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الكناتالشالىعَشر 
الصّلح وَالإبراء 


الحمد لله حمد الصالحين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. وعلى اله وصحبه 


الكتاب الثان عشر 


(في حق الصلح والابراء ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب) 


مشروعية الصلح ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة والمعقول. 
الكتاب : قال تعالى « والصلح خير» الآية الكريمة. 
السلة : قوله صلى الله عليه وسلم «الصلح جائز بين المسلمين إلآ صلحاً حرم حلالاً أو أحل 

حراماً» الحديث الشريف. وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الصلح . 

المعقول. في ترك الصلح نزاع. لأنه إذا طلب صاحب الحق جميع حقه فأنكره المدعى عليه 
وأقام المدعي البينة» يكون ذلك باعثاً للنزاع ولا سيا إذا حصل ذلك في وقت الاعسار ويوجب 
ذلك لحصول سبب لتهيج المتن بين المدعي والمدعى عليه وترزيد العداوة بينهماء» وهذا ما يستلزم 
الفساد العظيم (الزيلعي والكفاية والهداية). ويفهم من ذلك أن في الصلح خيراً ومنفعة. 


مقدمة 
(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية) 


الماذة )١57١(‏ - (الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي. وينعقد بالإيجاب 
والقبول). 

الصلح لغة. اسم بمعنى المصالحة التي هي خلاف المخاصمة. واصله بمعنى الصلاح الذي 
هو بمعنى استقامة الحال (الدرر) . 

وشرعاً هو عقد يرفع النزاع بالتراضي اي بتراضي الطرفين المتخاصمين ويزيل الخصومة 
ويقطعها بالتراضي؛ وركنه عبارة عن الايجاب والقبول وينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف 
والقبول من الطرف الآخر. 

وينتهي تعريف الصلح في هذه المادة بجملة. هو غقذ برقع النزاع. بالتراضي : وأن ما جاء بعد 
ذلك هو بيان لركن الصلح وقد كان من الموافق أن يذكر ركن الصلح مستقلاً في غير موضع ذكر 
الاصطلاحات الفقهية ى) هو جار في الكتب الأخرى من المجلة. فلو عرب هذا التعريف للغة 
العربية يكون عبارة عن أن الصلح عقد يرفع النزاع بين المدعي والمدعى عليه. لأنه من عبارة هو 
عقد يدخل في ذلك البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وغيرها من العقود الشرعية الأخرى 
فلذلك تكون هذه العبارة بمثابة جنس التعريف إلا أنه بوجود عبارة التراضي تخرج العقود المذكورة 
من العريت وتكون لمقام فصل التعريف وقيد بالتراضي متعلق بالرفع ويحترز بذلك عن الصلح 
الواقع كرها. لأنه ى) ذكر في المادة )٠١٠١5(‏ ليس الملم الذي يحصل باكراه معتبر عن مال 
فلذلك لو هجم جماعة على بيت شخص ليلا أو نهار واشهروا السلاح عليه وهددوه واجبروه بذلك 

على الصلح عن دعواه فلا يجوز الصلح عند الأمامين أنظر شرح المادة م كذلك لو أكره 

الزوج زوجته فصالحته على شيء مما في ذمته من المهر فلا يجوز (الخانية) . 


(الأحكام التى تستفاد من هذا التعريف) 
يدل هذا التعريف بأنه يصح الصلح في الدعوى الفاسدة كالدعوى التي يكون فيها تناقض . 


لأنه يتحقق النزاع أيضاً في الدعوى الفاسدة. والصلح انما شرع لدفع النزاع وإن يكن أن بعض 
الفقهاء قال: بأنه لا يجوز الصلح في الدعوى الفاسدة. لأن الصلح هو لافتداء اليمين الذي يترتب 


/ درر الحكام 


في الدعوى الصحيحة لكن هذا القول غير مختار إلا أنه لا يجوز الصلح في كل دعوى فاسدة كما 
يستفاد ذلك من التفصيلات: الآتية : 


الدعوى الفاسدة على نوعين 

النوع الأول: الدعوى الفاسدة الأصل اي الدعوى الغير قابلة التصحيح ويقال لهذه الدعوى 
الدعوى الباطلة أيضا فلا يجوز الصلح عن هذه الدعوى 

مثلاً: لو ادعى أخ التوفي بطلب حصة ارثية مع وجود ولد للمتوني فاصطلح عن دعواه مع 
ابن المتوني على مال فلا يصح الصلح. كذلك لو وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين 
وقبض الوكيل مقداراً من الدين وسلمه لموكله فأقام الموكل الدعوى على الوكيل بطلب دفع باقي 
الدين بسبب قبول الوكيل للوكالة واصطلح مع الوكيل عن دعواه المذكورة على مقدار من مال فلا 
يصح الصلح . كذلك لو حصل الصلح عن دعوى فراغ في الأراضي الأميرية الذي لم بجر في دوائر 
التمليك (دفتر خاقاني: فالصلح عن تلك الدعوى باطل . كذلك الدعوى باجرة النائحة واجرة 
المغنية واجرة التصدير المحرم والربا والحلوان (المكرمة) والكاهن والمنجم من الدعاوى الباطلة. 
وكذلك الادعاء بتضمين المال الذي تلف في يد الأجير الخاص أو المشترك بسبب ممكن التحرز منه 
كالسرقة من الدعاوى الباطلة إلآ أن بطلان الصلح في المسألة الأخيرة أي في حالة الصلح عن 
دعوى تضمين المستأجر فيه الذي تلف بسبب ممكن التحرز منه هو على مذهب الإمام الأعظم انظر 
شرح المادة (8037) والحاصل أن مثل هذه الدعاوى باطلة ىا أن الصلح عن تلك الدعاوى 
ببدل معلوم باطل ايضا (تكملة رد المحتار) 

فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى وتصالح بعد ذلك مع المدعى عليه ثم اقر بعد ذلك بأنه كان 
مبطلا في دعواه فللمدعى عليه أن يسترد بدل الصلح عند بعض الفقهاء (الدر المنتقى) . 

النوع الثاني: الدعوى الفاسدة الوصف أي الدعوى القابلة التصحيح كأن يكون في الدعوى 
قصور وخلل . فالصلح عن هذه الدعوى طلحيح (المجموعة الحديدة) . 

مثلاً لو أدعى المدعي عقاراً وأخطأ في بيان الحدود أو أنه تصالح مع المدعى عليه قبل أن 
ييين حدوده الأربعة ويوضحها على الوجه المبين في المادة (1571) كان 0 (البزازية) . 

ركن الصلح . أن ركن بعض العقود هو عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة والحوالة 
والرهن واهبة والإيداع كا أن ركن بعض العقود عبارة عن الإيجاب فقط ولا يتوقف على القبول 
كالكفالة أنظر المادة ( )717١‏ فالصلح من ابهها يفصل على الوجه الآتي. وهو ان الصلح ينعقد 


بصور خمس , 
الأولى - بالايجاب والقبول الرابعة - بالكتابة 
الثانية ‏ بالإيجاب من المدعي الخامسة ‏ باشارة الأخرس المعروفة 


الثالثة ‏ بالتعاطى 


مقدمة 94 

فعليه يجب ني الصلح حصول الإيجاب من المدعي على كل حال سواء أكان المدعى به متعينا 
بالتعيين أم لمن يكن. فلذلك لا يصح الصلح بدون إيجاب مطلقاً. أما القبول فيجب في كل صلح 
يتضمن البادلة لذلك يجب في المسألتين الاتيتي الذكر وجود القبول في الصلح بعد الإيجاب ففي 
تلك الحالة يجوز أن يكون الإيجاب من المدعى والقبول من المدعى عليه ويجوز عكسههما أي أن 
بكرن الات من الماع عليه والفترك قن الممص انظ اللادتين؟ ‏ 1948) وشوحها: 

المسألة الأولى - إذا كان المدعى به متعيناً بالتعيين يجب القبول. لأن الصلح في هذه الحالة لا 
يكون اسقاطا حتى يتم بالمسقط فسبب عدم كونه اسقاطا هو مبني على عدم جريان الإسقاط في 
الأعيان . 

مثا : لو قال المدعى عليه للمدعي . قد تصالحت معك أو قد صالحتك بكذا درهماً على المال 
المدعى به أو على دعواك وأجابه المدعي بقوله قبلت أو رضيت أو بكلام آخر يدل على الرضاء 
انعقد الصلح (الدرر تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كان الصلح واقعاً على جنس آخر ولو لم يكن المدعى به متعيناً بالتعيين 
فيجب القبول. 

مثلاً. لو قال المدعى للمدعي عليه: أنني صالحتك على الخمسين ديناراً التي ادعي بها عليك 
ماثة ريال وقبل المدعي عليه ينعقد الصلح . لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة وفي المبادلة 
يجب القبول وبما أنه لا تصح البادلة بدون القبول فلا يصح أيضاً الصلحم أنظر شرح المادة 
(157). 

تستعمل صيغة الماضي في الإيجاب والقبول ولا ينعقد الصلح بصيعة الأمر فلذلك لو قال 
المدعي للمدعى عليه. صالحني على الدار التي تدعيها بخمسائة درهم فلا ينعقد الصلح بقول 
المدعى عليه تصالحت لأن طرق الإيجاب كان عبارة عن طلب الصلح وغير صالح للإيجاب. 
فقول الطرف الآخر قبلت لا تقوم مقام الإيجاب أما إذا قال المدعي ثانيا قبلت ففي تلك الحالة 
ينعقد الصلح (الهندية) أنظرشرح المادة ( )١177‏ (البزازية والعناية بتغيير ما) . 

الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط: الصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق يكفي فيه 
الإيجاب ولا يلزم القبول. فلذلك إذا حصل الصلح على بعض الدين الثابت بالذمة يعني إذا كان 
اامصالح عنه والمصالح عليه كلاهما من الذهب والفضة الغير متعينين بالتعيين فينعقد الصلح بمجرد 
إجاب الدائن ولا يشترط في ذلك قبول المدين لأن هذا الصلح هو عبارة عن اسقاط بعض الحقوق. 
ولما كان الاسقاط أي الأبراء غير متوقف على القبول ويتم بمجرد المسقط. فلا يشترط قبول المدين 
انظر المادة ( )١554‏ (تكملة رد المحتارء الشرنبلالي). 

مثلاً لو قال الدائن للمدين. أنني صالحتك على ما في ذمتك لي من الخمسمائة دينار على مائتي 
دينار لو قال له صالحتك على ما في ذمتك لي من الخمسين ريالاً على ثلاثين ربالا فينعقد الصلح 
بمجرد الإيجاب ولا يقتضي قبول المدين ويلزم الصلح ما لم يرده المدين (الهندية) إلا أنه يشترط في 
ذلك أن يكون الموجب المدعي لأنه لو كان المدعى عليه هو الموجب فيجب قبول المدعي. سواء في 


٠‏ درر الحكام 


الصلح الذي يتعين بالتعيين أو في الذي لا يتعين بالتعيين (تكملة رد المحتار). لان هذا الصلح أما 
أنه اسقاط فيجب أن يكون المسقط المدعي أو الدائن فلا يمكن سقوط حقه بدون قبوله ورضاه . 
وأما أن يكون معاوضة ففي المعاوضة يجب وجود الإيجاب والقبول معاً. أما في الصلح الذي لا 
يتعين بالتعيين الذي يقع على عين الجنس فيقوم طلب المدعى عليه الصلح مقام القبول. مثلاً لو 
طلب المدين بالف درهم من دائنه أن يصالحه بثامائة درهم وصالحه المدين على ذلك كان الصلح 
صحيحاً (ابو السعود والبحر) . 

يشترط في تمام الصلح قبض بدله: 

لا يشترط في بعض العقود قبض البدل في محلس العقد كالمبيع والإجارة إلآ أنه في بعض 
العقود يشترط قبض البدل في مجلس العقد كالسلم أنظر المادة (/941) أما في الصلح فلا يشترط 
في بعض أنواعه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهي كا يأتي : 

اول : ل ا ب ا 
المصالح عليه اي بدل الصلح قيمياً أو كان مثلياً وسواء كان معجلا أو مؤجلا كالصلح في دعوى 
عقار على فرس معين أو على نقدين 9 مكيل أو موزون (البزازية). 

ثانياً: إذا كان المصالح عنه مثلياً والمصالح عليه قيمياً فلا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس 
الصلح كالصلح عن سين كيلة حنطة بفرس معين. 

ثالثاً: إذا كان المصالح عنه ديئاً والمصالح عليه بعض ذلك الدين فلا يشترط قبض بدل 
الصلح كالصلح عن خمسين دينارا بعشرين ديناراً انظر المادة ( )١507‏ ويجوز في هذا أن يكون 
بدل الصلح مؤجلا أيضاً (البزازية. في الصلح) . 

يوجد نوع آخر للصلح يشترط فيه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهو: إذا كان 
المصالح عنه والمصالح عليه مثليين فقبض البدل شرط سواء أكان من جنس واحد كالصلح عن 
تلك الخمسين كيلة حنطة بهذه الخمسين كيلة حنطة أم مختلفي الجنس كالصلح عن تلك الخمسين 
كيلة حنطة بهذه العشرين كيلة شعير والحكم على هذا الوجه في نحو الصلح عن كذا ريالاً بكذا 
ديناراً أو عن كذا دينارا بكذا ريال (البزازية) . 

انعقاد الصلح بالتعاطي. وكيا أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكر آنفاً ينعقد أيضاً 
بالتعاطي ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعى لا يحق له أخذه وقبض المدعي لذلك المال. 


مثلاً: لو ادعى المدعي على المدعى عليه بألف درهم وأنكر المدعى عليه الدين وأعطى 
المدعي شاة وقبضها المدعي منه ينعقد الصلح بالتعاطي وليس للمدعي بعد ذلك الإدعاء بالألف 
درهم كا أنه ليس للمدعى عليه استرداد تلك الشاة. أما إذا أعطى المدعى عليه للمدعي بعض 
المال الذي كان للمدعي حق أخذه وقبضه المدعي فلا ينعقد الصلح بالتعاطي . 

مثا لو ادعى المدعي بألف درهم ومع أن المدعى عليه أنكر الدين ودفع للمدعي حمسمائة 
درهم وأخذها المدعي ولم يجر بينبما كلام يدل على الصلح فللمدعي طلب باقي الدين. لأآن أخذ 


مقدمة 1١١‏ 
المدعي مقداراً من المال الذي له حق أخذه يحتمل فيه بأنه قصد استيفاء بعض حقه على أن يأخذ 
البعض الباقي بعد ذلك كا أنه يحتمل بأنه اكتفى بالمقدار الذي أخذه وعدل عن المطالبة بالباقي إلا 
أنه لا يسقط الحق بالشك انظر المادة ( ؟). 
المادة (؟67١):‏ (المصالح هو الذي عقد الصلح) 
ويقال لكل من المدعي والمدعى عليه مصالحاً سواء أعقد الصلح لنفسه أم عقده لغيره 
كالوكيل والوصي والولي. 
المادة :)١67:(‏ (المصالح عليه هو بدل الصلح). 
سواء أكان مالا أم لم يكن أنظر المادة .)١519(‏ 
يكون بدل الصلح. بعضاً مالا وبعضاً منفعة فك| أنه إذا كان المدعى به مالا يكون بدل 
الصلح إما مالا وإما منفعة كذلك إذا كان المدعى به منفعة يكون بدل الصلح أيضا مالا وإما منفعة 
من جنس آخر (التنوير) . 
المادة :)١675(‏ (المصالح عنه هو الشيء المدعى به) 
ويشترط في ذلك شرطان: 
الشرط الأول: 
أن يكون المصالح عنه حت المصالح فلذلك إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق العباد يكون 
الصلح صحيحاً سواء أكان ذلك الحق معلوماً أم مجهولاً وسواء أكان عيناً أم ديئاً أو منفعة أو 
قصاصاً وتعزيراً والقصاص سواء كان بالنفس أو كان بما دون النفس (الدرر ومجمع الأبر) انظر 
الملدة ( .)١6965‏ 
أما إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق الله أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم 
فالصلح عنها باطل كالزنا وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم. لأن المصالح 
بصلحه إما أن يستوفي جميع حقه أو أن يستوني بعضه ويسقط بعضه وإما أن يستعيض عنه وبما أنه 
ليس له أن يتصرف هذه التصرفات في حق الغير فلذلك ليس له هذا التصرف والمقصد من حقوق 
الله هو الحق الذي يعود نفعه وفائدته إلى عموم العالم بصورة عامة ولم يكن مخصوصاً بشخص 
كحرمة الزنا حيث أن حرمته تستوجب سلامة الأنساب وصيانة الفراش وتمنع القتال بين العشائر 
بسبب التنازع. بين الزناة فهي. نفع عائد للعامة فكانت حرمة الزنا من الحقوق العامة التي لا يصبح 
الزنا مباحاً فيها بسبب إباحة أهل المرأة له. ونسبة هذا الحق لله تعالى هو للتعظيم. لأن الله عز وجل 
يتعالى عن النفع كا أنه لا يجوز أن يدعي ذلك حق الله بسبب أنه مخلوق من طرف الله . لأن عموم 
الموجودات هي محلوقة له عز وجل ومتساوية في الخلقة (تكملة رد المختار) . 
مثلاً؛ إذا تقدم أحد لصاحب الحائط المائل للا:هدام على الطريق العام حسب الأصول ثم 
تصالح مع صاحب الحائط فلا يصح الصلح انظر شرح المادة (978). 


؟ ١‏ درر الحكام 


كذلك إذا تصالح أحد مع الشاهد على أن لا يشهد عليه كان الصلح المعقود بينها باطلاً وله 
استرداد بدل الصلح من الشاهد. وكذلك إذا ألقى أحد القبض على سارق وتصالح مع السارق 
على أن لا يرفع أمره إلى ولي الأمر كان الصلح غير صحيح (الدرر ومعيار العدالة). 

وكذلك إذا قذف أحد في حق أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح هذا الإبراء وله 
بعد ذلك أن يطلب ويدعى موجب القذف. لأن هذا بمنزلة العفو ومعناه أنه بريء من موجب قذفه 
أياه وموجب القذف لا يسقط بالعفو لآن المغلب فيه حق الله تعالى (رسالة الشرنبلالي في الإبراء 
والإقرار) . 

أما إذا كان المصالح عنه ليس بحق للمصالح فلا يصح الصلح فلذلك إذا ادعت الزوجة 
المطلقة على زوجها بأن هذا الصبي هو ولد الزوج وأنكر الزوج دعواها وصالح المدعية عن دعوى 
النسب على مال كان الصلح باطلا لأن النسب حق للصبي وليس حق المدعية حتى يحق لا 
الاعتياض عنه (الدرر وتكملة رد المختار) . 

كذلك إذا أحدث أحد شيئاً مضراً في الطريق العام فادعى آخر عليه بطلب رفعه حسب 
صلاحيته في المادة ( )١714‏ ثم تصالح مع المدعى عليه كان الصلح الواقع باطلا. لأن هذا 
الحق هو حق للعامة وليس حق المصالح حصراً. فلذلك للمصالح أو لغيره من الناس حق طلب 
رفع ذلك الضرر ولو كان ذلك قديما (الخانية). 

أما إذا كان في الصلح عن تلك الأمور العامة منفعة عامة فلإمام المسلمين بحسب ولايته 
العامة حق الصلح وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين حيث أن له الحق في التصرف في 
الأمور العامة (أبو السعود والدر المنتقى والزيلعي). 

أما إذا كانت تلك المحدثات واقعة على الطريق الخاص وحصل الصلح مع أهل تلك 
الطريق كان الصلح جائزاً. لأن الطريق الخاص هو ملك لأهله (الكفاية) . 

كذلك إذا تصالح المستودع مع السارق الذي سرق منه الوديعة ينظر: فإذا كان المال المسروق. 
موجودا في يد السارق عينا فلا يصح الصلح انظر المادة (97) مالم يجز المودع انظر المادة 
,.)١18559‏ 

أما إذا تلف المال المسروق ينظر: فإذا لم يكن في الصلح غبن فاحش كان الصلح صحيحا 
ولا يكون موقوفاً على إجازة المودع. لأن للمودع حسب المادة ( 1177) أن يخاصم الغاصب وأن 
يستوني منه بدل الضمان أما إذا كان في الصلح غبن فاحش فلا ينفذ هذا الصلح في حق المودع. 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المصالح عنه حقاً ثابتا في محل. فلذلك إذا تصالح الكفيل 
بالنفس مع المكفول له على أن ييرئه من الكفالة على مال كان الصلح باطلاً. لأن حق المكفول له 
عند الكفيل بالنفس هو مطالبة الكفيل بتسليم نفس المكفول عنه وأن ولاية المطالبة هي صفة الوالي 
فالصلح عنها غير صحيح كا أن الكفالة المذكورة باطلة على القبول المفتى به. لأن السقوط في ذلك 
لا يتوقف على العوض وإذا سقط لا يعود (الكفاية). أما الصلح عن القصاص فهو صحيح . لأن 
القصاص ثابت في المحل بسبب أن حله مملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص فهو صحيح . 


١ مقدمة‎ 


لأن القصاص ثابت في المحل بسبب أن محله مملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص الاعتياض 
عنه بالصلح كذلك إذا حصل الصلح عن الكفالة: بالمال كان صحيحاً. لأنه إسقاط لبعض الدين 
(تكملة رد المختار) . 

أما الصلح عن الشفعة فهو باطل كالصلح عن الكفالة بالنفس أي أنه إذا تصالح الشفيع مع 
المشتري عن حق شفعته على أن ن يسلم المشفوع للمشتري على مال كان الصلح ناطلة وسقظ: 
الشفعة. لأنه ليس للشفيع في المشفوع سوى حق التملك وأن حق هذا التملك هو عبارة عن ولاية 
التملك وهو ليس بأمر ثابت في المشفوع في محله (الدرر) . 

يكون الصلح عن دعوى الشفعة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الصلح على تسليم المشفوع للمشتري وهذا الصلح باطل وتسقط الشفعة فيه. 

الوجه الثاني : الصلح عن مقدار معين من المشفوع بحصته من ثمن المبيع فهذا الصلح باطل 
ولعل سبب البطلان هو جهالة الثمن. لأنه في تلك الحال لا يعلم ثمن ذلك المقدار إلا بالحزر أما 
الشفعة فلا تبطل انظر المادة .)١68026(‏ 

الوجه الثالث: الصلح عن المشفوع بنصفه على نصف الثمن فهذا الصلح صحيح ولا تبطل 
الشفعة كذلك لا يصح الصلح عن حد القذف. 


المادة  )١5*0(‏ (الصلح ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصلح عن إقرار 
وهو الصاح الواقع على إقرار المدعى عليه» القسم الثاني: الصلح عن إنكار وهو 
الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو 
الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر) . 


الصلح يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الجؤاب الذي يجيبه المدعى عليه عند عقد الصلح . لأن 
ا اي ا سل 
9 بعبارة أن 32 مجيياً التكلم بالألفاظ التي لا تعلق لما الدغرق (تكملة رد المختار) . 


القسم الأول: الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه بمطلوب المدعي 
سواء كان إقراره صراحة وحقيقة أو كان إقراره حكاً. أما الإقرار صراحة فظاهرء والمثال على 
الإقرار حكياً هو طلب الصلح والإبراء عن المال أو الحق المدعى به انظر المادة (1287) (عبد 
الحليم وتكملة رد المحتار) . 

مثادٌ لو قال المدعي في دعواه أن هذه الدار داري أو أدلي عين وديعتي أو بدل وديعتي التي ' 
استهلكتها وتصالح المدعى عليه مع المدعي بعد أن أقر بأن الدار أو الوديعة هى ملك المدعي لو أقر 
باستهلاك وديعته فالصلح صحيح 


١‏ درر الحكام 


القسم الثاني: الصلح عن إنكار. وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه بمطلوب 
المدعي . 

مث إذا طلب المودع من المستودع أن يؤدي له عين الوديعة أو أن يؤدي له بدها لاستهلاكه 
إياها وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي كان الصلح متحيع (رد المحتار) . 


حتى لو أن المستودع أقر بعد عقد الصلح بما ادعاه المدعي لا يلزم بإقراره كما أنه لا تقبل 
البينة على وقوع الإقرار (البحر في أول الصلح). 

كذلك إذا عقد المدعي الصلح مع المدعى عليه على أن يقر المدعى عليه بالمال الملدعى به 
ويأخذ من المدعي كذا مبلغاً بدل صلح كان الصلح صحيحاً وكان ذلك في حق الممكر بيعاً وفي حق 
المدعي كالزيادة في الثمن (مجمع الأخمر). 

القسم الثالث: الصلح عن سكوت, هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر 
ولا ينكر مطلوب المدعي. أن أقسام الصلح الثلاثة هذه جائزة ومشروعة لأن العموم تستفاد من 
ظاهر الآية الكريمة ه والصلح خيره(جمع الأخبر) وأحكام هذه الأقسام واردة في المواد (/ا65١»‏ 
.)1١ 66١‏ 


المادة -)١1575(‏ (الإبراء على قسمين: أحدهما إبراء الإسقاط. وثانيها إبراء 
الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرىئٌ أحد آخر من تمام حقه الذي له في 
ذمته أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذاء أما 
إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة 
الآخر وهو نوع من الإقرار) . 


يكون الإبراء بالنظر إلى اللفظ على وجهين: 

الوجه الأول: أولاً الإبراء على قسمين أحدهما إبراء إسقاط والآخر إبراء استيفاء وإبراء 
الإسقاط هو أن يبرئٌ أحد آخر بإسقاط تمام حقه القابل للإسقاط الذي هو عند الآخر أو يحط 
مقداراً منه من ذمته انظر المادة ( )١071‏ وتستعمل ألفاظ أسقطت أو حططت أو أبرأتك براءة 
.إسقاط في براءة الإسقاط. وفائدة تعبير قابل للإسقاط تفهم من مراجعة المادة ( )0١‏ ويفهم من 
تعبير تمام حقه بأن البراءة يجب إضافتها | إلى الحق فإذا أضاف المبرئٌ الإبراء إلى نفسه بأن يقول: 
إنني بريء من زيد واد زيداً”, بُريء مني يتناول نفي المولاة والمحبة وليس البراءة من الحقوق. ألا 
يرى بأن البراءة من نفس الغير هي إظهار لوجود العداوة والوحشة بينه وبين المرأ. أما الوبراء من 
الحق الذي له على الغير فهو العام وإظهار للمحبة لذلك الغير (رسالة الإقرار لابن عابدين) كذلك 
: إذا قال صاحب الأجل إنني بريء من الأجل أو أنني مستغن عن الأجل فلا يبطل الأجل (رسالة 
الإبراء للشرنبلالي). وهذا هو الإبراء الملبحوث عنه في كتاب الصلح . 


1١6 مقدمة‎ 


وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر 
وهو نوع من الإقرار وسيوضح في المادة ( 1917) لأن تعريف الإقرار يشمل هذا التوع من 
الإقرار. 

وتستعمل ألفاظ أبرأتك براءة اللإستيفاء أو ببراءة القبضص أو أبرأتك من الاستيفاء ف براءة 
الإستيفاء أما إذا أطلق المرىء الإبراء كأن يقول: أبرأتك بدون أن يقيد ذلك براءة الإسقاط أو 
ببراءة الإستيفاء ففي ذلك قولان. أحدهما أنها تحمل على براءة الإسقاط والآخر أنها تحمل على 
براءة الاستيفاء أما ما ذكره شيخ الإسلام أنه إذا أطلق الإبراء يحمل على براءة القبض والاستيفاء. 
لأن الإبراء المذكور إبراء أقل من إبراء الإسقاط فالأقل يكون متيقناً والأكثر مشكوكاً فيه فيجب حمله 
على المتيقن. 

الفرق بين براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء . 

يوجد بين هذين الإبراءين فروق على أربع صور. 

الصورة الأولى: فرق من حيث اللفظ وقد بين آنفاً. 

الصورة الثانية : إبراء الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الكذب أما إبراء الاستيفاء فهو 
إخبار فتسمع فيه دعوى الكذب البينة في المادة ( .)١1589‏ 

الصورة الثالثة: إذا أبرأ الدائن المدين بعد إيفائه الدين إبراء إسقاط فللمدين استرداد 
الدين الذي دفعه أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فليس له استرداده. 


الصورة الرابعة: إبراء الإستيفاء أقل وإبراء الإسقاط أكثر. 

ثانياً: أن بعض ألفاظ الإبراء عامة وشاملة كافة الحقوق المالية كالشمن والأجرة والمهر وارش 
الجناية والغصب والأمانات والعارية والإجارة والحقوق الغير مالية كالكفالة بالنفس والقصاص وحد 
القذف وتشمل الديون والأعيان كقولك: لا حق لي قبل فلان. فكلمة قبل تشمل الأمانات 
والمضمونات (محيط البرهان) انظر المادة ( )١57١‏ وبعضها يستعمل للديون كقولك: هو بريء 
مما لي عليه وهذا اللفظ خاص بالديون ولا يشمل الأمانات. لأن كلمة عليه لا تستعمل إلا في 
الديون, والأمانات لا تدخل في الديون. 

وبعضها يكون مخصوصاً بالأمانات فلا يدخل فيها الدين والغصب كقولك؛ هو بريء مما لي 
عنده أو ليس لي مع فلان شيءء, فبهذه الألفاظ يحصل الإبراء من الأمانات فقط. لأن كلمة عند 
تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في المضمونات ألا يرى أنه إذا قال أحد: أن عندي لفلان عشر 
دنانير فيكون ذلك قد أقر بالأمانة. كذلك كلمة مع تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في الديون. 
لأن الأمانات قائمة فلذلك يتصور مقارنتها مع شخص . أما الدين فهو ثابت في الذمة ولم يكن ثابتا 
في النفس حتى يتحقق مقارنته مع شخص (محيط البرهان ورسالة الشرنبلالي). 

ثالثاً: الإبراء أما خاص أو عام' وسيأتي بيانهم| في المادتين الآتيتين. 


حل درر الحكام 
الوجه الثاني: يقسم الإبراء باعتبار المتعلق أيضاً. 


أولاً: يكون الإبراء متعلقاً في الدعوى والخصومة سواء في دعوى الدين أو في دعوى العين 
المضمونة أو دعوى العين الأمانة أو دعوى الحقوق الأخرى كدعوى الشفعة وحق المسيل ويصح 
الإبراء في ذلك. 


إن الإبراء الوارد ذكره في المادة ( )١574‏ هو من هذا القسم كما أن الإبراء الوارد ذكره في 
المادتين )١5737 »١5375(‏ هو من هذا القبيل7'») 

نايت الإبراء المتغلق تر الديى كإنزاء الدائن الديو قن عفن الدين امن كلد قال 
غصب أحد من آخر عيناً وتلفت في يده ثم أبرأ المغصوب منه الغاصب من ذلك صح الإبراء 
وبرئ الغاصب من بدل الضمان (رسالة الإقرار لابن عابدين) . 

تالكا : , يكوت: الآبراء عل توه الانكاد متطلماً نين المتديوة توليك لمسقض اراتك من 
العين الفلانية ومعنى ذلك إثبات البراءة لذلك اللفظ من تلك العين وإسقاط العين بذلك اللفظ. 
وهذا الإبراء باطل من حيث الدعوى ولا يثبت ملك المبرأ في تلك العين (رسالة الشرنبلالي) أي أن 
هذا الإبراء لا يسقط حق الدعوى حيث أن العين لا تقبل الإسقاط فلذلك لا تترأ ذمة المرأ بهذا 
الإبراء وللمبرئٌ أن يدعي تلك العين من المخاطب أو من غيره ويصح هذا الإبراء من حيث نفي 
وصف الضمان. يعني أنه يحمل هذا الإبراء إبراء من ضمان القيمة. لأنه إذا كان المغصوب موجوداً 
عيناً فالواجب على الغاصب رد تلك العين وليس رد قيمتها فلذلك لا يصح الإبراء عن شيء لم 
يكن واجباً (رسالة الشرنبلالي). 

رابعاً: الإبراء على وجه الإخبار متعلق بالعين المضمونة كقولك: هو بريء مما لي قبله وهذا 
اللفظ هو إخبار عن براءة سابقة حاصلة عن سبب صالح ونفي أصلي لعين المال وهذا الإبراء 
صحيح يشمل الدين والعين والمضمونة والأمانة ولا تسمع الدعوى بعده. لأن كلمة قبل تستعمل 
في الأمانات والمضمونات (رسالة الإبراء لابن عابدين» رسالة الشرنبلالي في الباب الأول). 

فلذلك لو قال أحد عند وجود المنازع. ليس لي في هذه العين ملك فليس له بعد ذلك 
الدعوى على تلك العين رسالة الشرنبلالي). 

كذلك لو قال أحد أنا بريء من هذه الدار فليس له بعد ذلك الإدعاء بتلك الدار وإقامة 
البينة على مدعاه. لأن البراءة من الدار براءة من ملكه ومن كل حق فيها إلا أن يدعي حقاً 
حادثاً بعد البراءة فتقبل بينته عليه (محيط البرهان). 

خامساً ‏ الإبراء المتعلق بعين الأمانة إن هذا الإبراء باطل ديانة. يعنى لو أبرأ أحد آخر من 
الفرس التي سلمها له أمانة كان الإبراء باطلاً وللمبرعع قل هذا ةذ ظفر بتلك القرس أن 
)١١‏ فلو قال أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دغواه بها بعده على المخاطب دون غيره (رسالة 

الشرنبلالي) . 


ا 


مقدمة /ا١1‏ 


يأخذها وسيوضح ذلك في شرح المادة (1001) إلآ أن هذا الإبراء صحيح قضاءً. فلذلك لا تسمع 
دعوى المبرحٌ بعد إبرائه على هذا الوجه (تكملة رد المحتار) . 

سادساً : الابراء المتعلق بسائر الحقوق كالإبراء من الكفالة وحق الشفعة والحد والقصاص 
والأرش وحق المسيل المجرد وخيار الشرط وخيار العيب والإبراء من خيار الرؤية بعد رؤية المبيع. 
انظر المادة )١577(‏ وشرحها (رسالة الإقرار لابن عابدين) . 

المادة (/ا57١)-‏ (الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة 

بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة أو دعوى دين من جهة من الجهات). 

الإبراء الخاصض هو الإبراء الواقع بلفظ خاص وهو على قسمين: 

القسم الأول: الإبراء من دعوى مال مخصوص وهو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة 
بخصوص ما كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرس أو دعوى دين من جهة من الجهات كالقرض أو 
الغصب أو ثمن المبيع . 

مثلاً. لو قال أحد لآخر: قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراءً 
خاصاً من تلك الدعوى وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار إلا أن له حق الادعاء بدار أخرى 
أو مزرعة أخرى أو بدين (رسالة الشرنبلالي). 

القسم الثاني : الإبراء من ذات المال المخصوص وهذا متعدد وهو. 

أولاً : الإبراء الخاص من الدين كقولك: أبرأت زيداً من دين كذا فهذا الإبراء يختص 
بالدين الذي يكون من تلك الجهة. 

ثانياً - الإبراء العام عن كل الدين كقولك: أبرأت زيداً ما لي عليه وبهذا اللفظ يبأ زيد من 
كل دين إلا أنه لا يبرأ من العين. 

ثالثاً : الإبراء الخاص بالعين وقد بين في شرح المادة الآنفة بأن الإبراء من نفس العين من 
حيث الدعوى غير صحيح . وللمرئ أن يدعي على من أبرأه والابراء المذكور يكون محيها من 
عية :الا واد عرد وسفن الشواة لمكا 

رابعاً : الإبراء من حق مخصوص كالإبراء من حق الشفعة في عقار بعد ثبوت الشفعة فيه 
وليس للمبرىٌ بعد الإبراء الادعاء بالشفعة في ذلك العقار. إلآ أن للمبرىُ أن يدعي الشفعة في 
عقار آخر أو أن يدعي حقاً آخر. 


المادة  )١578(‏ (الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى). 


الإبراء العام على قسمين 


الملزمة ”الصاح والإنبراء 


م1 درر الحكام 


القسم الأول الإبراء الذي يعم كافة الحقوق كالإبراء بقول: لا حق لي قبل فلان وليس في 
الإبيراات لفظ أعم واجمع من هذا اللفظ. وهذه الكلمة توجب البراءة من الامانات والمضمونات 
(محيط البرهان) انظر شرح المادة (/ا6١).‏ 


وكذلك قول إن زيداً بريء من حقي أو ليس لي في الجهة الفلانية دعوى وخبصومة أو قول» 
إنني أبرأتك من حقي » أو إنني أبرأتك من الشيء الذي لي عليك ولا تعلق لي عليه أو ليس لي معه 
أمر شرعي أو لا استحق عليه شيئا. من ألفاظ الإبراء العام(١»‏ 

وبما أن الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الحقوق أو من كافة الخصومات أو من كافة 
الدعاوى فلذلك لو قال أحد: إنني أبرأت فلانا من كافة الحقوق أو قال ليس لي عند فلان أي حق 
ما أو ليس لي معه أي خصومة فليس لذلك الشخص أن يدعي على الشخص المرأ بأي حق من 
عين أو دين انيسن جية الكثالة: ارمق إى تجية اخوي م11: يكن الى المدعى به حادثاً بعد 
الإبراء9 . 


القسم الثاني: الإبراء الذي يعم نوعاً من أنواع الحقوق. 

مثلاً. لو قال أحد قد أبرأت فلاناً من جميع الديون التي لي بذمته فيكون إبراء من الديون أو 
قال ليس لي عند فلان حق يكون إبراء من الأمانات (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو قال أحد: قد أبرأت فلاناً من جميع الديون فليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين 
ولكن لا يمنعه ذلك من أن يدعى عليه باعيان كالأمانة والغصب انظر المادة ( .)١954‏ 


كذلك لو قال أحد: ليس لي حق عند فلان فيكون هذا اللفظ إبراءً عاماً للأمانات فليس له 
الادعاء بأمانة إل أن له الادعاء بالديون. 


)0( ل ا ا ال أو قال في يد فلان ثم أقام بينة على مال في يد المقرله أنه غصبه منه أو ادعى عليه 
ديئاً لا تقبل بينته حتى تشهد تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو على دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء مال من الذي أبرأ ه أو على 
قرض آلف درهم لا تقبل إلا بتاريخ بعد الإبراء ولو قال لا دعوى لي عليك اليوم ليس له أن يدعى بعد اليوم 
(رسالة الشرنبلالي بتغيير ما). 

(؟) وكذا لو قال فلان بري من حقي بري من الحقوق. ولو قال» لا حق لي قبل فلان فليس له أن يدعي حداً ولا 
قصاصاً ولا أرثاً ولا كفالة بنفسٍ ولا مالا ولا ديئاً ولا وديعة. ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا ميراثاً ولا 
داراً ولا أرضاًء ولا أمة ولا شيئاً من الأشياء ولا عرضاً ولا غيره إل شيئاً حدث بعد الإبراء (الشرنبلالي والدر 
لمنتقى). ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم ينسبها إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقاً بالري في 
رستاق أو في قرية لم تقبل بينته ولو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يصح . حتى لا تسمع دعواه 
إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنيلالي) . 


الباب الأول 
في بيان من يعقد الصلح والإبراء 


المادة  )١1574(‏ (يشترط أن يكون المصالح عاقلاً ولا يشترط أن يكون 
بالغاً فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقاًء ويصح 
صلح الصبي امأذون إن لم يكن فيه ضرر بينء كما إذا ادعى أحد. على الصبي 
المأذون شيئا وأقر به يصح صلحه عن إقرار» وللصبي اللأذون أن يعقد الصلح 
على تأجيل وإمهال دينه. وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا 
على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش 
عن قيمة ذلك المال لا يصح). 

يشترط في صحة الصلح أن يكون المصالح عاقلاً. كما أنه يشترط في جميع التصرفات الشرعية 
أن يكون المتصرف عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغاً فلذلك لا يصح صلح المجنون والنائم والمغمى 
عليه والمبرسم والمدهوش (وهو الذي ذهب عقله بذهول أووله) . 

والمعتوه والصبي الغير مميز مطلقاً. يعني سواء أكان في الصلح ضرر بين أو لم يكن وسواء 
أكان المصالح في ضفة المدعي أو المدعى عليه. لأنه ليس طؤلاء قصد شرعي انظر المادتين (/2961, 
8 . 

إلا أنه يصح صلح السكران بشيء محرم كالخمر وعده عاقلاً زجراً له وتشديداً عليه (رد 

إن هذا التفريع متفرع عن المقرة الأولى فلذلك لا يوجد مانع من تفريع المجنون والصبي 
الغير مميز على أصل هذه المادة. إلا أنه كان يجب عدم إتيان المعتوه في هذه الفقرة بل يجب ذكره في 
الفقرة الثانية. لأنه حسب الادة (418) يعد المعتوه في حكم الصغير المميز وقد نصت المادة 
)١1951(‏ بان عقود الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة الولي. كا 
أنه قد ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه يصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بِينْ»ء 
ولذلك فلمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المأذون ويصح صلحه (عبد الحليم) ومع ذلك لو قيل 
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بأنه قصد من المعتوه المذكور هنا المعتوه غير المأذون إلا أن نظم المعتوه في سلك المجنون والصبي 
الغير ميز واعتبار الصلح الواقع منه غير صحيح مطلقاً محتاج للنظر؟ 

فعليه لو ذكر المعتوه في الفقرة الثانية وبين بأنه إذا كان مأذوناً يصح صلحه. لكان سالاً من 
التأمل. ويصح صلح الصبي المأذون والمعتوه المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين وظاهر سواء أكان فيه 
فع أو لم يكن فيه وسواء أكان الصبي والمعتوه المذكوران في صفة المدعي أو في صفة المدعى عليه 
(رد المحتار) . 

يوجد في صلح الصبي أربعة احتالات : 

أولاً - أن يكون في صلحه نفع . 

ثانياً أن لا يكون فيه نفع ولا ضرر. 

ثالثاً ‏ أن يكون فيه ضرر غير بين 

رابعاً - أن يكون فيه ضرر بين. 

وفي الاحتالات الثلاثة الأولى يكون الصلح صحيحاً وأما في الاحتمال الرابع فلا يصح كما 
إذا ادعى أحد على الصبى المأذون شيئا من أمور التجارة أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو 
غصب أو ما أشبه ذلك من ضرورات التجارة واقر به على ما جاء في المادة (9/ا161١).‏ يصح 
صلحه عن إقرار حتى لو كان المدعى به ديناً وكان بدل الصلح بمقدار المدعى به أو كان المدعى به 
عيناً وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائداً عن قيمته بغبن يسير. وني الصورة الأولى 
والثانية ليس في الصلح نفع أو ضرر وفي الصورة الثالثة يوجد ضرر غير بين. أما إذا كان في 
الصلح ضرر بين كالصلح بتنزيل ثمن اللمبيع بغير عيب فلا يصح (البزازية) . 

وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ليس احترازياً فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذون 
بحق وأنكر الصبي وكان لدى المدعي بينة عادلة فصالحه الصبي صح الصلح (عبد الحليم). هذا 
المثال مثال على كون الصبي المأذون مدعى عليه اما إذا كان الصبي المأذون مدعياً فيصح صلحه على 


هذا الوجه. 


مثلاً ‏ لو ادعى المأذون بدين على أحد وتصالح الصبي مع المدعى عليه على بعض ذلك الحق 
ينظر. 

فإذا لم يكن لدى الصبي بيئة وكان معلوماً بأن الخصم سيحلف اليمين كان الصلح صحيحاً. 
لأنه إذا م يكن لدى الصبي بينة فلا يبقى له سوى: الخصومة واليمين والمال أفيد منهماء أما إذا كان 
لديه بينه فلا يصح الصلح . لأن الصلح يكون في تلك الحال حظاً وتنزيلاً وتبرعاً وليس للصبي 
ذلك. انظر الفقرة الثانية من المادة (43) وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال 
دينه سواء أكان لديه بينة أو لم يكن وسواء أكان المدعى عليه مقراً أو منكراً. لأن هذا الامهال 
والتأجيل هو من أعمال التجارة والصبي المأذون ف أعمال التجارة كالبالغ (الدررء تكملة رد 


بيان من يعقد الصلح والإبراء "١‏ 

المحتار). كما أن للبالغ أن يصالح بالإمهال والتأجيل على هذا الوجه ىا هو مذكور في المادة 
.)١669(‏ 

مثالا : لو ادعى الصبي المأذون على آخر بعشرة دنانير ديناً وبعد أن أقر المدعى عليه بالدين 
تصالح مع الصبي على أن يدفع المبلغ المذكور بعد ستة شهور كان صحيحاً وللصبي المأذون حسب 
هذه المادة أن يصالح على حط وتنزيل مقدار من الدين. وعليه لو ظهر عيب قديم في المال الذي 
باعه الصبي المأذون وأراد المشتري رده بخيار العيب فللصبي أذ يجيد العاع. عط وسيل يعن 
الثمن إلا أنه لا يجوز له الصلح بحط الثمن بدون وجود عيب كا بين آنفاً. 

إن قيد الصبي المأذون هو قيد احترازي. لأن الصبي إذا كان محجوراً لا يصح صلحه. بل 
إن لأبيه أو لحده أو لوصيه الصلح عنه ى] هو مذكور في المادة الآتية (عبد الحليم). 

وإذا صالح عل مقدار من دينه وكانت لديه بيئة على إثبات دينه فلا يصح صلحه. لأن في 
هذا الصلح ضرراً بياً. وعيه راااعقه اران الدع لد المارظى علي ودار كن ابن ول ج31 
خصمه سيحلف اليمين يصح . 'لأنه ليس في هذا الصلح ضرر بل فيه نفع. لأن المال أولى من 
ابا التي حل 2 لو يان مل يداد يد نه رار كان لا بيه كان المدعى 
عليه مقرا. لأن هذا الصلح يتضمن المبادلة والصبي المأذون هو أهل للتجارة والبادلة ولكن إذا 
صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح. لآن في هذا الصلح ضرراً بيناً. 

سؤال ‏ ما دام أن هذا الصلح هو مبادلة وتجارة وكان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش جائزاً 
كما ذكر ذلك في شرح المادة( /91) فكان من اللازم جواز صلح الصبي اللمأذون بنقصان فاحش 
من قيمة ذلك المال فا هو الفرق بين ذلك البيع وبين هذا الصلح؟ 

ار 0 نيك ولي ا عاد فيه ضرر 
دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال 0 يصح أن كانت 
بينة لدى المدعي . وإن لم تكن لديه بينة لا يصح وإذا كان للصبي دين في ذمة 
آخر وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه أن كانت لديه بينة أما 
إذا لم تكن لديه بينة وكان معلوماً أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح 
حينئل . وبصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه ولكن إذا 
وجد غبن فاحش لا يصح). 

إذا صالح ولي الصبي كأبيه أو جده عن دعوى الصبي أو متولي الوقف عن دعوى الوقف أو 
ل ل ل ل 
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أما إذا كان فيه ضرر بين فلا يصح الصلح أنظر المادة ( 048) ولا يصح بطريق الأولى 
صلح الأخ ووصي الأم (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم أو على وقف أو ادعى بحانوت وصالح أبوه على 
أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو صالح المتولي على أن يعطي كذا دراهم من مال الوقف 
يصح إن كانت للمدعي بيئة وكان بدل الصلح بقيمة المدعى به أو بازيد منه بغبن يسير أو بأقل منه 
ويكون ذلك بمقام الشراء حيث أن المدعي قادر على أخذ تمام حقه بإقامة البينة (البزازية) . 

وإن لم تكن لدى المدعي بينة عادلة فلا يصح ولو كان المال المصالح عليه أي بدل الصلح 
أقل بكثير من قيمة المدعى به. لأنه بهذا الصلح قد تبرع بمال الصبي الذي هو بدل الصلح 

يعلم وجود بينة عند المدعي على ثلاثة أو 

الوجه الأول - بإثبات المدعي دعواه بحضور الحاكم بالشهادة فلذلك إذا صالح وصي الصغير 
المدعي بعد أن أثبت مدعاه بالبينة صح الصلح . 

الوجه الثاني - أن يقيم المدعي شهوده في حضور الولي أو الوصي ويشهدهم ويعلم صدق 

الوجه الثالث ‏ أن يكون معلوماً عند الولي أو الوصي بأن 0 سيشهدون في حضور 
الحاكم وأن الحاكم سيقبل شهادتهم إذا شهدوا في حضوره د يصح الصلح أيضا أما إذا كان معلوماً 
بأن الشهود غير مقبولي الشهادة أو أنهم سوف لا يشهدون فلا يصح الصلح (جامع أحكام 

قيل على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو من مال الوقف. لأنه لو صالح الولي أو 
المتولي عن تلك الدعوى على ما لما صح الصلح وإن لم يكن لدى المدعي بينة. لآنه ليس في هذا 
الصلح أي ضرر على الصبي أو الوقف حيث يكون الولي والمتولي متبرعين في ماما وليس | 
الرجوع على الصبي أو الوقف ببدل الصلح . أنظر المادة ( 55 )١5‏ (البزازية). 

وإذا كان للصبي مطلوب من جهة ما في ذمة آخر كأن يكون له الف درهم ديناً في ذمة آخر 
وضاحه أبوه , بحط وتنزيل مقدار منه كتنزيل ماثة درهم لا يصح صلحه إن كانت له بينة أو كان 
المدين مقراً أو كان الدين محكوماً به. ا ع بس م 
الخصم سيحلف اليمين ففي تلك الحالة يصح الصلح ولو كان المقدار الذي حط كثيرا إلا أنه إذا 
حصل لدى الأب بينة عادلة بعد ذلك أو للصبي بعد البلوغ فتقبل البينة وينقض الصلح (علي 


ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه أو تقل عن قيمته يغبن يسير 


بيان من يعقد الصلح والإإبراء 0 
حتى لو كان لديه بيئة تثبت مدعاه أو كان الخصم مقراً لأن هذه الصورة هي معاوضة والولي 
والوصي يقتدران عليها. 

ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح. يعني إذا كان المدين مقراً أو كان لدى وصي الصغير 
بينة تثبت مدعاه وكانت قيمة امال المصالح عليه انقص بكثير من مطلوب الصبي وكان في ذلك 
الصلح غبن فاحش فلا يصح صاح الولي. لأنه يكون تبرعاً ولا يجوز التبرع من مال الصبي أنظر 
الملدة ((08) إلا أنه يجوز الصلح بغبن -يسير (الهندية) أما إذا كان المدين غير مقر وليس لدى 
الولي بينة وكان معلوماً بأن الخصم سيحلف اليمين فحينئذ يجوز الصلح ولو كان فيه غبن فاحش . 

الصلح عن الدين الحاصل من عقد عقده الولي أو الوصى . 

ليكن معلوماً بأن الدين المذكور هنا هو الدين الغير حاصل من عقد عقده الولي أو الوصي . 
أما إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلاً من معاملة اجراها الولي أو الوصي فإذا صالح 
الول أو الوصي على دين كهذا بحط مقدار منه أو بغبن فاحش يصح الصلح عند الطرفين ويلزم 
الوصي أو الولي ضمان المقدار الذي اسقطاه. 

مثلاً لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم وأبرأ المستأجر من خسمائة درهم أو صالح على 
المبلغ المذكور بمال يساوي خمسائة درهم كان الصلح صحيحاً ويضمن الولي للصبي الخمسمائة 

لذلك إذا أجل وصى الميت دين الميت صلحاً فإذا كان ذلك الدين حاصل من عقد عقده 
الوصي كان الصلح صحيحاً ويضمن الوصي المقدار التالف والمسقط من ذلك الدين؛ أما إذا م 
يكن المطلوب المذكور حاصلا من عقد عقده الوصي فلا يصح الصلح وعند الثاني يصح التأجيل في 
الحالة المفصلة في هذه المادة (البزازية). 

المادة(541١1)‏ - (لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاً) . 

أي الصبي المأذون وغير المأذون أنظر المادتين (/951. 4517) (المجموعة الحديثة) والمقصد من 
هذه الإبراء إبراء الإسقاط أما إبراء الصبي المأذون إبراء استيفاء فهو صحيح فلذلك إذا ادعى 
المبرىٌ بأنه كان صغيراً وقت الإبراء وادعى الآخر بأن المبرىء كان بالغاً وقت الإبراء فالقول لمدعي 
الصغر. أما البينة فللآخر (صرة الفتاوى في الأقرار) أنظر المادة ( /ا/9) . 

وإن كان ل" يصح إبراء ١‏ لصغ, والمعتوه حسب هذه المادة إلا أن إبراء الوصي أو الول من 
دين حاصل من معاملة وقعت منهها صحيح ويضمنان المقدار الذي ابرآه منه كما بين ذلك في شرح 
المادة الآنفة وكذا المتولي لو إبرأ المشتري من الشمن يصح عندهما (جامع الفصولين). 


المادة(47  )١5‏ (الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح). 


فعليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح عن تلك الدعوى بلا إذن لا يصح صلحه أي لا 


:33> درر الحكام 
ا ل ل ا أ ا ا ا ات 
ينفذ لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح كا أن الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة 
با خصومة (مجمع الأخبر في الوكالة) . 

فلذلك إذا وكل أحد آخر بدعواه المقامة على آخر وصالح الوكيل على تلك الدعوى» بلا 
إذن الموكل.» مع الخصم فلا يصح ذلك الصلح ولا ينفذ أي تبقى الدعوى على حالها ويجري في 
ذلك أحكام صلح الفضولي المبينة في المادة ( .)١545‏ 

ويشار بعبارة (بلا إذن) بأن الوكيل بالخصومة إذا كان مأذوناً من قبل موكله بالصلح يصح 
صلحه أنظر المادة ( )١5589‏ وشرحها). 

المادة(”: )١5‏ - (إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح ذلك 
بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل» ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا 
إذا كان الوكيل قد ضمن 2 عليه ففي تلك 0 بي الوكيل بحسب 
0 ل الركاة على كذا دراهم يلزم الوكلٍ ساد ذلك 2 1 0 
داك 0 وأيضاً لواوقة. وي 
عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحنيى عن دعوى فلان وعقد 
الصلح فيكون في حكم البيع ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل 
وهو يرجع على الموكل). 

قاعدة ‏ إذا عقد الصيح من طرف الوكيل ينظر. فإذا كان الصلح معاوضة اسقاطية أي إذا 
كان الوكيل سفيراً محضاً فلا يلزم الوكيل بدل الصلح بل يلزم الموكل حيث أن هذا الصلح اسقاط 
وف الإسقاط تجب الإضافة إلى الموكل والوكيل في ذلك يكون سفيراً محضاً فلذلك لا يلزم بشيء ما 
لم يكن قد التزمه (تكملة رد المحتار ونتائج الأفكار) .. 

صلح الإسقاط هو كا يأتي: 

أولاً - الصلح عن الذمة الثابتة في ذمة الموكل بمقدار من عين ذلك الجنس . 

ثانياً - الصلح عن الدم العمد. 

ثالاً - الصلح عن جناية فيا دون النفس. 

انغ - الصلح عن النكاح سواء كان هذا الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فلا 
يلزم الوكيل ضهان بدل الصلح ما لم يضمنه (الكفاية). 


بيان من يعقد الصلح وال براء م" 


خامساً ‏ إذا لم د بقع الصلح على مقدار من الدين بل كان صلحاً عن المال المدعى به بمال آخر 
وكان الصلح عن إنكار فيلزم بدل الصلح الموكل سواء كان بدل الصلح أو البدلان عينا أو كان ديئاً 
مختلف الجنس . لأن الصلح عن انكار يتضمن اسقاط الحق (الكفاية) فإذا كان هذا الصلح مبادلة 
ومعاوضة مالية وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه فيلزم الوكيل بدل الصلح. لأن هذا الصلح هو 
كالبيع وفي عقد البيع ترجع الحقوق إلى المباشر فلذلك ترجع الحقوق في هذا الصلح الذي 01 
منزلة البيع للمباشر ولتوتيل بعد ذلك أن يرجع دل الصلح على موكله (تكملة رد المحتار) . 
إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فتلزم أيضاً الموكل . 

فعليه إذا وكل أحد أي المدين آخر على أن يصالح المدعي عن الدعوى وصالح ذلك بالوكالة 
على بدل ما يلزم المصالح عليه الموكل 

هذا إذا كان الصلح غير محتمل المعاوضة كالصلح عن مقدار من الدين سواء كان هذا 
الصلح عن إنكار أو عن إقرار أو عن سكوت. وكذا إذا صالح عن إقرار أو عن سكوت أو إنكار 
في دم العمد لأن هذا الصلح إسقاط محض كما بين آنفاً والوكيل فيه سفير ومعبر (مجمع الأبر والدر 
المختار) . 


ولا يطالب الوكيل بالمصالح عليه أنظر المادة )١577(‏ أما إذا اعطي الوكيل بدل الصلح 
من نفسه كان صحيحاً وله الرجوع على موكله لأن الأمر بالصلح أمر بالضمان (عبد الحليم) )١(‏ 

إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بالمصالح عليه 
بحسب كفالته أي يؤخذ بدل الصلح من الوكيل باعتباره كفياا أنظر المادة (5175) ويرجع الوكيل 

على الموكل ولو ضمن بدون أمر موكله لأن الصلح جائز بدون أمر ولذلك يلزم أن يكون للآمر 

فائدة وفائدته أن الأمر بالصلح أمر متضمن أداء بدل الصلح (تكملة رد المحتار) . 

وأيضاً لو كان الصلح كالبيع أي صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى 
نفسه . مثلاً لو صالح عن عشر دنانير بخمسين ريالاً أو عن فرس بفرس أخرى وأضاف عقد 
الصلح إلى نفسه فحيئئذ يؤاخذ الوكيل. يعني يؤخذ بدل الصلح منه. لأن هذا الصلح هو من 
المعاوضات المالية وحقوق العقد في المعاوضات المالية ترجع إلى الوكيل (الزيلعي) أما لو اضافه إلى 
الموكل فلا يلزمه شيء ويطالب الموكل بالعوض أنظر المادة .)١571(‏ 

وهو يرجع على الموكل بدل الصلح ؛ أما إذا لم يكن هذا الصلح عن إقرار بل كان عن إنكار 
فلا يلزم الوكيل بدل الصلح سواء كان الصلح عن مال بمال أو كان بصور أخرى أو كان عن دم 
العمد أو عن الدين أو عن غيرهما. لأن هذا الصلح من جانب المدعى عليه فداء لليمين وقطع 
للنزاع . 


)١(‏ لعدم توقف صححته على الأمر ويصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع «البزازية). 


6" درر الحكام 

الصورة الأولى : إذا كان الصلح من المعاوضات الإسقاطية وهذا يكون على أربعة أوجه كا 
ذكر آنفاً. 

الصورة الثانية: أن يكون الصلح من المعاوضات الالية ويضيف الوكيل عقد الصلح إلى 
موكله . 

ويلزم بدل الصلح الوكيل في صورتين: 

الأولى : أن يكفل الوكيل بدل الصلح في المعاوضات الإسقاطية. 

الثانية: إذا أضاف الوكيل الصلح إلى نفسه في المعاوضات الالية كها لو قال صالحني عن 
دعواك على ألف درهم ونفذ الصلح على المأمور ويجب المال على المأمور ثم يرجع به على الآمر. لأنه 
أضاف الصلح إلى نفسه وهو مأمور فيكون بمنزلة الوكيل بالشراء (الخانية) . 

مثلاً - لو صالح الوكيل بالوكالة عن الألف درهم دين موكله. بخمسماية درهم يلزم الموكل 
أن يؤدي الخمساية درهم المذكورة ولا يكون الوكيل مسئولا عنها. لكن لو قال الوكيل للدائن: 
صالحني عن دعوى فلان بكذا درهم وأنا كفيل على بدل الصلح فصالح الدائن الوكيل على هذا 
الوجه ففي تلك الخال يؤخذ خمسماية درهم من الوكيل حسب كفالته وهو حسب المادة ١/ا0ك)‏ 
يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن المال المدعى به بأن كان قد عقد الوكيل 
الصلح بقوله للمدعى : صا حني عن دعوى فلان أي أنه صالحه وأضاف العقد لنفسه يؤخذ بدل 
الصلح منه لأنه في حكم البيع وترجع حقوق العقد في البيع إلى العاقد وللوكيل الرجوع على موكله 
أما إذا أضاف الوكيل بالصلح العقد إلى موكله فيلزم بدل الصلح الموكل (مجمع الأخبر) . 

المادة -)١555(‏ (إذا صالح أحد فضولا يعنى بلا أمر.ء عن دعوى واقعة 
بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله: على 
مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله: على هذا المبلغ أو 
هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله 
أو يشير إليه ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع ويكون المصالح 
متبرعاً. فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون 
موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله وإن لم يمر بطل 
الصلح وتبقى الدعوى على حاها) . 


إذا صالح أحد عاقل بالغ فضولاً. يعني بلا أمر المدعى عليه20 عن دعوى واقعة بين 


.)15 87 قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعى عليه ويجري في ذلك حكم المادة (ال‎ )١( 


بيان من يعقد الصلح والابراء ا 
شخصين صلحاً لا يمكن حمله على المعاوضة ففي ذلك وجهان. 


الوجه الأول: إذا أضاف ذلك الفضولي الصلح إلى نفسه كأن يقول الفضولي مثلاً : صالحني 
عن دعواك مع فلان بألف درهم وصالحه ذلك الشخص صح الصلح ويلزم بدل الصلح ذلك 
الفضولي ولو لم يضمن أو يضيف الصلح إلى ماله أو ذمته لأن إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه 
تنفذ في حقه ويكون قد التزم بدل الصلح مقابل إسقاط اليمين عن المدعى عليه وليس للفضولي 
الرجوع على المدعى عليه ببدل الصلح هذا إذا لم يكن حصل الصلح بأمر المدعى عليه. 

الوجه الثاني: إذا أضاف الفضولي عقد الصلح إلى المدعى عليه بأن يقول للمدعي تصالح 
مع فلان عن دعواك ففي هذه الحال يوجد صور خمس ففي أربع منها يكون الصلح لازماً وفي 
الخامسة منها يكون موقوفاء ووجه الحصر هو أن الفضولي أما أن يضمن بدل الصلح أو لا يضمن 
فإذا لم يضمن فأما أن يضيف الصلح إلى ماله أو لا يضيفه فإذا لم يضفه أما أن يشير إلى نقد أو 
عرض أو لا يشير فإذا لم يشر أما أن يسلم العوض أو لا يسلم (رد المحتار) . 

ويوضح كل واحد من هذه حسب ما يأتي: 


قد ذكرت صور إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه أو إلى المدعى عليه آنقاً إلا أنه إذا قال 
الفضولي للمدعي : قد صالحتك مع فلان عن دعواك بألف درهم فعند بعض الفقهاء يكون من 
قبيل الوجه الأول وينفذ الصلح بهذا اللفظ في حت الفضولي ويلزمه بدل الصلح وعند البعض 
الآخر يكون ذلك من قبيل الوجه الثاني ويجري في ذلك التفصيلات_الآتية (الخانية) ؛ 


الصورة الأولى من الصور المذكورة: وهو إذا ضمن الفضولي بدل الصلح مثلاً : لو قال 
الفضولي للمدعي صالح فلان عن دعواك معه بألف درهم وأنا ضامن لك ذلك المبلغ وقبل المدعي 
تم الصلح وصح لأنه في هذه الصورة لم يحصل للمدعى عليه سوى البراءة فكى] أن للمدعى عليه 
أن يحصل على براءته بنفسه فللأجنبى أيضاً أن يحصل على براءة المدعى عليه وفي هذه الصورة وأن 
لم يلزم الفضولي بدل الصلح شين عقده للصلح من حيث كونه سفيراً إل أنه يلزمه أداؤه بسبب 
ضمانه (الزيلعي والهندية) . 

والفضولي يكون متبرعاً في بدل الصلح الذي ضمنه بلا أمر وليس له الرجوع على المدعى 
عليه أما إذا ضمنه بأمره فلا يكون متبرعا (الهداية والكفاية) وليس للمصالح الفضولي المداخلة 
بالمدعى به أي بأن يقول: بما إنني أعطيت بدل الصلح فالمدعى به لي بل يكون المدعى به لمن كان 
في يده. لأن تصحيح هذا الصلح بطريق الإسقاط «المهداية والزيلعي) ولا فرق بين أن يكون 
المدعي عليه مقرأ أو منكرأ فليس للفضولي في الصورتين المداخلة في المدعى به (الهداية) . 

ومؤاخذة الفضولي ببدل الصلح في هذه الصورة ليس لكفالته. لأن هذا الضمان غير معدود 
من الكفالة لأن الكفالة إنما تكون يعد وجوب الال على الأصل وبما أن المدعى عليه منكر فلا يكون 
قد وجب عليه شيء (الخانية) فيه نظر؟ انظر المادة )8١(‏ وشرحها. 


58> درر الحكام 

الصورة الثانية: أن لا يضمن الفضولي بدل الصلح إلا أنه يضيفه إلى ماله أي إلى المال الذي 
يضيفه لنفسه كأن يقول قد صالحت على مالي الفلاني أو على ألف درهمي هذه أو على فرسي هذه 

صح الصلحء » لآن المصالح الفضولي بإضافة الصلح إلى ما له يكون قد التزم تسليمه ولا كان 
مقتدرا على تسليم البدل صح الصلح ولزم الفضولي تسليم البدل (الحداية ومجمع الأخمر 
والزيلعي). 

الصورة الثالثة ‏ أن يشير إلى العروض أو النقود الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة 
أو أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ 
يصح الصلح لأن بدل الصلح المشار إليه قد تعين تسليمه على أن يكون من ماله وتم بذلك الصلح 
(مجمع الأخبر) . 

والفرق بين الصورتين الثانية والثالثة هو أن الفضولي في الصورة الثانية قد أضاف الصلح إل 
ماله الذي نسبه إلى نفسه أما في الصورة الثالثة فبدل الصلح مع كونه ماله إلآ أنه لم ينسبه إلى نفسه 
أثناء العقد ومع أن ذلك ليس بفرق مهم إلا أن الزيلعي عد ذلك إحدى الصور فجعلها أربعاً. 

الصورة الرابعة 1 إذا أطلق بقوله صالحت على كذا وم يكن ضامناً ولا نينا | إلى ماله ولا 
مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح . لأن تسليم بدل الصلح بيجي يقاف الدل اللكون سانا 
للمدعي ويستلزم حصول المقصود بتهام العقد فصار فوق الضمان والإضافة إلى نفسه (بجمع انين 
وتكملة رد المحتار) . 

فعليه إذا حصل للمدعي عوض ف هذه المواضع يتم رضاؤه ويبرأ المدعى عليه ولا شيء 
للفضولي المصالح من المصالح عنه(©2. 

ويستفاد من حصر لزوم التسليم في الصورة الرابعة بأن تسليم بدل الصلح في الصورة الثانية 
والثالثة ليس شرطاً في صحة الصلح ويصح الصلح فيها ولول يحصل التسليم ويجبر على التسليم 
(عبد الحليم). 

ويصح الصلح في هذه الصور الأربعة ويكون الفضولي المصالح متبرعاً لأنه يكون قد أجرى 
هذا العمل بللا أمر المدعى عليه (مجمع الأخبر والدر المنتقى) . 

والمقصود من الفضولي هنا كما ذكر في الشرح الفضولي العاقل البالغ الذي هو أهل للتبرع. 
لأن الفضولي إذا لم يكن أهلاً للتبرع كأن يكون صبياً مأذوناً أو غير مأذون فلا يصح الصلح وتبقى 
الدعوى على حاها انظر المادة (/851). 


)2( لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به انه للمدعي حيث يملك العين. 
لأنه معاوضة من كل وجه فيكون مشترياً لنفسه من مالكه فيملكه إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذاً بل ينفذ 


عليه (الزيلعي). 
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تتمة : إذا ادعى أحد حقاً في عقار تحت يد ورثئة وأقام دعواه هذه بمواجهة عدد من الورثة 
وكان بعض الورثة غائباً أثناء ذلك وصالح المدعي الحاضرين عن عموم الورثة على مال فالصلح 
جائز ويكون الورثة الحاضرون متبرعين في حق شركائهم. وكذلك إذا تصالح الورثة الحاضرون مع 
المدعي على أن يكون حق المدعي للورثة المصالحين وألا يكون لغيرهم يصح الصلح لأن هذا 
الوارث يتملك حق المدعي بهذا العقد ثم يقوم مقام المدعي في إثبات حقه فإن أثبت سلم له وإن 1 
يقدر على إثباته بطل الصلح بحصة الشركاء ويرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل (الخانية) . 

مسئولية الفضولي عن سلامة بدل الصلح . 

إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق أو ظهر زيوفاً بعد أن عقدالفضولي العاقل البالغ الصلح 
بنظره ففي الصورة الأولى يعني إذا كان الفضولي ضامنا لبدل الصلح بطالب الفضولي به. لأنه 
التزمه بالضمان فأصبح دينا في ذمته. أما في الوجوه والصور الثلاثة الباقية فلا يطالب. لأن المصالح 
قد التزم تسليم الشيء المعين على طريق التبرع . يحبك م جعهد يإزفائه من مال اعي فلا يلرمه 
إعطاء مال آخر. إذ ليس على المحسنين من سبيل إلا أن للمدعي أن يرجع إلى دعواه. لأنه لم 
يرض بترك دعواه بدون بدل (الزيلعي وأبو السعود) . 


وإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفاً على إجازة 
المدعى عليه فإذا أجاز المدعى يصح الصلح. لأن الإجازة في منزلة التوكيل ابتداء والحكم 
بالتوكيل هو حسب ما ذكر (الشبلي) ويلزم المدعى عليه بدله. لأن المدعى عليه قد التزم هذا البدل 
باختياره ويخرج الأجنبي الفضولي من بينهم ولا يلزمه شيء (الخانية) وإن لم يجز المدعى عليه يبطل 
الصلح (الخانية) . 

ولا فرق بين أن يكون المدعى عليه مقراً أو منكراً أو كان بدل الصلح عيناً أو ديناً. لأن 
المصالح لم يضف بدل الصلح لنفسه أو ماله كا أنه لم يضمنه فلا يلزمه البدل المذكور كما أنه ليس 
للفضولي ولاية على المدعى عليه فإيجابه عن المدعى عليه غير تمكن وحيث إن سقوط حق المدعى 
بلا عوض متخالف لرضائه فلذلك كان هذا الصلح موقوفاً (الكفاية والخانية ومجمع لمن وق 
الدعوى على حالماء لأنه حسب أحكام الملدة (07) من المجلة إذا بطل الشيء بطل ما في 


الباب الثاني 


في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه 
المادة )١554(‏ - (إذا كان المصالح غلية اغيدا فهو في حكم المبيع وإذا كان 
ديناً فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح لآن يكون مبيعاً أو ثمنا في 
البيع يصلح لأن يكون 9 في الصلح أيضا) . 


يجب حمل الصلح على العقد الذي يكون قريباً منه ويجب وجود شروط ذلك العقد. لأنه 
يجب تصحيح تصرف ‏ العاقل بقدر الإمكان (البحر وعبد الحليم) أنظر المادة ( )5١‏ فلذلك إذا 
كان المصالح عليه عيناً كعقار معلوم أو عروض أو مكيل أو موزون فالعقد الواقع بيع وهؤلاء في 
حكم المبيع وإذا كان المصالح عليه ديئاً كأن يكون مكيلاً ا مزل قل ومين اهاوق 
كذلك يكون العقد بيعاً وهؤلاء ثمنا وإذا كان المصالح عليه منفعة فعقد الصلح في حكم الإنجارة . 
وعلى هذا الحال فكم| يجوز أن يكون ثمن المبيع معجلاً أو مؤجلاً يجوز أيضاً أن يكون بدل الصلح 
معجلاً أو مؤجلاً (البزازية) . 

فلذلك يكون الصلح بعضاً بيعاً وبعضاً إجارة, إلا أنه يوجد صلح لا يمكن حمله على أحد 
العقود المعلومة كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين (عبد الحليم) وكذلك 1 
الذي يكون صالحاً لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصح أن يكون بدل صلح في الصلح. و 
فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن 0 
مبيعاًء إلا أنه يوجد بعض أشياء تصح ل ا 
أن تكو مبيعاً, وبيان ذلك ما ورد في المادة (/15410) من أنه لو ادعى أحد على آخر بحق في 
الدار التي تحت يده وادعى الآخر على المدعي حقاً في البستان الذي تحت يده وتصا حا قبل أن يعينا 
مدعاهما على أن يرك كل منها منههم| دعواه فحيث أن الحق لم يكن معلوماً في هذا الصلح فلا يجوز أن 
يكون ذلك مبيعاً حسب ما هو مذكور في اللمادة ( )7١0‏ إلا أنه صح أن يكون بدل صلح. 
وكذلك يوجد بعض أشياء غير صا حة في البيع أن تكون مبيعاً وهي غير صالحة أن تكون بدل صلح 
كما سيذكر في شرح المادة الآتية كالجيفة والحر. وكذلك كذا درهما غير معين وكذا كيلة من المكيلات 
غير مشار إليها يصح أن يكون بدل صلح كما يصح أن يكون ثمن مبيع . إلا أنه يوجد بعض أشياء 
يصح أن تكون بدل صلح مع كونها ليست صالحة لأن تكون ثمن مبيع (أنظر المادة (/1551). 

المادة(557١)-‏ (يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه 


بيان بعض أحوال وشروط المصالح دم 

فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه). 

يشترط أن يكون المصالح عليه مال وملك المصالح وبعبارة أخرى يجب أن يجوز المصالح عليه 
شرطين : 

أوهما ‏ أن يكون مالا وملكاً فلذلك إذا جعل بدل الصلح شيئاً م يكن بمال كالجيفة والحر فلا 
يصح الصلح . 

وتعبير (ملك) يشمل المنفعة. لأن المصالح عليه كما أنه يجوز أن يكون مالا يجوز أن 1 
منفعة أيضاً كركوب حيوان معين في وقت معين وزراعة أرض معيئة في وقت معين وكسكنى دار 
معينة في وقت معين (تكملة رد المحتار) . 

ثانيههما - أن يكون ذلك المال والملك للمصالح. فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون 
بدل الصلح لا يصح صلحه ما لم يجز ذلك الغير أنظر المادة (47) مثلاً لو صالح المدعى عليه 
على بغلة أحد فلا يضح الصلح, كذلك اذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق بطل الصلح كا هو 
مذكور في المادة ( .)١665٠9‏ 

أما إذا جاز صاحب البغلة الصلح انقلب الصلح إلى الصحة ولصاحب البغلة أن يأخذ 
قيمتها من المدعى عليه 

أما إذا كان مال الغير المصالح عليه ديناً ولم يكن عيناً أو كان عيناً لا يتعين بالتعيين كالذهب 
والفضة فالصلح صحيح ولو لم يجزه الغير وجب على المصالح أن يؤدي للمدعي مثل المصالح عليه 
أنظر شرح الملدة ( ,.)١554‏ أن الشروط العائدة للمصالح عنه قد ذكرت في 
(1671). 


الملدة 41 )١5‏ - (يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن 
كانا محتاجين للقبض والتسليم والااقلا مثلا لو ادع ارين الدان انينعي في 
يد الآخر حقاً وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على أن 
يترك كلاهما دعويه| من دون أن يعينا مدعاهما يصح . كذلك لو ادعى أحد من 
الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح 
ولكن لو تصا حا على أن يعطى المدعي للمدعى عليه بدلاً وأن يسلم هذا حقه 
لذلك لا يصح). 


يلزم أن يكون المضالح عليه والمصالح عنه معلومين أن كان كلاهما محتاجاً للقبض والتسليم 
أما إذا كان أحدهها محتاجاً للقبض والتسليم فيلزم (أولاً) أن يكون ذلك معلوماًء (ثانيا) أن يكون 


مقدور التسليم (ثالثا) أن يكون تسليمه غير مضر إذ أن جهالة البدل باعثة للنزاع (مجمع الأخمر 
والكفاية) . 

فلذلك إذا كان بدل الصلح مجهولاً أو كان غير مقدور التسليم كال حيوان الآبق والسمك 
الذي في البحر والطير الطائر أو كان تسليمه مضراً كعمود البيت وكم الثوب فلا يصح (تكملة رد 
المحتار) . 

وكذلك إذا كان المصالح عنه محتاجاً للتسليم والتسلم وكان مجهولاً فلا يصح الصلح . مثلاً لو 
ادعى المدعي حقاً من دار ولم يبين ما هو ولم يسلمه للمدعى عليه وتصالح المدعي والمدعى عليه 
على أن يؤدي المدعي كذا درهماً بدل صلح وأن يعطي المدعي ذلك الحق للمدعى عليه فلا يصح 
(الخانية) 

كيفية العلم ‏ إن كيفية علم المصالح عليه والمصالح عنه توضح على الوجه الآتي: 

إذا كان المصالح عليه موجوداً في المجلس يعلم بالإشارة إليه ولا يشترط في هذه الصورة بيان 
مقداره ووصفه فإذا كان بدل الصلح غير النقد فالعقد يتعلق بالمشار ,أليه . 

مثلا. لو حصل صلح عن دعوى دار بصيرة حنطة موجودة فالصلح صحيح ولو لم يكن 
معلوماً مقدار تلك الصبرة ويأخذها المصالح لتعلق العقد بها وليس له صلاحية إعطاء ذلك المقدار 
من مثلها (البزازية) . 

أما إذا كان المصالح عليه غير حاضر ني مجلس الصلح ففي ذلك خمسة أوجه من جهة البدل: 

الوجه الأول يكون بدل الصلح أما ذهب أو فضة فإذا كان المصالح عليه من النقدين 
فتكفي الإشارة إليه ولا يلزم بيان مقداره ولا يتعلق العقد بالمشار إليه أنظر المادة (195) 
وشرحها وإذا لم يكن حاضراً في المجلس فيلزم بيان جنسه بقوله : ذهب ومقداره بقوله : كذا مبلغاً 
ولا “يانم 8 ل فإذا بين الأجل لزمه لجار ولا 00 بيان وصف النقدين لأن معاملات 
أي بدون أن 0-0 نوع الذهب بل عين البدل بكذا 0 يصرف إلى الذمب المتداول في تلك 
البلدة والحكم في الفضة على هذا الوجه. أما إذا كان متداولا في تلك البلدة ذهب متنوع يصرف 
إلى الذهب الأكثر رواجاً في تلك المدينة (عبد الحليم وتكملة رد المحتار) . 

أما إذا كان المصالح عليه والمصالح عنه غير محتاج للقبض والتسليم فلا يشترط معلوميته لأنه 
ف تلك الحالة تسقط المجهولية ولا يكون ذلك مضراً (أبو السعود وتكملة رد المحتار) . 

الوجه الثاني أن يكون بدل الصلح . مكيلا أو موزوناً لا يحتاج الحمل والمؤونة ففي هذه 
الصورة يلزم بيان مقداره وصفته. لأن هذه تكون أعلا أو أدن أو وسطا فلذلك يقتضي بيانه . 


الوجه الثالث ‏ يكون بدل الصلح مكيلا أو موزوناً محتاجاً للحمل والمؤونة فيلزم بيان مقداره 


ابيان د بعض أحوال وشروط المصالح وذو 


وصفته ومكان تسليمه عند الإمام الأعظم ويتعلق العقد بالمسمى . 

الوجه الرابع - يكون بدل الصلح ثوباً ففي هذه الصورة يجب بيان الذراع والصفة والأجل إذ 
الثوب لا يكون ديناً إلا في السلم وهو عرفاً مؤجل . 

الوجه الخامس ‏ يكون بدل الصلح حيواناً ففي هذه الصورة يجب أن يكون الحيوان معلوماً 
إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دين (جامع الفصولين والبزازية ورد المحتار) . 

وجوه الصلح الأربعة ‏ الخلاصة. يكون الصلح على أربعة أوجه. 

«الأول» معلوم من معلوم «الثاني») معلوم من مجهول «الثالث» مجهول من معلوم «الرابع» 
بجهول من مجهول. فالوجهان الأولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان . (مجمع الأخمر). 

مثلاً لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وادعى هذا من الحديقة التي هي في 
يد ذلك حقاً وتصاحا على أن يترك كلاهما دعويهم| من دون أن يعينا مدعاهما يصح الصلح . لأنه في 
هذه الصورة قد اسقط المصالح عنه والمصالح عليه كا أن الجهالة الساقطة لا تؤدي إلى النزاع فهو 
غير محتاج أيضاً للقبض والتسليم . كذلك لو كان لأحد عند آخر مطلوب غير معين من الدنانير 
وتصا حا على عرض معين صح الصلح لأن الثمن وأن كان مجهولاً إلا أنه لما كان غير محتاج للتسليم 
فلا يمنع الجواز (الخانية) . 

قد بين في المادة (1519) بأنه يشترط أن يكون المدعى به معلوماً في الدعوى وأنه لا نصح 
الدعوى إذا كان مجهولاً إلا أنه فهم من المثال المار ذكره ومن المثال الآتي بأن الصلح عن الدعوى 
الفاسدة الوصف صحيح. أما الصلح عن الدعوى الباطلة فغير صحيح أنظر شرح الادة 
(1631)., 

كذلك لو ادعى أحد من الدار التي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى 
يصح لأن المصالح عنه المجهول لا يحتاج إلى القبض والتسليم أما المصالح عليه المحتاج إلى القبض 
والتسليم فهو معلوم في هذا المثال. 

ولكن لو تصا حا على أن يعطي المدعي المدعى عليه بدلا و ا 
الصلح . أي إذا لم يعين ذلك الحق ببدل أو مال أو كذا درهماً. .لأنه في هذه الحالة أصبح المصالح 
عليه والمصالح عنه مجهولين حيث أن كليه! محتاج للقبض والتسليم . وكذلك لو ادعى أحد على 
آخر بحق من دار في يد الآخر وقبل أن يعين مدعاه تصالح مع المدعى عليه على أن يسلمه المدعى 
عليه بدلا غير معلوم وأن يترك هو دعواه فلا يصح الصلح . لأنه وأن كان المصالح عنه لا يحتاج 
للقبض والتسليم إلا أن المصالح عليه يحتاج لما فجهالته تفسد الصلح . 

كذلك لو ادعى أحد بالنخيل الذي في يد الآخر وانكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي على 
أن يعطيه الثمر الذي سيثمره النخيل في تلك السنة فلا يصح الصلح. لأن المصالح عليه معدوم 
ومجهول (الخانية) . 


الملزمة * الصّلح والإسبواء 


* 
الباب الثالث 


في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 


أنواع المصالح عنة: المصالح عنه على أربعة أنواع : 

النوع الأول: دعوى المال. انظر المادة الآتية وما يعقبها من المواد. أن الصلح يكون بعضاً 
بيعاً وبعضاً إجارة وأخرى افتداء لليمين وقطعاً للخصومة فعليه إذا حصل الصلح على مال عن 
إقرار يكون الصلح ني حق الطرفين, أي المدعي والمدعى عليه. بيعاً وإذا وقع عن إنكار أو سكوت 
يكون في حق المدعي بمعنى البيع وني حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطعأ للخصومة وإذا وقع على 
منافع كان إجارة (الزيلعي) وسيوضح ذلك ف المواد الآتية: 
ش النوع الثاني: دعوى المنفعة. فى يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز 
تمليكها أيضاً بالصلح (الكفاية) . 

مثلاً: لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن المتوفي أوصى له بالسكنى في بيته الفلاني وتصالح 
مع الوارث عن تلك الدعوى عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت على الإنتفاع بالغرس. أو 
الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن 
المنفعة المصالح عليها كى] هو الحال في المثال المار ذكره . 

أما إذا كانت المنفعة متحدة الجنس فلا يصح الصلح انظر شرح المادة ( )١147‏ (مجمع 
الأخمر) . 

كذلك إذا أنكر المؤجر الإجارة أو أنكر مقدار المدة أو الأجرة وتصالح مع المستأجر صح 
الصلح (البحر). 

النوع الثالث: دعوىقى الشرب أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه دذلك. انظر المادة 
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ونفس المنفعة ونفس حى الشرب ونفس حقى المرور صحيح انظر شرح المادة )2 ١6‏ ). 

النوع الرابع: دعوى الجناية كالقتل. يجوز أن تكون دعوى الجناية في النفس مصا حا عنها كي 
أنه يجوز أن تكون دعوى الجناية فيا دون النفس مصاحاً عنها أيضاً كشج النفس وقطع العضو سواء 
أكان عمداً أم خطأ (مجمع الأخبر والكفوي والبحر والزيلعي). 
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مثلاً يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائداً عن الدية أو ناقصاً عنها إلا 
أنه إذا كان ولي القصاص صغيراً وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا 
يصح فلذلك أذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتام الدية ما لم يثبت القتل ويكون معلوماً بأن المدعى 
عليه سيحلف اليمين ففي تلك الصورة يصح صلح الولي أو الوصي على بدل أنقص من الدية 
والمجنون والمعتوه كالصغير في هذا الحكم (معيار العدالة) . 

المادة (151)- (إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى 
مال معين فهو في حكم البيع فكم) يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط. 
كذلك تجري دعوى الشفعة أيضاً إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا ولو 
استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو 
بعضاً ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك 
المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضاً. مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وتصالح 
على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن 
المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر 
آنفاً) . 

إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين. ويفهم من ذكر المال على 
الإطلاق هنا أن ذلك المال أعم: سواء كان مثلياً أو قيمياً. فهو في حكم البيع سواء كان المصالح 
عليه قيمياً أو كان مثلياً من غير جنس المدعى به وتجري فيه أحكام البيع. لأن هذا الصلح يتضمن 
معنى البيع الذي هو مبادلة مال بمال (جمع الأخمر وتكملة رد المحتار) فكذلك الصلح الآتي ذكره هو 
في حكم البيع . 

أولاً: إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيئاً وكان كلاهما قيمياً أو كان أحدهما قيمياً 
والآخر مثلياً ووقع الصلح عن إقرار كان الصلح صحيحاً وفي حكم البيع . 

ثانياً: إذا كان كلا المصالح عنه والمصالح عليه مثلياً مختلف الجنس وقبض بدل الصلح في 
مجلس الصلح كا الصلح صحيحاً وفي حكم البيع أما إذا وقع الصلح عن إقرار على جنس المدعى 
به قفي ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان الصلح على أقل كان حطا وإبراء انظر المادة .)١9817(‏ 

الصورة الثانية: إذا وقع الصلح على عين المقدار كان قبضاً واستيفاء كأن يصالح أحد آخر له 
في ذمته عشرة دنانير على عشرة دنازير. 1 

الصورة الثالثة: الصلح بأكثر كأن يحصل الصلح على دين بعشرة دنانير بإثني عشر ديناراً 


* دور إخكام 
فهذا الصلح ربا وغير جائز (البحر وعبد الحليم ورد المحتار) . 

ويتفرع عن أن الصلح في حكم البيع عشر مسائل: 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح عن دعوى دار على كذا درهماً مؤجلة إلى وقت غير معين 
كوقت نزول المطر فلا يصح انظر المادة ( 514). 

المسألة الثانية: إذا كان المصالح عليه مجهولاً فسد الصلح انظر المادة (78؟) مجمع 
بد 
ا لأن رأس 
المال دين (البزازية) . 

المسألة الرابعةٍ: إذا تصالح المدعي عن دعوى ألف درهم مؤجلة عن إقرار على م مال وظهر 
بعد الصلح في ذلك المال عيب ويخ المدعي العقد بخيار العيب عاد الأجل. أما إذا أ قيل البيع 
فلا يعود الأجل ويصبح الدين معجلا . كذلك في حالة الرد بخيار العيب إذا كان للمدين كفيل أو 
رهن 5 الكفالة والرهينة انظر شح المادة (5548؟) (البزازية) . 
كلا 00 عنه وامصلح ء 57 دعوى 555 0 كان ب عليه أو أو المصالح عنه 0 وفي 


خيار العيب: إذا وجد المدعي عيباً قدياً في بدل ا فله رده سواء كان العيب يسيراً أو 
فاحشاً انظر المادة (ال 3330) ويرجع في الدعوى إن كان رده بحكم أو بغير حكم ولو وجد بما وقع 
عليه الصلح غيا فلم يقدر على رده لأجل المحلاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي 
فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على 
المدعى عليه في المدعى به وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه أقام 
بينة أو حلفه ونكل استحق حصة العيب منه وإن حلف فلا شيء عليه (التكملة) . 

وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفاً للمدعي أن يرده ويطلب جيده حتى ولو كان نظره 
حين القبض . 

مثلاً: إذا رؤي أن الدنانير التي أعطاها المدعى عليه بدلاً للصلح مزيفة فقال للمدعي: 
خذها واصرفها وإذا لم تستطع صرفها ردها إلي فأخذها المدعي ولم يستطع صرفها فله ردها للمدعى 
عليه مع كونه إذا قال البائع للمشتري بع المبيع فإذا لم يشتره منك أحد رده إليّ بخيار العيب 
فاعرضه المشتري للبيع ولم يشتره أحد فأراد رده للبائع فللبائع أن لا يقبله. ووجه الفرق في 
الصورتين هو أن النقود التي قبضها الدائن في الصورة الأولى لم تكن عن حقه بل هي مثل حقه 


حق المصالح عنه و 

حا رس درج لا يد اا حورا ا 0 
القابض أما المقبوض في البيع فهو عين حق القابض إلا أنه معيب وقول البائع له بعه لم يكن أمرا 
بالتصرف في ملك البائع بل يكون المشتري قد تصرف في مال نفسه وأبطل حق رده (ا! لخانية 
وتكملة رد المحتار) . 

خيار الرؤية: إذا لم ير المصالح بدل الصلح وقت العقد فيكون محيراً عند رؤيته» أنظر المادة 

خيار الشرط - إذا تصالح المتصالحان على أن يكون كلاهما أو أحدهما تخيراً كذا يوماً صح 
الصلح انظر المادة 6700 فلذلك إذا رد الصلح بسبب أحد هذه الخيارات الثلاثة وفسخ انفسخ 
الصلح (عبد الحليم). 

الشفعة: إذا ادعى أحد“الدار التى في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك 
للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة في المصالح عنه فقط انظر المادة .)1١11/(‏ 

وإذا لم يكن بدل الصلح مائتي درهم وكان قيمياً كفرس معلومة ذ فللشفيع أن يعطي قيمة ذلك 
المال ويأخذ المشفوع (تكملة رد المحتار) . 

وقد جاء في رد المحتار (ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو كان مثلياً أو قيمته لو كان قيمياً (رد 
المحتار) . 

المسألة السادسة: إذا كان بدل الصلح محتاجاً للتسليم فيشترط أن يكون مقدور التسليم وأ 
لا يكون في تسليمه ضرر انظر المادة )١94(‏ وشرح المادة )١581/(‏ (اداية والكفاية). فلذا 
لا يصح الصلح على طبر في الهواء وسمكة في البحر (التكملة) أما إذا لم يكن محتاجاً للتسليم فلا 
يشترط ذلك , 

فلا يصح الصلح على جذعة في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة لأنه لا يقدر على 
تسليمه بدون ضرر (التكملة) . 

المسألة السابعة: إذا كان بدل الصلح عيناً فيجب أن لا يؤجل انظر شرح المادة (10؟) 
ولذلك إذا تصولح على فرس معين مؤجلة إلى شهر فلا يصح (البزازية وعبد الحليم). 

المسألة الثامنة : : ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه بعد أن ترك المدعى به في يد المدعى 
عليه فللمدعي أن يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا في حالة ضبط المصالح عليه كلا وبعضاً 
في حالة ضبط المصالح عليه بعضاً لآن كلا منهها عوض للآخر. مثلاً لو ادعى أحد الدار الي تحت 
يد آخر بأنها ملكه وصالح الآخر المدعي عن إقرار بعشرة دنانير وبعد الصلح ضبطت كل الدار 
بالاستحقاق فللمصالح المذكور أن يسترد العشرة دنانير أما إذا ضبط نصفها بالاستحقاق فله أن 
يسترد هسة دنانير فقط ( بجمع الأخبر وأبو السعود)0) , 
)20 أما لو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أخذها فإنه يرجع في الصورة الأولى بعشرة دنانير أو نصفها لأن ‏ 
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لكن إذا كان الصلح على أن يأخذ المدعي المدعى به وأن يعطي للمدعى عليه شيئاً وضبط 
المدعى به بالااستحقاق من يد المدعي فليس للمدعي الرجوع على المدعى عليه بشيىء ما. لأنه 
أخذه على أنه ملكه زعما فيؤاخذ به ولا يرجع بالشيء الذي دفعه لرفع النزع (رد المحتار) . 

وإذا لم يكن بدل الصلح نقوداً أو ديناً أو استحق بدل الصلح العين كله أو بعضه ولم يحز 
المستحق أو تلف بدل الصلح كله أو بعضه قبل التسليم يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار 
من المصالح عنه كلا في حالة ضبط كله وبعضاً في حالة ضبط بعضه (مجمع الأبر)2©. 


أما إذا كان بدل الصلح دراهم أو دنانير وكان من جنس المدعى به فاستحقاق ذلك البدل لا 
يوجب نقض الصلح بل أن للمدعي أن يأخذ مثله من المدعى عليه كا أنه أذا هلك هذا البدل قبل 
التسليم فلا يوجب ذلك نقض الصلح. لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود وفي 
فسوخ العقود لأن العقد ثابت في الذمة ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في الذيمة أو هلاكه إذ أن 
ذلك غير ممكن. فقول المجلة وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين 
بالتعيين أما ما لا يتعين فلا يمكن استحقاقه لأن الصلح ينعقد على جنسه وقدره لا على عينه. 
وكذلك إذا أجاز المستحق الصلح يبقى الصلح صحيحا ويكون العوض للمدعي وللمستحق أن 
يرجع على المدعى عليه ببدل العوض (تكملة رد المحتار) . 

فعليه لو تصولح على دار صلحا عن إقرار بخمسين ديناراً وبعد أن سلمت الخمسون ديناراً 
للمدعي استحقت من يد المدعي فللمدعي أن يأخذ من المدعى عليه خمسين دينارا ولا ينتقض 
الصلح (عبد الحليم):. 

أما لو وقع الصلح عن كذا ريالاً بكذا دنانير وقبض المدعي الدنانير وافترق الطرفان ثم 
استحقت الدنائير فيبطل الصلح (الخانية) . 

هل يحق للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح فيا إذا ادععى أحد على 
آخر بنصف الدار التي تحت يده وتصالح معه على أن يؤدي له كذا ديناراً وبعد أن سلمه بدل 
الصلح استحق نصف الدار؟ ينظر: 

إن المدعى إما أنه يدعي بنصف الدار الشائع أو بنصفها المعين فإذا ادعى بنصفها الشائع 
ففي ذلك ثلاثة أوجه: 

)١(‏ أن يكون المدعي قد قال: إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه (؟) أو أن 
يقول :إن نصفها لغير المدعى عليه (”) أو أن يقول: إنه لا يعرف لمن نصف الدار الآخر فلذلك إذا 
قال المدعي أن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه فله الرجوع بنصف بدل الصلح على 
المدعي . لأنه لو استحقت كل الدار رجع بكل البدل فإذا استحق النصف يرجع بنصف البدل وأما 


هذا الصلح بمعنى المعاوضة ومقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن إن مثلياً رجع بثله وإن قيمياً فبقيمته ولا 
يفسد العقد فالصلح يجري على هذا (رد المحتار) . 
(؟) وللمدعي أن يرد البافي ويرجع بكل المدعى به كما لو استحق بكل العوض. 
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إذا قال المدعى: نصف الدار لي والنصف الآخر لا أعرفه لمن أو اكتفى بقوله نصف الدار لي 
وسكت عن بيان الباقي واستحق نصف الدار الشائع فليس للمدعى عليه أن يرجع على المدعي 
بشيء من بدل الصلح لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع بشيء كما لو ادعى حقا 
في دار وصالحه المدعى عليه ثم استحق شيء من الدار فإن المدعى عليه لا يرجع على المدعي 
بشيء. كذلك لو قال المدعي: أن نصف الدار لي والنصف الآخر لشخص آخر غير المدعى عليه 
فليس للمدعى عليه الرجوع على المدعي بشيء. لأن قوله النصف الآخر لفلان باطل. لأنه إقرار 
بما في يد الغير فلا يصح إقراره فيصير كأنه قال: النصف لي وسكت . أما إذا ادعى المدعي نصفا 
معينا من الدار وعقد الصلح مع المدعى عليه واستحق النصف الذي ادعاه المدعي فللمدعى عليه 
الرجوع على المدعي بجميع البدل. أما لو استحق النصف الآخر فليس له الرجوع بشيء وفي هذه 
الصورة لو استحق نصف الدار الشائع فللمدعي عليه الرجوع على المدعي بنصف البدل اعتبارا 
للبعض بالكل (الخانية) . 

المسألة التاسعة: لو كان بدل الصلح عرصة وبعد أن أنشأ المدعي فيها أبنية ظهر مستحق لما 
وادعى بأن العرصة المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت دعواه أو أن كلف المدعي الذي قبض تلك 
العرصة بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العرصة منه فللمدعي أن 
يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير انظر المادة (/561). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر داراً فاقر المدعى عليه أن الدار للمدعى وتصالح على أن يعطيه 
كذا دراهم أو حانوتاً فيكون كأن المدعى باع تلك الدار للمدعي عليه والمدعي عليه باع ذلك 
الحانوت للمدعي وتجري في هذا أحكام البيع كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والشفعة 
والرجوع عن الاستحقاق وخيار الغرور وغيرها من أحكام البيع. لأن كلا المصالح عنه وبدل 
الصلح عوض للآخر فأبهما استحق يتحقق حق الرجوع به فإذا استحق كله ثبت حق الرجوع 
بالكل وإذا استحق بعضه ثبت حق الرجوع بالبعض إذ إن حكم المعاوضة هو على هذا الوجه 
(الدرر). 

قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستحقاق في شرح الادتين (717 و748). ودعوى المال 
المذكورة في هذه المادة تشمل الوديعة والعارية وحيث إن الصلح في ذلك يحتاج للتفصيل فيفصل كما 
يأتي : 

إن صلح المستودع يكون على خمسة«أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون الوديعة قائمة بعينها كأن تكون عشرين ريلاً فيقع الصلح على عشرة 
ريالات منهاء فإذا كان المستودع. في هذا الصلح منكرا للوديعة جاز الصلح قضاء. لأن الصلح يبنى 
جوازه على زعم المدعي وفي زعمه أنه صار غاصباً بالجحود فيجوز الصلح معه ولا يجوز هذا الصلح 
ديانة لأن فيه فضلاً وأصبح رباً. 


وإذا كان المستودع مقراً أو كان منكراً فأقام المودع البينة فالصلح غير جائز. أما إذا لم يقم 
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لودع البينة. فجائز لأنه قطع خصومة. أما إذا تصولح على عشرين ريالاً بعرض كالثوب مثلاً. فهذا 
الصلح جائز على الإطلاق. 

الربيه الثاني : أن يحصل يحصل الصلح عن وديعة عشرين ريال بثلاثة أو حمسة دنانير فإذا وقع هذا 
الصلح عن إنكار وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح سواء أكانت الريالات المودعة حاضرة 
في مجلس الصلح أم لم تكن حاضرة. وإذا كان الصلح عن إقرار ينظر. فإذا كانت الريالات المودعة 
حاضرة في مجلس الصلح. وجدد المستودع بعد الصلح قبضه فيه في تلك الوديعة وقبضص المستودع 
أيضاً الدنانير في المجلس المذكور صح الصاح أما إذا لم يجدد القبض أو كانت الوديعة غير حاضرة 
مجلس الصلح فالصلح باطل . 

الوجه الثالث: أن يقع الصلح على مال بين المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع بأنه رد 
الوديعة أو أن يدعي هلاكها فيجوز الصلح . 

الوجه الرابع : إذا ادعى المودع الإيداع والإتلاف وادعى المستودع الرد أو الهلاك أو ادعى 
المستودع أولاً الرد أو الحلاك وادعى المودع الإتلاف وتصاحا بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند 
الأمام الأعظم والامام أبي يوسف. لأن البراءة تثبت بقول المودع . رددت الوديعة ولا يبطل هذا الثبوت 
ادعاء المالك الإتلاف إلآ أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني. 
وجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الحلاك أو الرد. أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى 
المستودع التلف بلا تعد أو ادعى الرد وبعد حلفه اليمين حسب الادة (1717/4) فالصلح باطل 
بالاتفاق . وفي الخانية لو رهن متاعاً بمائة درهم وكانت قيمة الرهن مايتي درهم : ثم قال المرتهبن هلك 
الرهن وقال الراهن 1 مهلك فتصال حا على أن يرد المرتهن عليه خحمسين درهاً وابرأه عن البافي كان 
باطلاً في قول أبي يوسف. لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين والزيادة عليه أمانة فيكون بمنزلة 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وأنكر صاحبها فتصا حا على شيء كان باطلا وكذا الجواب إذا ادعى 
المرمبن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر المرتمن ولم 
ينكر وتصالحا على شيء جاز الصلح . 

الوجه الخامس : إذا ادعى المستودع الرد أو الملاك وسكت المودع ولم يقل شيئاً وصالح بعد 
ذلك فالصلح غير صحيح عند أبي يوسف وصتحيح عند الإمام محمد(البزازية)(0') 

مستثنى : يستثنى عن حكم بأن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع المسألة الآتية وهي : 

إذا ادعى المدعي دينا ألف درهم. وبعد أن أقر المدععى عليه صالح المدعي على فرس ثم 
تصادق المدعي والمدعى عليه على عدم وجود الدين بطل الصلح ولزم المدعي إعادة الفرس 
للمدعى عليه كما لزم أن يعيد الدائن الدين الذي قبضه إذا تصادق الدائن والمدين على عدم وجود 


)١(‏ ولو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح وإذا قال المودع قلتها لم يصح عند 
الإمام وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن على مقالته يقبل ويبطل الصلح «البزازية) . 


حق المصالح عنه :١‏ 
الذيخ يعد أن 'اسفوق: الدائق الذيق من المديرة :الخال لو اقترئ الدائن من المذين مالا معايل دينه 
وتصادق البائع والمشتري بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يطل الشراء (البحر في أول 
الصلح) . 

المادة :)١559(‏ (إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال 
فهو في حكم الإجارة. مثلاً لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن 
مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة). 


يكون الصلح في ثلاث صور في حكم الإجارة : 

أولا : إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال. 

ثانياً: الصلح عمال عن دعوى المنفعة. 

الثا: الصلح عن إقرار عن دعوى المنفعة على منفعة من جنس آخرء فالصلح إذا وقع في 
هذه الصور الثلاث فهو ني حكم الإجارة وتجري في ذلك أحكام الإجارة. لأنه من الواجب حمل 
الصلح إلى أقرب العقود إليه حيث حسب الادة (*) العبرة للمعاني فلذلك اقتضى حمل ذلك 
الصلح على الإجارة (العيني وتكملة رد المحتار وجمع الأخبر) . 

فلذلك كل منفعة تكون معقودة عليها في الإجارة تصح أن تكون بدل صلح كما أن كل 
منفعة لا يجوز أن تكون معقودة عليها في الإجارة لا يصح اتخاذها بدل صلح في عقد الصلح 
(الكفاية بتغيير ما) 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: يشترط أن تكون المنفعة معلومة بوجه مانع للنزاع أنظر المادة )45١(‏ 
فيشترط فيها التوقيت فيا يحتاج إليه كخدمة الأجير وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة 

مثلا لو ادعى أحد على آخر بشىء وبعد أن أقر المدعى عليه تصالح مع المدعي على أن 
يسكن في داره يجب بيان مدة السكنى وتوقيتها كسنة مثلاً. 

المسألة الثانية : إذا تصولح عن دعوى دار عن إقرار على السكنى في غرفة منها أبداً أو إلى 
وقت وفاته لا يصح 2 لأنه يجب التوقيت (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثالثة: يبطل الصلح بالضرورة بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعة انظر المادة 
(418) سواء كان تلف محل المنفعة بنفسه أو بإتلاف شخص آخر له فلذلك إذا حصل هلاك 
المذكور قبل استيفاء المنفعة فللمدعي أن يرجع إلى دعواه. وإذا حصل الحلاك بعد استيفاء بعض 
المنفعة وقبل استيفاء بعضها الآخر فتبطل الدعوى بمقدار المنفعة المستوفاة. 

مثلا إذا حصل إلصلح على ركب الدابة أو سكنى الدار مدة كذا. فإذا تلفت الدابة أو 
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احترقت الدار فالحكم على المنوال المشروح (التكملة). 

المسألة الرابعة: إذا توفي المدعي أو المدعى عليه قبل استيفاء المنفعة ينفسخ الصلح عند 
الإمام محمد. لأن هذا الصلح في منزلة الإجارة فى) تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر قبل 
استيفاء المنفعة ينفسخ هذا الصلح أَنْضا انظر شرح المادة (*857) وللمصالح عنه أن يدعي 
بمقدارها (الدرر والشرنبلالي) وقول محمد هو القياس. لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه 
الأشياء (مجمع الأنبر والزيلعي). 

أما عند الإمام أبي يوسف فلا يبطل الصلح بوفاة المدعى عليه ويستو في المدعي المنفعة, أما إذا 
توفي المدعي, فإذا كان الصلح على سكنى دار من المنافع التي لا تختلف باختلاف المستعملين فلا 
يبطل ويقوم الوارث مقام مورثه ويستوفي المنفعة وإذا كان الصلح وقع على منفعة تختلف باختلاف 
المستعملين كركوب الدابة ولبس الثوب يبطل الصلح (الكفاية ومجمع الأغبر). 

المسألة الخامسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على. نقل ا حمل الفلاني أو على ركب الدابة 
فيجب بيان نقل الحمل من أين وإلى أين وبيان الشخص الذي سيركب الدابة وحل ذهابه. انظر 
المادة (557). 

المسألة السادسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ ثوب فيجب إراءة الشوب 
للصباغ أو بيان غلظته ورقته وبيان لونه. انظر المادة (455) (عبد الحليم والشرنبلالي). 


المسألة السابعة : إذا حصل عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض 
الفقهاء انظر المادة (5717) وشرحها ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر. (تكملة رد المحتار 
وعبد الحليم والدرالمنتقى). 

المسألة الثامنة : لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة أو عن دعوى ألف درهم على أن 
يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه صح الصلح ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو 
الألف درهم تلك المدة. 

ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف مدعي به 
أما لو وقع الصلح عن دعوى دار على السكنى مدة 5 شهر في تلك الدار يكون ذلك الصلح واقعاً على 
استيفاء بعض الحق ويصح إيجاره للمدعى عليه (أبو السعود عن البحر) . 

كذلك لو ادعى أحد بدار وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يسكن المدعي قاعة من تلك 
الدار مدة سنة صح الصلح «التكملة). 

المسألة التاسعة : إذا ادعى المدعي دارا وتصالح معه المدعى عليه على أن يرد له الدار 
المدعى بها بعد أن يسكنها مدة سنة صح الصلح كما أنه يصح الصلح أيضاً على أن يسكن المدعي 
5 الدار مدة سنة ويعيدها بعد ذلك للمدعى عليه (البزازية) . 


حق المصالح عنه و 


المسألة العاشرة : لو ادعى أحد فرساً وتصالح عن دعواه على أن يركب تلك الفرس مدة 
شهر صح الصلح . أما لو تصالح على أن يستغل الفرس مدة شهر فلا يصح . وكذا في النخل وعلى 
غلة الدار وثمرة النخل لا يجوز. 

المسألة الحادية عشرة : لو ادعى أحد على وارث المتوفي بأن المتوفي قد أوصى له بسكنى داره 
الفلانية مدة سنة وتصالح الوارث عن إقرار على حانوت أو على زراعة أرض مدة سنة فيكون 
المدعي قد استأجر الدار المذكورة مقابل الحانوت أو مقابل زراعة الأرض وتجري فيهما أحكام 
الإجارة2"0 , 


الملدة (155)- (الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي 
معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.» فتجري 
الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق 
كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح 
كلا أو بعضاً ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا 
ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه) . 


الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وبعبارة أخرى أن المال الذي 
اخذه المدعي هو عين حقه أو بدله ولذلك فبدل الصلح حلال له (الزيلعي). 


لأن المدعي محق بزعمه في دعواه فالشيء الذي يأخذه عوض عن ماله. أما إذا كان المدعي 
كاذباً في دعواه فلا يحل له بدل الصلح ديانة. أنظر المادة (/ا9) (عبد الحليم وجمع الأغهر)29 

وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. لان في زعم 
المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعواه وأن اعطاءه العوض له هو للخلاص من 
اليمين حيث لولم يعط العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين. أن هذه العلة ظاهرة في الأنكار. أما 
السكوت فبها أنه يحمل على الأقرار وعلى الأنكار معاً إل أنه حسب المادة الثامنة من المجلة (الأصل 
يثبت بأن المال الذي في يده عوض للال الذي أعطاه للمدعي (الزيلعي والتكملة) إلا أنه يبأ 
المدعى عليه قضاءً بذلك من الحق الذي عليه ولا يبرأ ديانة ما لم يبرئه المدعي (البحر). ويرى أن 
الصلح الذي هو شىء واحد قد اختلف حكمه. بالنسية للشخصين ونظير ذلك ف النكاح وموجب 
ذلك الحل في حقى المتناكحين الجرمه ف أصوههما (ابو السعود ومجمع الأخبر) . 
)١(‏ الصلح عن دعوى امال مطلقاً والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى 


5 أو الأجرة (جمع الأبر). 
(؟) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا نفرقا قبل القبض «التكملة) . 
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سؤال: أن خصومة المدعى بغير حجة غدر وما يأخذه المدعى من المدعى عليه من البدل 
لكف اليد عن تلك الخصومة وأخذ المال للكف عن الغدر فلذلك ول هذا الأخذ رشوة وأعطاء 
المدعى عليه المال بذاك المقصد ارشاء وقد ورد الحديث الشريف «لعن الله الراشي والمرتشي» ولذلك 
فهو حرام . 

الجواب : أن أعطاء المدعى عليه امال هو لدفع الغدر عن نفسه وهو جائز أما ما أخذه المدعي 
من المال فلا يأخذه من جهة المدعى عليه بل يأخذه اعتياضا عن حقه فلا يكون ارتشاء في حق 
المدعي (الكفاية بتغيير ما). 

وتتفرع المسائل الآتية عن كون الصلح المذكور معاوضة في حق المدعي . 

المسألة الأولى: تجري الشفعة في العقار المصالح عليه. لأن المدعي يأخذ عوض حقه 
حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه ولا يمنع انكار الآخر المعاوضة جريان شفعة وفي هذا كأن المدعي 
يقول. اشتريت هذا المال من المدعى عليه والمدعى عليه ينكر ذلك (الكفاية ومجمع الأممر) أنظر 
شرح المادة (9455) فلذلك لو قال احد عن الدار التي تحت يده: انني اخذتها من زيد وانكر زيد 
ذلك فللشفيع أن يأخذ تلك الدار بالشفعة لأن زعمه حجة عليه (الزيلعي) 

إلآ أنه لا تجب الشفعة في العقار المصالح عنه. مثلاً لو ادعى المدعي بعرصة على المدعى 
عليه وحصل الصلح عن انكار على دار فتجري الشفعة في الدار ولا تجري في العرصة كذلك لو 
أدعى أحد على آخر في العقار الذي تحت يده وبعد أن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو بعد أن 
سكت تصالح مع المدعي على مبلغ معين فلا تجري الشفعة في العقار المذكور. لأن ذلك الشخص 
بعقده الصلح قد استبقى العقار الذي كان مملوكا له في ملكه وأن المبلغ الذي دفعه للمدعي بدل 
صلح لم يكن عوضاً للعقار بل أن ما دفعه من المال كان لافتداء اليمين وقطع الخصومة أي أن 
المصالح يزعم هذا الزعم. وأن يكن أن المدعي يزعم بأنه اشترى ذلك العقار من المدعى عليه إلا 
أنه يؤاخذ الإنسان بزعمه وزعم المدعي هذا لايؤاخذ به المدعى عليه ولكن بما أن الشفيع يقوم مقام 
المدعي وله حق اقامة البينة على دعوى المدعي فلذلك إذا اثبت مدعاه فله اخذ العقار بالشفعة. 
لأنه باقامة البينة قد تبين بأن الصلح الواقع كان بمعنى البيع . 

كذلك إذا لم يكن لدى الشفيع بينة واستحلف المدعى عليه على أن العقار لم يكن عقار 
المدعي ونكل عن اليمين فللشفيع اخذ العقار المصالح عنه بالشفعة (الشرنبلالي مجمع الأخمر 
والكفاية والدرر والزيلعي) أنظر شرح المادة .)١١71١(‏ 

المسألة الثانية: وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه فيرد المدعي للمدعى عليه ذلك المقدار 
من بدل الصلح أي كله في الصورة الأولى وبعضه في الصورة الثانية لأن المدعى عليه قد أعطى 
بدل الصلح للمدعي لأجل دفع خصومة المدعي ولابقاء المدعى به بلا خصومة في يده وقد ظهر 
باستحقاقه أن ليس من خصومة بين المدعي والمدعى عليه وبذلك لم يحصل مقصود المدعى عليه 


حق المصالح عنه م 

وظهر أن بدل الصلح قد أخذ بغير حق فلذلك لزم رده أنظرء المادة (917) (مجمع الأنبر والدرر) . 

مثلاً:لو ادعى أحد بأن الدار التي تحت يد آخر داره وبعد أن ن أنكر المدعى عليه أو سكت 
تصالح مع المدعي على عشرة دنانير وسلم بدل الصلح له وبعد أن بقيت الدنانير في يده والدار في 
يد الآخر استحق جميع الدار فيرد العشرة دنانير بدل الصلح. أما إذا استحق نصفها فيرد خمسة 
دنائير نصف بدل الصلح . 

وللمدعي أن شاء مخاصمة المستحق أي يدعي عليه بالمصالح عنه. لأنه إذا أخذ المستحق 
الدار من المدعى عليه يقوم المدعي مقام المدعى عليه ويكون له حق المخاصمة (ابو السعود). إلا 
أنه في المسألة الآتية الذكر لا يجبر المدعى برد بعض بدل الصلح في حالة استحقاق بعض المصالح 
عنه وهي : 

لو ادعى أحد حقاً في دار بدون أن يعين مقداره كنصف الدار أو ربعها وتصالح مع المدعى 
عليه على بدل معين ثم استحق بعض تلك الدار فليس للمدعى عليه استرداد بعض بدل الصلح . 
لأن دعواه يجوز أن تكون فيا بقي وأن قل فا دام في يده شيء لا يرجع عليه بخلاف ما إذا استحق 
كلها لأنه تيقن انه احذ عوض ما لا يملك فيرد (الزيلعي في باب الاستحقاق) واذا لم يكن بدل 
الصلح نقداً أو ديناً بين كان عيناً واستحق كل المصالح عنه أو بعضه ولم يجز المستحق الصلح أو 
تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل التسليم في يد المدعى عليه كى) هو مذكور في المادة ( 5ه١)‏ 
يرجع المدعي على المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه أي كله إذا استحق كله أو 
بعضه إذا استحق بعضه. لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له فاذا لم يبق بدل الصلح 
سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة. ما لم تكن الدعوى من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح 
فيها كالقصاص ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا اجاز المستحق الصلح وسلم العين المصالح عليها للمدعي صح الصلح وللمستحق 
أن يرجع على المدعى عليه بقيمة المصالح عليه إن كان من القيميات (الكفاية). 


أما إذا وقع الصلح بلفظ البيع كأن يقول المدعي : قد اشتريت هذا المال مقابل هذه العين 
وقال الآخرء بعتك وعقد الصلح بينهها على هذا الوجه ثم استحق بدل الصلح فللمدعي الرجوع 
على المدعى عليه بالمدعى به وليس له الرجوع بالدعوى (ابو السعود والدر المنتقى). لأن اقدام 
المدعى عليه على المبايعة اقرار منه بأن المدعى به ملك للمدعي فلا يعتبر انكاره بعد ذلك بخلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه اقرار بالملك له إذ الصلح قد يقع الدفع الخصومة 
(الزيلعي) . 


وكذلك إذا كان بدل الصلح لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة واستحق أو هلك قبل 


التسليم أو “ظهن زيوقاً فلا يبطل الصلح سواء وقع الصلح المذكور قبل الاقرار أو بعد الاقرار ولو 
كان البدل المذكور مشاراً إليه حين العقد ويقتضي اعطاء مثله لأنه بالاستحقاق يبطل الاستيفاء 
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ريمح غانة ١‏ صمل الأنعقاء رالدر الحتى والكتاية) ولحكم فى البلع عل هذا التوال انز امادة 
49*) (بخلاف ما إذا كان الصلح من غير الجنس واستحقت بعد الافتراق فأن الصلح يبطل 


مثلاً لو حصل عن دعوى عشرين ديناراً بعشرة دنائير واستحق بدل الصلح بعد التسليم 
فيجب أعطاء عشرة دنانير أخرى. 

ويتفرع عن كون الصلح المذكور خلاصاً من اليمين ني حق المدعى عليه المسائل الآنية: 

المسألة الأولى: لو ادعى المدعي بالف درهم وانكر المدعى عليه وتصالح الطرفان على شيء 
الصلح قل بريء المدعى عليه من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط ولكن لو صالح الأب أو الوصي 
عن مال اليتيم أو عن بعضه عن انكار ثم وجد بينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فائها تقبل أيضا 
ولكن لو طلب يمين المدعى عليه فلا يحلف (الأشباه) . 

لو ادعى المدعي الف درهم وادعى المدعى عليه القضاء أو الأبراء وأنكر المدعي ذلك ثم 
حصل الصلح بينها فاذا اقام المدعى عليه شهوداً على القضاء أو على الابراء فيقبل منه ويجب على 
المدعي رد بدل الصلح. لأن هذا الصلح فداء لليمين ففي الصورة الأولى يتوجب اليمين على 
المدعى عليه فيصح فداؤه وصلحه أما في الصورة الثانية فيتوجب اليمين على المدعي فلذلك لا 

المسألة الثانية: إذا ادعى المدعى وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين ثم حصل الصلح بعد 
ذلك بين المدعي والماعى عليه فالصلح غير صحيح عند بعض الفقهاء. لان اليمين بدل للمدعى 
به فبحلف المدعى عليه اليمين يكون قد استوفى بدله والصلح بعد ذلك يكون غير صحيح وأن قال 
لو ادعى المودع على المستودع بأنه استهلك وديعته ودفع المستودع الدعوى بقوله. رددت الوديعة أو 
هلكت بلا تعد ولا تقصير وأنكر المدعي هذا الدفع وبعد ان حلف المستودع بالطلب اليمين على 
رد الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير أي على عدم وجوب الرد والضان عليه تصالح المدعي 
والمدعى عليه فالصلح غير صحيح (رد المحتار بزيادة). 

المسألة الثالثة: لو ادعى شخصان على أن الحديقة التى في يد شخص آخر هي ملكهما| 
المشترك وتصالح أحدهما عن انكار فيكون بدل الصلح للمصالح فقط وليس لشريكه اخذ حصة 
منه لأن الصلح عن أنكار وأن كان في حق المدعي معاوضة فهو في حق المدعى عليه خلاص من 
اليمين وم يكن معاوضة من كل الوجوه إلآ أن الشركة لا تثبت بالشبهة (رد المحتار وتكملته). 

المسألة الرابعة: لا تجري الشفعة في عقار مصالح عنه كما بين أنفاً. 

المادة -)1١15051١(‏ (لو ادععى أحد مالا معيناً كحديقة مثلا وصالح على 


حق المصالح عنه لع 


مقدار منها تراه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد اخذ مقدارا مخ حقه 
وترك دعوى باقيها أي اسقط حقه في باقيها) . 

لو ادعى احد مالا معيناً كحديقة مثلاً وصالح على مقدار منها بأن كانت الحديقة ثلاثمائة ذراع 
فصالح على مائة ذراع منها فالصلح في ذلك صحيح في صورتين: 

الصورة الأولى - أن يصالح على هذا الوجه ويبرئ المدعى عليه من دعوى باقيها بقوله 
للم د السو نات سكن ماري ود مكو 
(الدرر ل رد المحنتار) 010 

كذلك لو ادعى احد مالا معيناً كحديقة مثلاً وتصالح على مقدار معين من حديقة أخرى 
صح الصلح ولايشترط في صحة هذا الصلح الابراء من باقيها (الدرر وعبد الحليم والتكملة). لأن 
هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما اخذ. وتعبير وابرأ المدعى عليه 
عن دعوى باقيها احتراز عن ابراء عينه» لأن الابراء عن دعوى العين سواء كانت مغصوبة أو امانة 
وسواه كان الابراء المذكور في ضمن الصلح أو كان اصالة فصحيح (عبد الحليم). 

أما الابراء عن نفس العين فتفصيله سيأتي في شرح المادة )١685(‏ 

الصورة الثانية إذا صم المدعي علاوة على المقدار المعين من المدعى به دل آخر من 
العروض أو النقود كان هذا الصلح صحيحاً أيضاً. 

مثلاً لو حصل الصلح على مقدار من الحديقة وعلى خمساية درهم كان الصلح صحيحاً 
ويكون قد أخذ بعض حقه عيناً وأخذ مقابل بعضه عوضاً وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة 
الصلح إبراؤه من دعوى الباقي . 

اختلاف الفقهاء: قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا يصح إلا في 
الصورتين المار ذكرهما وأن الصلح لا يصح بدون أن يرأ ال آخر على 
البدل. 


مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وحصل الصلح على قسم معين منها فلا يصح الصلح 
وللمدعى الإدعاء بعد ذلك بباقي الدار. لأن الصلح إذا وقع على بعض المدعى به يكون استوق 
بعضه وأسقط البعض الآخر والحال أن الإسقاط يكون للدين ولا يجوز إسقاط العين كما أن بعض 


)١(‏ ولو قال ابرأتك من دعواي في النصف الآخر ثم اقام بينة كان له ان يأخذ الدار كلها وفرقوا بين قوله برئت وبين 
قوله ابرأتك قال ألا ترى أن فرساً في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئاً منه ولو قال ابرأتك منه كان له 
أن يدعيه وربما ايرأم عن ضيانه (تكملة رد المحتار) . 
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الذعى دلا بكرن عرفا ع كله تيك يكرن ذلف قتانه اذ اللىء .كوت عوضا عن نمه لآن 
البعض داخل ضمن الكل (مجمع الأنبر) ويقال لهذا القول قول غير ظاهر الرؤية. 

وعند بعض الفقهاء أن الصلح صحيح بالإبراء عن باقي الدعوى ولو لم يبرأ عن باقي 
الدعوى أو لم يضم شيء على بدل الصلح . 0 الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة 
عن دعوى البعض فالصلح صحيح ولا تسمع الدعوى بعد ذلك الصلح (تكملة رد المحتار 
والشرنبلالي وعبد الحليم) . 

فعليه لو ادعى شاة وصالح على صوفها يجزه للحال جاز عند أبي يوسف وعلى هذا ينبغي أن 
يجوز الصلح على بعض الدار عنده أيضا (جامع الفصولين). 

إن ظاهر عبارة المجلة تحتمل أكثر على الرواية الغير ظاهرة إلا أنه لا يوجد عبارة تدل على 
ذلك بصورة قطعية فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية. 


ملحق 
في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة 

المسألة الأولى: التخارج هو أخذ بعض الورثة مالا معلوماً من الورثة الآخرين مقابل 
حصصهم الإرثية» والخروج من التركة نوع من أنواع الصلح (رد-المحتار) . 

المسألة الثانية: إذا أخرج بعص الورثة بوازثا عتم من التركة بإعطائه مقداراً من المال فإذا 
كانت التركة عروضاً وعقاراً كان التخارج ضحيحاً زلا فرق في أن يكون بدل الصلح أقل أو أكثر 

من ا خحصة الإرثية . معد لو كانت التركة المشتركة بين أربعة من الورثة ماية شاة وخمسين بقرة 

وعشرين فرساً وثلاثين بساطاً وأربعين خواناً وخمسة حوانيت وأعطى الورئة الثلاثة للوارث الرابع 
عناي ا تورانض "فا رسو مدي التركة ويفيانه "كان يها وأصبح باقي التركة د منةركا يق الررقة 
الثلاثة . 

أما إذا كانت التركة عبارة عن نقود فينظر: فإذا كان بدل الصلح من جنس آخر كان الصلح 
00 سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا أنه يشترط التقابض في المجلسء» مثلً لو كانت التركة دنانير 

واغطن لحا اللوارت, فضنة. واخرجوة من التركة كان 'صتحيجاً كذالاك إذا “كانت التركة ذهياً 
وفضة وكان بدل الصلح من كليها أي مقداراً منه ذهياً ومقداراً منه فضة يصح الصلح سواء كان 
بدل الصلح قليلاً أو كثيراً0"©. 


)١(‏ صرفا للجنس إلى خلافه كما في البيع ولكن يعتير التقابض محرزا عن الربا لأنه 5 ولا يعتبر التساوي (مجمع 
الأخهر) . 


حق صلح بعض الورثة 1 
أما إذا كان في التركة نقود أي ذهب وفضة وكان فيها غير النقد عروض وعقار فينظر. فإذا 
كان بدل الصلح عروضاً أو عقاراً فالصلح صحيح سواء كانت قيمة البدل المذكور معادلة لحصته أو 
كانت أزيد أو أنقص منها لعدم الربا. وأما إذا كان بدل الصلح نقوداً وكان زيادة عن حصة الوارث 
5 الذي أخرج من التركة من جنس ذلك النقد فالصلح المذكور صحيح أنه كرا خضية 
بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزاً عن الربا وذلك لا يجوز بطريق الإبراء لأن التركة 
ا الإ ا ا ال ا 
في هذا القدر (مجمع الأمر). 
أما إذا كانت حصة الوارث الذي أخرج من التركة من أحد أجناس النقود مساوية لبدل 
الصلح من عين جنس ذلك النقد أو أكثر منه فالصلح باطل. لأن حصة ذلك الوارث من غير ذلك 
النقد من الأعيان تبقى خالية عن العوض(). 
المسألة الثالثة : إذا كانت التركة عبارة عن ديون وتصالح بعض الورئة مع أحدهم على إعطائه 
كذا درهماً وأن يخرج من التركة وخصص حصته في الدين لهم كان الصلح باطلاً. لأن في ذلك 
تمليك حصة المصالح في الدين لغير المدين وهم الورثة والبطلان يسري على الكل حيث كان صفقة 
واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند الإمام وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين 
حصته (مجمع الأخمر). 
مثلاً لو تصالحت الزوجة بطريق التخارج عن حصتها الثمن من تركة زوجها الذي له ديون في 
ذمم الناس وعن مطلوبها من زوجها المتوفي من مؤخر صداقها على كذا درهماً كان الصلح باطااٌ 
سواء شرط بأن تكون حصتها في الدين عائدة للورثة أو لم يصرح (الخانية) . 
المسألة الرابعة: إذا حصل بطريق التخارج على الوجه المذكور أعلاه فيقسم باقي التركة. إذا 
كان بدل الصلح قال فووا على باقي الورثة حسب حصصهم الإرثية قبل التخارج, مثلاً لو 
توفيت امرأة وكان الوارث لها الزوج وبنت وأخت لأب وأخذ الزوج مالا مُعلوما من التركة وخرج 
من التركة بطريق التخارج فسه) باقي التركة يكون سهاً للبنت وسهاً للأخت. 


أما إذا كان بدل الصلح مالا مشتركاً بغير سبب الإرث فتقسم التركة الباقية على نسبة 
اشتراكهم في يد الصلح, ؛ مثلا لو كان معارب ولدان وبنت فأعطى ولد منب| والبنت فرساً مشتركاً 
ينها مناصفة لأخيهما وأخرجاه من التركة فيقسم باقي التركة بين الولد والبنت مناصفة ولا يعطى 
للولد ثلا التركة وللبنت ثلثها (الكفاية وتكملة رد المحتار) . ١‏ 

والموصى له في المسائل الآنفة كالوارث . 

المسألة الخامسة: إذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في 
)0 إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق أما في التناكر كان أنكروا وراتته فيمجوز وجه ذلك إن في 

حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الأخذ ولا في حق الدافع (تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 4 الصّاحةالإببراء 


05 درر الحكام 


ذمم الناس وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح فلا تدخل هذه الأعيان والذمم في الصلح عند 
بعض الفقهاء والأشهر هو هذا وهو المعتمد والأصح ويدخل ذلك في الصلح عند البعض الآخر 
(جمع الأممر والخانية والبزازية)2)0. 

المسألة السادسة: إذا كانت التركة مدينة فالصلح بطريق التخارج غير صحيح . لأن الدين 
ولو كان قليلا يمنع جواز التصرف في التركة . 

من يرغب إيضاحات أخرى في التخارج فعليه أن يراجع مؤلفنا تسهيل الفرائض . 


الفصل الثان 


في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى 
الدين يكون أما بدل مبيع أو بدل مقرض أو بدل إجارة أو بدل مغصوب أو بدل متلف انظر 
مادة .)١64(‏ 
المادة (؟555١)-‏ (إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على 
مقذار منه يكون قن استوق بض ديته وأسقط 'الباقى. اى آبرأ-ذمة المدين: من 
الباقي) . 
قاعدة: إذا كان المصالح عليه ازيد واحسن من حق المصالح قذراً ووصفا أو درا 'فقط أو 
وصفة فقط وكان الإحسان من الدائن فقط فيكون الصلح الواقع إسقاطا لبعض الحق واستيفاء 
الصلح. المتضمن الإسقاط : 
3ت الصلح عن بعض الدين على الوجه المذكور في هذه المادة . 
؟ - الصلح عن التأجيل والإمهال حسب ما سيذكر في المادة الآتية. 
 *‏ الصلح عن المسكوكات الخالصة بالمسكوكات المغشوشة انظر المادة .)١555(‏ 
إذا كان المصالح عليه أزيد وأحسن من حق المدعى من جهتين فيكون هذا الصلح. معاوضة 
(تكملة رد المحتار ومجمع الأنبر) فلذلك إذا صالح أحد عن إقرار أو إنكار أو عن سكوت عن دينه 
الذي هو من جنس في ذمة الآخر كبدل المغصوب وبدل المتلف وثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل 


)١(‏ ولو صالح أحد الورئة عن تركة مورثه ثم ظهر في التركة دين وكان الصلح وقع عن الأعيان فقط دون الديون 
فلا تفسد وإن وقع على جميع التركة كا لو كان الدين ظاهر أو وقت الصلح (التكملة). 


بيان الصلح عن الدين 31 
المقرض على مقدار معين من ذلك الجنس يكون قد استوى بعض دينه وأسقط الباقى أي أبرأ ذمة 
المدين من الباقي» لأنه من الواجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان يك أند يمكن حمل 
هذا التصرف على ذلك فيحمل عليه ولا يعتير معاوضة لأنه لا يجوز مبادلة الأموال الربوية الأكثر 
بالأقل فكذلك الصلح الذي يجري على هذا الوجه لا يشترط قبض بدل الصلح قبل الافتراق 
(واقعات المفتين والخانية وتكملة رد المحتار ومجمع الأنبر) . 

وهذا الصلح ليس بصرف حتى انه لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس (علي أفندي عن 
المحيط) ويفهم من تعبير الصلح أنه إذا باع الدائن دينه البالغ حمسين دينارا بمقدار منه أي بعشرين 
دينارا مثلا فلا يجوز (الخانية) . 

ولا يجب أن يفهم من عبارة (أي أبرأ ذمة المدين من الباقي) أنه يجب حصول الإبراء مع 
الصلح ويحصل الإبراء من الباقي سواء أقال المدعى أنه أبرأه من الباقي أم لا. إلا أنه إذا لم يذكر 
المدعى الإبراء فيبرأ المدعى عليه قضاء ولا يبرأ ديانة فلذلك لو ظفر المدعى بباقي مطلوبه فله أخذه 
أما إذا ذكر المدعي لفظة الإبراء فيبرأ المدعى عليه فاه رشا معأ وتكبلة رذ لمكا ل راطاية 110 


وتتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: إذا صالح الدائن عن دينه البالغ مائة دينار بستين ديناراً فيكون قد استوفى 
الستين ديناراً من دينه وأبرأه من. الأربعين ديناراً الباقية . 

المسألة الثانية : إذا ادعى المدعى ف دعواه على المدعى عليه بألف درهم ودفع المدعى عليه 
الدعوى بأنه أوفاه ذلك المبلغ وأنكر المدعي ذلك ثم تصالح على مائة درهم فالصلح جائز ويبرأ 
المدعى عليه من الباقي سواء ذكر الإبراء من الباقي أو لم يذكر (البزازية). 

المسألة الثالثة  :‏ لو غصب أحد من آخر فرساً تساوي قيمتها سين ديناراً وبعد أن استهلكها 
تصالح المفصوب منه مع الغاصب عن الفرس بثلاثين ديناراً فيكون قد استوق الثلاثين ديناراً وأبرأ 
الغاصب من عشرين ديناراً. ويصح الصلح عن المال المغصوب القيمي الذي تلف على مبلغ أو 
عرض أكثر من قيمته أي لو غصب أحد فرس آخر التي تساوي ألف درهم وبعد أن استهلكها 
القاضي بقيمة المغصوب فالصلح بعد ذلك على مبلغ أكثر من تلك القيمة غير صحيح (الدرر) . 

قيل (على مقدار معين). لأن في الصلح عن بعض تلك الدين يجب أن يكون البدل معيناً 
حتى يمكن أن يتعين المقدار الذي حط منه لأنه يشترط في هذا الإبراء أن يكون المحطوط معيناً. 
فلذلك إذا لم يكن المحطوط معيناً فالصلح والحط غير جائزين. مثلاً لو كان لأحد عند آخر عشرة 


)١(‏ رجل له على رجل كر حنطة فصالحه عن اقرار أو إنكار على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى أجل بطل كله 
(الخانية) . 


واه درر الحكام 


دنانير فتصالح معه على أنه إذا دفع بدل الصلح بعد شهر أن يدفع ديناراً وإن لم يستطع دفعه بظرف 
شهر أن يدفع دينارين فالصلح غير جائز. لأن المحطوط مجهول. لأنه في حالة إعطاء بدل الصلح 
في ظرف الشهر يكون المحطوط تسعة دنانير وفي حالة إعطائه في تلك المدة فيكون المحطوط ثانية 
دنانير (البرازية) . 


إدالمادتين ١51(‏ و554١)‏ متفرعتان على القاعدة الآنفة الذكر. 

يستفاد من عبارة (على مقدار منه) المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح على أداء جميع الدين فلا يكون إسقاطاً بل يكون قبضاً 
لعين الحق واستيفاء له وإذا حصل الصلح على مبلغ أكثر من الدين فيكون ربا وحراما ولا يكون 
ذلك معدوداً من الصلح (تكملة رد المحتار). 

المسألة الثانية: لأجل أن يكون هذا الصلح إبراء وإسقاطاً يجب أن يكون المصالح عليه 

مثلا: لو كان لأحد في ذمة آخر حمسون ريالاً فضياً معجلة فتصالح معه على ذلك بعشرة أو 
هذا الصلح إلا أنه يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلحء فإذا لم يقبض بدل الصلح في 
بحلس الصلح فيكون باطلاً. لأن الصلح على غير جنس الحق مبادلة والصلح يبطل بالافتراق من 
غير قبض (الخانية) . 

إذا كان الدين في الصلح البين في المجلة مؤجلً فلا يجوز أن يكون المصالح عليه معجلاً 
فلذلك إذا حصل الصلح عن ألف درهم مؤجلة بستاية معجلة فالصلح غير صحيح . لأن المعجل 
خير من المؤجل وبما أن الدائن بعقد الصلح لم يستحق المعجل فكان. التعجيل مقابلا. للأزبعاية 
درهم التي أسقطت ويكون قد اعتيض عن الأجل وهذا حرام. أما إذا كان المصالح عنه معجلا 
فيجوز أن يكون المصالح عليه مؤجلا. لأنه في هذه الحالة يكون الدائن قد أخذ ما دون حقه وصفا 
ووقتاً (مجمع الأخمر). 

المادة  )١557(‏ (إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه 

إذا صالح أحد على تأجيل وامهال عين كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل لدة معينة 
يكون قد أسقط حق تعجيله (مجمع الأمر والدر المنتقى) ولا يحق له المطالبة به قبل حلول الأجل . 
انظر المادة .)١65051(‏ 

مثلاً لو تصالح أحد عن مطلوبه الخمسين ريالاً فضياً على حمسين ريالاً فضياً مؤجلة لمدة شهر 


بيان الصلح عن الدين ان 


فالصلح صحيح وليس له المطالبة مها قبل حلول الأجل. كذلك لو صالح أحد آخر على مطلوبه 
المؤجل لمدة على أن يمهله مدة أزيد صح الصلح «البزازية) . 

أما إذا لم يقع الصلح على تأجيل عين مطلوبه بل صالح مثلاً على الخمسين ريالاً المعجلة 
بثانية دنانير أو عشرة مؤجلة فلا يصح الصلح سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار. لآن 
الدنانير التي اتخذت بدل صلح لا يستحقها الطرف الآخر بعقد المداينة فلذلك لا يمكن حمل هذا 
الصلح على مجرد التأجيل والتأخير بل يحمل بالضرورة على المعاوضة مع أنه لا يجوز بيع الدراهم 
بالدنانير نسيئة» انظر شرح المادة الآنفة كا أنه لا يجوز أيضاً الصلح عن ألف درهم مؤجلة على 
نصفها معجلة (لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المدين وقد 
تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضاً عن الأجل وهو حرام) (الدرر والغرر). 

أما إذا أبطل المدين أجل الدين وجعله معجلً فيصح في هذه الصورة إبطال الأجل إلا أن 
هذه المعاملة لا تعد صلحا. لأن الأجل حق للمدين والمطلوب منه فيسقط بالإبطال (البزازية) . 


وكذلك يصح الصلح ف صورة الجمع بين هذه المادة وبين المادة الآنفة. 
مثلاً: لو تصالح الدائن (مع مدينه) على دينه الألف درهم المعجلة على ستاية درهم مؤجلة 
صحيح ويكون قد أسقط الدائن حق تعجيله وأسقط أربعاية درهم من دينه. 


مستثنى: إذا كان الدين جهة قرض وحصل الصلح على تأجيله وإمهاله فلا يصح التأجيل 
(الخانية) . 


المادة (1564)- (إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على 
أن يأخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة). 


أي أن الصلح صحيح ولا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح . لأن هذه المعاملة لم 
تكن من قبيل المعاوضة (مجمع الأنهر). فلذلك لو تصالح أحد عن مطلوبه الذهب بفضة أو عن 
مطلوبه الفضة بذهب وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح الصلح ويكون قد أسقط حقه 
بالذهب أو الفضة (المندية). 


كذلك يصح الصلح في صورة الجمع بين هذه المادة وبين المادة الائفة ‏ مثلاً لو صالح أحد 
آخر على مطلوبه المسكوكات الخالصة المعجلة على مسكوكات مغشوشة مؤجلة لسنة واحدة صح 
الصلح ويكون قد أسقط حق التعجيل وحق الخلوص (تكملة رد المحتار) كذلك يصح الصلح في 
صورة الجمع بين المواد الثلاثة السالفة الذكر. مثلاً لو تصالح الدائن على مطلوبه الألف درهم من 
السكة الخالصة المعجلة على ستاية درهم سكة مغشوشة مؤجلة صح الصلح ويكون الدائن قد 
أسقط حقه في الأربعاية درهم وفي حق التأجيل وفي السكة الخالصة. 


5 درر الحكام 


المادة (0900)د - (يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين 
في عاو لقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور). 


إذا طلب المدعي حقاً يلزم الخصم فيه اليمين فيجوز افتداء ذلك الحق بالبدل مهما كان ذلك 
الحق وعليه فيصح الصلح بإعطاء البدل للمدعي لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق 
كحق الشرب والشفعة والمرور وكحق وضع الجذوع (رد المحتار) . 

مثلاً: إذا ادعى أحد حق شفعة في الدار التي اشتراها آخر وتصالح الشفيع مع المشفوع منه 
على أن يترك الشفيع دعوى الشفعة بمائة درهم صح الصلح و صبح بدل الصلح حقاً للشفيع وليس 
للشفيع بعد ذلك دعوى الشفعة إلا أنه يحق لمن كان شفيعاً في درجة ذلك الشفيع أو لمن كان مؤخراً 
عنه أن يطلب تلك الدار بالشفعة إذا راعى شرائط الشفعة. 


مستثنى : ويستثنى من هذا الأصل المسألة الآتية: 

إذا ادعى المستودع هلاك الوذيعة وتصالح بعد ذلك مع المودع على مال كان الصلح باطلاً 
(الأشباه) . 

ويفهم من عبارة لأجل الخلاص من اليمين أن الصلح بعد حلف اليمين غير صحيح انظر 
شرح المادة )١56(‏ (واقعات المفتين) . 

إيضاح عبارة (دعاوى) أن في ذلك ثلاثة أشياء: 

حق الشرب. 

5 حق الشفعة. 

* - حق المرور. 

ويوجد في كل منها احتالان: 

الاحتمال الأول: الصلح فيها عن الدعوى ويعلم من ذلك ثلاث مسائل فالصلح في المسائل 
الثللاث جائز والذي بين في هذه المادة هو هذا. 

الاحتمال الثاني : الصلح عن نفس هذه الحقوق أي عن نفس حقى الشرب ونمس حى 
الشفعة ونفس حت المرور وبحصل من ذلك ثلاث مسائل» وتجري التفصيلات الآتية في جواز هذا 
الصلح . 

)16710( الصلح عن عين حق الشرب. فهذا الصلح جائز. لأنه حسب شرح المادة‎ - ١ 
بأنه جور‎ )515١ ننجب أن يكون المصالح عنه حق يقبل الاعتياض» وقد ورد في شرح المادة‎ 
. تمليك حق الشرب لآخر بعوض‎ 
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مقابل بدل صلح معلوم فهذا الصلح غير جائز. لأنه لا يجوز الاعتياض عن حق الشفعة (الكفاية) 
ويسقط بدل الصلح بلا بدل (الخانية)؛ وفي هذه الصورة يجب على الشفيع أن يعيد للمشتري بدل 
الصلح الذي أخذه منه انظر المادة (1575). 

أما إذا تصالح الشفيع مع المشتري على بعض المشفوع فينظر: 

إذا تصالح الشفيع على أن يأخذ نصف أو ثلث أو ربع المشفوع بحصته من الثمن المسمى 
فالصلح جائز فإذا كان صلح الشفيع بعد التأكد من طلب الموائبة وطلب التقرير والإشهاد فيكون 
الشفيع قد أخذ مأخوذه بالشفعة وسلم الشفعة في الباقي ولا يكون ذلك شراء جديداً ومبتدأ. حتى 
أنه إذا كان الشفيع المصالح شريكاً في نفس المشفوع أو في طريقه فللجار الملاصق للشفيع أن يأخذ 
الباقي بالشفعة. أما إذا كان صلح الشفيع على هذا الوجه حصل قبل طلب الشفعة كان المقدار 
الذي أخذه الشفيع شراء مبتدأ ويكون قد أسقط الشفعة في الكل فلذلك يحق للجار الملاصق أن 
يأخذ كل المشفوع وإذا كان الشفيع قد أخذ محلاً معيئاً من العقار كأخذه غرفة معينة بحصتها من 
الثمن وتصالح على تسليم حق شفعته في الباقي فلا يصح الصلح . لأن حصة المحل المذكور المعين 
من الثمن مجهولة ولا تعلم إلا بالتقويم فلذلك كان الصلح باطلا. إلا أنه يبقى حق شفعة الشفيع 
في جميع العقار لأنه في هذه الصورة لا يكون قد أعرض عن شفعته انظر شرح المادة )1١5*4(‏ 
ثم أنه إذا أعطى الشفيع للمشتري مبلغاً أزيد من الثمن المسمى الذي أداه المشتري وتصالح معه 
على أخذ المشفوع كان هذا الصلح بممنزلة الشراء المبتدأ (اخانية) . 

*- الصلح عن حق المرورء فهذا الصلح جائز وجواز بيعه قد بين في المادة )”1١7(‏ 
انظر شرح المادة (197). 
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الباب الرابع 


في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 

حكم الصلح بالنسبة إلى المصالح عبارة عن أن يملك المدعى المصالح عليه سواء كان المدعى 
عليه مقراً أو منكراً وحكمه بالنسبة إلى المصالح عنه أحد شيئين: 

الأول: أن يملك المدعى عليه المصالح عنه إذا كان المصالح عنه مالا محتمل التمليك وإن 
كان المدعى عليه مقراً بالمصالح عنه. 

الثاني : إذا كان المصالح عنه شيئاً غير محتمل التمليك كالقصاص فبراءةالمدعى عليه وكذلك 
إذا كان المدعى عليه منكراً للمصالح عنه فحكمه أيضا براءة المدعى عليه سواء كان محتمل 


المادة -)١1605(‏ (إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع 
عنه ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى 
عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه) . 

الصلح من العقود اللازمة فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت 
فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه انظر شرح الملدة )١١4(‏ حتى أنه لو ادعى المدعي 
مالا من المدعى عليه وانكر المدعى عليه وبعد أن جرى الصلح بينها أقر المدعى عليه بالمدعى به 
فلا يلزم المدعى عليه ما أقر به (التكملة). إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعض الصاح بالاتفاق 
وليس للطرفين في بعض الصاح إقالة الصلح . 

(قيل إذا تم) لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلاً لو ادعى أحد من آخر حقاً وتصالح مع 
المدعى عليه على شيء ثم ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص فحيث لا حكم 
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لذلك الصلح فللشخص اللمذكور استرداد بدل الصلح انظر المادة (91) (واقعات المفتين) . 

كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب ثم ظهر عدم وجود العيب أو زال 
العيب من نفسه وبدون معالجة بطل الصلح وفي هذه الخال يجب على المشتري رد بدل الصلح 
الذي 5 للبائع (رد المحتار) . 

وبملك المدعي بالصلح بدله سواء كان المدعى عليه مقراً أو منكراً. إلا أنه إذا كان المدعي 
مبطلاً وغبر محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح ولا يطيب له انظر 
شرح المادة ١هه6١).‏ مالم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس وني تلك 
الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة (مجمع الأخمر). 

وقد بين آنفاً ملكية المدعى عليه للمصالح عنه (تكملة رد المحتار) ولا يبقى للمدعي حق في 
الدعوى ما لم تعرض أحوال مبطلة للصلح كاستحقاق البدل. لأن الصلح كما ذكر في المادة 
)١5751(‏ عقد يرفع النزاع (الدرر وعبد الحليم) ويتهرع عن هذه الفقرة المسائل الآتية: 

المسألة الأولى : إذا ادعى أحد على آخر بأن الدار التى تحت يده هي داره ولعدم إثبات دعواه 
تصالح مع المدعى عليه على ألف درهم ثم وجد شهودا يشهدون بأن الدار ملكه فلا تسمع دعواه 
ولا شهوده. 

المسألة الثانية : إذا ادعى أحد على آخر بحق وحصل الصلح بينهما عن إنكار ثم أقر المدعى 
عليه بالمدعى به فلا يخل ذلك الصلح الواقع . 

المسألة الثالثة: إذا ادعى أحد على آخر بمال مدعياً بأنه موروث له عن أبيه ثم تصالح معه 
على شيء فليس لذلك الشخص بعد ذلك أن يدعي بأن بائعه قد اشترى ذلك المال من مورث 
المدعي . 

المسألة الرابعة : إذا ادعى أشن من آخر ديا ثم تصالح معه فإذا ادعى المصالح المدععى عليه 
المدين بعد الصلح بأن الدائن قد أبرأه قبل عقد الصلح أو أنه أوفى الدين له فلا تسمع دعواه 
(الواقعات) . 

المسألة الخامسة: إذا حصل الصلح عن إنكار وأقام المدعى عليه بينة بعد ذلك على أن 
المدعي قد أقر بأن ليس له حق عنده فالصلح صحيح ولا تسمع البيئة. لأنه يحتمل أن يثبت حق 
للمدعي عند المدعى عليه بعد إقراره (الدر المختار وتكملة رد المحتار) ولو برهن المدعى عليه أن 
المدعي قال بعد الصلح ما كان لي قبل المدعى عليه حق بطل الصاح (التنوير). لأن المدعي 
بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره. قبل الصلح لحواز أن يكون المدعى 
ملك المدعى به بعد إقراره الصادر قبل الصلح (التكملة). 


المنألة السادسة: إذا ادعي المدعى فرساً معيئاً وأنكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك 
إذا ادعى المدعي فر عى 1( 


مه درر الحكام 


مال فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يثبت أن المدعي قد أقر قبل الصلح بإن تلك الفرس لم تكن 
ماله وينفذ الصلح لافتداء اليمين ولجحواز أن يملكه قبل الصلح (تكملة رد المحتار). لأن المدعى 
عليه إنما صالحه على اعتبار أنه افتدى بمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائز فكان إقدامه على 
الصلح اعترافاً منه بصحة الصلح فدعواه بعد ذلك أنه لم يصح الصلح صار متناقضاً والمناقضة تمنع 
صحة الدعوى والبينة لا تقبل بدون صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي). 

ويستثنى من ضابط ولا يبقى له حكم في الدعوى بعد الصلح ما يأتي: 

١‏ الصلح في حق اليتيم. فلذلك إذا ادعى الولي أو وصي اليتيم على آخر بأن في ذمته ألف 
درهم لليتيم فأنكرها المدعى عليه فتصالح الولي أو الوصي مع المدعى عليه على ستائة درهم لعدم 
إمكان إثبات المدعي ولكونه معلوماً بأن المدعى عليه سيحلف اليمين فللولي أو الوصي بعد ذلك أو 
لليتيم بعد البلوغ أن يثبت دعواه ويحكم له بالأربععائة درهم الباقية انظر المادة (08). 

"- تسمع الدعوى بعد الصلح على أنه اشترى قبل ذلك. لأن الصلح بعد الشراء غير 
صحيح لتناقضه فإن إقدامه على الشراء منه دليل على ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها 
يناقضه, مثلا لو ادعى المدعي الدار البِي تحت يد آخر بأنها ملكه ثم تصالح وادعى المدعي بعل 
ذلك بأنه قد اشترى تلك الدار من المدعى عليه قبل الصلح فيقبل منه وعند الإثبات يبطل الصلح 
ويلزم إعادة بدل الصلح (واقعات المفتين). 

- إذا ادعى المدعي فرساً معيناً وانكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك على مال فإذا ادعى 
بعد ذلك المدعى عليه بأن المدعي قد أقر بعد الصلح بأن تلك الفرس ليست ماله وأثبت ذلك يقبل 
الشرنبلالي). 

؛ - إذا أقر المدعي بعد الصلح بأن لم يكن له قبل المدعى عليه أي حق يبطل الصلح (رد 
المحتار والتكملة) . 


- إذا تلف المستعار في يد المستعير وانكر المعير بعد التلف الإعارة وادعى غصبها وتصالح 
ويبطل الصلح لظهور اللاشيعء(تكملة رد المحتار) . 

5 - إذا فقد الحمل الذي يحمله الأجير المشترك الحمال وتصالح معه صاحب الحمل على مال 
ثم ظهر الحمل فلصاحب الحمل أخذه وللحال أيضاً أن يبطل الصلح «التنقيح). 

وليس للمدعى عليه استرداد بدل الصلح من المدعي . آلا أنه كا بين آنفاً إذا تبين بطلان 
الصلح فللمدعى عليه أن يسترد من المدعي يبدل الصلح . 
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المادة  )١551/(‏ (إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه). 
إذا مات أحد الطرفين المتصالحين أو كلاهما فليس لورثتهما فسخ صلحها لأن الوارث يقوم 
مقام المورث فكما أنه ليس للمورث فسخه فليس للورثة أيضاً فسخه (المجموعة الجديدة بزيادة) . 
ويجري نظبر هذه المادة في البيع وكذا في القسمة فلذلك ليس لأحد المتبايعين بعد تمام عقد 
البيع فسخ البيع كذلك إذا توفي أحدهما فليس لورثتههما فسخ بيع مورثيها. 
المادة (155)- (إذا كان الصلح 5 حكم المعاوضة فللطرفين فسخه 
واقالته برضائها وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمناً إسقاط بعض 
الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا) (راجع المادة .)5١‏ 
إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائها (تكملة رد المحتار) وإذا 
فسخاه على هذا الوجه ينتقض وينفسخ الصلح . لأن المعاوضة تصح فيها الإقالة. 
إن الصلح الآتي ذكره هو في حكم المعاوضة. 
١‏ إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيناً كان الصلح في حكم المعاوضة كأن يكون 
المصالح عنه فرساً والمصالح عليه شاة. 
؟ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه أحدهما عيناً والآخر دياً كان الصلح في حكم 
المعاوضة كأن يكون المصالح عنه داراً والمصالح عليه ماثة ديناز أو بالعكس . 
"- إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديناً مختلف الجنس كان الصلح في حكم المعاوضة . 
كأن يكون المصالح عنه عشرة دنانير والمصالح عليه حمسون ريالاً إن كان بإقرار وكذا بإنكار 
وسكوت في حق المدعي (تكملة رد المحتار) . 
5 - الصلح حسب ما ذكر في المادة )١5١59(‏ عن دعوى المال بمنفعة أو عن دعوى المنفعة 
وإذا لم يكن الصلح في معنى المعاوضة بل كان متضمناً إسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه 
وفسخه مطلقاً حتى ولو رضي الطرفان. لأن هذا الصلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود (تكملة رد 
المحتار) أنظر المادة (01). 
والصلح المتضمن إسقاط بعض الحقوق هو ما يأتي: 
١‏ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديناً متحد الجنس يكون الصلح متضمن الإسقاط 
كالصلح عن ألف درهم بستاية درهم أنظر المادة (؟655١)‏ (واقعات المفتين). 


؟ - إذا حصل الصلح عن دعوى مال معين على مقدار منه وابرأه من دعوى الباقي كان 


+٠‏ درر الحكام 


الصلح إسقاطاً أنظر المادة (1861). 
+ إذا حصل الصلح عن دعوى دين معجل على إسقاط التعجيل كان الصلح صحيحاً 
أنظر المادة )١557(‏ (الدر المنتقى) . 


؛ - إذا حصل الصلح عن الدين بمسكوكات خالصة على مسكوكات مغشوشة يكون قد 
اسقط حقه عن السكة الخالصة أنظر المادة .)١585(‏ 


ملحق في الصلح بعد الصلح 

إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فالصلح بعد الصلح جائزء إلا أنه يشترط الا يكون بمثل 
العوض الأول وني هذا الحال يبطل الصلح الأول بسبب الصلح الثانٍ. 

مثلاً: لو حصل الصلح بإقرار عن دعوى دار على فرس ثم بعد ذلك حصل الصلح بينم] 
عن تلك الدار على سين دينارا فالصلح صحيح ويبطل الصلح الأول ويعتبر الصلح الثاني كى] هو 
جار في البيع أنظر المادة (19/5). 

أما إذا كان الصلح متضمناً إسقاط بعض الحقوق فالصاح الثاني باطل والصلح الأول يبقى 
صحيحاً (واقعات المفتين بإيضاح وتكملة رد المحتار) 

المادة -)١664(‏ (إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل 
يكون المدعى قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد). 

إذا عقد المدعى عليه الصلح للخلاص من اليمين الذي توجه عليه على اعطاء بدل معين 
للمدعي فالصلح حسب المادتين (075١و550١)‏ صحيح ويكون المدعي قد اسقط حق خصومته 
ولا يحلف المدعى عليه بعد ولا تثبت الدعوى بإقامة شهود أنظر المادة (01). 

مثلاً لو قال المدعى عليه للمدعي , قد تصالحت معك عن اليمين الواجب علي بكذا درهماً أو 
قال افتديت يمينك بكذا درهماً ورضى المدعي صح الصلح . 

أما إذا اشترى المدعى عليه من المدعي اليمين الذي وجه عليه أو باع المدعي للمدعى عليه 

كذلك لو حصل الصلح عن أن يحلف المدعي اليمين وأن يسلم المدعى عليه المدعى به بعد 
الحلف فالصلح باطل ولا يلزم المدعي تسليم المدعى به (الندية والخانية) . 

الملدة(1570١)-(إذا‏ تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي 
فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب المدعي 
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كل المصالح عنه أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع 
المدعي إلى دعواه فى في الصلح الوائع عن إنكار أو سكوت أنظر المادتين »١5548(‏ 
26١‏ وإن كان بدل الصلح ديئنا أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشاً فلا يطرأ 

على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي). 


إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم الى المدعي فإن كان بدل الصلح مما يتعين 
بالتعيين كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس والمشار إليها فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق أي إذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه إلى المدعي في الصلح الواقع عن إقرار بطل 
الصلح وللمدعي أن يطلب كل المصالح عنه وكذلك إذا تلف بعص البدل المذكور قبل تسليمه إلى 
المدعي يبطل بقدره من الصلح وللمدعي أن يطلب بعض المصالح عنه من المدعى عليه. وإذا تلف 
بدل الصلح كله أو بعضه ففي الصلح الواقع عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه 
بالمقدار الذي تلف أنظر مادتي (1548١و‏ 0١155)(الزيلعي).‏ 


مثلاً إذا ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه وتصالح مع المدعى عليه على فرس 
معينة وبعد تمام الصلح وقبل تسليم البدل تلفت الفرس فإذا كان - عن إقرار فللمدعي أن 
يطلب الدار وأن كان عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه وأن كان بدل الصلح ديناً 
ككذا قرشاً أو من المثليات م ل يي كر ا ا د أو مشاراً 
إليه أو كان موجوداً في المجلس ومشاراً إليه أو كان من الأشياء التي لا تتعين بالتعيين فيا إذا كان 
موجودة ومشاراً إليها كالذهب والفضة فلا يطرأ على الصلح خلل بتلف بدل الصلح كلا أو بعضاً 
قبل التسليم ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي . لأن الدراهم والدنانير لا 
تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ وبعبارة أخرى بأنه عند الإشارة حتى لا يتعلق العقد بما بل 
بتعلق بمثله) الثابت في الذمة أنظر المادة (47؟) وشرحها ولا يتصور الهلاك في الشيء الثابت في 
الذمة (الدرر والشرنبلالي والزيلعي). 


مثلاً إذا حصل الصلح عن مأئة دينار على ستين ديناراً وقبل أن يسلم المدعى علبيه 
للمدعي ستين دينارا تلفت في يداه. سواء كان هذا التلف وقع قبل الافتراق أو بعد الافتراق. فلا 
يطرأ خلل على الصلح فعلى المدعى عليه أن يوني بدل الصلح ويؤدي للمدعي ستين ديناراً أخرى 
أما إذا وقع الصلح على جنس خلاف الدين كأن يكون الصلح عن. ستين ديناراً بمائة وخمسين 
ريالاً. فإذا تلف البدل قبل الافتراق فلا يطرأ خلل على الصلح إلا أنه إذا حصل التلف يعد 
الافتراق يبطل الصلح . 


عرو لكام 
خلاصة كتاب الصلح - 
١‏ 
الصلح 


الصلح تعريفه - عقد يرفع النزاع بالتراضي فلا يجوز الصلح الواقع بالإكراه المعتير ولا 
الصلح الواقع عن دعوى باطلة الا انه يجوز الصلح عن الدعوى الفاسدة. 
ركن الصلح | الايجاب والقبول |.يلزم القبول| ١‏ اذا كان المدعى به متعيئاً |وفي هذه 
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؟ اذا وقع الصلح على جنس فالصلح ليس 
آخر باسقاط لأن 


وبعضا يكفي | وهو إذا كان الصلح يتضمن |الاسقاط لا 
ايجاب المدعي اسقاط بعض الحقوق كالصلح أيجري في 
عن دين ثابت في الذمة على |الاعيان فهو 
بعضه مبادلة 
ويتوقف على 
أوتمام قبض البدل ولا يشترط اذا كان المصالح عته القبول 
ذلك بعضا قيميا 
إذا كان المصالح عنه: 
مثليا 
والمصالح عليه 
اذا كان المصالح عنه دينا والمصالح عليه 
بعض ذلك الدين 


وبعضا يشترط. اذا كان المصالح عنه والمصالح عليه 


مثليين . 
انعقاده بالتعاطيى ‏ اذا اعطى المدعى عليه للمدعى مالا ليس له حق أخذه وقبضه 
ينعقد الصلح المدعى 


بالتعاطين 
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"> 
أقسام الصلح 


أقسام الصلح | )١(‏ عن اقرار ١|‏ - اذا وقع على مال | ١‏ اذا كان المصالح عنه والمصالح 
غير المدعى به فهو في عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو 
حكم البيع29 انظر أحدهما قيميا والآخر مثليا. 
مادة /اع ١١‏ وشرحها ؟ -أو كان المصالح عنه والمصالح 
بدل الصلح في مجلس الصلح 
فالصلح في حكم الإجارة. 


” - الصلح عن دعوى مال |الا أنه يشترط أن 
على منفعة تكون المنفعة 
معلومة بصورة 
مادة 9غه١‏ 


؟ -عن انكار |7 الصلح عن منفعة على مإل 

'- عن سكوت | 5 الصلح عن منفعة على منفعة من 
جنس آخر 
| 5-إذا وقع الصلح على جنس المدعى به وكان على 
أقل فهو إبراء وإذا كان على عين مقداره فهو استيفاء 
والصلح جائز في الصورتين وإذا كان على أكثر فهو 
ربا وغير جائز في حق المدعي معاوضة وتجري في 
العقار المصالح عليه الشفعة وفي حق المدعى عليه 
خلاص من اليمين وقطع للمنازعة ولا تجرى الشفعة 
في العقار المصالح عنه. 


16898 تعبير المال يشمل الوديعة والعارية يوصلح المستودع يكون على خمسة أوجه انظر شرح المادة‎ )١( 
. آفق مستثنى إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح عل عدم وجود الدين بطل الصلح‎ 
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١ 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه‎ 


المصالح هو عاقد الصلح . المصالح عليه هو بدل الصلح . المصالح عنه هو المدعى به 


المصالح يشترط أن يكون المصالح فاذا كان في صلح الصبي المأذون )١(‏ نفع 
عاقلا ولا يشترط بلوغه (6) أولم يكن فيه نفع أو ضرر (7) أو لم يكن فيه 


ضرر بين فهو صحيح . أما إذا وجد فيه ضرر .بين 
فهو غير صحيح وإذا كان المصالح هو ولي الصبي 
فالحكم حسب المنوال المشروح في الصلح عن 
الدعوى العائدة للصبي الناتجة عن فعل غير الوصي 
أما إذا كان المطلوب ناتاً عن فعل الولى فالصلح 
صحيح على كل وجه إلا أن المقدار الذي يصير 
اسقاطه يجب ضمانه على الولي أو الوصي انظر المادة 


١6 17/‏ 
المصالح عنه | شرائطه يجب أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح وأن 
يكون المصالح عنه حقاً ثابتاً في حل 
أنواعه )١(‏ دعوى المال 
)١(‏ دعوى المنفعة 
(") دعوى الحناية 
(4) دعوى حق الشرب وحق المرور وما أشبهها 
المصالح عليه | يجب بعضاً على الموكل اذا كان عقد الصلح | كالصلح عن دين ثابت 
المعقود من الوكيل في الذمة على مقدار منه 
معاوضة اسقاطية وكالصلح عن دم العمد 
وعن الحناية فييا دون 
النفس وعن النكاح لأن 
الوكيل فيها سفير محض 


إذا كان عقد الصلح المعقود من الوكيل معاوضة مالية 
وأضاف الوكيل العقد إلى موكله 
ويحب بعضاً على الوكيل وهي إذا أضاف الوكيل العقد لنفسه في المعاوضة 
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ويحب بعضاً على الشخص 
الفضولي 


أخوالة 


المالية لأن هذا الصلح في حكم البيع ولذلك ترجع 
حقوق العقد إلى العاقد 

وهي إذا أضاف الفضولي العقد إلى نفسه اما إذا 
أضاف الفضولي العقد إلى المدعى عليه ففي ذلك 
خحس صور أنظر شرح المادة (/1551) 

إذا كان عينا فهو مبيع وإذا كان دينا فهو ثمن وإذا 
كان منفعة فعقد الصلح في حكم الإجارة فلذلك 
يصح أن يكون كل شيء صالح أن يكون مبيعاً أو 
ثمناً مصاحاً عنه. إلا أن الصلح إذا كان قريباً لأحد 
العقود يحمل عليه ويجب وجود ذلك العقد وشرائطه . 
)١(‏ أن يكون معلوما وكيفية العلم تكون على خمسة 
وجوه أنظر شرح المادة )١55(‏ 

)١(‏ أن يكون مقدور التسليم إذا كان محتاجاً للتسليم 
(") أن يكون معجلاً إذا كان عينا 

(:) أن يكون تسليمه غير مضر كجذع الدار وكم 
الثوب 


5 


أنواع الصلح 


الصلح عن | إما أن يتضمن الاسقاط |إذا كان المصالح عليه ادون من حق المصالح وكانت 


الدين 


الزيادة في طرف الدائن فالصلح الواقع يكون استيفاء 
لبعض الحق واسقاطاً لبعضه والصلح المتضمن الاسقاط 
هو ما يأتي - الصلح عن بعض الدين مادة »)١5505(‏ 
الصلح على التأجيل والامهال مادة .)١007(‏ الصلح 
عن المسكوكات الخالصة على مسكوكات مغشوشة. 


وإما أن يتضمن المعاوضة |إذا كان المصالح عليه أزيد من حق المدعي وكانت 


الزيادة في الطرفين كان الصلح الواقع معاوضة 


الملزمة © الصّلحةالإنبراء 
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الصلح عن |الصلح للخلاص من اليمين في دعوى الشرب والشفعة والمرور باعطاء بدل صحيح 

الحقوق أنظر المادة (1559). لأن المدعي حقاً مطلقاً لتحليف خصمه فلذلك يجوز افتداء 

الأخرى إذلك اليمين بالبدل0© فالصلح عن دعوى حق الشرب والشفعة والمرور وان كان 
جائزاً الا أن الصلح عن حق الشفعة غير جائز لعدم جواز الاعتياض عن حق 
الشفعة ويسقط حق الشفعة في هذا الصلح أما الصلح عن نفس حق الشرب ونفس 
حق المرور فهو جائز لقبوهم| الاعتياض أنظر المادة (515؟) 


ه 
أحكام الصلح 


الصلح من إفلذلك يملك المدعي المصالح عليه والمدعى عليه بعنساً من المصالح عنه وتلزم براءته 
العقود اللازمة |بعضاً والصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق لا يفسخ إلا أنه إذا كان الصلح 
في حكم المعاوضة فللطرفين ولورئتها بعد وفاتها فسخ الصلح بالتراضي والصلح بعد 
الصلح جائز في الصورة الأولى وباطل في الثانية أنظر المادة .)١058(‏ 
إذا تلف المصالح عليه قبل التسليم فإذا كان متعيناً فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق وإذا كان غير متعين فلا يطرأ خلل على الصلح . 


02-8 
(1) اذا ادعى المستودع الحلاك وتصالح مع المودع على مال فالصلح باطل. 
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الفصل الثاو 


في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء 


إذا كان الإبراء عن الأعيان ينظر: فإذا حصل على وجه الإنشاء فالابراء باطل وإن وقع على 
وجه الأخبار فصحيح مثلاً لو قال أحد, إن مالي طرف فلان هو بريٌّ منه فهذا الإبراء واقع على 
وجه الأخبار وعليه فهو صحيح ويتناول العين والدين وكذلك لو قال أحد عن العين التي في يد 
آخر: ليس لي ملك في هذه العين فهو على وجه الأخبار وصحيح (التكملة) . 


المادة -)١1551(‏ (إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس 
لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي 
عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد أبرأه) . 

إذا قال أحد: ويشترط أن يكون عاقلا بالغاً انظر المادة )١04١(‏ ليس لي عند فلان حق 
أو ليس عنده دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو 
ما بقي لي عنده حق أو ليس لي عند فلان حق مطلقاً أو أبرأت فلاناً من حقي أو جعلت حقي من 
فلان حلالاً له أو وهبت حقي من فلان له أو تركت دعواي مع فلان أو فوضت أمري لله أو تركت 
مطلوبي من فلان فيكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد لآخر. ليس لي عليك اليوم دعوى فهو إبراء 
فليس له بعد ذلك اليوم الادعاء بحق مقدم عن تاريخ ذلك الإبراء وأعم ألفاظ الإبراء قول لاحق 
لي قبل فلات ويدخل في هذا الإبراء الأمانات والمضمونات التي هي من الحقوق المالية ويدخلها 
اطقرى القزثالية ايضا: إنما دخلت تحت البراء الحقوق كلها. لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع 
الى بوالتكرة لل اعرحيم للدي اتمم والسشج ). 

فلذلك ليس للمبرئ أن يدعى شيئاً مقدماً عن تاريخ الإبراء ثمنا أو أجرة أو ارش الجناية أو 
غصباً أو أمانة أو إجارة أو كفالة بالنفس أو قصاصاً أو حد القذف (محيط البرهان في الفصل الثاني 
والعشرين ورسالة الشرنبلالي والمجموعة الجديدة) انظر شرح المادة (678). 

إلا أنه يجب أن يكون الإبراء قطعياً وغير مقيد بكلمة شك وغير معلق وغير مبني على مقصد 
باطل كالرشوة كما سيوضح في شرح المادة الآتية فلذلك لو قال أحد: إني لا أتداعى مع فلان أو لا 
أتخاصم معه أو لا أطلب حقي منه فلا يكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد: حسب ظني أو حسب 
رأبي أو حسب دفتري أو حسب حسابي ليس لي عند فلان حق فلا يكون قد أبرأه فعليه لو أدعى 
بعد ذلك بأن له قبل فلان كذا حقا تسمع دعواه (رسالة الإبراء لابن عابدين والشرنبلالي والفيضية 
وجامع الفصولين) . 
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المادة (؟575١)‏ - (إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له 
دعوى ذلك الحق راجع المادة .)0١(‏ 

إذا أبرأ أحد آخر من حق مشروع قابل للإسقاط بدون تقييد بكلمة شك وبغير تعليق يسقط 
حقه من ذلك وليس له في حياته دعوى ذلك الحق وليس لورثته بعد وفاته دعواه(') وليس له إثبات 
مدعاه أو تحليف اليمين لأن تحليف اليمين يكون بعد صحة الدعوى انظر المادة (01) حتى أن 
المدعى عليه لواقر بدين بعد إبرائه منه فإقراره باطل2©9. 


أما إذا ادعى بالوكالة أو الوصاية فتسمع. مثلاً إذا قام المبرى الدعوى بالوكالة أو الوصاية 
على المبرأ بعد أن قال المبرى ليس لي قبله حق تسمع دعواه إلا أنه إذا أقر أحد بعين لآخر فليس له 
بعد الإقرار أن يدعي تلك العين لنفسه كا أنه ليس له أن يدعيها بالوكالة أو الوصاية عن شخص 
آخر (رسالة الشرنبلالي) ويشترط لسقوط الحق المرأ أربعة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الحق قابلاً للإسقاط والحق القابل للإسقاط هو الدين وحق 
الشفعة وحق المسيل المجرد (وهو حقّ إسالة الماء في موضوع على أن تكون رقبة ذلك الموضع 
لشخص آخر) وخيار الشرط وخيار العيب بعد رؤية المبيع والأجل في الدين. أنظر شرح المادة 
(١/ه7؟١)‏ (البزازية) فعليه لو أبرأ أحد مدينه من الدين فليس له بعد ذلك الادعاء بذلك الدين 
حتى لو أقر المدين كما مر. مثلا لو أبرأ أحد آخر قائلاً في حال صحته: ليس لي في ذمة فلان حق 

مطلقا وادعى ورثة المذكور بعد وفاته بأن لمورثهم قبل المذكور ديئاً مقدماً عن الإبراء المذكور كذا 
درهماً فلا تسمع دعواهم (المجموعة الجديدة)0© كذلك لو أسقط حق الشفعة وحق المسيل المجرد 
ليس له أيضا حق الدعوى. كذلك لو أسقط خيار الشرط وخيار الرؤية بعد رؤية المبيع أو خيار 
العيب فتسقط الخيارات المذكورة وليس له رد المبيع من أجل تلك الخيارات. كذلك إذا أبطل 
المدين الأجل أو قال تركت الأجل أو جعلت ديني حالاً فإسقاطه صحيح ويبطل الأجل. 


. قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حياً لم تسمع دعواه به لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي)‎ )١( 

-)١(‏ نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد يكون الإقرار بالدين 
لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرىُ. من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) برهن أنه 
أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت 
الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوى الإقرار ولولم يقل ذلك تسمع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى 
المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار) . 


ولو ادعى مالا وقال المدعى عليه أنك أبرأتني من هذه الدعوى فقال المدعي أنك أقررت بلمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار) . 


(5) رجل له على رجل دين فبلغه أن المدين قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبته منه ثم ظهر أنه حي ليس 
للطالب أن يأخذ منه لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 
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كذلك لو قال المدين أنني أبرأتك من الأجل أو أنت بريّ من الأجل فيسقط الأجل أما لو 
قال المدين لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل (البزازية). 
ولكن إذا كان ذلك الحق غير قابل للإسقاط فلا حكم للإبراء منه. إن حق الرجوع عن اطبة 
وخيار الرؤية قبل رؤية المبيع والاستحقاق في الإجارة وفي حق الوقف من الحقوق الغير قابلة 
الإسقاط فلذلك لو وهب أحد لأجنبر مالاً وقال الواهب, قد أسقطت حق رجوعي عن الهبة فله 
بعد ذلك الرجوع عنها. 
كذلك لو قال قد تركت حق منفعتي وأسقطتها فلا يسقط حق إجارته (الأشباه) . 
كذلك لو قال الوارث قد تركت حق أرثئي فلا يبطل حقه (رسالة الشرنبلالي)2©0. 
ولا يسقط الاستحقاق في الوقف بالإسقاط؛ مثلاً لو أسقط المشروطة له غلة وقف حقه في 
غلة ذلك الوقف فله بعد ذلك طلب غلة الوقف, وتولية الوقف والسكنى فيه هما كالغلة في هذا 
الحكم (تكملة رد المحتار) . 
الشرط الثاني : حصول الإبراء بصورة مشر وعة فعليه لو أبرأه على طريق الرشوة فلا يصح 
(واقعات المفتين). 
الشرط الثالث: ألا يقيد الإبراء بلفظ مفيد للشك كقوله على علمه. فلذلك إذا قال المبرئ 
يعد هذا اللفظ إبراء ولا يمنع استماع الدعوى ولو قال: قد علمت أنه لااحق لي على فلان لم يقبل 
منه (رسالة الشرنبلالي). 
الشرط الرابع: أن يكون الإبراء غير معلق بالشرط وعليه فإن الإبراء المعلق بالشرط غير 
صحيح ويوضح حسب ما يأتي. 
صور الإبراء العديدة : 
بالشرط وهذا يكون على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: لو قال الدائن لمدينه: أعطني غداً نصف الألف درهم المطلوبة منك على أن 
)١(‏ رجل خاصم رجلاً في دار ثم قال للمدعى عليه قد أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن 
دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل وله أن يخاصم. فيقيم البينة فيأخذه. ولو قال برئت من هذه الدار أو قال 
برئت من دعواي في هله الدار صح ذلك ولااحق له فيها ولو أقام :البينة لا تقبل ولو قال أنا بريء من هذه 
الفرس أو قال خرجت من هذه الفرس ليس له أن يدعي بعد ذلك. لأنه أخخير عن البراءة فتثبت البراءة أما في 


والمدين). 
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تكون بريئاً من النصف الآخر فأعطى المدين في الغد النصف للدائن يبرأ من النصف الآخر. أما 
إذا لم يؤد المدين النصف غداً فلا يبرأ المدين من النصف وللدائن مطالبته بالكل إل أن تقييد الإبراء 
بهذا الشرط نافع للدائن حيث إن الدائن يستفيد من أخذ تلك الدراهم بصرفها في تجارة نافعة وفي 
قضاء ديونه ويتخلص من إفلاس المدين وتعرض الدين للتوى. فإذا عدم الشرط بطل الإبراء 
(مجمع الأخر) كذلك لو قال الدائن للكفيل الذي كفل على دين له بألف درهم قد حططت 
عنك خحمسائة درهم على أن تقدم هذا اليوم كفيلاً أو رهناً وقبل المدين ولم يقدم الكفيل أو الرهن 
يبطل الحط والإبراء (الخانية) . 

الوجه الثاني: لو قال الدائن للمدين: إذا لم تؤد غداً نصف الدين تكون مديناً بكل الدين 
وصا حتك على نصفه فهو صحيح فإذا أدى غداً نصف الدين يبرأ من باقي الدين فإذا لم يؤده يبقى 
يديد بالكل. لآن الدائن قد قيد الإبراء بقيد صريح 0 ذلك القيد يبطل الإبراء (جمع 
الأمر) كذلك لو قال الدائن للكفيل على دين له بألف درهم . قد أبرأتك من خمساية درهم على أن 
تؤدي الخمساية درهم الأخرى في أول الشهر على أنك إذا لم تؤد في أول الشهر تبقى الألف درهم 
في ذمتك فجائز والمقاولة معتيرة (الخانية) . 

الوجه الثالث: لو قال ابرأتك من نصف الدين على أن تؤدي النصف الآخر غداً يحصل 
الإبراء في الخال في النصف سواء أدى المدين النصف الآخر غداً أو لم يؤده. لأنه قد ذكر البراءة في 
ابتداء كلامه مطلقاً * م أت ذكر الاداء ولما كان الأداء غير صالح لأن يكون عوضاً فلم يبق احتمال 

أن يكون الأآداء رم ومع ذلك فإن ذكر الأداء بعد الإبراء جعله مشكوكاً فيه بأن يكون قرط 
7 هذه الصورة أصبح كون الأداء شرطاً غير متحقق وبقيت البراءة على الإطلاق فأصبح الأداء 
وعدمه غير مقيد في الإبراء (مجمع الأنبر) . 

الوجه الرابع : أن يقول الدائن اعطني نصف دين على أن تكون بريئاً من النصف الآخر ولما 

كان لم يذكر وقتاً لأداء النصف أصبح الإبراء في النصف صحيحاً وكان هذا الإبراء إبراء مطلقاً . 

لأنه حيث لم يتعين وقت لأداء النصف وكان الأداء واجباً على المدين في مطلق الازمان فأصبح شرط 
الأداء ليس بغرض صحيح ولا يتقيد الإبراء به فحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضاً. 


ثالثاً : الإبراء المعلق ويقال له الإبراء المعلق على صريح الشرط والشرط ما كان على خطر 
الوجود فهذا الإبراء غير صحيح. لأن الإبراء من وجه تمليك لرده بالرد وتعليق التمليك على شرط 
غير صحيح والإبراء اسقاط باعتبار كونه غير متوقف على القبول وتعليق الإسقاط على شرط صحيح 
إلا أنه نظر الى جهة التمليك وقيل بعدم جوازه معلقاً بالشرط ونظر إلى جهة الإسقاط وقيل بجواز 
تقييده بالشرط (تكملة رد المحتار) . 


مثلاً لو قال الدائن لمدينه: في أي وقت أو في أي زمن تؤدي لي ثانمائة درهم من الألف درهم 
المطلوبة لي منك فأنت بريء من المائتي درهم وادى الدائن الثافائة فلا يبرأ من المائتى درهم سواء 
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ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر (مجمع الأخبر والخانية وواقعات المفتين). 
ولا يصح تعليق الإبراء عن الدين بالشرط كا إذا قال لمدينه: إذا مت (بنصب تاء الخطاب) 
فأنت بريء لا تصح . لأنه كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء. أما لو قال إن مت (بضم التاء) 
فأنت بريء وأنت في حل جاز. لأنه وصية (رسالة الشرنبلالي) ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن 
كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقوهم إن التعليق به تنجيز. 
إلا أنه إذا كانت صور التعليق هي معنى إجارة يحمل على الاجارة وكوف محا مات لو 
قال أحد لمدينه إذا قمت بعملى هذا أو أن خطت ثيابي أو نقلت متاعي هذا الى بيتى فأنت بريء من 
العشرة دراهم المطلوبة لي نلك وقام ذلك الشخص بذلك العمل د (واقعات الو 
المادة(*57١)‏ - (ليس للاإبراء شمول لا بعده. يعنى إذا ابرأ أحد آخر 
تسقط حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الإدعاء بها) . 
لا يشمل الإبراء ما بعده أي لا يشمل الحقوق الحادثة بعد زمن الإبراء. لأن الدبراء فرع 
7 الحق فإذا لم يثبت الحق فلا يكون الإبراء صحيحاً. فلذلك لو ادعى الدائن قائلاً للمدعى 
. إن لي في ذمتك ألف درهم ثمن الفرس الذي بعته لك بعد الإبراء وأنك قد اقررت بذلك 
0 صحيحة. يعني إذا ابرأ أحد آخر تسقط حقوقه التي يشملها الإبراء سواء كانت قبل 
الإبراء أو وقته فلذلك اذا ابرأ الدائن المدين من العشرة دنائير التي في ذمته فأقر المدين بعد ذلك بأنه 
مدين بتلك الدنانير فلا يؤاخذ (علي افندي) أنظر شرح المادة )0١(‏ وشرح المادة الآنفة. 
أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الإدعاء بها فلذلك لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
وأثبت دعواه بشاهدين ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا: إنك ابرأتني من الألف درهم المذكورة 
وأثبت دفعه هذا بشاهدين ينظر: فيبحث عن تاريخ الدين والإبراء فإذا كان تاريخ الوبراء مؤخراً 
عن تاريخ خ الدين يحكم بالإبراء أنظر المادة الآنفة. أما إذا وجد تاريخ اديه موكيا عن تاريخ 
الإبراء فيحكم حسب هذه المادة بالدين. وإذا وجد تاريخهما مساويا أو لم يبين تاريخها أو بين تاريخ 
الدين ولم يبين ا الإبراء أو بالعكس ففي هذه الصور الأربعة يحكم بالإبراء ولا يأخذ المدعي 
من المدعى عليه شيئاء لأنه في هذه الصور الأربعة» يحتمل أن يكون الحق المدعى نه ثابعاً قبل 
الإبراء وساقطاً بالإبراء كما أنه يحتمل بأنه ثابت بعد الإبراء وغير ساقط به فحصل شك في صحة 
الشهادة والحكم بالشك غير جائز أنظر المادة (4) وإن يكن أن المدعي يدعي الدين بسبب حادث 
بعد الإبراء فيجب قبول الدعوى والشهادة. إلا أنه إذا تعارض الموجب والمسقط فيعتير أن المسقط 
الآخر واقع لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء وقع الحكم بالموجب أو لم يقع. 
كذلك لو ابرأ أحد آخر من جميع الدعاوي والخصومات ثم ادعى بعد الإبراء مالا منه بسبب 
الأرث فإذا كانت وفاة المورث وقعت قبل الإبراء فدعواه غير صحيحة ولو كان يجهل حين الإبراء 
وفاة مورثه فلو ابرأه مطلقاً أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئاً ثم ظهر بعد ذلك أن المقر له كان قبل 
الإبراء أو الإقرار مشغول الذمة بشىء من متروك اب المقر ولم يعلم المقر بذلك يعمل الإقرار 
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والإبراء عملههما ولا يعذر المقر (الحندية ورسالة الشرنبلالي وعلى افندي والتنقيح في الدعوى) 
إلا أن الإبراء قبل لزوم الدين غير صحيح لأن الإبراء إسقاط وهذا لا يكون إلا في الدين 
الواجب فلذلك لو ابرأ أحد آخر من الحقوق الالية الماضية وابرأه أيضاً من الحقوق الآتية أي 
الحقوق التي لم تكن ثم ثابتة بل ستثبت آتياً فلا حكم للإبراء من الحقوق الآنية. لأن الإسقاط فرع 
للثبوت فلذلك تسمع دعوى ضان الدرك بعد الابراء. مثلا لو كفل أحد كفالة بالدرك وبعد ذلك 
ابرأ المكفول الكفيل من كافة الدعاوى ثم لحق الدرك بعد ذلك بالمكفول فللمكفول له أن يدعي 
على الكفيل. لأن الإستحقاق كان منعدما وقت البراءة وقد حصل الإستحقاق بعد ضبط البيع 
بالاستحقاق فلا تشمله البراءة (رسالة الشرنبلالي والكفاية في أوائل الإقرار) . 
المادة (55718١)-(إذا‏ برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء 
خاضا ولا تسمع بعد ذلك دعواه الى تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي 
يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلاً إذا ابرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع 
دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي 
والضياع وسائر الأمور) . 
إذا برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص أو من حق متعلق من جهة كذا يكون ابراء 
خاصاً ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك الخصوص أو ذلك الحق وقد مرت هذه في المادة 
(؟5١)‏ فالمقصود في هذه المادة هو الفقرة الآتية ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك 
الخصوص أو دعوى حق من جهة أخرى لأآن ذلك لم يكن داخادٌ ف الابراء ؛ مثلاً إذا ابرأ أحد 
خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار أنظر المادة )0١(‏ ولكن تسمع 
دعواه التي تتعلق بمزرعة أو بدار أخرى وسائر الأمور فعليه لو ابرأ أحد آخر من العشرة دنانير 
المقترضة له فلا تسمع بعد ذلك دعواه بتلك العشرة دنانير أما دعواه بعشرة دنانير ثمن مبيع أو جهة 
حوالة أو غصب فتسمع. 
كذلك لو قال أحد؛ ليس لي عند فلان خمسة دنانير أمانة فلا تسمع دعواه المتعلقة بتلك 
الأمانة أما دعواه بفرس أمانة أو بخمسة «نانير دينا فتسمع (رد المحتار) . 
كذلك إذا ابرأ الدائن مدينه من أربعائة درهم من الألف درهم المطلوبة له من ذمة المدين 
فليس له بعد ذلك الادعاء بالأربعائة درهم إلا أن له الحق بطلب ودعوى الستتائة درهم الباقية. 
2-2 إن هذا الإبراء هو الإبراء الخاص الذي عرف بالمادة (/198). 
قيل متعلقة بخصوص . لأن الإبراء المتعلق بجميع الخصوصات لا تسمع بعده أي دعوى كما 
هو مصرح في المادة الآتية. 


المادة )١056(‏ (إذا قال أحد: ابرأت فلاناً من جميع الدعاوى أو ليس لي 
عنده حق مطلقاً يكون ابراءً عاماً فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو 
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ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله أنت كنت قبل الإبراء 
كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت كفيلاً لمن 
ابرأته قبل الإبراء أنظر المادة (5517). 

إذا قال أحد ابرأت فلاناً من جميع الدعاوى أو ليس لي طرفه حق مطلقاً أو ليس لي معه 
دعوى مطلقا أو ابرأته من كل حق لي يكون إبراءً عاما فليس له أن يدعي لنفسه بحق قبل الإبراء 
مان مقي لعن ابي و كاله أن ركارة اوعدو ان سرافي اود انا اللي وو ان 
كثيراً من الحقوق كا أنه تدخل الشفعة بالإبراء العام الحاصل بتلك الالفاظ وتسقط الشفعة قضاء 
أما ديانة فلا تدخل الشفعة في الإبراء إذا لم تكن مقصودة فيه. 

لكن لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى الاعيان القائمة فعليه لو تبارأ الزوجان من جميع 
الدعاوى بعد الإفتراق فإذا وجدت على أرض الزوج مزروعات للزوجة أو أعيان أخرى قائمة فلا 
تدخل في الإبراء المذكور (تكملة رد المحتار ورسالة الشرنبلالي» وابن عابدين). 

إن الفاظ الإبراء في اللغة العربية هي عبارة لا حق لي عليه أو لم يكن لي على هذا شيء. قد 
قيل عن هذه الألفاظ في البزازية والبحر في كتاب الإقرار والصلح تارة إنها إقرار وتارة إنها إبراء 
(تكملة رد المحتار في إقرار المريض). 

حتى لو ادعى حقاً من جهة ثمن المبيع أو بدل الإجارة أو القرض أو الغصب أو الوديعة أو 
العارية أو الأرث أو المضاربة أو التركة أو المزرعة أو الدار أو من جهة الكفالة لا تسمع للتناقض إلا 
إذا كانت حادثة بعد الإبراء فعليه لو ادعى بقوله: أنت كنث قبل الإبراء كفيلاً بالمال أو كفيلا 
بالنفس لفلان فسلمني امال المكفول به أو النفس المكفول عنها أو قال له كفلتك بامرك على الدين 
المطلوب منك لفلان وقد أديته له حسب الكفالة فاده لي لا تسمع دعواه كما أنه لا تسمع دعواه فيه| 1 
لو ادعى بقوله أنت كنت كفيلاً لمن برأته قبل الإبراء فأدٌ لي المال المكفول به أنظر المادة (555) 
(رسالة الإبراء لابن عابدين). 

كذلك لو اوعى : اخد فاح اخ يعد أن انزاه إبراء عام عل .هذا الوسوساة له مززاناً عن نورك 
ينظر فإذا كان مورثه قد توفي قبل الإبراء.فإبراءء صحيح ولا تسمع دعواه حتى ولو كان يجهل وفاة 
مورثهم (رسالة الإقرار والبزازية وتكملة رد المحتار قبيل الصلح). 

كذلك لو قال أحد: ليس لي قبل فلان دين أو ابرأت فلاناً من ديني أو تركت ديني الذي على 
فلان أو جعلت دينى على فلان حلالاً له يكون إبراءً عاماً عن المطلوب فلا تسمع دعوى هذا الدين 
حتى لو قال المبريُ ! إننني قصدت بهذا اللفظ الإبراء عن بعض الدين فلا يصدق إلا أنه تسمع 
دعواه المتعلقة بالأمانات أو الغصب أو الدار أو المزرعة أو الحيوان. لأن الدين من المثليات التي 
تتعلق بذمة المدين وما ذكر فليس من هذا القبيل. 

كذلك لو قال أحد: ليس لي أمانة عند فلان كان ذلك إبراءً عاماً عن الأمانة فلا تسمع 
دعوى منه تتعلق بالأمانة إلا أنه تسمع دعواه في الجهات الأخرى كالدين أنظر المادة .)١953585(‏ 
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فلذلك لو ادعى المدعي مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله إنك ابرأتني من كافة الدعاوى 
أو أنك قد اقررت بأن لا دعوى ونزاع لك معي وأثبت دفعه هذا يكون قد دفع دعوى المدعي أنظر 
المادة (78؟6١).‏ 

إلا أنه إذا ادعى المبرجٌ الذي ابرأ آخر إبراءً عاماً على هذا الوجه على الآخر بطريق الوكالة 
أو الوصاية فتسمع الدعوى كا أشير إليه في شرح المادة (البحر). لأن الميرعٌ إنما ابرأ من حقه فلا 
يكون في دعواه غلى هذا الوجه تناقض (تكملة رد المحتار في الإقرار ورسالة الإبراء لابن عابدين) 
أنظر المادة .)١5159(‏ 

المادةت(57١)‏ - (إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة 
الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك ابرأ البائع من كافة الدعاوي التي 
تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينها وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا 
يكون للابراء تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان ا للبائع أنظر 
المادة 679). 

قاعدة: إن الإبراء الذي ضمن عقد فاسد. 

مسائل متفرعة عن هذه القاعدة: 

البيع :إذا باع أحد مالا لآخر على كونه ملكاً له وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة الدعاوى 
التي تتعلق بالمبيع وابرأ المشتري كذلك البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا 
بينه| وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع وضبط بعد الحلف والحكم فلا يكون للابراء تأثير 
ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع . راجع المادة (؟0) أما إذا استحق ثمن المبيع 
بعد تعاطي سند الابراء فليس له استرداد المبيع بل له اخذ مثل الثمن المذكور انظر شرح المادة 


)١٠هه٠١(‎ 


مستئنى ؛ يوجد حيلة لعدم ابطال الأبراء الذي يكون ضمن عقد باطل وهو أنه يجب أن يحرر 
في سند العقد, الابراء كلام جديد ومستأنف يعني يجب أن يقول امبر ابرأت إبراءً عاماً مستانفاً 
ومستقلا غير داخل تحت العقد (الخيرية) . 

الصلح : إذا تصالح المدعي والمدعى عليه وابرأ بعضههم| بعضاً ضمن الصلح ثم ظهر فساد 
الصلح فلا يكون للابراء تأثير وللمدعى أن يدعى بدعواه. 

مئلاً لو اقر المدعي في ضمن الصلح بأن ليس له حق في هذا امال ثم ظهر بطلان الصلح 
كان الإقرار المذكور باطلا وله الادعاء بذلك المال (ابو السعود). 

أما إذا كان المبريعٌ! قد. ابرأ (بكلام مستأنف وجديد غير داخل في العقد) أحداً من جميع 
الدعاوى والخصومات بعد عقد الصلح فاسداً فأن لم يصح الصلح فالإبراء صحيح (رسالة 
الشرنبلالي) 
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المادة  )١155710(‏ (يجب أن يكون المبرأون معلومين ومعينين. بناء عليه لو 
قال أحد: ابرأت كافة مديني أو ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه وأما لو 
قال ابرأت اهالى المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن 
اشخاص معدودين فيصح الأبراء) 

يجب أن يكون المبرأون معلومين ومعينين سواء كان الابراء اسقاطاً أم استيفاء. لأن الابراء هو 
من وجه تمليك ويجب أن يكون المملكون معلومين إلا أنه لا يجب أن يكون الحق امبر منه والمسقط 
معلوماً فلذلك لا تمنع الجهالة في الدين صحة الابراء. ‏ _ 

كذلك إذا حلل أحد آخر من كل حق له قبله يبرا ذلك حكم] من الحقوق التي لا يعلمها 
المبريء لأن الابياة. اسقاط وجهالة الساقط لا تمنع صحة الاسقاط. لانه متلاش فلا يرد عليه 
التسليم والتسلم ليفضي إلى المنازعة . 

الج ا ان يوسف ييبرأ من الحق الذي لا يعلمه وهو الأصح . 

أما عند الإمام محمد فلا يبرأ ديانة (رسالة الشرنيلالي والخانية في براءة الغاصب والمدين) 
او ص ور اما ب ل أو ليس لي دين عند احد أو انني م 
ادن احداً أو قال كلما كان لي دين عند احد فقد استوفيته أو قال قد استوفيت مطلوباتي من جميع 
مديني أو قال استوفيت ديني من جميع الناس أو انفي ١‏ ادن احداً من الناس يصح ابراؤه. 

كذلك لو قال الوارث قد قبضت جميع تركة مورثي أو قال واحد: ليس لأحد علي دين وليس 
لي عل احد دين أو قال كل شخص مدين لي فهو بريء فلا يكون ذلك ابراء عاماً ولا ابراء خاصاً 
بل يكون اقراراً يجرداً فلا يمنع صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي والتنقيح). 

مثلا. إذا سلم وصي اميت أموال التركة التي تحت يذه لولد المتوني بعد اثبات الرشد واقر 
الولد قائلا: قد قبضت جميع ما تركه والدي قليلاً أو كثيراً فيكون هذا الاقرار غير صحيح لعدم 
تضمنه ابراء شخص معين فلذلك لو ادعى ذلك الشخص بعد الابراء المذكور على آخر بحق أو 
دين فتسمع دعواه ى| انه تسمع دعوى الولد الوارث على الوصي بقوله قد بقى في ذمتك من مال 
التركة كذا ويقبل اثباته (الهندية وتكملة رد المحتار). 

أما لو قال أحد: أنني ابرأت اهالي المحلة الفلانية أو اننى استوفيت ديوني من اهالي المحلة 
القلانة :وكان: :اهاق تلك المحلة اشخاضاً معينين ومعدودين عي ابراؤهم ابراء اسقاط وابراء 
استيفاء. انظر المادة .)١585(‏ 

كذلك لو قال ذو اليد مع عدم وجود منازع ومطالب عن المال الذي في يده: أن هذا المال 
ليس لي أو ليس هو ملكي أو ليس لي حق فيه فلا يكون ذلك ابراء. لأنه في هذه الصورة لا تثبت 
هذه الأقوال حقاً لاحد والاقرار للمقر له المجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن ابطال حق 
على احد (رسالة الشرنبلالي ورسالة الإبراء لابن عابدين). 


7 درر الحكام 


المادة )١574(‏ - (لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذلك لو 
3 5 

ابرا احد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الابراء في ذلك المجلس بقوله: لا 
أقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا . يعني لا يبقى له حكم. لكن لو رده بعد 
قبول الابراء فلا يرتد الإبراء. وأيضاً إذا أبرأ المحال له. المحال عليه أو الدائن 
الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل لا يكون الابراء مردودا) . 

لا يتوقف الابراء على القبول لأنه اسقاط والاسقاط لا يتوقف على القبول ولكن إذا كان 
لعقد والعقد عائد للطرفين (تكملة رد المحتار بزيادة). 

ولكن يرئد الابراء برد الممرأ. لأن الابراء عن الدين هو من وجه اسقاط ومن وجه تمليك 
فلكونه اسقاطاً لا يتوقف على القبول وباعتباره تمليكاً يرتد بالرد. لأن رد المقر له تكذيب للمقر 
والكذب غير معدود من الحجج (محيط السرخسي في الاقرار) حتى أن المبرأ إذا صدق الابراء بعد 
رده اياه فلا حكم لذلك التصديق إلآ في الوقف (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو ابرأ احد آخر فلا يشترط قبول ذلك الشخص وعليه لو قال ذلك الشخص قبلت 
أو سكت يتم الابراء ويلزم. ولكن إذا كان ذلك الشخص حاضراً أثناء ذلك ورد الإبراء في ذلك 
المجلس بقوله لا اقبل أو كان غائباً فرد الابراء في المجلس الذي علم فيه بالابراء يكون ذلك الابراء 
مردوداً بالاتفاق أي لا يبقى له حكم أما إذا لم يرده في ذلك المجلس بل رده في مجلس آخر فلا 
يكون مردوداً عند بعض العلماء. لأنه لم يبق عليه دين وعند بعض الفقهاء يكون مردوداً لأنه هو 
المطلوب بالدين (رسالة الشرنبلالي) . 

فإذا عْذُ قول المجلة في ذلك المجلس. قيداً احترازياً فيكون قد اختير القول الأول وهذا هو 
الظاهر. 

أما إذا قيل انه قيد وقوعي فلا يكون منحصراً في القول الأول. 

إلا أن الابراء لا يرد بالرد في ستة مواضع . 

اول : إذا رد الممرأً الابراء بعد قبوله إياه أو توفي قبل قبوله أو رده له فلا يرتد الابراء لأنه قد 
سقط الحق بقبول الابراء والساقط لا يعود أنظر المادة .)01١(‏ 

قانيا »إذاة إن ] امعان له المجال عليه 

ثالثاً: إذا ابرأ الدائن أي المكفول له الكفيل ورد ذلك الإبراء المحال عليه أو الكفيل لا 
يكون الإبراء مردوداً لأن هذين الابرائين هما اسقاط محض وليس فيهما تمليك فلا يمكن رد الاسقاط 
المحض . لأن تمامه يكون بالاسقاط أنظر شرح المادتين 57١‏ و598) (تكملة رد المحثار والزيلعي 
في الكفالة) . 
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رابعاً: إذا قال المدين للدائن أَبْرئْي فأبرأه الدائن ورد المدين الابراء فلا يرتد (الأشباه ورسالة 
الشرنبلالي) . 

خامساً: إذا ابرأ الدائن المدين وسكت المدين في مجلس الابراء ورده في مجلس آخر فلا يرد 
على قول. 

سادساً: إذا ابرأ الدائن المدين المتوفي ورد وارثه الابراء فلا يرد على قول محمد. قد بين في 
شرح ( المادتين 57 و/847) بعض ايضاحات تتعلق بالابراء ومستثنياته . 


المادة )١0559(‏ - (يصح ابراء الميت من دينه) 


يصح ابراء الميت من دينه ويستفيد كل الورثة من هذا الابراء ولا تطالب التركة بشيء. أنظر 
المادة 019) وكذا لو كفل بما على الميت من دين بشرط براءة ذمته فأنه يصح (الخانية) . 

إلا أنه إذا رد الوارث هذا الابراء فيرد على رأي الإمام ابي يوسف ولا يرد على رأي الإمام 
محمد. أما إذا لم يبرئُ الدائن المتوفي بل ابرأ احد الورثة من دينه في التركة فيصح الابراء في حصة 
الوارث المرأ ولا يستفيد الورئة الآخرون منه (المندية). 

مثلاً لو كان على المتوفي دين لاحد (الف درهم) وخلف ولدين فقط وابرأ الدائن أحد 
الولدين يسقط من الدين خمسائة درهم فقط حصة الولد المبرأ. ويأخذ الخمسائة الدرهم الباقية من 
التركة. أما أذا ابرأ احد الورثة احد مديني مورثه فيصح الابراء في حصة ذلك الوارث فقط ىا ذكر 
ذلك في المادة )١١1١(‏ (رسالة الابراء لابن عابدين) 

وكذلك الحكم في ابراء الاستيفاء ولذلك لو كان لأحد دين عند آخر (ماثة دينار) وتوفي وترك 
ولدين وأقر احدهما بأن اباه قد قبض حمسين دينارا في حياته من ذلك الدين فيكون اقرار ذلك 
الوارث في حق حفته ضحيساً وتكون الخمسون ديناراً الباقية عائدة للوارث الغير مقر. لأن ذلك 
اقرار بالدين عن الوارث حيث أن الاستيفاء لا يكون تضهونا إلا بالقيض أنظر شرح المادة 
)١186(‏ والمادة )١585(‏ (الهداية والكفاية). 


المادة ا 00 -(إذا ابر أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون 
معنف رانك وان الوا اجنبياً لم يكن وارثاً له من الدين فصحيح ويعتبر من 
ثلث ماله). 

اذا ابرأ احد في مرض موته احد ورثته من دينه ابراء اسقاط أو ابراء استيفاء أو أقرٌ بأنّه ابرأه 
في حال صحته فلا يكون الابراء صحيحاً ونافذاً ولو لم تكن التركة مدينة ما لم يجز الوارث الآخر 
سواء كان الدين اصالة أو كفالة لأن هذا الابراء هو وسيط موجب لبطلان حق الورثة الآخرين. 
أما إذا افاق المريض بعد ذلك الابراء من مرضه فيكون صحيحاً ونافذا حيث لم يكن ذلك المرض 
مرض موت فلا يكون قد تعلق به حق الورثة( تكملة رد المختار) 


ا درر الحكام 


ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 
١‏ إذا اقر احد في مرض موته بأنه ابرأ احد ورثته في حال صحته لا ينفذ. 
إذا اقر أحد في مرض موته بأنه أخذ مطلوبه من فلان الوارث فلا يصح . 
ليس للمريض في مرض الموت أن يقبل حوالة الدين الذي هو في ذمة ورثته على آخر. 
؛ ‏ لا يصح اقرار المريض في مرض موته إذا اقر بأنه استرد وقبضن المال الذي غصبه الوارث 
منه أو المال الذي رهنه للوارث أو المال الذي باعه نيه فاسداً وسلمه أو المال الذي وهبه في مرض 
موته وسلمه (رد المحتار وتكملة رد المحتار في اقرار المريض). 
إذا وكل احد آخر في بيع شيء معين وبعد أن باع الوكيل ذلك المال لوارث موكله اقر 
الموكل في مرض موته بأنه قبض ثمن المبيع أو أن الوكيل بالقبض سلمه اياه فلا يصدق. أما إذا اقر 
الوكيل في مرض موته حين| كان الموكل غير مريض بأنه قبض الثمن من وارث موكله وأنكر الموكل 
فيصدق الوكيل. أما اذا كان المشتري وارثاً للوكيل واقر الوكيل بقبض الثمن أثناء مرض موته 
ومرض موت الموكل فلا يصدق . 
إذا اقر المريض في مرض موته بأنه استوفى الدين من كفيل وارثه فلا يصح. 
إذا اقر المريض بأن فلاناً الأجنبي قد دفع له تطوعاً الدين المطلوب له من وارثه فلا 
يصح . لأنه بالاقرار بالاستيفاء من الاجنبي يرأ الوارث من الدين. ففي هذا الاقرار ايصال نفع 
إلى الوارث (تكملة رد المحتار) . 
ويشار بقوله في هذه المادة (احد ورثته) أنه لو اقر احد في مرض موته بأن استوفي دينه العشرة 
دنانير من بنته المتوفية صح الاقرار لأن الميت غير وارث (الدر المختار) 
توجد الحيلة الآتية؛ لو ابرأ المريض وارئه بقوله ليس لي على هذا المطلوب شيء أوليس لي 
عليك أي شيء عاذ الاراء صكما فضاء وطلض من المطالية ولبين لوزت" الاخرين المظالية بشي» 
(البحر) وأن لم مخلص ديانة من المطالبة (تكملة رد المحتارة وصرة الفتاوى في اقرار المريض). 
مثلاً: لو اقر الابن في مرض موته بأن ليس لتركة والدته شيء في ذمة والده: كان يخا : 
أما إذا ابرأ والده من ذلك أو وهبه لوالده فلا يصح . كا أنه لا يصح أيضاً إذا اقر بأنه قبضه من 
والده» وحكمة صحة الابراء بأمثال هذه الألفاظ هى أن في صور النفى هذه يتمسك النافي بيراءة 
الذمة وفي تكملة رد المحتار في اقرار الريض تفصيل المسألة فليراجع ْ 
أما إذا لم يكن للمريض الذي ابرأ وارئه وارث غيره فالابراء صحيح (التكملة). 
انرا الاجنبي الذي لم يكن وارثه من الدين فابراؤه صحيح فاذا لم يجز الورثة يكون 
معتبرا في ثلث ماله وإذا كان ممكنا اخراج ذلك من ثلث التركة يعد 0 الدين نفذ الابراء أما إذا 
اجاز الورثة الابراء يكون معتبراً في كل المال ما لم تكن التركة مستغرقة بالديون أنظر المادة الآتية. 
مستثنى : ونستثي المسألة الآتية من أنه يعتبر إبراء الأجنبي وهي : إذا كفل الوارث الأجنبي 
في دين المريض فلا يصح إبراء الأجنبي حيث إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 


خلاصة الإبراء 78و 


إن الإبراء المذكور في هذه الفقرة هو إبراء إسقاط. أما إبراء الاستيفاء فسياق تفصيله فى المادة 
(050). 


المادة  )161/١(‏ (إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته 
أحد مذينيه ل يصح إبراؤه ولا ينفذ) . 


إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون أي الذي ديونه مساوية لتركته أو أزيد منها في 
مرض موته أحد مدينيه أو جميعهم لا يصح إبراؤه ولا ينفذ في جميع ماله أو في ثلثه ما لم يجز 
الغرماء. لأن هذا الإبراء هو وصية والوصية مؤخرة عن تأدية الدين ففي هذه الصورة لا يجوز 
إبراؤه لكل الدين أو من بعضه 


تاريخ الإرادة السئية: 5 شوال سنة ١١91‏ 


خلاصة الابراء 


- 


نقفيسمة 


رم 


الوجه الأول باعتبار الماهية: )١(‏ إبراء الإسقاط هو حط وتنزيل قسم من الحق الذي في ذمة 
ُ شخصر أو كله . 1 

(؟) إبراء الاستيفاء هو عبارة عن بيان استيفاء حق. وهو نوع من الإقرار انظر المادة 
(1/ا161) 

الفرق: )١(‏ إن إبراء الإسقاط إنشاء وإبراء الاستيفاء أخبار فلذلك لا تسمع في الأول 
دعوى الكذب وتسمع في الثاني (؟) يسترد في إبراء الإسقاط تأدية المدفوعات السابقة ولا تسترد في 

؟ - بعض ألفاظ الإبراء: تكون شاملة لجميع الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان. ولجميع 
الديون كقوله هو برى جما لي عليه. ولجميع الامانات كقوله هو بري ممالي عنده. 

١‏ - الإإبراء العام قسمان: )١(‏ يكون عاما في كافة الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان أو عاما 
في كافة الدعاوي (؟) أو عاما في نوع من الحقوق كقوله ليس لي عند فلان حق (ويشمل 
الامانات). 
وهذا أما أن يكون خاصاً بالدين كقوله (ابرأت زيداً من دين كذا) وأما أن يكون خاصاً بالعين 
(وهو غير صحيح) وأما خاصاً بالحق كقوله بعد ثبوت الشفعة قد أبرأتك من حق شفعتي في العقار. 


مم درر الحكام 


الوجه الثاني باعتبار المتعلق )١(‏ إبراء متعلق بالدعوى (؟) إبراء متعلق بنفس الدين وهذان 
متخيحان و إثراء عل وه الاضناء متعلق جالعين” المضكولة وفهو مر تيك الندضوى باطل :إلا أن 
من حيث نفى وصف الضمان صحيح (5) إبراء على وجه الأخبار متعلق بالعين المضمونة (0) إبراء 
متعلق بعين الإمانة (فهو باطل ديانة إلا أنه صحيح قضاء) (5) إبراء متعلق بالحقوق الأخرى مادة 
50 . 


أحكام الإبراء 


يسقط الحق المرأ منه )١(‏ إذا كان قابلاً للإسقاط (؟) إذا وقع الإبراء مشروعاً () إذا لم 
يكن لفظ الإبراء مقيدا بقيد يفيد الشك (5) إذا كان الإبراء غير معلق بشرط. 

* - الإبراء يشمل ما قبله .ولا يشمل ما بعدة إل أنه يهب أن يكون المبرأ معيناً ومعلوماً 

- يكون الإبراء الذي ضمن عقد فاسد فاسد. 

: - لا يتوقف الإبراء على القبول0() لأنه من وجه إسقاط إلآ أن يرتد بالرد 25 ولأنه من وجه 

ه - لا يصح للمريض إبراء أحد ورثته أما إذا أبرأ أجنبياً يكون معتبراً في ثلث ماله إذا ل 
يجزه الورثة9" , 


مستثنيات : 
)١(‏ يتوقف الإبراء على القبول في بدل الصرف وبدل السلم. لأنه متضمن بطلان العقد. 
(؟) ١‏ لا يرتد بالرد. 

2 8و" إذ أبرأ المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل ورد المحال له والكفيل الإبراء فلا يرد. لأن هذا الإبرأ 
إسقاط محض. 
+ إذا أبرأ الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد 
ه إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الاإبراء فلا يرد الإبراء على قول 
5 إذا أبرأ الدائن المتوى من الدين ورد الوارث الابراء فلا يرد الإبراء على قول محمد. 

() إذا كان الوارث كفيلا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي. لأن براءة الأصيل تستلزم براءة 
الكفيل. 


الكنابٌ الثالث عشو 
الإداترار 


اللمزمة 5 الاتنرار 


الكنابٌ الثالث عشرو 
الإداثترار 


أقر بوحدانية الله إقراراً عاماً في أول ما اتفوه واتخذه واعده ذخر يوم لا ارتياب فيه. 
واستودعه عند ذي عدل لا شريك له. واحمده واشكره وابرأ إلى حوله وقوته من كل حول وقوة. 
وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي اعتنى بشأنه ونوه. صلاة وسلاماً يناسبان سموه وعلوه: وعلى 
آله وأصحابه أضواء الدين وأنواره. 


الكتاب الثالث عشر 


في الإقرار ويشتمل على أربعة أبواب 
مشروعية الإقرارء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. 
الكتاب ‏ قوله تعالى ه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكمي والمقصود منها الإقرار 
السنة ‏ هو كون النبي (يككلِ) قد أمرنا بإجراء الحد الشرعي على رجلين أقرا بفعل موجب 
للحد الشرعي (الداية والكفاية) . 


إجماع الأمة - قد حصل إجماع الأمة على كون الإقرار حجة في حق المقر وعلى إجراء 
القصاص والحدود في حق المقر عليه فإذا كان الإقرار حجة في الحدود والقصاص فهو حجة في حق 
المال بطريق الأولى. 

المعقول ‏ وإن كان الإقرار دائراً بين الصدق والكذب إلآ أن المال هو محبوب المرء طبعاء 
وبما أن العاقل بسبب كال عقله وديانته لا يقر بشىء كاذب يوجب الضرر لنفسه أو ماله» وحيث ان 
للإنسان الولاية على نفسه فلا يكون في إقراره تهمة فلذلك رجحت جهة الصدق للإقرار الذي يقر 
فيه شخص على نفسه وأصبح ذلك الإقرار حجة ودليلاً على المقر (تكملة رد المحتار والعيني). 
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ع 
(في بيان شروط الإقرار) 
المادة  )١51(‏ (الإقرار هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال 

الإقرار لغة. إثبات الشىء المتزلزل الغير المستقر. وهذا المعنى هو موجود أيضاً في المعنى 
الشرعي للإقرار لأنه إذا حصل الإقرار الشرعي يكون قد أثبت الحق الذي كان غير مستقر بين 
الإثيات والنفي . ومعناه الشرعي . هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر واجب التسليم للمقر له. 
وبتعبير عن حق عليه لآخر يخرج عن الإقرار الدعوى والشهادة والتعليق لأن الدعوى عبارة عن 
اخبار أحد عن حقه من آخرء كما أن الشهادة هي اخبار شخص عن حق شخص عند شخص 
آخر. 

ويفهم من عبارة (واجب التسليم) أنه يشترط أن يكون الحق من الحقوق التي يجب تسليمها 
تسليم ذلك المقر به للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا قيد التعريف ببذا القيد فلا يشمل الإقرار الحق المقر به الذي هو من قبيل 
الإسقاطات ولا يكون جامعاً لافراده. 

ويستفاد من 2 عبارة حفه بصورة مطلقة المسائل الآتية : 

)١(‏ يشمل الحق المقر به الذي يكون من قبيل الإسقاطات والحق المقر به الذي لم يكن من 
هذا القبيل. 

إن التصرفات, كما تقرر في كتب أصول الفقه. اما أن تكون إثباتاً كالبيع والإجارة والهبة. 
واما أن تكون إسبقاطاً كالطلاق والعفو والقصاص . فهذا التعريف يشمل الاقرار بالتصرفات التي 
هي من قبيل الإثباتات. مثلاً لو قال أحد: إن هذا المال لفلان وقال: إنني مدين لفلان بألف درهم 
يكون قد أخير بان المال المذكور هو حق لذلك الشخص. 

كذلك لو قال. قد أخذت مطلوبي الألف درهم من فلان أو قال قد أبرأته من ذلك المبلغ 
يكون قد أقر لك بعدم وجوب مطالبته بحقه من ذلك الشخص (تكملة رد المحتار)0" . 


(1) فيه أن هذا ليس حقاً يلزم التسليم (الشارح). 


في بيان شروط الإقرار هم 


) يشمل ذلك الحق الدين والعين كالمغصوب وألفاظ علي وله قبلي من الألفاظ التي 
تشتعمل :في الإقرار بالدين. ها ل فين قرو جع 1 11ل يه للك بخان .د قلحتل مقن 
وف بيي وفي كيسبى. من الألفاظ التى تستعمل في الإبراء من الأمانة حملا بالعرف: لأن الكل إقرار 
بكون الغو ايلام وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضموناً وقد يكون أمانة وهذه أقلهم| (تكملة رد 
المحتار وفيه تفصيل والبحر والزيلعي). 

اخبار قد حصل خلاف بين الفقهاء في هل أن الإقرار اخبار أو إنشاء فقال بعضهم بأنه 
اخبار وقال الآخرون: إنه تمليك في الحال أي إنشاء وفد جمع الدمرداش وغيره من الفقهاء بين 
هذين القولين وقال بأن الإقرار هو من وجه اخبار ومن وجه إنشاء وفرع عن الجهتين بعض 
المسائل. 

يوضح على الوجه الآتي كون الإقرار هو من وجه اخبار. 

مثلاً لو قال أحد: إن هذا المال هو لفلان فمعنى ذلك بأن ملك ذلك الشخص هو ثابت في 
ذلك المال أي أن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص قبل الإقرار وليس معناه بأن المال المذكور كان 
ملكاً للمقر فجعل بسبب الإقرار الواقع ملكا للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

أما لو قال أحد أن ملكى هذا هو لفلان فيكون المنشىّ بهذا القول قد أثبت الملكية للمقر له 
ووهبه إياه. ولكن لو قال إن هذا المال لفلان فالمظهر هو أن ذلك الشخص قد أظهر أن ذلك المال 
هو في الأصل لذلك الشخص (رد المحتار قبيل الصلح). 

المسائل التي تتفرع على كون الإقرار اخباراهي : 

١‏ - لا يشترط أن يكون المقر به ملكاً للمقر وقت الإقرار فلذلك يصح الإقرار إذا كان المقر به 
ملكا للمقر لو كان ملكا لغيره. فعليه لو أقر أحد بأن المال الذي هو ملك لشخص هو ملك 
لشخص آخر كان الاقرار صحيحاً. فإذا ملك ذلك الشخص المقر به في وقت من الأوقات بطريق 
الشراء أو الهبة والتسليم أو الأرث فللمقر له أن يأخذ ذلك الشيىء منه حتى أن المقر إذا ملك ذلك 
المال بعد الإقرار فلا تصح تصرفاته فيه وتنقض (تكملة رد المحتار). فلو كان الإقرار إنشاء لكانت 
الهبة الواردة في المادة (/801) غير صحيحة ويستغني عن البيان بأن إقرار المقر لا تأثير له على ذلك 
الشخص انظر المادة (2©20)1/8, 


كذلك لو ادعى أحد بمال وشهد آخر على دعواه وبعد رد شهادته ملك ذلك المال بطريق 
الشهادة ى] ذكر في المادة )١785(‏ في اخبار. 


؟ - إذا أقر المريض في مرض موته بجميع أمواله لأجنبي فهو صحيح كا هو مذكور في المادة 


)١(‏ أي على المالك لذلك المال (المعرب). 


ال درر الحكام 


(1109) ولا يكون موقوفاً على إجازة الورئة فلو كان ذلك الإقرار تمليكاً لكان يجب أن يصح 
عند عدم الإجازة في ثلثه فقط انظر المادتين (5”85 و8174). 

بأن قال: إنني مدين لفلان 00 أن أكون خيراً ثلاثة أيام فيكون اثانه ضطيها (الدرط 
باطل ولو صدق عليه المقر له ويلزم المال المقر به. لأن الخيار للفسخ أما الإقرار فهو اخبار فإذا كان 
الخبر صادقاً فيكون واجب العمل به سواء اخختار المخير أو لم يختار وإذا كان كاذباً فهو واجب الرد 
فلذلك لا لا يتغير حكم الإقراد بالاختيار ا عدمه فعليه / يز 0 اد بالإقرار إلا أنه إذا 0 بلبيع 
الو ع د البيان فيه. اسم د سه رد 
لمدة معلومة (ولو كانت مديدة) كان صحيحاً إذا صدق الدائن الخيار أو أثبت المقر الخيار (تكملة رد 
المحتار وتكملة الفتح في الإقرار) . 

4 - يصح إقرار الحصة المشاعة في المال القابل القسمة كما سيذكر في المادة )١١85(‏ فلو 
كان الإقرار إنشاء وهبة لما جاز انظر المادة (00) وشرح المادة (8054) (تكملة رد المحتار) . 

+ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ىا سيبين ف المادة )١٠68٠0(‏ فلو كان إنشاء وهية 
للزم القبول والقبض انظر المادة (/861) (تكملة رد المحتار) . 

- إقرار الخمر للمسلم صحيح حت أنه يجبر المقر على تسليمه للمقر له فلو كان الإقرار 
إنشاء وتمليكاً ابتداء لما صح (تكملة رد المحتار) . 

7 - لا يصح الإقرار بالطلاق بالإكراه حالة كونه يصح إنشاء الطلاق مع الإكراه لأن مدلول 
الإنشاء لا يتخلف عنه. أما الاخبار فحيث إنه يحتمل الصدق والكذب فمن الجائز تخلف مدلوله 
عنه (تكملة رد المحتار) وإن وقوع الإكراه دال على ترجيح طرف الكذب. 

إذا أقر أحد كاذباً بمال للغير فلا يحل للمقر له ديانة أخذ ذلك المال جبراً. أما إذا سلم 
المقر المقر به للمقر له بطيب نفسه يكون في تلك الحال هبة ابتداء (تكملة رد المحتار) . 

مثالا : لو قال أحد لآخر: إنني مدين لك بألف درهم وكان في الحقيقة لا يوجد أي معاملة 
بين ذلك الشخص وبين الآخر وغير معلوم ثبوت حق معلوم فلا يحل للمقر له أخذ المبلغ المذكور 
من غير رضاء المقر لكا أحكام الصغار) فلو كان إنشاء وهبة لأصبح حلالا للمقر 'له بعد 
التسليم. لأن الهبة من أسباب الملك انظر المادة .)١544(‏ 

4 - لو أقر أحد بأن ملك الغير المعلوم وقفاً ثم اشتراه بعد ذلك الإقرار فيؤاخذ المقر بزعمه 
ويلزم بإقراره. أما لو غصب أحد عقار الآخر ووقفه ثم اشتراه فلا يصح وقفه السابق. والفرق هو 
أن فعل الغاصب كان إنشاء في ملك الغير فوقفه غير صحيح . لأن صحة الوقف مشروطة بملكية 


في بيان شروط الإقرار لام 

الواقف للموقوف حين الوقف وإقرار الوقف هو اخبار وليس إنشاء (تكملة رد المحتار) . 

٠‏ - لوأقرت المرأة بالزوجية من غير شهود كان صحيحاً فلو كان إنشاء لما صح لأنه يشترط 

١‏ - لا يكون الإقرار سبباً للملك فلذلك إذا ادعى المقر له على المقر بالمقربه بسبب أن المقر 
أقر به وبدون أن يقول في دعواه أن المال ماله فلا تسمع دعواه ى) سيبين في المادة (15741) لأن 
الإقرار اخبار فلا يكون سبباً للزوم المقر به على المقر وحيث إن المقر له يعلل في دعواه بلزوم المدعي 
به على المقر بإقراره فيكون كانه يطالب المقر للمقر به استناداً على سبب لا يلزم به المقر وهذا باطل 
(تكملة رد المحتار) . 

١‏ - إذا ادعى المدعى بقوله: هذا المال لي حتى أن المدعي عليه قد أقر بأنه ملكي وأنكر 
المدعي عليه إقراره يحلف المدعي عليه على كون المدعي به ليس ملكاً للمدعي ولا يحلف على كونه 
م يقر لأن الإقرار ليس سبباً للملك (تكملة رد المحتار) . 


٠‏ - لو أقر الصبي المأذون بأن المال الذي في يده هو للغير كان صحيحاً انظر المادة 
)١61/*9‏ فلو كان إنشاء وهبة لما صح انظر المادة (8658) (البحر). 

ويتفرع على كون الإقرار إنشاء المسائل الآتية. 

١‏ - إن حكم الإقرار لا يظهر بالزوائد الثابتة بالاقرار. مثلاً لو أقر أحد بأن الفرس التي في 
يده ملك لآخر فتعطى الفرس وحدها للمقر له وليس للمقر له أخذ فلوها فلو كان هذا الإقرار 
اخباراً للزم أن يأخذ المقر له الفلو مع الفرس. لأنه ما دامت الفرس ملكاً للمقر له فزوائدها إنما 
هي حاصلة من تلك الفرس فيجب أن تكون ملكاً للمقر له. إلا أنه إذا ثبت المدعي بالبينة أن 
الفرس ملكه فيستحق فلوها الذي تولد أثناء وجود الفرس في يد المدعى عليه انظر المادة )1١١15(‏ 
ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون في! بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون (تكملة رد المحتار وابن 
عابدين على البحر) . 

؟ - يرد الإقرار برد المقر له ولا يصح القبول بعد الرد انظر المادة )١08٠5(‏ فلو كان 
الإقرار اخخبارا كالحبة لكان القبول صحيحا مؤخرا (تكملة رد المحتار) . 

ويقال لذلك مقر بصيغة اسم الفاعل وهذا مقر له بصيغة اسم المفعول وللحق مقر به كذلك 
بصيغة اسم المفعول. 

سؤال ‏ قد ذكر في المادة )١511/(‏ بأن للوكيل أن يقر على موكله؛ وبتعبير آخر بأن الإقرار 
المذكور هو من أفراد المعرف إلا أنه بتعبير اخبار الإنسان عن حق عليه يخرج من التعريف إقرار 
الوكيل في حق الموكل وينتقض التعريف؟ 

الجواب - إن الوكيل يقوم مقام الموكل وكأن الإقرار المذكور صادر من الموكل فيدخل في 
التعريف (مجمع الأنهر). 


8/4 درر الحكام 

ركن الإقرار وتقسيمه ‏ ركنه هو اللفظ الذي يدل على الإقرار أو الشيء الذي في حكم اللفظ 
كقوله إنني مدين لفلان بألف درهم . لأنه بهذا اللفظ يتكشف ويظهر الحق (تكملة رد المحتار) . 
الإقرار على قسمين : 

القسم الأول: الإقرار العام. يكون بقوله: بأن ما في يدي من قليل وكثير حيوان ومتاع أو 
أن جميع الأموال المنسوبة لي والأشياء هي لفلان وهذا الإقرار صحيح وقد وضع موضع البحث في 
المادة .)١1691(‏ 


القسم الثاني: الإقرار الخاص. إقرار إن هذه الدار أو أن هذا المال الذي ينسب لي هو 
لفلان. 

المادة  )١1517/(‏ (يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلذلك لا يصح إقرار 
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء إقرار 

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة 
والمعتوه والمعتوهة ولو أجازه الولي أو الوصي انظر المواد (4510 و9457 و9717). 

لأن التزام الأهلية منعدم فيهم والنائم والمغمى عليه كالمجنون فلذلك لا يؤاخذ النائم في 
الإقرار الواقع منه في حالة نومه لأن الأحكام مرتفعة عن النائم (تكملة رد المحتار والزيلعي). فعليه 
لو سأل أحد آخر غير عاقل وهو يهذي هل أنت مدين لفلان بكذا ديناراً؟ فأجاب بقوله: نعم: لا 
يصح إقراره. 

كذلك لو أقر أحد في حال صبوته بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير وادعى المقر له بأن المقر أقر 
بعد البلوغ فالقول مع اليمين للمقر لأن المقر قد أضاف الإقرار إلى حال الصباوة المنافية للضمان أما 
البينة فللمقر له. 

كذلك لو أبرز المدعي عليه سند الإبراء وادعى المدعي بأنه كان صبياً وقت الإبراء فالدفع 
صحيح . لأن المدعى قد أسند البراءة إلى الحالة المعهودة المنافية لصحتها (جامع أحكام الصغار 
والصرة) . 

مستئنى ‏ إقرار السكران بطريق محظور المتعلق بالمعاملات صحيح (مجمع الأنمر)0©. 

ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم. لأن الإقرار حجة قاصرة انظر المادة 


(1) الا فيها يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرهاً لا يعتير بل هو كالإغماء 
ولو شرب مضطرا أو شرب دواء أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (جمع الأخبر). 
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(7) فلذلك إذا أقر ولي الصبي عن الصبي بأنه مدين لفلان بكذا لا يصح. وليس للمقر له 
استنادا على هذا الإقرار أن يأخذ المقر به من مال الولي أو من مال الوصي (الزيلعي). 

عذلف ل يطو إقران الومين: فنا الو أقد: يعولدة أن التوق مني لقلا كذا هرس أن أن 
هذه العين الموجودة في التركة لفلان أو أن المتوفي قد أوصى لفلان فلا يعتبر ولا يخرج الوصي 
بإقراره هذا عن أن يكون خصياأ للمدعي أ أن نكري حهم الافة (15014) هنا فإن أقام 
عليه الغريم بيئة بالدين الذي أقر به قبل بينته أما إذا كان الوصي وارثاً فيصح إقراره بدين المتوفي 
حسب وراثته (آداب الأوصياء والتنقيح). 

مستثنى - يستثنى من هذه الفقرة مسألتان: 

-)١(‏ إذا كان حق ومطلوب الصبي تعلق في ذمة المدين بمباشرة الولي أو الوصي فيصح إبراء 
الوصى أو الولي لذلك المدين أو إقرارهما بأنها استوفيا ذلك الحق منه إلا أن الولي والوصي يضمنان 
ذلك الصبي . ْ 

مثلا لو أجر ولي الصبي دار الصبي لآخر بكذا درهماً ثم أقر بأنه قبض بدل الإجار من 
المستأجر كان صحيحا ويضمن بدل الإيجار للصبي إن كان يتقاضاه من المستأجر انظر المادتين: 
(1540 و1775١)‏ (الزيلعي وآداب الأوصياء) . ْ 


0 ا أحد عن ولدين أحدهها ا وصى والصدير المختار: اشهدوا 
لك ل ل ال ب ا ل التزكة شيا 
وطلب مشاركته بما في يده من المال فإذا كان الوصى قد قال هذا القول في حال صغر المدعي فليس 
للصغير البالغ حى المشاركة في المال الذي تحت يد أخيه (آداب الأوصياء). 

أما الصغير المميز المأذون والمعتوه المأذون فها في حكم البالغ في.الخصوصات التي تصح فيها 
مأذونيتههما. والخصوصات المذكورة هي التجارة كالبيع والشراء والتي هي من ضروريات التجارة 
كالدين والوديعة والغصب والعارية فلذلك لو أقر الصبى والمعتوه المأذونان بأمر يتعلق بالخحصوصات 
المذكورة يصح إقرارهما. لأن الصغير المأذون في تلك الخصوصات ملحق بالبالغ . إذ إعطاء الأذن له 
دليل على كونه عاقلاً (تكملة رد المحتار) لأنه لو لم يصح إقرارهما في تلك الخصوصات لابتعد الناس 
المحتار) . 

ولو أقر الصبى المأذون بما ورث عن أنيه أو غيره صح اقراره في ظاهر الرواية. لأن الحجر 
ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الارث لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه 
للحاجة إليه للتجارة ولا حاجة في الموروث (مجمع الأخبر) أنظر شرح المادة (9175). 


إن هذه الفقرة هى متفرعة على كون الإقرار اخباراً فلو كان الإقرار انشاء لوجب أن يكون 
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إقرار الصبي اللأذون هبة والحال أن الصبي غير أهل للهبة أنظر المادة (2)854 وشرح المادة 
9١/ا6١).‏ 
أما إقرار الصغير المأذون في الأمور التي لا تصح فيها مأذونيته كالكفالة والمهر والحناية فغير 
صحيح مثلاً لو أقر الصبي بأنه كفيل لفلان فلا يصح أنظر المادة (1372). 
لأن الكفالة تبرع ابتداء كما أن المهر هو مبادلة مال بغير مال والجناية لا تتضمن البادلة مطلقاً 
فلذلك لا تعد هذه الأمور من أمور التجارة الي هي مبادلة مال عمال (الزيلعي) . 
المادة(51/4١)‏ - (لا يشترط أن يكون المقر له عاقلاً بناء عليه لو أقر أحد 


لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا لأن الإقرار لا يتوقف على القبول فلو كان الإقرار يتوقف 
على القبول لوجب أن يكون المقر له عاقلاً لآن غير العاقل ليس أهلاً للقبول. فلذلك لو أقر أحد 
للصغير المميز أو للصغير الرضيع أو للمجنون يصح الإقرار ولو بين المقر سببا لا يمكن للمقر له 
عمله أي أن بيان السبب على ذلك الوجه لا يمنع حجية الإقرار. 

متاك لو أقر أحد بأنه استقرض من الرضيع ألف درهم أو أنه اشترى من الرضيع داراً بألف 
درهم فالإقرار صحيح ويؤخذ المبلغ المذكور منه بدون أن يكون عدم اقتدار الرضيع على الاقراض 
مانعاً لصحة الإقرار. لأن قوله استقرضت من الرضيع أو اشتريت منه يحمل على معنى استقرضت 
أو اشتريت من ولي أو وصي الرضيع . ويعد جائزاً بإضافته للصغير أنظر الملدتين 5١١‏ و١ك/)‏ 
(الحموي وجامع أحكام الصغار وتكملة رد المحتار) ويلزم المقر حسب المادة )١51/(‏ اعطاء ذلك 
المال للمقر له. 

وقوله في هذه المادة (الصغير الغير مميز) ليس للاحتراز من الجنين لأن المقر له يجوز أن يكون 
جنيناً إذ يوجد ثلاث صور في إقرار المال للجنين: 

الصورة الأولى ‏ ابهام الإقرار كقول المقر: إنني مدين لحمل فلان بكذا درهماً فعند أبي يوسف 
أن هذا الإقرار الذي لم يبين فيه سبب صالح كالارث والوصية أو سبب غير صالح كالبيع والشراء 
غير صحيح . لأن مطل الإقرارينصرف إلى سبب التجارة ويكون من قبيل الصورة الثالثة الآتية '» 

وأما عند محمد فالإقرار الذي يقع على الصورة المذكورة صحيح ويحمل على السبب 
الصالح . إلا أن الفقهاء رجحوا قول الامام أبي يوسف (تكملة رد المحتار). 

الصورة الثانية - الإقرار ببيان سبب صالح . ان هذا الإقرار صحيح بالإجماع . 

مثلاً لو قال أحد: ان هذا المال هو لحمل المرأة الفلانية. لأن والده توفي وتركه ميراثاً له. أو 


)١1(‏ ولذا حمل اقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه فيصير ى) إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدرر والكفاية) 
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قال إنني انغيلككف دو ال دونه كذاءؤزها أن فال آلافلانا أوصىئ ثي للحن كان إترانه نينا 
(البحر والكفاية) وفي هذه ال حالة إذا أقر لحمل امرأة ذات زوج وولدت الحامل لضي ستة أشهر من 
الإقرار أو في أقل من ستة أشهر ولداً حياً وكذلك إذا أقر للمعتدة التي لم تكن ذات زوج فولدت في 
تمام السنتين أو في أقل من اسن ولد حياً فيكون المال له وإدا ولدت توأمين وكانا بنتين أو ذكرين 
يأخذا المال مناصفة سواء كان ارثا أو وصية إذ لا فرق في ذلك لأن المال هو للحمل والحمل هو 
مجموعهما| وليس لأحدهها رجحان على آخر (تكملة رد المحتار) . 

أما اذا كان أحدهما بنتاً والآخر ولداً فيأخذا المال في الميراث ثلثاً وثلثين وفي الوصية مناصفة . 

أما إذا تولد الحمل بعد مدة زائدة عن تلك المدد فلا يكون المقر به للحمل لأنه في هذه 
الضورة لأايكبت: وخرد ارين قت الاقرار لا عتقيقة ولا برك ذلك إذا بولك ل 
به ويرد المقر د به لورثة المورث أو الموصي (الزيلعي وتكملة رد المحتار واد بن عابدين عل البدحر)» 
الجنين لا يكون اهادٌ لأن يكون وارثاً و أو موصى له إذا م ولد شخي (التكملة). 

الصورة الثالثة - الإقرار ببيان سبب غير صالح . إن هذا الاقرار غير جائز بالإجماع. مثلاً لو 
قال المقر: إن هذا المال هو لحمل فلانة. لأنني كنت بعت هذا المال له أو وهبته له فلا يصح أنظر 
المادة (لالا61١).‏ 

ولا يمكن أن يحمل قوله بانني بعت المال له بمعنى انني بعته لوليه لأنه ليس للأب ولاية على 
الجنين وسببه أن الجنين من وجه أصل ولذلك تصح الوصية له ومن وجه تابع للأصل وجزء من أمه 
فلا تصح الولاية عليه حتى أنه لو اوصى أحد بمال معلوم لحمل وبعد وفاة الموصي تصالح ابو الحمل 
عن الوصية المذكورة مع ورثة الموصي كان الصلح غير صحيح . وبهذه ظهر خطأ من افتى أن الوصي 
يملك التصرف في المال الموقوف للحمل . 

سؤال: إن بيان السبب الغير صالح هو رجوع عن الاقرار فلا يصح . 

الجواب: إن الرجل الجاهل ظناً منه بأن الولاية ثابتة على الجنين يتعامل مع من يظن ولي 
وبعد ذلك يقر بذلك المال للجنين حسب ظنه ويبين سبب الإقرار ثم يظهر له بطلان السبب 
فلذلك فإن بيان السبب منه ليس رجوعاً عن الإقرار بل هو بيان وإيضاح لكلامه ولذلك يقبل 
(الكفاية والحموي) . 

المادة  )١51/0(‏ (يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار 
الواقع بالجير والإكراه راجع المادة 0000-5 


ترط في الاقرار (اولاً)رضاء المقر (ثانياً) عدم وجود التلجئة والمواضعة فلذلك لا يصح ولا 
ينفذ الإقرار الواقع بالحبر والإكراه راجع المادة )٠٠١7(‏ لأن الإقرار خبر تحتمل الصدق والكذب 
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أما وقت الإكراه فيترجح بالعكس أي جانب الكذب على طرف الصدق أي لا يكون صحة 
أنظر المادة .)١07(‏ 

فعلى ذلك لو أقر الرجل المتهم بسرقة بالجير والإكراه على كونه سرق كذا مالا فلا يعتبرء 
وكذلك لو أقر واحد بانه مدين لفلان بألف درهم أو أقر بأنه استوفى دينه وكان إقراره واقعا بإكراه 
معتير فلا يصح إقراره. 

وعبارة لا يصح الواردة في هذه المادة هي بمعنى لا ينفذ فلذلك يكون المقر المكره بعد زوال 
الإكراه خيرا إن شاء بين بأنه كاذب في إقراره الواقع بإكراه ويحلف بعد ذلك المقر له على الوجه 
المذكور في المادة )١583(‏ ولا يعمل بإقراره. وإن ذاء ذكر بأنه صادق في اقراره الواقع بإكراه. 
أنظر شرح المادة )٠١١9(‏ (القهستاني). 

كذلك لا يصح الإقرار الواقع على طريق التلجئة والمواضعة, (التلجئة) أن يقول لآخر سأقر 
لك علنا بكذا مالا إلا أن إقراري هذا فاسد ويتفق معه على ذلك ثم يقر فلا يكون حكم لذلك 
الإقرار. فعلى ذلك إذا ادعى المقر أن اقراره تلجئة ومواضعة وفسر المواضعة وأقام البينة على ذلك 
تقبل بينته إلا أنه إذا ادعى المقر الهزل والتلجئة وادعى المقر له الحد فالقول لمن يدعي الحد والبينة 
على الآخر. أنظر شرح المادة (151/8). ْ 


المادة(01/3١)‏ - (يشترط أن لا يكون المقر محجوراً عليه. راجع الفصل 
الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر). 


يشترط أن لا يكون المقر محجوراً بسبب سفه أو دين فإذا أقر السفيه المحجور بدين فإقراره 
غير صحيح أنظر المادة (44:4) كذلك لو أقر المدين المحجور لآخر بدين فلا يعتبر إقراره في حق 
الأموال الموجودة وقت الحجر أنظر المادة (؟١١٠)‏ وشرحها. أنظر الفصل الثاني والثالت والرابع 
من الباب الأول من كتاب الحجر وعلى الخصوص المواد (4557و 8لااو 4ل/اقو ١541ر‏ 115ر 
رتعر احور الوارد هنا يشمل ايقاً الضكر والمجنوة والمتتره المحغورين أضل إلا أن 
الحكم بعدم صحة إقرارهم قد مر ذكره في المادة /151) فلا حاجة للبحث عنه هنا. 


المادة(/ا6١)‏ - (يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر 
الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح إقراره ولا يعتر) 
يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار. فإذا كذبه أحدهما فلا يعتبر. فلذلك 
فالاقرارات الآتية الذكر باطلة: 


١‏ - إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت فلا يصح إقراره ولا يعتر ويبقى 
حجوراً كالأول ولا يؤاخذ بإقراره ولا بأقواله أنظر المادتين (98/8و 448). 
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؟ - الإقرار بالدين بعد الإبراء منه ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه. أنظر المادة .)0١(‏ 
مثلا لو أقر المدين بأن في ذمته عشرة دنانير لفلان بعد أن ابرأه الدائن من ذلك الدين فلا يصح 
إقراره وكذلك لو اعترف الدائن (بعد إبرائه المدين على هذا الوجه) ببقاء الدين في ذمة المدين كان 
الإقرار باطلا(الدر المختار قبيل كتاب الصلح بإيضاح) أنظر المادة .)١575(‏ 

إقرار المحال العقلي باطل. مثلاً لو أقر أحد بأنه مدين لفلان بخمسماية درهم أرشاً 
لكونه قطع يده وكانت يدا ذلك الرجل سليمتين كان الإقرار الواقع باطلاً ولا يلزم المقر بشيء. 
كذلك لو قال أحد. إن فلاناً قد اقرضني في الشهر الفلاني ألف درهم وكان معلوماً وفاة ذلك 
الشخص قبل ذلك الشهر كان الإقرار باطلاً . 

: - الإقرار بالمحال الشرعي باطل. لو أقر وارث لوارث آخر بحصة في التركة ازيد من 
حصته الأرثية كان الاقرار باطلا . 

مثلاً لو توفي أحد وترك ولداً وبنتاً فأقر الولد بأن تركة المتوفي هي مشتركة بينهها مناصفة كان 
الإقرار غير معتبر. كذلك لو أقر أحد بنفقة المدة الماضية واعترفت زوجته بأنها كانت ناشزة في تلك 
المدة وأنه لم يتقدم قضايا منها في خصوص تقدير النفقة أو رضاء بينهها على تقديرها كان هذا الإقرار 
باطلاً حيث أنه إقرار بالمحال الشرعى . 

إلا أنه يشترط أن يكون هذا المحال الشرعى محالاً من كل وجه أما إذا كان ممكن الحصول في 
الجملة فالاقرار صحيح . 

مثلاً لو أقر أحد بقوله: إنني مدين لفلان الصغير بعشرة دنانير لإقراضه لي تلك الدنانير أو 
من ثمن المال الذي باعه لي كان صحيحا حالة كون الصغير غير أهل للقرض والبيع إلا أن المقر هو 
اهل في الجملة لشبوت دين الصغير عليه. 

5 - لو زوج أحد بنته لآخر بخمسين ديناراً مهراً مؤجلاً وطلب أهل المجلس من البنت أن 
تقر بأنها قبضت من المهر عشرين ديناراً فاقرت فالإقرار غير صحيح . لأن أهل المجلس يعلمون أن 
ذلك كذب ويعلم من هذه المسألة حكم مسائل كثيرة من مسائل الإقرار (تكملة رد المحتار والاشباه 
في الاقرار) . 

5- لو أقرت امرأة بعد أن تزوجت بآخر بتسمية مهر معلوم بأن المهر الذي في ذمة زوجها هو 
لابيها أو لفلان الأجنبى كان الإقرار باطلً. أما إذا أقرت تلك المرأة بذلك بعد ان حولت دائنها 
(والدها) حوالة مقيدة بالدين كان الإقرار على ذلك الوجه صحيحاً (الاشباه في الإقرار بزيادة) . 

٠‏ - الاقرار للحمل ؛ بسبب غير صالح كالبيع والقرض غير صحيح كا مر ذكره في شرح المادة 
)١617/:49‏ وعدم صحة هذا الإقرار من المسائل الي تتفرع عن هذه المادة لكونه ممالا (الاشباه في 
الاقراريزيادة) . 
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8 لو أقر أحد بأنه باع ماله لفلان ولم يذكر ثمن المبيع ثم أنكر البيع كان الانكار صحيحاً. 
لأن اقرار البيع بغير الثمن باطل (رد المحتار). 

- لو أقر أحد لآخر بأنه ولده وكان ذلك الآخر غير صالح بأن يكون ولده فلا يصح إقراره 

إن هذه المسائل تتفرع على مادة (إذا تعذر أعمال الكلام يهمل). 

المادة  )١517(‏ (يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشةء أما 
الخهالة اليسيرة فلا تكون مالعة لصحة الآقرار. معلا لو آقر أخد بأن هذا المال 
لرجل مشيراً إلى مال معين في يده أو أقر قائلاً إن هذا المال هو لأحد من أهل 
البلدة الفلانية ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح اقراره. أما لو قال: 
إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان 
أهالي تلك المحلة قوماً محصورين فيصح إقراره. وعلى تقدير أنه أقر على الوجه 
المشروح وقال: إن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلههما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك 
المال ويلكانه بعد الأخذ بالإشتراك. وإن اختلفا فلكل منها أن يطلب من المقر 
اليمين على عدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال 
كذلك مشتركاً بينهما وان نكل عن بمين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن نكل 
عن يميله وان حلف للاثنين يرأ المقر من دعواهما ويبقى المال ف يدذه). 

الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: جهالة المقر له ويشترط في صحة الإقرار أن لا يكون المقر له مجهولاً بجهالة 
فاحشة لأنه وإن كان الشخص المجهول صالحاً لأن يكون مستحقاً للمقر به إلا أنه إذا كان المدعي 
غير معين فلا يجوز إجبار المقر عل بيان المقر له فلذلك لا يكون فائدة من ذلك الإقرار (الزيلعي). 

السفتجة المبهمة (الحوالة التجارية المبهمة). 

ومن هذه المسألة يفهم حكم السفتجة التجارية المبهمة وهو السند الذي يتضمن بأن موقعه 
مالم يثبت حقه في تلك القيمة بأن يثبت مثلاً بأنه أقرضه ذلك المبلغ . 

أما إذا كان المقر له مجهولاً جهالة يسيرة فلا تمنع صحة الإقرار. لأن صاحب الحق في هذه 
الصورة لم 'يكن غير الشخص الذي ذكره المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر). 

مثلاً: لو أقر بأن هذا المال لرجل مشيراً إلى المال المعين الذي هو في يده أو قال: هو لأحد 
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الناس ولم يبين من هو ذلك الشخص أو أقر قائلاً: أن هذا المال هو لأحد من أهالي البلدة الفلانية 
ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فبا أنه في هاتين الصورتين كان المقر له مجهولا جهالة فاحشة 
فلا يصح إقراره انظر المادة .)١515(‏ 

فعليه لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء (الماية شخص) فلا يصح الإقرار لجهالة 
المقر له جهالة فاحشة. فلذلك لو ظهر شخص معلوم من أهالي تلك المدينة وادعى أن ذلك المال 
هو ماله وأن المقر قد أقر بذلك مجهولاً على الوجه المحرر وأثبت الإقرار المذكور فلا يأخذ شيئاً وعليه 
أن يثبت حقه بوجه آخر. أما لو قال: أن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو قال: هو لأحد من 
أهالي المحلة الفلانية وكان أهالي تلك المحلة قوماً حصورين أي أناساً معدودين (مائة نفر أو أقل) 
يصح إقراره المذكور. فعلى هذه الصورة لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء الرجال الثلاثة 
فالحكم على الوجه المذكور. كا أنه لو كان عدد الرجال مائة فالحكم أيضا كذلك. يعني لو قال 
أحد؛ أن هذا المال هو لأحد هؤلاء المائة رجل يجري ني ذلك الحكم المذكور. 

وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح قائلاً: أن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلا يجبر على 
بيان كون المال لأحدهما. لأن هذا الجبر يؤدي إلى إيطال الحق حال كون الحاكم مكلفا بإيصال 
أصحاب الحقوق إلى حقوقهم. وليس بإبطاله (تعليقات ابن عابدين على البحر). 

وما ان اتفقا أن يأخذا ذلك المال من المقر ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك مناصفة. وإن 
اختلفا وادعى كل منها أن ذلك المال هو ملكه مستقلاً وأن ليس للآخر حق فيه فلكل منهها أن 
يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له ويحلف المقر لكل واحد من المقر لهما اليمين على حدة 
يعني لو كان المقر لهم اثنين يتوجه على المقر يمينان. وإن كانوا ثلاثة فثلاثة أيمان وهلم جرا. وعلى 
الحاكم ان يعين من نفسه تحليف المقر لأي واحد من المقر هم أو أن يعين ذلك بالقرعة. أما عند 
بعض المشايخ فيحلف المقر للمقر لهم يميناً واحدة. إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول. وإذا 
نكل المقر عن يمين الإثنين وبعبارة أخرئ إذا كلف الحاكم المقر بحلف اليمين لكل واحد من المقر 
هما على حدثه حسب القول الذي اختارته المجلة ونكل عن حلف اليمين يكون ذلك المال مشتركا 
مناصفة بين الإثنين. (الهندية). 

وأما إذا نكل عن حلف اليمين لأحدهما وحلف ييناً للآخر يكون ذلك المال مستقلاً للرجل 
الذي نكل عن يمينه انظر المادة .)١819(‏ 

ولا يأخذ الشخص الذي حلف له اليمين حصة في ذلك المال. إلا أنه قد كان في هاتين 
الفقرتين سبب الحكم النكول عن اليمين وليس الإقرار. أما إذا حلف اليمين للإثنين يبرأ امقر من 
دعواهما ويبقى الال المقر به في يده. وليس للمقر لما على قول الإمام الثاني الآخر بعد ذلك أن 
يتفقا وأن يأخذا المال المذكور من المقر وأن يتملكاه بالاشتراك. أما عند الإمام الثالث فلها ذلك. 


وقوله هو لأحد هذين الرجلين للاحتراز من المسألة الآتية وهي : 
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إذا أقر المقر يمال لأحد ثم بعد ذلك قال: أن المال ليس لفلان بل هو لفلان الآخر فيكون 
ذلك المال للمقر له الأول. إلا أن المقر إذا سلم المال للمقر له الأول بلا حكم الحاكم يضمن بدل 
ذلك المال للمقر له الثاني. أما إذا سلمه بحكم الحاكم فلا يضمن على قول الإمام الثاني ويضمن 

والمسألة الآتية ليست من قبيل الإقرار للمجهول. وهي لو قال أحد. أن هذه العشرة دنانير 
وديعة زيد ثم قال بل وديعة عمرو فتكون العشرة دنانير وديعة زيد ويضمن امقر لعمرو العشرة 
دنائير. لأن الإقرار صح للأول وقوله لا بل وديعة عمرو وإضراب عنه ورجوع قلا يقبل قوله في 
حق الأول ويجب عليه ضمان مثل الدنانير لأنه أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للآول ويضمنها 
له (الدر المحتار والتكملة) . 

النوع الثاني : جهالة المقر به وسيبين في المادة (9/ا6١1).‏ 

النوع الثالث: جهالة المقر وتوضح على الوجه الآتي (الكفاية) . 

يشترط أن يكون المقر متعيئاً فعليه لو قال رجلان. أن على أحدنا لفلان ديناً أو قالا لشخص 
معين: أن لك على أحدنا كذا دنانير فلا يصح لأن الشخص الذي سيحكم عليه والذي سيؤاخذ 
بذلك الإقرار مجهول وصدور الإقرار من أحدهما لا يعين أن المطالب والمقر هو الآخر حتى لو سكل 
المقر له بعد ذلك هل دينك عند فلان قأجاب قائلاً: كلا. فلا يلزم المال الآخر (الزيلعي والبحر 
وتكملة رد المحتار) فعليه لو قال واحد من جماعة ولو محصورين». لشخص لك على أحدنا ألف 
درهم فالإقرار باطل لجهالة المقضى عليه وصدور الإقرار من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب ولا يجبر 
على البيان (التكملة). 

ويشترط في الإقرار الجدية فلذلك فالإقرار الواقع بطريق الإستهزاء والإستخفاف غير 

مثلاً لو قال أحد لآخر: أنك مدين لي بعشرة دنانير فأجابه مستهزثاً (نعم) أو قال (كيسه بدوز 
وقبض كن) يعنى خط كيسك واقبض فلا يكون مقراأ. 

كذلك لو قال أحلا لآخر؛ أدّ لي العشرة دنانير التي في ذمتك فأجابه الآخر مستهزأ ستأخذها 
قريباً فلا يكون إقراراً (رد المحتار) ولو قال شخص لآخر. لي عليك كذا فقال استهزاءً (نعم. 
أحسنتٌ) فهو إقرار ويؤاخذ به (صرة الفتاوى في الإقرار) فإذا ادعى المقر بأن إقراره استهزاءً وادعى 
المقر له بأنه كان جداً واختلفا فلا يصدق المقر بادعاء الإستهزاء بلا بينة أي أن مجرد ادعاء الإستهزاء 
غير مقبول وقرينة هز الرأس غير معتيرة. فإذا عجز المقر عن إثبات الاستهزاء فيصدق المقر له 


9١ 
خلاصة الباب الأول‎ 


شروط الإقرار 

. يشترط في الإقرار عدم التلجئة (في نفاذه)‎ ١ 

. يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار (في صحته)‎ - ١ 

فلذلك فالإقرار باطل في الصور الآتية: 

)١(‏ الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. (؟) الإقرار بالمحال العقلٍ والشرعي (") الإقرار الواقع 
للجنين مع ذكر سبب غير صالح . 

“ - يشترط الحد في الإقرار. 
المقر: 

١‏ أن يكون عاقلا بالغاً. 

؟ - رضاء المقر. 

أن كو عي 
المقر به : 

لا يشترط أن يكون ملكا للمقر وقت الإقرار لأن الإقرار إخبار. 

يشترط معلومية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة انظر المادة 
(9/ا6١).‏ 
المقر له: 

لا يشترط أن يكون عاقلاً فيصح أن يقر بمال للصغير الغير مميزء وفي الإقرار للجنين بمال 
ثلاث صور.: 

ل إنني مدين لحمل فلان 
بكذا درمماً. فهو غير صحيح عند أبي يوسف. 

. الإقرار ببيان سبب صالح وهذا صحيح بالإجماع‎ - ١ 

- الإقرار ببيان سبب غير صالح وهو غير جائز بالإجماع . 


يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة المادة  )١5178(‏ أما الجهالة اليسيرة 
فليست مائعة. 
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الباب الثان 
في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 


المادة  )١151/9(‏ (كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح- الإقرار بالمجهول 
أيضاً إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة 
مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو غصبت مال 
فلان أو سرقته يصح إقراره ويجير على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال 
المسروق أو المغصوب. أما لو قال بعت لفلان شيئاً أو استأجرت منه شيئاً فلا 
يصح ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره) . 

لا يشترط أن يكون المقر به معلوماً أو مكناً تسليمه إلا أنه يشترط أن لا يكون معدوماً انظر 
فقرة ولكن الخ الواردة في المادة )١591(‏ فلذلك فالمقر أما أن يطلق المقر به المجهول أي لا يبين 
سببه فالإقرار المجهول في هذه الصورة صحيح ويجب حمله على السبب الذي يصح فيه الإقرار مع 
الجهالة كالغصب (تكملة رد المحتار والزيلعي) وأما أن بين السبب ففي هذه الصورة إذا كانت 
الجهالة مضرة في السبب المذكور كالغصب والسرقة فيصح الإقرار أيضاً. فعليه ىا يصح الإقرار 
بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول ايضاً في الأمور التي تصح مع الجهالة كالإقرار بالغصب 
والوديعة والسرقة. لأنه يجب الحق بعضاً وهو مجهول كإتلاف شخص مال آخر لا يعرف قيمته 

إلا أن الأقزارات الآنية ليست إقراراً بالمجهول. 

١‏ - الإقرار الذي يحصل فيه ترديد بامقر به لا يكون إقراراً بالمجهول. ففي هذه الصورة يحب 
أقله. مثلاً لو قال أحد: إنني مدين لفلان بعشرة أو بخمسة عشر ديناراً فحيث يكون إقراره بالعشرة 
دنانير قطعياً فيجب أداء العشرة دنانير (تكملة رد المحتار) وإذا ادعى المقر له الأكثر فيلزمه الإثبات . 

؟ - إن الاقرار الوارد في مثال المادة )1١41(‏ المتضمن نفي الملك مع الإقرار ليس إقراراً 
بالمجهول بل هو إقرار بالعام انظر شرح المادة المذكورة . 


* - لو قال أحد أن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان فلا يكون إقراره هذا إقراراً بالمجهول 
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بل يحمل على الاشتراك بالنصف إلا أن المقر إذا قال متصلاً بإقراره أن الثلثين له وبعبارة أخرى لو 
قال أن هذه الفرس مشتركة بينى وبين فلان وثلثاها لي فيصدق (رد المحتار في اقرار المريض) لكن 
كل تصرف يشترط في صحته وتحققه بيان وإعلام الشيء الذي يصادف ذلك التصرف فلا يصح فيه 
الإقرار مع الجهالة (الدرر) فعليه إذا بين المقر سبب المقر به وكانت الجهالة مضرة في السبب المذكور 
كالبيع 56 التي لا تصح مع الجهالة فجهالة المقر به في ذلك مانعة لصحة الإقرار حتى أنه لو أقر 
بالبيع والإجارة بقوله مثلً. قد اشتريت من فلان مالا أو استأجرت منه مالا أو أجرته مالا فلا 
يصح إقراره ولا يجبر على البيان (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 

أما إذا قال أحد: إن لفلان علٌ حقاً أو أن له امانة عندي 0 فلان أو 
سرقته فيصح اقراره وعند ادعاء المقر له على المقر يجير المقر على بيان وتعيين الحق المجهول أو الأمانة 
المجهولة أو المال المغصوب أو المسروق بشيء ذي بعادي والجوزة ويحبس لحين أن يبين ويعين 
ذلك (الزيلعي والبحر في اقرار المريض). 

ففى هذا الحال إذا بين ذلك الشخص ذلك الحق بشىء لا قيمة له قائلاً: إن الحق الذي 
اقررت 7 هو حق الإنسانية أو حق الحوار أو أن تلك الأمانة المجهولة أو المال المغصوب هي حبة 
حنطة أو فلان الصبي الحر أو قطرة ماء لا يقبل سواء قال ذلك متصل أو منفصلاً لأن هذا البيان 
هو خلاف العرف بل يجب بيان المجهول وتعيينه بشىء له قيمة قليلة أو كثيرة لأنه باقراره قد اخبر 
بثىء واجب في ذمته وأن الشىء الذي لا قيمة له لا يجب في الذمة فبيانه بشيء لا قيمة له يكون 
و نه عن الاقرار انظر المادة )1١6١88(‏ ولكن في تكملة (قاضى زاده) أنه إذا وصله صدق وان 
فصله لا وعليه مشي في (التاتارخانية) . ْ 

أما لو ب بين المقر تلك الأمانة المجهولة بشيء ذي قيمة بقوله : : أنه فرس أو بيضة أو درهم واحد 
فيكون ضحيناً: لأن هذا اللإيضاح هو بيان مقرر باصل الكلام. ويصح بيان التقرير سواء ورد 
موصولاً أم مفصولاً. 


أما إذا ادعى المقر له بشىء ازيد ما عينه المقر كادعائه يفرسين أو بخمساية درهم فاذا اثبت 


ذلك فبهاء وإلا فالقول مع اليمين للمقر على عدم وجود زيادة. لأن المقر منكر للزيادة انظر المادتين . 


(7 89) (الزيلعي والكفاية وتكملة رد المحتار) . 


كما أنه لو بين ان ذلك الحق هو ذلك العقار المغصوب أو خمر المسلم فهو صحيح. وان يكن - 


لو يجري اصطلاح كلمة الغصب في العقار وفي الخمر حيث أنه ترك ا حقيقة بعضا بدلالة العادة . 

مثلاً لو قال امقر أن المال المخصوب هو العقار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحاً وبقوله 
هذاء لا يؤخذ العقار من ذلك الشخص كا أنه لا يلزم المقر ضمان؛ لأن المقر يقر بغصب العقار 
والعقار لا يكون مضموناً بالغصب (نكملة رد المحتار والكفاية). 


كذلك لو قال المقر عندي لفلان حق فيصح اقراره ويجير على بيان ذلك الحق بئيء ذي قيمة 


1 درر الحكام 


فلو قال المقر كا بين سالفاً؛ اننئي قصدت من ذلك الحق حق الإسلام فلا يصدق؛ لأنه خلاف 
العرف أي أنه لا يوجد هذا المعنى عرفاً من لفظ (كلمة الحق) فلذلك يكون هذا البيان رجوعاً عن 
الاقرار. إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا حصل البيان موصولاً كقوله أن عندي لفلان حق هو حق 
الإسلام فيكون صحيحاً أما إذا وقع مفصولاً فلا يكون بيانه صحيحاً ويجري على بيان المقر به. 
وعند بعض الفقهاء الآخرين ان هذا البيان غير صحيح سواء وقع مفصولاً أو موصولاً ويعد رجوعاً 
عن الاقرار (تكملة رد المحتار والكفاية وابن عابدين على البحر والبحر والزيلعي). 

لكن إذا بين الحق المجهول بثبىء كحق الشفعة أو حق المرور فاللائق أن يصدق (تكملة رد 
المحتار) . : 

كذلك لو ادعت زوجة اللمتوفي كذا درهماً من تركة المتوفي فقال الورثة: أن مورثنا مدين 
للمدعية من جهة صداقها إلا أننا لا نعلم مقداره فيكون هذا الاقرار صحيحاً ويجبر الورثة على بيان 
مقداره. كذلك لو اقر احد في بلدة يتداول فيها دنانير متنوعة بأنه مدين بكذا دينارا فيجير المقر على 
بيان الدينار المدين به. أما في البيع فيصرف إلى الدينار الأكثر رواجاً ىا هو مذكور في المادة 
)١10(‏ (ابن عابدين على البحر) . 


ولعل وجه الفرق أن البيع بثمن مجهول يفسد فللتصحيح ينصرف إلى الأروج والاقرار 
بالمجهول يصح وفاة المقر قبل البيان. 

عن افر عل ليان كن ون آئفا ١‏ :]ندري "انق مزه لاا ايت إلى ورثته فاذا فسر 
وبين الورثة الحق المقر به وقبل 0" الوجه. أما اذا قال الورثة اننا نجهل 
المقر به المجهول فاذا يجب عمله؟ وبما أنه يحتمل بأن الورثة يجهلون المقر به فجبرهم على البيان 
يؤدي إلى اجبارهم على الكذب (تكملة رد المحتار بعلاوة) . 


لا يكون بيان المجهول بعضاً اقل من المقدار المعين ‏ ان الاقرار الذي يحصل باللغة العربية 
ببعض الالفاظ لا تصدق على ما دون مقدارها المعين مثلاً لو قال له؛ على مال فلا يصدق باقل 
من درهم من فضة ك) أنه لو قال له على مال عظيم فلا يصدق بأقل من نصاب الزكاة في حالة بيانه 
بالذهب والفضة . وأما إذا بينه من الجال فلا يصدق باقل من خمسة عشر جملا وإذا بينه بغير مال 
الزكاة فلا يصدق باقل من قيمة نصاب الزكاة. والحاصل أن الاقرارات المجهولة التي تقع بمثل تلك 
الالفاظ العربية تفسر بصورة مختلفة المقدار حسب مدلول تلك الالفاظ (الدر المختار) . 

وأمالو قال احد: انني ابتعت من فلان شيئاً أو بعته سهما غير معين أو غير معلوم المقدار أو 
قال: اشتريت دار فلان بشيء أو استأجرتها أو أجرت فلاناً شيئاً أو استأجرت منه شيئاً فلا يصح 
اقراره لكون تلك العقود لا تصح مع الجهالة ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما (تكملة رد المحتار) 
فلذلك لا يجير المقر على بيان ما باعه أو بيان بدل الدار التى اشتراها أو بدل ايجارها أو على بيان 
الشيء الذي استأجره . ْ 


ان شرط المقر به. أن يكون غير معدوم؛ على وجهين. 5 

الوجه الأول: يكون المقر به معلوماً ومحقق الوجود كقولك : هذا المال لفلان. 

الوجه الثاني : يكون المقر به شيئاً محتمل الوجود كالحمل وفي هذه الصورة لو قال أحد: أن ما 
في بطن نعجتي هذه لفلان فاذا وجد الحمل المذكور في اقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له 
ولولم يبين المقر سببه. لأن هذا الاقرار تمكن التصحيح بحمله على الوصية وذلك كأن يوصي احد 
بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر. وأقل مدة الحمل في الشاة اربعة 
شهور وفي الحيوانات الأخرى ستة شهور أما حسب قول القهستاني فأقل مدة الحمل في الانسان ستة 
شهور وني الفيل أحد عشر شهراأ وفي الإبل والخيل والحمير سنة كاملة وفي البقر تسعة شهور وفي 
الشاة والمز خمسة شهور وني القطط شهران وفي الكلب اربعون يوماً وفي الطير واحد وعشرون يوما 
(تكملة رد المحتار) . 

حيث لا يشترط في الاقرار أن يكون المقر به تمكناً تسليمه فلذلك لو اقر المقر بجذع كائن في 
سقف بيته فيلزمه قيمته. لأن اقرار الشيء الغير ممكن التسليم هو اقرار بقيمته( صرة الفتاوى في 
الاقرار) . 

ان هذا متفرع على كون الاقرار اتخبارأ فلو كان انشاء لكان هبة حال كون هبة ذلك وبيعه 
غير جائزين. 

المادة _)١68٠0(‏ (لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده ولا 
يبقى له حكم واذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للإقرار حكم في المقدار 
المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد) . 

لا يتوقف الاقرار على قبول وتصديق المقر له لأن الاقرار ليس بانشاء بل هو من وجه اخبار 
انظر المادة )١515(‏ فعليه لو أقر احد بقوله: اننيى مدين لفلان بالف درهم فسكت ولم يصدق 
المقر بقوله: لا. أو نعم. فله مطالبة المقر بالألف درهم . 

إلا أنه يوجد فرق بين الاقرار للحاضر والاقرار للغائب . فالاقرار للحاضر لازم من جانب المقر 
فلذلك إذا اقر المقر بمال الحاضر فليس له اقراره لآخر. 

مثلاً. لو اقر احد بقوله: ان هذا المال لهذا الشخص وكان ذلك الشخص ماضراً ولم يقل 
بأنني اصدق ذلك كا أنه لم يرده فليس للمقر ان يرجع عن اقراره هذا وأن يقول ان هذا المال لهذا 
الشخص الآخر ولا يكون اقراره الثاني صحيحاً لكن إذا رد المقر له الاقرار فيكون الاقرار الثاني 

أما الاقرار للغائب فليس لازماً من جانب المقر مالم يصدقه الغائب فلذلك لو قال المقرء أن 
هذا المال لفلان الغائب ثم قال قبل أن يصل خبر ذلك الاقرار للغائب ويصدقه . أن هذا المال لفلان 


دن ١‏ درر الحكام 


الآخر كان اقراره الثاني صحيحاً (تكملة رد المحتار والزيلعي). لأن سكوت المقر له الحاضر قبول 
ضمني فلذلك يصبح ذلك الال بالاقرار واقعاً بالمقر له. أما الغائب فحيث لا يتصور سكوته وقبوله 
الضمني فلا يتعلق حق المقر له الغائب بالمقر به. 


ولكن يرتد الاقرار برد المقر له ولا يبقى له حكم أي أنه لا يصح القبول والتصديق بعد 
الرد. أنظر المادة (51) وفي هذه الصورة لا يقبل من المقر الاثبات إذا اراد أن يثبت حقه في المقر به 
(تكملة رد المحتار) لأن الاقرار من وجه انشاء وليس باخبار ومن وجه أن المتضمن تمليك المال قابل 
للرد كالاقرار. أما ما لا يتضمن تمليك المال فرده غير قابل كابطال الشفعة وكالطلاق .والعتاق 
(تكملة رد المحتار والدر المختار) . 


مثلاً؛ لو اقر أحد بأنه مدين لآخر بالف درهم ورد ذلك الآخر هذا الاقرار بقوله: لست 
ينا ل بدىء ثم صدقه بعد ذلك بقوله : أنك مدين لي بالف درهم فلا يصح تصديقه 
(الزيلعي) حتى أنه لو ادعى احد ديناً من وارث وابرز سنداً حاوياً اقرار المورث ودفع المدعى عليه 
الوارث دعوى المدعي بقوله: أن المقر له المدعى قد رد الاقرار وطلب تحليف المدعي اليمين على 
ذلك فيحلف المدعي (صرة الفتاوى) . 1 


مستثنى - < اناقيع ود الاترار عو وبجدالة ابطال امار لها سيفة برد الاخراد» أما إذا كان المقر له 
يبطل بهذا جل القير قاط نكم للرد. مثلاً لو قال احد انني بعت فرسي بعشرة دنانير لفلان فقال 
المقر له : الق. 1 أشي يتك فنا * لم قال بعد ذلك انني اشتريتها منك بذلك الثمن فيكون البيع لازما 
١‏ لجز ب الك الع بحداعه أب و لقان إن سكير امياد ل اليو مده أما لو رد 
المقر له الاقرار بقوله: لم اشتر منك شيئا وصدقه البائع المقر بقوله: انني في الحقيقة لم ابعك ثم قال 
المشتري , انني اشتريته منك فلا يثبت الشراء بعد ذلك حتى ولو اقام البائع البينة على الشراء لأنه في 
هذه الصورة قد تم الفسخ بجحود العاقدين (تكملة رد المحتار). أما إذا قبل المقر له الاقرار 
وصدقه فلا يرتد بعد ذلك بالرد. لأنه في هذا الحال قد اصبح المقر به ملكاً للمقر له ونفى المالك 
الملك عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح ولكن لو تصادق على عدم الحق صح (تكملة رد 
المحتار) . 


مثلاً : لو اقر المقر لأحد بعشرة دنانير فقال المقر له بعد ذلك» ليس لي عندك دين فيرد الاقرار 
المذكور ويسقط حت المقر له-بمطالبة المقر ولكن إذا رد المقر له الاقرار بعد أن صدق المقر بقوله انك 
مدين لي في الحقيقة بعشرة دنانير فلا يرد الاقرار كا أنه إذا كرر المقر الاقرار بعد الرد واعاده 
وصدته المقر له فيصح الاقرار المذكور استحساناً ويكون لازماً. لآن هذا الاقرار هو الأخير. وقد 
ورد في محيط 0 أنه إذا اعاد المقر الاقرار فقال المقر له. اجل» يلزمه لأنه كذبه في الأكران 
الأول فبطل وانعدم وصدقه في الاقرار الثاني فاعتير وانبيع . ولأنه احتمل ان المال لم يكن .واجباً 
وقت الاقرار الأول فبطل بالتكذيب وانعدم وكان واجباً وقت الاقرار الثاني فلزم بالتصديق وانبرم » 


صحة الإقرار وعدمه ْ ١‏ 
وورة :زد المتحنات ولأنه ممتمل أله كذبه يقير سق لغرض من الاغراضن الفاسندة فالقطع عنه :ذلك 
الغرض ورجع إلى تصديقه . 
ا ال ع د بدو بحري ار 
حكم الاقرار في المقدار المردود أي في الأربعة دنانير ويصح الاقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده 
المقر له١»‏ كذلك لو كان المقر له شخصين فرد احدهما وقبل الآخر فيأخذ القابل نصف المقرٌ به 
المادة (١585١)-(إذا‏ اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون 
| اختلافهها هذا مانعاً لصحة الاقرار مثلاً: لو ادعى احد الف درهم من جهة 
القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبييع فلا يكون اختلافها 
على هذا الوجه مانعاً لصحة الاقرار) . 
إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعاً لصحة الاقرار لأن 
صحة الاقرار لا تحتاج إلى بيان السبب وعلى ذلك يكون الاقرار صحيحاً والسبب باطلاً وبلا 
حكمء لان اختلافها بعد حصول المقصود لا ينفي الاقرار (الهداية التغيير والكفاية). 
مشلا : لو ادعى أحد ألف درهم ديناً من جهة القرض واقر المدعى عليه بألف درهم ديناً من 
جهة ثمن المبيع أو جهة الغصب فالإقرار الواقع صحيح ولا يكون اختلافهها على هذا الوجه مانعاً 
لصحة الإقرار (تكملة رد المحتار في الإقرار) . 
إ فقرة. د ثمن المبيع الواردة ف هذه المادة محمتاحة للويضاح وإليك ذلك: 
يكون ذلك المبيع إما معينا أو غير معين أو مسلا أو غير مسلم . وفي هذه المسألة خمسة أوجه: 
الوجه الأول: أن يقول المقرء إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمناً للفرس المعين التي اشتريتها 
وم أقبضها ففي هذه الصورة لا تلزم العشرة دنانير المقر ما لم تسلم الفرس إليه فلذلك يقال للمقر 
له؛ إذا كنت تريد أنخذ العشرة دنانير فسلم الفرس إلى المقر وخذها. فإذا سلم المقر له الفرس 
للمقر يأخذ العشرة دنانير. لأن المعاينة الثابتة بتصادقهيا كأنها ثابتة (الهداية ونتائج الأفكار) . 
الوجه الثاني: أن يقول المقر: (إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمن الفرس الفلانية التي 
اشتريتها منه وقبضتها) فلو قال المقر له في هذه الصورة للمقر: إن تلك الفرس هي لك وإني لم 
أبعها لك بل بعتك غيرها فيلزم المقر أن يؤدي للمقر له العشرة دنانير المقر بها. لأن الفرس الذي 
قال المقر له بأنه لم يبعها قد بقيت سالمة للمقر والاختلاف في السبب غير مانع للإقرار. كذلك لو 
)١(‏ وهذا بخلاف ما لو كذب المشهودله شاهده في بعض ما شهد له حيث تبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق 
والفسق مانع من قبول الشهادة دون الاقرار (الحموي على الأشباه) . 


ع درر الحكام 


ادعى أحد على آخر بعشرة دنانير ثمن الفرس المعين التي باعها وسلمها واقر المدعى عليه بعشرة 
دنانير ثمناً لفرس آخر أو بغلة أخرى بيعت له وتسلمها فلا يمنع ذلك صحة الإقرار. 

الوجه الثالث ‏ أن يقول المقر له إن تلك الفرس هي ملكي وإنني لم أبعها ففي هذا الحال 
لا يلزم المقر شيء. لأن المقر قد أقر بالدين على كونه عوضاً للفرس فلا يلزمه الدين بدونها. وإن 
وجود الفرس في يد المقر أو المقر له سيان في هذه المسألة وإذا كانت الفرس في يد المقر فللمقر له 
استردادها في حالة عدم إثبات المقر وقوع البيع له: 

الوجه الرابع - أن يقول المقر له: إن الفرس لي وإنني لم أبعها لك بل بعت غيرها لك ففي 
هذه الصورة يجري التحالف بينها. لأن المقر يطلب تسليم الفرس التي عينها من طرفه والمقر له 
ينكر ذلك فيلزم المقر له المنكر اليمين كما أن المقر له يدعي بعشرة دنانير ثمن فرس أخرى والمقر 
ينكر ذلك فلذلك يلزم المقر اليمين وعليه إذا جرى التحالف على هذا الوجه وحلف كلاهما اليمين 
فلا يلزم المقر العشرة دنانير وتبقى الفرس سالمة للمقر له. 

الوجه الخامس : أن يقول المقرء إنني مدين لك بعشرة دنانير ثمن فرس اشتريتها ول أقبضها 
منك بدون أن يعين ويخصص الفرس فيكون الإقرار الواقع صحيحاً. ولا يصدق بقوله لم أقبضها 
سواءً أقال ذلك موصولاً أو مفصولاً. لأنه إذا أقر بشمن فرس غير معينة وغير مسلمة فيكون المقر 
قادراً على أن يقول عن كل فرس يسلمها له البائع. أنها ليست الفرس التي اشتراها وحيث إن 
ل الغير معين أو الغير مسلم هو في حكم امال المستهلك 
فلذلك إذا أقر المقر بالثمن يعد بأنه أقر به بقبض المبيع وأن قوله بعد ذلك. إنني لم أقبض هو رجوع 
منه عن الإقرار (الهداية والكفاية والعناية وتكملة رد المحتار) . 

المادة (؟158١)‏ -(طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المالواما. 
طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقراراً بذلك المال, فعليه إذا قال أحد 
لآخر: لي عليك ألف درهم فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلاً: صالحني على 
المبلغ المذكور بسبعاية وخمسين درهماً يكون قد أقر بالألف درهم المطلوبة منه 
ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله: صالحني عن دعوى الألف 
درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور). 

القاعدة الأولى : إذا ذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي. صراحة بقوله: دينك الألف درهم أو 
أشار بضمير (هو- أو ذلك) فيكون قد أقر للمدعي بذلك المطلوب رد المحتار) وعلى ذلك 
فالخصوصات الآتية إقرار: 

١‏ - طلب الصلح عن مال أو حق ولو كان يجهولاً. 

؟ - أو طلب الإبراء منهما هو يمعنى الإقرار بذلك المال. مثلا؛ لو ادعى أحد عل آخر 
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بقوله: إن لي عندك حقاً. فقال المدعى عليه: صالحني عن ذلك الحق فيكون قد أقر بذلك الحق 
ويقبل بيان المدعى عما هو ذلك الحق. لأنه هو الذي ذكر ذلك الحق جملا (تكملة رد المحتار) . 

وأما طلب الإبراء أو الصلح و وعم حال ارحطيت اغين الدعرق قل يكوه إفزارا يذل 
الملل (الخلاصة والبزازية والتنوير) ووجهه أن المقصود من الصلح عن الدعوى والإبراء عنها قطع 
النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح والإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته. وحينئذ يلزم 
المدعى به (التكملة). 

وقد ورد في الخانية (قال المتقدمون من أمتحانا طلت الراءة عن الدغرى لا يكوك إقرارا 
جهة القرض فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلاً له: صالحني عن الألف درهم المذكورة بسبعماثة 
وخمسين درهماً أو طلب منه إبراء ذمته بقوله أَبْرِىةُ ذمتي من المبلغ المذكور فيكون قد أقر بأن الألف 
درهم المطلوبة هي للمدعي. وإذا لم يرض المدعي بالصلح أو الإبراء فله أخذ المبلغ المذكور بتهامه 
من المقر ولا تسمع دعوى المقر بقوله: إن المدعي قد أبرأ ذمتي قبل الإقرار المذكور لأن في ذلك 
تناقضاً انظر المادة .)١3817/(‏ 


ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كا إذا قال: صالحني عن دعوى هذه الألف 
درهم أو أبرأني منها فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور مثلاً لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
فأجابه المدعي عليه بقوله إنك أبرأتني من دعوى المبلغ المذكور فلا يكون المدعي عليه بقوله هذا 
اقر بذلك المبلغ (الفيضية) . 

* - طلب تأجيل الدين. 

- الادعاء بتأدية الدين. 

ه - الدعوى لهبة الدين له أو التصدق به عليه. 

5 - الادعاء بإبرائه من الدين. 

- الادعاء بحوالة الدين على شخص آخر. 

م - طلب كفالة شخص آخر على المبلغ المدعى به. 

9 - إذا طلب أحد من آخر مطلوب فيقول ذلك الشخص له: خذه 

. قوله تناوله‎ - ٠ 

١‏ - قوله أعطيك إياه قريباً. 

؟١‏ - قوله إعطيك إياه غداً . 

١‏ - قوله ليس لدي اليوم دراهم تكفي لادائه. 

- قوله والله لا أعطيك إياه اليوم . 

- قوله لا تأخذه مني اليوم . 

١‏ - قوله لم يحل وقت ادائه. 


5 درر الحكام 

- قوله لماذا تكثر من طلبه. 

- قوله حل دائنيك أو من شئت به عليه. 

4 - قوله إن فلاناً قد أداه عنى. 

٠‏ - إذا قال أحد لآخر: لي عندك كذا درهياً فأجابه المدين بقوله (بنم دخي سندن أو قدر 
الأجغم واردر) أي لي عندك قدر ذلك المبلغ فيكون قد أقر بأنه مدين بذلك المبلغ . 

١‏ - لو قال أحد لآخرء أن لي عليك ألف درهم ديناً أو لي عندك كذا أمانة فأجابه آخر 
بقوله : نعم فيكون قد أقر بذلك الدين أو تلك الأمانة لأن لفظ (نعم) موضوع للجواب ولا يحتاج 
للرابطة .انظر المادة (55) حتى لو قال أحد لآخر افتح باب داري هلد اوقال له أسرج فرسي هذه 
أو اعطني سرجها أو لجامها فأجابه ذلك الشخص بقوله: نعم. فيكون ذلك إقراراً منه أي أنه 
يكون قد صدق بأن تلك الدار داره. 
ولقائل أن يقول: نعم جواب في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقول 
لتبعيد الكلام فكأنه يقول ماذا تقول؟ ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن 
للخبر فنعم جواب له. 

١‏ - لو قال أحد لآخر: لي عندك دين عشرة دنانير فأجابه الآخر بقوله (أثزنه) أو (انتقده) 
فيكون قد أقر بذلك لرجوع الضمير إليها في كل ذلك فكان جواباً لا رداً ولا ابتداء فيكون إثبانا 
للأول إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية (البحر والدر المختار والتكملة وضرة الفتاوى في 
الوقرار) . ١‏ 1 

؟ - لوطلت أخد من آخر مبلغاً معيناً فاجانه'قائلا النط حضون الغتراف فإنهبشيؤدية للك 
فيكون ذلك إقراراً. ش 

4 - لو قال له مجيباً م أقترض من أحد غيرك كان إقراراً على رأي السرخسي لأن معنى ذلك 
بأنني. اقترضت منك ولم أقترض من غيرك. 

5 - إذا حرر سند بيع ذكر فيه بأن البيع وقع صحيحاً ونافذاً وحررت شهادة أحد عليه 
ووقع ذلك الشاهد ذلك السند أو ختمه فيكون ذلك الشاهد قد أقر بأن ذلك المال ملك للبائع. 
(التكملة وهامش الأنقروي ورد المحتا). | 

القاعدة الثانية: إذا لم يذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة ولم يشر إليه بضمير فلا 
يكون إقراراً. فلذلك لا تعد المسائل الآتية إقراراً: ٠‏ 

)( قد أديتك فلا يكون إقراراً لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدءاً‎ )١( أجل‎ - ١ 
تصدق عل (4) إنك وهبت لي (2) اتزن (1) لؤ قال أجد لآخر: إن لي في ذمتك ألف درهم‎ 
فأجابه الآخر بقوله فلنتتحاسب 7) لو قال أحد لآخر: لي في ذمتك كذا درهماً فأجابه قائلاً: إن لي‎ 
في ذمتك مثل ذلك فلا يكون إقراراً فالصورة السابعة إقرار عند محمد وقد افتى ظهر الدين على هذا‎ 
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الوجه وعليه الفتوى. إلآ أنه ليس إقراراً في ظاهر الرواية وإن ما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح 
ىا كمتزن بجعل ابتداء لعل يلزمه المال بالشك (رد المحتار وتكملته وابن نجيم وصرة الفتاوى في 
الإقرار والانقروي). 

- لو قال أحد لآخر: لا تخبر فلاناً بأننى مدين له بعشرة دنانير فلا يكون إقراراً (صرة 
الفتاوى في الإقرار) . 

9 - لو اشترى أحد من آخر مالاً وحرر اسم شاهد في سند البيع الذي حرر لذلك وختم 
ذلك الشاهد ذلك السند فلا يكون ذلك إقراراً من الشاهد بأن ذلك المال ملك البائع فللشاهد بعد 
ذلك أن يدعي أن ذلك امال له. لآن الإنسان يبيع بعضاً مال الغير فضولاً. أما إذا ذكر في سند 
البيع بأن البيع وقع صحيحاً أو نافذاً ففي تلك الحالة يكون إقراراً كا بين آنفاً (رد المحتار في أوائل 
الاقرار والتكملة) . 

٠‏ - لو قال أحد لآخر: أدٌ لي ما عليك من الدين فقال له اصبر أو تأخذ قريباً فلا يكون 
إقراراً. 

المادة  )١5879‏ (إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو 
استكجاره أو استعارته أو قال : هبنى إياه وأودعنى إياه أو قال الآخر: خحذه وديعة 
وقبل يكون قد أقر بعدم كون المال له). 


إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله أو استئجاره أو استعارته 
أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قأل الآخر خذه وديعة وقبل ففي هذه الصور الست يكون قد أقر 
بعدم كون المال له بالاتفاق واقر ضمناً على كون المال ملكاً لذى اليد على رواية والحكم وأحد سواء 
وقع الطلب من صاحب امال ذي اليد أو من وكيله (الدر المختار) . 

وفي الانقروي عن الاستروشية؛ إن الاستشراء من غير المدعى عليه نظير الاستشراء من 
المدعى عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذه العين من فلان كان دفعاً. 

ومسألة الاستئجار قد قيدت من تعض الفقهاء وقيل فيها: إن منافاة الاستئجار بدعوى ‏ 
الملكية هو في حالة عدم ظهور ملكية المستأجر في المأجور. أما لو استأجر الراهن أو البائع وفاء المال 
المرهون أو المبيع فلا يكون ذلك إقراراً منه بعدم ملكية ذلك المال. حتى أن استئجار المرهون لم يجز 
فلا تجب الأجرة فيه على المستأجر صاحب المال (تكملة رد المحتار) . 

يجب أن يفهم من هذه المادة مسألتان: 

المسألة الأولى: إن طلب الشراء وغيره إقرار منه بأن المال لم يكن فاله وقد اتفق العلماء في. 
هذه المسألة مثلا. لو طلب أحد شراء مال آخر الذي في يد. وكيله فليس. له أن يدعي أن ذلك المال 
له قبل المساومة أو لوالده المتوفى “قبل المساومة ما لم يقل: إن المال لوالدي وقد وكل هذا الشخص 
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بالبيع وقد ساومته ولم نتفق على الشراء ثم توفي والدي وبقي ميراثاً لي. 


كذلك لو ادعى الوكيل بالخصومة مالا من آخر فادعى المدعى عليه أن ذلك الوكيل قد 
ساومه على المال في مجلس القضاء وأثبت ذلك فلا يبقى للوكيل وللموكل حق الخصومة أما لو أثبت 
أن الوكيل ساومه ني غير مجلس القضاء فيخرج الوكيل عن الخصومة ولكن تبقى خصومة الموكل . 

ويفهم من إطلاق عبارة (ذي اليد) في هذه المسألة بأن ذا اليد لو كان مدعى عليه وطلب 
آخر الشراء منه يكون ذلك إقرارا منه ىا أنه لو طلب الشراء من شخص آخر غير المدعى عليه 
يكون إقراراً منه أيضاً لأن المال لم يكن ماله فلذلك لو ادعى أحد بأن المال الذي في يد آخر هو ماله 
'فدفع ذو اليد الدعوى قائلاً: إنك طلبت شراء هذا المال من فلان وأثبت ذلك فتندفع دعوى 
المدعي (تكملة رد المحتار ورد المحتار) . 

المسألة الثانية : الإقرار بأن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص. ان في هذه المسألة الثانية 
اختلاف فعلى رواية بأن ذلك إقرار بملكية ذلك الشخص لذلك المال وعلى رواية أخرى بأنه لم يكن 
إقراراً؛ لأن الاستيام يكون بعضاً مع وكيل المالك فلا يكون ني ذلك إقرارا بالملك لذي اليدء 
وتظهر ثمرة الخلاف في المسألة الآتية: 


لو استشرى أحد المال الذي ني يد آخر ثم ادعى ذلك المال لآخر بالوكالة أو الوصاية فدعواه 
غير صحيحة على الرواية الأولى كما أنها غير صحيحة لو ادعى المال لنفسه. ودعواه بالوكالة أو 


الوضابة صحيحة حت الرواية الثانية : 


كذلك لو استأجر أحد حانوتاً من آخر ثم ادعى الحانوت المذكور لابنه الصغير وأقامٍ البينة 
تقبل . لأن الاستعجار وإن يكن إقراراً من المستأجر بعدم ملكيته في المأجور إلا أنه ليس إقراراً بملك 
المؤجر المأجور. ولأن كون المأجور غير ملك للمستأجر لا يمنع أن يكون ملكا للغير وعليه فلذلك 
'الشخص أن يدعي ذلك الملك بالنيابة عن غيره. 


الأولى والأنقروي رجح الرواية الثانية (تكملة رد المحتار) وفي هذه المادة لا يوجد دليل برجيح 
إحدى هاتين الروايتين. 


إذا صدر من المدعي شيء يدل على أن المدعى به ملك للمدعى عليه فليس للمدعي أن 
يدعي ذلك المال لنفسه أو أن يدعيه لغيره. لأن في ذلك تناقضاً: ولكن لو دز سن المدعي. عيء 
يدل على كون المدعى به ليس ملكاً له ولكن لا يدل على كون المدعى به ملكاً للمدعى عليه فدعواه 
ذلك المال لنفسه باطلة أما دعواه لغيره فصحيحة وإذا كان الشىء الصادر من المدعي لا يدل على 
الإقرار بملكية المدعى عليه فيجب ترجيح ذلك بالقرائن وإلا فلا يحصل الإقرار بالشك 


صحة الإقرار وعدمه ١١0‏ 

(التكملة)0(0") , 

مستثنى: لو كان المال المشترى ثياباً ملفوفة في شيء (كغلاف) ولم يعلمها المساوم فطلب 
شرائها ليس إقرارا بأنها ملكه فلذلك لو ادعي بأنها غير ملكه تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . 

إن الاستشراء ليس بإقرار صريح بأن المال ملك للبائع بل هو إقرار ضمني فلذلك لو 
استشرى أحد مالا من آخر وضبط أبو المشتري ذلك المال بالاستحقاق ثم توفي والده وورث 
المشتري ذلك المال فلا يؤمر الوارث برد المال للبائع ويسترد المشتري ثمن المبيع من البائع. أما إذا 
أقر صريحا حين البيع بأن ذلك المال ملكا للبائع فيؤمر برد ذلك المال (رد المحتار) انظر (المادة 
هلاهل). 

المادة -)١585(‏ (الإقرار المعلق بالشرط باطل. ولكن إذا علق بزمان 
صالح لحلول الأجل ني عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال 
أحد لآخر: إذا وصلت المحل الفلاني أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية 
فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلاً ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن 
إذا قال إذا أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم فإنني مدين لك بكذا يحمل على 
الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت. راجع 
المادة .)5٠‏ 

يوجد قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط : 

القاعدة الأولى: إذا علق الإقرار على شرط فإن كان الشرط غير صالح لحلول الأجل وغير 
معدود من آجال الناس فيكون هذا الشرط مانعاً لصحة الإقرار. 

القاعدة الثانية: إذا كان ذلك الشرط صالحاً لحلول الأجل ومعدوداً من آجال الناس فلا يمنع 
الشرط المذكور صحة الإقرار (المحيط) . 

إيضاح القاعدة الأولى: 

إن الإقرار المعلق على شرط فيه احتمال وجود الخطر من عدم وجوده باطل. أما التعليق على 
شرط كائن فهو في الحقيقة تنجيز وليس بتعليق (رد المحتار في الاستثناء من الإقرار) . 


)١(‏ وإنما تكون المساومة إقراراً بالملك إذا صدرت بقوله: يعني هذا أوهيني أو أجرني ونحوه لأنه جازم بأنه ملكه وقد 
طلب شراه منه أو هبته أو إجارته. أما لو قال تبيع لي هذا أو أبيع هذا أو هل أنت بائع لا يكون إقراراً بل 
استفهاماً لأنه يحتمل أن يقصد بذلك ظهار حالة هل يذّعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له وكالة عنه أو فضولاٌ 
فلا يكون إقراراً له بالملك (تكملة رد المحتار) . 
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وعليه فالإقرار المعلق على الموت صحيح . فلو قال أحد: إذا مت فإنني مدين لفلان بألف 
درهم كان إقراره صحيحاً ويلزمه الدين في الحال. لأن الموت واقع لا محالة وليس فيه خطر. فلا 
يكون ذلك تعليقاً في الحقيقة بل هو إشهاد على الدين منعاً لإنكار الورثة وهذا التعليق ما هو إلا 
تأكيد للإقرار. لأنه يجب صيانة تصرف العاقل من ن الإلغاء بقدر الإمكان. ويكون هذا في هذه 
المسألة بحمل التعليق المذكور على معقن الإشهاد. لكن لو رضى امقر بإلغاء كلامه قائلل : بأنني 
قصدت التعليق فلا ينظر إلى رضائه لتعلق حق المقر له (تكملة رد المحتار والزيلعي والبحر). 

الخلاصة: إن تعليق الإقرار يكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يصل المقر إقراره بعبارة إن شاء الله فهذا الإقرار باطل ى) سيوضح فيا 


يأتي : 

الوجه الثاني: أن يصل المقر إقراره بكلام مستلزم تعليقاً مخطراً كقوله إن شاء فلان فهذا 
القول تعليق والإقرار باطل بالإتفاق. 

الوجه الثالث: التعليق على شرط كائن لا محالة فالإقرار بالتعليق على هذا الوجه صحيح 
كقوله إذا مت (تكملة رد المحتار). 

إيضاح القاعدة الثانية : 


ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس أي أن يعلق المقر به على شيء 
يتضمن الأجل يحمل على إقراره بالدين المؤجل فإذا صدق المقر له الأجل أو أثبت المقر الأجل فبها. 
وإلا يحلف المقر له على عدم الأجل فإذا نكل ينبت الأجل وإذا حلف يكون المقر مجبوراً على دفع 
المبلغ المقر به معجلً. 

أمثلة للقاعدة الأولى: مثلاًٌ لو قال أحد لآخرء إذا وصلت المحل الفلاني أو أخذت على 
عاتقي المصلحة الفلانية أو إذا هب الريح, أو إذا أمطرت السماء» أو إذا دخلت داريء» أو إذا أراد 
الله أو إذا حكم الله أو إذا رضي الل أو إذا قدر الله أو إذا دبر الله أو إذا أقرضتني كذا درهماً 
أو إذا حلفت ينا بأنني مدين لك20., أو إذا ادعى أحد من آخر كذا درهماً فقال المدعى عليه 
المدكير إذا :0 أؤد لك الخ المدعى م الغادني فإنني 0 بكذا الذرها 0 0 
المصلحة. ولا يلزمه أداء المبلغ المذكور للمقر له (البحر). 

كذلك لو قال أحد: مهما أقر فلان لي بشيء فإنني مقر له به فلا يصح . 

إن بعض التعليقات المبطلة للإقرار هي : 

أن يقول أحد لآخر: إذا حلفت اليمين فإن ما ادعيته لك. أو أن نني مدين لفلان مالم يظهر لي 


)١(‏ حتى أنه إذا أداه بعد حلف اليمين فله استرداده. 


غير ذلك أو أرى غير ذلك. أو أنني مدين لفلان على ما أعلم, أو قوله اشهدوا بأنني مدين لفلان 
على ما أعلم. أو قوله انني مدين لفلان بشهادة فلان أو على علمه فلا يصح الإقرارء فلو حلف لا 
يلزمه ولو دفع بناءً على أنه يلزمه فله استرداد المدفوع كا في البحر لأنه في معنى الشرط. ولو قال 
وجدت في دفتري أنه على كذا فهو باطل وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره 
إلا ما عليه صيانة للناس وللبناء على العادة الظاهرة (التكملة) ولأن العرف والعادة على هذا الوجه. 


وكذلك إذا قال المقر لفظ إن شاء الله أو إن شاء فلان موصولاً بإقراره يبطل الإقرار ولو قال 
ذلك عن غير قصد حتى إذا طلبه المقر له بعد ذلك فلا يلزمه شيء لأنه علق ول ينجز واللزوم حكم 
التنجيز لا التعليق. ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك (تكملة رد المحتار) أما إذا لم يقل كلمة إن 
شاء الله موصولة بإقراره بل قاها مفصولة فلا يبطل إقراره. لأن الإقرار قد تم بالكلام الأول مالم 
يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار. كالنفس والسعال وأخذ الفم (التنوير والتكملة). 


وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولاً لا يؤثر خلافاً لابن عباس. كذلك الحكم على هذا الوجه 
في تعليق الإقرار على مشيئة من لم تكن مشيئته معلومة كالملائكة والحن. مثلاً لو قال أحد: إنني 
مدين لفلان بألف درهم إذا شاءت الملائكة فالإقرار باطل (التكملة). فعليه لو ادعى المقر أنه قال 
لفظ إن شاء الله موصولا بإقراره ينظر: فبا أن المدعي يدعي بحقه وأن المدعى عليه قد أقر بذلك 
الحق والمقر ينكر دينه وإقراره فبعد أن يثبت المدعى إقراره فإذا ادعى بأنه قال ذلك اللفظ فعليه 
الإثبات وإلا لا يقبل قوله. لأن المقر يريد إبطال حق الغير بعد تقرره. أما لو قال المقر ابتداءً: إنني 
. أقررت بأنني مدين لفلان بألف درهم ‏ واستثنيت ذلك في إقراري فيقبل قوله بلا بينة وكأنه قد قال 
إنني مدين لفلان بألف درهم إن شاء الله (تكملة رد المحتار) ولو صدر هذا التعليق من اللسان من 
غير قصد فهو مبطل للإقرار أيضاً. (التكملة). 

مستئنى:. إذا كان المقر به عقداً قابلاً للخيار كأن يقر بدين ناتج عن عقد فيه خيار شرط 
فالإقرار صحيح . 

مثلاً: لو قال.أحد لآخرء إنني مدين لك بعشرة دنانير من ثمن ابيع الذي اشتريته منك على 
شرط الخيار فالإقرار جائز. كذلك لو أقر بدينه من جهة كفالة كان مخيراً فيها لمدة معلومة يصح 
الإقرار. لأن الكفالة من العقود التي يصح فيها خيار الشرط. وإذا أنكر المقر له الخيار فعلى المقر 
إثبات ذلك فإذا م يثبت فالقول للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

مثال للقاعدة الثانية : 


ولكن إذا قال. إن أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم أو يوم العيد فإنني مدين لك بكذا. 
فحيث أن هذا التعليق تعليق صالح لحلول الأجل وأصبح هذا اللفظ من حيث العرف ليس تعليق 
الإقرار بشرط بل إقرار بالدين المؤجل فيحمل على ذلك, فإذا صدق المقر له الأجل يلزم تسليم المقر 
به للمقر له عند حلول ذلك الوقت انظر المادة (*5) لأن من العادة ذكر ذلك لبيان مدة الأجل 


١١١‏ درر الحكام 


فلذلك يترك المعنى الحقيقي بناء على العرف. أما إذا لم يصدق المقر له الأجل وعجز المقر عن إثباته 
فألقوا مع اليمين على عدم الأجل للمقر له فيجب تأدية المقر به في الحال (الخانية بإيضاح) . 

الإقرار بشرط الخيار. قد ذكر في شرح المادة (7.)15177 لأن الإقرار الواقع بخيار شرط 
صحيح والشرط باطل ولا يعتير تصديق المقر له للخيار (الدر المختار) . 

مثلاً: لو قال أحد: إنني مدين لفلان من جهة القرض بعشرة دنائير أو قال: إنني غصبت 
ماله أو انني استودعته أو استعرته على أن أكون مخيراً في إقراري ثلاثة أيام فيلزمه المقر به بلا خيار. 
لأن المقصد من الخيار الفسخ . ولما كان الإقرار أخباراً كان واجب العمل به إذا كان صادقاً وواجب 
الرد إذا كان كاذباً فهو غير محتمل الفسخ ولا يتغير حكمه بالاختيار أو عدم الاختيار فلذلك لا 
يصح فيه خيار (الدرر والعناية والكفاية) . 

سؤال: الإقرار يرد بالرد وهذا فسخ . 

الجواب: الرد ليس فسخاً للإقرار. لآن الفسخ غبارة عن أرقغ :فى يعد الثيوك ورد الإقزار 
هو بحسب الأصل عدم نوت الإقرار وليس رفعاً بعد الثبوت. لأنه لما كان الإقرار محتملا للصدق 
والكذب فإذا كذبه المقر له يثبت الكذب في حقه (التكملة) . 

الملدة )١585(‏ - (الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة 
من ملك عقار في يده كالنصف أو الثلث وصدقه الآخر ثم توي المقر قبل الوفراز 
والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لصحة هذا الإقرار). 

الاقرار بالمشاع صحيح سواء كان المشاع قابلا للقسمة أو غير قابل. لأن الاقرار اخبار وليس 
بانشاء فان التمليك بلا بدل هبة فلو كان الاقرار انشاء لما جاز الاقرار بمشاع قابل القسمة. انظر 
شرح المادة )١9517(‏ فعليه لو اقر أحد لاخر بحصة شائعة من الملك العقار الذي في يده كاقراره 
بنصفه أو ثلثه وصدق امقر له ذلك ثم توفي المقر قبل الافراز وقبل تسليم الحصة المفرزة للمقر له 
فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة الاقرار. 

وليس تعبير (عقار) الوارد في مثال المجلة تعبيراً احترازياً فيصح أيضاً الاقرار بالمال المنقول 
المشاع . كها ان تعبير (تصديق) ليس احترازاً من السكوت بل احتراز فن الرد أنظر المادة .)1١985(‏ 


المادة )١58(‏ - (اقرار الأخرس باشارته المعهودة معتير ولكن اقرار الناطق 
باشارته لا يعتبرء مثلاً لو قال احد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم فلا 
يكون قد أقر بذلك الحق إذا خفض راسه). 


اقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات باشارته المعهودة أو كتابته معتر. فلذلك إذا اقر الأخرس 


صحة الإقرار وعدمه الا 


بيع أو اجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو ابراء وقصاص على المعتمد فيه باشارته المخصوصة 
فهو صحيح ولو كان قادراً على الكتابة. والاشارة المعهودة تكون باعضائه كاليد والحاجب وني هذه 
الصورة إذا كان القاضي واقفاً على معنى اشارة الأخرس فبهاء وإلا يسأل من أخوان الأخرس أو 
اصدقائه الذين يعرفون ما هو المقصد من تلك الاشارة وهؤلاء يوضحون ويفسرون بحضور القاضي 
مقصد الأخرس وجب أن يكون هؤلاء عدولا وتمن يقبل قولهم. لأنه لا يعتمد كلام الفاسق (رد 
المحتار) أما اقراره ف الحدود ولو كان حد القذف فغير معتير. 

ويشار بقوله (اشارته المعهودة) بانه اذا كانت الاشارة غيرة معهودة لا يعمل مها. 


أما اقرار معتقل اللسان فاذا دام اعتقاله إلى زمن موته فاقراره واشهاده صحيحان. أنظر المادة 
[حكهة (النتيجة والطحطاوي وتكملة رد المحتار) . 


ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر لأن الاشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عنه واقرار 
الناطق باشارته غير معتبر سواء كان في المال كالبيع والاجارة أو كان متعلقاً بالحدود. 

مثلاء لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حقاً فلا يكون قد اقر بذلك الحق 
إذا خفض راسه., كذلك لو قال احد لشخص ناطق: هل بعت دارك أو هل اجرتها أو وهبتها 
فخفض ذلك الشخص راسه فلا يكون بتخفيضه راسه قد اقر بالبيع أو الإجارة أو اهبة. ش 


تتمة في حق الإقرار بالنسب والاقرباء والزوجية: 
الاقرار بالولد. لو اقر احد ان الولد الفلاني ولده فيصح هذا الاقرار بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون ذلك الولد في مولده أو في البلدة الموجود فيها (اي بلدة موضع 
الاقرار والدعوئ) مجهول النسب لكن اذا كان الولد مجهول النسب في موضع الدعوى وحكم بنسبه 
للمدعي ووردت بينة من مولده بأن نسبه لغير المدعى فتبطل بذلك الدعوى الأولى. أما إذ ثبت 
النسب بالاقرار الواقع بناء على كونه مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ذلك. 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المدعي في سن بحيث يكون ذلك الولد صالحاً لان يكون 
ولده اي إذا كان المقر رجللً أن يكون اكير من ذلك الولد باثنتى عشرة سنة ونصف وإذا كان امرأة 
ان تكون أكبريسع سنين ونصف. انظر المادة (1617/5) ٌ 

الشرط الثالث: أن يصدق الولد المقر إذا كان الولد مميزاً. أما إذا لم يكن مميزاً فلا حاجة 
للتصديق. لأن غير المميز في يد الغير بمنزلة البهيمة وتصديقه غير معتبر بخلاف المميز. لأنه في يد 
نفسه. فاذا اقر احد بالولد مع وجود هذه الشروط فيثبت نسبه منه ويشارك هذا الولد الورثة| 


ُ 


الأخرى في الاريك لأنه من :ضروريات ثبوت النسب وليسن: للمقن بعد ذلك" الرجوع عن :اقراره ١‏ 
لأن النسب غير قابل للابطال بعد إلثبوت. أما اذا عدم احد هذه الشروط كأن يكون نسب الولد| 
ثابتاً من شخص آخر لو كان حسي السن غير صالح لأن يكون ولده. أو كان الولد صغيراً ميزاً| 


اللزمة م الاكنرار 


١1‏ 1 ش درر الحكام 


فلم يصدق المقر. فلا يثبت نسبه من المقر. 

الاقرار بالأبوين: إذا اقر احد بأبويه وان عليا فالاقرار صحيح مع الشروط المتقدمة. مثلاً لو 
قال احد: إن هذا ابي فيجب أن يكون المقر مجهول النسب كا أنه يجب أن يكون المقر صا حاً لأن 
يكون ولداً لذلك الرجل (الدر المختار وتكملته في اقرار المريض). 

الاقراز بالقرابة الراجة 0 النسب لفيا 0 احد ار القار روا 
بالاخ والجد وبالعم وبابن 0 :وقد أعطيت بعض يدك عن ذلك في مؤلفنا تسهيل 
الفرائض . 1 

مثلاً لو توفي احد وترك ولدين فأقر احد الولدين بأن شخصاً ابن ابيه فاقراره صحيح من 
حيث المال فيرد المقر نصف ما اخذه من الحصة الارثية لذلك الشخص الثالث. أما اقراره من 
حيث النسب فغير صحيح فلا يعد الشخص اللمذكور ولداً للمتوفي (الدر المختار وتكملته) . 


الاقرار بالزوجية: لو اقر احد بأن المرأة الفلانية هي زوجته فيصح اقراره بالشروط الأربعة 


الآتية : 

. يجب ألا تكون تلك المراة في نكاح الغير أوعدته‎ ١ 

؟ - يجب ألا تكون في عصمة المقر امرأة أخرى لا يجوز جمعها معها كاختها مثلاً. 
ألا يكون في نكاح المقر اربع زوجات غيره2" . 


ألا تكون المذكورة محوسية أو وثنية ممن لا يجوز نكاحها (تكملة رد المحتار) . 


وجوه صحة الاقرار 


١‏ الاقرار بالمجهول صحيح في الأمور الي تصح مع الجهالة كالغصب والؤديعة والسرقة 
ولكن الاقرار المتضمن )١(‏ الترديد (؟) ونفي الملك (") والاشتراك الأبعد اقراراً بالمجهول. 
شرح المادة (ولاه١)‏ 

؟ ‏ الاقرار من وجه الخبار فلذلك: )١(‏ لا يتوقف على تصديق وقبول المقر له (؟) اقرار 
المشاع صحيح . 


دق ولو كان معه اربع سواها أو معه حرة واقر بنكاح الامة له يصح الاقرار. 


صحة الإقرار وعدمه ش ىا 
"- الاقرار من وجه انشاء فلذلك يرد برد المقر له ولكن رد المقر له صحيح في حقه فقط فاذا 
تجاوز الغير فلا حكم له. | 
الاختلاف في سبب المقر به ليس مانعاً من صحة الاقرار فيصح الاقرار ويبطل السبب. 
اذا ذكر المقر مطلوب المدعى صراحة أو اشار إلى مطلوبه بضمير فيكون قد اقر للمدعى ٠‏ 
بالمطلوب المذكور (المسائل المتفرعة عنه. المادة ١081‏ وشرحها) إذا لم يذكر الاقرار صراحة أو لم 
١‏ الاقرار المعلق بالشرط باطل. إذا وقع بخيار الشرط فالشرط باطل ولكن الاقرار 
صحيح » وعليه فالاقراران الآتيان باطلان بالاتفاق وأما الثالث فصحيح : 
١‏ - وصل المقر اقراره بلفظ ان شاء الله . 
” - وصل المقر اقراره بلفظ ان شاء فلان. 
* - تعليق الاقرار على شرط كائن. ٠‏ 
7 ل اقرار الاخرس باشارته المعهودة وكتابته المتعلقة بالمعامللات معدر . اشارة الناطق غير 


معتيرة لأن الضرورات تقدر بقدرها. 


١15 


اليباب الثالث 


في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بيان احكام الاقرار العمومية 

المادة )١15870(‏ - (يلزم المرء باقراره يموجب المادة التاسعة والسبعين» ولكن 
إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم, فعليه لو ظهر مستحق لشيء في 
يد آخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشىء ولدى المحاكمة قال ذلك الآخر: 
ان هذا المال هو لفلان وقد باعنى اياه. إلا أن المستحق اثبت دعواه وحكم 
الحاكم له. فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر 
حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوة المستحق لأن اقراره قد 
كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع) 1 

يلزم المرء باقراره حسب ما حاء في المادة 2/4١‏ ولو كان الاقرار الواقع غير مطابق لنفس 
الأمر إذا لم يكذب اقراره شرعاً. 

الالزام بالاقرار اشد اسباب الحكم واقوى من البينة لأن الحكم بالاقرار مقطوع به بينا 
الحكم بالبينة مظنون فيه (معين الحكام) 

ولولم يكن الاقرار مطابقاً لنفس الأمر فلو اقر احد المشروط له بغلة الوقف أو ببعضها بانه 
لا يستحق تلك الغلة وأن فلاناً يستحقها فاقراره صحيح ولو خالف مضمون الوقفية ويسقط حق 
المقر. 1 

ولكن لو قال المشروط له. قد جعلت غلة الوقف لفلان أو اسقطت حقي منا فلا يصح لأن 
003 ويتفرع عن هذه المادة المسائل الاتية: 

.)1584( لا يصح الرجوع في الاقرار حسب ما جاء في المادة‎ ١ 


؟ - اذا اقر الوارث المعروف بوارث اخر فيجب على المقر أن يؤدي للمقر له حصته الارثية 
حسب اقراره. مثلا :لو توق احد وترك ولدين (زيد وعمرو) واقر زيد بأن كك اخوهما فيجب على 
زيد ان يؤدي نصف الذي ياخذه من التركة (اي الربع) لبكر وليس لهذا الاقرار اي تأثير على 
عمرو كا أنه لا يثبت بهذا الاقرار نسب بكر من المتوفي. وبتعبير اخر ان الاقرار المذكور معتبر في 
الملل وليس في النسب لان في هذا الاقرار تحميل النسب للغير أي على المتوفي واقرار في حق الغير. 
حيث انه ليس للمقر ولاية على الغير فلا يجوز هذا الاقرار في حق الغير (واقعات المفتين وصرة 
الفتاوى في الاقرار والدر المختار) . 


؟ - لو توفي أحد وله في ذمة آخر مائة دينار وترك ولدين وأقر أحدهما بأن والده قد قبض في 
حياته خمسين ديناراً من مدينه المذكون فاكراوه يجيج في حصته فليس للمقر المذكور أخذ شيء من 
المدين أما الابن الآخر فيأخحذ الخمسين ديناراً ويحصرها في حصته بعد أن يحلف اليمين بطلب الأخ 
المقر على عدم العلم بقبض والده حمسين ديناراً. 


- لا عذر للمقر وهو أنه نه لو تحاسب أحد مع صراف على القرض الذي أخذه والتسلييات 
التي دفعها وأقر بأنه مدين من باقى الحساب بألف درهم فليس له بعد أيام نقض اقراره وطلب 
إعادة الحساسبّم مع الصراف. ْ 

سؤال: بما أن الإقرار حسب المادة )١51/7(‏ خير والخبر محتمل للصدق والكذب فكان من 


الجواب :. قد ذكر في شرح المادة (7/9) الجواب على ذلك . 


قد ذكر في شرح المادة )١575(‏ أن لبعض الألفاظ اختصاصا بالإقرار بالدين ولبعضها 
اختصاصا بالاقرار' بالأمانة . 


كون جهة من الكلام إقراراً وجهة منه دعوى. 

إذا كانت جهة من كلام المقر إقراراً وجهة منه دعوى فيؤاخذ بإقراره. أما جهة الدعوى 
فيكلف بإثباتها. لأنه إذا أقر المرء على نفسه بحق الغير يؤاخذ في الحال.أماإذا ادعى على الغير بحق 
فلا تقبل دعواه بلا حجة . والمسائل المتفرعة عن هذه القاعدة هى : 


١‏ - إذا أقر أحد بدين مؤجل فادعى المقر له بأن الدين حال وكذب الاجل فيلزم الدين حالا 
مالم يثبت المقر بأن الدين مؤجل. وإذا عجز عن الإثبات يحلف المقر له على عدم الأجل. حتى أنه 
للمدين بدين مؤجل إذا خاف أن ينكر خصمه الأجل في حالة قراره بالدين المؤجل أن ينكر الدين 
بدون أن يقصد إبطال حق الدائن ويقر بالدين حين حلول الأجل ويؤدي دينه. ومع ذلك فإن هذه 
الإيضاحات هي في حالة عم ذكر المقر الأجل موصولاً. أما إذا ذكر المقر الأجل موصولاً بكلامه 
فيجب تصديقه في الأجل أيضاً (تكملة رد المحتار والبحر). 


1 درر الحكام 


؟ - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك خمسة عشر ديناراً وأخذت منها خمسة دنانير 
وبقى في ذمتك عشرة دنانير فأدني إياها فأجابه المدعى عليه بقوله: إنني لم أكن مديناً لك بشيء 
وعجز. المدعى عن الإثبات. فلذلك يؤمر المدعى بأن يؤدي للمدعى عليه الخمسة دنانير التى أقر 
بقبضها إذا 5 المدعى عليه ذلك. كذلك لوعان أحد: إننى أخذت من فلان العشرة دنائير الي 
اقرضتها له أو الي كان مَديناً في ها وأنكر ذلك الشخص َه فيجير المقر على إعادة العشرة دنانير 
التي أقر بقبضها. لأن القابض قد أقر بأنها ملكه وأنه اخذها منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ 
الديون تقضي بأمثاها. فإذا أقر بالإقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليهما براءته من الضمان 
وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره والقول للمنكر (مجمع الأخمر). 

- لو قال أحد عن الحصان الذي في يده. أن هذا الحصان لفلان قد استأجرته منه فيصدق 
إقراره على كون الحصان لفلان ويؤاخذ بذلك . أما قوله استأجرته منه فلا يقبل بلا بينة لأنها دعوى 
بلا حجة (الدر المختار) . 

لو أقر أحد قائلاً: إن هذه العشرة دنانير كانت وديعة لي عند فلان وقد اخذتها منه 
ؤادعى ذلك الشخص أن العشرة دنانير له فله استردادها من ذلك الشخص. لأن ذلك الشخص 
قد أقر أن يد ذلك الشخص موضوعة على الدنانير وادعى الاستحقاق فيها والآخر ينكر دعواه 
والقول للمنكر (الحداية) يعني لو قال أحد لآخر: إن هذا المال كان وديعة لي عندك وقد أخذته منك 
وقال ذلك الشخص أن المال مالي ولم يثبت المقر دغواة قله استرداة ذلك غيناً إذا كان موجودا ويذلة 
إذا كان متلفاً . لأن المقر قد أقر بوضع يد الآخر عل المال وادعى استحقاقه بعد ذلك فيه. فلذلك 
يجب عليه إعادة المال لواضع اليد الحقيقي وأن شت بحن ذلك التعحقافه غيه إذا كان مقعدرا عل 
الإثبات (مجمع الأخبر) . 

ولكن ليس الحكم في المسائل الآتية على ذلك الوجه: 

١‏ - إذا أقر الكفيل بالدين المؤجل فالقول بالتأجيل للكفيل وليس للمقر له (الزيلعي) لأن 
الأجل في الكفالة يثبت بعضاً بلا شرط على ما جاء في المادة (؟10). فلذلك فالأجل في الكفالة 
هو نوع من الكفالة والكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة. قفي هذه الصورة الإقرار بنوع من الكفالة 
لا يكون إقرارا بالنوع الآخر (تكملة رد المحتار). 


- لو أقر المدين بأنه مدين بسكة مغشوشة وكذبه المقر له في صفة المغشوشة فتلزم 
المغشوشة. لأن المغشوشة هي نوع فالاقرار بالمغشوشة هو إقرار بالنوع. (تكملة رد المحتار) . 
الحكم فيا إذا تكرر الإقرار: إذا عرد الإقرار فأما أن يكون مضافاً للسبب أو لا. فإذا 
أضيف لسبب فإما أ ن يكون السبب متحداً أو مختلفاً فإذا كان السبب متحداً فيلزم دين واحد. 
مثلاً: لو قال أحد في مجلس ؛إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثمن هذا الحصانء ثم قال في ذلك 
المجلس أو في مجلس آخر 5" 5 بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان وكان الحصان واحدا فيلزمه 


احكام الإقرار 11 


غشرة دتائيز فقظ ولا بلزمة غقيرون دبئارا يسيب إقرارة مرتين: 

أما إذا كان السبب مختلفاً فيلزم المقر دينان, مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين 
لفلان بعشرة دنائير ثمن هذا الحصان ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر قائلا: إنني مدين 
لذلك الشخص بعشرة دنانير ثمن بغلة فيلزمه الدينان أي العشرون دينارا. 

أما إذا لم يضف الإقرار لسبب فأما أن يحرر سند وحجة به أو لا يحررء فإذا كان السند 
والحجة المحررة واحداً فيلزم دين واحد؛ مثلاً: لو قال أحد في مجلس ؛أنني مدين بهذا السند 
والحجة لفلان بعشرة دنانير ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير مشيرا إلى ذلك السند والحجة فيلزمه دين واحد أي عشرة دنانير فقط. ولا يلزمه 
عشرون ديناراً بداعي أنه أقر بعشرة دنانير مرتين في مجلسين, أما إذا كان السند والحجة المحررة 
متصدرأوكان بالرضى اثنان فيلزمه دينان» مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين لفلان بعشرة 
دنائير مشيراً إلى سند ثم أقر في ذلك المجلسٍ أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص بعشرة 
دنانير مشيراً إلى سند آخر فيلزمه عشرون ديناراً» وينزل اختلاف الصك بممنزلة اختلاف السبب. 


فإذا لم يحرر سند وحجة فإذا كان الإقرار الأول في غير حضور القاضي والإقرار الثانٍ في 
حضور القاضي فيلزمه دين واحد. مثلاً لو أفر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين لفلان بألف درهم 
ثم أن ذلك الآخر دعى المقر إلى مجلس القاضي فأقر المقر أثناء الدعوى بدينه بالألف درهم فيلزمه 
الألف درهم فقط ولا يلزمه أن يؤدي ألف درهم أخرى حسب تقراره الأول. أما إذا كان كلا 
الإقرارين في حضور القاضي وفي مجلسين وادعى الطالب بموجب الإقرارين فإذا أدعى المدين 
والمطلوب منه بأن الدين واحد فالقول قوله. 


وإذا كان الإقراران في غير حضور القاضي واشهد على كل إقرار شهوداً مغتلفين عن شهود 
الإقرار الآخر أو اشهد على أحد الإقرارين شاهداً واحداً واشهد على الاقرار الثاني شاهدين أو أكثر 
فيلزمه أيضاً دين واحد. أما عند الإمام الأعظم إذا أشهد على إقرار شاهدين واشهد على الإقرار 
الآخر شاهدين آخرين فيلزمه دينان إذا ادعو الطالب كليههما. ويلزم عند الإمامين دين واحد إذا 
كان الدينان المقر مبها متساويين أما إذا لم يكونا متساويين فيلزم الأكثر (تكملة زد المحتار وصرة 
الفتاوى في الإقرار والخانية) . 

ولكن إذا كذب إقرار المقر بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم. ويتفرع على هذه الفقرة 
حمس مسائل وهي : 


-١‏ الاستحقاق: لو ظهر مستحق لشىء في يد آخر قد اشتراه وادعاه المستحق فقال ذلك 
الآخر إن هذا الشيء كان مال فلان باعني إياه. إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكم له الحاكم بها 
فللمشتري الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع منه. لأنه قد ثبت أن البائع قد أخذ الثمن من 
المشترى وأن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء ء مال البائع 0 المستحق. لان 


١‏ ش درر الحكام 


إقراره هذا قد كذب بحكم الحاكم. ولم يبق له حكم فلا يكون مانعاً للرجوع. أنظر المادة 
.)١75:5(‏ فلذلك لو دخل ذلك الشىء في ملك المقر بطريق الاشتراء أو الإتباب أو الارث فليس 
للبائع أن يسترده منه بدأعي أنه ملكه وأنه أقر له بذلك. حسب الإيضاحات المبينة في المادة 
1615) ولو كان المقر قد أقر حين الاشتراء أو المحاكمة بأن المال المذكور ملك للبائع. أنظر 
شرح المادة )١15817(‏ (الخانية) . 


؟ - الرد بخيار العيب: لو باع أحد المال الذي اشتراه لآخر فأراد المشتري الثاني رد المبيع 
بسبب كونه معيباً بعيب قديم وانكر المشتري الأول العيب القديم فأثبت المشتري الثاني ذلك ورد 
المبيع للمشتري الأول فللمشتري الأول رده لبائعه بالعيب المذكور رغيا عن إقراره حين المحاكمة 
بأنه لم يكن في المبيع عيب وإنكاره دعوى المشتري الثاني حيث أنه قد كذب في ذلك بحكم الحاكم 

*- الكفالة:لو ادعى أحد على آخر بأنه قد كفل مدينه فلانا بعشرة دنانير وأنكر ذلك 
الشخص الكفالة وأثبت المدعي كفالته بالبينة وحكم الحاكم بها وأخذ المحكوم له المكفول من 
الكفيل فإذا ادعى الكفيل بعد ذلك على المدين قائلاً: قد كفلتك بأمرك وأثبت دعواه تقبل ويأخذ 
المال المكفول من الشخص المذكور. أنظر المادة (/5601). 

5 - الشفعة قد ذكرت في شرح المادة (9). 

فاسالة الديون المشتلقة: .]ذا أو المدرى بديدن عتلفرى: يعق :دنه وقال إن أدبت عن 
الجهة الفلانية وادعى الدائن بأنه أداه من الجهة الأخرى واختلفا وحلف المدين اليمين بأن الدائن لم 
يأخذ من الجهة التي ادعى الأخذ منها وحكم لصالح المدين فللدائن أن يأخذ دينه من الجهة 
الأخرى, مثلاً لو كان أحد مدين لآخر بعشرين ديناراً منها عشرة دنانير ثمن فرس وعشرة دنانير 
ثمن بغلة وأدى المدين للدائن عشرة <نانير وادعى بأن ما أداه هو ثمن الفرس وادعى الدائن بأن ما 
أخذه ليس من ثمن الفرس بل ثمن البغلة واختلفا في ذلك وقبل قول المدين بموجب حكم المادة 
(ه/ال11) وحكم على ذلك الوجه فللدائن أن يطلب ثمن البغلة ولو أن الدائن قد أقر قبلا بأنه قد 
. أخذ ثمن البغلة. لأن إقراره هذا قد كذب (الانقروي عن القاعدية). 

المادة )١158(‏ -(لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العبادء فعليه لو 
قال أحد إنني مدين لفلان بكذا درهها فيلزم باقراره ولا يعتير قوله بعد ذلك: 
إنني رجعت عن إقراري). 

يتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

١‏ لو أقر أحد بمجهول ثم بعد اقراره بين وفسر ذلك المجهول بشيء لا قيمة له فيكون ذلك 
بمعنى الرجوع عن الإقرار ولا يقبل ذلك التفسير ويجير على التفسير بشيء ذي قيمة (الدرر) أنظر شرح 
المادة (9/ا١١).‏ 


” - لو قال أحد أن أبي قد اوصى بثلث ماله لزيد أو لعمرو أو لبكر كان ثلث المال لزيد ولا 
يأخذ الآخران شيئاً. لأن المقر قد أقر أولاً لزيد فيستحق زيد ورجوعه بعد ذلك وإثباته الوصية 
لآخر غير صحيح (الدر المختار والتكملة). 

*- لو قال أحد: إنني مدين لفلان بألف درهم بل بخمساية درهم فيلزمه ألف درهم 
(الهداية) . 

كذلك لو قال أحد: إنني مدين لفلان بألف درهم وهي ثمن ما اشتريته منه من الحيفة أو 
الإنسان الحر فإذا لم يصدق المقر له فتلزمه الألف درهم ما لم يقم البينة على ذلك سواء قال عبارة 
وهو ثمن ما اشتريته منه موصولة أو مفصولة. لأن قوله وهو ثمن ما اشتريته الخ رجوع عن 
الاقرار. لأن ثمن الميتة والخيفة غير واجب. وكلامه هذا لعدم الوجوب (لمحداية) إلا إذا صدقه أو 
أقام المقر بينة» ولو قال: له على ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقاً وصل أو فصل لاحتمال 
حليه عند غيره. ولو قال على زوراً أو باطلاً لزمه أن كذبه المقر له وإلا لا يلزمه (الدر المختار) . 

وعند الامامين لا يلزمه إذا قال ذلك موصولاً ويلزمه إذا قال مفصولاً (التكملة). 

 :‏ لو قال أحد أننا غصبنا من فلان عشرة دنانير وقد كنا عشرة اشخاص وادعى المخصوب 

منه أن المقر هو الذي غصب منه منفرداً فيلزم المقر كل العشرة دنانين. لأن قوله غصبنا بضيغة 
الجمع تستعمل للواحد والظاهر أن المقر يخبر عن فعله وليس عن فعل غيره(')وقوله بعد ذلك كنا 
عشرة أشخاص رجوع منه عن الإقرار وهو غير صحيح . أنظر (فقرة اذا قال الغاصب في إقراره أننا 
قد غصبنا من هذا المدعي عشرة دنانير) الواردة في شرح المادة )841١(‏ فعند الإمام زفر يلزم المقر 
العُشر. وكذلك إذا قال المقر اقرضنا أو أودعنا أو أعارنا أو إن لفلان حقاً علينا كذا ونحن ثلاثة أو 
أربعة اشخاص فالاختلاف المذكور جار في ذلك. أما لو قال المقر اننا عشرة اشخاص وقد غصبنا 
فلا يلزم المقر إلا العُشر لأن هذه العبارة لا تستعمل للواحد (الدر المحتار والتكملة). 

إن تعبير حقوق العباد الواردة في المجلة للاحتراز من حقوق الله. لأنه إذا رجع المقر في حد 
الزنا قبل الحد أو أثناء الحد فرجوعه صحيح ويسقط الحد (الدرر) . 

إل أن الاستثناء من الإقرار ليس رجوعاً عن الإقرار فهو صحيح ويوضح ذلك كا يأقي: 

الاستئناء من الإقرار : الاستثناء معنى وليس صورة هو التكلم بالباقي بعد الثنيا يعني بعد 
المستثنى, وبتعبير آخر عبارة عن التكلم بالباقي: بعد الاستثناء باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. 
أما باعتبار الأجزاء اللفظية فهو نفي وإثبات أي ان صدر الجملة الاستثنائية وأوها نفي وعجزها 
وآخرها إثبات أو بالعكس». وني هذه الصورة يبين ان الاستثناء لا يتناول الصدر المستثنى . مثلاً ان 
للقائل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة. عبارتين مطولما أن لفلان على ألف درهم إلا مائة 
ومختصرهما أن لفلان علي تسععاية درهم وبهذه الإيضاحات ظهر معنى التكلم بالباقي بعد الثنيا. 
)١(‏ قال تعالى: إنا ارسلنا 


هنا درر الحكام 

تقسيم الاستثناء : الاستثناء على قسمين: 

القسم الآأول: متصل وهو عبارة عن الإخراج والتكلم بالباقي . 

القسم الثاني: منفصل وإخراجه غير صحيح . 

شروط الاستثناء : للاستثئناء أربعة شروط: 

الشرط الأول: اتصال المستثى بالمستثنى منه ما لم يوجد عذر كالنفس والسعال وأخذ الفم. 
فلذلك إذا وقع الاستثناء مفصولّ بطل الاستثناء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بصحة 
الاستثناء مفصولً وبجوازه ولو وقع بعل سنة. 

أما إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه نداءٌ فلا يضر لأن النداء للتنبيه والتأكيد فلذلك لو 
قال: لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة فالاستثناء ء صحيح . . لآن النداء إذا كان مفرداً كقوله يا 
فلان أو مضافاً كقوله يا بن فلان سواء كان المنادى المقر له أو أحداً غيره نحو قولك: لزيد علي مائة 
درهم يا عمرو إلا عشرة. فالاستثناء صحيح . . لكن إذا تخلل المستثنى والمستثنى منه إشهاد أو تسبيح 
أو تبليل أو تكبير فيخل الاتصال. فلذلك لو قال: لك علي ألف درهم فاشهدوا إلا كذا فلا يصح 
الاستثناء ولا يعتير. لأن الإشهاد حصل بعد تمام الإقرار فالاستثناء كان غير متصل بالمستثنى منه فهو 
رجوع عن الإقرار. 

الشرط الثاني: أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه فلذلك فالاستثناء المستغرق أي استثناء 
الكل باطل سواء أكان الاستثناء عين لفظ الصدر أو بمساويه. لأآن الاستثناء ء هو عبارة عن التكلم 
بالباقي بعد الثنيا فباستثناء الكل لا يبقى باق فهو باطل سواء أكان الاستئناء موصولاً أم مفصولا . 
ولو كان في التصرفات القابلة للرجوع كالوصية. لأن استثناء ء الكل ليس رجوعاً بل هو على القول 
الصحيح استئناء فاسد. فلذلك لو قال المقر (إن ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلآ ألفأ) 
ينظر: فإذا كان في الكيس دراهم أكثر من الألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإذا 00 
أقل كانت للمقر له. لأن الاستثناء ء في هذه الصورة غير صحيح كذلك لو أقر المقر بشيئين واستثنى 
تمام أحدهما فالاستثناء باطل كما أنه لو استثنى تمام أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل أيضاًء 
مثلاً لو قال المقر: (له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير) فاستثناء الكر والقفيز 
باطلان عند الإمام. لأن استثناء كر الحنطة لغو وباطل لكونه استثناء مستغرقاً. كما أن الاستثناء 
المذكور قاطع للكلام الأول فاستئناء القفيز بعد ذلك استثناء غير متصل بالمستثنى منه ومنقطع منه 

لحان لامر را القفيز وآخر استثناء الكر أي لو قال المقر: له على كر 

حنطة وكر شعير إلا قفيز شعير وكر حنطة فاستكناء ء القفيز صحيح بالاتفاق. لأنه في هذه الصورة لا 

يوجد فاصل (رد المحتار والتكملة). 


قيل إن هذا الاستثناء سواء أكان بعين لفظ الصدر أو بمساويه. 
مثال لعين لفظ الصدر قوله : (نسائي طوالق الا نسائي) ومثال مساويه قوله: (نسائي طوالق 
إلا زوجاتي) (وعبيدي أحرار إلآ مماليكي). 


احكام الإقرار ١‏ 


أما إذا لم يكن هذا الاستثناء بعين لفظ الصدر أو بمساويه بل كان بغيره فالاستثناء صحيح . 
لأن إهام البقاء كاف في صحة الاستئناء ولا يشترط حقيقة البقاء. وذلك بحسب صورة اللفظ لأن 
الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعنى. 1 

مثلاً لو قال: (عبيدي أحزار إلا مؤلاء أواقال: عبيدي أحرار إل مالا وراشدا وغافا) وكان 
جميع عبيده هؤلاء فالاستثناء صحيح . . كذلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفاً وكان ثلث ماله عبارة 
عن الألف فالاستثناء صحيح . أولهة متعق امقر الل ايك 

كذلك لو قال المقر: له علي عشرة دراهم إل ديناراً. وكانت قيمة' الدينار مساوية للعشرة 
دراهم أو أكثر» فالاستثناء صحيح (على ما في الجوهرة والينابيع والذخيرة) وفي هذا الحال ل يأخذ 
المقر له شيئاً. 

الشرط الثالث: أن يتناول المستثنى منه لفظ المستثني فعليه إذا كان المستثني بمنزلة الوصف 

للمستثنى منه فالإستثناء عواضسيع: مثلا: استثناء البناء من البيت أو الدار غير صحيح . ٠.‏ لأن 
البناء يدخل في الدار تبعا وهو وصف ولا يجوز استثناء الوصف . لآن الاستثناء أمر لفظي ويعمل في 
الثبىء الذي يتناول اللفظ والحال أن لفظ دار أصالة لا يتناول البناء بل يدخل تبعا وفي هذه 
:الصروة: إذا أقر المقر بدار لزيد واستثني البناء فتكون الدار والبناء للمقر له. فعليه لو قال المقر: أن 
بئاء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له. لأن المقر عند ما قال إن هذه الدار 
لي قد ادعى الدار لنفسه وبقوله بعد ذلك. إن أرضها لفلان يكون فد أقن البناء للمقر لمعا 
للإقرار بالأرض لأن البناء تبع للأرض . إن هذه المطالعات هي صحيحة في الإقرارات التي تحصل 
باللغة العربية. أما الإقرارات باللغة التركية على هذا الوجه فجريان المطالعات المذكورة فيها محتاج 
للتأمل. أن أحداً ينشئ أبنية في عرصة آخر غصباً أو استعارة أو استئجاراً ثم يقول بعد ذلك: إن 
الدار لي والعرصة لفلان. فكيف تعطي العرصة والبناء للمقر'له بهذا القول؟ اليه تركي 
بأن البناء هو وصف العرصة. 

استثناء فص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية كحكم البستان فلذلك لو قال المقر: (هذا 
الخاتم لفلان إلا فصّه) فالاستثناء غير صحيح بخلاف الحلقة لفلان والفص لي فأنه يصح . لكن إذا 
قال المقر: 

إن بناء الدار لي وعرصتها لك فيكون كا قال المقر: لأن العرصة بدون البناء عبارة عن بقعة 
فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان. ومع ذلك لو قال المقر: إن بناء هذه الدار لزيد 
وأرضها لعمرو فتكون كا يقول. لأنه بإقراره بالبناء لزيد أصبح البناء له ولا يجوز له بعد ذلك إقرار 
الأرض لعمرو وإخراج العا من ملك ريك الأن «المقر ل يصلدق ف ند الغين:. ببعلافيه الننالة 
الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه. 


أما استثناء البيت من الدار فصحيح حيث إن البيت جرّء من الدار فاستثناؤه صحيبح 
كاستثناء ثلثها وربعها. إذ أن البيت اسم الجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فيصح استثناؤه 


١"‏ درر الحكام 


باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان متناولاً لفظ الدار والاستثناء إخراج ل تناوله لفظ 
ا ل لل ا 
الوصف منفرداً بل قائمأ بالأصل الذي هو الأرض 

الشرط الرابع : أن يكون المستثنى صورة ومعنى أو معنى من جنس المستثني منه فلذلك | 
يصح استثناء جنس من المقدرات من بعضه يجوز أيضا استثناء جنس من المقدرات من جنس 
مقدرات أخرى. فعليه لو قال المقر: (له علي مائة كرحنطة إلآ كرين) كان المستثنى والمستثنى منه 
صورة ومعنى من جنس واحد والاستثناء صحيح . . كا أنه لو كان المستئني كيلياً أو وزنياً أو عددياً 
متقارباً وكان المستثق منه دراهم ودنانير فالاستثناء ء صحيح أيضاًء وفي هذه الصورة الثانية يكون 
المستثني قيمته. لأن الكيلٍ والآخرين تثبت في الذمة كا تثبت الدراهم والدنانير في الذمة. فعليه 
فإن هذه في حكم الثبوت في الذمة كالجنس الواحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا 
صورة كأنه قال. ثبت لك في ذمتى كذا إلآ كذا أي إلا قيمة كذا وإذا كان المستثنى على هذا الوجه 
من جنس المستثنى منه معنى فقط فإذا استغرق المستثنى جميع قيمة المستثنى منه يصح أيضاً. لأن هذا 
الاستغراق قد وقع استغراقاً غير مساو أما إذا لم يكن المستثنى من جنس المستثني منه ولو معنى 
فالاستثناء ء غير صحيح فلذلك فاستثناء غير المقدرات من المقدرات ليس صحيحا قياسا 
واستحساناً . مثلاّ لو قال المقر: (علٍ ألف درهم إلا ثوبا) فهذا الاستثناء غير صحيح قياسا 
واتعحيانا: لكن حيث لا يصح هذا الاستثناء يجير على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر 

من أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستنى تمنع صحة الاستثناء . 


مسائل الااستثناء : إذا ١‏ ستثنى المقر بعضص المقر به متصادٌ بإقراره فالاستثناء صبحيع ويلزم 
الباقي المقر ولو كان غير قابل للقسمة. مثلاً لو قال المقر: هذه الفرس لفلان إلآ ثلثها أو ثلثيها 
فصحيح وني الصورة الأولى يكون ثلثا الفرس للمقر وفي الصورة الثانية يكون ثلثها له. 


يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أي أكثر من الباقي بعد الاستثناء فعليه يصح 
يكن المستئني أقل من الباقي . فلو قال أحد لزوجته (أنت طالق ست طلقات إلا أربعاً) فالاستثناء 
صحيح وتقع طلقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم. لأن الطلاق لا يزيد عن 
الثلاث . 


إذا كان المستثنى عددين بينهها حرف شك فعلى رواية يعتبر الأقل مستثنى وعلى رواية يعتبر 
الأكثر مثلاء لو قال المقر: له على ألف درهم إل مائة درهم أو سين فعلى رواية تعد الخمسون 
مستثنى فقط ويلزم المقر بتسعمائة وخمسين. لأن خروج المائة مشكوك فيه وخروج الأقل (الخمسون) 
متيقن. وعلى رواية أخرى تلزمه تسعماية ديعم ويقول قاضي خان عن ذلك (إن هذا هو الموافق 
لقواعد المذهب). 


احكام الإقرار تكن 


إذا كان المستئنى مجهولاً فيثبت الأكثر. مثا لو قال المقرء (له علي مائة درهم إلآ شيئاً أو إلا 
بعضاً إو إلا قليلاً) فيلزمه واحد وحمسون درههما. لأنه حصل الشك في المخرج فيحكم بخروج 
الأقل وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفاً فأوجبنا النصف وزيادة درهم . 
لأن أدنى ما تحق به القلة النقص عن النصف بدرهم. 

المادة  )١589(‏ (إذا ادي أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على 


0 7 قر كاذباً. مشا 0 00 5-00 0 قل 
لكنني ما أخذت البلغ المذكور لحد الآن يحلف 0 على عدم كون المقر كاذيا 

لو أقر أحد لآخر بحق وادعى المقر بعد إقراره وورثته بعد وفاته بأنه كاذب في إقراره الذي 
وقع أو هازل فيه أو أن الاقرار تلجئة فيحلف المقر له بأن المقر غير كاذب في إقراره أو هازل فيه وأنه 
غير مبطل في الإقرار الذي أقر به المقر. أو على عدم كون الإقرار المذكور تلجثئة سواء أكان ذلك 
الحق ديناً أو كان غير دين كالارث (المنتقى والتنقيح ) حيث أن العادة ا بين الناس أن 
المستقرض يحرر السند على نفسه ويسلمه للمقرض قبل قبضه المقروض ويأخذ المقروض بعد ذلك . 
فلذلك فالإقرار الواقع لا يكون دليلاً وحجة. إن هذه المادة على مذهب الإمام أبي يوسف وقوله 
استحساني وقد قبلت المجلة هذا القول بسبب تغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات ولأنه من 
المحتمل ضرر المقر مع عدم ولحو فيرو مقو الدحتى تنيلك اليميق إذا.كان. عنادقا والدزر والغرر 
وتكملة رد المحتار) . 

الآ أن دعوى الكذب والزل والتلجئة يحلف من أجلها المقر له قبل لحوق الحكم على المقر 
عليه أما بعد لحوق الحكم فلا يقبل ادعاء كهذا ولا يجري التحليف ( تكملة رد المحتار وفتاوي أبن 

أما إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير وبعد أن أقر المدعى غليه بحضور الحاكم بالمبلغ المذكور 
ادعى المقر بأنه كاذب في إقراره قبل لحوق الحكم للمقر به فهل يلزم اليمين؟ فليحرر(١)‏ 

أما عند الإمام الأعظم ومحمد فلا يجري التحليف حسب هذه المادة. لأن التحليف يتوتب 
على الدعوى الصحيحة ودعوى الكذب هذه غير صحيحة للتناقضص فيها (الجرية) . 

يكن إثبات كذب الإقرار. وهو أنه نه لو قال المدعي للمدعى عليه أنك مدين لي بعشرة 
دنانير حتى أنك أقررت بذلك فقال المدعى عليه؛ قد قلت لي بأن.أحرر سنداً واعترف فيه بأنني 


(1) فالظاهر لزم اليمين. 
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. قبضت كذا دنانير واسلمه لك وأنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور وإنني :حسب ذلك الاتفاق 
والمواضعة أقررت فإذا أثبت المدعى عليه الإقراز والمواضعة يقبل إثباته ويحكم بإبطال إقراره (فتاوى 
ابن السعود والبهجة وهامش البهجة). 

تسرد المطالعات الاتية تفقها: 

يمكن اثبات كون الاقرار وقع صحيحاً اي أنه لم يقع في الاقرار كذب وني هذه الحال يلزم 
تحليف المقر له .وهو أنه إذا ادعى المقر له بأنه كاذب"في اقراره الواقع . بأن ادعى أن السند الذي حرره 
بكونه مديناً بعشرة دنأنير وان كان اعطاه للمدعي إلآ أنه لم ياخذ الدنانير منه وكلف المدعي بحلف. 
اليمين فقال بأنه يثبت بالشهود بأنه سلم المدعى عليه عشرة دنانير فيلزم استاع الشهود ولا يقال 
للمدعي بانك مكلف بحلف اليمين على عدم الكذب وإذا عجز المدعي عن اثبات تلك الجهة وطلب 
تحليف المدعى عليه على كونه لم يقبض المبلغ نقداً فيكلف المدعى عليه بحلف اليمين وليس له أن 
يصر على تحليف المدعي على عدم الكذب. فاذا نكل المدعى عليه عن اليمين يتحقق اخذه نقدا 
ويرتفع ادعاء الكذب في الاقرار. وإذا حلف فهل للمدعي بعد ذلك ان يحلف على عدم الكذب وأن 
ياخذ المدعى به؟ 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: 

أولاً: لو حرر.احد سنداً قائلاً فيه: انني استقرضت من فلان كذا دراهم أو بعت منه داري 
الفلانية واعطاه سندا ثم ادعى قائلاً انني وان كنت أعطيت سنداً بكوني استقرضت كذا دراهم منه أو 
بعت داري إلا أنني لم اذ منه المبلغ المذكور أو لكونه لم يحضر الثمن لم ابعه داري لحد الآن فيحلف 
المقر له بأن المقر له غير كاذب في اقراره هذا: فاذا حلف فيأخذ المقر به وان لم يحلف فلا ياخذه. 

كذلك لو أعطى احد سند على نفسه بأنه مدين لاخر بعشرين ديناراً واشهد على ذلك ثم ادعى 
بعد ذلك بأن الدين الحقيقي عبارة عن خمسة عشر ديناراً وأن ما زاد هو ربا واثبت ذلك يقبل . فان لم 
يثبت فيحلف المقر له بأن الخمسة دنانير لم تكن رباً وأن كل العشرين ديناراً هو دين شرعي ثابت في 
ذمته (الدر المختار وتكملة رد المحتار). 

ثانياً: لو ادعى احد بأنه كان كاذباً في اقراره في قبض وديعته من فلان بعد اقراره بذلك فيحلف 
المودع على عدم الكذب في الاقرار (الخيرية) . 

وحيث ان ابراء الاستيفاء نوع من الاقرار كما هو مذكور في المادة )١975(‏ فتجري فيه 
دعوى الكذب. مثلاً لو اقرت الزوجة في مجلس شرعي بأنها باعت دارها لزوجها بماثة دينار وأغما 
قبضت الثمن بالتهام واستوفته منه. وبعد اعطائه حجة بذلك. ادعت الزوجة بأما لم تاخذ ثمن 
المبيع وأنها اقرت كذباً فيحلف الزوج بأن زوجته غير كاذبة في اقرارها بقولهها قبضت الثمن (فتاوى ابي 
السعود في الاقرار) . 

ثالثاً: إذا اقر الرجل الذي اشترى مالا في حضور شهود أنه رأى المال المبيع حين الاشتراء ثم 
ادعى بعد ذلك بأنه لم يره وطلب رده بخيار الرؤية وكذبه البائع يحلف البائع أي يحلف على أن اقرار 


احكام الإقرار ١1‏ 
المشتري قد وقع بعد رؤيته المبيع ووقوفه على حاله وأنه لذلك غير كاذب في اقراره فاذا حلف فلا 
يلتفت إلى انكار المشتري. أما إذا نكل عن اليمين فيرد المشتري المبيع بخيار الرؤية (التنقيح). 

رابعاً: “إذا توفي المقر فلورثته الادعاء بالاقرار الكاذب مثلاً: لو حرر احد على نفسه بأنه 
استقرض من فلان كذا مبلغاً. ثم توفي بعد ذلك وطلب المقر له ذلك المبلغ من تركة المتوفي فاذا قال 
وارث المقرء بأن مورثي وان كان حرر على نفسه بانه استقرض ذلك المبلغ إلا أنه توفي قبل اخذه ذلك 
المبلغ فيجلف امقر له على أن المنوق غير كاذب في اقراره. لأن الورئة قد ادعوا أمرأً لو اقر به المقر 
له لألزم باقراره فبانكاره ذلك يحلف (صرة الفتاوى في الاقرار) وفي هذا الحال إذا حلف المقر له 
اليمين يأخذ المقر به والا فلا. 

أن النفياة بو حون اسان لق سردن قرت "المي عن كني انعد الابر اف العاءا 

لو اقرت امرأة في حال صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم جرى بينه) ابراء عام وتوفت المقرة بعد 
ذلك وادعى وصي المتوفية بأنها كانت كاذبة في اقرارها فتحلف المقر لها. ولا يمنع الابراء في ذلك من 
وحصول الابراء العام بعد ذلك,» الادعاء بالكذب في الاقرار وتحليف المقر له. لأنه في هذه الصورة 
يطلب المقر استرداد المقر به والابراء مانع من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا يوجذ طلب استرداد 
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خصوص ما عدا الدين فله الادعاء بكذب الاقرار. 

خامساً: أن وفاة المقر له لا تسقط حق تحليف المقرء مثلاً. لو توفي احد بعد أن اقر بشىء 
لآخر. فللمقر ان يدعي في مواجهة ورثة المقر له بالكذب في الاقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه 
كاذب في الاقرار المذكور (صرة الفتاوى). 

المادة  )١54(‏ (اذا اقر احد لآخر بقوله: لك في ذمتى كذا دراهم دينا 
وقال الآخر هذا الدين ليبس 3 وانما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك 
الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني لا يجبر المدين 
على اداء المقرٌ به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا اعطى المدين المقر به للمقر له 
الثاني برضاه تيرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثأنية ) 


إذا اقر احد لاخر بقوله: لك في ذمتي كذا دراهم ديناً. أو عندي لك كذا وديعة وقال 
الآخر: هذا الدين أو تلك الوديعة ليسالي وانما هما لفلان واقر بذلك بدون أن يضيف الدين 
والوديعة لنفسه وصدقه ذلك الشخص فالظاهر ان ذلك الدين وتلك الوديعة يكون للمقر له الثاني 
ولولم يقل بأن اسمي مستعار في السند المحرر ولولم يسلطه على القبض ولكن يكون حق قبضه 


78 درر الحكام 


للمقر له الأول. لأن هذا التصادق يفيد الملك للمقر له ويكون كالوكيل عن المقر له يعني لا يجبر 
المدين على اداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه من المدين أو من المستودع. لأن كون الملك للمقر 
له الثاني لا يوجب أن يكون حق القبض له. ألا يرى بأن حق قبض ثمن المال الذي يبيعه الوكيل 
بالبيع مع كونه مالا للموكل راجع للوكيل وليس للموكل: أما إذا اعطى المدين أو المستودع ذلك 
الدين أو تلك الوديعة برضائه للمقر له الثانٍ تيرأ دمة المدين أو المستودع وليس للمقر له الأول 
'مطالبته ثانية من المدين أو المستودع. انظر المادة ( )١5١7‏ (تكملة رد المحتار) 

أم' لو قال احد لاخر بأنني مدين لك بكذا دراهم فاجابه ذلك الشخص بأن مطلوبي المذكور 
ليس لي بل هو للشخص الفلاني بأن اقر به لذلك الشخص بعد أن اضافه لنفسه فيكون قد وهبه 
للمقر له ولا تتم الهبة قبل تسليط ذلك الشخص على القبض وقبل قبضه المال. انظر المادة الآتية 


والمادة (20)854) 


ما هو الفرق بين هذه المادة وبين المادة (697١1)؟‏ 


(فيٍ بيان نفى الملك والاسم المستعار) 

المستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالاجارتين. 

مثالا : لو اقر احد بأن المزرعة الجارية بتصرفه بموجب سند طابو هي لفلان أو اقر احد بأن 
الحانوت الوقف الجاري بتصرفه بطريق الاجارتين باذن المتولي بأنه لفلان فلا يكون المقر له مهذا 

-١‏ كما ذكر في شرح المادة ( )١517/7‏ بأن الاقرار من وجه انشاء وقد عد الاقرار في هذه 
المسألة انشاء وبما أن الانشاء في هذه المسألة عبارة عن الفراغ فيقتضي فيها اذن المتولي واذن صاحب 
الأرض . ْ 

؟ - كما سيذكر في شرح المادة )١591(‏ من أن الخصوصات التي يكون با المقر به ظاهرا أو 
معلوماً أنه للمقر يعد المقر به تقديراً كالمضاف لنفس المقر. وفي هذه الحال يكون الاقرار انشاء أي 
فراغاً ويجب فيه اذن المتولى واذن صاحب الأرض. 
)١(‏ لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان فهو اقرار وحقى القبض للمقر ولكن 

لو سلم إلى المقر له برف (رسالة الشرنبلالي في الابراء والاقرار) . 


نفي الملك والاسم المستعار ١74‏ 


م يشترط في المادة (1577) بأن لايكون ظاهر الحال مكذباً للاقرار. فك أنه قد ذكر 
آنفاً بأنه لا يصح اقرار المرأة بأن الصداق الذي في ذمة زوجها هو لأبيها فلا يصح أيضا الاقرار 
بالأراضى الاميرية والمسقفات الموقوفة. لان صاحب الأرض والمتولي قد اذنا للمقر بالتصرف فقط ولم 
يأذنا لمق اله بالتفررف وظاهر الحال يكذب ذلك الاقرار. 

لكن لو اقر احد بأن المزرعة التي تحت تصرفه بسند خاقاني وياذن صاحب الأرض أو ال حانوت 
الذي تحت تصرفه باذن المتولي هو لزيد وقد نصبت وكيلاً عنه في قبول التفرغ في تلك .المزرعة أو 
ذلك الحانوت فافرغت لي بصفتي وكيلاً عن زيد فاقراره صحيح ويؤاخذ المقر باقراره هذا. انظر | 
شرح المادة ( )١5486‏ 

المادة  )١1591(‏ (اذا اضاف المقر به إلى نفسه في اقراره يكون قد وهبه 
اسمن له ول يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد 
اقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفى الملك عن نفسه. مثلا لو قال 
احد: أن كافة أموالي واشيائى التي في يدي هي لفلان وليس لى فيها علاقة 
يَطلنا يكوظ كد قد وحمب ميد امواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص 
ويلزمه التسليم والقبض . وان قال إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا 
ثيابي التى هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقاً يكون قد اقر بأن جميع. 
الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا 
الثياب التى.كان يلبسها ذلك الوقت ويكون قد نفى الملك. ولكن لو ملك أشياء 
بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. كذلك لو قال إن 
كافة أموالي واشيائي التي في حانوي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه وأمواله الني هي في الحانوت 
لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليمء وان قال. إن جميع هذه الأشياء والأموال 
التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئد قد 
اقر بأن جميع الأموال والاشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن 
نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا 
شاملا لتلك الأشياء. وكذلك لو قال احد: إن حانوتي الذي هو في المحل 
الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون 
قد اقر بان الحانوت ليس بملكه) . 


الملرمة 9الاوكتبرار 


خا . دررالحكام 


إذا أضاف اللمقر المقر به إلى نفسه في إقراره إضافة صريحة بإضافة الملك أو تقديراً يكون قد 
وهبه للمقر له ولا يتم مثل هذا الإقرار ما لم يكن هناك تسليم من جانب المقر وقبض من جانب 
المقر له. يعني لا يكون المقر محبوراً بتسليم المقر به للمقر له. انظر المادة (/0ه) لأن إضافة المقر 
المقر به لنفسه منافية لحمل الإقرار على كونه إخباراً لأنه من الممتنع أن يكون الشيء الذي هو ملك 
امقر ملكاً للمقر له فلذلك يجعل هذا الإقرار هبة وإنشاء والقبض شرط في الهبة على .ما جاء في المادة 
0/١‏ ). 

ويستفاد من ذلك بأن الإقرار المطلق لا يكون سبباً للملك. انظر المادة ( 178) ولو قال 
داري هذه لأولادي الأصاغر يكون بطلا لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلاً وإن قال هذه 
الدار للأصاغر من أولادي فهو 0 وهي لثلاثة من مكرك لأنه م يضف الذار لنفسه 
(التتقيح) . 1 

قيل (إضافة الملك) لآن الإضافة إذا كانت إضافة بالنسبة يكون إقراراً ولا يشترط التسليم 
لأنها لم تكن هبة. 

مثا : لو قال المقرء إن ما في غرفتي أو منزليٍ أو داري من الأموال هي لفلان فصحيح 
ويدخل في هذا الإقرار الدواب الموجودة في المرعى نهاراً وتكون لق الداز ليلة: لأن الإضافة في ذلك 
لم تكن إضافة ملك بل إضافة نسبة حيث أن المقر لم يضف المقر به المظروف إلى نفسه بل أضاف 
الظرف (تكملة رد المحتار) . 

وإذا لم يضف امقر به لنفسه إضافة ملك يكون قد أقر بكونه ملكاً للمقر له قبل الإقرار بنفي 
الملك عن المقر به وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء. وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر 
بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار. أما ديانة فإذا كانت 
تلك الأشياء والأموال ملكاً للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعاً صحيحاً أو وهبت وسلمت له 
أي بأن ملكت له بأحد الوجوه أو كانت قبل الإقرار ملكاً له بطريق الشراء من آخر أو الاتباب 
والتسليم منه أو كانت إرثا أو بطريق إحراز مال مباح بأن كانت ملكاً له بأحد الأسباب الشرعية أي 
بأن كان للمقر له لدى الحاجة أن يقول, أن تلك الأموال والأشياء هى في الأصل ملك لي حتى أن 
المقر المدعى عليه قد أقر بها لي وإن بضبط تلك الأموال والاشياء؛ أما إذا لم تكن تلك الاموال 
والاشياء ملكه في الاصل ولم تملك له باحد الوجوه من طرف المقر فلا يحل له ضبط تلك الاموال 
بمطلق هذا الإقرار. لأن الإقرار الكاذب ليس من أسباب الملك (صرة الفتاوى في الإقرار) . 

مثلاً: لو أقر أحد بأن جميع الأشياء التي في داره هي لزوجته وكانت تلك الأشياء في الحقيقة 

ملكه ولم تكن لزوجته فليس لزوجته ديانة أخذ تلك الأشياء أما لو كان الإقرار إنشاء لكان ذلك 
حلا انظر شرح المادة ( 1915). 

إيضاح الاضافة تقديراً: إذا لم يضف المقر المقر به إل انقنه حسب هذه الفقرة فيكون' إقراراً 
وقد ذكر في المنح أل دكات امقر بجمعروها ومشهوراً بين الناس بأنه ملك للمقر وظاهراً بأنه ملك 


نفي الملك والاسم المستعار الما 


للمملك فحيث لم يضف المقر المقر به صريحاً إلى نفسه فتكون الإضافة موجودة تقديراً ولا يكون 
ذلك إقزاراً بل يكون: تقليكا فحت مزاعاة شرزوط التطلك. وفي هذه الصورة إذا كان الملك ظاهرا 
أنه للمملك فيكون تمليكاً وإلا يكون إقراراً إذا كانت توجد قرينة على كونه إقرارً أو تمليكا إذا كان 
يوجد دليل على كونه تمليكاً (رد المحتار وتكملة رد المحتار) 


مثلاً لو قال أحد: إن جميع ما ني يدي من أموالي وأشيائي ي أو جميع مالي أو جميع ما أملكه هو 
لفلان ولا علاقة لي فيه مطلقاً (ولفظة جميع هي مثال) فلو قال ان مالي الفلاني أو كذا عدداً من 
دنانيري هي لفلان فالحكم على هذا الوجه (الدر المختار) في هذه الصور قد أضاف المقر الأموال 
والأشياء المقر بها إلى نفسه إضافة ملك؛ فيكون حينئذ أي وقت الإقرار قد وهب المقر جميع أمواله ‏ 
وأشيائه التي في يده لذلك الشخص ويجب لتام ذلك تسليم الأموال والأشياء المقر بها للمقر له 
وقبضها من طرف المقر له ولا يأخذ المقر له بهذا الاقرار شيئاً بدون حصول التسليم. لأن الوقرار 
يدن 56 للملك. انظر المادة )١7048(‏ (فتاوى ابن السعود في الاقرار) كما أنه ليس إقراراً لأنه 
لو كان إقراراً لما احتاج للتسليم (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو قال أحد: ان الأرض المحدودة بحدود كذ هي لفلان وكانتٍ تلك الأرض 
مشهوراً ومتعارفاً بأنها ملك للمقر فحيث يوجد في ذلك إضافة الملك إلى نفسه تقديراً فيكون تمليكاً 
على قول صاحب المنح . وإذا قال ان كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي علي أو ان 
ما يقال بل قليلا أو كثيراً من الأموال والأشياء هي لفلان وليس لي علاقة بها مطلقاً. فبه| أن المقر لم 
يضف الأموال والأشياء المقر مها إلى نفسه فيكون قد أقر بأن جميع الأموال المنسوبة إليه أي الأموال 
التي يقال انها له صغيراً أو كبيراً قليلاً أو كثيراً همي لذلك الشخص وقد نفى الملك ولا يشترط 
القبض في تمامها. 

الخلاصة: وحيث أن المقر به في هذا عام وغير مجهول فالإقرار الواقع والشهادة عليه 
صحيحان . مثا : لو أقر أحد بأن جميع الأشياء والأمتعة الموجودة في داره هي مال لزوجته واشهد 

على ذلك ولم يكن علم الشهود وقت تحمل الشهادة محيطاً بجميع تلك الأشياء أو غير عالمين بأحد 

تلك الأشياء. فشهادة الشهود على إقراره المذكور تقبل على أخها شهادة على سبيل العموم ولا تكون 
شهادة بالمجهول (صرة الفتاوى وفتاوى ابن السعود والخانية) . 

إن المثالين كانا نشرا على ترتيب اللف. أما إذا ملك المقر بعد إقراره هذا بعض الأشياء فلا 
يشمل إقراره هذه الأشياء التى ملكها بعد ذلك وليس للمقر له المطالبة بتلك الأشياء لأنه يشترط ألا 
يكون المقر بدا متدوماً وت 0" انظر المادة ( )١51/4‏ أما إذا اختلف المقر والمقر له على وجود 
تلك الأشياء وقت الإقرار أو حدوثها بعد الإقرار فالقول للمقر ويكون ذلك المال للمقر والبينة 
للمقر له فإذا أثبت المقر له أن تلك الأشياء كانت موجودة في يد المقر وقت الإقرار يقبل. انظر المادة 
(7) (تكملة رد المحتار والبحر والتنقيح) . 


مثلاً: لو أقر أحد لآخر إقراراً عاماً على هذا الوجه نفى الملك به عن نفسه فادعى المقر له 


تفن درر الحكام 


بأن هذا الشىء لي حتى أنه كان موجوداً في يدك حيننا أقررت لي إقراراً عاماً وقال المقر: انه ليس 
لك لأنه لم يكن موجوداً حين| أقررت إقراراً عاماً وإنني ملكته بعد ذلك فإذا أقام المقر له البينة على 
وجود ذلك الشىء وقت الإقرار فيعطي للمقر له وإذا لم يتم البينة فيحلف المقر على عدم وجود ذلك 
الشيء وقت الإقرار ويصدق بيمينه ولا يحكم استصحابا بالشيء المذكور للمقر له بداعي أن ذلك 
الثىء موجود في الحال فيعد موجودا في الماضي بناء على القسم الثاني من الاستصحاب. لأن 
الاستصحاب ليس حجة مثبتة. انظر شرح المادة ( .)١١‏ 


:كذلك لو قال ان جميع أموالي الموجودة في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
بهاء فب أن المقر قد أضاف المقر به إلى نفسه فيكون قد وهب جميع الأموال والأشياء الموجودة في 
الحانوت ذلك الوقت لذلك الولد الكبير ويلزم التسليم والقبض. وتعبير (الكبير) الواردة في هذا 
المثال احتراز من ولده الصغير. لأنه لو قال ان جميع أموالي وأشيائي الموجودة في حانوتي هي لولدي 
الصغير فلان وليس لي علاقة بها. ففي هذه الصورة يكون قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في 
ذلك الحانوت لولده الصغير. وبما أنه حسب المادة )80١(‏ تتم الهبة بدون التسليم فيوجد فرق بين 
الهبة لولده الصغير وبين نفي الملك بالإقرار (رد المحتار) . 


وإذا قال: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي أو في كيسي أو صندوقي وبيتي 
هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي علاقة بها فب| أنه لم يضف المقر به إلى نفسه فيكون قد أقر في 
ذلك الوقت أي وقت الإقرارء بأن جميع تنا في الحانوت أو الكيس أو الصندوق أو البيت من 
الأموال والأشياء هي لولده الكبير ونفى الملك. وإن يكن أن في قوله ما في حانوتي فيه إضافة 
للنفس ولكن هذه الإضافة لم تكن إضافة ملك بل أنها إضافة نسبة فكأنه لا يوجد إضافة (المنح) إذ 
أنه أضاف الظرف إلى المظروف المقر به فكانت الإضافة هنا كلا إضافة. لاحتمال أن الحانوت أو 
الصندوق: مثلا ملك لغيره والمقر به هنا ما في الحانوت وهو غير مضاف أصلا فيكون قوله ما في 
حانوتي إقراراً لا تمليكاً لغدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفاً فيا أضيف إليه نسبة 
(المنح) . 

وقد نسب المقر ني هذا ظرف المقر به لنفسه ولم ينسب المقر به ولا يتبدل الحكم بالمثال الذي 
على هذه الصورة سواء كان الحانوت ملكاً للمقر أو كان موي إليه بأن كان مأجوراً أو معاراً له 
(تكملة رد المحقاو.. 


كذلك تعبير في تصرني ليس إضافة للنفس. فعليه لو قال أحد أن جميع ما في تصرفي من المال 
هو لفلان وحرر حجة: بذلك فيكون إقراراً (أبو السعود في الإقرا . . 


ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك اخائريت لا يكون إقراره هذا 
شاماكٌ لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر. 


وكذلك لو قال أحد أن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من 


نفي املك والاسم المستعار نلقة 


قبيل الهبة فيلزم التسليم والقبض . وأما إذا قال أن الحانوت المنسوب لي الكائن في المحل الفلاني هو 
لزوجتي فيكون قد أقر بأن الحانوت المذكور هو لزوجته قبل الإقرار وأنه ليس ملكه ولا يلزم في ذلك 
تسليم المقر به. 

إن المثال الأول كان للمنقولات والمثال الأخير كان للعقار. 

الملادة (؟1594١)-‏ (إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب 

سند: أنه ملك فلان وليس لى علاقة فيه واسمى المحرر 5 سنده مستعار. أو 
قال في حق حانوت تملوك اشتراه بسند من آخر: إنني كنت قد اشتريته لفلان 
وأن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمىي في سنده مستعارا. 
يكون قد أقر بأن الحانرت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر). 

إذا قال أحد في حق الحانوت الذي هو في يده بسند. إنه ملك فلان وليس لي فيه علاقة وأن 
الإسم المحرر في سند ذلك الحانوت هو مستعار. أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه من آخر: 
إننيي كنت قد اشتريته لفلان(2 والدراهم التي أديتها للبائع ثمنا له هي من مال ذلك الشخص”») 
والإسم المحرر.في سند ذلك الحانوت قيد مستعاراً يكون قد أقر بأن الحانرت ملك ذلك الشخص 
المقر له في نفس الأمر فإذا صدق المقر له في هذه الصورة يأخذ الحانوت أما إذا كذبه فيرتد إقرار 
| المقر (التنقيح) . 

وفي هذه أربع مسائل وهي : 

١‏ - أن يقول المقر إن هذا الحانوت هو لفلان فلو لم يقل أن. اسمي مستعار في السند بل قال 
إن هذا الملك لفلان يحصل الإقرار. ش ش 
سنوات ثم توجه إلى سفر وأقر أثناء السفر بأن البستان المذكور هو ملك لزوجته فإقراره صحيح ولا 
يخل الإقرار كون حجة البيع محررة باسمه. إلا أنه يجب على الزوجة ألا تتخذ الإقرار سبب ملك 
بل تدعي أن البستان ملكها في الأصل وأنه اشتراه لها؛ انظر المادة )١171(‏ (فتاوي أبي السعود في 
الإقرار) . ش 

” - أن يقول إن هذه الدكان ليس لي فيها علاقة فهذا إقرار بطريق الأولوية. 
)١(‏ يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالة وهو أنه-يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان المذكورة أو 

يكون المقر قد اشترى الدكان فضولاً للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد ذلك. انظر شرح 

كتاب الوكالة . ١‏ 


)١(‏ لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له ولكن إذا أقر بأن الثمن من ماله فليس لمقر الوكيل الرجوع 
على المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )١49١(‏ وشرحها. 


١ ١‏ درر الحكام 


٠‏ أن يقول إن هذا ا.لحانوت لفلان وليس لي علاقة به واسمي المحرر.في سنده مستعار فهو 
إقرار بطريق الأولوية؛ وحميع هذه المسائل الثلاث داخلة في هذه المادة. 

ع أن يقول : إن جانوتي هو لفلان وليس لي علاقة به وأن اسمي المحرر في سنده مستعار 
ففي هذه المسألة قد أضاف امقر المقر به إلى نفسه بقوله. حانوتي فهل هو هبة بحكم المادة 
)١5991(‏ أو إقرار بقوله أن اسمي مستعار فأصبح تعبيره حانوتي لي إضافة ملك بل إضافة نسبة» ‏ 
أنظر المسألة الرابعة الواردة في شرح المادة الآنية: 

المادة  )١5957"(‏ (إذا قال أحد: إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب 
في السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حى لذلك). 

(البحر قبل إقرار المريض) وتعبير دين ليس للاحتراز من الوديعة إذ الحكم في الوديعة على 
هذا الوجه. فلذلك لو أقر أحد بأن الوديعة التي عند فلان هي للشخص الفلاني فيكون قد أقر بأن 
الوديعة هي ملك للشخص المذكور. 

إلا أن حق قبض الدين وقبض الوديعة للمقر وليس للمقر له حق في القبض لأنه لا يوجب 
كون الملك للمقر له أن يكون حق القبض له. ألا يرى أن ثمن ما باعه الوكيل ليس للموكل حق 
قبضه مع كونه ملكا للموكل. 

والمقر يقبضه ويسلمه للمقر له إلا أن المدين أو المستودع إذا سلمه للمقر له يبرأء أنظر المادة 
)١5940(‏ (نتيجة الفتاوى في الإقرار). 

يلاحظ في هذه المادة أربع مسائل ى) لوحظ ذلك في المادة الآنفة وهي : 

١‏ قول: إن الدين الذي في ذمة فلان هو للشخص الفلاني فهذا القول إقرار وليس هبة. 

مثلاً لو أدان أحدآخر حمسين ديناراً أو قال بعد إدانته هذه في حال صحته: إن المبلغ المذكور 
هو لفلان وليس لي علاقة به فيكون إقراراً (هامش البهجة) إذ أن ادانة المقر المبلغ المذكور لا تمنع . 
أن يكون ملكاً للمقر له. لأن للمقر أن يدين مال المقر له بالنيابة كالوكالة والولاية والوصاية. 

*- قول إن الدين الذي في ذمة فلان لفلان وأن اسمي الذي في السند مستعار. وهذا هو 
إقرار وليس هبة ولا يمنع صحة الإقرار كون سبب المطلوب المذكور بدلاً لشيء باعه المقر أو أجره. 
لأن البيع والإجارة يصحان بالوكالة وبالولاية أيضاً. 

“- قول: إن ديني الذي على فلان هو لفلان فهذا القول هبة ولأجل تمامه فيجب مراعاة 
القيود الواردة في المادة (858). 

مثلاً. لوقالت امرأة: إن صداقي الذي في ذمة زوجي هو لفلان وليس لي حق فيه وصدقها 


المقر له فلا حكم له ويبقى الصداق للزوجة كما كانء وفي هذا الحال لو ابرأ المقر له الزوج من 
الصداق فالإيراء غير صحيح . أما لو ابرأته الزوجة فصحيح . لأن إضافة الملك في ذلك ظاهرة 
بسبب أن صداق الزوجة لا يكون لغيرها وعليه فهذا الإقرار بلا تسليط على القبض ليس هبة 

؛ - لو قال: إن ديني الذي على فلان هو لفلان واسمي في سند الدين مستعار فإنه وإن يكن 
في هذا الإقرار قد أضاف المقر المقر به إلى نفسه إلا أنه بقوله.ء اسمي مستعار أصبحت الإضافة 
المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة فكان هذا القول إقراراً فلا يشترط فيه التسليط على 
القبض . 

ش المادة (1598) - (إذا كان أحد قد نفي الملك بإقراره حسب ما ذكر أو 
يكون اسمه مستعاراً في حال صحته يكون إقراره معتبراً ويلزم به في حال 0 
وتلزم به ورثته بعل وفاته. ولكن افر بالوجوه المذكورة ف مرض موته فحكمه 
يعلم من الفصل الآتي) 

إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعاراً في حال صحته 
أو أقر بصورة أخرى كقوله مثلاً إن هذا المال لفلان أو أنني مدين لفلان بألف درهم يكون إقراره ٠‏ 
ونفي ملكه هذاء سواء كان لوارثه أو لأجنبي » معتبراً ويلزم المقر بإقراره قِ حال حياته وتلزم به 
ورثته بعد نماته حسب المادة )١0817/(‏ ولو كان هذا الإقرار يحجيط بجميع أموال المقر وكان المقر 
مديناً لأشخاص عديدين. لآن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق الغرماء لا يتعلق 
في ماله بل يتعلق في ذمته فلذلك لا يكون المدين محجوراً بمجرد كونه مديناً (نقول الفيضية قبيل 
إقرار المريض ومعين الحكام) . 

ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي: 1 

الاختلاف في زمن الإقرار. إذا اختلف في وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض 
فالقول لمن يدعي حال المرض والبينة لمن يدعي حال الصحة وإذا لم توجد بينة يحلف للورثة 
بالطلب؛ أنظر المادة (19/55). 


الفصل الغالث 
(في بيان إقرار المريض أي في بيان إقرار المريض بمرض الموت) 


قد ذكر في المجلة فصل خاص بلمسائل المتعلقة بإقرار المريض . لأن لإقرار المريض بعضص 
أحكام غير موجودة ف إقرار الصحيح (العناية) . 


١‏ درر الحكام 

إن أحد الأمور التي تعرض للأهلية هو المرض. والمرض لا يمنع أن يكون المكلف أهلاً 
لوجوب الحكم عليه في الأحكام الواجبة للمعبود أو للعبد كا أنه لا يمنع أهليته للعبادة فلذلك قد 
شرعت العبادة على المريض بقدر القدرة وكذلك تصح على ' المريض أحكام النكاح بمهر المثل 
والطلاق وسائر الأحكام المتعلقة بالعبادة إلا أنه حيث أن المرض مؤد إلى الموت الذي هو عجز 
خالص وحيث أن الموت يوجب خلفية الورثة والغرماء في ماله فأصبح مرض الموت أحد أسباب 
الحجر بسبب تعلق حق الوارث بالعريم' نماك المريض إلا أن هذا الحجر مقيد ومحدود بقدر صيانة 
حق الوارث والغريم فإذا توفي المريض تثبت المحجورية مستندة إلى المرض المذكور وحيث أن 
هذه المحجورية تثبت بعد الموت فكل تصرف محتمل للفسخ والهبة والبيع بالمحاباة يكون 
صحيحا في الحال وحيث أنه مستتند إلى حال المرض فيفسخ بعد الموت 
لدى الحاجة (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة (//81) التي هي قبيله . 


أنواع تصرفات المريض ان تصرفات المريض المذكورة في المجلة وفي شرحها سبعة وهي : 
3 البيع والتفصيلات في حق ذلك قد ذكرت في المادة (791) وما يتلوها من المواد. 
؟ ‏ الهبة وحكمها قد ذكر في المادة (/ا/41) وما يتلوها من المواد. 
الإقرار وحكمه قد ذكر في هذه المادة. 
4 الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة (445). 
- الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة (517). 
الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة (م١/ا).‏ 
والمريض المقر اما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة )١599(‏ وأما أن 
يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة. اما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في احراز جميع التركة 
كالزوج والزوجة وستذكر هذه المسألة في المادة )١59+(‏ واما أن يكون ذلك الوارث له حق احراز 
جميع التركة كالاب والابن والام والخالة ولا فرق ف ذلك بين الإقرار وعدم الإقرار كا سيبين ذلك 
في شرح المادة )١59(‏ واما أن يكون الوارث أكثر من واحد ويبين ذلك في المادتين (1994و 
.)١1١86‏ 
إن ثلاثة أنواع من اقرارات المريض غير معتبرة وهي : 
١‏ - الإقرار لوارث بدين أنظر المادة .)١5944(‏ 
؟ ‏ الإقرار باستيفاء الدين من الوارث والإقرار باستيفاء الصداق المضمون. 
الإقرار بقبض الدين الذي كفله وارئه. فهذه الإقرارات غير جائزة لأن المريض ممنوع 
المادة ١54649‏ .رمرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة 
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في داره إن كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت وهو 
على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن وإذا امتد 
مرضه وكان دائاً على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح 
وتكون تصرفاته كتصرقات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد 
الوفاة مرض موت). 

مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان 
من الذكور كعجز المعلم عن الذهاب الى المدرسة للتدريس وعجز صاحب الحانوت عن الذهاب 
الى حانوته للبيع والشراء ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث كطبخ 
مرور سنة سواء كان المريض ملازما لفراشه أو لم يكن (الدر المختار) . 

والمريضص الذي يغلب على حاله الملاك سواء كان سبب الملاك المرض أو كان غيره فلذلك 
يعد الأشخاص الآ ذكرهم مريضي مرض موت: 

١‏ الشخص الذي يصير اخراجه لساحة الاعدام لإجراء القصاص فيه يعني أن الشخص 
المسجون بالسجن والمقرر قتله قصاصاً لا يعد مريضاً ما لم يحضر إلى ميدان القصاص منه فيعتبر 

؟ - الشخص الذي يتبارز مع آخر. 

الشخص الذي يبقى على خشبة من السفيئة بعد غرقها. 

5 - الشخص الذي يفترسه السبع ويكون ف فم السبع فهو في حكم المريض فإقراره لوارثه' 
غير صحيح وإقراره لغير وارئه معتبر في ثلث ماله فقط (تكملة رد المحتار) . 

ولأجل أن يعد الإنسان مريضاً مرض موت يجب وجود ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الشخص في حال يكون فيه خوف الموت في الأكثر وعليه 
فالمحصور في القلعة والجندي الذي يكون في ساحة الحرب لا يكون مريضاً بمرض الموت بمجرد 
كونه محصوراً أو محارباً. لأنه يحصل الخلاصن من المحاصرة في الأكثر. أما إذا حصل أوجاع للمرأة 
أثناء تخاضها فتعد مريضة بمرض الموت. فإذا خلصت من أوجاعها فتصرفاتها زمن الأوجاع تكون 
كتصرفات الصحيح . 

الشرط الثاني: أن لا يكون قادراً على رؤية مصالحه وأشغاله الخارجية إذا كان رجلا وأن لا 
تكون قادرة على رؤية مصالحها الداخلية إذا كانت امرأة ومفاده انها لو قدرت على نحو الطبخ دون 
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صعود السطح لا تكون مريضة (رد المحتار). لأن الإنسان لا يخلو من الأمراضص. فإذا قدر على 
رؤيةمصاحه فلا يعد عادة ذلك مرضا (الفصولين. ونقول الفيضية). 

ينبغي أن يكون المراد العجز عن ذلك من الاتيان إلى المسجد أو الدكان لاقامة المصالح 
القرية في حق الكل إذ لو كان ترق بحرفة شاقة كا لو كان مكارياً أو مال على ظلهرء أو دقاقاً أو 
نجاراً أو نحو ذلك مما لا يمكن اقامته مع ادنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج الى المسجد أو 
السوق يكون مريضا وان كانت هذه مصاحه والا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج الى الدكان 
للبيع والشراء مثلا مريضا وغير مريض بحسب اختلاف المصالح ثم هذا انما يظهر في حق من كان 
له قدرة على الخروج قبل المرض أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبر أو علة في رجليه فلا 
يظهر فينبغي اعتبار غلبة الحلاك في حقه (رد المحتار) . 

الشرط الثالث: أن يثبت هذا المرض وحال العجز فيه وأن يتوفى قبل مرور سنة فلذلك إذا 
امتد مرض المريض وبقي على حال واحد بدون أن يزداد مرضه ومرت سنة على مرضه فيكون 
حكمه حكم الصحيح. ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله. وتكون جميع تصرفاته كالهبة والاقرار 
صحيحة . لآن الانسان لا يخلو في اكثر اوقاته من المرض فمرض كهذا لا يعد مرض موت . مثلاً لو 
اقر المفلوج أو المسلول بشيء ورك بن عن يوقت "اقزاره. ليكول اقزاره فصي ومضيرا والدر 
المختار في الوصايا) . ش 

كذلك إذا كان المرض يتناقص بعضاً ويتزايد بعضاً وتوني المريض قبل مرور سنة فيعد مريضاً 
بمرض الموت وإذا توفي بعد مرور السنة فيعد صحيحاً (نقول الفيضية) أما إذا لم يبق المريض على 
خال وتزايك'فرضة يزما قيوما وتغين جاله فيكون مريضا مرخ الموت أما إذا اشتد مرض المريض 
وتغير حاله وتوني قبل مرور سنة على هذا الحال فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير والاشتداد إلى 
وقت وفاته مرض موت. 1 

المادة (1547١)-(اقرار‏ من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته 
أو المراة التي لم يكن لما وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على أنه 
نوع وصية فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع .امواله 
واقر مها لغيره يصح وليس لامين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته. كذلك 
لو نفي الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته واقر 
بها لها أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت بها 
له يصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة) . 

اقرار الرجل أو المرأة اللذين لم يكن. ليا وارث أو اقرار الذي لا وارث له سوى زوجته أو 
اقرار المرأة التي لم يكن لما وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر الاقرار على أنه نوع وصية. 
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قل خصصت هذه المسألة بالزوج والزوجة حيث أن فائدة الاقرار للوارث في حال لا يكون 
كان من اصحاب الفرائض أو كان من ذوي الارحام يحرز جميع تركة المتوفي فلا حاجة للوصية له 
(تكملة رد المحتار). 
مثلاً إذا توفي احد ولم يترك إلآ ولدا أو بنتاً أو خالة ولم يترك وارثاً آخر فحيث أن ذلك الوارث 
يحرز جميع التركة من جهة العصوبة أو من جهة الفرض أو من جهة الرد أو من جهة الرحمية فليس 
من فائدة في الاقرار لهم (تكملة رد المحتار) . 


أما الزوج والزوجة فحيث أنما من الذين لا يرد عليهم فلا يحرزون جميع أموال التركة. 
فتلزم الوصية لما باحراز جميع التركةفلذلك إذا نفى الرجل أو المرأة الذي لا وارث له في مرضص 
الموت الملك عن جميع أمواله واقر مها لاخر أو اقر بها بغير وجه الاسم المستعار ونفي الملك الوارد 
ذكرهما في المادتين (1597و1547١)‏ فاقراره صحيح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد 
وفاته. حيث أن وضع تركة من يتوفي بغير وارث في بيت المال ليس بحق ارث بل لكونه مالا بلا 
صاحب فلذلك ليس لبيت المال أن يعارض في الوصية والاقرار والمحاباة (تكملة رد المحتار) أي 
ليس لأمين بيت المال ان يقول ان اقرار المتوني غير معتبر لحصوله في مرض الموت. وللمقر له أن 
يضبط جميع الأموال والاشياء أو أن يضبط المقدار المقر له به. 


اوصى زيد بجميع ماله لاجنبي ومات مصراً على ذلك عن زوجة لا غير ولم 'تجز الزوجة 
الوصية فالوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يميوز أن يستحق جميع المال أما إذا 
كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج والزوجة فانه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز 
الزوجة الوصية ترث سدس التركة وللموصى له خمسة اسداسها. لأنها لا تستحق من الميراث شيئا 
حتى يخرج ثلث الوصية فاذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصي له 
بالجميع . واصله من اثني عشر للموصى له اربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثانية للزوجة ربعها اثنان. 
بقى ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثنيى عشر وذلك خمسة اسداسها (التنقيح). 


كذلك لو نفى من لا وارث له سوى زوجته او نفت من لا وارث لحا سوى زوجها الملك عن 
جميع أموالهما في مرض الموت وأقرٌ بها لها او وأقرٌ مها بأن اسمه مستعار وأقرٌ بها بوجه آخر بغير نفي 
الملك والاسم المستعار أو اقرت هي كذلك فاقرارهما المذكور صحيح وليس لأمين بيت المال أن 
يعترض لتركة احدهما بعد الوفاة. يعنى ليس لأمين بيت المال أن يقول للمقر ها الزوجة انني اضبط 
تركته ما عدا حصتك الارئية (الربع) كما أنه ليس له أن يقول للمقر له الزوج انني اضبط تركتها ما 
عدا حصتك (النصف). لأآن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكون الوارث غير محل للاقرار بل 
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لحق الورثة الآخرين وفي هذه الصورة حيث لا يوجد وارث غير المقر له فيكون اقراره صحيحا. 


ان بين هذه المادة وتفريعاتها لف ونشر مرتب. 


م١1‏ درر الحكام 
المادة )١1591/(‏ - (لو أقر أحد حال مرضه عمال للاحد ورثته وفاق بعد اقراره 
من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبراً) . 
لاير اعد حفن الملك أو بالاسم المستعار أو بوجه اخر بمال سواء كان دين أو عيناً لاحد 
ورثته وفاق بعل اقراره من ذلك المرض ثم توفي يسيب آخر او عرض ممائل مرضه الأول: يكون 
اقراره هذا معتبراً (صرة الفتاوى في اقرار المريض) حيث بافاقة المريض من مرضه يتحقق بأن 
المرض ليس مرض موت وقد ورد في الخانية (رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة أو يمرض يوما 
ويصح يومين واقر لابنه بدين ان قر بذلك في مرض صح بعذه جاز اقراره وان اقر في المرض الذي 
الزمه الفراش واتصل بالموت لا يجوز اقراره. وتعبير اقرار هنا للاحتراز من الوصية لأنه إذا اوصى 
المريض لاحد ورثته وفاق من مرضه ثم توفي فالوصية باطلة (تكملة رد المحتار) . 
المادة -)١15948(‏ راد اقر احد ف مرض موته بعين أو دين لاحد ورثته ثم 
ناك يكون ازاز موفونا عل :اجازة باقن الورقة ‏ :قان لجاز كان متعتيرا وان :ل 
جيزوه ل يعتير اقراره ولكن اذا صدقه باقى الورثة ف حال حياته فليس هم 
الرجوع عن تصديقهم وكوة "ذلك الاق اى, مستا بزابهنا الافران للوارت 
بالامانة صحيح على كل خال. فعليه إذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض 
امانته التى هى عند وارثه أو اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي 
اودعها عنده يصح اقراره. مثلاً لو اقر احد في مرض موته بقوله: اخذت 
وقيضت امانتي الي اودعتها علد ابئى فلان يصح اقراره ويكون معتبرأ وكذا لو 
قال ان ابنى فلانا اخذ بالوكالة دينى الذي هو على فلان وسلمه لي يكون اقراره 
معتبراً. كذلك لو قال: بعت خاتم الالماس الذي كان وديغة أو عازية عندي 
لابني فلان الذي قيمته خمسة آللاف درهم وصرفت ثمله 5 أموري واستهلكته 
يكون اقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة) . 
إذا اقر احد في مرض موته لاحد ورثته بعين كحانوت كان واضعاً يده عليه وظاهرة ملكيته 
فيه أو بدين ثم توفي يكون اقرازه موقوفاً على اجازة باقي الورئة سواء كان المريض مديئاً أو لم يكن 
مديناً (جامع الفصولين) . لأنه قد ورد في الحديث الشريف( ان الله اعطى كل ذي حق حقه ألا لا 
بوصية لوارث) كما أن حق الورثة قد تعلق بمال المريضن واصبح المريضص بمنوعاً من التبرع حتى 
للوارث فتخصيص المريض , بعض الورثة بما له يؤدي .لابطال حق الورثة الآخرين ويوجب حصول 
الوحشة والعداوة بينهم. وإذا كان المقر غير مدين فحيث أنه عاجز عن ايصال النفع لبعض الورئة 
بطريق الوصية فاصبح المقر باقراره هذا متهياً. وحيث أن المقر قادر على ايصال المنفعة 'للاجنبي 
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بطريق الوصية فليس في اقراره له في حال المرض تبمة (الكفاية في اقرار المريض). انظر المادة 
(77)إلا أنه إذا اقر المريض بأنه لا حق له في العين أو الأعيان التي لم تكن تحت يده بل كانت تحت 
يد وارثه وأنها ملك لوارثه الواضع اليد عليها فاقراره هذا صحيح فاذا توفي المقر بعد ذلك فلا 
تسمع دعوى الورثة على كون الأعيان المذكورة من التركة (تكملة رد المحتار) . 
ويؤخذ من تعبير (لاحد ورثته) أن يكون للمتوفي وارث اخر غير المقر له سواء كان الوارث 

من اصحاب الفرائض أو من العصبات أو من ذوي الارحام. أما إذا لم يكن له وارث غيره فيكون 
اقراره نافذآ ولا يكون لأمين بيت المال حق المداخلة . انظر المادة )١695(‏ (تكملة رد المحتار) 
فيكون اقراره معتبرا. مثلا لو اقر من له ولد في مرض موته لحفيده بعشرة دنانير فتوفي ال حفيد المقر له 
.لم توفي المريض المقر؛ فلأب المقر له اخذ المبلغ المذكور من تركة المقر حيث ان الاقرار معتبر ىا لو 
اقر لامرأته بدين فاتت ثم مات هو وترك منها وارثا. 

كذلك لو اقر لاجنبي وتوفي المقر له قبل وفاة المقر وكان ورثة المقر له هم ورثة المقر أيضاً 
فالاقرار المذكور جائز حيت أنه حين اقراره لم يقر لوارئه. لأن كون الاجنبي غير وارث ظاهر أما 
وارئه الذي توفي فبوفاته قبل المقر قد خرج عن كونه وارثاً (التكملة). 

فان اجازه الورثة يكون اقراره معتبراً ولازماً. لأن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكونه غير 
محل للاقرار بل لتعلق حق الورثة. فاذا اجاز الورثة الاقرار فيكون قد زال المانع ويلزم عودة 
الممنوع . انظر المادة (5؟) والندامة بعد الاجازة لا تفيد (الفيضية في قرار المريض وتكملة رد 
المحتار) . 

أما الاجازة قبل وفاة المقر فلا حكم لما. حيث انه ليس للورثة حق في حياة المقر حتى يمكن 
اسقاط ذلك الحق بالاجازة. 

مثلاً لو قال احد في مرض موته: اننى مدين لوارثى الفلاني بكذا درهماً فقال في الورثة اننا 
راضون باقرارك هذا أو اننا قد اجزناه فللورثة المذكورين الا يجيزوا ذلك بعد وفاة المقر. 

وان لم يجز الورثة فاقراره غير معتبر. مثلاً لو اقر احد في مرضض موته بانه باع بعض املاكه 
لولده الفلاني وحرر بذلك حجة فلا يصح اقراره ما لم يجز باقي الورثة حتى لو كان البيع بقيمته . 

كذلك الاقرار بقبض الدين أو العين بلا اجازة غير صحيح. مثلاً لو اقر المريض بقبض 
مطلوبه من وارثه او ماله المغصوب او المرهون في مرض موته فلا يعتبر اقراره ما لم يجز الورثة 
الآخرون. انظر شرح المادة )1517١١‏ وكذا لواقر المريض بأن هذه العين وديعة وارثه أو عاريته 

فعليه إذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بمال على الوجه المشروح يؤمر المقر المريض بتسليم 


1 درر الحكام 


المقر به للمقر له. لأنه من المحتمل صحة الاقرار بشفاء المريض. واذا توفي المريض بعد ذلك 
بمرضه المذكور يجير المقر له على رد واعادة المقر به إلى التركة وهذا في حالة وجود وارث اخر للمتوفي 
لم يجز الاقرار (التكملة وتكملة رد المحتار) . 


فاذا اقر المريض بمرض موت بدين مشترك لوارث ولاجنبي فاقراره غير معتبر في حق الوارث 
أما عند الإمام الأعظم والإمام محمد فاقراره غير معتير في حق الاجنبي أيضاً. لان الاقرار اخبار ولا 
يصح نفوذه الى خلاف الجهة التي اقر بها المقر حيث ان المقر قد اقر مشتركاً فلا يجوز نفاذه غير 
مشترك لانه اقر يمال موصوف بصفة فاذا بطلت الصفة يبطل الاصل كى) لو تصادقا (تكملة رد 
المحتار) . 


مثلاً لو أقر أحد في مرض موته بأنه مدين لوارئه ولفلان الاجنبي بالف درهم مشتركاً فلا 
يعتير اقراره في حق احدهما سواء تصادق الوارث والاجنبي في الشركة أو انكر الاجنبي الشركة 
وال أن جميع الدين له 8 انظر المادة )55١‏ وشرحها. 


إلا أنه يصح اقرار المريض بمرض موت لوارثه في اربعة أنواع من الاقرارات وهي : 


١‏ - إذا صدق الورثئة الآخرون في حياة المقر إقرار المقر فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن 
تصديقهم هذا ويعتير إقرار المقر المريض ويكون لازماً. وهذا التصديق ليس كالإجازة التي ذكرت 
آنفاً. لأن التصديق إقرار من الورثة (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً: لو قال المريض الذي له ثلاثة أولاد في مرض موته: إنني مدين لولدي فلان بألف 
درهم من جهة القرض فصدق و لداه إقراره بقوله|: :. إن والدنا مدين لا خينا بألف درهم وتوفي المقر 
بعد حصول هذا التصديق فليس للولدين الرجوع عن تصديقه) هذا ويعتير إقرار المقر. كذلك لو 
أقر المريض بأنه قبض مطلوبه العشرة دنانير التي في ذمة وارثه فلان وصدق الورئة الآخرون على 
ذلك في حياة المقرفليس لمم الرجوع عن تصديقهم بعد وفاة المقر بخلاف الوصية فيا زاد على 
الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 


؟ - الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال. وبتعير آخر لو أقر المريض بقبض الأمانة 
التي عند وارثه أو باستهلاك الوديعة المعلومة والمعروفة التي عند وارثه فإقراره صحيح ولو لم يجز 
الورثة ويصدقوا على ذلك . 

وتعبير الأمانة» يشمل الوديعة.ومال الشركة ومال المضاربة والعارية وما إلى ذلك من الأمانات 
فذلك إذا وكل المريض وارثه بقبض دينه من مدينه وقبض قبض الوارث الدين من المدين فأقر المريض 
بأنه قبضه من الوارث الوكيل بالقبض صح اقراره. أما لو أقر المريض بأن لوارثه أمانة عنده. يعني 
أن العين التي في يده هي أمانة لولده فلان فلا يصح إقراره. 


وكذلك لو أقر المريض بقوله: أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان فإقراره 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 
صحيح . لأنه لو ادعى الوارث بأنه رد الأمانة للمورث المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث 
انظر المادة (17/7/5) حيث لا يكون المقر في هذا الإقرار متهما بإيصال النفع للوارث. 

وكذلك لو أقر في مرض موته باستهلاك الأمانة المعلومة أي المعلومة بالبينة التي أودعها لوارثه 
فإقراره صحيح(2 لأنه لو كذب المريض في إقراره هذا ولم يقبل إقراره يعد بعد وفاته مجهلاً وحيث 
إن المودع يثبت الوديعة بالبينة فيلزم الضمان من التركة بحكم المادة )8٠ ١9‏ فلا يكون فائدة من 
تكذيبه (رد المحتار) . 

يعني أنه لو أقر أو لم يقر فالنتيجة في ذلك واحدة كا أنه لا يوجد أي احتمال في إيصال المنفعة 
للوارث . 

مثلً: لو أقر المريض في مرض موته بقوله. أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني 
فلان يصح إقراره على كل حال. 

وكذلك لو قال إن ابني فلاناً. أخذ ديني الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه لي فيعتبر إقراره 
ولا يكون الوارث الوكيل مكلفاً لإثبات ذلك التسليم بالبيئة. 

وكذلك لو قال أحد في مرض موته بعت لآخر خاتم الإلماس الذي كان وديعة أو عارية 
عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت واستهلكت ثمنه في أموري فيكون 
إقراره معتبرأأ ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة أي قيمته يوم بيعه وتسليمه. ولا يلزم 
الثمن الذي باعه به المريض . 

مثلاً: لو باع المريض الخاتم بخمسة آلاف درهم وكانت قيمته وقت البيع والتسليم أربعة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فيلزم تضمين تلك القيمة وليس خمسة آلاف درهم. 

وعبارة (الأمانة المعلومة) قد فسرت بالثبتة بالبينة. لأنه إذا لم تكن تلك الأمانة معروفة 
ومعلومة فإقراره باستهلاكها يكون غير معتبر. 

إذا كان الإيداع غير مثبت بالبينة فإقرار المريض بأنه استهلك وديعة وارثة لا يكون معتبراً ما 
لم يصدقه الورثة أو يجيزوا إقراره بعل الموت . 

وتعبير أمانة. للاحتراز من غير الأمانة كالدين والمغصوب والمرهون فعليه لو أقر المريض بأنه 
شرح المادة (/ا6١).‏ 

* - إذا أقر المريض في مرض موته بصداق لزوجته فيصدق إقراره بصداق المثل. لأن 
وجوب مهر المثل هو من حكم صحة النكاح. وليس لإقرار المريض به. فلذلك لو أقر الزوج 


)١(‏ إن مدار الإقرار في هذه الفقرة هو على استهلاك الوديعة المعروفة وليس على ذات الوديعة. 


١‏ درر الحكام 
للزوجة بصداق أكثر من صداق المثل فإقراره بالزيادة باطل (التكملة). 

وليس للورثة بعد موت المقر الادعاء بأن الزوجة قد وهبت في حياة المقر صداقها للمقر 
المريض قبل إقراره ولا تقبل منهم بينة على ذلك . 

24 الإقرار الذي يقع نفياً يصح قضاء فعليه لو قال المريض لا حق لي على فلان الوارث 
فصحيح وليس للوارث الآخر أن يدعي على ذلك الوارث بحق للمورث (تكملة رد المحتار) انظر 
شرح المادة (1/ا6١).‏ 


كذلك لو قالت امرأة ف مرضص موتها : ليبس لي عند زوجي صداق صح (البحر). 


لمادة )١649(‏ - (المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثاً 
للمريض ف وفت وفاته. أما الوراثة الحادثة بسبب حاصل 5 وقت وفاة المقر وم 
تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بمال 
لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذاً . وأما الإقرار لمن كانت وراثته 
قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافد مثلا لو أقر من 
له ابن لأحد اوت من نوين كال بم زماكا بعناموت ابنه لا يكون إقراره نافذاً ل 
أن أنخاه يرثه من حيث كونه أ له). 

المراد من الوارث في هذا المبحث أي في مبحث الاقرار للوارث هو الذي كان وارثاً للمريض 
وقت وفاته وليس الوارث للمريض وقت إقرارهء وللورثة أربع صور. 

الصورة الأولى: أن يكون المقر له وارثاً وقت الإقرار وغير وارث وقت الموت فهذا الوقرار 
جائز مثلاً لو أقر من لا ولد له في مرض موته لأخيه بمال ثم ولد له ولد بعد الإقرار كان إقراره 
صحيحاً حيث انه حين وفاة المقر كان ولده مولوداً فأصبح أخوه غير وارث . فلذلك لو أقر أحد في 
مرض موته بأنه استوفي من بنته المتوفية مطلوبه (المائة درهم) وانكر ابنه الاستيفاء فإقراره صحيح 
لأن البنت المتوفية ليست بوارئة20. 
ذلك كان إقراره ضحيها. لأن الزوجة المتوفية ليست بوارئة. وقد جاء في الدر المختار أن الميت 


)1( ا 0 © الأريعن يد وورثة ا من ورئة 0 0 وصورته : ه: أقر لابن ابئه 97 
فاتت ثم مات عو داها وارثاً صح إقراره دن يوسف ومحمد ظ المقر له عن كونه وارثاً في لسر 
الأولى وأما في الصورة الثانية فلأن العبرة بكون المقر وارثاً أولا وقت موك المقر وهي إد ذاك ليسيت وارثهة لأن 
الميت ليس بوارث (الدر المختار ورد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت ه4١‏ 


ليس بواردث كا لو أقر لامرأة ف مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وآزثا منكراً لما أقر به صح 
إقراره الحجة الجامع (الدر المختار) . , ١‏ 


الصورة الثانية: أن يكون المقر وارثاً وقت الإقرار ووقت الموت معا وفي ذلك احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المقر له وقت الإقزار ووقت الموت وارثاً ولا يخرج من الوارثة أثناء 
ذلك وحكم ذلك قد مر في المادة .)١994(‏ 5 

الاحتمال الثاني : أن يكون المقر له وقت الإقرار ووقت الموت وارثاً إلا أنه قد خرج من الوارثة 
أثناء ذلك وهذا الإقرار عند الامام أبي يوسف غير صحيح . ١‏ 

مثلاً : لوأقر المريض الذي لا ولد له لأحد إخوانه لأبويه بمال ثم ولد له ولد وتوفي بعد ذلك 
الولد ثم توفي. المريض فإقراره لأخيه غير صحيح . 

كذلك لو أقر المريض في مرض موته لزوجته مال وابانها بعد الإقرار ثم تزوجها بعد إنقضاء 

عدتها ثم توفي المريض في ذلك المرضص فلا يصح إقراره لأن المقر متهم في إقراره للتطليق. والزواج 
والإقرار المذكور صحيح عند الإمام محمد. لأن عدم جواز الإقرار هو السبب الموجود-وقت الوقرار 
وبقاء الوراثة فإذا لم يبق السبب فالإقرار يكون صحيحاً. 

الصورة الثالثة - أن يكون المقر له غير وارث في وقت الإقرار وفي وقت الموت معاً وحكم ذلك 
قد ذكر في المادة .)١595(‏ 

. الصورة الرابعة ‏ أن يكون المقر له غبر وارث وقت الإقرار ووارثاً وقت الموت ويوضح حكمه 

على الوجه الآتي وهو: 

إذا كانت وراثة المقر له وقت الموت لسبب كان موجوداً وقت الإقرار فالإقرار غيرتصحيح وإذا 
كان لست حديك فالإقرار صحيح وهذه الصورة توضصح قِ الفقرات الآتية : 

أما إذا كان المقر له وقت الإقرار غير وارث للمقر ثم أصبح وارثاً له وقت الوفاة بسبب 
حادث بعد الإقرار فلا تمنع الوارثة الحاصلة على هذا الوجه صحة الإقرار. فلذلك لو أقر أحد في 
مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها وتوفي المقر بعد ذلك فيكون إقراره نافذاً. لأنه حين وقوع 
الإقرار كان الإقرار لأجنبي وليس لوارث فلذلك يكون نافذاً ولازما ولا يبطل بعد ذلك (تكملة رد 
المحتار) . 


والحكم في الحبة والوصية ليس على هذا الوجه. 

مثلاً لو وهب أو أوصى أحد بمال لامرأة أجنبية في مرض موته ثم تزوجها. وتوني بعد ذلك 
فلا تصح الهبة والوصية. لأن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. والهبة في مرض الموت 
وصية أيضاً والحال أن تلك المرأة تكون وارثة بعد الموت. 


الملزمة ٠٠‏ الاوتيرار 


أما إذا كان امقر غير وارث وقت الإقرار وكانت وراثته الحاصلة بعد ذلك ليست حاصلة 

بسبب حادث بل كانت يسبب قديم فلا ينفذ إقراره أيضاً. 
"لد لو اتن له وله الى رمن فوته ال لاحد أخوائه لابوزن ولد وقاة وله :توق اللقر ,نالف 

المرض. فحيت ان المقر له كان أخاه وأصبح وارثاً له وبما أن الأخوة سبب قديم فلا ينفذ ذلك 
الإقرار لأن المريض محجور من الإقرار للوارث والأخ وارث إلا أنه محجوب :بالابن وبزوال الحاجب 
قبل الموت فالأ قد ورث بالسبب الموجود وقت الإقرار والحجر مستند إلى وقت الإقرار وأما في 
الأجنبية فسبب الأرث يثبت بعد الإقرار فلا يمكن استناد مر إلى ما قبل العلة (تكملة رد المحتار 
والكفاية) . 

كذلك لو أقر الأخ المسلم لأخيه النصراني فاسلم المقر له قبل وفاة المقر ثم توفي المقر فلا 
يصح إقراره حيث قد أصبح أخوه وارثاً له. لأن الأخوة التي هي سبب الإرث كانت قائمة وقت 
الإقرار. ‏ 

كذلك لو أقر أحد في مرض موته بمال لأجنبي مجهول النسب ثم ادعى بأن ذلك الأجنبي 
ولذه وكان المقر له أهالٌ للتصديق وصدق ذلك الإقرار بالنسب فيثبت نسبه ويل الإقرار لوجود 
الورائة وقت الموت. أما إذا كذب الأجنبي كونه ولدا للميت أو كان نسبه معر وفاً فيكون الإقرار 
صحيحاً لعدم ثبوت النسب (الدر المختار) . 


الملدة -)١110(‏ (إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة 
في حكم الإقرار في زمن المرض, فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوف دينه 
الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورئة» كذلك لو 
أقر أحد في مرض موته بأنه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورثته فلان 
وأنه سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة أو يجزه باقي الورثة) . 
إقراز المريض لوازثه حال كونه في مرض موته بالإسناد إلى زقن الصحة في حكم الإقرار في 
زمن المرض أما الإقرار للأجنبي بالإسناد على هذا الوجه فحكمه مذكور في المادة .)١5١5(‏ 
الك إوار كان برف بويا بأ زه توق ينا السو وان ليه لالج 
أو القرض أو الإجارة في زمان صحته من وارثه المذكور لا ينفذ إقراره ما لم يثبت الاستيفاء بالبينة أو 
يز الورئة ذلك الإقرار. 


مثلا . لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد قبض قبل حمس سنوات من ولده ثمن الدار التي 


' باعها له في حال صحته ثم توفي فا لم يثبت القبض بالبينة فللورثة أخذ حصتهم في الثمن المذكور 20' 


مو ال لدم 


إقرار المريض بمرض الموت /ا١‏ 
كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه كان قد وهب ماله الفلاني في حال صحته لأحد ورثته 
فلان وأنه سلمه إياه فلا ينفذ إقراره ما لم يغبت الموهوب له بالشهود أن الواهب قد وهبه وسلمه 
الموهوب في حال صحته. أو بإقرار الورثة الآخرين أو بإجازتهم للإقرار. 
كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأنه كان أقر في حال صحته بأنه مدين لوارثه فلان بألف 
درهم أو أنه أقر بأنه قل استوق مطلوبه الألف درهم من وارثه فلان فلا ينفذ إقراره. 


المادة )١10١(‏ - (إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي أي 

لمن لم يكن وارئه»صحيح استحسانا وإن استغرق جميع أمواله. إلا أنه إذا ظهر 
كذب المقر في إقراره بأن كان معلوماً بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر 
به ملكاً للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل 
له ارثاً من آخر ففي تلك الحال ينظر. فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية 
فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل على معنى 
الوصية وعلى كلتا الحالتين تعتير من ثلث ماله فقط). 1 

الإقرار على قسمين: ش 

القسم الأول: الإقرار بالحكاية وهو الإقرار على حقيقة الإقرار وهو إذا أقر المريض الغير 
بأمانة أو بدين لأجنبي أي من لم يكن وارئه ولو كان ذلك الأجنبي ابن الابن أو الزوجة النصرانية 
فإقراره صحيح استحساناً. ما لم يكن معلوماً بأن المقر به ملك للمقرء وإن استغرق جميع أمواله 
ولولم يجز ذلك ورثته ويجب تأدية الدين للغريم بعد تحليفه من جميع أموال المقر لأن المتقضى موجود 
في الإقرار والمانع منتف ووجود المقتضى محقق بكون كل شخص مقتدراً على التصرف في ملكه 
كيف يشاء وعدم المانع هو أن مانع الإقرار هو الإرث وهو مثبت بانتفائه . 

ووجهه أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. لأن فيه تفريغ ذمة الميت ورفع الحائل بينه 
يقدم كفنه عليهم. ولأنه لولم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً من اتواء مالمهم فيفسد 
عليه طريق التجارة أو المداينة» والقياس أن لا يصح إقراره إلا من الثلث. لأن الشرع قصر تصرفه 
على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة. وهذا لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا من الثلث فكذا 
الإقرار وجب أن لا ينفذ إلا من الثلث (الدرر). 

وهذه المادة متفرعة على كون الاقرار إخباراً إذ لو كان إنشاء أي تمليكاً للزم نفوذه في الثلث 
فقط عند عدم الإجازة. انظر شرح المادة (؟/ا16). 


1148 ا ْ درر الحكام 
. قيل (الغير مدين بدين الصحة) لأنه إذا كان المقر المريض مدين بدين صحة فإقراره بالدين 
غير صحبح كا أن إقراره بالعين التي تحت يده غير صحيح في حق غرماء الصحة. انظر المادة 
الآتية. 
وقد فشر لفظ أجنبي الوارد في هذه المادة بغير الوارث وعليه فابن الابن إذا وجد الابن أجنبي 
بحسب هذا المعنى وإقراره لابن ابنه معتبر كى) أن إقرار المسلم لزوجته النصرانية بمال في مرض موته 
معتبر من جميع ماله ى] أنه إذا أوصى لها بشيء فيعتبر من ثلث ماله أيضاً (تكملة رد المحتار) . 
أما إذا طلق. أحد في مرض موته زوجته بائناً بطلب منها ثم أقر لها بمال وتوفي المريض وكانت 
في العدة فيعطى للمقر لا الأقل من الارث ومن المقر به. وهذا الإعطاء هو بحكم الإقرار وليس 
بحكم الإرث. 
أما إذا كانت عدتها منقضية فإقراره جائز. 
كذلك لو طلق أحد في مرض موته زوجته بلا طلب منها وتوفي المقر قبل انقضاء العدة فإقراره 
غير صحيح (الدر المختار) . 
القسم الثاني: الإقرار بالابتداء. 
إن الإقرار بالابتداء هو إقرار صورة, إلا أنه حقيقة تمليك ابتداء ومجدداً حيث أن المقر ممنوع 
من الهبة في مرض موته فيحتمل بأنه لم يثبت بالتمليك بصورة الحبة بل ملك بصورة الاقرار. 
وقد ورد في التنقيح إذا كان الاقرار إبتداء وحمل. على الهبة لزم التسليم وإن حمل على الوصية 
لا يشترط التسليم . 
وهذا القسم من الإقرار يوضح بالفقرة الآتية. 
إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوماً بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون 
المقر به ملكا للمقر أي أنه معلوم بقاء ملك المريض للمقر به بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك 
البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثاً من آخر. ففي تلك الحال ينظر: وفي الدر المختار لم يذكر عبارة 
(معلومة لأشخاص كثيرين) بل ذكر بأنه كان معلوماً بأنه سلكه ولم يرد ذكر عبارة (معلوماً لأشخاص 
كثيرين) . 
فإذا لم يكن إقرار المريض أثناء بحث وصية كان يقال للمريض ألا توصي إلى فلان. أو أن 
فلاناً فقير وهو محتاج للوصية فتكون بمعنى الهبة فيجب تسليم المقر به للمقر له لتهام الهبة حسب 
حكم الادة (87) حتى أنه إذا توني المقر قبل التسليم فلا حكم لذلك الإقرار فعليه لو أقر 
الابن بأن الفرس التى تحت يد والده في حال صحته هي لفلان وتوفي والده وهو مريض مرض 
الموت فهذا الاقزان معقين هزه ثلث مال الابن المقر لأن هذا الاقرار متردد بين أن يكون باطلاً بوفاة 
الابن أولاً أو صحيحاً بوفاة الأب أولاً فيكون كالإقرار ابتداء في حال المرض. 
وإذا كان الإقرار أثناء البحث في وصية يحمل على معنى الوصية ولذلك لا يلزم التسليم 


إقرار المريض بمرض الموت ١59‏ 
ويعتير من ثلث ماله فقط سواء كان هبة أو وصية انظر المادة (81/9). والحكم على هذا الوجه 
إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه فعليه لو قال المقر: أن فرسى هذه لفلان فإذا لم يقل ذلك أثناء 
بحث وصية يحمل على الحبة ويجب التسليم وإذا كان قال ذلك أثناء بحث وصية يحمل على الوصية 
ولا يشترط التسليم (تكملة رد المحتار) . 
ثمنها فإقراره بالبيع معتير وإقراره بقبض الثمن معتير من ثلث ماله (البهجة في إقرار المريض). 


المادة (؟١١٠١١)-‏ (ديود الصحة مقدمة على ديون ا مرض » يعني تقدم 
الديون التى تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون الي 
تعلقت بلمته بإقراره في مرض مؤته وعلى ذلك فتستوفى أولاً ديون الصحة من 
بذمة المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التى تعلقت بذمته بأسباب 
الصحة. وإذا كان المقر به ثبىء من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا. يعني 
ديون الصحة مقدمة على ديون المرض لأن المريض محجور من الإقرار بالدين ما لم تكن ذمته 
خالية من دين الصحة فالدين الذي يثبت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر. 
إن دين الصحة أقوى من دين المرض ألا يرى أن المريض محجور من التبرع بأكثر من ثلث 
ماله وعليه فالإقرار في مرض الموت يوجد ضعفاً ما (السيد علي الفرائض) . 
كا أن ديون المرض مقدمة على الإرث. لأن قضاء الدين هو من الحوائل الأصلية حيث أن 
في ذلك تفريغاً لذمة المدين ورفعاً للحائل بين المدين وبين المكافأة الأخروية. فلذلك يتقدم إيفاء 
الدين على حق الورثة. : 
بالبينة أو بإقرار المتوفي في حال صحته سواء كان ذلك الإقرار للوارث أو للأجنبي . 
. فلذلك إذا أقر المقر في حال صححته بدين لأشخاص عديدين في زمن واحد أو في أزمنة 
متعددة كان إقراره صحيحاً وكانت جميع الديون متساوية. 


١‏ درر الحكام 


والحكم في ديون المرض على هذا الوجه أيضاً. فعليه لو أقر المريض بمرض الموت بديون 
متعددة ف زمن واحد أو في أزمنة متعددة لأشخاص متعددين فالإقرار صحيح وتكون جميع تلك 
الديون ديون مرض لأن تلك الديون متساوية في ثبوتها في ذمة المقر. 

كذلك لو أقر المريض ألا بدين ثم بوديعة فيعد متساوياً لأنه إذا أقر أول بالدين فيتعلق حق 
الغريم في الملل الذي تحت يد المقر فإذا أقر بعد ذلك بأن ذلك المال هو وديعة فلان فيكون بذلك 
قد أراد إسقاط حق الغريم فلا يصدق المقر إلا أنه حيث يكون قد أقر بوديعة يتعذر تسليمها فيثبت 
ديناً في ذمة المقر ويتساوى مع الغريم الآخر في الدين.أماإذا أقر أولاً بالوديعة وأقر بعد ذلك بالدين 
فيكون صاحب الوديعة أولى بوديعته. لأن المقر لما بدأ بالإقرار بالوديعة ملكها المقر له بعينها فإقراره 
بعد ذلك بالدين لا يعلق الدين في مال الآخر (تكملة رد المحتار والكفاية). وإقراره بمال في يده أنه 
بضاعة أو مضاربة حكمه مساو للوديعة ى] في البدائع (التكملة) . 

والمقصود من ديون المرض الديون المجهولة أسباها والمعلومة بمجرد إقرار المريض . 

يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة (أي التركة التي لا تفي بالديون) 
في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره في مرض موته. 

ويشار بهذا التفسير بأن التركة غير كافية لجميع الديون وان الدائن غير واحد بل متعدد. 
ففي هذه الصورة كان الدين للعباد. فإذا كان ما يبقى بعد تجهيز الميت يفي بالدين فبها. فإذا م 
يف بها فالباقي يعطى للغريم أي إذا كان دائنا واحدا وما يبقى من الدين في ذمة المتوني إن شاء 
الدائن عفى عنه وإن شاء تركه إلى دار الجزاء وإذا كان الدائن متعددا فإن كانت جميع الديون ديون 
صحة فالباقي من التركة يقسم بين الدائنين تقسيم الغرماء وإذا اجتمع دين الصحة مع دين المرض 
يقدم دين الصحة (السيد علي الفرائض في أوله). 

فلذلك يستوفي أولاً من تركة المريض ديون الصحة وإذا بقي فضلة من التركة تؤدي منها 
ديونٍ المرض فعليه لو كانت تركة أحد عبارة عن شين وينارا :ركان ديا في حال صححته بثلاثين 
ديناراً لشخص وأقر في مرض موته لأجنبي بعين غير مضمونة كالآمانة أو بعين مضمونة كا مخصوب 
أو أقر لذلك الأجنبي بثلاثين ديناراً فيؤدى من تركته أولا دين الصحة ويؤدى دين المرض مما يبقى . 

ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة أي بغير الإقرار الواقع من المريض 
أثناء مرض موته كالدين الذي تعلق بذمة المريض بأسباب الإشتراء والاستئجار والشراء بثمن ال مثل 
والاستقراض وإتلاف مال الغير والنكاح؛ المشاهدة والمعلومة للناس والتي لم تكن من ااتبرعات. 
فهي في حكم ديون الصحة أي أن هذه الديون مساوية لديون الصحة. لأنه لما علم سببها انتفت 
التهمة من الإقرار (المتح). 

وقد اكتفى بأن يكون الدين معلوماً للناس ول يذكر بأنه يجب أن يكون معلوماً للقاضي. لأن 
القاضي لا يحكم بعلمه وعليه فلا يكفي علم القاضي (تكملة رد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت 6١‏ 
والديون 5 تثبت في مرض موت المريض على نوعين: 
الضيخة أن يشاركه قْ مقبوضه كبدل ا د وأجرة 50 ل ل وبدل 9 
وأجرة طبيبه . 1 1 
ل 0 
أن يشاركه في مقبوضه كالمهر الذي قبضته الزوجة والأجرة التى قبْضها الآجر(©» انظر المادة 
.)15١5(‏ 
هذا الدين مساوياً لديون الصحة. 1 
كذلك لو اشترى المريض أو استأجر مال بألف درهم 5307 الشهود. ق - قبض المبيع أو 
الإستئجار فتكون الديون المذكورة مساوية لديون الصحة . لأن هذه الديون قل وجبت بأسباب 
معلومة وهي غير قابلة الرد. ش 
كذلك النكاح إذا حصل بمشاهدة الشهود ؤبمهر المثل فالمهر المذكور كديونٍ الصحة. لأن 
النكاح ولو كان لشيخ فان أي الذي لا يحصل له ذرية؛ معدود من-الحوائج الأصلية. لأن النكاح 
في أصل وضعه من مصالح المعيشة والإعتبار يكون لأصل الوضع وليس للحال. لأنه لا يطلع في 
وإذا كان المقر به شيئاً من الأعيان فالحكم في ذلك على المنوال المذكور. 
م ال لو ين 
أما إذا ثبت بأن الحصان وديعة في يده بغير الإقرار كان يثبت ببينة فيأخذ المفر له الحصان 


يعنى إذا أقر أحد ف مرض موته لأجنبى بأي نوع من الأشياء سواء كان ديناً أو عيناً ل 
يستحقه المقر له ما لم تؤد الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي _لزمت بأسباب معروفة 
كالشراء والاستئجار واتلااف مال الغير 00 


المادة )١707(‏ (إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي 


. المهر من النوع الثاني وم يعد من الترعات لأن النكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار)‎ )١( 
لأآن الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف التفويض‎ )© 
له فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة).‎ 


١ ١6‏ درر الحكام 


في ذمة أجنبي ينظر. فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة الأجنبي حال مرض _ 
المقر يصح إقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة. وإن كان دينه هذا قد 
تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال سواء كان 
مديناً بديون صحة أو لا. مثلاً لو أقر المريض بعد بيعه مالا في حال مرضه بأنه 
قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتيروا هذا 
الاقرار. وإذا باع مالا في حال صحته وأقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح 
ع ا ل ا 
الإقرار) 

إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفي دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر. فإذا كان هذا 
الدين قد تعلق بذمة الأجنبي في مرض موت المقر يصح اقراره. إذا كان ذلك الدين بدل مال 
كالإستقراض سات أو بدل الإيجار ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة إذا لم يصدقوا هذا 
الإقرار. 

مثلاء إذا أقر المريض في مرض موته بأنه باع ماله الفلاني- لزيد الأجنبي وأنه قبض ثمنه منه 
نلا يصدق في الاسناد كذلك لا يصدق إقراره في حق الغرماء بقبضه الثمن» ويقال للمشتري: أد 
الشمن مرة أخرى. أو انقض البيع إن كان المبيع قائيا في يد المشتري أو في يد البائع إلا إذا عرف تلف 
المبيع قبل مرض البائع ولو عرف أن البيع كان في الصحة صدق في استيفاء الثمن سواء كان في 
الثمن رهن أو لم يكن. أقر في.مرض موته أنه باع ماله من فلان وقبض ثمنه في صحته وصدقه 
المشتري فيه صدق في البيع إلا في قبض الثمن إلا في الثلث (البزازية) . 

أما إذا صدق الغرماء إقرار المريض أي إقراره باستيفاء الشمن فينفذ الإقرار في حقهم أيضاً 
(تكملة رد المحتار) : 1 

إلا أنه إذا لم يكن ذلك الدين بدل مال كأن كان بدل صلح عن صداق أو عن دم العمد 
فيكون نافذاً في حق غرماء الصحة أيضاً ولو كان المريضص مديئاً بدين معروف. 

مثلا؛ ورب امرأة 0 موتها ل بصداق 9 5 تك 

و 07 
كان مديناً بديون صحة أو لم يكن. والفرق بين الفقرتين هو. إذا كان المدين في حال صحته فحق 
الدائنين يتعلق بذمة المدين. أما إذا كان المدين في مرض موته فحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة 
والتركة هي عبارة عن الأعيان . ويما أن الدين ليس من الأعيان فالاقرار الذى يحصل على الوجه* 


إقرار المريض بمرض الموت ١0‏ 
المذكور في 0 الثانية لا 0 0 قد اتلف به حقى 00 0 مه أما إذا كان 
فيكون قد 52 حقى 00 و فلا يصح م إقراره 7 5 الفقرة 0 تكملة رد المحتار) . 

مغلا ؛ لو أقر مريض بعد بيعه مالا في مرض موته بأنه قبض ثمن المبيع فيصح . . إلا أنه إذا 
كان له غرماء صحة فلهم أن لا يعتبروا هذا الإقرار. وعليه فيستوفٍ أولا غرماء الصحة ديهم فإذا 
أوفت التركة ديون الصحة فلا يطالب ذلك الأجنبي بالثمن المذكور. أما إذا لم تف التركة ديون 
الصسة نيطالت الاجدي بالكين: يعني يجب على الأجنبي حسب زعمه أن يؤدي الدين مرة أخرى . 
فإذا اداه الأجنبي فيها.. وإذا م يؤده ينقض ابيع عند الإمام الثانٍ ويسترد المبيع منه. أنظر المادة 
الآنفة (تكملة رد المحتار) . 

وإذ باع مالا لأجنبي في حال صحته وأقر في مرض موته بقبض الثمن فيصح إقراره على كل 
حال وإذا كان له غرماء صحة فليس لحم الا يعتبروا هذا الإقرار. 

إن الإبراء المبين في هذه المادة هو ابراء استيفاء أما التفصيلات في حق إبراء الإسقاط فقد 
مرت في شرح المادة 19ا6١).‏ 

الملدة(؛ )١5‏ (ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه 
ويبطل حقوق دائنيه الآخرين ولكن له أن يؤدي ثمن امال الذي اشتراه أو 
القرض الذي استقرضه أثناء مرضه) 

ليس لأحد أ اررق سو اع درواله رقن مان معشو زل يان قرو ا 
الآخرين ولو كان هذا الإيفاء إعطاء مهر أو بدل إيجار. بل يجب تقسيم ماله بين الغرماء غرامة . 
لأن حق كل الغرماء قد تعلق بجميع الأموال الموجودة في يد المدين. 

مثلاً لو أدى المريض بمرض الموت دينه الألف درهم لمدينه ثم توفي فإذا لم تف تركته ديونه 
فللغرماء الآخرين أن يدخلوا الألف درهم إلى تقسيم الغرامة وأن يأخذوا حصتهم منها بنسبة 
دنم : وليس للدائن الآخذ حصر ما أخذه لنفشه. 

الاختلاف في وقت الفيضن :1 إذا اختلف الدائن والغرماء بعد وفاة المريضص فقال الدائن. قد 
أخحذت ديي العشرين ديناراً أثناء صحة المريض وقال الغرماء الآخرون آنك قبضتها وقت مرضه 
فلنا حق الاشتراك واحتلفا 5 ذلك. فإذا كانت العشرون ديناراً م تزل 5 يد القابيضص فللغرماء 
الآخرين مشاركته فيها أنظر المادة(١١)‏ وإذا هلكت: فليس للغرماء الاخرين أخحذ شىء منها (2, 


)١١‏ لأنه إنما يصرف إلى آقرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفع لا لإبجاب الضان حال إقيام المقبوض هو يدعي 
لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكوون ذلك وقد اجمعوا على أن المقبوض كان ملكاً للميت فيصلح الظاهر 
شاهداً هم وبعد هلاك المقنوض حاجة الغرماء إل إيجاب الضمان فلا يصلح الظاهر شاهداً هم (الخانية) . 


١6:‏ ش درر الحكام 


ويفهم من قيد مرض الموت الوارد في المجلة بأن للمدين الصحيح الغر محجور أن يؤدي 
دينه لبعض من شاء من مدينيه مرجحا إياه على مدينيه الآخرين وليس للدائنين الآخرين مشاركة 
الدائن الذي رجح (تكملة رد المحتار وصرة الفتاوى في الإقرار ونقول الفيضية قبيل إقرار 
المريض) . | 

إلا أنه له أن يؤدي النقود التى استقرضها وثمن المال الذي اشتراه أثناء مرضه. إذا كان 
الثمن بمثل القيمة. أما إذا كان الثمن زائداً فتكون الزيادة تبرعاً ووصية يعنى إذا ثبت استقراضه 
واشتراؤه بالبينة فليس للغرماء الآخرين الإشتراك في البدل الذي أداه. وبعبارة أخرى أن حكم هذه 
الفقرة مشر وط بشرطين : ١‏ 

الشرط الأول: أن يكون ثمن المشتري ممثل القيمة فإذا كان زائداً فالزيادة تبرع ووصية. 

| الخرط: القانق: أن ينبت الاشتراء والاستقرامن. باليئة وليش بإقراز المريضن المجره: الأن فيه 

تهمة (التنوير) . 

ففي هذه الصورة إذا أدى المريض بدل المستقرض للمقرض أو بدل ابيع للبائع فيبقى سالا 
للاخذ وليس للغرماء الآخرين المشاركة في المأخوذ بعد الوفاة. لأن منع المريض من تأدية دين بعض 
غرمائه هو بسبب أن تلك التأدية تؤدي إلى إبطال حقوق الغرماء الآخرين. فإذا حصل للغرماء بدل 
ما أداه المريض قد جاز القضاء . 

ملا ؛ لو اشترى المريض فرسا وأدى ثمنها وان خرج من التركة ثمنها إلا أنه دخل إلى التركة 
بدلها وهي الفرس (الطحطاوي). ش 

أما إذا توفي المشتري, المريض قبل أداء الثمن فحكمه قد مر فيالمادتين(790و595). 

ويفهم من تعبير (فله أن يؤدي) بأنه وان كان ليس له الإشتراء بعد التأدية إلا أنه إذا توفي 
المريض قبل التأدية يدخل المقرض والبائع في تقسيم الغرماء وليس لم| أخذ تمام حقهما (التكملة). 

وتعبير الاستقراض والاشتراء الوارد في المجلة للاحتران من التزوج والاستئجار فعليه إذا أدى 
المريض مهر الزوجة التي تزوجها في مرض موته أو بدل إيجار الدار التي استأجرها فالمبلغ الذي 
أخذته الزوجة أو أخذه المؤجر لا يبقى سالاً لما ويشاركهم| فيه غرماء الصحة. لأنه لا يمكن أن 
يتعلق حق الغرماء بالشيء الذي يحصل للمريض من النكاح وسكنى الدار ولم يكن ذلك الحق 
صا حا لتعلق حق الغرماء به قالتخصيص المذكور يكون مبطلً لحق الغرماء . 


المادة -)١17١(‏ (الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلٍ . 
بناء عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مظلوبه لا يكون نافذاً وإذا 
كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل 


إقرار المريض بمرض الموت هه 

الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة 
ان وجدت) 

الكفالة بالمال في هذا المبحث أي في مبحث إقرار المريض في حكم الدين الأصلي فلذلك لو 
كفل أخد 'ق هرضن" موتة :دين :وازته أو .مطلويه لا“ ركونتافذا ما 1'هز"الوزثة. الآخرون اوليتس 
للمكفول له أن يستوفي المكفول به من تركة المتوفي إذا لم تجزه الورثة. 

وإذا كفل في مرض موته لأجنبي أي لغير وارثه يعتبر من ثلث ماله إلا إذا كان عليه دين محيط 
فبقدر الدين (رد المحتار) . 

وإذا كفل في حال صحته فتعتبر من جميع ماله ولو تعلقت في ذمة الكفيل حال المرضص. 

مئلاً لو قال أحد في حال صحته, أنا كفيل لفلان بما يقر به فأقر ذلك الشخص في مرضن 
موته فتلزم الكفالة من مجموع مال الكفيل كا أنه لو أقر ذلك الشخص بعد وفاة الكفيل فتلزم من 
جميع ماله (الخانية) أنظر شرح المادة (778). 

وأما إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد كفل أحداً في حال صحته فيعتير إقراره من جميع 
ماله فعليه لو أقيمت البينة بأن المريض قد أقر في حال مرضه بأنه كفل في حال صحته فيستوفي 

أما لو أقر بأنه كفل في صحته لوارثه أو عن وارثه فلا تنفذ (رد المحتار) , 

وجوه كفالة المريض . 

إن كفالة المريض على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكفل في حال الصحة كفالة معلقة بالسبب وأن يحصل ذلك السبب حال 
المرض . 

مثلاً لو قال أحد لآخر: إنني كفيل لمطلوبك الذي سيثبت في ذمة فلان أو أنني كفيل للمبلغ 
الذي ستقرضه لفلان ثم ثبت ذلك المبلغ في مرض موت الكفيل أو اقرض المكفول له ذلك المبلغ 
للمكفول عنه أثناء مرض الكفيل فتكون كفالته صحيحة ويكون الدين كدين الصحة. 

الوجه الثاني: أن يخبر المريض حال مرضه بأنه كفل في زمن الصحة فهذا الدين يكون بممنزلة 
دين امرض ولا يصدق في حق غرماء الصحة ويعد المكفول له من غرماء المرض. 

الوجه الثالث: أن ينشيعٌ المريض الكفالة في مرض موته فهذه الكفالة تعتبر في ثلث ماله فقط 
كالوصايا الأخرى (الانقروي في الخلاصة), 


0 درر الحكام 

الحكم الأول: يلزم المرء باقراره الغير مكذب شرعاً فلذلك لا عذر للمقر لسبب عدم جواز 
الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد. وعبارة حقوق العباد للاحتراز من الحقوق العامة فاذا كان 
قول المقر من جهة الاقرار والدعوى فيؤاخذ باقراره أما جهة الدعوى فيجب اثباتها بالبينة ولا حكم 
للاقرار الذي يكذب بحكم الحاكم. إذا كان الاستثناء عن الاقرار حصل داخل الشرائط الاربعة 

)١(‏ ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه (والنداء لا يمنع الاتصال). (7) أن يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه (والاستثناء بلفظ كل العين باطل) .(”) أن يكون المستثنىي من جنس المستثنيى منه 
صورة ومعنى أو من جنسه معن . 2١‏ أن يكون المستثنىي منه متناولا لفظ المستثنى . 

الحكم الثاني: يلزم بعضاً لتام الاقر تسليم المقر به وهو: 

إذا اضاف المقر الاقرار الى نفسه. حيث يكون هبة التام الاقرار يجب تسليم المقربه وهو المال 
الموهوب ولا يلزم بعضا. 

إذا لم يضف المقر المقربه لنفسه حيث يكون قد نفى الملك. لا يشمل اقرار الذي يقر بكافة 
امواله واشيائه لاخر الأشياء والأموال التى يملكها بعد الاقرار. 

الحكم الثالث: إذا ادعى أحد بأنه كاذب في اقراره فيحلف المقر له على أن المقر غير كاذب 
في اقراره ونجور نضا اثبات عدم الكذبس. 

الحكم الرابع : اقرار المقر في حال صحته ونفي الملك عن نفسه «الفقرة الثانية من المادة 
)١1591١(‏ أو الذي يقر بأن اسمه مستعار (المادة ١0947‏ و )١0947‏ معتبر فيلزم باقراره حال حياته 
ويلزم بعد وفاته . 1 

الحكم الخامس : اقرار المريض ؛ معتير بعضاً: 

-)١(‏ اقرار المريض الذي لم يكن له وارث في مرض موته نوع من الوصية ويعتبر في كل ماله 
وكذلك اقرار الزوج للزوجة والزوجة للزوج هو حسب المنوال المذكور إذا لم يكن لما وارث آخر. 
3 (5)- اذا اقر احد في مرضه بمال لاحد ورثته ثم افاق من مرضه فاقراره معتبر. 

(”) - إذا صدق_ورثة المريض المقر في اقراره فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن تصديقهم 

(5) - الاقرار للوارث بامانة صحيح ولو لم يصدق الورئة .. لأنه إذا ادعى الوارث بانه رد 


احكام الإقرار /اه١‏ 


(0) - اذا اقر المريض لزوجته بصداق فيصدق بمقدار صداق المثل. 

() يجوز اقرار المريض قضاء الواقع نفياً. 

(9) اقرار المريض للاجنبي اقرار بالحكاية ولو احاط بجميع ماله صحيح ما لم يكن معلوماً 
بان المقر به ملك للمقر. 

(8) لو اقر احد في مرض موته انه قد استوق مطلوبه من اجنبي فاذا كان قد تعلق هذا 
المطلوب في ذمة الاجنبي في مرض موت المقر فيصح اقرازه إلا أنه لا ينفذ في حق غرماء الصحة. 
أماااذا تعلق في ذمة الاجنبي حال صحة المقر فاقراره صحيح على كل حال وغير معتبر بعضا: 

)١(‏ اذا اقر احد في مرض موته لاحد ورثته بعين أو دين ثم توفي فاقراره يكون موقوفا على 
اجازة الورثة الآخرين حيث قد تعلق حق الورثة في مال المريض ويجب أن تكون هذه الاجازة بعد 
وفاة المقر ولا حكم للاجازة التي تقع قبل وفاة المقر. 

(5) اذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بالاسناد إلى زمن الصحة فالحكم على المنوال 
السابق. 

(5) بما أن الاقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز بدون التسليم. 

والمقصود من الوارث الوارد ذكره ف بحث اقرار المريض الوارث للمريضص وقت وفاته وفي 

الصورة: الأوق > أن 'يكون المثر له وقت الاقران وارثاً وغير وار وقت- الموت فالاقراز' له 

الصورة الثانية: أن يكون المقر له وقت الاقرار ووقت الموت وارثاً فاما الا يخرج من الوراثة 
أنناء ذلك المادة )١5948(‏ فالاقرار صحيح 20١(‏ 

وأما أن يخرج من الوراثة فهذا الاقرار غير صحيح عند ابي يوسف وصحيح عند الامام محمد 

الصورة الثالثة : أن يكون المقر له غير وارث وقت الاقرار ووقت الموت معاً المادة(597١1)‏ 

الصورة الرابعة: أن يكون المقر له وقت الاقرار غير وارث ووقت الموت وارثاً فاذا كانت 
الوراثة حاصلة سبب موجود وقت الاقرار فالاقرار غير صحيح وإذا كانت الورائة حصلت بسبب لم 


)1( ان اجازه الورئة والا فلا يصح . 


الباب الرابع 


في بيان الاقرار بالكتابة 


الكتابة والخط من أهم والزم الأشياء للانسان ومها يفتدر على استحصال منافع كثيرة وعلى 
.تأمين حقوق مهمة ومن المروي عن بن عباس ان المقصود من الاثارة في الآية الجليلة «أو اثارة من 
علم» الخط الحسن (الكليات بعلاوة) . 

قد اخذ في هذا الزمن العمل بالكتابة والخط أهمية عظمى فقد قصر اثبات كثير من الحقوق 
ولأ نينا السنندات والقاولات غل اط فلذلك لا جوز عد كل خط معمولا به ومدارا للنتوت كنا 
أنه لا يجوز الا يعمل بالخط إذ يؤدي ذلك إلى ابطال الحقوق فلذلك قد اتخذ طريق متوسط وبيان 
الاصلين الاتيين. 

الأصل الأول: لا يعتمد على الخط الذي فيه شائبة تزوير ولا يتخذ ذلك الخط مداراً للحكم 

ويتفرع على هذا الاصل المسائل الاتية. 

أولاً: لا يعمل بالخط والسند إذا كان غير خال من شائبة التزوير والتصنيع على ما جاء في 
المادة (١536ل).‏ 

ثانياً: لا يعمل بالخط والختم فقط حسب المادة (175) . 

الثاً: لا يعمل بحجة الوقف فقط على ما جاء في المادة (19/9). 

الاصل الثاني: يعمل بالخط البريء من شائبة التزوير والتصنيع لأن أكثر معاملات الناس 
تحصل بلا شهود فان لم يعمل بالخط يستلزم ضياع أموال الناس( تكملة رد المحتار) . 

ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. 

أولاً : يعمل بحجة الوقف المقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على ما جاء في 
المادة (4“ال/ا١).‏ 

ثانياً: يعمل بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد حسب ما جاء في 
المادة (ى*7١),‏ 


بيان الإقرار بالكتابة 61 
ثالثاً: يعمل بالبراءات السلطانية وقيود الدفتر الخاقاني حيث أنها مأمونة من التزؤير. 
رابعاً: تعتير القيود المحررة في دفاتر التجار المعتمد بها من قبيل الاقرار بالكتابة. 
ان المادة )١١١9(‏ نا من المادة )١51١(‏ يتفرغ على هذا الاصل . 
المادة -)١107(‏ الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان راجع الملدة (59). 
كما يؤاخذ الانسان باقراره الواقع بلسانه يؤاخذ أيضاً باقراره الواقع بالكتابة» ان مواد 
١١4(‏ و9١5١‏ و١١15١)‏ من قبيل الاقرار بالكتابة أما المادة الآتية فهي اقرار باللسان. الاقرار 
مثا لو ادعى المدعي بعشرة دنانير ديناً فابرز المدعى عليه سندا من المدعي عونا ومرشوماً 
.)١109(‏ قد بين في شرح المادة (19) اقسام الكتابة الثلاثة (رد المحتار والتكملة) . 
المادة )١101(‏ - (امر احد اخر بأن يكتب اقراره هو اقرار حكم] بناء عليه 
عليه بامضائه أو ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط 


يده) , 


امر احد اخر بأن يكتب اقراره. وبتعبير آخر بأن يكتب كتابة تدل على اقراره هو اقرار 
حكياً. قيل (اقرار حكماً) لآن الأمر انشاء والاقرار اخبار فلا يتحدان حقيقة ففي هذه الصورة يكون 
المقصود من ذلك هو أنه إذا امر احد اخر بان يكتب اقراره فيكون قد اا أيضاً (تكملة 
رد المحتار) . 

بناء عليه لو أمر احد كاتباً بقوله: اكتب لي سنداً يحتوي اني مدين لفلان فيكون هذا 
الحال من قبيل الاقرار باللسان وفي هذه الصورة يتم. الاقرار سواء كتب الكاتب ذلك أو لم يكتبه 
فاذا كتب الكاتب ووقع على السند بامضائه أو ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي 
كنبه خط يذه. وقد بين هذ اليبان اسنات ثبوت. الاقرار وق هذا الخال تكون البيئة أيضا أحد 
أسباب الثبوت فلذلك إذا انكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه واثبت المقر له ذلك 
بالشهود الشخضية فيلزم المقر. 

كذلك لو امر احد آخر بان يكتب له سنداً بكونه.باع ماله الفلاني من فلان فهو أقرار حك 
حتى انه لولم يكتب ذلك السند وثبت للقاضي امره للكاتب بكتابة ذلك السند فيلزم بالبيع المذكور 
(الدر المختار) . 


المادة )١1١(‏ - (القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل 
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الاقرار بالكتابة أيضاً مثللً لو قيد. احد التجار في دفتره انه مدين لفلان بمقدار كذا 


يكون قل اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبراً فرظا كاقراره الشفاهي عند 
الحاجة) . 


القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها والتي تكون عليهم كالصراف والبياع والسمسار هي, 
من قبيل الاقرار بالكتابة أيضاً ولولم تكن في شكل سند موافق للرسم والعادة حيث أنه من العادة 
ان التاجر يكتب دينه ومطلوبه في دفتره صيانة للنسيان ولا يكتبه للهو واللعب (رد المحتار) . 

وعليه فالقيود التى تكون ضده حجة عليه أما القيود التى لصالحه فلا تكون حجة له لانه لو 
أدعاء بلسائه “ضرعا لا يؤخد تخصمه يه فكيف اذا كته . "قال البياع :تحت في:دفتري بطي أو 
كتبت في دفتري بيدي أن لفلان علي الف درهم كان اقراراً ملزماً ولو قال في ذكري أو في كتابي لزمه 
وان يكن ان القيود التى يكتبها التاجر بخط يده في دفتره المعتد به هى'من قبيل الاقرار بالكتابة أما 
اذا لى تكن تلك القيوة: بتخطل يده بل كانت بخط كاتبه أو بخط احد 578 وادعى التاجر بأنه لم يامر 
بكتابتها فالظاهران لا يكون ذلك القيد من قبيل الأقرار بالكتابة. 

مثلاً؛ لو قيد احد التجار في دفتره المحفوظ لديه بخط يده انه مدين لفلان بمقدار كذا يكون 
قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون القيد المذكور لدى الحاجة معتبراً ومرعياً كاقراره الشفاهي ويكون 
حجة عليه في حياته وبعد وفاته . فلذلك لواقر احد بأنه قد قيد في دفتره بخط يده بأنه مدين لفلان 
بكذا دراهم فيلزم باقراره هذا لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه صيانة من النسيان وللبناء على العادة 
الظاهرة (تكملة رد المحتار). 

وعليه فالقيود التي في دفاتر التجار التي تكون ضدهم حجة عليهم . أما القيود التي لصالحهم 
فلا يؤاخذ الخصم بها 

مثلاً لو كان مقيداً في دفتر التاجر أن له في ذمة زيد عشرة دانير فلا يكون هذا القيد من 
الأسباب الثبوتية للتاجر ويجب عليه إثبات مدعاه بوجه آخر. لأن ذلك بمعنى إثبات الحق على الغير 
بمجرد الدعوى وليس في الشرع نظير لذلك والإفتاء به ضلال بين (رد المحتار وتكملته) . 

مل ل أبزو الح بيدا وادعى عل قيزات هذا الت دنار واقر الصرات باليهد: وادعن 
تأديته المبلغ وأنه لم يتمكن من استرداد السند. إلآ أنه يوجد قيد في دفتر الصراف مبين فيه تأدية 
ذلك المبلغ فليس له إبراز ذلك الدفتر وإثبات دفعه. 

ويشار بتعبير معتد به بأنه إذا كان غير معتد به وكان احتمال تزوير فلا يعمل به وعليه إذا كان 
للداجر كاده وكان الدفتر في يد الكاتب فإذا انكر التاجر أو ورئته بعد وفاته فلا يعمل بذلك الدفتر 
حيث يوجد شبهة تزوير بأن الكاتب قد قيد في الدفتر ديناً يدون ّ التاجر (رد المحتار) . 


إلا أن بعض التجار قد اتخذ أصولً أن يقيد معاملته مع ش شخص آخر في دفتر ذلك الآخر. 


بيان الإ قرار بالكتابة ١١‏ 


مثلل : عندما يأخذ زيد التاجر من عمرو الصراف نقوداً يكتب بخط يده في الدفتر الذي في 
يد عمرو بأنه اقترض من عمرو عشرة دنار متلا فإذا أقر زيد بأن هذا الف كو عل سار اكد 
أله يواخد بثالك ولا يكز وجو الذفتر فق بدرخطسه ما لعد' القيل غين محن, 

المادة -)١59(‏ (إذا كتب أحد سندا أو استكتيه من كاتب وأعطاه لآخر 
موقعاً بإمضائه أو مختوماً فإذا كان مرسوماً أي حرر موافقاً للرسم والعادة فيكون 
إقراراً بالكتابة ويكون معتبرا ومرعياً كتقريره الشفاهى والوصولات المعتادة 
وإعطاؤها هي من هذا القبيل) . 

إذاتعن اعد نكا وانتكبه من كانت واعظاء لأخن موقا بإمضاته او حتوناً يحتيه ]ذا كان 
55 أي محرراً فقا للرسم والعادة وكان صاحب الإمضاء أو الختم عالاً باللغة التي حرر بها 
السند فهو إقرار بالكتابة ويكون معتدناً مرا كإقراره الشفاهي (الخانية وقارى المداية ورد 

والوصولات التي تعطي عادة هي من قبيل الإقرار بالكتابة ومعتبرة كالتقرير الشفاهي . 

إن السند المحرر به أسم الدائن وشهرته ومقدار الدين والتاريخ والحاوي لإمضاء المدين أو 
خحتمه في ذيله يعتير في 00 موافقاً للرسم والعادة . وبجرر عا في السند سبب الدين وجهته 
وتاريخ تأديته ولا يحرر بعضا أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر 
مها الستك وادعى بأنه وقع أمضاءه بدون علم مال السند فلا يؤاحذ بالسند ما :0 يشت بأن السند 
أكان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى (الخانية) انظر إلى عنوان (فائدتان) في 
شرح المادة (859). 

إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور. 

الضسؤرة الأول : أن 'يكوة من سنك الدين “قط المدين وتوقيعة بخطه آبضا: 

الصورة الثانية: أن يكون متن السنذ خط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين. 

الصورة ونه أن كوف تعن الستط قط المدين وان كرت النسيل عتما يخي المدين يدون 
توقيعه ففي هذه الصور الثلاث حيث لا يوجد شائبة تزوير يعمل بمضمون السند. 

اللصؤرة الرايعة» أن يكون” مين السند ببخطة غير المذين وانايكوق غل الترفيع: خترماً بحسم 
المدين فقط. 

ويستفاد من ظاهر هذه المادة أنه يعمل بهذا السند مع أن هذا السند غير خال من شائبة 
التزوير لأنه من الممكن حك ختم مطابق لختم آخر كها أن صاحب الختم لا يبقى ختمه دائ) في 


الملزمة ١١‏ الاوكنرار التعومق”ت 


١5‏ 1 درر الحكام 


صحبته بل يبقيه في بيته أو يتركه في محل أو يسلمه لمصلحة لامينه ومعتمده كا أنه يمكن الحكاك 
الذي حفر ذلك الختم أن يسلمه لصاحبه بعد أن يختم بذلك الختم بضعة سندات فلوجود هذه 
الشائبات كان من الواجب إذا أقر المدعي عليه بأن الختم الذي في السند هو ختمه وادعي أنه لم 
. يختم السند وأنكر أصل الدين أن لا يلزم بالدين كا يفهم ذلك من المادة الآتية المتضمنة بأنه يعمل 
بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير والتصنيع. ' 

قيل (أو مختوماً) والختم على وزن الشتم ومستعمل في معنيين: الأول الختم' النقوش فيه اسم 
وعلى هذا المعنى يكون ختم اسً. الثاني مصدر لفعل ختم يختم من الباب الثاني وهو بمعنى 
التختيم. وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعنى بذلك بأنه محتوم بالختم أي بختم المدين وقول 
المجلة في المادة )١101(‏ أو ختمه يدل على ذلك وعليه ففي هذه الصورة لو قال المدين الختم لي 
وقد ختمته فيلزم أما لو قال: إن الختم لي ولكني لم اختمه ولست مديئاً فيجب إثبات الدعوى بوجه 
آخر. 

تعدد سند الدين. لو أعطي أحد آخر سندين يتضمنان بأنه مدين بعشرة دنانير وكان السندان 
موقعين بإمضائه ومختومين بختمه وكان مقراً بها فيلزمه أداء عشرين دينازاً ولا يعتبر قوله بأنني مدين 
بعشرة دنانير فقط وأن السند الثاني مؤكد للسند الأول (الخانية والتنقيح) انظر شرح المادة (/1941). 


(المادة ١٠11)-(إذا‏ أنكر من كتب أو استكتب سنداً مرسوماً على الوجه 
المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضياً أو محتوماً. الدين الذي يحتويه ذلك السئد مع 
اعترافه بكون السند له فلا يعتير إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين. وأما إذا أنكر 
كون السند له فلا يعتير إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهور ومتعارفاً ويعمل بذلك 
السند. أما إذا كان خطه وختمه غير مشهورا ومتعارفا يستكتب ويعرض خطه 
على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخض واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء 
الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة 
التصنيع أما إذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة وأنكر المدين كون السند له وأنكر 
أصل الدين أيضاً فبحلف بطلب المدعي على كونه ليس مديناً للمدعي وعلى أن 
السانيس ل ْ 

إذا أنكر من كتب أو استكتب سنئداً مرسوماً على الوجه. المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممحضياً 
بإمضائه أو مختوماً بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له أي مع اعترافه 
بأن خط السند خطه والختم الذي في السند ختمه وقد ختم منه كقوله مثلا: إن السند محرر بخط 
يدي وقد كتبته إلا أنني لست مديئاً فلا يعتير إنكاره ولا يحمل مجرد الإنكار على الكذب بالإقرار 


بيان الإقرار بالكتابة تند 


بالكتابة فلذلك لا يحلف الدائن ويلزمه أداء ذلك الدين لأن هذا السند هو عادة حجة وغير ممكن 
إنكار المبلغ الذي يحتويه ويعد المنكر له مكابراً (رد المحتار) . 

فعليه إذا قال: إن الختم لي وأنني ختمته فلا يبقى شائبة تزويرء مثلا لو حصلت معاملة بيع 
وشراء بين ائنين مدة ثم أجريا محاسبة بينهها فظهر أن لأحدهما على الآخر دين كذا درهما فأعطي 
المذكور سنداً على نفسه بأنه مدين بكذا درهها فليس للمدين أن يَقُول تعن اعترافه بالسند أنه 
خضل خط في ععاسيتنا فلتعد: الخسابية ييا بل ؤم بإيفاة الذين كا في النمند. لآنه لا عثر أن أثر 
(الدرر) . | 

إلا أنه إذا رؤيت محاسبة بين شريكي تجارة فظنت اللجنة التي رأت الحساب بأنه صواب 
فرضى الشريكان بالحساب إلا أنه عند إخراة المحاسبة من لحنة وى تبين خطأ الحساب الأول 
06 الرجوع إلى الصواب (تكملة رد المحتار) . ٠‏ 

أما إذا كان السند الذي كتبه أحد أو استكتبه غير مرسوم فلا يلزم إيفاؤه ولو أقر صاحيه به 
ما لم يقر بأن الدين في ذمته, انه أو على ورق الشجر (رد المحتار ومجمع 
الأهر). 

قيل (بدون تحليف الدائن) وان يكن أن صاحب التنقيح قال:. انه يحكم للمقر له بعد تحليفه . 
على أخذ المقر المبلغ المذكور في السند إلآ أنه يوجد في رد المحتار قيد كهذا. ومع ذلك فاليمين لا 
يكون للإثبات بل يكون أبداً للنفي وعلى ذلك فبيان التنقيح المار ذكره لا يوافق أحكام الفقه ولعل 
مقصود صاحب التنقيح بأن المدين إذا ادعى الكذب في إقراره بالكتابة يحلف على ما جاء في المادة 
.)١1686(‏ 

أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوماً قائلاً: إنه لم يكن خطي. فإذا كان خطه أو 
ختمه مشهوراً ومتعارفاً بين التجار وأهل البلدة وأثبت كون خخطه أو ختمه متعارفا فلا يعتبر إنكاره 
ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومندرجاته وليس للحاكم أن يحكم من نفسه بأن 
خطه وختمه مشهور ومتعارف لأن علم الحاكم ليس حجة وسبياً من أسباب الحكم . 

قيل (مشهوراً ومتعارفاً) والشهرة الحقيقية عبارة عن التواتر وقد ورد تعريفه في المادة 
(ه17) أما إذا لم يكن مشهوراً ومتعارفا بل شهد شاهدان بأن الخط والختم هو خط وختم 
المدعي عليه شهد الشاهدان بأنبها شاهدا تحرير السند وهو يحرره فتقبل هذه الشهادة (رد المحتار 
وتكملته) . 

وخط في هذه الفقرة بمعنى الخط الذي حرر بصورة ظاهرة وعبارة الشيخ الأكمل تدل على 
ذلك, لذلك إذا ثبت بالشهرة والتواتر أن الخط هو خط المدين فيعمل به. كذلك المقصود من 
الختم ليس المصدر بل هو الاسم . ففي هذه الصورة إذا كان الختم هرا ومتعارفاً فهو كاف 
لإثبات الدين والحال ان كون الختم مشهوراً. ومتعارفاً لا يجعل السند بعيداً عن شائبة التزوير 


15 درر الحكام 
والتصنيع . (انظر شرح المادة الآنفة) . 

فلو قيل بأن القصد من المختم هنا بمعنى المصدر أي كان مشهوراً و«تعارفاً بأنه وضع وطبع 
خضة فيكو ذلك فوافقا للمسالة الققهية إل أن فصن هذا المعى من تلك الغارة بعيد وغير ماسب 
للمقام . 
درهماً وأخذ م دي بأنه 5 اليم له زه المدين أ أن يؤدي 
سين درههماً وأراد الدائن أن يأخل عشرة دثائير حسب محتويات السند فإذا أثبت المشتري وقوع 
هر ارذكل اداع عن ملت لمعم الو ري فيؤدي المبلغ دراهم أما إذا 

وأما إذا لم يكن خطه وختمه مشهوراً ومتعارفاً فيستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة فإذا 
اخبروا بأن الخطين خط شخص واحد فيؤمر ذلك الشخص أن يؤدي الدين المذكور. 

هل يجب لفظ الشهادة في هذا الخبر؟ قد ذكر في هذه الفقرة بأنه يجري تطبيق الخط ولكنه لم 
يذكر تطبيق الخاتم . ولعل عدم ذكر ذلك هو لكونه إذا ثبت أن الختم ختمه لا يكون ذلك مداراً 
للحكم حسب ما وضحته آنفاً. 

قيل (يستكتب) فإذا امتنع عن الكتابة عند الاستكتاب فيطبق ويقايس الخط على الخط الذي 
يعترف بأنه كتبه قبلاً. فإذا .لم يوجد خط كهذا فالظاهر أنه يجبر على الكتابة. 

والحاصل أنه إذا كان السند بريثاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع يعمل به. أما إذا كان 
السند حاوياً للختم فقط وادعى بأنه لم يختمه وأن الختم قد وقع في يد الدائن فختم به السند فحيث 
ا هد السند بريئا من شائبة التزوير فلا يكون مدار للحكم . فإذا كان السند غير بريء, من 

ا أن السند سنده كما 0 الدين فيحلف المدعي عليه بطلب 
المدعي على أنه لم يكن مدينا وأن السند لم يكن سنده. يعني أن التحليف يجري على أمرين )١(‏ على 
عدم الدين (؟) على أن السند لم يكن سنده فإذا نكل عن حلف اليمين على عدم الدين فيلزم 
بالدين سواء حلف اليمين على أن السند كان له أو لم يحلف. أما إذا حلف على عدم كونه مديناً 
ونكل بعد ذلك عن الحلف على أن السند لم يكن له فهل يلزم الدين؟ قد ذكر في الفقرة الأولى بأنه 
في صورة إقراره بأن السند سنده وإنكاره الدين لا يعتبر إنكاره. 

المادة -)١11١(‏ (إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجه 
المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند 
للمتوفي. وأما إذا كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفي فيعمل بذلك السند إذا 
كان خط وختم المتوفي مشهورا ومتعارفا). 
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إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجه المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه 
من التركة إذا كانوا معترفين بكون السند للمتوفي ولو أنكروا الدين انظر المادة السابقة. لأن الورثة 
يقومون مقام المورث. أما إذا لم يكن للمتوني تركة فلا يلزم الورثة إيفاء الدين من مالهم بمجرد 
كونهم ورثة للمتوفي. وإذا أقر بعض الورثة بذلك السند وأنكره بعضهم فيلزم المقر أن يؤدي مقدار 
حصته انظر المادتين (8/ا و557١).‏ 
وأما إذا كانوا منكرين ذلك فيعمل بالسند إذا كان خط وختم المنوفي مشهوراً ومتعارفاً أي أن 
يغبت أن الخط والختم هو خط وختم المتوني بالشهرة والتواتر ولا يعتبر إنكارهم . أما إذا ثبت أن 
الختم للمتوفي بشهرة التواتر ولم يثبت الخط فالموافق لأحكام الفقه أن لا يعمل بذلك السند وإذا أقر 
الورثة بأن السند من المتوفي إلا أنهم أنكروا الدين فلا يعتبر إنكارهم | هو مبين في المادة الأنفة. 
المادة -)١15177(‏ (إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه 
بطاقة محرر فيها بخط المتوفي أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة يأخذه 
ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر) . 


أي أن لا يحتاج إلى إثبات آخر كالبينة. لأن العادة تشهد بأن الإنسان لا يحرر عبارة كهذا 
على ماله (رد المحتار). لأن العادة محكمة انظر المادة (87) فإذا لم يوجد في تلك البطاقة توقيع 
المتوفي فالظاهر أنها معتيرة. 

العمل بالعلامة الفارقة. من العادة أن التجار يكتبون علامات على الإجمال تدل على اسم 
صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه؟ فإذا كان صاحب العلامة أو وكيله 
واضعاً اليد على ذلك الحمل فحيث أن وضع يده دليل على الملك بلا بيئة فيترك ذلك الحمل لواضع 
اليد ما لم يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتبر الكتابة فقط وإذا لم يكن أحد واضع 
اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الإسم مالم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن 
الحمل له (التنقيح). 


تاريخ الإرادة السنية ١9‏ حمادى الأولى سنة 917؟١.‏ 


في حق الإقرار بالكتابة 
١‏ الإقرار بالكتابة كالاقرار باللسان. 


؟ ‏ لا يعمل بالضد إذا لم يكن بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع فإذا كان بريئاً فيمكن 
العمل به وعلى ذلك يعمل بمضمون السند إذا كان: 
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آرزةة عرفل السنعد بوترفيةه يفك درن 
ثانا" خط لبعد الغير المدين وتوقيعة خط المدين.. 
فاليا “.يبظ النسكل عل المذي وتوم ذيلة' بقتمه: 


“ - لا يقبل ادعاء المدين إذا قال أن خط السند خطي ولكن الدين ليس ديني ويلزم المدين 
تأدية الدين بدون أن يحلف الدائن. 

5 - إذا اعترف ورثة المتوفي بسند الدين المرسوم يحصل الدين من التركة. إذا ظهر في التركة 
ورقة تتضمن بأن مالا يعود لآخر وأنه أمانة في يد المتوفي فلصاحبه أخذه من التركة. 


الكناب الإيغ عَشَّر 
الذعوههتبف 


الكنات الابغ عَشّر 
الذعوهفت 


الحمد لله الذي دعى عباده إلى دار السلام والصلاة والسلام على من بعث للدعوة إلى 
الأنام. وعلى آله وأصحابه الناصرين لسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام . 


في حق الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين 
الدعوى اسم ومصدره الادعاء من باب الإفتعال وثلاثيه دعى يقال ادعيت أي طلبت الشيء 
الفلاني لنفسي . بما أن ال في الدعوى للتأنيث فلا تقبل التنوين وجمعه دعاوى بفتح الواو وكسرها. 
واسم فاعله (مدع) واسم مفعوله مدعى 97 (الدر المختار والبحر) فعلى هذا التقدير إذا 
ادعى زيد مالا من عمرو فزيد مدع وعمرو مدعى عليه والمال مدعى به أو مدعى . 


مقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى 


يلزم في الدعوى علم سبعة أشياء وهي: مشروعية الدعوى وتعريفها وتقسيمها وركنها 
وشرطها وحكمها وسببها. 

مشروعية الدعوى - ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (مجمع الأمر). 

تعريف الدعوى وتقسيمها ‏ يبين في المادة الآتية : 

رك الدعوق ت إِذا كان المذعى انيف أن موقيف الحقا إل نيه نر إذا كاف وكيا أونوليا أن 
متولياً أن يضيفه إلى من يقوم مقامه لأن ركن الشيء ما يقوم بالشيء والدعوى إنما تقوم بإضافة 
المدعي إلى نفسه فكان ركنا (الشبلي) كقوله: هذا المال لي أو لموكلي فلان أو للصغير فلان أو 
للمجنون فلان أو للمعتوه فلان الذي أنا وليه أو وصيه أو للوقف الفلاني أو أن لي في ذمة فلان كذا 
درهماً أو إني أديت ديني لفلان أو أن فلاناً أبرأني من حقي (الدر المختار والشرنبلالي) . 

شرط الدعوى - يبين في الفصل الأول من الباب الأول الذي يبتدى” من المادة )١515(‏ 
حكم الدعوى ‏ وجوب الجواب على المدعى عليه أما بالاقرار أو الإنكار فإذا أقر يثبت المدعي وإذا 
أنكر تستمع البينة وإذا سكت يعتير إنكاراً أو تستمع البينة ما لم يكن سكوته لعذر كأن يكون 
أخرس وسيوضح ذلك في شرح المادة )١775(‏ (البحر). 

سبب الدعوى ‏ تعاطي المعاملات وتعلق بقاء المقدر (الدر المختار) لأن المدعى به إما أن 
يرجع إلى نوع كدعوى بأن هذا المحل طريق عائد للعامة وإما أن يرجع إلى شخص كدعوى أن 
هذه الأرض لي (البحر بزيادة) . 

ومشروعية الدعوى :0 تكن لذاتها بل لأنه يحصل بالحكم انقطاع الفساد الذي يؤمل حصوله 
في حالة بقاء الدعوى. والدعوى أصل شرع لاستحصال صاحب الحق على حقه ولنع الفساد 
والاختلاف إلا أنه يوجد بعض حقوق لصاحب الحق الاستحصال عليها بدون حكم والبعض لا 

أما الحقوق التى يحق لصاحب الحق الاستحصال عليها بالذات فهي : 

أولاً : إذا كان الحق قصاصاً فلولي القتيل أن يقتص بالسيف سواء حكم له فيه أو لم يحكم . 
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وقد ورد في البحر ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع وإن فعل عزر ولكن لا يضمن 
لاستيفاء حقه . 

ثانياً: إذا كان الحق حق شتم فلصاحب الحق أن يقول لخصمه القول الذي قاله له والأولى 
ألا يقوله (البحر) . 

الثاً: إذا امتنع المستأجر عند انقضاء مدة الإجار عن تسليم مفتاح الدار للمؤجر وترك متاعه 
في الدار وغاب فللمؤجر أن يفتح الدار بمفتاح آخر وأن يؤجر الدار لآخر بدون إذن القاضى وأن 
يضع أمتعة المستأجر قْ مكان ويحفظها لحين حضوره ولا تحتاج هذه المعاملة إلى إذن القاضى . 

رابعاً: إذا شغل أغصان شجرة الجار هواء ملك الجار الآخر وكان غير ممكن ربط الأغصان 
وتفريغ المواء فإذا قطعها الجار من المحل الذي يقطعه القاضى فلا يلزمه ضان. أنظر المادة 
(51ة). 

أما إذا قطعها من موضع آخر أو قطعها مع إمكان تفريغ الهواء بشدها فيلزمه ضمانها. أنظر 
شرح المادة .)١11١95(‏ 

خامساً: إذا ظفر الدائن بمال المدين الذي هو من جنس مطلوبه فله أخذه بلا رضاء المدين 
كأن يكون الإثنان ذهباً أو يكونا فضة. أما إذا كانا مغتلفين كأن يكون الدين مثلا فضة ولمال الذي 
ظفر به ذهباً فعند أبي بكر الرازي والإمام الشافعى أن له أخذ مقدار قيمة دينه. وبتعبير آخر يجوز 
أخذ الدنانير بالدراهم والدراهم اناك مواق كان المترن هفرا أو كاذ سكرا وضواء كان عند 
الدائن بينة أو لم يكن عنده بينة أنظر شرح المادة ( .)١111"‏ 

ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي أن له ذلك حيث لا 
يمكنه إلا بأخذ القاضى (البحر). 
فهو جائز عند بعض الفقهاء ويكون معيناً للدائن. 

أما الحقوق التي ليس له الاستحصال عليها بالذات فهي: 

أولاً: إذا كان الحق حق قذف فليس لصاحبه استيفاؤه بنفسه بل يستوفيه بحكم القاضي. 
لأن الغالب في ذلك الحق هو حق الله عز وجل فيستوق هذا الحق بطلب المقذوف من طرف 
القاضي المأمور بإقامة الحدود. 

انياً: إذا كان الحق حق تعزير وكان الحق حق ضرب فليس لصاحب الحق استيفاؤه بذاته . 

مثلاً: لو ضرب أحد آخر وضرب المضروب الضارب مقابلة فيعزر كلاهما. إلا أنه يبدأ 
بتعزير وتأديب البادئ منه| بالضرث لأنه أظلم. ويجب التعزير على من بدأ بالاعتداء (البحر) 


مقدمة و١‏ 


المادة -)١517(‏ (الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر ف حضور 
القاضى ويقال له المدعى وللآخر المدعى عليه). 


الدعوى لغة هي قول يقصد به الإنسان إيجاب الحق على غيره. وشرعاً هي طلب أحد حقه 
من آخر قولاً أو كتابة في حضور القاضى حال المنازعة بلفظ يدل على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه 
أو إلى الشخص الذي ينوب عنه. 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً في حضور الحاكم: إن هذه العين لي فيكون قد أضاف 
الحق إلى نفسه. وإذا قال الوكيل: إن هذا المال لموكلي أو قال الولي إن هذا المال للصغير فلان الذي 
تحت ولايتي فيكون قد أضاف الحق إلى الشخص الذي ناب عنه (الهندية بزيادة) . 

إيضاح القيود - (في حضور القاضي) فهذا القيد باعتبار قيد احترازي من الناس الذين هم 
غير القاضي. لأن شرط الدعوى وقوعها في حضور القاضي. والطلب الذي يقع في غير حضور 
القاضي لا يعد دعوى. فلذلك لو طلب أحد من آخر حقا في غير حضور القاضي فليس لذلك 
الشخص أن نجي المدعي على دعواه (الهندية) . 

كذلك إذا طلب المدعى حقه في غير حضور القاضى وسكت المدعى عليه وطلب المدعي 
تحليفة البمين كك عن ذلك أو نكل عن حلفت اليجين يقولها لا أجلت فلة يكوة عفرا بالدين 
وباذلا له ى) أن الطلب المذكور لا يقطع مرور الزمن كك هو مذكور في المادة )١153(‏ فعلى هذه 
الصورة قد فهم أن حضور القاضي شرط لجحواز الدعوى. 

وباعتبار آخر ليس قيداً احترازياً. وحضور المحكم كحضور القاضي في الأمور التي تصح 
الدعوى فيها في حضور القاضي ويجوز التحكيم فيها (الشرنبلالي). 

(حال المنازعة) ويخرج بهذا التعبير الإضافة حال المسالمة لأن هذه الإضافة وإن كانت لغة 
دعوى إلا أنها ليست بدعوى شرعا (البحر). 

حقه ‏ وهذا التعبير يشمل الصور الآتية : 

أولا: يشمل الأعيان فإذا ادعى أحد قائلً: إن هذه الفرس لي والمدعى عليه وضع يده عليها 
بغير حق فأطلب تسليمي إياها فتكون الدعوى دعوى عين. 

انياً: تشمل الديون فإذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
من جهة القرض فأطلب اعطائى إياها فتكون الدعوى دعوى دين. 

ثالثا: تشمل الحق الوجودي. والحق الوجودي كقول المدعي : إن لي عند فلان كذا مبلغاً. 

رابعاً: تشمل الحق العدمي والحق العدمي هو دعوى دفع التعرض مثا : لو ادعى أحد 
قائلاً: إن فلاناً يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق فأطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى 
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وإذا ل يثبت المتعرض بأن تعرضه يحق فالقاضي يمنع المتعرض من التعرض بغير حق وهذه الدعوى 
تكون دعوى الحق العدمي. أما دعوى قطع الل فغير مسموعة (البحرء الدر المنتقى» 
الطحطاوي) مثلاً : لو ادعى أحد في حضور الحاكم قائلاً: إذا كان لفلان عندي حق فليدع علي به 
وإلا فليشهد على براءتي فلا تسمع دعواه يعني ني أنه لا يقال لذلك الشخص إن كان لك حق فأدع . 
كيموك بعاد ا واد و ير آخر إن شاء ادعئ به هذا اليوم وإن شاء 

كذا لو راجع أحد القاضي قائلاً: إنني كنت مديناً لفلان الحاضر بالبلد بعشرة دنانير وقد 
أبرأني منها أو أنني أديتها له فأحضروه واسألوه عن ذلك فإذا أنكر فإنني أثبت قولي فلا يقبل الحاكم 
دعواه ولا يجلب المدعى عليه إلى المحاكمة . ْ 

كذا لو راجع المدين القاضي قائلاً: إن الدائن في مدينة أخرى وأنه سيذهب إليه وطلب 
استماع شهوده على الإبراء أو على التأدية فلا يقبل منة (الدر المختار) . 

وبقوله حقه: قد أضيف الحق إلى المدعي وكون الحق للمدعي إما أن يكون حقيقة كأن 
المنتقى) . 

بإضافته إلى نفسه ‏ فهذا يكون بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً أو بقوله إنني أديت 
هذا المدعي الدين أو أنه ابرأني منه. أما إذا لم يضفه إلى نفسه كقول الخارج لذي اليد ان هذا 
الثىء ليس لك فإذا لم يقل أنه لي فلا يكون مدعياً وخصاً في الدعوى. فلذلك لو أحضر المدعي 
أحداً إلى مجلس القاضى وقال: إن هذه الساعة التى في يد هذا الرجل ليست له فلا يكون هذا 
القول دعوى فلذلك لا يتوجه على المدعى عليه السؤال الآتي: هل هذه الساعة لك؟ فإذا لم تكن 
لك فلاذا هي في يدك؟(البحر بزيادة) . 


دا أحد قائلل: إلى أو ار لقييه بان لل ف نعلا يك 
في ذمته كذا دراهم لا تصح بل يجب عليه أن يبين بأنه يطلب له منه يقيناً كذا مبلغاً (رد المحتار) . 


قولاً أو كتابة ‏ فكما تصح الدعوى قولاً تصح كتابة. فلذلك للإنسان الذي يعجز عن تقرير 
مدعاه عن ظهر قلب أن يحرر دعواه على ورقة ويقرر دعواه منها. 
المادة 9( .)١856‏ 


وتعريف الدعوى هذا يشمل دفع الدعوى أيضًاً. وأن يكن أن دفع الدعوى قد عرف في 
المادة )١1771(‏ على حدة إلا أنه دعوى. مثلاً لو ادعى المدعي قائلل : إن لي في ذمة هذا المدعى 


مقدمة نيدلا 


عليه عشرة دنانير من جهة القرض فأجابه المدعى عليه مقابلة لدعواه هذه قائلاً: إنني اديتك المبلغ 
المذكور فقول المدعى عليه هذا الكلام هو دعوى حيث كما بين في شرح المادة )١١8(‏ أن الديون 
تقضى بأمثالها فالإيفاء دعوى دين. 

كذلك لو قال المدعى عليه: إنك ابرأتني من اللمبلغ المذكور فهطا القول معنى دعوى تمليك 
(ابن عابدين» البحر). 1 

ويقال له أي للطالب المدعي وللآخر أي للمطلوب منه المدعى عليه . 

فإذا فصلت هذه التعاريف أصبح تعريف المدعي هو الشخص الذي يطلب حقه في حضور 
القاضى وتعريف المدعى عليه هو الشخص الذي يطلب منه حق في حضور القاضى. 

إلا أن هذه التعاريف منتقضة بدفع الدعوى حيث أنه إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير وأجابه 
المدعى عليه قائلاً: إئني اوفيتك تلك فهو في مفهوم طلب حقه في حضور القاضي. أنظر شرح المادة 
.)١658(‏ بناء عليه يصدق في هذه المسألة تعريف المدعى عليه على المدعي فلذلك يجب أن' 
يعرف المدعى بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها أي الذي لا يجبر على طلب الحق. 
وتعريف المدعى عليه بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة يجير عليها. 

مثلاً: لو كان لأحد مع آخر دعوى تتعلق بخصوص ما ولم يدع المدعي بذلك فليس للآخر 
أن يجبره على الدعوى قائلاً: أدع علي بذلك الخصوص لتفصل الدعوى بيننا (علي أفندي والدر 
المنتقى ومجمع الأنبر والزيلعي والبحر بزيادة) . ش ْ 

وهذه التعاريف لا تنتقض بدفع الدعوى البين آنفاً إذ في هذه الصورة يكون الدافع مدعياً 
وله ترك دفعه وإذا لم يبينه في المحكمة فلا يجبر على بيانه . 

إن تفريق المدعي من المدعى عليه من مسائل الدعوى التي يبني عليها مسائل مهمة. حيث 
إذا لم يفرق بينها لا يعلم لمن يكون الأثبات ولا لمن يكون اليمين. إلا يرى أن كلام شخص يكون 
في صورة الدعوى . إلا أنه يكون معني ليس بدعوى بل إنكارا كما هو الحال في المودع والمستودع . 

مئلاً: لو ادعى المستودع رد الوديعة فهو وإن كان صورة مدعياً إلا أنه معنى منكر للزوم الرد 
والضان ولانشغال الذمة وحيث أنه مدعى عليه فيحلف على عدم لزوم الرد والضمان ولا يحلف 
على كونه رد وأعاد الوديعة لأن اليمين تكون على النفي ابد (الدرر) حيث أن الاعتبار للمعاني لا 
للألفاظ والباني أنظر المادتين (2و ") (الهداية) . 

وإذا أنكر المودع رد الوديعة فهو في الحقيقة ليس منكراً بل هو مدع انشغال ذمة المستودع 
(جمع الأغر) . 

تقسيم الدعوى ‏ الدعوى على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول - الذعوى الصحيحة وهي الدعوى التي يترتب عليها أحكام احضار الخصم 


7و1 درر الحكام 
ومطالبة الخصم بالجواب والإثبات بالبينة لدى الإنكار ووجوب اليمين واحضار المدعى عليه. 
القنيم الثاني - الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصلاً إلا أنها غير مشروعة باعتبار 
أوصافها الخاوجية كأن يكون المدعى به مجهولاً. أنظر المادة )١1119(‏ وهذه الدعوى قابلة 
القسم الثالث - الدعوى الباطلة وهي الغير الصحيحة أصلاً وهذه الدعوى غير قابلة 
للتصحيح ولا يترتب عليها أحكام أي أنه لو ثبتت الدعوى لا يترتب على الخصم شيء. 
مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن جاري فلاناً غني وهو لا يعطيني صدقة مع كوني فقيراً فليعطني 
صدقة فدعواه غير صحيحة. كذلك لو ادعى أحد على آخر بأنه وكيله وانكر المدعى عليه فدعواه 
غير صحيحة وحيث أنها غير قابلة للتصحيخ فالقاضي يردها في الحال (الدر المنتقى بتغيير ما 
وزيادة). 
)١51١8(‏ - (المدعى هو الششىء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به 
1 


قد قال بعض الفقهاء: إنه يجب أن يقال لذلك الثيىء مدعى به وأن تسميته بالمدعى خطأ. 
أن تعبير المدعى به مشهور استعاله بين الفقهاء والخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور 

(رد المحتار) أما المجلة فقد قبلت تعبير مدعى . 
المادة (1710) - (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي 

سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه) . 


التناقض لغة بمعنى التدافع فيقال إن ني كلام فلان تناقضاً أي أن بعض كلامه يبطل كلامه 
الآخر. ومعناه شرعاً هو سبق كلام من المدعق مناقض لدعواه. أي ل كام منه موجب لبطلان 
,دعواه. وبتعبير آخر هو أن يتكلم المدعي قبلا في حضور القاضي كلاماً منافياً لدعواه سواء كان 
كلامه الأول في حضور القاضي . والتناقض في هذه الصورة يكون تناقضاً بين دعويين» أو كان فق 
غير حضور القاضي . والتناقض في هذه الصورة هو تناقض بين الدعوى وبين غيرها. 

فلذلك إذا ادعى أحد في حضور القاضى دعوى أخرى مناقضة للدعوى التي اقامها أثناء 
لماك كلك اليعوق افكرن ذلك اانا وي" ْ 

كذلك إذا ثبت للقاضي بأن المدعي قد تكلم كلاماً في غير مجلس القاضي منافياً للدعوى التي 
أقامها أمامه فيكون ذلك تناقضاً أيضاً. 

إل أنه يجب أن يكون الشخص. الذي تكلم كلاماً مناقضاً لكلامه الآخر واحداً حقيقة أو 
حكاً كالوارث والمورث. أنظر المادة (175). أما لو قال شخص ذلك الكلام المتناقض وقال 


مقدمة لاا 1 


الكلام الآخر شخص آخر فلا يتحقق التناقض مثلاً: لو قال المدعي ان هذا المال لي فليس 
للمدعى عليه أن يقول ان دعواك متناقضة. لأن والدك قد قال في الل الفلاني أن هذا المال ليس 

مؤالة إن هذ لقي رت سرض مو و 

الوجه الأول : بما أنه قد ذكر في التعريف لفظ مناقض فهو مستلزم الدور ويتوقف معرفة 
التناقض على معرفة المناقض ومعرفة المناقض التناقض . 

الجواب : إيقصد من المناقض في التعريف معناه اللغوي وني المعرف معناه الشرعي . 

الوجه الثاني : قد ذكر في المادة )١7417/(‏ وما يتلوها من المواد بأن التناقض كا يكون بين 
كلامين يكون لضا كا هو مذكور في المادة )١153(‏ بين كلام وفعل. وذلك يكون بين كلام 
وسكوت والحاصل أن التناقض على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: بين كلامين 

النوع الثاني : بين فعل وكلام 

النوع الثالث: بين سكوت وكلام 

فهذا التعريف يصدق على التناقض الواقع بين كلامين. لأن الدعوى وما سبق الدعوى 
كل ار رو ل ارده ل اللعريت الم كام لقتعي الي نيشم بون هن بركلا أو بين 
سكوت وكلام يكون خباريةا عن هذا التعريف ولذلك يكون التعريف غير جامع لأفراده . مثا لو 
استشرى أحد مالا ثم ادعى بعد ذلك المال كان تناقضاً وقد حصل هذا التناقض بالاستشراء الذي 
هو فعل وبين الدعوى التي هي كلام . كذلك لو باع أحد مالا في حضور والده على كونه ملكا له 
فلو ادعى بعد ذلك والده الذي سكت حين البيع كان تناقضاً وهذا التناقض حاصل بين السكوت 
والكلام . 


الجواب - إن المجلة قل عرفت أشهر التناقضص فعل هذه الصورة لو عرف التناقض بأنه سيق 
شيء من اللدعي مناف لدعواه لكان سالا من الاعتراض . 


| 
ْ الملزمة ١١‏ الذعومكتف 
| 


لحل 


الباب الأول 


في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى 
ويحتوي على أربعة فصول 


الفصل الأول 
قي بيان شروط صحة الدعوى 


يجب على المدعي أن يكون عالاً قبلاً بشروط الدعوى ثم يدعي فلذلك للقاضي إذا وجد 
المدعي غير قادر على تصوير دعواه كما ينبغي أن يأمر أحداً بتعليمه الدعوى والخصومة (البحر) 
سحن تاماه عر الات كانه القضات 

شروط الدعوى تسعة وهي: 

١‏ - أن يكون الطرفان عاقلين» 

؟ - أن يكون المدعى عليه معلوماًء 

- أن يكون الخصم خاضراء 

2 أن يكو" لمعيه علوم 

ه - آلآ يتخذ الإقرار سبباً للملك» 

١‏ - أن تكون الدعوى محتملة الثبوت» 

- إمكان الحكم على المدعى عليه بشيء فيها إذا ثبتت الدعوى» 

م - أن تكون الدعوى في مجلس القضاء. 

4- أن لا يكون تناقض في الدعوى. وستفصل هذه الشروط فيها يأتي: 

المادة(515١)-‏ (يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى 

المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما أو 
ولياهما مدعيين أو مدعى عليها) . ش 


يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين. وعليه فدعوى المجنون 
والصبي الغير المميز. أي أن. يكونا مدعيين ومدعى عليهما غير صحيح. أنظر المادة 
(/961). ش 


كل درر الحكام 


كذلك لو أنكر المدعى عليه الدعوى فلا يجوز إثباتها ولو أقر المدعى عليه فلا يحكم لما 
بموجب ذلك الإقرار. كما أنه ليس لأحد أن يقيم عليههما دعوى بدون حضور ولييههما أو وصييهما أو 
يقيم شهودا (الهندية) . 

1 اك ل لل ا ل 
وطلب تضمينه كذا درهماً قيمة الزجاج المكسور فلا تسمع دعواه. إل أنه لولييهها أو وصييههما أن 
يكونا مدعيين أو مدعى عليها بالنيابية عنبما وهذان قد ورد ذكرهما في المادة (4/ا9) إلآ أن 
القافي مستثنى إذ لا يجوز أن يكون شخص مدعياً وقاضياً معاً. 

نين النفصيلاات الآنية فق حى تعسو الصين 'الناء الماكية عيدها يكون وله أو وصيه مدغياً 
أو مدعى عليه بالنيابة عنه وهو: إذا كان المدعى به حقاً قد حصل بمباشرة الصبي فيلزم حضور 
الصبي غير البالغ مع الولي والوصى أثناء المحاكمة. 

مثلاً في دعوى أحد على صبي محجور كونه أتلف ماله يجب حضور ولي أو وصي ذلك الصبي 
كا يجب حضور الصبي للإشارة إليه حين الدعوى والشهادة للقول أثناء ذلك: إن هذا الصبي 
أتلف المال. فإذا أثبت المدّعي إتلاف الصبي للال يؤفر الولي أو الوصى بأداء ذلك المال من مال 
الصبي كيا هو مذكور في المادتين (417 و450) ولا يلزم الولي أو الوصي ضمان ذلك من مالم إلآّ 
أنه حسب القول الصحيح لا يجب جضور الطفل الرضيع عند الدعوى (البحر) . 

أما إذا كان المدعى به غير حاصل ممباشرة الصبى كأن كان حاصل من مباشرة الولي أو 
الوصي مثلا أو كان غير حاصل من مباشرة الصبيّ ومن مباشرة الول أو الوص معاً كأن 0 
حاصاك جباشرة مورث الصغير فلا يشكرط في ذلك حضور الصبي عند المحاكمة ويكون الول أو 
الوصيّ خصماً لوحده (البحر). 

مثلاّ لو اذعى الوصي في غياب الصبي قائلا : إن هذا المال هو مال الصبي فلان الذي هو 
03 وج ا و سد ل . كذلك لو ادّعى مدع حقاً من الصغير في 
مواجهة الول أو الوصي وأثبت دعواه كان جائزاء ولا يحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال 
اليتيم ولا المتولي في مال الوقف (البحر). 

ولا يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدّعي والمدّعى عليه بالغين وعليه فدعوى الصبي 
المميّز المأذون بالتجارة أو المخاصمة. أي أن يكون مدّعياً ومدّعى عليه صحيدة كما أن يمينه ونكوله 
عن اليمين صحيحان أيضاً على القول المفتى به. وإن يكن أن الصبي العاقل لا يحنث بيمينه لكونه 
غير مكلف إلآ أن الصبيّ يمتنع عن اليمين الكاذبة منعاً لزوال ثقة الناس منه. في أموره التجارية 
وكذلك فإقراره في أمور التجارة صحيح . أنظر المادة (9175). 


إلا أن بعض الفقهاء قال بعدم توجه اليمين على الصبيّ المأذون لأنه لا يترتب على يمينه حنث 


شروط صحة الدعوى 18١‏ 


وأنه يجب على من يدّعي على الصبيّ المأذون أن يثبت دعواه بالبينة أو بالإقرار (الخانية والبحر) . 

وإذا كان الصبيّ المأذون مدّعياً أو مدّعى عليه فلا يشترط حضور الول أو الوصيّ في دعواه 
إما إذا كان الصبي المميّر غير مأذون فلا تكون دعواه صحيحة (الدر المختار) . 

المادة )١711/(‏ - (يشترط أن يكون المدّعى عليه معلوماً بناء عليه إذا قال 
المذعي: لي على أحد من أهل القرية الفلانية. أو على أناس من إهلها مقدار 
كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدّعى به). 

يشترط في صحة الدّعوى أن يكون المدعى عليه عازف شخصه. لأن فائدة الدّعوى الإلزام 
والحكم فيها إذا ثبتت الدّعوى بأحد أسباب الحكم والحال إذا كان المعى عليه مجهولا فلا يتحقق 
الإشهاد والإلزام. ولا يوجد أحد يؤمر بين يؤدي حق المدّعى . 

بناء عليه لو قال المدّعى : لي على أحد من أهل القرية الفلانيّة» أو على أناس من أهلها أو 
على أحد هذين الشخصين مقدار كذا بدون تعيين لا تصمّ دعواه سواء أكان أهل تلك القرية قوما 

فلذلك لو ادّعى ول القتيل على خمسة أشخاص قائلا: إن اثنين من هؤلاء قد أطلقا بندقية 
وأصابت إحدى الرصاصات مورثي وقد قتل من نتيجة ذلك. إلا أنني أجهل من منه] أطلق 
الرّصاص وأجهل رصاصة من الْتي أصابت المقتول فلا تسمع دعواه وشهوده على ذلك (التنقيح). 

ولكن لا يلزم المدّعي أن يكون عالاً باسم المدّعى عليه فلذلك لا تبطل دعوى المدّعي إذا لم 
يكن عالاً باسم المدّعى عليه (على أفندي). 

ولا يشترط أن يكون المدّعى عليه واحداً فكم) يجوز أن يكون المدعى عليه واحداً يجوز أيضاً 
أن يكون متعدداً. فعليه لو ادّعى أحد على عشرة أشخاص قائلا: إِنني أقرضت هؤلاء العشرة 
عشرة دنانئير كانت دعواه صحيحة . 

كذلك لو ادّعى أحد على ماثئة شخص قئلاً: إن كلا منهم أخذ من بيدري حبة حنطة 
صحت دعواه ى| هو مذكور في شرح المادة (اهم). 


يوجد بعض دعاوى يكون المدّعى عليه عموم أهل القرية أو عموم أهل المدينة ىا هو مذكور 
5 الملدة .)١555(‏ 


المادة )١111(‏ - (يشترط حضور الخصم حين الدّعوى. وإذا امتنع المدّعى. 


عليه من الحضور الى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه 


00001 درر الحكام 


يشترط حضور الخصم الأصيل حين الدّعوى والشهادة والحكم أو وكيله أو وليه أو وصيّه أو 
المتولي كا أنه يشترط أن تكون الدّعوى في مجلس القضاء. واشتراط حضور الخصم حين الدّعوى 
والشهادة. لأن الخصم إذا لم يكن حاضراً فلا يعلم هل يقرٌ أو ينكر وال حال أنه يوجد فرق بين 
الحكم بناء على الإقرار وبين الحكم بناء على البيّنة. فالأول مقصور والثاني متعدٌ. كا أنه لا يجوز 
الحكم على الغائب ما لم يكن نائبه حاضراً. 

فلذلك لا تستمع الدّعوى والبيّنة إلا بمواجهة الخصم الحاضر ولا يحكم على الغائب فعلى 
ذلك لوحكم القافي بدعوى المدّعي يعد استماع بينته بدون حضور المدّعى عليه أو وكيله وأصدر 
إعلاماً بالحكم لا ينفذ حكمه (علي أفندي والدّرٌ المختار) . 

وقد ذكر في المادّة (ال )1١84170‏ أيضاً أنه يشترط حضور الخصم حين الحكم سواء أكانت 
الدّعوى متعلقة بحقوق العباد أو متعلقة بحقوق الله كالطلاق إذ يشترط حضور الخصم في كليها 
فلذلك إذا راجع شاهدان القاضي وشهدا بأن رجلا طلّق زوجته بدون حضور ذلك الرّجل أو وكيله 
وحكم القاضي بالطلاق فلا يصمّ حكمه ولا ينقد (على أفندي). 

بما أن جلب المدّعى عليه للمحاكمة بمجرّد دعوى المدّعى أضرار بالمّعى عليه فقد نين 
الفقهاء التفصيلات الآتية في هذا الباب وهى : إذا كانت دار المّعى عليه قريبة من المحكمة بدرجة 
بها يمكن المدّعى عليه أن يرجع إلى بيته ليقضي ليله فيه قبل أن يفسد عشاؤه فيجلب المدّعى عليه 
بمجرد الدّعوى أمّا إذا كانت داره غير قريبة بهذه الدرجة فعلى قول يلب المدّعى عليه للمحاكمة بعد 
أن يقيم المدّعي ل م 
لأجبار المّعى عليه على الحضور وليس لأجل الحكم (الخانية) . 

وعل قول آخر | نْ 9 يحلف ٠‏ اللذعي اليمين بأنه ححقٌٌ في دعواه فإذا حلف يجلب خصمه 

9 0 المدّعى عليه فلا ينوبون عن 0 بمجرّد كونهم أقرباءه وعليه فإذا كان لأحد 
دعوى على أ مرأة تتعلّق بعرصة فليس للمدّعي جلب زوجها للمحكمة والمخاصمة معه في غياب 
زوجته وحال كونه غير وكيل عنها (على أفندي). 

خصومة الحاضر عن الغائب ‏ قيل (الخصم الأصيل) لأنَّ الخصم الذي لم يكن مدّعى عليه 
أصل لا يشترط حضوره حين الدّعوى بل يحكم عليه في غيابه ويتفرّع عن ذلك المسائل الآنية: 

أوَل: لو أمر أحد آخر قائلاً: أدّ ديني الذي عل لفلان فاذعى المذكور بعد ذلك أداء ذلك 

الدين وطلب الرجوع” على 2 0 قائلا : ني ٍ أكن مديناً 5 أنني 1 آمر الي يأن يؤدي ديناً 
الدّين وعلى الأمر بالأداء وعلى آراء الدّين تقبل ويحكم القاضي بجميع ذلك مع كون هذا الحكم 
يتضمن الحكم على الغائب. 
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ثانياً - إذا أدى الكفيل بالأمر الدّين للمكفول له وغاب المكفول له بعد ذلك وراجع الكفيل 
المكفول عنه وادّعى الكفالة بالأمر والأداء وحق الرجوع وأنكر المكفول عنه الكفالة والأداء أو أقر 
بالكفالة وأنكر الأداء فإذا أثبت الكفيل بالبينة الكفالة ودفع المال فيثبت قبض الذائن أيضا ويلحق 
الحكم بذلك. حتى إذا كان الطالب والمكفول حاضراً وأنكر القبض فلا حكم له ويحكم بتلك البيّنة 
ببراءة ذمة المكفول عنه والكفيل يرجع على المكفول عنه (الخانية). أما إذا ادّعى بالكفالة المجرّدة ولم 
يدع بالكفالة بالأمر فليس له حق المراجعة. أنظر المادة )١704(‏ وشرحها. : 

ثانياً - لو ادعى أحد على آخر قائلا: بدك بهذا تحصن يع با بيطلي ل ونا مز حو لي 
من فلان الغائب وأن لي في ذمة فلان الغائب كذا درهما وأثبت ذلك يحكم على ذلك الشخص كا 
أنه يحكم على الشخص الغائب سواء أكانت الكفالة بأمر أو كانت بلا أمر. . 

فلذلك إذا أراد أحد أن يثبت مطلوبه الذي في ذمّة الغائب فالحيلة هي ما يأتي: 

يكفل أحد ما في ذمة الغائب لذلك الشخص ثم بعد ذلك يقيم الدائن الدعوى على الكفيل 
قائلاً : إن داق 3“ الغائت» هذا ميلم وإن هذا الشخص قل قل الخافت عل ذلك والمدعى .عليه 
الكفيل يقر بكفالته إلا أنه ينكر دين الغائب فالمدعى يثبت حقه عند الغائب في مواجهة هذا الكفيل 
ويهذه البيّنة يحكم على الغائب ثم إن المدعي يبري الكفيل بعد ذلك ويبقى الدين على الغائب. 

مستثنى - يستثبنى كتاب القاضي من مسألة يشترط حضور المدعى عليه في الدعوى وهو يراجع 
المدعى قاضي مدينة ويدعى لديه بأن له في ذمة فلان المقيم في مدينة أخرى عشرين .ديناراً واحيث 
إن شهوده موجودون في هذه المدينة طلب استماع شهادتهم وأن يحرر القاضي لقاضي تلك المدينة عن 
دعواه وعن استماع شهوده فلقاضي تلك المدينة أن يستمع تلك الدعوى والشهود وبعد التعديل 
والتزكية يحرر الكيفية لقاضى تلك البلدة ويقال لهذا الكتاب الكتاب الحكمى . يعطى تفصيلات عن 
ذلك في شرح كتاب العامة ١‏ 

فإذا امتنع المدعى عليه من المجيء إلى المحكمة بالذات أو إرسال وكيل عنه إليها فالمعاملة التي 
تجري في حقه ستذكر في المادة )١1875(‏ من كتاب القضاء. 


المادة (1719)- (يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى 
إذا كان مجهولاً) 

لأنه إذا لم يكن المدعى به معلوماً لا يمكن الإشارة إليه والحكم به ولا يوجد شيء يمكن القول 
عنه أنه للمدعىي (البحر) . 

وكيفية المعلومية مذكورة في المادة الآتية فلذلك إذا كان المدعى به مجهولاً لا تكون الدعوى 


صحيحة ولا يكون الخصم مجبوراً على إعطاء الجواب كا أنه لا تقام البيّنة على المدعى عليه المدكر 
ولا يحلف المدعى عليه . 
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يفهم من ذكر المدعى به في هذه المادة بصورة مطلقة بأنه يشمل المدعى به الذي في أصل 
الدعوى والمدعى به الوارد في الدفع ولذلك يجب أن يكون كلاهما معلوماً. 


أولاً - لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد استهلك مالي فلا تصح دعواه ما لم بين ما هو 
المستهلك وما مقداره ولا يكون له حق تحليف خصمه. 

ثانياً - لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل شريكي وقد خانني في البيع والشراء ولا أعرف 
مقدار ما خاني به فليبينه المدعى عليه فلا تسمع دعواه , 

ثالثاً - لو ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل وصبى أثناء صغري فليحلف اليمين بأنه لم يأخذ 
ولم يسرق شيئاً من تركة والدي فلا تسمع دعواه ما لم يعين مدعا وحسب ما ذكر الخصاف أن 
للقاضي إذا اتهم وصي اليتيم أو قيم الوقف تحليفه اليمين نظرا للصغير ولو لم يدع عليه بشيء 
(الخانية) . 

رابعاً - لو طلب دائن المتوفي الذي توفي وديونه أزيد من تركته تحليف الورثة على كونهم لم 

خامساً - لو ادعى أحد قائلاً: قد سمعت أن فلاناً المتوفي قد أوصى لي ولكن لا أعرف مقدار 
ما أوصى لي به فلا تسمع. 

مثال من المدافعة ‏ لو قال المدعى عليه قد أديت مقداراً من ديني لا أعرف مقداره أو نسيته 
فلا يلتفت لهذا الدفع (الخانية). 

١‏ - دعوى غصب المجهول. 

.)١5071١( دعوى رهن المجهول وسيرد ذكرهما في المادة‎ - ١ 

” - دعوى إقرار المجهول وقد ورد ذكرها في المادة (9/ا5١).‏ 

مثلاً. لو ادعى أحد قائلاً: أن لي في ذمة هذا الرجل عشرة دنانير من جهة القرض حتى أنه 
قد أقر لي بأنه مدين لي بمقدار من الدين وأقام البينة على كونه قد أقر له بأنه مدين له بمقدار من 
الدين فيجير المدعى عليه على بيان المقر به. لأن التجهيل واقع من جهته (البهجة) . 

5 - دغر إبزاء المجهول إذ ل عب أن يكون انلق المرأ والمسقط معلوما كنا :بين في شرع 
المادة .)١61/(‏ 

ه - دعوى الوصية المجهولة وهي : لو ادعى المدعي قائلاً: قد أوصى لي المتوني فلان بجزء 
من ماله الفلاني أو بسهم منه ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم فاطلب من الورثة أن يبينوه وأن 
يؤدوه لي فدعواه صحيحة وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوا ذلك الجزء أو السهم. لأن 
الوصية لا تبطل بالجهالة وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول (الدر 
المختار ورد المحتار في الوصايا) . 
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المادة )١570(‏ - (معلومية المدعى به تكون بالإشارة أو الوصف والتعريف 
وهو إذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية وإذا 
1 يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه وتعريفه وبيان قيمته وإذا كان عقارا يعين 
ببيان حدوده وإذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره). 
معلومية المدعى به (أولاً) تكون بالإشارة (ثاني) أو بالوصف والتعريف. 
والتعريف بالإشارة يكون ميا ف تعريف كل نوع من المدعى به الموجود سواء أكان 
المدعى به عيناً منقولا أو كان عقاراً . والوصف والتعريف يكون في المدعى به الغائب وغير الموجود. 
ويقال فق التعريت: عرفه أي علمه وتختلف صور التعريف باختلاف المدعى به إذ إن المدعى 
به إذا كان عقاراً بحصل التعريف ببيان حدود حسب ما جاء ف المادة 9 .)١57‏ وإذا كان غير 
عقار فيعرف ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. 
فلذلك إذا كان المدعى به عيناً منقولاً وحاضراً في مجلس المحاكمة فيكفي لتعريفه حين 
الدعوى والشهادة وكذا حين اليمين. الإشارة إليه باليد ولا يحتاج إلى توصيف أو تعريف آخر. لآن 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. أنظر شرح المادة (50). 
أما إذا لم يشر إليه باليد وأشير إليه بالرأس وقصد بتلك الإشارة العين المدعى بها وكان معلوماً 
بأن الإشارة موجهة إليها فيكفي وإلآً فلا (الخانية) . 
إذا كان عين المنقول غير حاضرة في مجلس المحاكمة وممكن جلبها بلا مصرف فتحضر ويشار 
إليها باليد على ذلك الوجه أنظر المادة الآتية وإذا كان المدعى به غير حاضر مجلس المحاكمة كا أنه 
غير ممكن إحضاره إلى ذلك المجلس يعلم بوصفه وتعريفه وببيان قيمته . 
وبيان وصفه وتعريفه وبيان قيمته أي لزوم اجتماع الثلاثة هو: إذا كان المدعى به قائيأ 
وموجوذاً وطلب المدعي أتحذه عيناً فيجب تعريفه وتوصيفه مع بيان قيمته . 
أما إذا كان المدعى به مستهلكاً وطلب قيمته فيكفي ذكر القيمة (التنوير). 
لا يكفي في صحة الدعوى المعلومية بالوصف والتعريف وبيان القيمة في كل نوع من المدعى 
به إل أن بعض الدعاوى كدعوى الإيداع يجب فيها بيان مكان الإيداع فلذلك يجب إعطاء 
التفصيلات المقتضية حسب نوع الدعوى (البحر). 
دعوى القرض - يجب فيها بيان مكان القرض أنظر المادة .)١١١*(‏ كذلك يجب بيان 
مبنة المرومن وبيات بزآن لزي قد افر قن من ماله أنه عبوز اذ يكرن لدعي ركيلة بالإترامن 
والوكيل بالإقراض هو سفير فليس له حق المطالبة (البحر) أنظر المادة .)١555(‏ 
دعوى سوم الشراء ‏ لو ادعى المدعى بأن المدعى عليه قد أخذ منه كذا مالا بطريق سوم 


الشراء وطلب إعادته عيناً إذا كان موجوداً وبدلاً إذا كان مستهلكاً فلا تصح دعواه ما ل يبين بأنه قد 
سمى كذا درهماً ثمناً وأخذه على طريق سوم الشراء. أنظر المادة 921 (الندية) . 

دعوى ثمن المبيع بسبب إجازة بيع الفضولي ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد باع 
المبيع فيجب أن يذكر: 

أولاً - وجود المبيع فى يد المشتري وقت الإجازة. 

ثانياً - رواج الثمن وقت الإجازة حيث إنه إذا كان الثمن كاسداً وقفت الإجازة فلا فائدة فى في 
إجارة العمّد. 

ثالثاً - أن يذكر أن البائع الفضولي قد قبض الثمن لأن الإجازة توكيل ابتداء والوكيل بالبيع 
000 من المشتري . أنظر المادة .)١6١7(‏ 

أما إذا كان المبيع مشتركاً بينهم| بشركة العقد فلا يشترط قيام المبيع وقت الإجازة لأن العقد قد 
ا ا لد و ا 


دعوى الشراء ‏ لو ادعى الملدعي قائلا : اشتريت هذا المال من فلان (شخص غير الماع 
عليه) وهو ملكي 00 أدى ثمن المبيع كاملاً 
للبائع أو أن البائع قد أذنه بقبضٍ المبيع تسمع دعواه ولدى الثبوت يؤمر بتسليم المدعى به 
للمدعي . أما إذا كان الثمن معجادٌ وم يؤده للبائع كا أن البائع م يأذن المشتري بقبض المبيع 
فتسمع دعواه إلا أنه لا يؤمر بتسليم المدعى به إلى المدعي . أنظر المادة (7178). 
(الأنقروي)2©7. 

أما إذا ادعى الاشتراء من المدعى عليه فهو محبور لإثبات عقد الشراء وقال بعض العلاء بأنه 
يجب على المدعي أن يقول في دعواه هذه أن المدعى عليه (قد باعني ذلك المال وهو مالك له). 


دعوى السلم ‏ يجب بيان وذكر شرائط السلم في دعوى كذا كيلة من جهة السلم . مثلاً يجب 
إيضاح مكان تسليم المسلم فيه الذي شرط حين عقد السلم إلا أنه يجب على القاضي أن يحكم 
بتسليمه في ذلك المحل بناء عليه لا تصح دعوى تسليم كذا كيلة حنطة من السلم الصحيح بدون 
ذكر شرائط لأن القاعدة أن كل سبب له شرائط كثيرة يجب بيان تلك الشرائط. 

أما إذا ادعى قائلاً: إنه يدعي بسبب البيع الصحيح الذي جرى بينهما تصح الدعوى إلا أنه 
يجب بيان شرائط السلم الذي شرائطه قليلة (رد المحتار والفصولين والبحر). 


)١(‏ ادعى شيئاً بسبب الشراء أن أدعاه من صاحب اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسب. وذكر في الجامع أنه يشترط 
نضا 0 وإن 0 الأشياء الثلاية . إثبات الملك لبائعه وقت العقّد 
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دعوى الكفالة ‏ لا يجب عند أبي يوسف في دعوى الدين بسبب الكفالة بيان قبول المكفول له 
الكفالة في مجلس العقد. أنظر المادة (5751) وشرحها إلا أنه يجب بيان سبب نشأة المال المكفول. 
لأنه يوجد بعض كفالات غير جائزة كالكفالة يمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة والكفالة على 
نفقة المرأة بدون ذكر مدة معلومة فلذلك يجب تدقيق ذلك (البحر). 

دعوى المال بسبب التصرفات : إذا ادعى مال بسبب التصرفات الشرعية كالبيع والإجارة 
فيجب على المدعي أن يبين ا ا ل ا 0ت 
دعواه لأنه يحتمل أن يكون وقع اكراهاً افلكم مثلا يجب على المدعي أن يقول في دعواه إن 
المدعى عليه قد باعني هذا المال طائعاً وراغياً حال نفاذ تصرفه بكذا مبلغاً (البحر). 

دعوى التمليك ‏ يجب لصحة دعوى التمليك بيان هل كان التمليك المذكور بعوض أو بغير 
عوض » (الهندية) . 

دعوى الاسترداد بسبب فساد البيع يجب في تلك الضورة الاستفسار من المدعي عن سبب 
. الفساد لأنه من الجائز أن المدعي يظن البيع الصحيح فاسداً (جامع الفصولين). 

دعوى الوديعة والأمانة ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: قد سلمت هذا الرجل ساعة وديعة فيجب 
أن يقول في دعواه أنه إذا كانت الأمانة المذكورة موجودة فليخلها المدعى عليه لأنه لا يجبر المدعى 
عليه على جلبها إلى مجلس المحاكمة بل يؤمر المدعى عليه بأن يعطيها للمدعي ليحضرها لمجلس 
المحاكمة. أنظر المادة (/9/81ا).. 

وجب بيان مكان الايداع في مثل هذه الدعوى سواء كانت الوديعة محتاجة للحمل والمؤونة أو 
لم تكن لأنه يعتبر مكان الايداع في إعادة الوديعة حسب ما جاء في المادة (/771). ولأجل أن 
يحكم القاضي بإعادتها في مكان الايداع يجب بيان مكان الايداع (التنوير وشرحه) . 

دعوى الأمانة الحالكة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة فيجب أن يبين هلال الوديعة في يد 
المستودع أنظر المادة (7/45) كذلك يجب في دعوى الوديعة المستهلكة بيان أن المستودع قد 
استهلك الوديعة (الحندية). لأنه إذا استهلكت الوديعة التي في يد ا مستودع من طرف آخر كابن 
المستودع مثلا فالضمان يلزم عليه ىا هو مذكور في شرح المادة (8/ا/). 

دعوى الوفاة مجهلا الوديعة ‏ في دعوى أن المستودع توفي مجهلا الوديعة يجب بيان قيمة 
الوديعة أيام وفاة المستودع (الفصوليين) أنظر شرح المادة .)80١(‏ 

دعوى القطن ‏ إذا ادعى المدعي قطنا يجب بيان القطن من محصول أي بلاد. أي يجب على 
المدعي أن يقول في دعواه أنه قطن مصر أو قطن العراق أو قطن الند. ولا يجب أن يذكر في 

دعوى الرهن - إذا ادعى الراهن تسليم المرهون مع بيان أنه فك الرهن تصح دعواه. لأن رد 
مؤونة المرهون للراهن هي على المرتهن كالمستعير (الهندية ملخصا) . 
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دعوى الغصب - في دعوى استرداد المغصوب عينا الموجود في يد الغاصب يجب بيان مكان 
الغصب فيا إذا كان المغصوب محتاجا للحمل والمؤونة أنظر مادة (890). أما إذا كان غير محتاج 
للحمل والمؤونة فلا يلزم بيان مكان الغصب. لأنه ى! وضح في شرح الادة (846) بأن 
المغصوب الذي لا يحتاج لمصاريف النقل كالدراهم والدنانير يسلم في أي محل وجد فيه وليس 
للمغصوب منه الامتناع عن الأخذ. فلذلك اذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا الرجل قد غصب مني 
عشرين كيلة حنطة بدون أن يبين مكان الغصب فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا كان المغصوب من القيميات فيجب بيان قيمته يوم الغصب «(التنوير وشرحه 
للعلائي والتكملة) . 


دعوى بدل المغصوب المالك ‏ إذا ادعى بدل المغصوب المالك فيجب بيان ما هو المغصوب 
ليعلم هل هو من المثليات أو من القيميات. لأنه إذا كان المغصوب من المثليات يحكم باعطاء مثله 
وإذا كان من القيميات يحكم بإعطاء قيمته يوم الغصب. أنظر المادة (841) (التنوير ورد 
المحتار وحاشية البحر). 

هل يجب بيان يوم الاتلاف إذا اتلف الغاصب الال المغصوب بعد أن أبقاه مدة في يده؟ أنظر 
شرح المادة (791). 

إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مني هذه الفرس ولم يقل في دعواه أنها 
ملكه فدعواه صحيحة وإذا شهدت الشهود الذين اقامهم أن المدعى عليه قد غصب تلك الفرس 
من المدعي فيحكم القاضي بأن تلك الفرس ملك للمدعي (الندية في متفرقات الدعوى) . 

دعوى استهلاك الأعيان ‏ يجب في هذه الدعوى بيان ما هي الأعيان المذكورة وبيان موضع 
الاستهلاك وقيمتها وقت الاستهلاك. لأن البعض من الأعيان قيمي والبعض منها مثلٍ (ابن 
عابدين على البحر). 

وحيث أنه يجب تسليم المغصوب للمدعي في المكان الذي غصب فيه المغصوب والذي 
استهلك فيه فيجب حين الدعوى بيان ذلك المكان (البحر) . 

ففي هذه الصورة لو ادعى ورثة المتوفي على دائن المتوفي قائلين: ان المتوفي قد اودعك 
وسلمك في حياته كذا أشياء ثم أن الوصي فلاناً الذي نصبه المتوفي لاداء ديونه قد باع تلك الأشياء 
مقابل دينه بنقصان فاحش عن الثمن المثلى وأنك قد استهلكت تلك الأموال فاضمنها فيجب في 
هذه الدعوى بيان أنواع وأجناس رميات تلك الأشياء وبيان قيمتها حين البيع وإلا فلا تسمع 
دعواهم (البهجة). 

كذلك لو ادعى المدعى قائلاً: قد غصبت من نقودي الغالبة الغش مقدار كذا فإذا كانت 
تلك النقود منقطعة وقت الدعوق أي غير رائجة فيجب دعوى قيمتهاء وعند الإمام الأعظم يجب 
بيان قيمتها وقت الدعوى والخصومة وعند الإمام أبي يوسف يجب بيان قيمتها وقت الغصب وعند 


شروط صحة الدعوى ١4‏ 
الإمام محمد يجب بيان قيمتها يوم الانقطاع . أنظر شرح المادة (891). ففي هذه الصورة لو 
ادعى المدعي في فصل الشتاء قائلاً : إن هذا الرجل قد غصب مني كذا رطلً من الثلج في فصل 
الصيف فاطلب الثلج منه فلا تسمع دعواه. لأن الثلج منقطع المثل في زمن الطلب بل له أن 

0 البيع 54 0 دعوى المدعي 0 0 بسبب بيعه يه يجب بيان بأنه 5 
0 0 باكراه يصح 9 ويكون لازماً كما هو 5 ا كذلك 55 
0 حاتت نس اماك لاقل لمعن سترو ها ارلا كي لير تعر أي وكين 
وجامع الفصوليين). 

وإذا ادعى المكره بأن هذا المال ملكي وأن المشتري واضع اليد عليه بغير حق فلا يصح . لأنه 
إذا اتصل القبض في البيع المكره يثبت الملك في المبيع . 

دعوى التجهيل في مال الشركة إذا ادعى المدعي في مواجهة وارث المتوفي قائلاً: (إن 
موزتك قد كتوق خهلا مال الشركة: فاطلت تفسنيله: سيب الماذة. .:418683) :قشي نيان “هل أن 
التجهيل واقع في رأس مال الشركة أو في المال الذي اشترى برأس مال الشركة. لأنه لما كان رأس 
مال الشركة نقوداً فهو مضمون بمثله. أنظر المادتين 1780و .)١5*8‏ 

أما المال المأخوذ برأس مال الشركة فهو إذا كان من القيميات فمضمون بقيمته وإذا كان من 

كذلك في دعوى تضمين مال المضارية بسيب وفاة المضارب مجهلاً يجب بيان مال المضاربة 
وقت الوفاة هل هو نقد أو عروض. لأنه إذا كان نقداً فله أخذ مثله وإذا كان عروضاً فله أخذ 

والحكم على هذا المنوال في دعوى البضاعة (جامع الفصولين). 

دعوى التخارج ‏ يجب في دعوى التخارج بيان أنواع التركة والامتعة والحيوانات والعقارات 
وتحديدها حتى يعلم أن الصلح الذي وقع لم يكن زائداً عن حصة الوارث المخرج. لأنه إذا أتلف 
بعض الورثة التركة وتصالح الورثة غير المتلفين على شيء أزيد من قيمة المتلفات فالصلح غير 
صحيح على قول بعض الفقهاء كما في الغصب إذا استهلكوا الأعيان وصالحوا (البحر). 

دعوى القسمة ‏ إذا كان المدعي به هو النصيب الذي خصه حين القسمة يجب بيان هل أن 

دعوى غرس الغير أو بنائه في عرصته غصباً ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا المدعى عليه 
قد أحدث في عرصتي بناء أو غرس أشجاراً فيجب بيان تلك العرصة كم أنه يلزم بيان طول البناء 
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وعرضه وهل هو بناء أخشاب أو بناء حجر. فبعد بيان ذلك إذا أقر المدعى عليه يؤمر برفع البناء 
والأشجار وإذا أنكر بأنه بنى أو غرس ولم يستطع المدعي الإثبات فيحلف بأنه لم ينثو في أرض 


دعوى شق الغبر - إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد حفر أرضي واسال الماء إلى 
أرضه فيجب بيان الأرض المشقوقة كما أنه يلزم بيان موضع الغبر أي هل هو في أيمن المشقوق أو في 
أيسره وطول النبر وعرضه وعمقه فإذا بين المدعى هذه الأمور. فإذا أقر المدعى عليه أو.أثبت 
المدعي يجري الإيجاب وإذا أنكر يحلف المدعى عليه بأنه م يحدث هرا في الأرض التي بينها المدعي . 


دعوى مسيل الماء ‏ إذا ادعى أحد أن لي في دار فلان حق المسيل فيجب بيان هل هو مسيل 
ماء المطر أو مسيل القاذورات وهل المسيل في مقدم الدار أو في مؤخرها. 

دعوى الطريق - إذا ادعى أحد أن له حق الطريق في دار آخر فإذا لم يبين موضع الطريق أي 
هل هي في مقدم الدار أو مؤخرها ويحدد ذلك فالدعوى والشهادة مقبولان على رواية. لأن منم 
قبول الشهادة للجهالة هو في حالة تعذر القضاء والحكم مع الجهالة وليس متعذراً ذلك في هذه لآن 
الباب الخارجي المسمى بالباب الأعظم يحكم في تعيين مقدار الطريق (الندية) وأن من يدعي 
الطريق أو حق المرور يجب عليه إثبات مدعاه لأن وجود باب في حائط المدعي لا يكفي وحده 
لإثبات المدعى كما أن شهادة الشهود بقولهم إن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى عليه غير مقبولة 
(الهندية والخالية). أنظر شرح المادة .)١576(‏ 

دعوى نقض الحائط ‏ يجب في هذه الدعوى بيان طول الحائط وعرضها فعليه لو ادعى 
المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد هدم حائط بستاني فيجب عليه بيان طول وعرض الحائط. 


دعوى الموزونات ‏ يجب في دعوى الموزونات بيان الوزن فعليه لو ادعى المدعي بحمل رمان 
أو سفرجل فيجب عليه بيان كم رطل كان الرمان أو السفرجل وهل كان الرمان حلواً أو حامضاً 
صغيراً أو كبيراً (ال هندية) . 

دعوى المكيلات ‏ يجب في هذه الدعوى بيان الجنس والنوع والوضك والفدى والنخن ملا 
إذا كان المدعى به حنطة فيجب بيان أنه حنطة . أي جنسه وكذا كيلة أي قدره مع بيان الكيلة . 
كيلة أي بلد: لأن الكيلات تختلف باختلاف البلدان (رد المحتار) . 


دعوى الحيوان ‏ يجب في دعوى الحيوان بيان لونه وسنه وهل هو ذكر أم أنثى على رأي بعض 
الفقهاء وقال بعضهم بعدم لزوم بيان اللون والعلامات فلذلك إذا بين المدعيى بعض علامات 
للحيوان الذي ادعاه وشهد للشهود على ذلك الوجه ثم أحضر الحيوان بعد الشهادة وظهر أن بعض 
علاماته مخالفة لما ذكره هؤلاء. مثلاً لو قال المدعى والشهود ان الحيوان مشقوق الأذن فظهر بأنه غير 
تدفرق الأذن لا يرحت ذلك بطلان الدضوي والشهافة (المندية ورد المختار: 

دعوى العقار ‏ إذا كان المدعى به عقاراً فيجب بيان حدوده على الوجه المبين في المادة 


شروط صحة الدعوى 14١‏ 

(157) فعلى هذه الصورة لو ادعى متولي وقف على متولي وقف آخر قائلاً: إن مقدار من 
العرصة الي تحت يد المتولي المدعى عليه هي من وقف الواقف الذي تحت توليتي فلا تسمع دعواه 
إذا لم يعين ويحدد مدعاه (البهجة). 

دعوى الدين ‏ إذا كان المدعى به ديناً يجب بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره وتفصيا ذلك 
مذكور ف المادة ١60717ل).‏ وإذا كان الدين المدعى به عيناً فيجب بيان قذره ونوعه ووصفه 
فلذلك يجب أن يقول في دعواه كذا رطلاً من عنب السلط أو كذا رطلاً من عنب دمشق كم أنه 
يجب بيان هل هو من النوع الجيد أو الأوسط. 

كذلك إذا كان الدين المدعى به عنباً في غير موسمه أي أنه أدعاه في وقت كان العنب منقطعاً 
في الأسواق فيسأله القاضى ماذا يطلب فإذا طلب مثل العنب فلا ينظر القاضى إلى دعواه وإذا طلب 
افلح الثمن من أبادي الناس وإذا ا ا ا ادبي ادبن فيأخذ المدعي 
ا ل رو فب فل لدعي 
أن يبين نوع كل منه) ومقداره. أذ بيقولة إن ل اق كمة الى »علي بتمسين :رطلا: علي .زيديا 
وعشرين رطال سلطياً المندية) وسيتضح ذلك أيضاً 5 المواد الآتية . 

المادة  )1171(‏ (إذا كان المدعى به عيناً منقولاً وحاضراً بالمجلس فيدعيه 
مدعي بقوله هذا لي مشيراً إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق 
فاطلب أخذه منه وإن لم يكن حاضراً بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا 
مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة كا ذكر وإن م 
يكن إحضاره ممكناً بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته 
5 دعوى الغصب والرهن مغلا لو قال غصب خاتمى الزمرد تصح دعواه وإن ١‏ 
يبين قيمته أو قال لا أعرف قيمته) . 

إذا كان المدعى به منقولاً. ويحترز بذلك من المالك؛ وفيه ثلاثئة أوجه: 

الوجه الأول أن تكون العين المذكورة حاضرة بالمجلس فعليه إذا أوجدت العين المدعى مها 
في مجلس المحاكمة فيدعيها المدعي بقوله هذه لي أو لموكلي فلان أو للقاصر فلان الذي أنا وليه أو 
وصيه(2 مشيراً إليها بيده وقائلاً إن هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق فاطلب أخذها منه. 
يعني أنه يجب الإشارة على هذا الوجه حين الدعويى وحين الشهادة وحين الاستحلاف وحيث إن 


الإشارة هي أبلغ التعريف فلا حاجة للتعريف بصورة أخرى ببيان الجنس أو النوع (البحر). 


)1١(‏ وبهذا يضاف الحق إلى نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عنه ويشار بذلك إلى ركن الدعوى. 
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مثلاً إذا ادعى المدعي العنب الموجود فيكفي أن يقول في دعواه هذا العنب ولا يلزم بيان 
نوعه ووصفه ووزنه. كذلك إذا ادعى المدعى الحديد المشار إليه وبين أن وزنه عشرة أرطال فظهر 
أنه ثانية أرطال فالدعوى مسموعة والشتهانة مقبولة: لأن الوزن لغو في المشار إليه أما إذا لم يكن 
المدعى به عينا بل بدل منقولاات متلفة : فإذا كانت من القيميات فيكفى بيان قيمتها ولا حاجة 
لتعرينها وترسيفها سحي إن لا افائذة من التعريك والتوصيق ولا كر القيمة كنا اله بعد دك القيمة 
لا يبقى حاجة للتعريف والتوصيف. حتى في دعوى مزقت ثيابي أو جرحت فرسي فأطلب كذا درهماً 
نقصان قيمتها فلا حاجة لحلب الثياب أو الفرس للمجلس. لأن المدعى به هو في الحقيقة جزء 
فائت من الثوب أو الفرس (لندية والبزازية ورد المحتار) . 

مشيراً إليه بيده أما أذا لم يشر إليه بيده بل أشار إليه برأسه فهم من تلك الإشارة أنه 
مقصود بها العين المدعى بها كان ذلك كافياً وإلآ فلا (الهندية) أنظر شرح المادة (1579). 

قد وضع يده بغير حق - يلزم اذكر هذه العبارة في دعوى الملك حيث يحتمل أن يكون المدعى 
به في يد المدعى عليه بحق بأن يكون محبوساً بالثمن حسب الادة (717/8) أوهرهونا فلذلك يجب 
إزالة هذه الاحتمالات. أما في دعوى الضان فلا يلزم ذكر هذه العبارة وكذا دون دعوى الشراء 
(ابن عابدين على البحر) . 

كذلك لا يشترط في الشهادة على المنقول ذكر عبارة وضع يده عليه بغير حق فعليه لو شهد 
الشهود بأن هذا المنقول ملك للمدعي تقبل شهادتهم ولا يشترط على القول الأصح ذكر عبارة وضع 
يده بغير حق حين الدعوى والشهادة (البحر). 

فاطلب أخذه منه ‏ يجب ذكر هذه العبارة سواء أكان المدعى به عيئاً كما هو في هذه المادة أو 
كان ديناً وسواء أكان منقولاً أو كان عقاراً لأن قول المدعى في حضور القاضي أن المدعى به ملكه 
يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية فلذلك يجب إزالة هذا الاحتمال بالطلب المذكور (الزيلعي في 
الدعوى) . 

فعليه لو ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا عشرة دنانير فلا تقبل دعواه ما لم يقل 
إنني أطلب أخذها منه أما القهستاني فيقول بأنه تجوز الدعوى ولو لم يقل الملدعي أطلب أخذها منة 
وقد ذكر بأن هو هذا فعلى ذلك فذكر ذلك في المجلة لم يكن قيداً احترازياً (رد المحتار والبحر 
والتكملة) . 


الوجه الثاني - أن يكون عين المنقول المدعى به غير حاضر في مجلس المحاكمة فلذلك إذا كان 

: عين المنقول غير حاضر في المجلس وكان موجوداً في يد الخصم وبمكناً جلبه وإحضاره إلى المجلس 
لي ا ار مجلس الحكم ليشير 
إليه المدعى بيده حين الدعوى والشهود حين الشهادة أو المدعى عليه أثناء اليمين بأنه يكتفي بالعين, 
المدعى بها الممكن إحضارها والإشارة باليد إليها بعد الأحضار. لان الأشارة أبلغ في التعريف. 


شروط صحة الدعوى 7 - 


والمدعى به القابل جلبه وإحضاره بدون مصرف هو كالمسك والعنير والزعفران القليل والساعة 
والخاتم . وإذا أحضر المدعى عليه عيناً فإذا صدق المدعي بأنها العين المدعى فيها. وألا يجير على 
إحضار عين أخرى وهذا الحير يمتد إلى حين تصديق المدعي فإذا ظهر عجز المدعى عليه عن إحضار 
تلك العين فإذا أثبت المدعي دعواه يحكم ببدها أما إذا كان المدعى عليه مقراً بأن المدعى به ملك 
للمدعي فلا يلزم إحضاره إلى المجلس بل يؤمر المدعى برده «الهندية والبحر والخانية) . 

مئلا لو قال المدعى عليه إن الساعة التى يدعيها المدعى هي في يدي وهي ملك المدعي فلا 
جاه ثليه البراعة إل علس البو كيه عه عليه بإعطاء تللق السناعة إل الدع : 


قيل إذا كان موجوداً في يد الخصم. لأنه إذا كان المدعى به غائباً وكان مكانه غير معلوم وغير 
ممكن إحضاره فالمدعي يعرف ويبين قيمته (رد المحتار). أنظر شرح المادة )١70(‏ فإذا أقر 
المدعى عليه بأن المدعى به موجود في يده فيلزم عليه أن يحضره إلى مجلس المحاكمة على الوجه 
المشروح . أما إذا قال المدعي بأن المدعى به المنقول في يد المدعى عليه وطلب جلبه إلى يجلس 
المحاكمة للإشارة إليه أثناء الدعوى والشهادة وأنكر المدعى عليه وجوده في يده وأقام المدعي البينة 
بأن المدعى به كان موجودا قبل هذا التاريخ بسنة في يد المدعى عليه فعند بعض الفقهاء يقبل هذا 
الاثبات ويجبر المدعى عليه على جلب المدعى به أنظر المادة )1١(‏ مالم يثبت بأن .المدعى به قد 
هلك بعد التاريخ المذكور أو أنه بيع لآخر وسلم له أو أنه خرج من يد المدعى عليه بأحدى الصور 
ففي تلك لا يجبر المدعى عليه على الإحضار بهذا الاثبات رعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه 
على الإحضار لأن هذا الإثيات استصحاب والاستصحاب حجة في الدفع وليس حجة في الإثبات 
أنظر شرح المادة )١٠١(‏ (ابن عابدين على البحر) . 


يجلب إلى مجلس الحاكم : بما أن المدعى عليه هو ذو اليد فيلزم عليه إحضار المدعى به إلى 
المجلس إلآ أنه إذا كان المدعى عليه مستودعاً فلا يجبر على احضاره للمجلس بل يؤمر بأن يسلمه 
للمودع لكي يوصله المودع إلى المجلس (رد المحتار) أنظر المادة (545) وشرح المادة (؟51١).‏ 


مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً إنني سلمت هذا المدعى عليه دبوس الماس وإن هذا المدعى عليه 
قد استلمه بلا أمر مني وطرأ عليه نقصان قيمته كذا مبلغا فاطلب استرداده واطلب تضمينه نقصان 
القيمة واطلب إحضاره للمجلس فالإحضار يكون على المدعي والتمكين على الإحضار يكون على 
المدعى عليه . 1 


الوجه الثالث ‏ أن يكون المدعى به غير حاضر بالمجلس وغير ممكن إحضاره بلا مصرف 
كصيرة حنطة أو تحزن ذرة فعليه إذا كان عين المنقول المدعى به غير ممكن جلبه بدون مصرف قليلا 
كان أو كثيراً فعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه على جلب العين المنقولة المحتاج جلبها إلى 
مصرف بل إن المدعي يعرفها ويوصفها ويبين قيمتها إذا كانت من القيميات. والمحتاج للحمل 
والمؤونة هو على قول الال الغير ممكن نقله مجاناً إلى مجلس المحاكمة والذي يتوقف نقله على أجرة 


الملزمة ١+‏ الدتعومق”تف 
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كعشر: كيلات حنطة أو شعيراً وعلى قول آخر هو المال الذي لا يمكن نقله إلى مجلس المحاكمة بيد 
واحدة (البحر). 

الأشياء الي لا يمكن نقلها: 

أولاً - الأشياء التي تمتاج للحمل والمؤونة كما ذكر آئفاً. 

ثانياً ‏ المدعى به الهالك . 

ثالثا - المدعى به الغير معلوم مكانه ووجوده وعدمه ففي هذه الصورة لو ادعى المدعي للمدعى 
عليه : أودعتك أسورة ولم يبين وصف الأسورة وجنسها وقيمتها ومقدارها وأنكر المدعى عليه فلا 
تسمع دعوى المدعي . : 

وعند بعض الفقهاء أنه في دعوى المنقولات الموجودة والمحتاج نقلها لمصرف يذهب الحاكم 
بالذات إلى المحل الموجود فيه المنقول أو يرسل نائبه (إذا كان مأذوناً بنصب نائب) لأجل التأشير إليه 
ف الدعوى: والشتهادة وله يكتقى: يلقن القبية قللالك :ذا كان المدعى: به قرسا وا بغرا خا لامكل 
إدخاله. إلى غرفة المحاكمة يلب إلى ساحة المحكمة ويخرج القاضي أو نائبه إلى الساحة ويستمع 
الدعوى والشهادة ويرى أن المجلة قد قبلت القول الآول (البحر والخانية). ومع ذلك لو فصل 
القاضي الدعوى حسب القول الثاني فحكمه صحيح ومعتير. 

وإذا عرف المدعي المدعى به على الوجه الثالث المار ذكره ثم أحضر المدعى به وظهر أن 
بعض الأوصاف التي ذكرها المدعى مخالفة لأوصاف المدعى به فإذا كانت تلك الأوصاف مما لا 
يحتمل تبدلها وتغيرها في تلك المدة بنط فإذا ترك المدعي دعواه الأولى وأدعى ثانية فتسمع الدعوى 
باعتبارها دعوى جديدة وإذا بقي على دعواه الأولى فلا تسمع دعواه (رد المحتار). أنظر المادة 
(1579). 

إلآ أنه تصح دعوى المجهول في خمسة مواضع : 

أولاً: دعوى الغصب (ثانياً) دعوى الرهن فلا يلزم في دعوى الغصب أو في دعوى المرهون 
بيان قيمة المدعى به. لأنه في الأكثر لا يعرف قيمة ماله فإذا كلف لبيان القيمة يضربه. 

ضورة دعوئ: الغصبب تكون يقول. المدعي؛: إن المدعى عليه قد غصب مني كذا مالء 
كذلك لو قال المدعي إن هذا مالي وكان في يدي وإن المدعى عليه قد وضع يده عليه بغير حق أو 
قال أنه كان تحت يدي لحين أن وضع المدعى عليه يده عليه بغير حق فيكون ذلك دعوى غصث 
(الخانية وجامع الفصوليين) . 0 

وفائدة صحة الدعوى مع وجود الجهالة الفاحشة في ذلك هو: إن الخصم يعترف بغصب 
المجهول أو أنه ينكر والمدعي يثبت بالشهود غصب المجهول فيجبر المدعى عليه على البيان وإذا لم 
يثبت بالإقرار أو بالبيّنة يكلف المدعى عليه بحلف اليمين فإذا نكل عن اليمين يجبر المدعى عليه 
بحبسه إلى حين البيان (البحر ورد المختار). ولا يجوز الحكم بالمجهول بموجب المادة )١519(‏ ولا 
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سقط بيان القيمة في هذه المسائل من المدعى فبطريق الأولى يسقط ذلك عن الشهود. لأن الشهود 
يكونون بعيدين عن ممارسة ذلك المال فعلى 0 الوجه إذا ثبت الغصب أو الرهن المجهول بالشهادة 
يجر المدعى عليه على البيان والقول في تعيين أي مال هو المغصوب أو المرهون للغاصب أو 
للمرتهن (ابن عابدين على البحر والخانية والزيلعي). 

مثلاً لو قال المدعي: إن هذا الرجل قد غصب خاتمي الزمرد وهو موجود في يده الآن أو أنه 

هلك ول يبين قيمته أو قال إنني لا أعرف قيمته فتصح دعواه كذلك لو قال المدعي : إنه رهن ساعة 
عند المدعى عليه مقابل دينه له العشرين ديئارا وأنه سلمها له تسمع دعواه. 

فعل هذه الصورة إذا اعترف المدعى عليه بالغصب أو الرهن على الوجه المذكور أعلاه يجبر 
على بيان ما هو المغصوب أو المرهون وإذا نكل عن اليمين بعد الإنكار والاستحلاف أو أذا أثبت 
المدعي كذلك يجير على بيان ما هو المغصوب ولمرهون أنظر المادة )١51/9(‏ والقول في مقدار 
القيمة للغاصب والمرتهن (رد المحتار والخانية) . 


إذا قال المغصوب منه إن قيمة المال المغصوب كذا مبلغاً وقال الغاصب لا أعرف قيمته 
فحكم ذلك قد بين في شرح المادة (8951) (البحر) . 

والثالث والرابع والخامس قد بين في شرح المادة(1519). 

المادة (1577) - (إذا كان المدعى به أعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف 

يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة). 

إذا كان المدعى به أعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف كأن كانت خمس خيول وشاتان 
وثلاثة أشجار فيكفي ذكر مجموع قيمتها في الدعوى والشهادة على القول الصحيح وحسب الفتوى 
المذكورة في كتاب الدعوى من البهجة. أي لا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة. 

مثلاً: لو ادعى أحد بخمس خيول وشاتين وثلاثة أشجار وذكر في دعواه أن مجموع قيمتها 
كذا ديناراً وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه (رد المحتار والدر المختار) . 

إلا أنه يجب تعريف وتوصيف المدعى به كا هو مذكور في الوجه امن المادة الآتية . 

أما إذا ١‏ تكن الأعيان المذكورة من القيميات بل كانت من المثليات فيجب مثلها ولا يلزم 
بيان قيمتها نظن شرح -المادة )١5171١‏ كا أنه إذا كانت الأعيان. المذكورة حاضرة في مجلس 
المحاكمة فتكفي الإشارة إليها ولا حاجة لبيان القيمة أنظر المادة .)١571١(‏ 

قيل (أعياناً) لأنه إذا كان المدعى به بدل أشياء مستهلكة مختلفة الجنس والنوع والوصف ذات 
قيمة فيجب بيان جنس ونوع تلك الأشياء أنظر شرح المادة ).200 
)١(‏ تنبيه - لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان الماعى عليه عدلاً لا يجيبه وان كان 

فاسقاً اجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه ثمر. لأن الثمر نقلي كذا في الفتاوى الصغرى. 


١5‏ ش درر الحكام 


)1١7(‏ - إذا كان المدعى به عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو 
محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة واسماء أصحاب حدوده إن كان ا 
أصحاب مع اسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل 
المعروف والمشهور ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود 
العقان إذا كان عفنا عن التعديد لكتهزية وايفياً إذا ادعى المدعي بقوله : 
العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي تصح دعواه). 


إذا كان المدعى به عقاراً كأن كان عرصة أو |ارضاً أو كان في حكم العقار كسكنى الدار أو 
علو عقار وكان المدعى عليه منكراً أن العقار ملك المدعي فيلزم حين الدعوى والشهادة ذكر (أولاً) 
بلدة العقار المذكور (ثانياً) قريته أو محلته (ثالثاً) بزقاقه وحدوده الأربعة بصورة تحيط بالمدعى به أو 
حدوده الثلاثة أو أصحاب حدوده الأربعة أو الثلاثة إإن كان لحا أصحاب واسماء آباء عند الإمام 
وأجداد أصحاب الحدود وإذا كان في طرف العقار المدعى به عقاراً آخر لورثة لم يقتسموه فيلزم بيان 
اسماء أولئك الورثة ونسبهم ولا يكفي ذكر عبارة ورثة فقط إذ الورثة مجهولون لأن منهم ذا فرض 
وعصبة وذا رحم إلا أن بعض العلماء قال بكفاية ذلك. ولو كتب لزيق دار من تركة فلان يصح 
حداء ويجب عليه أن يبين في دعواه بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق وأن يطلب أخذه منه 
لأنه نقل العقار إل المجلس وتعريفه بالأشارة متعذر وسحيث يعلم العقار بالتحديد: فيتعين. التعريت 
بالتحديد (البحر والخندية ورد المحتار بزيادة) . 

يجب أن يذكر المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق. لأن المدعى عليه لا يكون 
خصاً للمدغي إذا لم يكن العقار في يده ولا تصح خصومته إذا لم يكن العقار في يده على ما جاء في 
. المادة (ه157). 


بغيرحق : يجب ذكر هذه العبارة لإزالة احتمال أن المدعى به مرهون أو محبوس بالثمن. أن 
المجلة قد ذكرت لزوم ذكر هذه العبارة في دعوى المنقول وقد تركت لزوم ذكر ذلك في دعوى 
العقار. لأنه يعلم ذلك مقايسة (مجمع الأخهر بزيادة والدر المنتقى). 

وأن يكن أن بعض الفقهاء قد قال بأنه لا يجب أن يذكر في دعوى العقار عبارة (أنه في يد 
المدعى عليه بغير حق) وارادوا إيجاد فرق في هذه المسألة بين المنقول والعقار إلا أن المختار عند كثير 
من الفقهاء أنه يجب ذكر هذه العبارة في دعوى العقار أيضاً (الدر المنتقى بزيادة وتكملة رد 
المحتار) . 

إذا كان المدعى به جزءاً شائعاً من العقار فيكفي أن يذكر بأن الجزء المذكور في يد المدعى 
عليه بغير حق وأن تحصل الشهادة على هذا الوجه ولا يجب في الدعوى والشهادة أن يذكر أن جميعه 
في يد المدعى عليه وني دعوى غصب نصف العقار يجب على قول ذكر أن جميع العقار في يد 
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الغاصب ولا يجب ذكر ذلك على قول آخر. 

لانن اخت عدب سنيطل النرض لاا زد راق دطواه هق انار تلان اكات الدضن مه 
حقه فيقتضي أن يطلبه أنظر شرح المادة رمحن 

قبل في تعريف العقار أنه يجب (أولاً) ذكر بلدته (ثانياً) قريته أو محلته (ثالثاً) زفاقه (رابعا) 
حدوده وعلى هذا الوجه يجب أولاً ذكر الأعم ثانياً الأخص ثالثاً أخص الأخص رابعاً أخص 
الأخص منه ى) هو الحال في النسب إذ يقال فلان ابن فلان ابن فلان فيعرف العام بالخاص مثلا: 
إذا قيل أحمد فكثيرون مسمون بهذا الاسم فإذا قيل ابن محمد فقد خصص وإذا قيل ابن طاهر فقد 
خصص أكثر فعلى هذا إذا ادعى المدعي عشر قطع من أراضي وبين حدود تسع منها ولم يذكر حدود 
العاشرة ينظر. اذا كانت هذه القطعة في وسط القطع التسع فتكون داخلة في الحدود ومعلومة ويجوز 
الحكم ا وإذا كانت تلك القطعة في الطرف فلا تعلم ما لم تذكر حدودها فلذلك لا يحكم بها 
(الهندية والبحر) . 

كذلك إذا ادعى عمرو متولي وقف زيد على بشير متولي وقف بكر بأن مقداراً من العرصة 
التي تحت يد بشير هي وقف زيد إلا أنه لم يعين مدعاه ولم يحدده فلا يلتفت إلى دعوى عمرو التي 
هي على الوجه المذكور (جامع الإجارتين). أما إذا أقر المدعى عليه بعد الدعوى بأن العقار المدعى 
به ملك للمدعي فيأمر القاضي المدعى عليه بتسليمه للمدعي. لأن الجهالة غير مضرة بالاقرار 
(الدر المنتقى) . ش 

قيل (بصورة تحيط المدعى به) لأنه يجب أن يحيط الحد الفاصل كل المدعى به حتى يكون 
معلوماً فلذلك إذا كان المدعى به أرضاً وقيل أن أحد حدودها شجر فلا يكتفى. لأن الشجرة لا 
تحيط كل المدعى به. ويقتضي أن يحيط الفاصل كل المدعى به حتى يعلم المدعى به (التكملة). 

وقد اشارت المجلة بقولها أو حدوده (الثلاثة) بأنه إذا ذكرت حدوده الثلاثة وسكت عن ذكر 
حده الرابع فالدعوى والشهادة صحيحان ولا يسأل ما هو الحد الرابع. لأنه يوجد للأكثر حكم 
الكل وني هذه الصورة يعتبر الحد الرابع اعتبارا من حذاء الحد الثالث على الإستقامة إلى أن ينتهي 
إلى مبدأ الحد الأول (الهندية والبحر) كذلك لو كان الرابع ملكا لرجلين فذكر المدعي أحدهما وترك 
ذكر الآخر صح . كذلك لو كان الحد الرابع أرضاً ومسجداً وذكر المدعي الأرض ولم يذكر المسجد 
صح . أما إذا ذكر المدعي أو الشهود الحد الرابع وغلطوا في ذكره فلا تصح الدعوى والشهادة. لأنه 
قد اختلف المدعى به بالحد الرابع إذ أن للمدعى عليه أن يقول إن هذا المحدود ليس في يدي أو 
أنه لا يلزم هذا تسليم المحدود للمدعي ويبين عدم توجه الخصومة عيه. 

أما إذا قال المدعى عليه إن هذا المحدود في يدي إلا أنك قد اخطأت في الحدود فلا يلتفت 
إلى قوله هذا ويستأنف المدعي الدعوى إذا صح الخطأ. ونظير ذلك هو أنه لو ادعى المدعي بأنه 
اشترى هذا المال بثمن منقود وشهد الشهود على ذلك يقبل ولا يلزم بيان جنس الثمن إلا أنه إذا 


ل درر الحكام 
ذكر الشهود جنس الثمن واختلفوا في جنسه فلا تقبل. (الزيلعي). 

ولكن إذا صحح الشهود بعد خطأهم في التحديد غلطهم ووفقوا كلامهم تقبل. مثلاً لو قال 
الشهود أن طرف العقار دار زيد بن عمرو بن بكر وبعد أن شهدوا على هذا الوجه رجعوا وقالوا أن 
اسم ذلك الشخص كان زيداً ثم أصبح كرا أو أن الدار كانت أولا كريد فاعها لشن وصسهرا 
غلطهم ووفقوا كلامهم فتقبل شهادتهم (رد المحتار) . 

يثبت وقوع الغلط في الحدود باقرار المدعى أو بإقرار الشهود وفي هذه الحال لهم أن يصححوا 
الحدود على الوجه اللمبين أعلاه وأن يصححوا الدعوى والشهادة. 

أما إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعي أو الشهود قد غلطوا في الحدود فلا تسمع دعواه ولا 
تقبل بينته على ذلك سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. لأن دعوى المدعى عليه غلط الشاهد 
يثبت ببيان أن الحدود لم تكن كا قال الشاهد أو أنه لم يكن بهذا الاسم أحد وبما أن هذا اقامة بينة 
على النفي فهو غير جائز أنظر المادة )١199(‏ (البحر والانقروي). 

لو قال المدعي إنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود الذين يحدون العقار ثم علمهم بعد ذلك 
فله أن يدعي ولا حاجة في ذلك للتوفيق. 

كذلك لو قال المدعي لا أعرف حدود العقار ثم وفق بعد ذلك قائلاً بأن مقصودي من 
كلامي هذا بأنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود وأقام الدعوى بعد أن تعلم اسماء أصحاب الحدود 
فيعتبر توفيقه وتقبل دعواه أما إذا قال المدعي إننيى لا أعرف حدود نفس العقار ثم ادعى بعد ذلك 
العقار وبين -حذدوده فلا تسمع دعواه. كذلك إذا أشهد شهود على ملكية عقار معين وكانوا لا 
يعرفون حدود ذلك العقار فلهم أن يسألوا عن حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا بذلك 
ولكن لا يشهدون بأن ذلك المدعى عليه قد أقر بأن ذلك العقار ملك للمدعي حتى لا يكونوا 

إذا حدد العقار المحدود على هذا الوجه وادعى به وم يبين في الدعوى ما هو المحدود هل هو 
دار أو ستان فعل قول: الدعوى والشهادة صحيحان . وعلى قول آخر غير صحيحين (الهندية 
والبحر) وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع (التكملة). 

(إن كان لها أصحاب) لأنه إذا لم يكن للحدود أصحاب فيلزم التعريف بصور أخرى كأن 
يقال: الطريق أو الواد أو الخندق أو السور أو المقيرةالمرتفعة أو العقار الموقوف أو أرض البلد. بناء 
عليه فالطريق التي لا يبين طولها وعرضها والواد تصح حدوداء كا أنه يصح الخندق والسور أن 
يكون حدا أي أن العقار يحدد بالقول إن أحد ,أطرافه طريق واحد أطرافه واد. وإذا كان أحد 
أطرافه طريقاً عاماً فلا حاجة لذكر أن الطريق المذكورة عامة أو أنها عائدة للقرية أو للمدينة. 
كذلك تصح الربوة أي المقبرة المرتفعة أن تكون حدوداً. 

كذلك يصح العقار الذي هو تحت يد شخص وغير معلوم صاحبه أن يكون حدوداً وبتعبير 


شروط صحة الدعوى ١44‏ 


آخر لو قيل إن أحد أطرافه العقار الذي هو تحت يد فلان ابن فلان والمجهول صاحبه فيكون قد 

كذلك إذا كان أحد أطراف العقار وقفاً فيلزم بيان الواقف واسم ابيه وجده واسم الموقوف 
عليه بأن يقال الموقوف على المسجد الفلاني أو على المدرسة الفلانية أو على الفقراء (رد المحتار 
والبحر والانقروي بزيادة) . 

ومع تحديد العقار على هذا الوجه يجب لصحة الدعوى إثبات وضاعة اليد بالبينة ى] هو 
مذكور في المادة )١755(‏ ولا يكفي تصادق الطرفين لإثبات وضاعة اليد. 

تنبيه - إذا قال المدعي أثناء تحديد الحدود ان طرف العقار أرض فلان وكان لذلك 
الشخص في القرية المدعى بها أراض متعددة ومتفرقة تصح الدعوى والشهادة (التكملة). 

إيضاح (الذي ني حكم العقار) إذا كان المدعى به في حكم العقار فيجب تحديده على الوجه 
المذكور كسكنى الدار لأن السكنى وإن كانت في حد ذاتها نقليا فهي متصلة بالأرض وغير ممكنة 
الإشارة إليها باحضارها إلى مجلس القاضى فلذلك يكون تعريفها كتعريف العقار. 

تعريف (تحديد العلو) لو اشترى أحد علو دار فقط ولم يكن له ملك في التحتاني فيبين حدود 
السفل أي التحتاني فقط. لأن السفل من وجه مبيع بسبب أن للعلو حق قرار فيه وبتحديد السفلٍ 
يستغني عن تحديد العلوي لأن السفل أصل والعلو تابع له وتحديد الأصل أولى. هذا إذا لم يكن 
حول العلوي حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلوي لأنه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحده وقد 
أمكن (البحر). 


إلا أنه يستثنى ست مسائل من بيان الخدود فيها حين الدعوى والشهادة: 


المسألة الأولى ‏ يلغئ ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور من أصحاب الحدود. لأنه 
يحصل بذلك التعريف المقصود بل يكفي ذكر إسم الشخص المشهور باسمه فقط ولا حاجة لذكر 
ابيه وجده حين الدعوى والشهادة لأن المقصود هو التعريف وليس تكثير الألفاظ والحروف فعلل 
ذلك لو قال المدعي إن طرف العقار متصل بدار فلان وكان فلان معروفاً كان ذلك كافياً ولا يلزم 
ذكر نسبه (رد المحتار والخانية) . 

المسألة الثانية ‏ لا يشترط عند الإمامين بيان حدود العقار إذا كان مستغنياً عن التحديد 
لشهرته. لأن الشهرة مغنية عن التحديد وقد حصل المقصود بلا تحديد. أما عند الإمام فالتحديد 
شرط (التنوير ورد المحتار) . 

المسألة الثالثة: إذا كان الشهود يعلمون العقار عيناً فلا حاجة للتحديد (التنوير) وفي هذه 


5 درر الحكام 


الصورة يشير بر الشهود إلى العقار ؤ في المحل الموجود فيه العقار ويوروث الخدود ويشهدون على العقار. 
وفي تلك الحالة يرسل القاضي أمينه مع الشهود. والشهود يورو الأمين حدود العقار الأربعة 
بالإشارة إليها ويشهدون أنه ملك للمدعي والأمين يعلم حدوده من جيرانه ويبين ذلك للقاضي 
(الخانية) . 

المسألة الرابعة: وكذلك إذا ادععى المدعى بقوله: أن العقار المحررة حدوده في هذا السند 
مشيراً إلى السند والحجة المحررة فيه حدود العقار هو ملكي وشهد الشهود بأن العقار المحررة 
حدوده في هذا السند والحجة هو ملك لهذا الرجل صح ولاحاجة لتعداد الحدود (رد المحتار) . 

وحكم هذه الفقرة جار أيضاً فى دعوى الدين. مثلً لو ادعى احد من آخر قائلاً انه يطلب 
لي من ذمة هذا المدعى عليه المبلغ المحرر في هذا السند فاطلب اخذه منه وشهد الشهود على الوجه 
المذكور تقبل . 

المسألة الخامسة: إذا شهد الشهود على عقار بدون بيان حدوده وصدق المدعي والمدعى عليه 
بأن العقار الذي شهد به الشهود هو العقار المدعى به تقبل شهادتهم. 

المسألة السادسة: لو أدعى المدعى بأن الدار التي تحت يد شخص آخر هي ملكه ثم قال 
المدعى بعد ذلك بأن المدعى عليه قد اقر بأن الدار التي ادعيتها هي ملكي وأقام البينة على اقرار 
المدعى عليه يقبل ولو لم يبين المدعى عليه في اقراره والشهود في شهادتهم حدود تلك الدار. 


المادة )١778(‏ (إذا اصاب المدعى في بيان القدوة وذكووراذة اوتقضانا ىق 
إذا اصاب اللدعي 40 بيان 0 وذكر زيادة 0 نقصاناً قي 3 0 أو 0 9 ار 


ا 37 قود وبما أنه نلا حاجة بعد ذلك لبيان القدار فكان بيان د وعدمه سانا (ابن 


عابدين على البحر بزيادة). 

كذلك لو أصاب المدعى في الحدود إل أنه وصف المحدود بأن فيه كذا اشجاراً وفي اطرافه 
كذا حائطاً فظهر بأنه لا يوجد فيه اشجار ولا في اطرافه حائط لا تبطل دعواه. لأنه يحتمل أن تكون 
الأشجار قد قطعت بعد ذلك والحائط قد هدم. 

أما إذا وصف العقار بقوله ل نود فيه اشجار وغير محاط بحائط ثم ظهر بعد الدعوي وجود 
اشجار كبيرة لا يمكن حدوثها بعد الدعوى لاا تصح دعواه (اهندية) أنظر المادة (1579). 

كذلك إذا قال ان المحدود كذا ذراعاً أو كذا دوتماً فظهر أكثر فلا تبطل دعواه (الخانية) . 


الملدة -)١576(‏ ١لا‏ يشترط 5 دعوى ثمن العقار بيان حدوده). 


شروط صحة الدعوى ١‏ 

لا يلزم في دعوى الدين تعريف وتوصيف سبب نشأة الدين فعليه لا يلزم (أولاً) بيان حدود 
العقار في دعوى ثمن العقار الذي بيع وسلم (ثانياً) كذلك لا يلزم في دعوى ثمن المنقول الذي بع“ 
وسلم احضاره الى المجلس أو ذكر أوصافه (ثالثام لا يلزم ف دعوى بدل الإيجار في الاجارة 
المفسوخة بيان حدود الأجور فلذلك لو أدعى المدعي بعد تسمية عين وتوصيفها قائلاً: أن فلاناً قد 
استأجرني للمحافظة على تلك العين بكذا دراهم اجرة عن كل شهر وبما انني حافظت عليها كذا 
شهراً فاطلب اجري المشروطة فلا يلزم جلب تلك العين للمحاكمة. أما في دعوى ثمن المبيع الغير 
مقبوض فيلزم جلبه إلى المجلس إذا كان جلبه ممكناً حتى يثبت البيع عند القاضي (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الأول) . 

ومقتضى هذه المسألة أنه يلزم تحديد العقار في دعوى ثمن العقار المبيع إذا لم يقبص ذلك 
العقاز أي :]ذا ل يتلم للمشاري/ 

لمادة )١1577(‏ -(إذا كان المدعى به ديئاً يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه 
ومقداره مثلاً يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهباً أو فضة ونوه بقوله: سكة عشانية أو 
سكة انكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره» ولكن إذا 
ادعى بقوله كذا قرشاً على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة 
5 عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكاد اعتبار ورواج احدهما 
ازيد تصرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عدداً من البشلك يصرف في 
زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة). 


إذا كان المدجي به ديناً سواء كان ذهباً أو فضة أو شعيراً أي من المثليات يلزم المدعي أن يبين 
(اولاً) جنسه (ثانياً) نوعه (ثالثا) وصفه (رابعاً) مقداره (خامساً) على قول سبب الدين (سادساً) على 
قول طلب اخذه. لأنه يقتضي تعريف المدعى به وتعريف الدين يمكن بالوجه المشروح. 

بيان سبب الدين: هذه المسألة ستوضح في المادة الآتية : 

طلب اخذه ‏ يشترط الطلب على هذا الوجه عند بعض الفقهاء وعند البعض الآخرين أن 
الدعوى صحيحة ولولم يبين هذا الطلب حيث أن شرطيته على القول الضعيف (رد المحتار والبحر) 
حيث أن مراجعة القاضي ودعوة الخصم إليه وبيان حقه في حضور القاضي تتضمن هذا الطلب. 
مع أنه في المادة (1571) قد 00 طلب اخذه في دعوى العين و يذكر ذلك في هذه المادة. 
وقد بين في رق المادة الدكورة أن الاختلاف المار ذكره موجود أيضاً في دعوى العين فكان عدم 
كر هنا يننا الكريه لزنا من أحكام المادة (15131). 

فاذا كان الدين نقوداً يلزم انج حب عفرل كنا ارانقة روغة بترن + كفا اوحيها 
عثانياً أو انكليزياً أن افرنسياً ووصفه بقوله: سكة خخالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره وإذا كان 


اا درر الحكام 


الذرق الجن نبو الكياات ولزء اباد مقه نوكه مقط أو كمي ١‏ ارتوعه قله ع ا 
خريفية اوربيعية ووصفه بقوله: حنطة بيضاء أو حنطة حمراء ومقداره بقوله : كذا كيلة مصرية أو 
شامية أو كذا اردبا حيث أن الكيلات تختلف باختلاف البلاد وأن يطلب أيضاً اخذه (البحر 
والهندية) . 


مع أنه إذا كانت في بلدة نقود مختلفة وكان رواج بعضها أكثر من غيرها فينصرف إلى ازيدها 
في البيع إلا أن الدعوى لا تنصرف إليها بل يلزم بيان النوع وبدون البيان لا تكون الدعوى 
صحيحة وقد ذكر في شرح الادة (510) بأنه إذا كان في البلدة أنواع مختلفة للنقود وكانت 
متساوية في الرواج والالية فلا يلزم في البيع بيان نوعها أما في الدعوى لو كانت النقود المختلفة 
متساوية في الرواج والالية يلزم في الدعوى بيان نوعها. ما هو سبب الافتراق؟ . 

بيان الوصف - إذا كان الدين من ثمن المبيع وكان في البلدة نقد واحد معروفاً فلا حاجة 
لبيان الوصف. 


ففي هذه الحالة يجب بيان نقد البلد. ولا يلزم أن يبين في الدين النقود في زمن أي ملك ضربت 
تلك النقود. لأنه لا فائدة من ذلك. 

سكة ‏ ويستفاد من تعبير سكة أن هذا الحكم هو في حال كون النقود مضروبةء أما إذا لم 
تكن مضروبة فيلزم بيان مثقالها وعيارها إذا كانت ذهباً ودرهمها وعيارها إذا كانت فضة (الهندية) . 

مستثنى - يستثنى الأقرار بالمجهول من حكم هذه المادة مثلاً: لو اقر المدعى عليه بأنه مدين 
بكذا كيلة حنطة أو أثبت الدع قرا للدي عليه بذلك باقامة شهود فيجير المدعى عليه على بيان 
الحنطة المذكورة هل هي اعلى او ادنى أو اوسط؟ وهذا الجبر هو جير على بيان وليس جيرا على 
الاداء (الهندية) أنظر شرح المادة (1518). 

ولكن إذا ادعى بقوله كذا قرشاً على الاطلاق أي بدون أن يقيده أو يخصصه بقوله : باعتبار 
أن الذهبة العثانية بماثة وثمانية قروش والريال المجيدي بعشرين قرشاً تصح دعواه وتصرف إلى 
القروش المعروفة ف عرف البلدة انظر المادة (560). 


مثلاً: لو ادعى أحد في زماننا في الاستانة الف قرش فيها أنه معروف أن الذهب العثماني بمائة 
وثمانية غروش والريال المجيددبي بعشرين قرشاً فيصرف إلى ذلك وإذا كان المتعارف في البلدة نوعين 
من القروش وكان رواج واعتبار احدهما أزيد من الآخر وادعى المدعي كذا قرشاً على الاطلاق 
فيصرف إلى الأدن لان المتيقن هو الأدى. 

مثال نوعي قروش في زماننا : تذكر قروش باعتبار الذهب العثاني مائة قرش والريال المجيدي 
تسعة عشر قرشاً كي أنه تذكر قروش على أن الذهب العثاني مائة وثمانية قروش والريال المجيدي 


شروط صحة الدعوى اونا 

عشرون 0 فعليه يه لو أدعى احد برعل ا القن انيت 1 عه إلى القروش 0 
فرشا 8 ماية قرش ما ار يدع ل قائلا ها كذا قرشاً عاد لمائة قرش ذهياً عثهانياً 
والشعة عثر قزقياً ريالاً مجحيدياً وأن يثبت ذلك . 

فلذلك لو ادعى في زماننا(© كذا بشلكا فلا يصرف إلى البشلك الذي هو ربع الريال بل 
يصرف إلى البشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة. 

وأن يكن أنه في ذلك الزمن كان البشلك الأسود رائجاً بخمسة قروش وأدنى من ربع الريال 
إلا أنه قد تنزل قيمته إلى قرشين ونصف فلذلك لا يطلق عليه في زماننا بشلك ولذلك فتعبير بشلك 
في الوقت الحاضر لا يحمل على البشلك الأسود بل يصرف إلى ربع الريال أو يصرف على السكة 
المغشوشة التي كانت رائجة بالستة قروش وأصبحت رائجة بخمسة قروش أنظر المادة (220)88 . 

أن بعض الايضاحات المقتضية لدعوى العين قد ذكرت في هذه المادة إلا أنه يلزم ايضاحات 
أخرى تتعلق بسبب الدين وقد بين ذلك في شرح المادة .)157١(‏ 

إذا كانت دعوى الدين على الميت فاذا بين المدعي بأن المدين توفي بدون أن يؤدي مقداراً من 
الدين وأنه يوجد تحت يد الورثة اموال كافية لقضاء الدين أو أكثر منه فتسمع الدعوى ولو لم يذكر 
أعيان التركة؛ ولكن لا يحكم الورئة بأن يؤدوا الدين المذكور من أموالهم أو من أعيان التركة 
المجهولة ما لم يكن موجوداً في يد الوارث تركة كافية لاداء الدين وإذا انكر الوارث وضع يده على 
التركة واراد المدعي اثبات وضع يده فيلزمه بيان أعيان التركة (الهندية). 

وقد جاء في البحر وني دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا ادائه وخلف من التركة بيد 
هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوى وان لم يبين أعيان التركة وبه يفق. 

(المادة 15717) - (إذا كان المدعى به عيناً فلا يلزم بيان سبب الملكية بل 
تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه . 
وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو اجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه 
يسأل من أي جهة كان ديناً). 

إذا كان المدعى به عيئاً سواء كان منقولاً أو كان عقاراً فلا يلزم حين الادعاءٍ به بيان سبب 
ملكيته بل تصح دعوى الملك المطلق بقول المدعي : هذا المال لي ولا يجب سؤال المدعي هل ملكت 
هذا المال شراء أو ارثا (البحر) . 


)١(‏ أي في حمادى الأخرى سنة ١797‏ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 
0( قول م ف 5 أي في سنة 0 سنة ١٠‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة بل أن 
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والملك المطلق قد عرف في المادة )١77/8(‏ وقد قال بعض العلاء بأنه إذا ادععبى عقار في 
بلاد قديمة البناء يجب بيان سبب الملك واثبتوا بالوجوه الثلاثة إلا أن المجلة قد ذكرت المسألة على 
الاطلاق فلذلك يفهم بأنه لا يجب بيان سبب الملك في البلاد القديمة البناء (البحر) . 


أما إذا كان المدعى به ديناً فيسأل عن سبب وجهة ذلك الدين يعنى يسأل هل هو ثمن مبيع 
أو أجرة أو دين من جهة أخرى كان يكون قرضاً أو ناشئاً عن غصب أو استهلاك وديعة, والخاصل 
يسال المدعي من أي جهة كان ديناً . لأنه: : (أولاً) تختلف أحكام الدين باختلاف الأسباب إذ أنه إذا 
كان الدين من جهة السلم فيلزم ايفاؤه في المكان الذي شرط تسليمه فيه. أنظر المادة (*”) .. 

وإذا كان الدين قرضاً أو ناشئاً عن ثمن مبيع فيجب اداؤه في مكان القرض أو المبيع وإذا كان 
الدين ناشعاً عن الغصب والاستهلاك فيقتضي ايفاء بدله ف مكان الغصب. والاستهلاك (البحر 
والدر المختار والانقروي). 

وإذا كان الاخ اها ين تن مي ,عاني بسي أن يذ ان المببع قله شلم: إلى المدعن 
عليه المشتري فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض فلا تصح الدعوى (النتيجة). أنظر المادة (7557). 

٠‏ كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض فيلزم إحضاره إلى مجلس الحكم. أما إذا كان مقبوضاً فلا 

يلزم إحضاره إلى المجلس (علي أفندي) أنظر شرح المادة .)١7760(‏ 

تانيات. هار ان آنييات تعطق الديوقة انعينات نباظلة وعبر فرح قوف ادك ف الذط يكيل أن 
يتضح للقاضي صحة سبب الدين من عدمه فوجب بيان وسؤال السبت: كالحساب ودين النفقة 
الذي في ذمة المتوفي والكفالة بنفقة المرأة والكفالة بمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة (البحر) 
حيث إن الحساب لا يكون سبباً للدين فلذلك لو قال المدعي في دعواه ان لي في ذمة المدعى عليه 
لقانت الذي بيني وبينه كذا درهماً فلا يصح . 

كذلك لو ادعت زوجة المتوى من ورثته ديناً بلا بيان السبب فدعواها غير صحيحة. لأنه 
يجوز أن يكون هذا الدين دين نفقة ودين النفقة يسقط بوفاة الزوج. وإيضاح الآخرين قد مر في ' 
شرح المادة .)١77١(‏ 

اختلاف الفقهاء: يفهم من الأسباب المذكورة أعلاه بأنه إذا لم يذكر في دعوى الدين سبب 

000 ء فدعوى الدين بلا بيان السبب صحيحة وأنه وإن جاز للقاضي أن 
يسأل المدعي عن سبب الدين إلآ أنه إذا ا ل لأن المدعي يستحي بعضاً من 
بيان السبب ىا أنه يكون بيان السبب موجبا مشقة المدعي ع وقد ذكرت عامة المشائخ هذا 


الوجه (البحر) . 
ويستفاد من ظاهر عبارة المجلة بأنها قد قبلت القول الثاني ىا أنه قد قبل في تعليم أصول 


اسم 
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التحليف د هذا القول لأنه يقال فيه (إذا ادعى المدعي من المدععى 
عليه ديئاً كذا درهماً بدون بيان الجهة ألخ) . 

فعلى هذه الصورة إذا قال المدعى عليه أن الدين الذي تدعيه مني هو ثمن حمر أو ثمن ميتة 
أو ثمن المبيع الفلاني الذي بعته لي وم أقبضه وكذبه المدعي في ذلك فيكون المدعى عليه قد أقر 
بالمدعى به على رأي الإمام الأعظم . أما عند الإمامين إذا قال ذلك مفصولاً عن إقراره وعلى حدة 
فيكون قد أقر أما إذا قاله موصولاً فلا. 

أما إذا بين سببه ابتداء قائلاً له: إنك بعتني المية بعشرة دنائير فلا يكون مقراً. 

كذلك لو قال المدعى عليه للمدعي ان لك بذمتي عشرة دنانير وهي مؤجلة إلى مدة كذا 1 
وادعى المدعي بأنها معجلة فالقول للمدعي . أنظر شرح الملدة (/1م6١).‏ 

إذا اذععى المدعي ديناً بلا بيان السبب وشهد الشهود على الدين مع بيان السبب يقبل كا أنه 
لو ادعى المدعي الدين مع بيان السبيب وشهد الشهود على الدين مطلقاً فتقبل (الخانية) . 

قد ذكر آنفاً بأنه لا يقبل في دعوى العين والفرق بينهها هو أن الملك محتمل الزوائد. أما 

المادة 011 (حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا 
يكون الأقران سيا للملك بناء عليه لو ادع المدعي على المدعى عليه شيعا 
وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه مثال لو ادعى المدعى بقوله: إن هذا 
المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه وأما 
إذا ادعى بقوله: إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر 
بأنه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله : إن لي في ذمة هذا الرجل كذا 
درهماً من جهة القرض حتى إنه كان قد أقرٌ بأنه مدين لي بهذا المبلغ من هذه 
الجهة تسمع دعواه أما لو ادعى قائلاً: بأن هذا الرجل قد أقرٌ بأنه مدين لي بكذا 
ل لك أن لي في ذمته كذا درهماً واطلبها منه لا تسمع 
دعواه). 

حكم الإقرار هو ظهور لزوم المقربه على المقر للمقر له. يعني ظهور أن الملك المقر به كان 
ل الإثرار ملكا لحر ل ويس خوك ملك امقر له يا الاير إنشاء ملكية. وبتعبير آخر أن 
الإقرار لا ينقل ملكية المقر به من المقر إلى المقر له كما ينقل البيع الملكية. مثلآً لو قال لآخر: بعت 
مالي هذا منك بكذا وقبل ذلك الشخص البيع فتنتقل ملكية ذلك المال من البائع إلى المشتري أما لو 
قال أحد أن هذا المال هو لفلان فلا ينقل بهذا الكلام ملكيته في ذلك المال إلى ذلك الشخص بل 
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إن الإقرار يظهر الملكية» ويظهر بالإقرار المذكور بالمثال إن ذلك المال كان قبل الإقرار ملكاً للمقر 
له. 

فعلى ذلك لا يكون الإقرار سبباً للملك على القول المفتى به لأن الإقرار من وجه إخبار 
والإخبار إنما يحتمل الصدق والكذب فلا يتخلف مدلوله الوضعي. حتى إن المقر إذا أقر كاذباً فلا 
يحل للمقر له أخذ المقر به ديانة ما لم يسلمه المقر برضائه للمقر له وفي تلك الحالة يككون هبة ابتداء 
(الدر المختار) أنظر المادة )١541١(‏ وشرحهاء فلو كان إنشاء لكان سبب وجود المال (البحر) أما 
الإنشاآت كالبيع والهبة فحيث إنها إيجاد فيمتنع تخلفها عن مدلوها الوضعي (الدرر) كالكسر 
والأخبار عن الكسر يعني إذا كسر احد زجاجاً كان هذا إنشاء وإيجاد فعل فلا يمكن أن لا ينكسر. 
أما لو قال أحد كسرت الزجاج فهو إخبار فيحتمل أن يكون قد كسر الزجاج وني تلك الحالة يكون 
صادقا في قوله كسرت الزجاج كا أنه يحتمل أنه لم يكسر الزجاج ففي تلك الحال يكون كاذباً في 
إخباره . 

قد استدل بالمسألتين الآتيتي الذكر على كون الإقرار ليس سبباً للملك: 

المسألة الأولى ‏ إذا أقر المريض المدين بجميع أمواله لأجنبي فلا يتوقف إقراره على إجازة 
الورثئة فلو كان تمليكاً لنفذ في ثلث ماله فقط. 

المسألة الثانية .لو أقر الصبي المأذون بأن العين التي في يده لفلان صح فلو كان الإقرار سبباً 
للملك لكان هذا الإقرار تبرعا من المأذون. 

عدم كون الإقرار سبب ملك في المعاملات ‏ فعليه لو ادعى المدعي من المدعى عليهء رأساً. 
وليس دفعاء عينا أو دين متخذا إقراره سبب ملك لا تسمع دعواه لأن دعواه هذه تكون كأنه يطالب 
بمال من أجل شيء لم يكن سبب وجوب «التكملة ورد المحتار والشرنبلالي والخانية) . 

ودعوى الإقرار غير المسموعة تكون على صورتين: 

الصورة الأولى ‏ الادعاء ابتداء بالإقرار كقوله قد أقررت لي بألف درهم فأدّهالي. 

الصورة الثانية ‏ الادعاء باتخاذ الإقرار سبب ملك والصورة المذكورة في المجلة هي هذه 
(النتيجة) 

وتعبير دعوى الدار في هذه الفقرة. للاحتراز من الشهادة. لأنه يجوز الإقرار على الشهادة مثلا 
لو شهذ الشهود قائلين: قد أقر المدعئ عليه بأن هذا المدعى به هو هذا المدعى كان جائزاً ولا 
حاجة لأن يذكروا في شهادتهم أنه ملكه وحتى أن المقر قد أقر له بأنه ملكه 7 عابدين على 
البحر) . 

مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا امال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر 
بأنه لي فتسمع دعواه وتسمع شهود على إقراره هذا. لآن المدعي لم يتخذ في هذه الصورة الإقرار 
»-بياً للملك بل اتخذه دليلاً على مدعاه. أما إذا لم يوجد شاهد يشهد على الإقزار فلا يحلف المدعى 
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ل 0 
المختار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه قال له عن المال الذي في يده ان هذا المال 
لي وسلمه اليه تسمع دعواه. لأنبا تكون دعوى هبة والهبة سبب ملك. اما لو ادعى المدعي قائلاً : 
ان هذا المال لي. لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر بأنه لي لا تسمع دعواه. لأنه قد 
اتخذ الاقرار سبباًإلملك . 

كذلك لو ادعىٌ أحد على الدار التي تحت يد شخص آخر قائل في دعواه إن هذه الدار كانت 
لوالدي وقد تركها لي ولأختيٍ فلانة أرثاً وبعد وفاة والدي قد أقرت أختي المذكورة بأن جميع الدارلي 
وقد صدقتها في ذلك فلا تصح دعواه في ثلث تلك الدار (المندية والأنقروي والبزازية) إن هذه 
الأمثلة هي مثال على كون المدعى به عينا. 

كذلك لو قال المدعي : إن لي عند هذا الرجل كذا درهماً من - جهة القرض حتى أنه قد أقر 
بأنه مدين لي من تلك الجهة فلا تسمع دعواه ولا تسمع على إقراره الواقع على هذا الوجه. 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً د قد أديت بأمرك لفلان كذا مبلغاً من مالي قضاء لدينك 
حتى أنك أقررت بأن المبلغ المذكور هو في ذمتك له من الجهة المذكورة وأنكر المدعى عليه فللمدعي 
أن يقيم البينة لإثبات الإقرار المذكور (النتيجة) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا: إنك قد كفلت فلاناًالمدين لي بكذا مبلغاً حتى أنك قد 
أقررت بكفالتك على الوجه المذكور تسمع دعواه وبينته. 

أما لو ادعى المدعي قائلاً إن في ذمة هذا الرجل كذا درهماً حيث قد أقر بأنه مدين لي بكذا 
درهماً من جهة القرض فلا تسمع دعواه حيث قد اتخل الأقزاز سنا لتملكت. 

عدم جواز الإقرار سبباً للملك في النكاح - لو ادّعى أحد على امرأة بدون بيان عقد نكاح 
قائلاً : إنك منكو-نتي لأنك قد أقررت بذلك فلا تصح دعواه ولا تسمع لاتخاذه الإقرار سبباً للملك 
(البهجة) . 

دياع الاقزاو ال دق لدعو د وإذا كانت دعوى الإقرار غير مسموعة من طرف أصل 
الدعوى على الوجه المبين حسب هذه المادة إلا أنها تسمع من جهة الدفع. 0 أحد مالل 
من ذي اليد فدفع ذو -اليد الدعوى قائلا قد أقررت بأن هذا الملل لي أو أنك أقررت أنه ليس لك 
عندي حق وأثبت هذا الأقار يفيل منه . 

كذلك لو ادعى أحد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت لوالدي وقد ورثتها 
فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إن والدك ومورثئك قد أقرٌ في حال حياته بأن هذه الدار ملكي 
فيكون قد دفع الدعوى. إلا أنه لو قال المدعي بعد ذلك للمدعى عليه أنك قد أقررت بأن هذه 
الدار ملك وحق لوالدي ودفع دفعه يقبل وفي هذه الصورة يتعارض الدفعان وتقبل بينه الأرث التي 
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بقيت بدون معارض . أنظر شرح المادة (171) إلآ أنه إذا بين المدعى عليه تاريخاً لإقرار المورث 
ولم يذكر المدعي تاريخاً لإقرار المدعى عليه تقبل بيّنة المدعى (الهندية) . 

سواع دعوى الإقرار بالاستيفاء ‏ لا تسمع دعوى الإقرار بالاستيفاء على قول لأنها دعوى 
إقرار في طرف الاستحقاق وعل قول تسمع . لأنه دفع عن نفسه وجوب أداء الدين فأصبح الإقرار 

المادة  )١779(‏ (يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا 
يصح الادعاء بشىء وجوده محال عقلا أو عادة. مشلا إذا ادعى أحد 5 حق من 
هو أكار فق نينا أو اع دمر اليه مغر وق انه ابنه لاا تصح دعواه). 

يشترط في صحة الدعوى وفي صحة الشهادة أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا 
يصح الادعاء بشىء وجوده محال عقل أو شرعاً أو عادة ولا الشهادة نه لأن الكذب متيقن قي 
الادعاء بالمحال (رد المحتار والهندية وابن عابدين على البحر والمادة (ال به والتتمة الي فق شرح 
المادة (/1م6١).‏ متلا إذا ادعى أحد في حق )١(‏ من هو أكبر منه سنا 0) أو في حق من نسبه 
معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه لأن الأول محال عقلاً والثاني محال شرعاً. 

مثال المحال عادة ‏ لو ادعى فقير من آخر أموالاً عظيمة قائلاً: إنه أقرضها له مرة واحدة أو 
غصبها منه وكان ذلك الشخص معروفاً بالفقر وأنه سائل يأخذ من الأغنياء صدقة وزكاة ولم يرث 
غنياً وم تصل إلى يده أموال بوجه أخر فلا تسمع دعواه. أنظر المادة (9). 

آما إذآ ادعن الشيخصضن المعروف بالقفر آموالا عظيثة "من أخرعبينا باها تمن الحقان الذي 
باعه أو أنه أقرضها على دفعات عديدة أو أنه ورث مالا عن مورثه الغني فتسمع دعواه (التكملة) . 

والمسائل الآتية الذكر هى من الدعاوى المستحيلة : 

-١‏ لوادعى أحد الفرس الى تحت يد آخر والتي سنها ثلاث سنوات بأنها نتاج ملكه منذ 
عشر سنوات فلا تصح دعواه ىا أنه لا تسمع شهادة شهوده بأن تلك الفرس ملكه منذ عشر 
سنوات . 

؟ - إذا بين المدعي لون الحيوان الذي ادعاه وعلاماته ثم أحضر الحيوان. بعد ذلك ظهرت 
العلامات المشهودة مخالفة للعلامات التى ذكرت حين الدعوى ينظر: فإذا قال المدعي ان هذا هو 
المدعى به الذي وصفته فلا تقبل دعواه أما إذا قال أن المدعى به الذي وصفته هو غير هذا وهذا 
غيره فيقبل (الأنقروي رد المحتار والهندية). 

لأنه إذا ادعى المدعي بأن الحديد الذي أشار إليه هو عشرة أرطال فظهر لدى الوزن بأنه ثمانية 
أرطال أو عشرون رطلاً فتقبل الدعوى. لأن الوصف في المشار إليه لغو (الهندية). أنظر المادة 
(55) وشرح المادة .)1571١(‏ 


شروط صحة الدعوى احلا 
* - لو وصف المدعي المحدود بأنه لا يوجد فيه حائط أو شجر فظهر بعد الدعوى أشجا 
عظيمة فيه لا يمكن يحدوثها بعد الدعوى فلا تصح الدعوى. 
- إذا تخاصم الزوجان في الدعاوى مدة مديدة فادعى الزوج بأن الزوجة قد أقرت بأن 
المدعى به ملكه أثناء ا خصومة وفي حضور القاضي لا تسمع دعواه (الانقروي عن القنية) . 
لمادة ( )- يشترط أن ن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة قو 
الدعوى معلل لو اعار أحد آخر شيعا وظهر شخص آخر وادعى قائلا : : أنا من 
ذويه فليعرنٍ إياه لا تصح دعواه. كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر 
شخص آخر وادعى بقوله : أنا جاره وبوكالته انسب فلا تصح دعواه. لأن لكل 
واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه 
الدعاوى وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما). 
الإقرار والبينة والنكول عن اليمين وإلا تكون الدعوى والإثبات عبئاً والعاقل لا يشتغل بالأمور التي 
المسائل التي تتفرع عن ذلك: 
المدالة الاؤق - ميل كو أغاز احد ار لجنيا وخلهر كحصن آخز زادغن _بقوله+. أنا من ذوى 
المعير فليعرني ذلك الشيء لا تصح دعواه. لآن الإعارة عبارة عن تمليك الغير المنافع المملوكة مانا 
وهي من التترعات ولا يجوز الاجبار على التبرعات: وعلى التمليكات. وشرط صحة التمليكات أن 
تقع طوعاً ورضاء . 
المسألة الثانية - كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر وادعى بقوله أنا 
جاره وبوكالته انسب فليوكلني لا تصح دعواه لأنه ىا هو مذكور في المادة )١١47(‏ أن لكل 
واحد أن يعير ماله من يشاء أو يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا 
يترتب في حق المدعى عليه حكم ما. 0 
المسألة الثالثة - لو ادعى المدعي قائلاً: بأن هذا الرجل قد وكلني في الخصوص الفلاني في 
مواجهة المدعى عليه الحاضر المنكر لا تصح دعواه حيث أنه حسب الادة (١57١)-للموكل‏ أن 
يعزل وكيله من الوكالة. ففي حالة ثبوت دعواه لا يترتب عليها حكم ما (رد المحتار والهندية). 
' المسألة الرابعة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً أن هذا المدعى عليه يريد بيع ماله الفلاني لآخر فليبعه 
ل اوسادقع له اماايريد من :الدبن: قلا تسمع دعواة.. 
المسألة الخامسة - لو ادعى أحد الورثة بأن مورثهم قد اشترى الدار التي هي من التركة في 


الملزمة ١4‏ الذعوقت 


1 درر الحكام 


مرض موته فدعواه غير صحيحة عند الإمام الأعظم. أنظر المادة (797) وشرحها (الهندية) . 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً إن فلاناً قد وكلك بتسليم المتاع الذي اشتريته منه 
فسلمه لي فلا تسمع دعواه حتى لو أن المدعي أثبت وكالة المدعى عليه بذلك فلا يلزم المدعى عليه 
تسليمه. لأنه لا يجبر الوكيل على إيفاء لوازم الوكالة. 

المسألة السابعة - لو ادعى المدعي على آخر قائلاً إن وكيلي قد اشترى هذا المال منك لي 
فسلمه لي فلا تسمع 307 أنظر المادة .)١550519(‏ 

نتيجة تكمل شروط الدعوى - إذا تكملت شروط الدعوى وأصبحت الدعوى صحيحة 
يسأل القاضي المدعى عليه قائلاً: إن المدعي يدعي منك على هذا الوجه فاذا تقول حتى ينكشف 
وجه الحكم ولو لم يطلب المدعي استجواب المدعى عليه (البحر) ففي هذه الصورة إذا أجاب 
المدعى عليه على دعوى المدعي قائلاً: سأنظر أو سأفكر أو لا أعرف الملك المدعى به هو لي فلا 
يكون قد أجاب على دعوى المدعي ويجيره القاضي حينئذ على اعطاء الجواب (الندية). وتوجه 
السؤال على المدعى عليه مشروط ع الدعوف عل الوجه المحرر أعلاه أما إذا كانت الدذعوى 
غير صحيحة فلا يتوجه على المدعى عليه جواب ولا يكون المدعى عليه تجبوراً على الجواب . 

فإذا كانت الدعوى صحيحة واستجوب المدعى عليه فإذا أقر فبها. وإذا أنكر تطلب البينة 
من المدعى أنظر المادة )١81١1/(‏ فإذا أثبت المدعى فيها وإلا يحلف المدعى عليه بطلبه. لأن 
اليمين يكلف في جميع الدعاوى بطلب من المدعي إلا في الأربع مسائل المذكورة في المادة )١09/55(‏ 
(الدرر المختار), 


ش يشترط أن لا يكون في الدعوى تناقض. فعليه لو أقر أحد بمال لآخر ثم ادعى ذلك المال 
قائلا: إنه اشتراه قبل إقراره المذكور فلا تسمع دعواه. أما إذا ادعى أنه اشتراه بعد الاقرار أو ادعى 
الشراء مطلقاً تقبل (الحندية). أنظر المادتين(157١1‏ و58 )١5‏ والمادة )١61/(‏ وشرحها. 
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الفصل الثاني 
ف يي حق دفع الدعوى 
لا يشترط في صحة الدفع صحة الدعوى فلذلك لو دفع المدعى عليه الدعوى الغير صحيحة 
بدفع صحيح واثبته يقبل (الانقروي). 
الدفع على الإطلاق قسان: 
القسم الأول - دفع الدعوى وهذا القسم هو الذي يبين في هذا الفصل. 
القسم الثانٍ ‏ دفع الخصومة وهذا القسم سيفصل في الادة (/1790) الواردة في الفصل 
الثالث. : 
أنواع دفع الدعوى ‏ الدفع خحمسة أنواع : ا 
النوع الأول الدفع - النوع الثاني - دفع الدفع ‏ النوع الثالث ‏ الدفع قبل الحكم ‏ النوع 
الرابع - الدفع بعد الحكم ‏ النوع الخامس - الدفع الغير صحيح ؛ وسنوضح هذه الأنواع في هذا 
الفصل . 
المادة -)١6751(‏ (الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع 
دعوى المدعي مثلا إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشا وقال المدعى عليه 
أنا كنت اديت ذلك أو إنك ابرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ 
قرضاً بل هو ثمن امال الفلاني الذي كنت قد بعته لك أو أن فلاناً قد حولني 
عليك بمطلوبي منه كذا درهماً وأنت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعوا 
وكذلك إذا ادعى أحد على آخر بقوله: أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في 
'ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه : إن المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد 
دفع دعوى المدعي., وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي 
وأجاب عليه بأنك حين!ا ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد 
دفع دعوى المدعي . وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا دراهم وأثبت 
دعواه بناء على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك أن المتوني كان قد ادى 
هذا المبلغ أو أن الدائن قد ابرأه منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي) . 


1" درر الحكام 


الدفع شرعاًء .هو الإتيان بدعوى (قبل الحكم أو بعده) من قبل المدعى عليه تدفع أي ترد 
وتزيل دعوى المدعيى. ولإزالة الدور الباطل من التعريف لزم أن يقصد معنى الرد من المعنى 
الشرعي في العرف والمعنى اللغوي في التعريف. فلذلك كان من المناسب في بدل الدفع الثانٍ 
استعمال لفظ الرد. ش 

ففي هذه الصورة إذا بين المدعى عليه بعد أن أثبت المدعي دعواه بأنه سيدفع الدعوى 
فيسيأل القاضي المدعى عليه ما هو دفعه؟ فإذا كان الدفع الذي بينه صحيحاً يمهله إلى المجلس الثاني 
ولا يغجل بالحكم وإذا كان. فاسداً فلا يلتفت إليه (الهندية) . 


قيل من قبل المدعى عليه. يشار بهذا القول إلى أن الدفع يجب-أن يكون من طرف المدعى 
عليه وعليه فالدفع الذي يقام من طرف آخر لا يقبل ولا يسمع (البحر). 

مثا لو ادعى المدعي عشرة دنانير من المدعى عليه وأثبتها ثم جاء جار المدعى عليه أو أبوه 
وادعى أن المدعى عليه قد أدى ذلك المبلغ أو أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من المدعى به فلا 
تسمع . ويستثنى من ضابط وجوب حصول دفع الدعوى من المدعى عليه مسألتان وهما: 

١‏ إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فللورثة الآخرين دفع الدعوى. لأنه حسْب المادة 
(؟114١)يقوم‏ بعض الورثة عن جميع الورثة فلذلك إذا كان الطالب قد ادعى مالا في حضور أحد 
الورئة وجاء وارث آخر إلى مجلس القاضني وأقام البينة على أن المدعي قد أقر بأنه مبطل في دعواه 
تقبل. أنظر المادة (1547). (البحر). 

كذلك لو ادعى أحد بأن العقار المعلوم الذي تحت يد آخر موروث له مع أخيه الغائب ودفع 
المدعى عليه دعواه بقوله: إن مورثك فلاناً قد أقر في حياته بأن هذا العقار ملكي فيقبل هذا الدفع 
وترد دعوى المدعي لدى إثباته فلو جاء بعد ذلك الأخ الغائب ودفع دفع المدعى عليه قائلاً: قد 
اقررت بعد وفاة مورثي بأن هذا العقار من تركة مورثي فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (الهندية) . 

ويستفاد من هذا أن المعتبر في الاقرارات هو الإقرار الأخير (الكفوي). 

أما إذا لم يذكر_تاريخ الاقرارات فتتهاتر الاقرارات ويبقى الال المدعى به في يد ذي اليد 
(الخانية) أنظر شرح المادة (15178). : 

20 كذلك لوادعى المدعي في مواجهة زيد من الورثة بأن له خحمسين ديناراً ديناً من تركة المتوفي 
وأثبت دعواه بإقامة البينة فتصالح زيد مع هذا المدعي على ثلاثين ديناراً فجاء بعد ذلك بكر من 
الورئة ودفع دعوى المدعي قائلاً: إن مورثي قد أوفاك هذا المبلغ بالتمام وعليه فدعواك باطلة وأثبت 
ذلك يقبل أما إذا دفع هذا الدفع زيد الذي عقد الصلح فلا يقبل (الهندية) أنظر المادة 
٠ .)1656(‏ ' ْ 

؟ ‏ إذا ضبط من يد المشتري المال المشترى بالاستحقاق فإذا أقام البائع البينة بأن المستحق 

قد باعه ذلك المال قبل بيعه للمشتري تقبل دعواه. ولو لم تكن على البائع (جامع الفصوليين). 


دفع الدعوى وح 


المسائل المتعلقة بدفع الدعوى . 

الننالة الأول د مقا إذ1 انض" العداعن اختر كذ قرا عن جيه القرهن :وال التشدعى علية: 
أنا كنت اديت ذلك لك أو لوكيلك بالقبض فلان» أو إنني ارسلته لك بيد فلان وهو أداه لك. أو 
أنني فوضت لك بإذن صاحب الأرض الأرض التي تحت تصرفي مقابل ذلك الدين وقد تفوضت 
الأرض المذكورة؛ أو أنت كنت أبرأتني من ذلك أو أنت وهبتني ذلك الدين» أو كنا تصالحنا على 
المبلغ المذكور 0 الدعوفن المذكورة. بكذا دراهم. أو كنا تصالحنا على كذا مالا أو تصالحت 
مع وكيلك فلان الوكيل بالصلح فلك أخذ بدل الصلح فقطء أو قال إنني أعطيت ذلك أي بدل 
الصلح ؛ أو أن كذا مقدارا من المبلغ المذكور قرض وما عداه رباء أو أن هذا المبلغ ' يكن 'قرضاً 
بل هو ثمن المال الذي بعته لك. أو بدل إجار الذي أجرته لك أو إنك أعطيتني إياه أجرة للخدمة 
الي قمت لك هاء أو أنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه للشخص الفلانٍ عط لى أو أنك 
اقررت بأن فلاناً قد أخذ ذلك البلغ مني بأمرك, (أو أن فلاناً قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا 
قرشا) وقد قبل كل منا الحوالة (وأنت دفعت لي المبلغ المذكور) بناء على تلك الحوالة فيكون قد دفع 
دعوى المدعي (علي أفندي والنتيجة والهندية) . 

المسألة الثانية ‏ وكذا إذا ادعى احد أو ادعى ورئته بعد وفاته 0 آخر بقوله: أنت كنت قد 
كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وادعي 0 المذكور من جهة الكفالة وأقر المدعى 
عليه بكفالته إلا أنه ادعى أن المدين ادى ذلك المبلغ» أو أن المدعي ابر المدين فيكون قد دقع 
دعوى المدعي (النتيجة) أنظر المادتين(509 و577). 

ملا لو ادعى الورثة قائلين للمدعى عليه: انك كفلت الدين المطلوب من ذمة فلان لمورثنا 
فادعىٍ المدعي عليه قائل: ان الاصيل قد ادى المبلغ المذكور إلى مورئكم أو اليكمء » أو ان مورثكم 
قد ابر المدين أو إنه قد ابرأي من الكفالة؛ أو أنكم بعد وفاة مورثكم قد ابرأمون من الكفالة أو 
انكم ابرأتم المدين فيكون قد دفع دعوى المدعي . 1 

المسألة الثالثة ‏ وكذا إذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه ماله فاجاب عليه بانك 
حينا أدعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواهء أو أنك كنت وهبتني هذا المال وسلمته لي 
يكون قد دفع دعوى المدعيى. أنظر المادة )١548(‏ (النتيجة والبهجة) سواء صدر عم عل 
تلك الشهادة أو لم يصدر (الخلاصة) . 

المسألة الرابعة ‏ وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت كذا دراهم واثبت دعواه بناء على انكار 
الوارث بقوله للمدعي لاحق لك ك ثم ادعى الوارث ان المتوفي كان قد ادعى هذا المبلغ في حال 
حياته أو أن الدائن قد ابو المتوفي منه يكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي) ولا يحصل تناقض 
بين الأنكار المذكور وبين ادعاء الاداء. لأن انكار الوارث بقوله أن مورئنا غير مدين لك يشمل بأن 
مورثهم لم يكن مديئاً اصلاً وأساساً ويشمل أيضاً بأنه كان مديناً وأصبح غير مدين باداء الدين أو 
بالابراء منه فلذلك أذا .اريد المعني الثاني فلا يكون تناقضاً. 


المسألة الخامسة ‏ أذا ص المدعي من وارث المتوفي مال 00 سنداً محتوياً اقرار المتوق 
ادقن الوارث بأن المقر له الذي هق الدعن .قد رد أقرارمووثه فيكزن. قد دق فعواد. كي أنه لى- 
ادعى المدعى عليه بأن اقرار المتوفي كان تلجئة ومواضعة فهو دفع أيضاً وعند بعض الفقهاءٍ أن 
للمدعى عليه تحليف المدعي اليمين (الخانية) . 


كذلك لو ادعى احد من آخر قائلا: أن لي في ذمتك من جهة القرض كذا ديناراً حتى أنك 
قد اقررت بأنك مدين لي من الجهة المذكورة فادعى المدعى عليه بأن اقراره المذكور كان على طريق 
المواضعة وفسر المواضعة واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعى (النتيجة) . 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى الوارث من آخر قائلاً: أن مورثي المتوفي قد اودعك كذا ديناراً 
فادعى المدعى عليه بأن المتوفي كان مديناً له بذلك المقدار وأنه دفع المبلغ المذكور له إيفاء للدين 
المذكور فيكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي). 

المسألة السابعة ‏ إذا ادعى المدعي قائلا: أن هذا الرجل قد اخذ مالي الفلاني بغير حق 
وهلك في يده فاجابه المدعى عليه قائلاً: أن ذلك المال كان ملكي وقد اخذته بحق واثبت ذلك 
بالبينة فيكون قد دفع دعوى المدعي . كذلك إذا كان المال المذكور موخوداً عينا ف يد الأخذ وقام 
الأثنان لاثيات مدعاهما بالبينة ترجح بينة الاخحذ. لان الطرفين قد تصادقا أن المدعي ذو اليد على 
هذا المال والآخذ خارج وبينة الخارج أولى. أنظر المادة (لاه/ا١).‏ 


المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: أن المدعى عليه قد اخذ وغصب مالي 
الفلاني الذي قيمته كذا وهلك في يده وأنكر المدعى عليه وعند اقامة المدعي البينة قال المدعى 
عليه: اننى اخذت ذلك المال منك بأذنك وأثبت دعواه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة). 
أنظر المادة (1//ا) . 

المسألة التاسعة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: أن فلاناً قد وكلني بقبض الوديعة الفلانية التي هي 
تحت يدك وأقام البينة على ذلك فادعى المدعى عليه : بأن المودع قد اخرج المدعي من وكالته وأقام 
البينة على ذلك تقبل وتندفع الدعوى «الندية). 

المسألة العاشرة ‏ إذا ادعى الوكيل بقبض الال الوكالة واثبتها بالبينة وحكم القاضي بثبوت 
وكالته د ثم ادعى المطلوب منه بأن الموكل الطالب قد توفي قبل الدعوى وأنه م يبق للوكيل حق 
ا ذلك تندفع دعوى المدعي (الهندية) . 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا طلب المودع الوديعة .وأدعى المستودع بعد اقراره بالوديعة بأنه 
سلمها لفلان بأذن المودع وأنكر المودع الأمر والأعطاء فإذا اثبت المستودع الأمر بالدفع والأعطاء 
فتندفع دعوى المدعي وال لزم الضمان. أنظر المادة (740) وشرح المادة (1789) (النتيجة) . 

المسألة الثانية عشرة ‏ لو ادعى المدعي عليه قائلاً للمدعي : آن المبلغ الذي تدعيه مني هو 
مال ميسر (قيار) أو ثمن خمرة وأقام البينة على ذلك يقبل (المندية). 


دفع الدعوى ”> 


لمالا فالنة سرس الى الى الوك قر إدر قاقاة ارك قد عقاف وت ري 
اغنام الى تشباوق: كذا ديار وقد اذولكتها نبعها وكتليمها لأخر فقيو تكن ادا خا لدان 
المدعى عليه انك قد وكلتني ببيع اغنامك وقد بعت تلك الأغنام بأذنك بثمن المثل وسلمتك م 
واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة) . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على زوجة المتوفي قائلاً: بأن الدار الي تحت يدك قد 
باعها لي المتوفي في حال صحته في التاريخ الفلاني بثمن معلوم وسلمها لي وأدعت المدعى عليها 
قائلة : بأن المتوفي قد وهب لي تلك الدار في حال صحته وقبل التاريخ المذكور واثبتت مدعاها 
فتندفع دعوى المدعي (علي افندي) . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ لو ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر بأنه مالي وأن فلاناً قد 
نهلك فقترلافاحاية المدعن عليه بالك يميت لي ذلك المال بالذات أن أنك قد وكلت الشخص 
المذكور ني بيع مالك المذكور وهو باعه وسلمه لي فتندفع دعوى المدعي (الهندية) . 

المسألة السادسة عشرة ‏ لو أدعى المدعي على الأرض أو البستان الذي في يد آخر بأنه ملكه 
فأجابه المدعى عليه بأنك قد طلبت شراء أو الار أو استيهاب أو استيداع هذا المال أو ساومت 
أو طلبت اخذها مزارعة أو اخذ البستان مساقاة مني أو من فلان فتندفع دعوى المدعى أنظر المادرة 
539 ىق .أن المدعق. لوآزاد. 'توقيق ذلك قائلا: .أن الأرضن: أ البسبان: المذكوى هو مل :إل 
أنه حيث أن الماع عليه قن فيه ول برحل أن هد طليت قرا قل يقن كرفت نا 
(الانقروي). 

المسألة السابعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً: قد بعتك ثانية خيول بكذا درهما 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور فأجابه المدعى عليه قائلا: "قد بعك ثانية يول بكذا :درغي 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور فاجابه المدعى عليه قائلا: انك لم تبعني الخيول المذكورة بل أنك 
سلمتها لي لكي أسلمها إلى فلان وقد سلمتها له فتندفع دعوى المدعي . 


المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي بأنه اكره على البيع والتسليم وأدعى عليه المشتري 
قائلاً : قل قبضت 5 ثمن المبيع مني طائعاً أو ادععى الواهب وقوع اطبة كرهاً عنه وأدعى الموهوب له 
قائلاً : قد اخذت مني العورض طائعاً فتندقع دعوى المدعي . كذلك إذا ادعى المدعي الأكراه بالبيع 
والتسليم وأثبت مدعاه فأجابه المدعى عليه قائلا: ان البيع وقع كذلك إلا أنك بعد زوال الأكراه 
قد بعت لي عن طوع ذلك قال واثبت مدعاه فتندفع دعوى المدعي . 


المسألة التاسعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلا : ان لي في ذمتك 3 كذا درهماً حتّى 
أنك قد اقررت بذلك وأدعى المدعى عليه بأن الاقرار المذكور وقع بالأكراه المعتتر فتندفعم دعوى 
المدعى. أنظر المادة )٠١٠١7(‏ ولا لزوم لذكر اسم المجبر ونسبه (اطندية) . 
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المسألة العشرون ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلاً: قد اعطيتك قرضاً كذا ديناراً فاجابه 
المدعى عليه قائلاً: أن المبلغ المذكور قد رمقل لي فلان هدية وقد ارسله معك وقد سلمتتي إياه في 
الرسالة عن فلان حتى أنك قد اقررت بأنك سلمتني إياه على الوجه المذكور فيكون قد دفع دعوى 
المدعي . 

المسألة الحادية والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي بأن المال الذي في يد آخر هو ماله فاجابه الآخر 
قائلاً. انك قد أقررت بأن المال المذكور لم يكن لك فيكون قد دفع دعوى المدعي . 

لاله كان والعمزوة ذا اذى الدع عكرين ديتارا ماكر وابرق سند ناطق بذلك 
وأدعى المدعى عليه بأن المدعي قد سلمه عن كل دينار أربع ريالات فضة وأنه اخذ السند بعشرين 
ديناراً فيكون قد دفع دعوى المدعي (الهندية) . 

المسألة الثالثة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى على آخر بأن له في ذمته كذا درهماً فاجابه المدعى 
عليه بأنني لم آخذ منك شيئاً ا أنني لا اعرفك فأقام المدعي البيئة فأدعى المدعى عليه بأن المدعي 
قد اقر بأن المبلغ المذكور قد أدى له أو أنه ادى له منه أي من المدعى عليه وأثبت مدعاه فتندفع 
دعوى المدعي ولا يكون ذلك تناقضاً. لآن التناقض لا يمنع صحة الاقرار (الأنقروي والدرر). 

كذلك إذا ادعى المدعى بأن لي ديناً كذا ديناراً فأنكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك علي أي 
حق مطلقاً فأقام المدعي اله فأدعى المدعى عليه بأنه قد اوفى الدين أو أن المدعي قد ابرأه منه 
فيقبل ولو كانت اقامة هذه البينة بعد الحكم. لا مكان التوفيق لأن غير الحق قد يقصى ويبرأ منه . 
دفعاً للخصومة وأن زاد كلمة لا اعرفك أو نحوه كا رأيتك أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة 
أو خلطة أولا أخذ ولا أعطاء أو ما اجتمعت معك في مكان لا يعذر لتعذر التوفيق. 

المسألة الرابعة والعشرون ‏ لو اقرض احد كذا ديناراً لاشخاص عديدين ثم توفي بعد 
الاقراض وترك زوجته وورثة آخرين ثم أن الزوجة المذكورة اخذت البالغ المذكورة من المقرضين 
فأدعى الورئة الآخرون قائلين لها: ادٍ لنا حصتنا في المبلغ المذكور واجابت الزوجة على دعواهم 
قائلة أن المبلغ المذكور هو ملكي وقد وكلت مورثكم بالأقراض وقد اقرضه للأشخاص المذكورين 
بوكالته عني حتى انه قد اقر بذلك في حال صحته واثبتت الاقرار المذكور تكون قد دفعت دعوى 
المدعين (على افندي). 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً لآخر: قد غصبت مالي الفلاني وأجاب 
المدعى عليه أنفي قد اعرتك ذلك المال ثم استرددته منك فيكون قد دفع دعوى المدعى. سواء كان 
الملل المذكور موجوداً أو كان تالفاً في يد المدعى عليه. لأن حاصل دعوى المدعى هو الضمان 
والمدعى عليه إنما هو دافع لدعوى المدعي (النتيجة) . 1 

المسألة السادسة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي من آخر كذا درهماً ديناً ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً أنني قد اديت ذلك اليك وأنكر المدعي القبض ولم يثبت المدعى عليه الاداء فاذا ادعى 
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المدعى عليه قائلاً انك ابرأتني من المبلغ المذكور واثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى المدعي 
وليس في ذلك تناقض (النتيجة) . 


المسألة السابعة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى بأن الدار التى في يد آخر هي داره فأثبت 
المدعى عليه بأن المدعي قد باع تلك الدار بكذا ديناراً لفلان الغائب فتبطل دعوى المدعي إلا أنه 
لا يغبت الشراء في حق الغائب ما لم يشهد الشهود بأن المدعي قد باع الدار لفلان الغائب وأنه قد 
قبضها منه (الخانية) . 

المسألة الثامنة والعشرون - إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذا الرجل أخذ مني كذا مالا فأجابه 
المدعى عليه قائلاً: قد اقر هذا المدعى بأنه اخذ ذلك المال من وكيل فلان وأثبت ذلك فيكون قد 
دفع دعوى المدعي وأصبحت دعوى المدعي باطلة (الخانية) . 1 

المسألة التاسعة والعشرون ‏ إذا ادعى المشتري على البائع طالباً استرداد ثمن الفرس المباعة 
بعد أن استحقت المباعة من يده فادعى البائع أن الفرس المذكورة هي في ملكه أو أنها نتاج في ملك 
بائعه أو أنه اشتراها من المستحق واثبت ذلك يتخلص من مطالبة المشتري له بثمن المبيع ولا يشترط 
في ذلك حضور المستحق (الانقروي). 

المسألة الثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي على آخر فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي قد اقر بأنه 
مبطل في دعواه أو أنه قال ان شهودي كاذبون أو ليس لى عند الماع عليه أي شيء فيكون قد دقع 
دعوى المدعي (رد المحتار) . 

واقعة الفتوى ‏ إذا ادعى احد على آخر قائلاً: ان لي في ذمته كذا ديناراً فأجابه المدعى عليه 
0 اخذت منك ذلك المبلغ إلا أنك قد سلمتني وأقرضتني ذلك المبلغ بالرسالة عن زيد فهل يعد 
قول المدعى عليه هذا انكار ويجب على المدعي أن يثبت الأقراض أو هل يعد قوله هذا دفعا 
للدعوى ويجب على المدعى عليه إثبات أن المدعي كان رسولا من جانب زيد؟. 


المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي الشراء وأنكر البائع فأثبت المشتري الشراء بالبينة 
فادعى البائع إقالة البيع فيكون قد دفع دعوى المدعي (التكملة والأنقروي). 

المسألة الثائية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذه العين كانت ملكا لفلان وقد رهنها 
وسلمها لي مقابل كذا ديناراً وأقام البيّنة على ذلك فادعى المدعي عليه قائلاً: قد اشتريت هذا المال 
من ذلك ودفعت له الثمن فيكون قد دفع دعوى الرهن (التكملة). 


المسألة الثالثة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي أربعماية درهم وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت 
المدعى دعواه بالبيّنة وأقرٌ بعد ذلك بأنه مدين للمدعى عليه بثلاثاية درهم فيسقط ثلاثاية درهم 
عن الدس قله ريق القاصن» قال بعضهم بأنه لا يسقط. لأن المدعى عليه منكر وذمته غير 
مشغولة حسب زعمه فلا يقع التقاص. وقد قيل عن هذا القول وعليه الفتوى (الدر المختار) . 
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المسألة الرابعة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: قد أعطيت هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
وادعى المدعى عليه قائلا : إنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه إلى فلان وقد أعطيته له فيكون دفعاً 
(الهندية في الباب الثالث من الدعوى) . 

مثل: لو ادعى زيد على عمرو قائلاً : قد أعطيتك كذا 3 رشوة للخصوص الفلا 
فأجابه عمرو بأنك أعطيتنى عطيتني المبلغ المذكور لكي أعطيه إلى بكر وقد أديته إلى بكر بأمرك وأقام البينة 
على مدعاه فيكون قد دفع دعوى زيد رطاش البهجة في الدعوى). 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا ادعى زيد على عمرو قائلا : قد أقرضتك كذا ديناراً فاعطني 
إياها فأجابه عمرو قائل: : نعم قد أديت لي كذا ديناراً إل أنك أمرتني بإعطائها لبكر وأنا قد أعطيتها 
له بناء على أمرك وأقام البينة على مدعاه فيكون قد دفع دعوى زيد (البهجة في الدعوى). 

المسألة السادسة والثلاثون ‏ لو قال أحد لآخر: قد أخذت منك عشرة دنانير وديعة وقد تلفت 
في يدي فأجابه الآخر قائلاً قد أخذتها مني غصباً فإذا أثبت ذلك الرجل بأنها دنانير سلمت له وديعة 
ل و لم عن اليمين فتثبت أنها وديعة ولا يلزم 
الفئان وإلاأ يلزم الضمان على الآخر. لأن المقر قد أقر بأخذ المال الذي هو سبب الضهان وادعى 
الخال الذي يوجب البراءة أي ادعى أذ المال بأذن صاحبه . 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ إذا قال أحد لآخر قد أخذت منك عشرة دنانير وديعة وقد تلفت 
في يدي فأجابه الآخر قائلاً: كلا قد أخذتها قرضاً فالقول للمقر. كذلك إذا قال المقر بأنني أخذت 
هذا المال منك وديعة فأجابه المقر له: كلا بل أخذته بيعاً فالقول للمقر (الشرنبلالي في الإقرار 
والهندية في الباب الثاني من الإقرار بزيادة) . 

مسائل تتعلق بدفع الدفع ‏ كما أن دفع الدعوى صحيح فدفع الدفع وما يزيد عليه صحيح 
أيضاً وإن قبل أنه لا يصح إذا زاد عن ثلاث درجات (البحر). 

ل لل د 
الشاهد أو في الدعوى يصح . 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعي الملك المطلق في مال وادعى المدعى عليه بأنه اشتراه من 
المدعي وادعى المدعي بعد ذلك قائلاً بأننا تقايلنا البيع فيكون قد دفع المدعى عليه (البحر). 

كذلك لو ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر بأنه ملكه قد ورثه عن أبيه فادعى المدععى 
عليه قائلاً: إنني اث تريعتها لالس ابلك ك وادعى المدعي قائلاً : وإن كان أبي باعك هذا المال إلا 
أنى) قد تقايلتا البيع فيكون دفعاً للدفع (الهندية) ولو ادعى عليه داراً في يده أرئاً أو هبة وبرهن 
المدعى عليه أنه اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع كا في الوجيز (التكملة). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي على الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وقد غصبها 
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المدعى عليه مني ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك قد بعتني تلك الدار بالتاريخ الفلاني 
وسلمتها لي وقبضت الثمن مني وأنكر ذلك المدعي فأقام المدعى عليه البينة فادعى المدعي أنك قد 
أقررت بعد التاريخ المذكور بأن الدار المذكورة هي داري وإن لا علاقة لك بها وأثبت إقراره هذا 
فيكون قد دفع المدعى عليه (البهجة). 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المال الذي في يدك هو لي ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً إن هذا المال قد أودع لي من الشخص الفلاني فدفع المدعي الدفع بأن المال المذكور 
كان وديعة في يدك من فلان إلا أنه قد وهبني إياه أو باعه مني صح . وني هذه الصورة يثبت الهبة أو 
البيع وإذا لم يثبت ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين على وقوع اطبة أو البيع فيثبت حق خصومة 
المدعي وتندفع مدافعات المدعى عليه المتعلقة بدفع الخصومة (الهندية). 

المسألة الرابعة ‏ لو ادعى الصبي بعد البلوغ قائلاً: إن وصبي قد باعك هذه الدار وسلمها 
لك بدون مسوغ شرعي فأجابه المدعى عليه بأن الوصي قد باع تلك الدار لأجل الدين المثبت 
فدفع المدعي دفعه قائلاً: إن الوصي قد باع الدار مع وجود منقولات تكفي لإيفاء الدين فيكون قد 
دفع دفع المدعى عليه . 

المسألة الخامسة ‏ لو ادعى المدعي من آخر عشرة دنانير ديناً من جهة القرض فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلا : نعم قد أخذت منك تلك قرضاً إلا د جمالك فزن فدفع المدعى دفعه 
قائلاً: إنك قد أمرتني أن أؤد تلك العشرة دنانير إلى فلان وقد سلمتها بالتهام له وأنكر المدعى عليه 
الأمر وأقام المدعي البينة على مدعاه دفع الدفع فيأخذ المبلغ المذكور بالتتام من المدعى عليه. 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي على العقار الذي في يد آخر بأنه ملكه وأن المدعى عليه 
قد ضبطه 0 فدفع المدعى عليه دعواه قائلا : بأن المدعي قد أبرأه في التاريخ الفلاني من جميع 
الدعاوى فدفع المدعي الدفع قائلا . بأنك قد أقررت بعد التاريخ المذكور أنه ملكي وإن لا علاقة 
لك به وأثبت ذلك فيكون قد دفع المدعى عليه. أنظر المادة )١517(‏ وشرحها (عللٍ أفندي) . 

المسألة السابعة ‏ لو ادعى المدعي على آخر قائلاً: إن الدار التي في يدك هي ملكي وقد 
رهنتها وسلمتها لك مقابل كذا دراهم فخذ المبلغ المذكور وسلمني الدار فدفع المدعى عليه دعوى 
المدعي قائلا: قد بعتني الدار المذكورة في التاريخ الفلاني مقابل الدين المذكور فدفع المدعي دفعه 
قائلاً: انك قد أقررت بعد ذلك التاريخ بأن الدار المذكورة هي ملكي وأنها رهن في يدك وأثبت 
الإقرار فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (علي أفندي) . 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: قد أودعتك كذا دراهم فدفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاٌ : قد فقد المبلغ المذكور في الزمن الفلاني بلا تعد وتقصير مني فدفع المدعي دفعه قائلاً : 
إنك قد أقررت بعد الزمن المذكور بأن المبلغ المذكور في يدك وأثبت الإقرار المشروح فيكون قد دفع 
المذكور بطريق دفع الدفع (البهجة). ش 


”7 درر الحكام 


المسألة التاسعة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنائير من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه قائلاً : إنك أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من المبلغ المذكور وأقام البيّنة 
على مدعاه هذا فدفع المدعي الدفع قائلاً: وإن كنت أبرأتك من المبلغ المذكور إلآ أنك لم تقبل 
الابراء فرددته ثم أقررت بعد ذلك بأنك مدين لي بذلك المقدار من الدنانير من الجهة المذكورة وأقام 
البينة على الإقرار المذكور فيكون قد دفع المدعى عليه فله أخذ ذلك المبلغ منه (النتيجة). 

المسألة العاشرة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلا : إن لي في ذمتك كذا دراهم من جهة 
القرض فأجابه المدعى عليه قائلاً قد أبرأتني من المبلغ المذكور فدفع المدعي دفعه قائلاً: إن الابراء 
المذكور كان بطريق المواضعة وفسر المواضعة وأثبت 'مدعاه هذا فيكون قد دفع الدفع. 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه دعوى المدعي قائلاً: قد أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من المبلغ المذكور 
وأنكر المدعي ذلك فأثبت المدعى عليه الأبراء فدفع المدعي الدفع قائلا: إنك قد أقررت بأنك 
مدين لي بذلك المقدار من الدنانير بعد ادعائك البراءة وأثبت ذلك فيكون قد دفع دفع المدعى عليه 
أما لو قال المدعي قد أقررت بعد أن أبرأتك فلا يقبل دفعه (على أفندي والهندية). أنظر شرح المادة 
16599). 

كذلك لو ادعت الزوجة المطلقة على زوجها قائلة: إن لي في ذمتك كذا درهماً صداقي فدفع 
الزوج دعواها قائلاً: إنك قد أبرأتيني في التاريخ الفلاني من الصداق المذكور وأنكرت المرأة وأقام 
الزوج البيّنة على مدعاه فادعت الزوجة بأن الزوج قد أقر بعد التاريخ المذكور بأنه مدين لها بذلك 
الصداق وأثبتت الإقرار المذكور فتكون قد دفعت دعوى زوجها وتأخذ صداقها منه (علي أفندي) . 

مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم ‏ كما يصح الدفع قبل الحكم يصح الدفع بعد الحكم في 
بعض مسائل كا هو مذكور في المادة )١84٠(‏ ونذكر هنا بعض تلك المسائل على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى: إذا ادعى المدعي على مال في يد آخخر بأنه ملك لمورثه وأنه أصبح موروثاً له 
فأنكر المدعى عليه دعواه فأثبت المدعي وحكم له بذلك وأخذ ذلك المال فإذا دفع المدعى عليه بعد 
ذلك قائلل: إننئي كنت اشتريت ذلك المال من مورثك وأثبت ذلك فله استرداد المال من المدعي . 
أنظر المادة (1728) (التنقيح ). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى على المال الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المال لي قد 
اشتريته من زيد منذ سنة وأثبت مدعاء واخيل المدعى به بحكم القاضي فإذا ادعنى المدعى عليه بعد 
ذلك قائلاً: إنني اشتريت ذلك المال من زيد قبل سنتين وأثبت ذلك فله استرداد ذلك المال. أنظر 
المادة (59ل9ا١).‏ 

المسألة الثالثة: إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة القرض 
تأجابه المدعى عليه بقوله إنك قد وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور وقد أديت المبلغ المذكور تماما 


دفع الدعوى ‏ - 11 
لذلك الشخص وأنكر المدعي التوكيل وحلف اليمين ودفع المبلغ للمدعي بعد صدور الحكم ثم 
أثبت التوكيل بإقامة البيّنة فله استرداد المبلغ المذكور من المدعي (البهجة). 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً:إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة القرض 
فدفع المدعى عليه دعواه قائلاً: إنني أديت ذلك المبلغ ولم يثبت المدعى عليه مدعاه هذا فحلف 
المدعي اليمين وأخذ المدعي المبلغ بعد الحكم له فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه بالبيّنة فله 


استرداد ما أخذه المدعى . 

المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى ورثة المتوفي على آخر قائلين : إن للمتوفي في ذمتك حقاً كذا ديناراً 
وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت الورثة مدعاهم وأخذوا المبلغ بعد الحكم لمم فإذا ادعى المدعى 
عليه بعد ذلك بأنه قد أرسل سل المبلغ المذكور ل لي ل ا ند 
المذكور قد أداه له وأثبت ذلك فله استرداد ما دفعه للورثة (علٍ أفندي) . 


المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعني على الكرم الذي في يد آخرقائلاً : أنه ملكي فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلا: قد بعتني هذا الكرم وقبضت الثمن مني وأنكر المدعي ذلك ول يثبته المدعى 
عليه فأخذ الكرم فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه يسترد الكرم (علي أفندي) حتى أنه إذا 
حكم للمدعي على الوجه المشروح في المسألة المذكورة فباع المدعي ذلك الكرم لآخر وأخرجه من 
يده فإذا دفع المدعى عليه الدعوى على الوجه المحرر أعلاه تقبل على القول الصحيح (البزازية). 

المسألة السابعة ‏ إذا كفل أحد الحق المطلوب للمدعي من ذمة آخر فتوني المكفول وطلب 
المدعي المكفول به من الكفيل فأقر الكفيل بالكفالة ولم يتكلم بغير ذلك وحكم للمدعي بالمبلغ 
المذكور وبعد أن أداه المدعى عليه ادعى الكفيل قائلاً: إنك أقررت بأنك قد أخذت المبلغ المذكور 
من المكفول في حياته وأثبت إقراره هذا فله أن يسترد المبلغ المذكور. 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من الجهة 
الفلانية فأنكر المدعى عليه وأخذ المدعي المبلغ المذكور من المدعى عليه بعد الإثبات والحكم فإذا 
ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً للمدعى. إنك قد أقررت بأنك مبطل في دعواك أو أنك أقررت 
بأن شهودك كاذبون أو أنك أقررت بأنه ل لك عندي أي حق وأثبت إقراره المشروح فله استرداد 
المبلغ المذكور من المدعي (علي أفندي). 

أمافي بعض المسائل فلا يكون الدفع بعد الحكم صحيحاً. مثلاً إذا ادعى المدعى عليه بعد 
الحكم بأن المدعي قد أقر بأن لا حق له في الدار المدعى بها وأراد إثبات ذلك لا يقبل (تكملة رد 
المحتار) . 


م أجد من ذكر قاعدة للمسائل التي يقبل فيها الدفع بعد الحكم وللمسائل التي لا يقبل فيها 
الدفع بعد الحكم . 


المسائل غير المعدودة من الدفع المشروع : 


رونا درر الحكام 


المسألة الأولى ‏ إذا أدعى الخارج قائلاً: إن هذا امال لمورثي وقد أصبح لي بوفاته وادعى ذو 
اليد أن هذا امل كان ملكاً للشخص الفلاني وقد اشتريته منه فلا يكون قد دفع دعوى المدعي فإذا 
أثبت المدعي دعواه الأصلية فيأخذ ذلك المال من ذي اليد (هامش البهجة). 

المسألة الثانية إذا أدعى المدعي قائلل : إن هذا المال 3 حيث قد اشتريته من المدعى عليه 
وحتى أن المدعى عليه قد أقر بالبيع الواقع وأجاب المدعى عليه بأنه كان مكرهاً في إقراره بالبيم 
فهذا الدفع غير صحيح . لأنه يحتمل أن يكون البيع وقع طوعاً والإقرار وقع كرهاً واقرار البيع كرها 
لا يخل البيع الذي وقع طوهاً: أما إذا أدعى المدعى عليه الإكراه ف البيع والإكراه في الإقرار بالبيع 
كان الدفع 5-52 (الهندية). 

المسألة الخالله إذا لي 0 ديناً من 0 عليه م جهة الكفالة فجاء 000 وادعى 
الدفع (الهندية) . 


كذلك إذا كفل الكفيل دين آخر فطالبه الدائن بالدين فادعى الكفيل بأن الدين الذي يطلبه 
المدعي من المدين الأصيل هو ثمن خمر وأراد إقامة البينة على ذلك لا يقبل. أما إذا أقر الدائن 
بذلك فلا يبقى حكم للكفالة. 

كذلك إذا أدعى الكفيل بأن المكفول له قد أقر بأن الدين الذي يطلبه هو ثمن حمر وأنكر 
المكفول له ذلك وأراد الكفيل إثبات هذا الإقرار بالبينة لا يقبل كا أنه لا يحلف الدائن اليمين إذا 
عجز عن الإثبات أنظر شرح المادة (5417). أما إذا أقر المكفول له بذلك أو صدقه تبطل 
الكفالة . 


المسألة الرابعة ‏ إذا أراد الكفيل بالأمر بعد أداء الدين الرجوع على المدين فأراد المدين (يعني 
المكفول عنه) في غياب الدائن إثبات بأن المكفول به ميسر أو ثمن خمر أو ثمن ميتة في مواجهة 
الكفيل فلا تقبل بينته ويؤمر الكفيل بأداء المال ويقال له تخاصم في هذا الخصوص مع الدائن؛ فعل 
هذه الصورة لو حضر الدائن قبل أن يأخذ الكفيل شيئاً من المدين وأقر في حضور القاضي بأن 
المكفول به هو ثمن خحر أو ميسر أو ميتة يبرأ الأصيل والكفيل (الهندية)» أنظر شرح المادة 
(145). 


المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى المدعى قائلاً: إن هذا الرجل قد أخذ مني مالي الفلاني فادعى 
المدعى عليه قائلاً: إن المدعي قد أقر بأن شخصاً آخر قد أخذ منه ذلك المال وطلب اقامة البينة 
على ذلك لا يقبل ولا تبطل دعوى المدعي بذلك. لأنه يمكن للمدعي أن يقول نعم ان الشخص 
الفلاني قد أخذ ذلك مني ثم أعاده لي ثم أخذه مني هذا المدعي (الخانية) . 


المسألة السادسة ‏ إذا أدعى المدعى مالا وأنكره المدعى عليه وأعطاه للمدعي أو عقد الصلح 


دفع الدعوى رفص 


مع المدعي على الدعوى فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة بأن المدعي قد أقر قبل قبضص 
الملل أو قبل الصلح بأن ليس له حق عنده لا يقبل ويبقى القضاء والصلح على حاله. أما إذا أقام 
المدعى عليه البيئة بأن المدعي قد أقر على الوجه المشروح بعد القضاء أو بعد الصلح فيبطل القضاء 
والصلح كما أنه لو أقام المدعى عليه البينة على الوجه المحرر قبل أن يحكم القاضي ببينة المدعي فترد 
دعوى المدعي (الخانية) . 

المسألة السابعة ‏ إذا أدعى المدعي على آخر مالا وأنكره المدعى عليه ثم تصالح مع المدعي 
على مال آخر فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة على القضاء أو الإبراء لا يقبل ولا يبطل 
الصلح ويكون الصلح الواقع فداء لليمين الواجب على المدعى عليه. وقد ورد في الخانية فإن كان 
المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء والإبراء لا يستحلف المدعى عليه وإنما يستحلف المدعي 
فلم يكن الصلح فداء عن 

المسألة الثامنة - إذا أدعى المدعي قائلاً: إن هذا المال لي شراء من فلان وادعى المدعى عليه 
أنني اشتريته من ذلك الشخص وأقام البينة على ذلك فحيث أن بينة الخارج مثبتة للشراء المقدم 
تاريخاً فدفع المدعى عليه الخارج الدفع قائلا للمدعي : إن دعواك باطلة. لأني في التاريخ الذي 
ذكرته بأنك اشتريت فيه المال كان ذلك المال مرهوناً عند الشخص الفلاني وم يرض ذلك الشخص 
اشتراءك وأن اشترائي قد وقع بعد فك الرهن فهو صحيح فلا يصح دفع الدفع هذا (التكملة). 

المسألة التاسعة ‏ إذا أدعى المدعي من المدعى عليه كذا مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: 
إنك قد أقررت بأنك ابرأتني تني فدفع الدفع قائلا : إنك قد اقررت بعد اقراري بالإبراء بأن المال 
المذكور لي فلا يكون دفعاً أما إذا قال المدعي للمدعى عليه: إنك أقررت بأن المال المذكور لي بعد 
ادعائك باقراري بالبراءة يقبل الدفع ان الفصوليين) . 

المادة  )١7759‏ (إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وإن لم 
يقدر على الاثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يثيت 
دفع المدعى عليه وأن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية). ٠‏ 


يصبح في دفع الدعوى المدعي مدعى عليه والمدعى عليه مدعياً (البحر). فلذلك اذا أثبت 
من دفع الدعوى دفعه بإقرار المدعي أو بإقامة البينة تندفع دعوى المدعي . مثا إذا أدعتى المدعي 
عشرين ديناراً ديناً ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنئي أوفيت ذلك الدين وشهد الشهود الذين 
اقامهم المدعى عليه . بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي عشرين ديناراً إلا أ: نهم لا يعلمون من أي 
جهة أدى ذلك فتقبل شهادتهم ويثبت دفع الدعوى (اطندية). 


وفي المسألة الآتية يثبت دفع الدعوى بإقرار الشخص الآخر أيضاً. مثل: لو قال أحد لمدينه أد 
ما لي عليك لأخي زيد وأقر بهذا الأمر فادعى بأن المدين لم“يؤد ذلك لأخيه وطلب الحكم له بذلك 


فأدعى المدين بأنه أدى المبلغ لأخيه وعجز عن الإثبات وبعد تحليف المدعي على عدم العلم وحكم 
القاضى بالدعوى جاء زيد وأقر بأنه قبض ذلك البلغ بالتهام من المدين فيثبت دفع المدعى عليه 
حيث أن تصديق زيد المأذون بالقبض كتصديق نفس المدعي (تكملة رد المحتار بإيضاح وزيادة) . 

فعلى هذه الصورة يثبت الدفع ‏ (أولاً) باقرار المدعي (ثانياً) بالبينة (ثالثاً) بنكول المدعي 
(رابعاً) باقرار الشخص الثالث في بعض المسائل. وإن عجز المدعى عليه عن إثبات الدفع بناء على 
إنكار المدعي فيحلف المدعىي الأصليى بطلب صاحب الدفع وهذه الصورة تكون موافقة للقاعدة 
الفقهية المتضمنة ب(أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 


مثلا : إذا أدعى أحد كذا درهماً من جهة القرض ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنني أديت 
لك ذلك فيسأل حينئذ المدعي هل أن المدعى عليه أدى لك المبلغ المذكور. والمدعي إما أن يقر 
بالإستيفاء أو ينكر فإذا أنكر وأثبت المدعى عليه أداءه ذلك المبلغ يحكم القاضي بمنع المدعي من 
دعواه وإذا عجز عن إقامة البينة فللمدعى عليه أن يحلف المدعي على عدم قبضه المبلغ المذكور من 
المدعى عليه . 
كذلك إذا ادعى المدعى عليه في الدعوى المشروحة آنفاً بأن المدعي قد أبرأه من هذه 
الدعوى وأنكر المدعي الإبراء وعجز المدعى عليه عن الإثبات فيحلف المدعي على كونه لم يبرئ 
المدعى عليه من هذه الدعوى وهو الصحيح حيث أنه إذا ادعى المدعى عليه شيئاً لو أقر به المدعي 
يلزمه ذلك ففي حالة إنكاره يحلف (الولوالجية في باب القاضي والبحر) وإذا نكل المدعي عن حلف 
اليمين يثبت دفع المدعى عليه وني هذه الصورة يمنع القاضي المدعي من معارضته للمدعى عليه 
أنظر المادة .)١1850(‏ 


وإذا حلف المدعي تعود دعواه الأصلية وفي هذه الحال يكون في أصل الدعوى احتتالان: 


الاحتمال الأول - أن تثبت دعوى المدعي نظراً لكون دفع المدعى عليه يتضمن الإقرار وفي 
هذا الحال يحكم بأصل الدعوى كما هو في المثال الآنف الذكر حيث أن دفع المدعى عليه بقوله: 
إنني أديت المبلغ المدعى به هو إقرار بالمبلغ المذكور. فإذا لم يثبت المدعى عليه الأداء وحلف المدعي 
اليمين على عدم الأداء يحكم على المدعى عليه باداء المبلغ المدعى به للمدعي . 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بكذا دراهم من جهة كذا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً : 
قد ابرأتني من المبلغ المذكور فإذا أثبت المدعى عليه دفعه هذا بالبينة فبها. وإذا لم يثبت يحلفه. فإذا 
نكل عن الحلف يثبت دفعه ويمنع المدعي من المعارضة وأذا حلف يحكم بأصل الدعوى حيث 
تكون قد ثبتت لأن الادعاء بالبراءة من المال أقرار بذلك المال . أنظر شرح المادة 
(9؟168١).(النتيجة).‏ 

الاحتمال الثاني أن لا تكون الدعوى الأصلية ثابتة وفي هذه الصورة تطلب البينة من المدعي 


دقع الدعوى م" 


مثلاً إذا ادعى أحد على آخر كذا ديناراً ديناً فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك ابرأتني من 
دعوى المال المذكور فأنكر المدعي ولم يستطع المدعى عليه اثبات الإبراء فكلف المدعي لحلف اليمين 
فنكل فيقال للمدعي ليس لك حق وإذا حلف تعود دعوى المدعي الأصلية وتطلب منه البينة على 
أن له ديناً في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدنانير. لأن الادعاء بالراءة من دعوى المال ليس 
اقراراً بالمال (الفيضية والنتيجة والخانية والبحر) . 

كذلك الحكم على المنوال المذكور في الدفوع التي تتضمن بأنه ابرأه من كافة الدعاوى أو أنه 
أقر بأن ليس له حق عنده. 

إذا كان الدفع الذي دفعه المدعى عليه مشروعاً ولم يستطع إثباته في الحال وطلب امهاله مدة 
للإثبات يُنظر: فإذا كان يمكنه احضار شهوده على الدفع في ظرف ثلاثة أيام يمهل. أما إذا كان لا 
يستطيع جلب شهوده في ظرف ثلاثة أيام وطلب امهاله مدة أكثر من ذلك فلا يمهل بدون رضاء 
المدعي . لأنه لا يجوز تعويق الحق الثابت مدة طويلة. إلا أنه يجوز تحليف المدعي بالطلب على أن 
تسمع بينة لد بعد الحكم أنظر المادة )١84(‏ وشرح المادة الآنفة (الخانية). والحكم في دفع 
الدفع يعلم قياساً على هذا ماد كها بين في مسائل دفع الدفع الواردة في شرح المادة الآنفة فالمسألة 
الأولى من ذلك. إذا أثبت المدعي اقالة البيع يندفع دفع المدعى عليه وإذا لم يثبت المدعي دفع 
الدفع يحلف بطلبه المدعى عليه الدافع فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يثبت دفع دفع المدعي 
وإذا حلف يعود دفعم المدعى عليه . 

المادة(777١)-‏ (إذا ادعى أحد على آخر دين كذا دراهم وادعى المدعى 

عليه قائلاً: أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منك) الحوالة 
وأثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته. 
أما إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفاً إلى 
حضورة ): 

إذا ادعى أحد على آخر طلبا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلاً: أنا كنت قد حولتك بهذا 
المبلغ على فلان وقد قبل كل منكم) الخوالة وأثبت المدعى عليه ادعاءه هذا في حضور المحال عليه 
يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص بالكلية من مطالبته وللمدعي أن يطلب المبلغ المذكور من 
المحال عليه. أنظر المادة(19) وشرط حضورر المحال عليه في ذلك هو لكونه لا يجوز الحكم «على 
الغائب بلا نائب وإذا أثبت المدعى عليه ذلك في غير حضور المحال عليه فيكون قد دفع المدعى 
موقوفاً على حضور المحال عليه وهذا الإثبات لم يكن للخلاص بالكلية من المطالبة بل هو لتوقيف 
دعوى المدعي لحين حضور المحال عليه فإذا حضر بعد ذلك المحال عليه واستطاع المدعى عليه من 
إثبات الحوالة مرة أخرى يخلص المدعى عليه من مطالبة المدعي بالكلية على الوجه المبين في الفقرة 
الأولى (النتيجة). ْ 


الملزمة ٠6‏ التعوهقكت 


الفصل الثالث 
في بيان من كان خصراً ومن لم يكن 
إن مسألة الخصومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الوجه الآتي ويبين افراد كل قسم احمالاً ى) 
يلي : 


القسم الأول - الخصم النفرد وهو الخصم الذي لا يجتاج حضور آخر وهو: (اولة من 
يترتب على اقراره حكم فهو خصم في حالة انكاره (ثانيا) الخصم ني دعوى العين هو الواضع اليد 
على تلك العين (ثالثا) يكون المشتري القابض المبيع خض للمتحق (رابعاً) يكون احد الورثة 
خصياً في الدعاوى التي تكون للمتوني وعلى المتوني (خامساً) يكون احد العامة خصياً في دعاوى 
المحلات التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام. (مادساً) في الدعاوى التي تتكون بين اهالي 
القريتين بحيث يكونون قوما غير مخصورين كدعوى الغهر والمرعى المشتركة منافعه| يكون بعض 
الطرفين خخصعاً ولذلك: فخضور د بعض الطرفين كاف (سابعاً) في دعوى الدين المشترك بسبب غير 
الارث يكون أحد الشركاء 0 عن الآخر عند الامامين. 


القسم الثاني الخصم الذي يكون خصأاً بحضور آخر . (اولاً) المسائل المخمسة. أنظر المادة 
)١737(‏ (ثانيا) إذا ادعى المستحق المبيع من المشتري الغير القابض يلزم حضور البائع ثالثا) 
إذا لم يسلم العقار المشفوع للمشتري فالخصم للشفيع البائع . إلا أنه يشترط حضور المشتري حين 
المحاكمة أنظر المادة )١6*1(‏ (رابعاً) إذا ادعى المدعي قائلاً: ان الدار التى تحت يد المدعى 
عليه كانت لفلان الغائب وأن ذا اليد هذا قد اشترى تلك الدار من ذلك الغائب وقبضها واننى 
شفيع واطلبها بالشفعة فاجابه المدعى عليه قائلاً: ان هذه الدار كانت في الأصل مالي ولم اشترها 
من احد فيجب في هذه الدعوى عند الطرفين حضور ذلك الغائب (الندية في الباب الخامس من 
الدعوى) . 


القسم الثالث ‏ من لم يكن خصياً مطلقاً وهم (أولاً) لا يكون خصياً في دعوى العين 
الشخص الذي لم يكن واضعاً اليد عليها. (ثاني) الوديع للمشتري (ثالثا), الوديع لدائن 
المودع (رابعاً) عدي المدين للدائن (خاساً) البائع للمشتري من المشتري( سادسا) المستأجر 
للمستأجر (سابعاً) المستأجر للمرتهن (ثامناً) الوكيل بالاقراض للمستقرض (تاسعاً) للدائن دائن 
آخر (عاشراً) لا يكون الشريك في عين مشتركة بسبب ملك غير الاارث خصياً للمدعى عن حصة 
شريكة (حادي عشر) في دعوى الغبر والمرعى المشتركة منافعهما بين أهل قريتين لا يكون بعض 
الأهالي خصياً إذا كان اهل القرية قوماً محصورين وستوضح هذه المسائل على الوجه الآتي: 


أطف دري اخكام 


المادة )١775(‏ - (إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقرار المدعى عليه 

حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصاً في الدعوى واقامة البيئة. وإذا كان لا 
يترتب حكم على اقرار المدعى عليه فلا يكون خصياً بانكاره. مثلاً إذا أتى أحد 
من أرباب الحرف وأدعى على أحد بقوله: ان رسولك فلاناً اخذ منى المال 
الفلان عن تمد يكوة المدعن علية: خضب للمدعي إذا أنكر عي يكون 
ور بدفع 5 ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر وتسمع دعوى الملدعي وبينته في هذه 
الحال. أما إذا ادعى المدعي بقوله أن وكيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون 
خصاً للمدعي حيث لو اقر المدعى عليه لا يكون مجبوراً بدفع ؛ ثمن المبيع 
وتسليمه 0 وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي. والولي والوصي 
والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيم ا 
مال الوقف قائلا : بأنه مالي فلا يترتب على اقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم 
حيث لا ينفذ اقرارهم وأما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبيئته 
إلا أنه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلاً: لو 
باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى 
تعلق بذلك فيعتبر اقرار الولي).. 

3 الخصم ضابطان: الضابط الأول - إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقراره حكم إذا 
اقر يكون بانكاره خصياً في الدعوى وأقامة البينة في بعض الأحوال. 

.الضابط الثاني - وإذا كان لا يصح اقرار المدعى عليه أي أنه في حالة اقراره لا يترتب حكم 
على اقرارة فبأنكاره لا يكون خصياً في الدعوى واقامة البينة . لأن البينة م الخصم المنكر فقط 

( البهجة وعلى أفندي) مسائل متفرعة على الضابط الأول: 

المسالة :الأول - إذا:اق"اد من ريات المزف :ودع عل آخر يقوله > أن :رولك فلاناً .ايد 
مني المال الفلاني بمائة درهم فأعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصماً للمدعي إذا أنكر حيث يكون 
مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر. أنظر المادة )١575(‏ وتسمع في تلك الحال دعوى 
المدعي وبينته . 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان مديني فلاناً قد اعطاك كذا دراهم لتسلمها 
لي وأنكر المدعى عليه فاذا أقام المدعي البينة يأخذ المبلغ المذكور من المدعى عليه (النتيجة) . 


المسألة الثالثة: إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: ان رسولك فلاناً قد استأجر مني هذه 


ا لخصومة أطا 
الدكان بكذا دراهم فأد لي بدل الاجار فحيث أن المدعى عليه لو اقر بالاستئجار على الوجه المحرر 
يكون مجبوراً بدفع وتسليم الإيجار للمدعى ففي حالة انكاره يكون خصأاً للمدعي وني .تلك الحال 


تسمع ,دعوى المدعي وبينته. أنظر المادة (15545). 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى احد على آخر قائلاً: اننى كفلتك بأمرك بالدين الذي أنت مدين 
به إلى فلان الغائب وقد دفعت حسب الكفالة المبلغ المذكور للمكفول له فاضمن ذلك فيكون 
المدعى عليه خصما فلذلك إذا انكر المدعى عليه اداء الكفيل للدين فللكفيل اثبات التأدية في 
مواجهة المكفول عنه. 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً: قد أديت كذا ديناراً بأمرك إلى فلان 
الغائب فأعطني ذلك المبلغ وأنكر المدعى عليه بأنه مدين لذلك الشخص وأنكر أمره للمدعي وأنكر 
اداء المدعي المبلغ فاذا اثبت المدعي هذه الأمور الثلاثة يأخذ المدعى به. 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلً: ان وكيلي بالبيع أو وصبي حينما كنت 
صغيراً قد باعك مالي الفلاني وقد توفي قبل قبض الثمن منك فأد لي الثمن فدعواه صحيحة على 
قول وغير صحيحة على قول آخر. أنظر المادة .)١555(‏ 

المسألة السابعة ‏ إذا باع أحد داراً لآخر وقبل أن يسلمها للمشتري غصبها غاصب من البائع 
فاذا كان ثمن المبيع قد أدي للبائع أو كان الشمن مؤجلا فالخصم في هذه الدعوى المشتري وإلآ 
فالبائع (الخانية) . 

الضابط الثاني : المسائل المتفرعة عن هذا الضابط: 

المسألة الأولى ‏ وأما إذا ادعى المدعى بقوله: إن وكيلك بالشراء اشترى مالي الفلاني بماية 
درهم باضافة العقد إلى نفسه فادفع لي الثمن فحيث أنه لو اقر المدعى عليه بشراء وكيله على هذا 
الوجه لا يكون محبورا بدفع وتسليم ثمن اللمبيع للمدعي حسب ما هو مذكور في الفقرة الثالثة من 
الملدة )١1541(‏ ففى حالة انكاره لا يكون خصأ] للمدعي ولا تسمع في تلك الحال دعوى 
المدعي وبينته . ْ 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى المال الذي في يد شخص آخر قائلاً: ان الغائب قد اشترى 
هذا امال منك بالوكالة عني لا تصح دعواه ولاتسمع بينته عند الانكار ولا يحلف المدعى عليه 
اليمين. أنظر المادة .)١451١(‏ 

أما لو ادعى قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من فلان وكيلك بالبيع أو اشتريته من وصيك 
فلان حال صغرك وذكر اسم الوصي ونسبه تقبل الدعوى (امندية بزيادة) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى على الفرس التى في يد آخر قائلاً. ان فلاناً الغائب شريك لي 
بشركة العنان في هذه الفرس وقد اخذ الغائب هن المال لكونه مالا مشتركاً بيني وبينه وأن نصفه لي 
ونصفه له فأقر المدعي عليه بذلك قائلاً: ان الغائب قد أمرني بأن اذهب بالفرس إلى البلدة 


امرض درر الحكام 


الفلانية واننئي ذاهب بها إلى تلك البلدة فليس للمدعى أن يمنعه (الهندية) . 

المسألة الرابعة ‏ لو ادعى أحد على العين التى في يد آخر قائلاً: انها مالي قد اشتريتها من 
فلان الغائب وقد صدته المدعى عليه على ذلك فلا يحكم القاضي على الشخص المذكور بتسليم 
العين المذكورة للمدعي (الخانية) . 

تقسيهات ‏ تقسم مسألة الخصومة إلى ثلاثة أوجه على أحد الاعتبارات كما مر ذكره كما أنها 
تقسم إلى سبعة أقسام على اعتبار آخر: 

القسم الأول خصم في الدعوى وإقامة البينة والاستحلاف وقد فصل ذلك آنفاً ‏ مثلاً إذا 
كان لأحد على اخر دين من جهة القرض فيكون ذلك الشخص خصماً للشخص الآخر في الدعوى 
وفي اقامة البينة وفي الاستحلاف معاً. 

القسم الثاني - خصم في الدعوى واليمين وغير خصم في اقامة البيئة مثلاً :لو اشترى أحد من 
آخر فرسأ واقر بعد اشترائه تلك الفرس بأن الفرس المذكورة هي لفلان وسلم الفرس للمقر له فلو 
أراد بعد ذلك أن يثبت في مواجهة الآخر بن الفرس هي للمقر له وأن يسترد منه ثمن المبيع فلا 
يقبل إلا أنه يحلف الآخر على أن الفرس لم تكن للمقر له فاذا نكل عن حلف اليمين يحكم عليه 
برد وأعادة ثمن المبيع للمشتري . 

القسم الثالث ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خصم في اليمين. مثلاً: إذا قصد 
الوكيل بالشراء رد واعادة المبيع بخيار العيب فأدعى البائع بأن الموكل قد رضي بذلك العيب وأراد 
اثبات ذلك يقبل أما إذا لم يثبت البائع ذلك فلا يحلف الوكيل على عدم علمه برضاء موكله 
بالعيب. 

. كذلك لواشترى أحد شيئاً بالوكالة وبعد أن سلمه لموكله الآمر اراد الموكل رده بخيار العيب 
فقال البائع للموكل أنك رضيت بالعيب فأنكر فلا يحلف. أما إذا اقر بالرضاء فيسقط حق رده 
(البحر) . 

كذلك أذا طلب الوكيل بقبض الدين من المدين فأثبت المدين بأن الموكل قد ابرأه يقبل وليس 
للوكيل بعد ذلك المطالبة بالدين. 

كذلك إذا اقر الوكيل بالابراء يقبل وليس له بعد ذلك مطالبة المدين بثىء إلا أن المدين لا 
يبرأ بهذا الاقرار من الدين بالنسبة للدائن. إذ للدائن طلب ذلك الدين من المدين بالذات أو 
ابن عابدين عليه). 


كذلك إذا ادعى الوكيل بطلب الشفعة بالوكالة وادعى المشتري بأن الموكل قد سلمه الشفعة 
واثبت ذلك يقبل. أما إذا انكر الوكيل تسليم الشفعة فلا يحلف؛ .كذلك إذا طلب الوكيل بطلب 


الختصومة قرفا 
الدين والدعوى به الدين من المدين بالوكالة فاذا ادعى المدين بأنه سلم الدين للموكل وأثبت ذلك 
كان جائزاً أما إذا لم يثبت فليس له تحليف الوكيل. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: انني وصى فلان 
المتوفي فاذا اثبت فبها وإذا لم يشبت فليس له تحليف المدعى عليه. كذلك اذا أدعى احد قائلا : افي 
وكيل عن فلان للمخاصمة ولمرافعة معك فله اثبات ذلك أما إذا انكر المدعى عليه فليس له 
التحليف . أنظر المادة (1/47). 

القسم الرابع - خصم في حالة اقراره وغير خصم في حالة انكاره» مثلا : لو باع أحد لآخر مالا 
وقبض المشتري قبل دفع الثمن للبائع بلا اذن البائع ثم باعه وسلمه لآخر وغاب واراد البائع الأول 
استرداد المبيع من المشتري الثاني فاذا اقر المشتري الثاني بأن الواقع كا ذكره المدعي فللبائع استرداد 
الفرس من المشتري الثاني ويكون خصاً في هذه الصورة. أما إذا كذب المشتري الثاني البائع الأول 
أو قال بأنني لا اعرف هل ما قاله البائع صحيح أو غير صحيح فلا : تسمع الدعوى ما لم يكن 
المشتري الأول حاضراً (الهندية) أنظر شرح المادة (//71) . 


القسم الخامس ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خصم في الاقرار واليمين ويبين هذا 
على الوجه الاتي: وهو أن الولي والوصى ولمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه لو ادعى أحد بأن 
مال اليتيم أو مال الوقف ملكه فحيث لا ينفذ اقرارهم فلا يترتب على اقرارهم حكم ما. لأن 
الافرار على الغير غير جائز انظر المادة )١57(‏ كما أنه في حالة انكارهم لا يحلفون اليمين. أما 
إذا كان الوصي وارثاً فاقراره في حصته جائز ويحلف اليمين عند الانكار (الولوالجية في الفصل الرابع 

من الدعوى) . 

مثا : لو ادعى أحد على العقار الوقف الذي في يد المتولي قائلا : انه ملكه فإذا أ قر المتولي 
بدعوى المدعي فلا يحكم بذلك الاقرار حيث أن أقرار المتولي لا ينفذ على الوقف. كذلك لا يعتبر 
أقرار المتصرف بعقار بالإجارتين في أمر متعلق برقبة العقار. مثلاً: لو ادعى أحد على العقار الوقف 
الذي يتصرف فيه آخر بطريق الإجارتين قائلاً: إنه ملكي فإذا أقر ذلك الشخص بأن العقار 
المذكور هو ملك المدعي فلا ينفذ اقراره على الوقف. ْ 

كذلك لو ادعى أحد على العين التي هي في يد المتولي وقفاً بأنها ملكه ولم يستطع إثبات دعواه 
فلا يحلف المتولي اليمين» كذلك إذا ادعى متولي وقف نقود على آخر قائلا: إنك مدين للوقف 
بكذا مبلغاً حيث قد أدانك ذلك سلفي المتولي وادعى المدعى عليه بأنني قد أديت المبلغ المذكور 
لسلفاك: الخو :رين توليته :ول : ينبت دقعه هذا فليس له تحليف المتولي الحالي كا أ ن أقرار المتولي 
السابق بالقبض لا يكون معتبراً ىا أنه لا يحلف اليمين حيث لم تبق صفة له. 

كذلك أذا أقر أحد بأنه مدين للوقف الفلاني كذا مبلغاً ثم رجع بعد أقراره هذا قائلاً: بأنني 
م أكن مديناً للوقف المذكور بذلك المبلغ وأنني قد أقررت كاذباً فلا يحلف متولي الوقف على كونه 
غير كاذب في اقراره. 


خرف درر الحكام 


القضم السادن: خضي في إقافة البينة فقظ :وغير خض في الأقرار: مثلا: لو ادعى الدع 
قائلا: إن لي في ذمة فلان الغائب كذا ديناراً وهذا المذعى عليه هو وكيل الغائب بالخصومة فإذا أقر 
المدعى عليه بالوكالة فلا يصح اقراره حتى أنه لا يقبل أذا أثبت المدعي في مواجهة هذا المدعى عليه 
بأن له في ذمة الغائب دينا. 

كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة زيد ديناً في ذمة المتوني باعتبار زيد وصياً عن المتوفي وأقر 
زيد بأنه وصي فلا يصح اقراره ولا تجوز خصومته (الخانية) . 

كذلك" إذا ادع زيف عورا متا معفم بآن: عبرا كانا وكرا هديا حلب بكر إن 
المحكمة وادعى المبلغ المذكور من بكر قائلاً بأن عمرا الغائب قد أقر بأن المبلغ المذكور هو لي 
وسأئبت اقراره بالبينة فأنكر المدعى عليه بكر بأن الغائب مدين لزيد فيكون المدعي خصما ويكون 
قادراً على إثبات مدعاه أما إذا أقر المدعى عليه بأنه مدين للغائب فلا تقبل بينة المدعي مالم يكن 
الغائب حاضرا (الهندية) أنظر المادة .)1١887(‏ 


أما إنكار الولي والوصي والمتولي فصحيح وتستمع عليهم دعوى المدعي وبينته إلا أنه يعتبر 
اقراز الولي والوصى والمتولي في الدعوى المقامة عليهم من أحد على عقد صادر منهم فإنهم يحلفون 
انميق فى.حالة إنكارهي : 

أما عقد التكاح فهو مستثنى من هذه الفقرة فعليه لو زوج الولي الأب بالولاية بنته لآخر ففي 
الدعوى التى تحدث عن هذا العقد لا يحلف الاب على أنه لم يزوج بنته سواء كانت البنت صغيرة 
أو كبيرة ألا أنه عند الإمامين يحلف أب الصغيرة في حق تزويجه لبنته (ابن عابدين على البحر) 
والإيضاحات على ذلك ستبين في شرح المادة (1819) من كتاب القضاء مثلاً: لو باع ولي 
الصغير ماله بمسوغ شرعي كضرورة النفقة أو الدين المثبت ووقعت من قبل المشتري دعوى كأن 
يدعي المشتري مثلاً أن هذه الدار هي مال الصبي الفلاني وقد باعتي إياها أبوه المحمود الخال بثمن 
المثل كذا دراهم فليسلم لي إياها فيعتبر اقرار الولي فإذا اقر الولي المذكور بالبيع على الوجه المذكور 
يؤمر بتسليم المبيع للمدعي وإذا أنكر يتوجه عليه اليمين. أنظر المادة .)١619/7(‏ 


إن لولي الصغير كأبيه وأب الأب أن يبيع مال الصغير ولو لم يكن مسوغ شرعي كما بين ذلك 
في شرح المادة (75) ولذلك فتعبير (مسوغ شرعي) الوارد في هذه الفقرة ليس بقيد احترازي 
بالنسبة إلى معنى الولي هذا وإذا قصد من الولي هنا الشخص الذي له حق التصرف في مال الصغير 
فتظهر فائدة هذا القيد. لأنه ليس لوصي الصغير أن يبيع عقاره بدون مسوغ شرعي . .كذلك يتوجه 
اليمين على المتولي الذي يدعى عليه بعقد عقده. مثلاً لو ادعى أحد في حق أحد مستغلات الوقف 
التى هى تحت يد المتولي المذكور قائلاً: قد اجرتني العقار المذكور لمدة معلومة فسلمني إياه وأنكر 
امتولي ذلك ول يثبت مدعاه فيحلف المتولي على أنه لم يؤجر العقار المذكور. كذلك لو ادعى أحد 
على متولي وقف قائلاً: قد اشتريت مني كذا أشياء للوازم الوقف وقبضتها فادٍ لي الثمن وانكر المتولي 


الخصومة ضف 
ولم يثبت مدعاه فله أن يطلب تحليف المتولي كذلك اذا ادعى متولي وقف على مستأجر الوقف بأجرة 
مجتمعة فادعى المستأجر بأنه قد أدى الأجرة المذكورة اما وأنه لم يبق في ذمته شىء ولم يثبت دفعه 
هذا فله تحليف المتولي اليمين. 
القميه السابع ‏ أن يكون المدعى عليه خصاً في تسليم المدعي فقط لأن المدعى عليه لا 
يؤاخذ بعضاً إذا أقر بالمدعى به كا أنه في حالة انكاره لا تقام البينة عليه ولا يحلف إلا أن المدعى 
عليه إذا سلم المدعى به للمدعي يكون تسليمه صحيحاً. 


مثلاً لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلاً: إنك اشتريت هذا المال من وكيلي بالبيع 
فلان بكذا دراهم فأد لي الثمن فإذا أقر المدعى عليه بأنه اشترى المال المذكور من الشخص المذكور 
وانكر أن الشخص المأكور وكيل للمدعي فلا تقبل من المدعي بينة لاثبات الوكالة كما أنه لو أقر 
المدعى عليه فلا يحكم عليه بتسليم المدعى به للمدعي . أما إذا سلم المدعى عليه الثمن من تلقاء 
نفسه جاز. أنظر المادة )١5١7(‏ (الانقروي). 
المادة  )158(‏ (الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلً: إذا 
غصب أحد فرس الآخر وباعها لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها 
فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي 
ذلك على الغاصب) . 


الخصم في دعوى العين أي الادعاء بأن هذه العين ملكي فأطلب استردادها هو ذو اليد فقط 
يعني أن دعوى الملك إنما تصح على ذي اليد أو على نائبه إلا أنه لا يكون كل ذي يد خص) لوحده 
كا هو مستفاد من حكم. المادة (/ا7١)‏ فعليه إذا ادعى المدعى دعواه على هذا الوجه يجب عليه 
إثبات مدعاه إذ لا يترتب على مجرد الدعوى حكم ما ولا يمنع القاضي ذا اليد من التصرف بناء على 
الدعوى فقط (البحر). 

المسائل المتفرعة على ذلك: 

المسألة الأولى ‏ مثلا إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه لشخص آخر وأراد صاحب الفرس 
استردادها فيدعي على الشخص الذي هو ذو اليد ولا يدعيها من الغاصب حيث أنه لو ادعى على 
الغاصب وحكم عليه فلا يمكن اجراء الحكم عليه حيث لم يكن المال المدعى به تحت يده. 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى أحد المال الذي تحت يد آخر وأقر المدعى عليه ثم غاب بعد اقراره 
ثم ادعى شخص آخر ذلك المال لنفسه فيجب عليه أن يقيم الدعوى على ذي اليد المقر وليس له 
الادعاء على المقر له (الهندية). 

المسألة الثالثة - اذا غصب أحد فرساً من آخر وادعى شخص آخر تلك الفرس وأخذها 
بالحكم فليس للمغصوب منه أن يدعي تلك الفرس على الغاصب. لأن دعوى الملك إنما تصح على 
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ذي اليد (البحر). 

أما دعوى الفعل فتصح على غير ذي اليد؛ مثلاً لا يشترط في دعوى الضمان بسبب الغصب 
أن يكون الخصم ذا اليد على المغصوب (البهجة) فعليه إذا أراد المغصوب منه تضمين قيمة الفرس' 
بسبب استهلاك الغاصب للمغصوب ببيعه لآخر وتسليمه إياه وتفويت المغصوت منه حق أخذه 
للمغصوب لذلك السبب أو أنه أجاز البيع المذكور لوجود الشروط البينة في المادة (“/9”). وأراد 
أخل الثمن فيدعي ذلك على الغاصب.» ويفهم من هذا بأن الدعوى على الحاضيت حي ولو لم 
تكن العين في يده بل كانت مثلاً مبيعة في يد المشتري (البحر). 

كذلك إذا كانت العين المغصوبة في يد غاصب الغاصب فللمغصوب منه أن يدعيها من 
الغاصب وأن يطلب تضمينها (البحر). 

وتعبير (فرس) الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من العقار إذ أن الحكم في العقار هو على 
المنوال المحرر. مثلاً إذا باع أحد عقاراً لآخر وسلمه إياه ثم حضر صاحبه وادعى على البائع ينظر: 
فإذا كانت دعواه طلب عين العقار فلا تصح دعواه إذ عليه تقديم هذه الدعوى على المشتري وأما 
إذا كان يدعي الضمان بسبب الغصب فتصح دعواه حيث أن 5-0 من بالبيع والسليم 
كما أنه إذا وجدت شروط البيع الأربعة أو الخمسة وأراد اجازة البيع وأخذ الثمن ف: فتصح دعواه أيضاً 
على البائع . أنظر شرح المادة )١5559‏ (علي افندي والمندية) . 

إن التفصيلات المذكورة في مثال المجلة هي في حالة وجود الفرس ف يد المشتري . أما اذا 
تلفت الفرس في يد المشتري فلصاحبها أن شاء أن يدعيها من البائع وإن شاء يدعيها من المشتري . 
مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولاً لآخر وسلمه إياه وبعد أن تلف المبيع في يد المشتري ظهر 
شخص وادعى بأن الفرس ملكه وطلب الحكم بقيمتها فله أن يدعي دعواه هذه على البائع باعتباره 
غاصباً وإن شاء ادعى على المشتري باعتباره غاصب الغاصب وطلب تضمين قيمة الفرس منههما. 
أنظر المادة .)81١(‏ 

المادة (يستدة 52 (إدا ظهر مستحق للىال المشترى وادغاه بالاستحقاق 
ينظر: فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فال خصم حين الدعوى والشهادة 
المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث أن 
المشتري مالك والبائع ذويدل فيجب حضورها حين الدعوى والشهادة) . 


إذا ظهر مستحق للال المشترى وادعاه بالاستحقاق طالباً استرداد المشترى ينظر: فإذا كان 
المشتري سواء كان أصيلاً أو وكيلاً؛ قبض ذلك المال سواء كان بشراء صحيح أو فاسد فالخصم 
سدق حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع . لأن المشتري مالك وذو 
يقفا : 


الخصومة م 
مثلاً لو ادعى أحد على الدار التي في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت ملكاً للغائب فلان 
وقد اشتراها منه قبل شهر وأثبت دعواه هذه وادعى ذو اليد بأن الدار هى للغائب المذكور إلا أنه 
اشتراها منه قبل خمسة عشر يوماً فينقض البيع الثاني ويحكم بالدار للمدعي وإذا لم يشهد الشهود 
على أداء الثمن فيؤخذ منه ثمن المبيع ويحفظ أمانة (الهندية والخانية) . 
كذلك اذا اشترى مالا وقبضه على أن يكون تيراً فظهر مستحق في مدة الخيار فلا يشترط في 
هذه الدعوى حضور البائع بل يكون المشتري هو الخصم فقط. أنظر المادة (09) وشرحها 
(الهندية) . 


كون المشتري خصياً فقط حسب هذه الفقرة من المجلة هو في حالة ادعاء المستحق بعين 
المبيع . أما إذا أراد المدعي تضمين بدل ماله الذي باعه آخر وسلمه.فله الادعاء على البائع باعتبار 
أنه غاصب حتى ولو كانت العين المشتراة موجودة في يد المشتري (البهجة). 

أن دعوى الاستحقاق الواردة في هذه المادة هي اعم من دعوى الملكية ودعوى الوقفية فلذلك 
لو باع أحد عقاراً لآخر على كونه ملكه وسلمه إياه فظهر مستحق وادعى قائلا: إن هذا العقار 
وقف جدي فلان وأن توليته وغلته مشروطة لاولاده وأولاد أولاده وأراد إثبات الوقفية وأخذ العقار 
فليس له الإدعاء على البائع بل له أن يدعي على المشتري (علي أفندي). 


وتقير مشترى”الواركة هده المادة ليس للاستزازامن' المزهوب: له “فلذلك لو :اتبنيه الخد مالا 
من آخر وقبضه ثم ظهر مستحق وطلب عينه فالخصم حين الدعوى والشهادة الموهوب له فقط 
(الهندية وعلي أفندي). 

وإذا كان المشتري لم يقبض ذلك المال الذي اشتراه بشراء صحيح بعد فحيث أن المشتري 
مالك والبائع ذو يد ومتصد لإبطال حق كل من المستحق والمشتري فيجب حضورهما حين الدعوى 
والشهادة (علي افندي) وفي هذه الصورة إذا لم يثبت المدعي دعواه بالبينة وصار توجيه اليمين على 
المدعى عليهما البائع والمشتري فحلف اليمين يمنع المدعي من المعارضة وإذا نكل الإثنان عن حلف 
اليمين يسلم المبيع للمدعي فإذا حلف البائع اليمين ونكل المشتري عن اليمين فيدفع المشتري ثمن 
المبيع للبائع ويسلم المال المدعى به إلى المدعي أما إذا حلف المشتري اليمين ونكل البائع عن الحلف 
فيدفع البائع جميع قيمة المبيع للمدعي. مالم يجز المدعي البيع ويأخذ الثمن (اطندية بزيادة). 

أما إذا ظهر مستحق لال الذي اشتراه آخر ببيع فاسد وكان المشتري لم يقبض المبيع بعد 
فالخصم هو البائع فقط ولا يشترط حضور المشتري . أنظر المادة )”/١(‏ وإذا ظهر المستحق لللال 
الذي بيع بيعا باطلا فإذا كان ذلك قبل القبض فالخصم البائع فقط وإذا كان بعد القبض فيشترط 
حضور البائع والمشتري. أنظر المادة )”31١(‏ (الانقروي واطندية). 

ودعوى الشفعة هي على هذا الوجه فلذلك إذا اشترى المشتري عقاراً ولم يقبضه بعد فيلزم في 
دعوى الشفيع حضور المشتري والبائع معاً (الهندية) . 


خرف درر الحكام 


الادعاء بالملكية ‏ هو كادعاء المدعى من ذي اليد قائلاً : إن هذا المال لي وادعاء المدعى عليه 
قائلاً: إن هذا المال أودع عندي لفلان وسيوضح ذلك آتياً. شْ 


الادعاء بالاستئجار ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا العقار الذي في يد هذا الرجل هو 
وقف زيد. وقد أجرني إياه متولي ذلك الوقف وادعى ذو اليد بأنه وقف فلان الآخر وقد استأجرته 
من فلان متولي ذلك الوقف الآخر فيشترط حضور متولي الوقفين (جامع الأجارتين) . 


الادعاء بالوقف ‏ لو ادعى أحد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: إن تولية الوقف الفلاني 
مشروطة لي وهي وقف لذلك الوقف وادعى الآخر: إن فلاناً الغائب قد أرهنني هذه الدار وسلمني 
إياها فيكون قد دفع دعوى المدعي (البحر وعلي أفندي). 


الادياة بالتغترفت :]3 | عر ريد عرعة رقفة إل محرو الاتفانين ولعي لامعاو انا 
من مستغلات الوقف الذي هو متول عليه فتصرف عمرو في العرصة المذكورة فادعى بكر في غياب 
عمرو على متولي الوقف قائلاً: إن تلك العرصة في تصرفه بالأجارتين فلا تسمع دعواه (جامع 
الاجارتين) . 


المادة )١1779/(‏ - (يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر 
والمؤجر والمرتين والراهن معاً عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على 
المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتبن» ولكن إذا غصبت الوديعة 
أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتمهن فقط أن 
يدعي بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك وليس للالك أن يدعى 
وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء). ْ 


يشترط في مجلس المحاكمة حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتمن 
والراهن والغاصب والمغصوب منه معاً عند دعوى الملكية أو الاستئجار أو الوقف أو التصرف في 
الوديعة على الوديع أي المستودع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتمن 
والمغصوب منه على الغاصب باعتبار أحدهما ذا اليد والآخر مالكا ولا تصح الدعوى بحضور واضع 
اليد فقط كالمستودع مثلا. لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة بل هي يد أمانة أو هي يد مضمونة 
والملك لآخر (البحر) سواء كانت الوديعة والمستعار وغيرجما عقاراً أو كان منقولاً فهي متساوية في 
الحكم . كذلك لو كان بعض المدعى به وديعة فالحكم على المنوال المذكور, مثلاً: لو ادعى المدعي على 
ذي اليد قائلاً: إن هذه الفرس لي فادعى المدعى عليه قائلاً: إن نصفها لي والنصف الآخر لفلان 
وهي وديعة عندي وأثبت ذلك فالخصومة تندفع في التكميل لأن التمييز متعذر (البحر والخانية). 


الخصومة للا تت الت ف 

المسائل المخمسة : إن هذه المادة قد ذكرت أربع مسائل وذكر في الشرح مسألة وهي المسائل 

المشهورة بين الفقهاء باسم المسائل المخمسة. والتعبير عن هذه المسائل بالمسائل المخمسة مبني لوجود 

لس صور ها باعتبار الأصول. وهي الوديعة والعارية والإجارة والرهن والغصب والأمور الستة 
الآتية الذكر راجعة للأأصول الخمسة المذكورة وهي : 

١‏ - أن يقول المدعى عليه ان هذا المال للغائب فلان قد وكلني بحفظه. 

* - إن هذا المال لفلان الغائب قد أسكننى به فهاتان الصورتان ترجعان إلى الأمانة. 

* - أن يقول المدعئ عليه إن هذا المال لفلان الغائب وقد سرقته منه. 

: - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أخذته منه. فهاتان الصورتان داخلتان في 
الغصب. 

ه - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أضاعه والتقطته فإذا كان حين الأخذ أشهد 
وراعى شرائط اللقطة فتكون أمانة وإلاأ ترجع إلى الغصب (البحر). 

5 - أن يقول إن الأرض المدعى بها هي لفلان بن فلان وهي في يدي مزارعة من قبله. 
وهذه تلتحق بالأجارة والوديعة (البحر). فعليه لو أخذ أحد أرضاً من آخر على طريق المزارعة وعلى 
شرط أن يكون البذار منه فيكون كالمستأجر فإذا ظهر مدع وادعى بأن الأرض المذكورة ملكه 
فيشترط حضور المالك أما إذا لم يكن البذار منه فينظر: فإذا كان الزرع نابتاً فيشترط حضوره وإذا ل 
ينبت فلا يشترط (الهندية) . 

أما مال المضاربة فإذا ادعى باستحقاقه ينظر: فإذا كان فيه ربح فالمضارب خصم في مقدار 
الربح ولا يشترط حضور رب المال. وإذا لم يكن فيه ربح فيشترط حضور رب امال في الدعوى به 
والخصم في ذلك رب المال (اطندية). 

توضيح المسائل المخمسة :اإذا أدعى المدعي قائلاً: هذا المال لي. فإذا ثبت أن يد المدعى عليه 
على ذلك المال يد وديعة أو يد عارية أو يد استئجار أو يد ارتهان أو يد غصب فليس للمدعي أن 
يتخاصم مع المدعى عليه فقط بل يشترط حضور المالك (البحر). لأن المدعي متشبث لإزالة يد 
المدعى عليه كا أنه متصدٍ لإزالة ملك المودع. ولذلك فأثناهما مدعى عليهها. ويجب حين الدعوى 
حضور المدعى عليه أنظر المادة .)١518(‏ 

وهذا الشبوت (أولاً) يكون بالبيّنة فعليه إذا ادعى قائلاً: إن هذا المال الذي في يد المدعى 
عليه هو مالي فإذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو للغائب فلان قد أودعني إياه أو رهنه 
لي أو أجرني إياه أو أنني غصبته وأثبت دعواه هذه بإقامة الشهود فتندفم خصومة المدعي . ويقتضي 
تأخير الدعوى لحضور الغائب. لأن المدعى عليه قد أثبت بهذه البيّنة : (أولا) : أن. الملك هو للغائب 
وهذا الإثبات مقبول شرعاً. لأنه ليس عن الغائب خصم يثبت ذلك. (ثانياً): قد أثبت دفع خصومة 
المدعي وهذه الجهة مقبولة (يجمع الأخمر). 
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إلا أنه إذا لم يشهد الشهود على أن المال وديعة مثلاً بل شهدوا بأن المال للغائب فقط فلا 
تندفع الخصومة لأنه لا يثبت بهذه البينة بأن الملك ملك الغائب (الولوالجية في الفصل السادس من 
الدعوى). لأنه ليس لدى المدعى عليه وكالة من الغائب لإثبات ملكية الغائب. فإذا ادعى المدعى 
عليه بأن المدعى به هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك واندفعت خصومته ثم حضر المودع 
الغائب ورد المستودع الوديعة له وادعى المدعي على المودع وأعاد البينة وادعى المودع بأن المال 
المذكور هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك يقبل وتندفع خخصومة المدعي . (الهندية) وني هذه 
الصورة تؤخر هذه الدعوى إلى حضور الغائب الآخر 

ثانياً : يكون بإقرار المدعى فعليه إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا المال لي فأجابه المدعى 
عليه : إنني غصبت هذا المال مر قله من فلان والغائب وصدقه المدعي على ذلك تندفع خصومة 
المدعي (الدرر والغرر). 

ثالثاً: يثبت بتصديق الغائب إذا حضر قول المدعى عليه ..مثلا :لو ادعى المدعي قائلاً إن هذا 
المال الذي في يد المدعى عليه فأجابه المدعى عليه بأن هذا المال لزيد الغائب وهو في يدي أمانة 
وحضر الغائب وصدق المدعى عليه فتندفعم خصومة المدعي عن ذي اليد وتتوجه على لمعن له. ولو 
قال هي لولدي الصغير لا تندفع الخصومة. لأنه لو كان صادقاً في إقراره لكان 00 في .ذلك 
(الخانية) . 

رابعاً يشت بنكول المدعي عن اليمين. لأنه إذا عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه هذا 
وطلب تحليف المدعي اليمين فيحلفه القاضي فإذا حلف على عدم العلم فيكون المدعى عليه خصاً 
للمدعى. لأن الخصومة تتوجه على المدعى عليه بظاهر اليد بحيث إنها قد حالت بين المدعي 
والمتعى عن والمدعى هليه بإقزارة: المال لعتضصنى أختر يريك إنطاق التصرنة الترسية عليه نلذالك الا 
يقتدر على ذلك بدون حجة (الولوالجية في الفصل السادس من الدعوى). فإذا حكم للمدعي ثم 
حضر الغائب وأثبت بأنه أودعها للمدعى عليه فيحكم القاضي له (الهندية) وإذا نكل عن اليمين 
تندفع الخصومة (البحر). 

سؤال ‏ بما أن المدعى عليه إذا بين إحدى المسائل المخمسة وأثبتها تندفع خصومة المدعي 
فتكون هذه المادة حاوية لمسائل الدفع فكان يجب ذكرها في الفصل الثاني؟ 

الجواب ‏ إن المذكور ني الفصل الثاني هو دفع الدعوى والمذكور هنا هو دفع الخصومة 
والدعوى والخصومة شيئان مختلفان. 


شروط المسائل المخمسة: إذا دفع المدعى عليه خصومة المدعى بقوله: إن المدعى به وديعة 

في يدي لفلان فيشترط ثانية شروط لساع هذا الدفع: 
الشرط الأول يجب على الدافع أن يعينٌ فى دفعه اسم الغائب المذكور وكذا الشهود وشهاد: 
: 6 ب ينسم ب الاين نمم 


الخصومة كرفا 

فلذلك إذا قال الدافع قد أعطاني شخص لا أعرفه هذا المال وديعة فلا يكون قد دفعه وفي هذه 
الصورة يكون خص] للمدعي (الخانية) . 

كذلك إذا أدعى الدافع الاستيداع من المجهول وشهد الشهود على الويداع من المعلوم لا 
تندفع الخصومة كا أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من المعلوم وشهد الشهود على الإيداع من 
المجهول فلا يقبل ولا يستمع الدفع . لأنه من الحائز أن يكون المودع المجهول هو المدعي نفسه. 
إلا أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من معلوم وشهد الشهود بأنهم يعلمون المودع إذا رأوه إلا 
أنهم لا يعلمون اسمه ونسبه فعند الإمام تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة. 

كذلك إذا أقر المدعي بأن رجلاً يجهول الاسم والنسب قد أودع المدعى به إلى المدعى عليه 
أو شهد الشهود بأن المدعي قد أقر بذلك تندفع الخصومة أيضاً (البحر والخانية ومجمع الأخمر). 

الشرط الثاني يجب إثبات الإيداع مثلاً قبل الحكم فعليه إذا ادعى المدعى عليه بناء على 
دعوى المدعي الملكية بأن المدعى به وديعة في يده ولم يستطع الإثبات كما أن المدعيى قد حلف 
اليمين وحكم القاضي للمدعي بعد ثبوت دعواه ينفذ حكمه فإذا أقام المدعى عليه بعد ذلك البينة 
على الايداع لا يقبل. لأن المدعى عليه إذا لم يدع الإيداع أو ادعى الإيداع ولم يستطع الإثبات فلا 
يظهر أن يده ليست يد خصومة فتتوجه دعوى الخارج على المدعى عليه فإذا أقام المدعي البينة 
على ملكيته فيكون الحكم بالملكية صحيحاً ولا يمكن بعد ذلك للمدعى عليه إثبات الإيداع. لأن 
المدعى عليه قد أصبح أجنبياً (ابن عابدين على البحر). أما حق الغائب فلا يطرأ عليه خلل فإذا 
حضر الغائب يثبت الإيداع ويأخذ المال من المحكوم له (الهندية). أما إذا لم يثبت المدعى عليه 
الإيداع وأصبح خصاً للمدعي وأقام المدعي شاهداً واحداً على دعوى الملكية وقبل أن يحكم, 
القاضي وجد المدعى عليه شهودا ليشهدوا على الإيداع فيجب استاع بينته. لأنه يكون قد ظهر قبل 
الحكم أن المدعى عليه ليس بخصم للمدعي (اطندية). 

الشرط الثالث ‏ أن لا يكون المدعى عليه قد أقر قبلاً أو في الحال أن المدعى به ملكه. 
فلذلك إذا ادعى المدعي على المال الذي في يد المدعى عليه بالملك المطلق أو بالشراء الصحيح أو 
الفاسد أو الهبة والصدقة مع القبض وأنكر المدعى عليه وبعد أن أقام المدعي البيّنة ادعى المدعى 
عليه قائلا إن هذا المال هو للغائب فلان قد باعه لي وأثبت ذلك لا تندفع خصومة المدعي وفي هذه 

كذلك إذا قال المدعى عليه أن المدعى به كان ملكي وقد استحقه فلان الغائب وأثبت 
استحقاقه وحكم له ثم بعد الحكم قد أجره لي فلا تندفع خصومة المدعي . لأن المدعى عليه قد أقر 
بيد الخصومة (الخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد على الدار التى في يد آخر قائلاً: إنها ملكي فأجابه المدعى عليه 
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قائلاً: إن هذه الدار قد بعتها وسلمتها إلى فلان الغائب ثم أودعني إياها ولم يصدقه المدعي على. 
ذلك فليس للمدعى عليه إقامة البينة ودفع خصومة المدععي مالم يقر المدعي ويصدقه. لأن المدعى 
عليه قد أصبح خصأ بإقراره أن المدعى به ماله ويكون قد أراد بالتصرف الذي أجراه بالمدعى به 
إخراج نفسه من الخصومة فلا يسمع. إلا أنه إذا صدقه المدعي تندفعم خصومته. 

كذلك إذا قال المدعى عليه في غير مجلس الحكم: إن هذا المال لي ثم عند الادعاء عليه 
بذلك المال قال: في مجلس الحكم: إن هذا المال هو وديعة في يدي لفلان وأثبت ذلك فلا تندفع 
خصومة المدعي وني هذه الصورة إذا أقام المدعي البينة على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى 
عليه خصياً (مجمع الأمر والبحر). 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال ملكي قد اشتريته من فلان الغائب في التاريخ 
الفلاني وادعى ذو اليد بأنني اشتريت ذلك المال من الغائب بعد التاريخ المذكور فهو ملكي فيكون 
خصاً للمدعي (مجمع الأخمر والهندية) . 

كذلك إذا باع أحد داراً لآخر أو أعارها له أو رهنها أو وهبها وسلمها وبعد ذلك غاب البائع أو 

المعير أو الراهن أو الواهب فظهر شخص آخر وأقام الدعوى على ذي اليد مدعيا بأن الغائب قد 
أجره الدار المذكورة مدة كذا قبل بيعها أو إعارتها أو رهنها أو هبتها و تسليمها للمدعى عليه 
فتسمع الدعوى ولا يشترط حضور الغائب «التنقيح والأنقروي). 

الشرط الرابع - أن لا يقر المدعى عليه قبلا أو في الحال بأن الملدعى به ملك للمدعي فعليه لو 
ادعى أحد على ذي اليد قائلاً: إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلاً: بأن هذه الدار كانت 
ملكي وقد بعتها قبلا لفلان الغائب وقد أودعني إياها الغائب المذكور فإذا صدق المدعي تندفع 
خصومته وإذا كذبه وأراد المداعى عليه إقامة البيّنة على ذلك فلا تقبل ويحكم للمدعي بالدار 
(النتيجة) . 

كذلك إذا ادعى المدعى على ذي اليد قائلاً: إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلاً إن 
هذه الدار ملكك إلآ أنه قد أودعني إياها فلان الغائب ول يثشبت يؤمر بتسليمها للمدعي . أما إذا 
ثبت الإيداع فتندفع خصومة المدعي (الندية وابن عابدين على البحر). 

الشرط الخامس - أن لا يدعى المدعى بأنه وكيل بالقبض عن الغائب فلذلك إذا ادعى أحد 
على آخر قائلاً: أن وديعة فلان التي هي تحت يدك قد باعها لي ووكلني بقبضها منك وائبت الوكالة 
افللمدعي اخذ المال المذكور من ذلك (البهجة) وقد ذكر هذا أيضاً في المادة (174). 

الشرط السادس - أن لا يدعى المدعى على ذي اليد بفعل ما فلذلك إذا ادعى المدعي على 
ذي اليد بفعل ماء فلا قائاية مين تدقع ا عليه بقوله: أن المدعى به مثلاً وديعة في يدي بما لا 
يفيد لنفسه ملك الرقبة (البحر) . 

الفعل ‏ الغصب. السرقة . وكقوله قد اودعتك .أو اشتريت منك . مثلاً: لو ادعى المدعي على 


١ الخصومة‎ 

ذي اليد قائلاً أن هذه الفرس لي قد غصبتها مني أو سرقتها مني أو اجرتها لك أو وهبتها وسلمتها 

لك فادعى المدعى عليه بأن هذا المال وديعة في يدي لفلان او عارية واراد اقامة البينة على ذلك لا 
يقبل( مجمع الانمر والهندية). 

كذلك لو ادعى المدعى قائلاً . قل استأجرت هذا المال من فلان وقبضته ثم غصبته أنت مني 
فيصبح المدعى عليه خصياً للمدعي أما إذا قال المدعي أن هذا المال قد اجره لي فلان الغائب 
وبدون أن يسلمه لي اجره مؤخراً لك فلا يكون المدغق عليه خض لهذا المدعي (الهندية). 

. كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه فعلاً ما لم تنته أحكامه كادعائه الاشتراء بألف 
درهم ويكون لم ينقد الثمن ولم يقبض المبيع ففي هذا ال حال إذا قال المدعى عليه أن المدعى به هو 
للغائب فلان وأدعى أنه وديعة عنذه أو غصيه من المذكور وأقام البينة فلا تندفع خصومته 
(الهندية) . 5 1 

كذلك لو ادعى أحد.عل العرصة التى في يذ آخر قائلاً: أنها ملكي قد اخذتها متي غصباً 
فأجابه المدعى عليه بأن العرصة المذكورة هى ملك للغائب فلان وقد اجرها وسلمها لي فلا يكون 
قد دفع خصومة المدعى (النتيجة) . 

4 إذا ادعى المدعي على المدعى عليه عقدا ما قد أنتهت أحكامه كادعاء المدعي على المدعى 
عليه بانه اشترى هذا المال مله ودفع الثمن وقبض” المبيع فاذا قال المدعى عليه عن ذلك الال انه 
لفلان الغائب قل اودعني إياه فتندفع الخصومة عند بعض العلماء والصحيح هذا (الهندية والبحر 
والخانية) . 

إل أنه يجب كا ذكر آنفاً بأن يكون الفعل الذي ادعاه المدعي فعلاً عائداً بالمدعى عليه فاذا 
م يكن عائداً أو متعلقاً به بل كان لشخص آخر غير ذي اليد فلا فائدة منه في دفع الخصومة. 
فلذلك إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذه الفرس التى في يدك هي ملكي قد غصبت أو أخذت أو 
سرقت مني فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه سلم لي وديعة من فلان واثبت ذلك فتندفعم خصومته 
بالاجماع . 

.| مستئنى ‏ إذا ادعى المدعى عليه بفعل فيصير المدعى عليه خصياً فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
المدعي قد اقر بأن المال المدعى به هو وديعة في يد المدعى عليه من الغائب وأثبت اقراره هذا 
فتندفع خصومة المدعي لشبوت اقرار المدعى أن يده ليس يد خصومة فاذا حضر المقر له بعد ذلك 
وأقام البينة على ذلك تقبل (المندية). 

الشرط السابع - يجب وجود الوديعة والمستعار وأمثالهماء فعليه إذا كان المدعى به هالكاً فلا 
يشترط في دعوى ذلك حضور المودع بالفرض . ش 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان المال الفلاني الذي تلف في يده هو مالي فأعطني بدله 
فادعى المدعى عليه قائلاً: ان المال المذكور هو وديعة فلان» أو أنني غصبته من فلان أو أن فلاناً 


الملزمة 5 الدذعوئق2”فف 
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اجره لي أو رهنه عندي واثبت ذلك فلا تندفع خصومة المدعي لأن الدعوى في هذه الصورة هي 
دعوى عين ومحل الدين هو الذمة فالدين الذي في ذمة المدعى عليه لا يمكن أن يتبين أنه على الغير 
فلا تتوجه الخصومة على الغير (ابن عابدين على البحر والهندية). 

الشرط الثامن ‏ يجب أن لا يكون المدعى به شيئاً تعود منافعه للعموم كالطريق العام. 
فلذلك إذا كان المدعى به من هذا القبيل فلا يلتفت إلى الدفع والمدعى عليه يكون خص| 
للمدعي, مثلا إذا أخذ احد قسما من الطريق العام وزرعه ثم دفعه إلى رجل آخر فظهر شخص 
وأدعى على ذي اليد بأن المحل المذكور طريق عام وادعى ذو اليد أن فلاناً الغائب قد سلمه لي 
ووكلني بحفظه وأقام البينة ينظر: فاذ كان المحل المذكور معلوما أنه من الطريق العام فيكون المدعى 
عليه خصياً للمدعي وإذا كان غير معلوم والأمر مشكل فاذا اثبت الإيداع تؤخر الدعوى لحين 
حضور الغائب (اهندية) . 

المسائل التى احترز منها بذكر الأمور الخمسة: 

أن ذكر الأمور الخمسة هنا وتخصيصها هو للاحتراز من ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى - الشراء: إذا ادعى المدعى الملك المطلق في المال الذي في يد المدعى عليه 
فأنكر المدعى عليه وأدعى بأن المال لفلان الغائب وأنه ابتاعه منه واثبت ذلك فلا تندفع خصومة 
المدعي (البحر) أنظر الشرط الثالث. 

المسألة الثانية ‏ الادعاء بالوقفية: إذا ادعى المدعى عليه أن المال المدعى به الذي في يده هو 
وقف موقوف على كذا من وجوه الخير فلا تندفع دعوى المدعي بقوله: أن المال المذكور ملكي فلذلك 
إذا اثبت المدعي دعواه يأخذ المدعى وإذا عجز عن الاثبات يحلف المدعى عليه فاذا حلف يبرا وإذا 
نكل عن الحلف يضمن قيمته للمدعى . لأنه باقراره يكون ذلك المال وقفاً فاذا نكل فيتعذر تسليمه 
الحدض يكيته الراريي للقي 7 

المسألة الثالثة ‏ الاقرار. إذا ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه 55 المدعى عليه 
قائلاً: ان هذا المال ليس لي بل هو لفلان فلا يصح اقراره أي لا يكون تأثير للاقرار على المدعي 
ولا تندفع خصومة المدعي (الخانية والبحر) . 

(فائدة). ان اشتراط حضور المتولي في دعاوى المستغلات الموقوفة هو من المسائل المتفرعة عن 
هذه المادة. لأن المتصرف في عقار الوقف باجارتين هو بحكم المستأجر والمتولي بحكم المؤجر مثلا : 
إذا ادعى عدد من الاشخاص على عرصة من مستغلات الوقف التي يتصرف بها احد بطريق 
الاجارة بأنها طريقهم الخاص فيقتضى حضور المتولي (جامع الاجارتين وعلي افندي) . 
(1) -ولو اقام المدعى عليه البيئة على الوقف فشهدوا أنه وقف ول يذكر الواقف لا تندقع عنه خصومة المدغي ولا يبرأ 

عن الضان. لأنه صار وقفاً باقراره فكان وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة والاقرار بالوقف بممنزلة الاقرار للولد 
الصغير يلزمه بالوقف (الخانية) . 


الخصومة 57 

أما إذا غصبت الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون أي غصبها المدعى عليه من المدعي 
والوديع يد معتيرة ى) أن الوديع مأمور بالحفظ والاسترداد معد من الحفظ فلهما حق الاسترداد من 
المتعرض كا ان المستأجر مالك للمنفعة فله حق الخصومة بلا حضور المالك (البهجة). 

مثلاً: إذا ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال هو بإيجاري وقد 
غصبته مني وهو في يدي فاذا أجاب المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال قد اودع لي من فلان الغائب 
فلا تندفع خصومة المدعي . كذلك إذا غصب أحد من آخر العقار الوقف الذي بايجاره وضبطه 
فأراد المغصوب منه المستأجر الادعاء بالعقار المذكور على الغاصب فلا يشترط حضور المتولي 
(البهجة). أما إذا لم يكن المدعى عليه غاصباً من المدعي فيشترط حضور المودع والوديع بالفرض 

مثلاً: إذا لم يقل المدعي في دعواه أنت غصبت بل قال غصب مني وادعى المدعى عليه أن 
ذلك لفلان الغائب وأنه وديعة في يده واثبت ذلك تندفع خصومة المدعي (البحر). 

وقد جاء في البحر( وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو 
اليد بواحد ما ذكرناه وبرهن فاءها تندفع بدعوى الملك المطلق كا في البزازية) . 

وإذا لى يحضر هؤلاء فليس للالك أن يدعى بها على الغاصب. مثلاً: إذا اجر احد مالا لآخر 
وسلمه إياه وغصب ذلك المال غاصب من يد المستأجر فلا تصح دعوى المالك على الغاصب بدون 
سخور :انمتا جل لد 

إلا أنه قد ذكر في شرح المادة (41/) المسألة الآتية وهي: إذا باع أحد وسلم المال الذي 
في عهدته وفاء بدون اذن الراهن ثم غاب فللراهن أي للبائع وفاء أن يطلب ويدعي ذلك المال من 
الشخص المذكور ويأخذه وأن كان حق الحبس هو للمرتمن إلا أن الراهن حيث أنه مالك وله حق 
اخذ المال من الراهن (الانقروي). 

فرق ظاهر ون خذة السالة ووق مسالة القصي من المتتاجر الى دكرك آننا. “قبل هذا 
الحال إذا غصب المأجور من المستأجر ولم يدع المستأجر فيجب أن يكون للمالك حق اقامة الدعوى 
على الغاصب بلا حضور المستأجر وأن يسترد المأجور وأن يكون للمستأجر حق اخذ المأجور من 
المالك عند حضوره بحكم الاجارة. 


المادة (1778) - (لا يكون الوديع خصياً للمشتزي فلذلك إذا ادعى احد 
الدار التي تحت يد آخر فائلاً: قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم, 
فسلمنى إياها فادعى الآخر بأن هذه الدار قل اودعها وسلمها ذلك الشخص 
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تندفع خصومة المدعي ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص أما إذا قال المدعي 
نعم إن ذلك الشخص قد اودعك الدار إلا أنه باعنى إياها بعد ذلك ووكلنى 
بقبضها وتسلمها منك واثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من 
الوديع ) . 

لا يكون الوديع خصأ لأربعة: أي للمشتري وللمغصوب منه وللموصى له ولدائن المودع . 

عدم خصومة الوديع للمشتري؛ لو ادعى احد الدار الى تحت يد آخر قائلاً: قد اشتريت 
هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني إياها فادعى الآخر قائلاً: ان هذه الدار قد اودعني 
وسلمني إياها الشخص المذكور فتندفع خصومة المدعي . لأنه قد بين أن يد المدعى عليه ليست يد 
خصومة ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص حيث قد فهم باتفاق الطرفين. أن المالك الأصلي هو 
الغائب وأن وصول المدعى به إلى يد المدعى عليه من الغائب المذكور إلآ أنه للمدعي أن يطلب 
تحليف المدعى عليه اليمين على إيداع الشخص المذكور الدار له ولدى الطلب يحلف على البتات. 
أما إذا دعى المدعى عليه: بأنه قد تلقى اليد عن وكيل الغائب المذكور فلا تندفع خصومة المدعي 
بلا اثبات حيث أن ذا اليد منكر في هذه الصورة فلم يثبت تلقي اليد من المشترى منه كما أنه بانكار 
المدعي م يثبت .تلقي اليد من وكيل ذي اليد. 

كذلك. إذا ادعى المدعى عليه الإيداع من رجل آخر فلا تندفع خصومة المدعي بمجرد 
دعواه هذه. مثلاً: إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من مالكه الغائب زيد 
وادعى المدعى عليه قائلاً:قد اودع وسلم لي هذا المال من عمرو الغائب فلا تندفع خخصومة المدعي 
مالم يثبت الايداع (البحر) ولو ادعى شيئاً أنه له وقد غصبه منه فلان الغائب أو أعاره منه وزعم ذو 
اليد أن هذا الغائب أودعه عنده تندفع الخصومة بلا بيئة لتوافقهها أن اليد لذلك الرجل (الدر 
المختار ورد المحتار) . 

عدم خصومة الوديع للمغصوب منه. لو ادعى احد الفرس التي في يد آخر قائلاً: ان هذه 
الفرس لي وقد غصبها فلان منى فأدعى المدعى عليه بأن الفرس المذكورة قد اودعت وسلمت له 
من الغائب المذكور فتندفع خصومة المدعي . 

عدم خصومة الوديع للموصى له. إذا ادعى أحد الدار التي تحت يد آخر قائلاً: ان فلانا 
المتوفي قد أوصى لي بهذه الدار فأجابه المدعى عليه قائلا: قد اودعني المتوفي هذه الدار فتندفع 
خصومة المدعي ولا تسمع دعوى المدعي مالم بحضر الوارث أو الوصي (البحر). 

أما إذا قال المدعي : نعم» أن ذلك الشخص قد اودعك هذه الدار إلا أنه قد باعني إياها بعد 
ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها منك أو قال نعم ان الشخص المذكور قد اودعك تلك الدار إلا أنه 


الخصومة ا 
تلك الدار من الوديع لأن المدعي قد اثبت أنه احق بأمساك ذلك المال (البحر والاشباه والحموي) 
وتعبير إذا اثبت الوارد في هذه الفقرة للاحتراز من الاقرار لأنه إذا اقر المدعى عليه أقوال المدعي فلا 
يأمر الحاكم بتسليم الوديعة حتى لا يكون قد حكم على الغائب 0 المستودع انظر شرح المادة 
(07/45) (ابن عابدين على البحر والانقروي عن البزازية) أنظر القسم الخامس من اقسام 
الخصومة الوارد في شرح المادة (ه507١).‏ 

وقد ورد في الاشروي عن الفصولين أنه من 30 على آخر مالاً ارثا عن ابيه فلو اقر به 
بالدفع إليه وليس ذلك حي من القاضي على الاب حتى ولو جاء حياً ياخذ المال من ن الدفلع فيرجع 
هو على الآمر. 

عدم خصومة الوديع لدائن المودع وتبين هذه المسألة في المادة الآتية: 


المادة  )1719(‏ (لا يكون الوديع خصياً لدائن المودع فلذلك ليس للدائن. 
أن يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وأن يستوفي الدين من الوديعة التي 
لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي نفقته على الوديع 
ليأخذها من الوديعة) . 


لا يكون الوديع خض لدائن المودع فلذلك لسن للدائن أن يشت في مواجهة الوديع 
الذي هو في ذمة المودع وأن يستوفي دينه من الوديعة التي لديه سواء كان الاثبات مبنياً على 0 
أو على الانكار. 


وبتعبير آخر ليس له أن يثبت أو أن يستوني مطلوبه. وقد جاء في الانقروي عن المحيط أن 
دعوى الدائن على المودع لا تصح بخلاف دعوى الورثة عليه. وجاء في الخيرية أنه ليس للزوجة أن 
تدعي بمهرها على مدين الميت أو على مودعه أو على شريكه إنما الدعوى على وصيه أو وارثه ما لم 
يدع ويثبت الدائن أمر المودع للوديع بأن يدفع الدين من المال الذي في يده. مثلاً إذا ادعى المدعي 
قائلاً: أن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وقد امر الغائب هذا المدعى عليه أن يدفع مطلوبي 
العشرة دنانير من العشرة دنانير الوديعة التي تحت يده واثبت بأن له .في ذمة الغائب عشرة دنانير 
وأثبت أيضاً أنها للغائب على الوجه المشروح فيحكم القاضي على المدعى عليه بتسليم تلك الوديعة 
إلى المدعي ويكون ذلك قضاء على الغائب وينتصب الحاضر خصما عن الغائب (اندية) . 


لكن كى) ذكر في المادة (49/) وشرحها. أن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي 
نفقته على الوديع . أي كالثياب والمأكول. ليأخذها من مال الوديعة أو من المأكولات كالشعير 
والحنطة أؤ من الملبوسات وإذا سلم الوديع بأمر الحاكم للشخص الواجبة نفقته على المودع لا يضمن 
أنظر المادة (ال )4١‏ وقد جاء في الدر المختار أنه إذا امر القاضي مودع الغائب أو مدينة في اداء 


ع3”9”> درر الحكام 


النفقة إلى زوجته ثم حضر الغائب وأنكر اداءها فيقبل قول الوديع في الدفع بيمينه أما المدين فلا 
يقبل قوله: الا ببينة ., 

أما إذا كانت الامانة التي في يد الوديع للغائب عروضاً وعقاراً من غير جنس النفقة فليس لمن 
له النفقة على الغائب أخذ نفقة من ذلك المال أنظر شرح المادة ( 149). 

المادة -)١510(‏ (لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لاحد 
يشثبت مطلوبه من ذمة المتوفى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه) . 

لا يكون مدين المدين خصياً للدائن في الدعوى واثبات المدعى به فلذلك ليس لمن كان له في 
ذمة الميت أو في ذمة الغائب طلب أن يدعى ويثبت طلبه الذي في ذمة المتوفي أو في ذمة الغائب في 
مواجهة مدينها وليس له تحليف المدين إذا عجز عن الاثبات. 

أما إذا اثبت الدائن دينه الذي في ذمة المتوني في مواجهة خصم شرعي كالوارث أو الوصي 
واقز مدين المتوفي بأنه مدين للمتوني فيأمره القاضي بأن يؤدي دينه الذي للمتوني لهذا الدائن. 
المتوفي المدين بماثة دينار قائلاً: ان لي في ذمة والدي المتوفي ماثة دينار وان هذا المدعى عليه مدين 
لوالدي بمائة ديئار فدعواه الأولى وبينته لا تسمع ما م يحضر أخوه الغائب وتسمع دعواه الثانية 
(الهندية والانقروي)20 

ما لا يكون خصياً أيضاً 

)١(‏ المستأجر للمستأجر. 

3 

(؟) المستاجر للمرتهن. 

مثلا : لو ادعى احد الدار الي في يد آخر قائلا: ان هذه الدار لفلان وقد استأجرتها منه قبل 
استئجارك وقد اجرها مالكها لك بعد ذلك وسلمها لك قأجاب المدعى عليه قائلا : قل استأجرتها 
أو ارتهنتها منه فتندفع خصومة المدعي . أما لو قال قد استأجرتما قبلا منك وقبضتها وقد غصبتها 
مني تقبل ولا يلزم حضور المالك أنظر الفقرة الثانية من المادة )١178(‏ (الانقروي). 

وإذا ادعى كل واحد منها الاستئجار من شخصين مختلفين فيكونا خصمي بعضههم|. فعليه لو 
ادعى احد قائلاً: قد استأجرت هذه الدار من زيد وادعى المدعى عليه قائلا: قد استأجرتها من 


)١(‏ ولكن إذا اثبت على من يصح الاثبات عليه كالوصى الوارث يثبت له ولاية الاستيفاء منه| باعتبار أن تركة الميت 
في يدهما ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة ولو اقام رب الدين بينة 
على اجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل لأنه ليس يخصم في اثبات الملك للميت (الانقروي . 
وعن العرادية) . 


الخصومة ا 

5 لا يكون الوكيل بالاقراض خصاً للمستقرض. مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: انئي قد 

أقرضت فلاناً بالوكالة عن فلان كذا دراهم فاطلبها منه لا تسمع (الانقروي) حيث يجب على 
الوكيل بالاقراض أن يضيف العقد إلى موكله ىا هو موضح في شرح المادة ( .)١57١‏ 


وبما أن الوكيل يكون رسولاٌ فهو غير خصم . 

49لا يكرن الذائن هما داقن آغو فعليه: إذا عوق اخد :ويرك مقذارا :من :المال وترك وارقاً 
فأقام احد الدعوى في مواجهة الوارث مدعياً أن له في ذمة المتوفي ماثة دينار واثبت ذلك وحلف 
اليمين واستوف المبلغ من التركة فظهر شخص وطلب حضور ذلك الشخص بسبب غياب الوارث 
ليثبت بأن له في ذمة المدين مائة دينار فلا تسمع دعواه (الهندية) . 

(0) لا يكون غاصب المتوفي أو مودعه أو الوكيل الذي قبض الدين بالوكالة عن الورثة أو 
مدين المتوفي أو دائنه أو الموصى له خصما في الدعوى التى تقام على المتوفي( الخانية في الدعوى) . 

إذا كان للمتوفي مائة دينار مغصوبة في يد آخر أو قرض أو وديعة فظهر شخص وقال أن 
المتوفي قد اوصى لي بالدنانير التي في يد فلان أو التي في ذمته واثبت الوصية وكان المدعى عليه مقراً 
بالمال إلآ أنه قال لا اعلم وفاة المذكور فلا تصح الخصومة بينهم فيجب على المدعي أن يثبت دعواه 
هذه في مواجهة الوارث أو الوصي . 

كذلك إذا وكل ورثة المتوني احداً بقبض الدين الذي للمتوفي في ذمة شخص وقبضه فليس 
للدائنين أن يثبتوا ديمهم في مواجهة الوكيل المذكور وأن يأخذوا المبلغ المذكور منه (علي افندي 


(١551١)-(لا‏ يكون المشتري من المشتري خصاً للبائع : مثلا لو باع أحد 
لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع على 
المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فاعطني 
ثمنه أو أعطني إياه لاحبسه لحين استيفاء الثمن). 


لا يكون المشتري من المشتري خصياً للبائع : مثلاً لو باع أحد لآخر مالا وقبضه المشتري بدون 
تأدية الثمن أو استحصال إذن البائع وباعه لآخر وسلمه إياه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري 
الثاني بناء على إنكاره أو قوله لا أعرف الحقيقة بقوله في دعواه وأن المشتري الأول قد قبض الال 
بدون أن يدفع الثمن وبدون إذن مني فأد لي الثمن أو سلمني إياه لأحبسه لحين أن أقبض الثمن 
منك أو من المشتري الأول بل يجب عليه أن يدعي على الأول. أما إذا أقر المشتري الثاني بدعوى 
البائع فالبائع يسترد المبيع المذكور من المشتري الثاني وفي هذه المسألة مع أن المدعى عليه لا يكون 
خصاً في حالة إنكاره فقد أصبح خصياً حالة اقراره أنظر شرح المادة (1775). 


7" : درر الحكام 


المادة )١547(‏ - (يصح أن يكون أحد الورثة خصياً في الدعوى التي تقام 
على الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده 
تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم: مثلاً يصح لأحد الورثة 
أن يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع 
المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك 
وليس له قبض حصص باقي الورثة. كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على 
التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجوداً في يد 
ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد فإذا ادعى هكذا ديناً في حضور واحد من 
الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا 
يسري اقراره على باقي الورثة وإذا لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك 
الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة وإذا أراذ المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم 
له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة أن يقولوا للمدعي أثبت 
ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي . وأما إذا أراد أحد أن 
يدعي على التركة قبل القسمة الفرس التى هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه 
فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وإذا 
أدعى على أحد من باقي الورئة لا تسمع دعواه وإذا ادعى على ذي اليد وحكم 
باقراره فلا يسري اقراره على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم 
على كون حصته في تلك الفرس المدعي وأن انكر الوارث الذي هو ذو اليد 
وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة (أنظر المادة 1/8). 

يصح أن يكون (أولاً) أحد الورثة خصأاً في دعوى العين والدين التي تقام على اميت ولو كان 
أحد الورثة هو زوج للمتوفي كما أنه يصح أن يكون (ثانياً) وصي المتوفي أو الوكيل الذي ينصبه 
القاضي بسبب كون الورثة صغاراً أو غائبين خصياً في دعوى العين أو الدين التي تقام على الميت أو 
له ولو كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يكن موجوداً مال في يدهم لأن إثبات الدين على هذا الحال 
فيه فائدة التمكين من استيفاء الدين في حالة ظهور مال للمتوفي (النتيجة) ويجب أن تعد المادة 
)١07(‏ مستثناة من هذه المادة. 

إن هذه الفقرة تحتوي على حكمين. 

الحكم الأول - أن يكون أحد الورثة فقط خصياً ني دعوى العين أو الدين التي تقام على 
الميك أو له هذا :فيا إذا كان المدعئ ابه موروكاً عن "موري وأنحد؛ 


الخصومة 1 


دعوى العين. إذا ادعى أحد العين التي في يد آخر قائلاً: إن هذه العين هي لوالدي فلان 
المتوفي وقد توفي وتركها ميراثاً لي وللورثة الآخرين وذكر عدد الورثة فالدعوى صحيحة. إلا أنه 
عندما يصل الأمر إلى التسليم يجب عليه أن يبين مقدار حصته من تلك العين (الهندية)0©. 

كذلك إذا ادعى أحد الورثة على زوجة المتوفي قائلاً: إنك قد أخذت كذا أشياء قيمتها كذا 
دراهم من مال المتوني واخفيتها وعجز عن الإثبات وحلفها اليمين فليس لباقي الورئة بعد ذلك 
تحليفها اليمين (علي أفندي). ا 

دعوى الدين. ومثاله مذكور في متن المجلة. وان ادعى دين الميت على أحد لا بد من بيان 
عدد الورثة (الانقروي على البزازية). 1 

فإذا ادععى أحد الورثة على الوجه المذكور في هذه الفقرة للميت فادعى مثلاً وفاة والده 
وانحصار الارث فيه وأن لمورئه كذا مبلغاً في ذمة المدعى عليه أو كذا عيناً في يده فيسأل المدعى عليه 
فإن أقر المدعى عليه بجميع ذلك فيحكم القاضي على المدعى عليه باداء جميع المدعى به للمدعي 
ولا يكون هذا الحكم حكياً على الغائب المورث المتوفي. حتى أنه لو جاء المورث حياً فيأخذ المال 
المحكوم به من المحكوم عليه ويرجع المحكوم عليه على الوارث المدعي ويأخذ منه ما اعطاه له وإذا 
أنكر المدعى عليه ابتداء دعوى الوارث وطلب المدعي تحليفه على عدم العلم بوفاة فلان ابن فلان 
وعلى كون المدعي ابناً له فيحلف المدعى عليه فإذا حلف المدعى عليه على ذلك الوجه فيكون 
المدعي مجبوراً لإثبات وفاة والده وانحصار إرثه فيه وإذا نكل المدعى عليه فيكون قد أقر بالموت 
والنسب ولا يجعل القاضي الابن خصياً بإقامة البينة على الدين وإنما يجعله خصاً في حكم التحليف 
على المال بالله ما لفلان ابن فلان الميت عليك هذا المال وعلى دعوى النسب والموت يحلف على عدم 
العلم ثم يكرر اليمين أو يكتفي بيمين واحدة فهو على الخلاف الذي ذكرناه (الخانية) . 

الحكم الثاني يكون أحد الورثة أو الوصي خصاً في الدعوى التي تقام على الميت سواء 
كانت الدعوى عيئاً أو ديناً. إلا أنه إذا أتكر المدعى عليه وفاة مورئه فيحلف على عدم العلم بوفاة 
مورثه وعلى عدم وصول مال مورثه له. وعند عامة المشايخ يحلف مرتين أولاً على الصورة الأولى. 
فإذا نكل يحلف على الصورة الثانية. وعند بعض_العلماء يحلف مرة واحدة (الخانية) . 


(1) وكذا لو ادعى على آخر عقاراً إرثاً له ولأخيه الغائب وبرهن على ما ادعاه دفع إلى المدعي نصفه مشاعاً وترك 
نصيب الغائب مع دي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحداً دعواه عند الإمام . لأن الحاضر ليس 
بخصم عن الغائب في استيفاء نصيبه وليس للقاضي التعرض بلا خصم كا إذا را رأى شيئاً في يد إنسان يعلم أنه 
لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي. وقالا إن لم يكن جاحداً فكذا وإن كان جاحداً 
أخذ القاضي النصف الآخر منه ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب وإذا كانت الدعوى في المنقول يؤخذ من 
ذي اليد اتفاقا في الأصح ويوضح عند عدل إلى حضور صاحبه لإمكان كتان المنقول بخلاف العقار. لأنه 
محفوظ بنفسه وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقراً (الملتقى وشرحه) ولكن صحيح في التنوير والدرر بأن المنقول مثل 
العقار يأخذ الحاضر حصته منه ويترك باقيه في يد ذي اليد. 


؟" درر الحكام 


وإذا أنكر المدعى عليه الوارث وصول التركة إلى يده فليس للمدعى أن يجعله مسئولاً عن 
الدين ما لم يثبت وصول التركة إليه فعلى هذه الصورة إذا أثبت الدائن في مواجهة الوارث الدين 
وأراد إثبات كفاية التركة للدين فيجب عليه بيان التركة. فإذا كانت التركة عقارأ فيجب بيان حدوده 
إلا أنه إذا ادعى بأن الورثة قد أقروا بأن التركة وافية بقضاء الدين فلا يجب بيان التركة (الحندية) . 


وإذا أتكر الوارث مطلوب المدعي الدائن وأقر الدائن الذي استحصل على حقه فيشارك 
الغريم الثاني الغريم الأول لاقراره بالتركة (نتيجة الفتاوي) وإذا لم يثبت المدعي أخذ المدعى عليه 
الوارث شيئاً من التركة يحلف المدعى عليه والتحليف يكون على البتات أي على هذا الوجه (والله لم 
يصلني من مال مورثي المقدار الذي ادعاه المدعي واثبته أو مقداراً منه) فإذا نكل يحكم عليه وإذا 
حلف لا يلزمه شيء. 

دعوى العين: لو ادعى أحد الورثة المتاع الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المتاع هو من تركة 
المتوفي وادعى ذلك بنفسه والورثة الآخرين فادعى المدعى عليه بأن المتوفي قد باعه ذلك المتاع في 
حال صحته بكذا دراهم وسلمه إياه وأثبت دفعه هذا في مواجهة وارث المدعي فتندفع دعوى 
الإرث في حق الحاضر والغائب وليس للورثة الآخرين أن يقولوا للمذكور أثبت البيع في مواجهتنا 
مرة أخرى وإلا ندخل المتاع في الميراث (على افندي والتكملة ورد المحتار) . 

أما امين بيت المال المأمور بجمع وحفظ أموال بيت المال فلا يكون خصاً في الدعوى التي 
تتعلق بالمتوفي بصفته مدعي ومدعى عليه ما لم يأذنه القاضي بالخصومة. أما إذا أذنه القاضي 
بالخصومة ففي تلك الحال تصح خصومته باعتباره وصيا (علي افندي والبهجة). 

أما في الخصومات المتعلقة ببيت امال فلأمين بيت المال الموكل من السلطان أن يكون مدعياً 
ومدعى عليه با لخصومات المذكورة فله حق الخصومة في المسائل المتعلقة ببيت المال بصفته مدعي 
ومدعى عليه . (تكملة رد المحتار) . 


أما ف زماننا فللدوائر الرسمية وكلاء منصوبون بإرادة ملوكية . 


صيرورة الوصي خصياً. إذا توفي أحد وكانت ورثته في ديار أخرى بعيدة مدة السفر ونصب 
القاضي وصياً. وادعى أحد في مواجهة الوصي المذكور على المتوني ديناً كذا درهماً وأثبت مدعاه وأخذه 
من التركة فليس للورثة عند حضورهم أن يطلبوا أن يثبت المدعي دعواه ثانية في حضورهم (علي 
أفندي) . 

وقد ورد ف الخانية «(رجل مات ف بلد وله وارث في بلد آخر فجاء رجل وادعى على الميت 
ديناً فأراد أن يثبت دينه على الميت فطلب من القاضي أن ينصب وصياً للميت حتى يقيم عليه البينة 
إن كان الوارث غائباً غيبة منقطعة نصب القاضي وصياً فإذا أقام المدعي بينة عليه قضى القاضي له 
بدينه وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا ينصب القاضي وصياً) . 
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كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة وصي الصغار وأثبت دعراه وحكم له وأخذ المال المدعى 
به فليس للصغير أن يطلب عند بلوغه إثبات المدعي دعواه في مواجهته ثانية (على أفندي). 

ولو ادعى وصي لميت ديئاً عليه فالقاضي ينصب وصياً آخر يدعي عليه إذ دعواه على نفسه لا 
نصح ولو ادعى هذا الوصي ديناً على الميت وعجز عن إثباته يعزل وقبل لا يخرج القاضى المال من 
واد لو اقل إل نغل؟ المتنف ليق ولو ادق نيعا أ عر ما من ريده قبل امن لأنه يستحا مال اليتيم 
وقيل يقول له القاضي إما أن تيرئه أو تقيم البينة وإلا أعزلك فلو فعله عزل (الانقروي عن 
العادية) . 

ثالثاً: يكون الموصى له خصياً عند عدم الوصي والوارث. مثلاً لوتوني أحد ولم يكن له وارث 
ولا وصي وأوصى بجميع أمواله لأحد فللموصى له المذكور أن يكون خصنا ف الدعوى الي تقام 
على التركة وقد ورد ف الهندية (أن الموصى له بالثلث لا يكون نمدا لدائن المدتك سواء كان الوارث 
حاضراً أو غائباً أما الموصى له بأكثر من الثلث فيصلح خصياً لدائن الميت لأن استحقاق ما زاد على 
الثلث من خصائص الوارث والوارث ينصب خصما للغريم). 

رابعاً: يكون من وهبه وسلمه المتوني في مرض موته خصم] فعليه لو وهب أحد في مرض موته 
جميع ماله لآخر وسلمه إياه ثم توني فادعى دائن بأن له في ذمة المتوفي كذا دراهم في مواجهة 
الموهوب له المذكور تسمع الدعوى. لأن الدين متعلق في التركة وهي في يده لكن يشترط أن تكون 
الهبة في مرض الموت لأن الدين إنما يتعلق مها فيه (تكملة رد المحتار) . 

الخصم 3 دعوى النسب: ان الدعوى المقصودة في هذه المادة هي دعوى غير النسب أما في 
سواء كانوا مقرين بالمدعى به أو منكرين (عليٍ أفندي). 

الخصم في دعوى الوصاية. إذا أراد أحد أن يدعي بأنه وصي المتوفي فوارث المتوثي ومدينه 
والموصى له يكون خصما له. 

ولكن الخصم في دعوى عين من التركة غير مقسومة لجميعها في يد الحاضر ومصدق من 
المدعى عليه بأنها ميراث هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس 
بخصم ولا د يصح أن يكون مدعى عليه أنظر المادة .)١570(‏ 

مع أنه في دعوى الدين يصح أن يكون أحد الورثة خخصياً عن الباقي وأما في دعوى العين 
فلا يكون خخصما. لأن حق الدائن سار وشائع على جميع التركة. أما المدعي بعين المدعى به فليس 
كذلك (تكملة رد المحتار) . 

وإذا أقيمت الدعوى حسب هذه الفقرة على الوارث الواضع اليد على العين وأثبت الدعوى 
فيسري الحكم على سائر الورثة مثلا: لو ادعى أحد الدار القى بعى يمن ال ك3 وت ند بوإريكا قب 
القسمة في مواجهة ذلك الوارث قائلا: أن المتوفي قد باعني إياها في حال صحته وأثبت ما ادعام _ 
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واستحصل على الحكم فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه مرة أخرى في حضورهم 
(على أفندي) حتى أنه لو كان بعض العين تحت يد وارث والبعض الآخر تحت يد وارث آخر 
ا المدعي على أحدهها وأثبت دعواه فالحكم صحيح في الحصة التي تحت يد المدعى عليه فقط 
(التكملة) . 

إيضاح القيود : 

١‏ غير مقسوم: أما إذا كانت العين المذكورة قسمت بين الحاضر والغائب فلا يكون الحاضر 
خض عن الغائن: مثلاً إذا قسمت تلك العين فأودع الغائب حصته عند الحاضر فلا يكون الحاضر 
خصياً عن الغائب كى) هو الحال في الأموال الأحرى. وعلى ذلك فالحكم على الحاضر لا يتعدى إلى 
الغائب ولا يكون الغائب محكوماً عليه بهذا الحكم (تكملة رد المحتار) . 


؟ - الموجود جميعه في يد الحاضر: فعليه إذا كان بعض في يد مستودع الغائب فلا يكون 
خص (التكملة). 

- ومصدق من المدعى عليه بكونه ميراثاً: فعليه إذا أنكر المدعى عليه بأن العين المذكورة 
موروثة وادعى أنها ماله المشترى أو أن حصته موروثة عن رجل آخر أو أنها ملكه المطلق فلا يكون 
الحاضر خصما عن الغائب ولذلك فالحكم على الحاضر لا يتجاوزه إلى الغائب. 

 :‏ الخصم أي المدعى عليه: أما في الإدعاء بعين من التركة يكون وارث واحد خصاً وفي 
هذه الصورة إذا أثبت الوارث المدعي مدعاه بالبينة فيستفيد هو من الحكم ويستفيد الورثة الأخررة 
هذا إذا إدعاه ارثا له وهم (الطحطاوي على أبي السعود). 

مصلا يصح لأحد الورثة أن يدعي جميع مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر كا أن له إذا 
أنكر المدعى عليه طلب تحليفه اليمين وليس للورثة بعد ذلك أن يطلبوا تحليفه مرة ثانية في 
مواجهتهم . 
أخرى اناعم لدعو 

أما إذا لم يدع الوارث جميع المطلوب بل ادعى حصته فقط واستحصل على حكم فيكون قد 
ثبت ذلك المقدار ول يثبت حصة الآخرين. مثلاً: لو ادعى ابن المتوني قائلاً قد ترك والدي المتوفي 
ثلاثة أولاد وبنتاً وأن لوالدي المتوفي في ذمة هذا الرجل سبعاية درهم فاطلب حصتي المائتي درهم 
فيحكم له بلمئتي درهم فقط ولا يحكم بحصص الورثة الآخرين لأنه يشترط في الحكم سبق 
الدعوى. انظر المادة (ال )١814‏ وليس للوارث المدعي الذي ادعى بجميع حصة الورثة 
واستحصل حك بجميع الحصص أن يقبض إلا حصته من ذلك وليس له قبض حصص سائر 
الورئة ما لم يكن وكيلاً عنهم بالقبض وني هذه الحالة إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الوارث 
تبقى حصص الورثة الآخرين في يده وإذا أنكر تؤخذ من يده وتوضع في يد عدل وتحفظ سواء كان 
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المدعى به منقولاً أو عقاراً فهو مساو في نزعه من يد المدعى عليه لأن نزعه من الخائن أبلغ في 
الحفظ حيث يحتمل فرار المدين أو أن يجري حيلة يبطل مها حق الغائب (تكملة المحتار والهندية) . 

وكذلك لو أراد أحد أن يدعى بدين من التركة فله أن يدعى في حضور واحد من الورئة فقط 
بواء وذ في دك يه لوا ودت ها من التركة أو لم يوعد وسو كان اللميت مان اهيل ار اريت 
تركته مستغرقة بالديون حيث يحتمل بعد استحصال المدعى على التركة حكم) أن يظهر مالا للمتوفي 
كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد المدعى من ذلك اقنة حقه من ذلك المال وإذا لم يكن 
للمدعي حق في إثبات دعواه في 0 تتوق شهوده أو يتغيبوا ويضيع بسبب ذلك حقه 
بالكلية وفي هذه الصورة إذا أثبت الدائن دينه على التركة المستغرقة بالديون في مواجهة الوارث 
وأثبت دعواه واستحصل على حكم فليس للدائنين الآخرين أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه في 
حضورهم (علي أفندي) . 

وإذا ادعى المدعي دعواه في حضور وارث واحد وأنكر الوارث المدعى عليه الدين وعجز 
المدعي عن الإثبات فيحلف كل وارث على حدة على كونهم لا يعلمون بأن الميت مدين للمدعي 
بذلك المبلغ أو بأقل منه ولا يسقط اليمين عن باقي الورثة بحلف بعض الورثة. لأن الناس 
يتفاوتون في اليمين ولأن الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم الأول بدين الميت ويعلم الثانٍ 


(الخانية) . , 
وإذا كان بعض الورثة صغيراً أو غائباً فيحلف الصغير عند بلوغه والغائب عند حضوره 
(الهندية) . 


أما إذا لم يوجد مال في التركة مطلقاً ولم يثبت المدعي مدعاه فلا يحلف الورثة عند بعض 
الفقهاء وعند بعضهم يحلف على عدم العلم (التكملة والخانية) . 

أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يستخلصها الورثة وامتنعوا عن قضاء الدين فلا 
يجبرون على الأداء وينصب من طرف القاضي وصي وتباع التركة بمعرفته ويوفى الدين منها (عللٍ 
أفندي). للورئة استخلاص التركة كما أنه إذا امتنع بعض الورثة عن الاستخلاص فللبعض الآخر 
استخلاصها. 

والاستخلاص عبارة عن تأدية قيم التركة الحقيقية للدائنين وضبط التركة ففي هذا الحال 
ليس للدائنين أن يقولوا أننا نضبط التركة عيناً ما أنه ليس هم إذا أراد الورئة استخلاص التركة 
طلب قيمة أكثر من قيمتها الحقيقية ومطالبة الورثة بكل الدين (الهندية). 

وإذا أثبت الدائن مطلوبه في مواجهة أحد الورثة على الوجه المبين ينظر فإذا ظفر الدائن بكل 
الورثة في حضور القاضي فيؤخذ من كل منهم على قدر حصته ولا يؤخذ كل الدين من وارث. وأما 
إذا ظفر بأحد الورثة فقط فيؤخذ منه من المال بقدر ما في يده من التركة أي يستوفي الدائن جميع 
دينه من ذلك المال وللوارث المذكور أن يرجع بعد ذلك على الورثة الآخرين (علٍ أفندي وتكملة رد 
المحتار في الإقرار والدعوى والمندية). 
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كا أنه إذا وجد مال في يد الوصي لأجل تنفيذ الوصية فللدائن أن يأخذ جميع مطلوبه منها 
(علي أفندي) ولو أقر الوراث بالدين وقال لم يصل إلي شيء من التركة فإن صدقه المدعي بذلك فلا 
شيء له وإن كذبه وقال: لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر أراد أن يحلفه على البتات بأن ما 
وصل إليك من مال مورثك هذه الألف ولا شيء منه فإن نكل لزمه القضاء وإن حلف لا شيء 
عليه غير أنه لو كان الوارث منكرا وأراد أن يحلفه على الدين فليس له أن يمتنع عن اليمين بحجة 
أن ليس بيده شيء من التركة (الأنقروي عن التاتارخانية) . 

ولا يشترط في الإدعاء على التركة على هذا الوجه بيان عدد الورثة(١2‏ أما في دعوى الميراث 
فيشترط بيان عدد الورثة فلذلك إذا ادعى أحد بأن لي في ذمة الميت فلان كذا دراهم من جهة 
القرض في مواجهة وارث تصح دعواه ولا يشترط تحقيق وسؤال كم عدد ورثة المترفي ومن هم. 

أما ادعاء المدعي بقوله: إننى وارث للمتوفي من جهة كذا فاطلب حصت الإرثية من هذا 
المال أو من االمطلوب الذي في .فلا وإن حصتى الإرثية هى كذا فيجب عد الدعوى بيان 
عدد ورثة المتوفي سواء كان المدعى به ديئاً أو عيناً (الهندية والأنقروي على البزازية) . 

وإذا ادعى الدين على هذا الوجه في مواجهة وارث وأقر الوارث بالدين حالة كون التركة لم 
تكن مستغرقة بالديون أو أنكر الدين فتكل عن حلف اليمين فيحلف الدائن حسب الادة 
.)١747(‏ ويؤمر ذلك الوارث بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين للمدعي من الثركة التي 
قبضها. مثلاً لو مات أحد وترك أربعة أولاد فادعى شخص على أحد أولاده بأن له في ذمة االميت 
أربعين ديناراً وأقر الوارث المدعى عليه بدعوى المدعي فيؤخذ من المقر ربع الدين (النتيجة وتكملة 
رد المحتار في الإقرار) ولا يلزم الباقي المقر ىا أن هذا الإقرار لا يلزم الورثة الآخرين بشيء. 

وكذا لو مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا ثم ادعى رجل آخر أن الميت 
أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الورئثة يأخذ منه الموصى له ثلث ما في يده (الأنقروي عن 
الععادية). ولا يسري إقراره أو نكوله عن اليمين على سائر الورثة (علي أفندي). 

وفي هذه الصورة لو كانت جميع التركة في يد المقر وأدى المقر جميع الدين من التركة فللورثة 
الباقين تضمين حصصهم للمقر. 

يفتى ىا هو مصرح في فتوى علي أفندي بأخذ كل الدين من حصة امقر إذا أقر إلى حين نشر 
المجلة أما بعد النشر فلا يفتى ولا يحكم بذلك. وقد ورد في الدر المحتار ورد المختار أنه أذا أقر 
الوارث بدين ثم شهد هو ورجل آخر أن الدين كان على الميت تقبل شهادة هذا المقر ولو بعد 
القضاء لعدم دفع المغرم لأن المقر لا يلزمه كل الدين بحكم هذه الفقرة. 


)1غ( ادعى الدين في التركة لا حاجة إلى ذكر كل الورئة بل ذكر واحد متهم وبرهن على أنه واجب عليه إداء الدين 
من التركة في يده يكتفي وإذا كان صغيراً برهن على وصيه. 


الخصومة مه" 
أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون أي أن الديون كانت مساوية للتركة أو أزيد منها فعند 
بعض الفقهاء لا يعتبر إقرار الورثة ىا أنه في حالة إنكارهم لا يحلفون اليمين (الأنقروي والنتيجة) . 
واللائق أن يعتبر إقرار الوارث في حق نفسه حتى أنه لو ظهر للمتوني مال آخر فيكون للدائن 
حق استيفاء دينه من ذلك المال ولكن لا يحلف الوارث من أجل ذلك لأنها فائدة موهومة (اطندية). 
مثلاً إذا ادعى أحد بدين على تركة متوف مدين بألف درهم وله تركة تساوي ألف درهم ولم يثبت 
دعواه فليس للدائن تحليف الوارث كم أنه لا يحلف الدائن (الأنقروي). والإقرار بالقبض مقصور 
على المقر ولا يسري على سائر الورثة مثلاً لو أقر أحد الورئة بأن مورثه الميت قد قبض دينه الذي في 
ذمة فلان حال حياته فيبرأ المدين من حصة المقر فقط ولباقي الورثة أن يأخذوا حصصهم مزالمدين 
ولا يشاركهم المقر في ذلك. انطرالمادتين(١١571١‏ و1059١).‏ 
وإذا لم يقر الوارث وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة 
فلذلك إذا أقر المدعى عليه الوارث أو أقر جميع الورثة بالدين فإذا أثبت المدعي دعواه بإقامة الشهود 
فيستفيد بتعدي ذلك الحكم وسريانه على الورثة الآخرين وعلى الغرماء الذين سيظهرون في 
المستقبل (الهندية) . 
كالوكيل يقبض الوديعة أراد أن يبرهن على أنه وكيل بقبضها مع إقرار الوديع أو الموصي له 
بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع أقر بقبض الثمن فأراد المشتري 
أن يبرهن على نقده الثمن له ذلك (الأنقروي عن البزازية). لو أقر الكبار بدين فعلى الغريم البينة 
ليثبت دينه في حق الصغار إذ إقرار الكبار لم يعمل في حق الصغار ولو أقر به كل الورئة فأقام 
المدعي بينة تقبل لاحتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضاً إذ ربما يظهر غريم آخر ودينه ظاهر 
ودين المقر له لا يظهر في حقه بإقرار الورثة ولو قضى الوارث دين الميت من التركة بإقراره فجاء دائن 
آخر يضمن له وإن أداه بقضاء لم يضمن ويشارك الأول (الأنقروي عن الفصولين). 
وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه من التركة الذي أتنه في مواجهة واحد من الورثة فليس 
لسائر الورئة أن يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا مرة أخرى وإلا لا نؤدي الدين ولكن لهم دفع 
دعوى المدعي . أنظر شرح المادة (17753). 
كذلك إذا ادعى المدعى وأثبت في مواجهة أحد الورثة وصية المتوفي فليس لسائر الورثة أن 
يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا (علي أفندي) . 
وأما إذا لم يكن المدعى به ديناً وادعى المدعي من التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد 
واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت اوعدي عند الميت أو رهنتها أو غصبها الميت مني. 
فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وإن ادعى على أحد من الورثة الذي لم يكن يكن ذا يد على المال 
المذكور فلا تسمع دعواه. انظر المادة [1776). .تخي إذا كانت الفرس المذكورة ف. يد وكيل 
الوارث والوارث غائب فالوارث الحاضر يكون خصمً في الحصة التي في ذه بولا :يكرن عخصيا ف 
المقدار الذي يكون في يد وكيل الوارث الغائب (الخانية) . 
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والحاصل أنه إنما يتتصب الحاضر خصراً عن الباقين بثلائة شروط: كون العين كلها ني يدهء 
وإلا تكون مقسومة وأن يصدق. الغائب على أنها إرث عن الميت (المعين) . 

وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره أو حكم بنكوله عن اليمين لعدم حلفه اليمين الذي 
كلف بحلفه فلا يسري الحكم على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره أو نكوله عن اليمين إلا بمقدار 

مثلاً لو كان للميت ثلاثة أولاد وأقر أحدهم فيحكم بثلث الفرس فقط للمدعي. فلذلك 
تكون الفرس المذكورة مشتركة بين المدعي وبين ولدي الميت اثلاثا 5 

وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد أو أقر وأثبت المدعى دعواه وصدق الورثة الغائبون عن 
مجلس المحاكمة لدى حضورهم على كون العين المذكورة موروثة عن الميت يحكم على جميع الورثة . 
انظر المادة (8/ا). حى إذا حضر بعد ذلك وارث 0 وادعى تلك العين بالإرث لا تسمع 
دعواه لأنه صار محكوماً عليه . 


أما أذا ادعى الورثة الغائبون عند حضورهم أن العين المدعى بها هي ملكهم بطريق الشراء 
أو هي موروثة لهم عن مورث آخر فلا يسري الحكم المذكور على الورثة الغائبين (الأنقروي). 

وتعبيروان انكرليس احترازياً فعليه لو أقر المدعى عليه الوارث فللمدعي أن يثبت دعواه 
بالبينة ليسري الحكم على سائر الورثة. كما أن تعبير قبل القسمة لم يكن احترازياً. لأن الحكم بعد 
القسمة هو على المنوال المشر وح أيضاً. 

كذلك إذا اقتسم الورثة عيناً موروثة بينهم وأودع بعض الورئة حصتهم في تلك العين للورثة 
الآخرين وغاب فظهر شخص وادعى العين المذكورة من الوارث الحاضر وأثبتها فيحكم على جميع 
الورثة (الأنقروي) . ش 

ركوة الشارى للمشري حصا : 00 أحد مالا لآخر ولم يقبض ثمنه ثم باعه لآخر 
وسلمه إياه للمشتري الأول أن يدعى على المشتري الثاني بالمال المذكور بأنه ملكه. لأن المدعي 
يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه في ذلك ولكن لا يأخذه من ذي اليد بدون تسليم الثمن 
(الهندية) . 

يكون الغاصب بعضاً خصاً للبائع . مال رباع أحد ماله من آخر وقبل تسليمة غصب من 
يذه 0 أذا ل المشتري الثمن للبائع أو كان د دمن المبيع مؤجل فالخصم المشتري وإلا فالخصم 

يكون الوديع خصاً للورثة مثلاً إذا ادعى المدعي على ذي اليد قائلاً إن امال الفلاني الذي في 
يدك هو لمورثي فلان وبوفاته أصبح إرثاً منحصراً ف وادعى المدعى عليه بأن المال المذكور قد أودعه 
عنده ذلك الشخص فلا تندفع خصومة المدعي (البحر). 


لصوم 0 

المادة )١15579‏ - (ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن 
يكون في الدعوى خص] للمدعى في حصة الآخر. مثلا لو ادعى أحد في حضور 
أحد الشركاء الدار التى ملكوها بطريق الشراء أنها ملكه وأثبت ما ادعاه وحكم 
بذلك يكون الحكم مقصوراً على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى 
حصص الباقين) . 

لين لأجد الشركاء ىق عين ملكوها بسبب:غين الإرث: أن يكون خخصما للمدعي اي خصة 
الآخر في الدعوى التي تقام لهم أو عليهم لأنه لا يتتصب أحد خصياً عن أحد قصداً بغير وكالة أو 
نيابة أو ولاية (الأشباه) . 

لا يكون خصياً في الدعوى التي تقام عليهم. مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء 
الدار التي ملكوها بطريق الشراء أو الإتهاب بأنها ملكه وأقر المدعى عليه أو أثبت المدعي دعواه 
وحكم بذلك يكون الحكم الواقع مقصورا عل سمي :القريكا اطاضر ولا سرئ إل خصص 
الباقين . 

مثلاً لو ادعى أحد الدار المملوكة مشتركة بالتساوي بطريق الشراء بين ثلاثة أشخاص في 
حضور أحد الشركاء فقط وأثبت دعواه فيأخحذ ثلث تلك الدار فقط ولا يسري الحكم على 
الشريكين الآخرين مالم يثبت دعواه في حضورهما. 

لا يكون خصاً في الدعاوى التي تقام منه. مثلاً لو ادعى أحد قائلاً إن هذا المال هو مشترك 
مناصفة بيني وبين فلان الغائب وقد اشتريناه بكذا درهماً من هذا المدعي عليه وأقام البينة على ذلك 
فيحكم بنصف ذلك المال للمدعي وإذا حضر الشريك الغائب فيقتضي عليه أن يدعي حصته على 
حدة وأن يثبت فيها دعواه (البزازية في الدعوى) . 


وقد ورد في الهندية. رجل مات وأوصى نوصايا شتى لأشخاص كثيرين: وحضر واحد من 
الموصى لهم وأقام البيّنة على الوصية بحضور أحد الورثة فعلى قول أبي حنيفة يقضى بنصيب الحاضر 
دون الغائب . 


أما في دعوى .الدين المشترك بسبب غير الإرث فلا يكون أحد الشركاء خصباً عن الشريك 
الآخر عند الإمام ويكون خصيً عند الأمامين مثلاً: لو باع اثنان المال المشترك بينهه| مناصفة لآخر 
بعشرة دنانير وادعى أحد الشركاء الثمن من الشخص المذكور وأثبته فيحكم عند الإمام بخمسة 
دنانير فقط وإذا حضر الدائن الآخر يقيم الدعوى ثانية ويثبت مدعاه وإذا لم يثبت مدعاه يرجع على 
شريكه في مقبوضه. أنظر المادة .)١١١١(‏ أما عند الإمامين فيحكم بجميع الدين ولا حاجة لإقامة 
الشريك الغائب دعوى ثانية وإثبات مدعاه. أنظر المادة .)١١١٠١(‏ 


الملزمة /!١الذعومقكت‏ 
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ْ وقد ورد في الدرر والغرر (ثم على قولما إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيها أدعاه كان 
بالخيار إن شاء شارك المدعي فيا قبض ثم يتبعان المطلوب وإن شاء يتبع المطلوب ويأخذ نصيبه). 


وليس في هذه المادة ما يدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إلآ أن قول الإمامين هو موجب 
المادة )١1754(‏ - (يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التى 
يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه) . 
يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام 
أو ا مرعى العائد لقرية أو لقرى متعددة أو المحتطب أو النهر أو المرعى وسح دعواه ويحكم على 
المدعى عليه ويستفيد العامة من هذا الحكم . 
مثلاً إذا أحدث أحد في الطريق العامة حفرة أو بروزاً وكان في ذلك ضرر فاحش على المارين 
فلشخص واحد أن يدعي على المحدث الحدث في الطريق وأن يطلب رفعه كما أنه يكون واحد من 
العامة مدعى عليه كى) هو مذكور في المادة .)١5856(‏ 1 
أما إذا لم تكن المنافع عائدة للعموم وكان أحدهما مدعياً والآخر مدعى عليه فالحكم الذي 
يصدر لا يسري على الآخرين. ش 
مثلاً. لو كان مائة وخسون شخصاً يملكون عقاراً بطريق الشراء أو الإتباب وأرادوا الادعاء 
بذلك العقار على أحد فإذا ادعى هذه الدعوى أحد الشركاء فالدعوى والحكم يكونان مقصورين في 
حصته ولا يعتبر بأنه مدع عن حصص باقي الشركاء. أنظر المادة الآنفة. وبتعبير آخر لا يقال بأن 
المدعي هم قوم غير محصورين وأنه تجوز الدعوى من أحدهم توفيقاً لللادة .)١1555(‏ لأنه إن كان 
المدعي هم قوم غير محصورين إلآ أن الدعوى لم تكن من الأشياء التي تعود منافعها للعموم ى| 
سيوضح ذلك في المادة الآتية. 


المادة د ا 0 ابعش من 0 2 دعوى الأشياء 
محصورين وإما إذا كانوا 0 حضور بعضهم ا در 
كلهم أو وكلائهم). 

يكفى حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء الي تكون منافعها مشتركة بين قريتين 
كالئهر والمرعى والمحتطب المشتركة منافعها بين أهل القرية والحكم الذي على الحاضر أو له يكون 
خصاً على الغائب أو 


الخصومة 50> 


مثلاً. لو ادعى أهل قرية نهرأأ عظياً عائداً لأهالي قرية أخرى قومها غير محصورين فترى 
الدعوى بحضور شخصين من الطرفين فإذا أثبت الطرف المدعي دعواه بالبيّنة وحكم على الخصم 
فالحكم المذكور يسري على جميع المدعى عليهم أي على الحاضرين في المحاكمة منهم وغير الحاضر. 0 
أما إذا لم تنبت هذه الدعاوى العائدة للعامة بالبينة وثبت بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين 
فهل يجوز إعطاء الحكم بذلك؟ وقد ذكر في شرح المادة .)١777(‏ بعض المسائل الشرعية الماثلة 
لذلك. 

وأما إذا كانوا قوماً محصورين فلا يكفي حضور بعض الطرفين بل يلزم حضورهم كلهم أو 
وكلائهم وإذا أصدر الحكم لهم أو عليهم بحضور البعض فقط فالحكم المذكور نافذ في حق حصة 
الحاضرين فقط ولا يسري على الغائبين. أنظر المادة .)1١557(‏ 

والفرق هو: إذا كانوا قوماً محصورين فلا مشقة في حضورهم جميعهم أما إذا كانوا غير 
محصورين ففي حضورهم مشقة والمشقة توجب الد لتسهيل . 

المادة )١5457(‏ - (أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما 

غير محصورين). 

ويدخل في ذلك الصغار والكبار والرجال والنساء والعقلاء والمجانين . (عبد الحليم في آخر 
الوقف وفي أوائل الشفعة والإسعاف والأنقروي عن الخانية بزيادة) . 1 

فعليه يجب إدخال الصغار والمجانين. الذين هم غير أهل للدعوى في حساب المدعين لأن 
هؤلاء من أهل تلك القرية. 


ص 


الفصل الرابع 
في بيان التناقض 


قد ذكر في شرح المادة .)١575(‏ انه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها 
فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع تناقض فيها لأن كذب المدعي يظهر في الدعوى التي يقع فيها 
التناقض. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه بأن المدعي قد 
طلب شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعي في دعواه. 


تذكر بعض أنواع التناقض على الوجه الآتي: 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى به أو استئجاره ونحوه. 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد الإقرار بأن المدعى به ملك للغير. 

م - الادعاء بالملكية بعد الابراء. 

؛ - الادعاء بالملكية في دار بعد الادعاء بالتولية على وقف تلك الدار. 

ه - الادعاء بالملكية بعد الادعاء بأن الدار وقف عليه. 

- الادعاء بفساد البيع أو النكاح بعد كفالة ثمن المبيع أو الصداق. 

ادعاء الاكراه في التوكيل بعد الأقرار بأن التوكيل وقع طوعا. 

8 - الادعاء بأن الفراغ وفاء بعد الإقرار بأن الفراغ قطعياً. 

4 - الادعاء بعشرة دنانير وديعة بعد الادعاء بالعشرة دنانير هن جهة ثمن المبيع . 

٠‏ - الادعاء بأن الملك المذكور لم يكن ملكه بل إنه ملك فلان بعد أن باعه لآخر وسلمه 
إياه على كونه ملكه . 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد الكفالة على الدرك أو تقاضي الثمن. 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد قبض ثمن المبيع وكالة وإعطائه لموكله. 

٠‏ - إدعاء المشترى بعيب قديم في المبيع بعد قبضه المبيع وإقراره باستيفاء حقه. 

4 - الادعاء بقوله إنني أديت الدين قبل الإقرار مفضولاً عن الإقرار بعد أن أقر بأنه مدين 
لفلان بعشرة دنانير. 

١‏ - إذا ادعى أحد قائل: قد أعطيتك عشرة دنانير لتسلمها لفلان ولم تسلمها له وبقيت في 
يدك فأجابه المدعى عليه: أنت لم تسلمني إياها ثم رجع وادعى قائلاً إنك سلمتني إياها إل أنني قد 
سلمت المبلغ المذكور لذلك الشخص. 

5- إذا أدعى أحد على آخر قائلاً: قد سلمت لقلان بناء على أمرك لي بشرط الرجوع عشرة 
دنانير فأجابه المدعى عليه قائلاً: انني لم آمرك مطلقاً وأنك لم تعط فلاناً شيئاً ثم قوله بعد 

ذلك انك أبرأتني من المبلغ المذكور. 
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- إذا ادعى أحد على آخر قائلاً : قد بعتنى هذا الحانوت فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه لم يحصل 
بيننا بيع ولاشراء ثم ادعى بعد ذلك بأن البيع وفلء. 
-5١6‏ الادعاء بايفاء مورثه للدين بعل الاقرار بدين مورته . 
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٠‏ - ادعاء المدعى عليه الاقرار مواضعة بعداجابته على دعوى المدعى الذي ادعى عليه أن لي في 
ذمتك كذا مبلغاً بقوله له انتي لم اتعامل معك ابداً. 


ادعاء المدعى عليه اداء الدين في مصر الجديدة بعد ادعائه باداء الدين له في العباسية. 
7 الادعاء باداء الأصيل للدين بعد الاقرار بالدين من جهة الكفالة . 
الا إذا ادعن أحذ من سه قائلا :ان "هذه 'الدار موزوثة: عن والدنا إلى خضة ارثية: فيهاا قابقاية 


المدعى عليه أنه لم يكن لوالدنا حق في الماضى في تلك الدار ثم رجع وادعى بعد ذلك بأنه 
استزى :تلك الداى مق والده كان تنافضا : 


4- إذا أقام شخص دعوى بمال على أنه لآخر ثم ادعاه لنفسه بعد ذلك فيعد ذلك تناقضاً. 
نيك الاحعات بعر الخو ماحل بلدا الا عه بيه عل الخو ناقهز 
- ادعاء المقسوم بعد الابتداربتقسيم التركة تناقض . 
- الادعاء بوقوع العمة ؤقالة أن وفرع قامدا بعد الامزان يطتدؤز العقك عند ايان وتحيجا : 
8- إذا باع أحد مالاً ورآه أحد اقاربه وسكت ثم أدعى بعد ذلك المال فهو تناقض . 
384 إذا شاهد أحد تصرف أحد في مال هدماً وبناء وعريا مدةوسكت ثم أدعى بعل ذلك بأنه 
ملكه كان تناقضاً. 
وهذه المسائل ستفصل وتوضح في هذا الفصل . 
المادة )١141(‏ - (التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك د إذا استشرى 
أحد مالاً أي اراد شراءهثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لاتسمع 
دعواه, ولك ل لاس ل حن جد جلا بطاا كن امن سداق ل 
تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا 
من الدراهم على أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضرها لي 
وأنكر المدعى عليه ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه واراد دفع 


التناقض نم 


الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني اديتها له فلا يسمع 
دفعه. وكذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو 
اليدبقوله : نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك 
بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي 
فأدعى قائلاً. نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع 
كان وفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع). ش 


التناقض يكون مانعاً لدعوى ملكية. المناقض لنفسه في حصته. وبتعبير آخر إذا وقع تناقض 
في دعوى ترد الدعوى الثانية التي حصل فيها التناقض ولا تسمع والكلامان اللذان يريان متناقضين 
يمنعان صحة الدعوى سواء تكلم ببه| في مجلس القاضي أو تكلم بأوهما في غير مجلس القاضي وتكلم 
بالآخر في مجلس القاضي لكن إذا تكلم بالأول في غير مجلس القاضي يجب أثبات التكلم به في مجلس 
القاضي حتي يثبت التناقض (تكملة رد المحتاز والانقروي ومعين الحكام) . 

وبقوله (مانعاً لدعوى الملك) للاحتراز من دعوى النسب ولذلك فالتناقض في دعوى النسب 
ودعوى الأبوة أو دعوى البنوة لا يمنع الدعوى. مثل لو أدعى أحد على آخر قائلاً: أنه والدي أو 
أنه ابي فأطلب نفقة منه فأجاب المدعى عليه قائلا: أن هذا المدعي ليس بأبني أو ليس والدي ثم 
توفي المدعي وأدعى المدعى عليه هذه المرة الأرث قائلاً: أن المتوفي هو أبني أو ابي فتقبل دعواه. 

كذلك لو قال أحد بأني لست وارثاً لفلان المتوني ثم ادعى بعد ذلك أنه وارث وبين جهة 
الأرث فتقبل دعواه (لأن ادعاء الولادة مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى 
الأخوة) . 

كذلك إذا كان متصرفاً في غلة الوقف المشروطة غلته لأولاد الواقف مطلقاً وأولاد أولاده زيد 
وعمرو وبكر من أولاد الواقف وبعد ان اقر بشر بأنه ليس من أولاد الواقف أدعى على زيد وعمرو 
وبكر المذكورين قائلاً: أنه من أولاد الواقف طالباً مشاركتهم في غلة الوقف وأثبت مدعاه على 
الوجه الشرعي فليس للمدعى عليهم أن يقولوا للمدعي أن دعواك غير مسموعة لأنك اقررت 
بأنك لست من أولاد الواقف (الهندية وجامع الاجارتين وعلي أفندي) . 

لكن لا يسري تناقض اللمتناقض إلى مشاركة. مثلاً لو استشري أحد المال الذي في يد آخر 
ثم أدعى ذلك الشخص مع أخيه بأن المال المذكور هو ملكهما المشترك قبل الاستشراء أو ادعيا بأن 
المال المذكور كان مال ابيههما وقت الاستشراء وأنه أصبح ميراثا لما بعد وفاته فلا تسمع دعوى 
المستشري إلا أنه تسمع دعوى أخيه في التصف (الهندية). 

التناقض بمنع اصل الدعوى كا أنه يمنع دفع الدعوى أيضاً. 

أمثلة على كونه مانعاً لأصل الدعوى: 


33> درر الحكام 


-١‏ إذا استشرى أحد أو وكيله مالا من المدعى عليه أو من غيره ولو بكتاب أو استوهبه أو استعاره 
أو استأجره أو شهد بأن المال لشخص آخر أو طلب أحذه مزارعة أو مساقاة ثم أدعى 1 
ذلك المال ملكه أو موروثاً عن أبيه قبل ذلك فلا تسمع دعواهء ويحترزبقوله ذلك من زوائده. 
(البهجة) أنظر شرح المادة .)١1587(‏ 

وإذا ثبت استشراؤه المال المذكور قبل ادعاء الملكية فيمنع من معارضة المدعى عليه حتى أن 
المدعي لو قال في مقام الدفع أن المدعى به كان ملكي وحيث أن المدعى عليه قد قبضه مني وم 

يرجعه لي فقد استشريته فلا يقبل منه هذا التوفيق. 

أما إذا لم يثبت الاستشراء بالبينة فهل لمدعى الاستشراء أن يحلف الطرف الآخر اليمين؟ قد 
ذكرني شرح الباب الثان قاعدة للمسائل الي يلزم فيها اليمين فليرجع إليها. 

والحاصل أن الأمور الثانية وهي الاستشراء ؛ والاتبهاب؛ والاستيداع. واللاستئجار والشهادة 
على كون المال لآخرء والاستعارة» وطلب المزارعة» وطلب المساقاة منافية لدعوى الملكية ما لم يكن 
ذلك قابلاً للتوفيق ويوقفه المدعي كالقول قد استشريته بعد المساومة أو أن المساوم منه كان وكيلاً 

بالبيع عن فلان. 

بينها بيع ثم أدعى الأرث عن أبيه يقبل لعدم التناقض. كذلك لو قال عند الدعوى كان لأبيه 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

١‏ - إذا استأجر أحد بالاجارتين وقف من متولي الوقف وأدعى بعد الاستئجار أن العرصة المذكورة 
ملكه لا تسمع دعواه (جامع الاجارتين) . 

؟ - إذا اثبت المدعي عليه بأن المدعى قد استشرى امال المدعى به من فلان الشخص الآخرء 

والبت ذلك يكون قد دفع دعوى المدعي (الهندية) . 

إذا اثبت المدعى عليه مساومة وكيل المدعي في مجلس القضاء فليس للوكيل والموكل الدعوى 

أما إذا اثبت المدعى عليه مساومة الوكيل في غير مجلس القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة . وفي 
هذه الصورة إذا كانت وكالة الوكيل مستئي فيها اقراره على موكله وساوم الوكيل في مجلس 
القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة فقط وللموكل أن يعقب دعوه (الحندية). انظر المادة 
(1587). 


م 


فلم يبعها له فاذا ادعى المذكور بعد ذلك بأن العرصة ملكه قبل الاستشراء فلا تسمع, 
(البهجة). 


التناقض 39530 


ه إذا أخذ أحد ارضاً مزارعة أو روضة مساقاة ثم ادعى بعد ذلك أن تلك الأرض أو تلك 
الروضة هي ملكه فلا تسمع دعواه ما لم يقل بأنني اشتريتها منه بعد المزارعة أو المساقاة وفي 
تلك الحال تقبل الدعوى أنظر المادة .)١561/(‏ 

١‏ أن تعبير الملكية الواردة في هذه المادة ليس للاحتراز من التصرف فلذلك إذا استأجر احد ارضاً 
أميرية من آخر ثم ادعى على المؤجر بأن الأرض المذكورة في تصرفه قبل الاستئجار فلا تسمع 
دعواه (النتيجة) . 

وقوله (قبل الااستشراء) للاحتراز لأنه إذا ادعى أنه اشتراه من مالكه بعد الاستشراء وأثبت 
ذلك يقبل (المحندية) . 

وقوله (ذلك المال) للاحتراز من زوائد ذلك المال.مثلاً لو ادعى أحد النخيل الذي في يد آخر 
قائلاً أنه ملكي فاجابه المدعى عليه قائلاً: قد استشريت مني بلح ذلك النخيل فلا يكون هذا 

الادعاء دفعاً (الهندية) . 

وقوله (ملكه) فهو تعبير احترازي على قول وغير احترازي على قول آخر أنظر شرح المادة 
ادعاء الطرفين على بعضههم] الاستيام أو الاقرار إذا أقام المدعي عليه البينة على استيام 
المدعي لال المدعى به في التاريخ الفلاني فأقام المدعي أيضا البينة على استيام المدعى عليه المال 
المذكور بعد التاريخ المذكور تقبل البينة الثانية ويبطل الدفع الأول لأنالاستيام اقرار بالملك للمستام 
منه على رواية الجامعة فالمدعي بهذا الدفع يكون قد ادعى بأن صاحب اليد قد أقر بأن المال 
للمدعي ويكون قد ارتفع التناقض بتصديق الخصم. أما إذا لم يذكر الطرفان تاريخاً للاقرار فيندفع 

اقرار كل منه| بأقرار الآخر وتبقى بينة المدعي الملك المطلق على حاها. 
كذلك إذا ادعى المدعى بأنالمال الذي في يد المدعى عليه ملكه وأن المدعى عليه قد اقر بذلك 

وادعى المدعى عليه بأن المال المدعى به هو ملكه وأن المدعي قد اقر بذلك وأقام الطرفان البينة على 

الاقرار المشروح فتبطل البينتان وتبقى اليد بلا معارض (وهذا على الرواية التي جعلت الاستيام إقراراً 
بالملك للمستام منه وعلى الروانة التي جعلت الاستيام اقراراً بأن لا ملك له فكذلك يصح هذا 
الدفع . لأن اقرار ذي اليد بأن لا ملك له وثمة أحد يدعي الملك لنفسه أو لغيره بالوكالة لا تسمع 

دعواه وم يكن يكن ذلك إقراراً بالملك للبائع فتسمع دعواه لغيره بالوكالة). (الخانية والهندية). 

كذلك لو ادعى المدعي المال الذي ف يد المدعى عليه قائلا ٠ن‏ هذا المال لي حتى أن المدعى 
عليه قد أقر بأنه ملكي فأدعى المدعى عليه يأن المدعي المذكور قد استوهب ذلك المال منه وأقام 

الاثنان البينة فتبطل البينتان موضوع التعارض فيه ويترك المال لذي اليد. 


0 وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أو ليس لي دعوى معه مطلقاً م ادعى لنفسه عليه شيئاً 


”2 درر الحكام 


ك2 222222222 
سواء كان عيناً أو ديناً لا تنمع دعواه ما لم يدع حقاً حادثاً بعد الابراء ففي ذلك الخال تسمع 
الدعوى أنظر المادة .)١57*9(‏ أما إذا ادعى الآخر بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتسمع الدعوى 
منه. قد ذكرت هذه المسألة في المادة (1564). 


- إذا اقر احد في مرض موته أو في حال صحته قائلاً: ليس لي حق ومطلوب عند وارثي الفلاني 
أو عند فلان الاجنبي ثم توفي بعد ذلك فأدعى الورثة الآخرون حقأ لمورثهم من ذلك الوارث 
فلا تسمع دعواهم أنظر المادة (؟55١)‏ (رد المحتار). أما إذا ادعى بالوكالة أو بالولاية أو 

بالوصاية شيئاً فتسمع الدعوى. 
- إذا ادعى المدعي التولية على دار موقوفة أو ادعى أنها موقوفة عليه ثم ادعى بعد ذلك بأن تلك 

الدار ملكه فلا تسمع دعواه. 

ك- إذا كفل اد ثمن المبيع أو الصداق ثم ادعى فساد البيع أو النكاح بقوله أن البيع وقع بكذا 
شرطا فاسدا فلا يقبل لأن اقدامه على التزام المال هو اقرار منه بصحة وجوب امال فلا يسمع 

بعد ذلك ادعاؤه الفساد (النتيجة والانقروي). 

- إذا أوكل أحد آخر في بيع كرمه لمملوك له وباعه الوكيل لآخر وسلمه إياه وأقر بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور كان طوعاً ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل كان بإكراه معتير فلا تسمع دعواه 
(البهجة) . 

- إذا تفرغ أحد بالحانوت الوقف الجاري في تصرفه بالإجازتين لآخر ببدل وأقر بعد ذلك 
بأن الفراغ المذكور كان قطعياً وإنه م يبق له أي علاقة في الحانوت المذكور ثم ادعى بعد ذلك بأنه 
أفرغ الحانوت وفاء فلا تسمع دعواه (جامع الإجارتين). 

4- إذا ادعى المدعي ديئاً من جهة ثمن البيع فأنكر المدعى عليه ولم يستطيع المدعي 
الإثبات ثم رجع المدعي وادعى أن المبلغ المذكور لم يكن ثمن مبيع بل هو وديعة فلا تسمع دعواه 
أما إذا ادعى أولا أنه وديعة وادعى ثانية أنه دين فتسمع الدعوى (البهجة). 

كذلك إذا ادعى أولّ على أن المطلوب هو مال شركة ثم ادعى ثانياً بأنه دين فتقبل الدعوى. 
أما إذا ادعى أولا الدين وادعى ثانياً أنه مال شركة فلا يقبل لأن مال الشركة ينقلب ديئاً بالجحود 
أما الدين فلا ينقلب للإمانة أو الشركة (النتيجة). 

٠‏ - إذا باع أحد مالا لآخر أو وهبه وسلمه على أنه ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأن المال 
المذكور ليس ماله بل هو مال فلان وأنه باعه أو وهبه وسلمه فضولاً فلا تستمع دعواه كما أنه لو 
شهد على ذلك في دعوى ذلك الشخص فلا تقبل شهادته (على أفندي) . أنظر الملدة .)١٠١١(‏ 

-١‏ إذا ادعى أحد الملك في البيع بعد أن كفل كفالة درك وتقاضى الثمن فلا تسمع 
دعواه. 

3 لو باع أحد ماله لآخر وكفله أحد على الدرك ثم ادعى بعد ذلك أن الال المذكور ملكه 
فلا تسمع دعواه (رد المحتار) . 


التناقض ذه 


١١‏ - إذا ادعى المشتري بأن ا مبيع معيب بعيب قديم بعد قبضه الثمن وإقراره باستيفاء حقه 
فلا تسمع دعواه حيث إن المبيع متعين فقبضه إياه وإقراره باستيفاء الحق يكون تناقضاً ف دعوى 
العيب (تكملة رد المحتار) . 


أما إذا ادعى الدائن بأن مقبوضه زيف بعد إقراره بقبض الدين فقد مر في حق ذلك 
إيضاحات في شرح المادة .)١١١(‏ ومن يريد زيادة التفصيل فعليه أن يراجع كتاب الدر 
المختار» مع كتاب الدعوى في حواشيه. 

٠‏ - لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثم قال مفصولا قد أديت ذلك الإقرار فلا 
يسمع دفعه هذاء أما إذا قال ذلك موصولاً بإقراره فتسمع دعواه وتقبل بيّنته استحساناً. كذلك لو 
قال أحد كنت مديناً لفلان بعشرة دنانير وادعى أداء المبلغ قبل الإقرار فتسمع دعواه وتقبل بيّنته 
سواء ادعى ذلك مفصولاً أو ادعاء موصولاً بالإقراز (الهندية وعلي أفندي). 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن له في ذمة المتوفي كذا ديناراً من جهة القرض 
وطلب أداء ذلك له من التركة فأقر الورثة وأدوا ذلك ثم ادعوا بعد ذلك على المدعي قائلين: إنك 
قد أقررت قبل إقرارنا بأنه ليس لك في ذمة مورثنا حق أو ادعوا قائلين: بأن مورثنا قد أوفى لك 
ذلك الدين فلا تسمع دعرام للتافضي (علي أفندي) . 

- إذا ادععى أحداً مبلغاً من جهة القرض ثم رجع وادعاه من جهة الكفالة فلا تسمع 
دعواه. 

١‏ - إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا المال مالي قد ورئته عن أبي ثم رجع وادعى بقوله: إنني 
اشتريته من أبي فلا تسمع دعواه. 

أما لو قال بالعكس: إن هذا ال اشتيته من أي ثم قال بعد ذلك انه راث عن أب 
فتسمع دعواه لأنه يمكن توفيق ذلك بقوله قد اشتريته من أبي فأنكر بيعه ولم استطع إثبات الشراء ثم 
ورثته بعد وفاة والدي (التنقيح). 

أمثلة على كون التناقض مانعاً لدفع الدعوى: 

١‏ - لوادعى أحد على آخر قائل: قد أعطيتك كذا درهماً لتسلمها لفلان فلم تسلمه وبقيت 
الدراهم في يدك فادفعها لي فأنكر المدعى عليه قائلاً لم تسلمها إلي فأقام المدعي البيّنة على تأدية 
المبلغ المذكور للمدعى عليه فرجع المدعى عليه بعد ذلك قائلاً. نعم قد أديتني كذا درهماً لأسلمها 
لذلك الرجل وقد سلمته ذلك المبلغ فلا يسمع دفعه هذا والتناقض في هذه المسألة واقع بقوله لم 
تسلمها لي. أما إذا أنكر المبلغ المذكور بقوله لا يلزمني رد وإعادة ذلك المبلغ إليك فأثبت المدعي ثم 
دفع الدعوى على الوجه المذكور فتسمع لأنه ليس في ذلك تناقض . 

؟ - إذا ادععى أحد من آخر قائلا قد أديت فلاناً كذا درهما بناء على أمرك لي على شرط 
الرجوع وأجاب المدعى عليه بقوله إنني لم آمرك مطلقاً ىا أنك لم تسلم ذلك الشخص شيئاً وبعد 
أن أقام المدعي البينة على مدعاه رجع المدعى عليه قائلاً للمدعي إنك قد أبرأتني من المبلغ المذكور 
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فلا يسمع. لأن الوبراء من الدين يدل على سبق الوجوب وال حال أن المدعى عليه قد أنكر سبق 
الوجوب بالكلية. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً كفلت المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان 
وأجاب المدعى عليه منكراً للدعوى بقوله لم أكفل مطلقاً وبعد أن أثبت المدعي الكفالة رجع 
المدعى عليه وادعى قائلا : إنك قد أبرأتني من الكفالة فلا تسمع دعواه (البهجة) 

كذلك إذا ادعى أحد كذا درهماً من مال الشركة فأنكر المدعى عليه الدعوى بقوله لم يقع دنا 
شركة مطلقاً أو قال إنك لم تؤدٍ لي أي مال فأثيت المدعي دعواه وادعى المدعى عليه بعد ذلك بقوله 
قد أديتك ذلك المال فلا يقبل. أما إذا أجاب المدعى عليه على دعوى المدعى المذكورة بقوله: ليس 
في يدي مال شركة أو ليس بيني وبينك الآن شركة فائبت المدعي دعواه وقال المدعى عليه بعد ذلك 
قد رددت لك ذلك المال يقبل الدفع. 

* - كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد 8 بقوله إنه ملكي فدفع ذو اليد الدعوى 
بقوله : نعم ان الحانوت المذكور كان ملكك لكن قد بعتنى إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي 
الي ااه 0 د واي بيع يشراء مطقاً وبعد ‏ أن أثبت 000 دعواء 6 ا 
ل ل د 0 

- إذا ادعى أحد على آخر بقوله: إن لي في ذمتك كذا دراهم وادعى عليه بقوله ل أوّد لك 
ذلك المبلغ بل أديته إلى فلان بدون إذن منك ثم ادعى بعد هذا الإقرار بقوله قد أديت لك ذلك 
المبلغ قبل الإقرار فلا تسمع دعواه (علي أفندي). 

8 لو ادع أحد على آخر قائلا : إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة القرض حتى انك قد 
أديتني سنداً بذلك معنوناً ومرسوما ومحتوياً على خطك وختمك ومتضمناً إقرارك بذلك وأنكر الدع 
عليه ذلك بالكلية بقوله لم أتعامل معك مطلقاً وم أقر على على الوجه المذكور ولم أحرر على نفسي سنداً 
بذلك فأثبت المدعي دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك إن الإقرار والسند كان مواضعة لا تسمع 


دعواه. 

ص مكل ار ورين جر رجار الاي المدعى عليه الدعوى قائلاً قد 
أديت لك ذلك في سوق الحميدية مثلاً ول به يشت دفعه هذا ثم رجع وادعى قائل : قد أديت لك 
ذلك القلغ: فى اليدانه خلا يقل «دفعه هذا م1 يوفق. كلانه رقوك : قد أديت المبلغ مرة ثانية في 
الميدان حيث قد أنكر استلام المبلغ في الحميدية. أنظر المادة )١5057(‏ (الأنقروي). 

- إذا أقر الكفيل بأنه مدين بكذا درهماً من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره المذكور بأن 
الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض فأقر.المدعى عليه بأنه مدين بالمبلغ 
المذكور ثم قال في مجلس الإقرار قد أديت لك ذلك المبلغ فلا يقبل منه ىا أنه إذا ادعى بعد فض 
المجلس: بأنه قد أدعى كل المبلغ المذكور قبل الإقرار لا يقبل أيضاً. أما إذا ادعى بعد فض 
المجلس بأته قد أدى المبلغ بعد الإقرار فيقبل. 


التناقض 1 ”> 


8 - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً ثمن الفرس التي بعتها لك ' 
فأجابه المدعى عليه بقوله لم اشتر منك شيئاً وبعد أن أقام المدعي البيّنة على ذلك فلا يسمع ادعاء 
المدعى عليه بعد ذلك بقوله قد أديت لك ذلك المبلغ أو أنك أبرأتني منه (الأنقروي التكملة). 

4 - لو ادعى أخ على الدار التي في يد أخيه قائلا إن هذه الدار هي لوالدنا فلان وبوفاته 
أصبحت موروثة لنا فأجاب ذو اليد قائلاً: لم يكن لوالدنا حق في هذه الدار في أي زمن من . 
الأزمان وعليه أثبت المدعي دعواه فلا يسمع ادعاء ذي اليد بعد ذلك بقوله قد أشتريت هذه الدار 
من والدي في حال صحته ولا تقبل بينته أما إذا أجاب ذو اليد على الدعوى المذكورة بقوله: إن 
هذه الدار ليست لوالدي فأثبت المدعى مدعاه وادعى المدعى عليه الشراء على الوجه المشروع يقبل 
أدعاؤه (الخانية) . ْ 

٠‏ - لوادعى آحد على آخر قائلاً: سلمت لك كذا ديناراً لتعطيها لفلان فلم تسلمها وبقيت 
في يدك فأجابه المدعى عليه بقوله لم تسلمني شيئاً مطلقاً وبعد أن أقام المدعى البيّنة على دعواه ادعى 
المدعى عليه بقوله نعم : إنك أديت ذلك المبلغ لاؤديه إلى الشخص المذكور وقد أديته له فلا يسمع 
(علي أفندي) . ْ 

١‏ - إذا ادعى أحد من آخر كذا درهما فأجابه المدعى عليه بعد حصول الصلح عن المبلغ 
للذكور بينه وبين المدعي على كذا دراهم او قائلاً: قد أديت لك المبلغ المذكور قبل الصلح لا 
تسمع دعواه (علي أفندي) . 

١‏ - إذا ادعى الكفيل أن المبلغ المكفول به شيء غير واجب كالميسر وأنكر المكفول له فلا 
يقبل هذا الادعاء ولا تستمع البيّئة. أما إذا أقر الدائن هذه الجهة فيبرأ الأصيل والكفيل معاً. 

سؤال ‏ ما دام أنه بإقرار الدائن يبرأ الكفيل والأصيل ع فكان يجب استاع الشهود على 
إقرار الدائن بذلك؟ - 

الجواب ‏ تستمع البيّنة إذا كان الدعوى صحيحة والدعوى في ذلك غير صحيحة لأن الكفالة 
بدين هي إقرار وتصديق بصحة الدين والكفالة. (جامع الفصولين). 

المسائل غير المعدودة من التناقض : 

١‏ - إذا قال المدعي إن جد المدعى عليه بكر فظهر أن جده بشر فلا تبطل دعواه لأنه من 
الجائز أن يكون لحده اسمان. 

- إِذَا ادعى المدعي كذا مبلغاً ديناً فقأجابه المدعى عليه أنك أبرأتني من ذلك الدين ثم أدعى 
بأني أديت لك ذلك الدين. فلا يكون تناقضاً لأنه يحتمل أن يكون هذا الإبراء إبراء قبض واستيفاء 
ويكون الإدعاء به عين القول بأنني أديته . 

“ا إذا ادعى أحد كذا مبلغاً ديناً فأجاب المدعى عليه بقوله قد أوفيتك ذلك المبلغ ثم قال 
قد حولتك بذلك اللمبلغ على فلان وقد قبل كلاكى| الحوالة وأداها لك المحال عليه فلا يكون في ذلك 
تناقض . 

5 - إذا ادعى أحد داراً إرثاً عن والده فأجابه المدعى عليه قائلاً لم يكن لوالدك حق في هذه 
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الدار ثم قال: قد اشتريت تلك الدار من والدك فلا يكون تناقضاً. لآن معنى ذلك بأنه لم يبق 
لوالدك حق في الدار بعدما اشتريتها منه. أما إذا قال المدعى عليه بأنه لم يكن لمورثك حق ني تلك 
الدار مطلقا في الماضي ثم ادعى بعد ذلك بقوله إنني قد اشتريتها منه فيكون ذلك تناقضا ما لم يقل 
إن والدك قد أقر بأن الدار لي (هامش البهجة). 

ه - إذا ادعى أحد على آخر كذا مبلغاً من مال الشركة فأجاب المدعى عليه قائلاً: لم يكن 
بيننا شركة مطلقا (قال لم تؤد لي أي مال مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بقوله: قد أعدت ورددت ذلك 
المال لك فلا يسمع دفعه هذا لكونه تناقضاً. أما إذا قال المدعى عليه لم يكن بيننا شركة أو ليس في 
يدي مال شركة ثم دفع الدعوى على الوجه المشروح فيقبل لأنه لا تناقض في ذلك. (الأنقروي). 

5- ادعى شراء فقال ذو اليد لم أبع أو قال لا بيع بيننا أو لم يجر بيننا بيع فلا برهن المدعي 
على الشراء برهن ذو اليد أن المدعي رد عليه المبيع تقبل بينته وينقض البيع (الأنقروي) فلينظر وجه 
التوفيق؟ 

١‏ - ادعى البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعى عليه فسخه يسمع ولا يكون تناقضاً. 
لأن جحود ما عدا النكاح فسخ (الأنقروي عن الزازية). 

8 - ادعى عليه أربعائة فأنكر فيرهن المدعي ثم أقر أن عليه للمدعي عليه النكر ثلاثاية 
سقط من المنكر ثلاثائة وقيل لا وعليه الفتوى لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في 
زعمه فأين تقع المقاصة (الدر المختار) . 

إذا حصل تناقض بين دعويين فتكون الدعوى الثانية مردودة ولكن للمدعي أن يعقب دعواه 
الأول. لأن الدعوى الثانية لم تستمع بسبب ظهور كذبها. أما الدعوى الأولى فلم يظهر كذبها. 

مثلاً لو ادعى أحد أنه ابن عم المتوفي ثم رجع وادعى بأنه أخ للمتوفي فلا يقبل أما إذا ادعى 
بعد ذلك أنه ابن عم المتوفي فتقبل. 

كذلك إذا ادعى أحد ميراث المتوفي على كونه عمه ثم رجع وادعى أنه أب المتوفي فلا يقبل 
ادعاؤه الأبوة وله الادعاء بالعمومة بعد ذلك. كذلك لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلا: إن 
هذا المال لي قد اشتريته من فلان مدعياً الملك المقيد ثم ادعى بعد ذلك الملك المطلق فلا تقبل - 
دعواه أما إذا رجع بعد ذلك إلى دعواه الأولى وادعى الملك المقيد فتقبل دعواه. كذلك لو ادعى 
أحد على آخر قائلاً: إن هذه العين هي ملكي حيث أنك قد وهبتني إياها قبل شهر وسلمتها لي ثم 
ادعى بأنها ملكه حيث وهبها له قبل أربعة شهور وسلمه إياها فلا تسمع أما إذا.عاد إلى دعواه بأنه 
وهبه إياها وسلمها له قبل شهر فتقبل. 

المادة )١514/(‏ (لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقوله 
هذا مالي ى) أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر). 


لا يصح لأحد أن يدعي إصالة المال الذي أقر صراحة أو ضمناً بكونه لغيره أي لشخص 
معين بقوله هذا مالي أو أن لي فيه كذا حصة أو أن يدعيه أحد بالوكالة عنه أو أن يدعيه ورثته بعد 


التناقض فق 


وفاته ىا أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو الوصاية عن آخر أي عن غير المقر له (على أفندي). لأنه 
يكون في الدعوى تناقض بسبب عدم جواز أن يكون المال الواحد ملكا لاثنين في حالة واحدة. 

أما إذا مر بعد الإقرار المذكور زمن يمكن الشراء فيه ثم ادعى بأنني اشتريته من المقر له 
فتسمع دعواه. أنظر )١1707(‏ فعليه إذا ادعى الشراء على هذا الوجه وأقام شهوداً وشهد الشهود 
.بأنه اشترى بعد الإقرار تقبل شهادتهم وإلا فلا (الهندية). 

210 ا أو ضمناً؛ د الرة! إما 0 كقولك : إن هذا المال لفلان ا قدا 
المال مالي فلا تسمع 0 أنظر المادة 0 وشرحها حتى أنه لو قال المدعى 0 لوكيل 
المدعي أنت قد طلبت استعارة هذا المال مني في غير مجلس القاضي وأثبت ذلك ينعزل الوكيل عن 

. الوكالة وتبقى دعوى الموكل مسموعة أما إذا طلب الوكيل في حضور القاضى استعارة المدعى به أو 
طلب مساومته فلا يكون للوكيل وللموكل حق بالإدعاء (البزازية). أنظر المادة .)191١1/(‏ 

مالي ؛ هذا التعبير احترازي حيث لو ادعاه بعد الإقرار بالوكالة عن المقر له صحت دعواه. 
كذلك لو ادعاه المقر بعد الإقرار لغير المقر له قائلاً في دعواه. إن موكلي قد اشترى هذا المال بعد 
اقراري من المقر له فتسمع دعواه. 

إن هذه المادة تشتمل على فقرتين: 

الفقرة الأولى - ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره. ما لم يرد المقر له الإقرار 
سواء كان ذلك الغير المدعى عليه أو كان شخصاً آخر. 

مثال على كونه مدعى عليه : لو ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت 
لوالدي فبوفاته أصبحت موروثة لي فأجابه المدعى عليه بأن والدك قد أقر في حال حياته بأن هذه 
الدار ملكي فيكون دفعاً. 

مثال على كونه غير مدعى عليه: لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إنه مالي وأقام 
البينة فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: إنك قد أقررت أن هذا المال هو لفلان وأثبت ذلك فتندفع 
خصومة المدعي (الهندية والخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد قائلاً: إن هذه الدار لزيد وقد وكلني زيد في إقامة الدعوى والخصومة 
فيها ثم ادعى بأن تلك الدار لعمرو وأن عمرا قد وكله بالدعوى والخصومة فلا تقبل دعواه ولا 
تستمع بينته (الخانية) . 

كذلك لو سلم أحد مالا للدلال ليبيعه فنادى قائلاً: إن هذا المال هو لفلان فاشتروه ثم رجع 
الدلال وادعى أن المال ماله فلا تسمع دعواه. أما إذا قبل الدلالة على ذلك المال فقط قبل أن ينادي 
بأنه لفلان فلا يمنعه من ادعاء ذلك المال لنفسه بعد ذلك (الانقروي). 


عقف درر الحكام 
مستثنى - يستثنى من هذه الفقرة الحكمية المسألة الآتية: 


لو ادعى أحد أنه باع الدار التي في يد آخر لواضع اليد عليها وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى أنها داره ثم ادعى المقر تلك الدار لنفسه وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه. أما لو أقر المقر 
بأن تلك الدار هي لواضع اليد وسكت ثم قال إنني بعتها لواضع اليد وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى المقر بأن تلك الدار هي ملكه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته (الخانية والهندية) . 

الفقرة الثانية - ليس لأحد أن يدعى المال الذي أقر بكونه لغيره بالوكالة أو بالوصاية عن 
الوصاية للمقر له. 

وإن يكن أن المقر لا يحق له الإدعاء بذلك المال عن الآخر إلا أنه إذا وكل أحد من ذلك 

قيل الذي أقر بكونه لغيره. أما إذا لم يقر بكونه لغيره بل أقر بأنه ليس ملكه فقط فتجري في 
ذلك التفصيلات الآتية وهي : 

إذا قال أحد أثناء دعوى ونزاع : إن هذا المال لي فقال الآخر سواء كان ذا اليد أو كان خارجاً 
أنه ليس لي فهذا القول على رواية الجامع إقرار بأن المال المذكور هو للمدعي وليس للقائل المذكور 
أن يدعي بعد ذلك المال لنفسه (الخانية) وعلى رواية الأصل ليس إقراراً بالملك له لكن القاضي 
يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي؟ فإن أقر به أمر بالتسليم إليه وأن أنكر يأمر المدعي باقامة البينة عليه 

كذلك لو قال الشخص الغير الواضع اليد على المال أن هذا المال ليس لي أو ليس ملكي أو 
لا حق لي فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان لي أو نحو ذلك فلا يقبل ادعاؤه بعد ذلك بأن المال 
المذكور له ولو كان هذا الكلام في غير وقت الدعوى والنزاع . 

أما لو قال ذو اليد بدون وجود منازع له: إن هذا المال ليس لي ثم ادعى بعد ذلك قائلا: إنه 
المال لأحد معروف ولم يثبت لأحد حقاً والإقرار بالمجهول باطل. التناقض يمنع صحة الدعوى في 
حالة إبطال أحد الحق الذي عليه للآخر (رسالة الشرنبلالي) مثلاً لو أضاع أحد دابته عدة شهور 
وما ضبطها قال إن هذه الدابة ليست لي ثم غصبها شخص من يده فتسمع دعواه على الغاصب 
بقوله: إن هذه الدابة لي ولا يقبل دفع الغاصب بقوله: إن في دعواك تناقضاً حيث اقررت بأن 
:الدابة ليست لك. 

ادعاء الطرفين وقوع الإقرار لهما. إذا ادعى الطرفان على بعضه) أن كلا منه) قد أقر للآخر 
بأن المال المدعى به له وأثبت كل منه| دعواه يعنى لو ادعى زيد على عمرو قائلاً:إن هذا المال لي 
وانك أقررت بأنه لي وادعى عمرو .على زيد قائلاً: إن هذا المال لي وقد أقررت أنه لي وأثبت كل. 


التناقض زفق 


منبها مدعاه فلا يعمل بإثبات أحدههما ويترك المدعى به في يد ذي اليد كما هو مبين في شرح المادة 
(ال/05810, 
المادة )١759(‏ (إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن 

يدعى عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو 
بالوصاية) . 

إذا ابرأ أحد آخر معيئاً من جميع الدعاوى بقولهمثلً: ليس لي حق عندك مطلقاً فلا يصح 
له أو لوارثه أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه عيناً أو ديئاً إصالة أو كفالة بتاريخ مقدم عن 
الإبراء. أنظر المادة )١5564(‏ (البهجة). 

دعوى العين: إذا ابرأ أحد آخر من جميع الدعاوى ثم ادعى بعد ذلك لنفسه قائلا: بأن 
الدار أو الفرس الملتين في يد المدعى عليه هما ملكي وأن المدعى عليه قدغصبهما مني فلا تصح 
دعواه ولا تقبل بينته ما م يثبت غصب ذلك منه بعد الإبراء (الهندية). 

كذلك لو قال أحد: ليس لي عند فلان دار أو حق مطلقاً ولم ينسب بيانه هذا إلى مدينة أو 
قرية ثم ادعى بأن له كذا حقاً عنده في المديئة الفلانية أو القرية الفلانية فلا تسمع دعواه 
(الهندية). 

ولكن له أن يدعي حقاً بتاريخ مؤخر عن الإبراء. مثلاً لو ادعى قائلاً: قد سلمتك كذا. 
مال بعد الإبراء فأطلب منك أن تسلمنى إياه فتقبل دعواه. أنظر المادة 65١١‏ 1)., 5 

وقد ورد في المندية قال: هذا لفلان لاحق لي فيه أو قال كان لفلان لاحقّ لي فيه ثم 
أقام البينة بعد حين عل الشراء منه لا تقبل وإذا وقت الشهود بعده قبلت. 

الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدماً أو مؤخراً عن الإبراء. . 

'وفي هذه الحال إذا ادعى المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن تاريخ الإيراء وادعى 
المدعى عليه بأنه مقدم عن تاريخ الإبراء وأن دعوى المدعي غير صحيحة ذلك فإذا أثبت 
المدعي بأن تاريخ المدعى به .مؤخر عن الإبراء فيها وإذ لم يثبت فالقول مع اليمين للمدعى 
عليه. أنظر المادتين (8و717) (التنقيح ) . 
الأخير. لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل. مثلا إذ ادعى 
المدعي من المدعى عليه مال أو عيناً فأجابه المدعى عليه قائل (أنت قد اقررت حال جواز 
اقرارك بأنه ليس لك دعوى أو خصومة عندي) وأثبت إقراره هذا بالبينة فيقبل دفعه وتندفع, 
الدعوى. وإن يكن أن المحتمل أن يكون المدعي يدعي دعواه بسبب حاصل بعد الإقرار 


الملزمة 4 ١الذعومقتف‏ 


7و" درر الحكام 


دعوى الدين» لو اقر زيد بقوله : ليس لي في ذمة عمرو حق مطلقاً. ثم ادعى بعد الإقرار 
بأن له دينا في ذمة بشر وأن عمر المذكور قد كفل بشراً من جهة القرض قبل الإقرار المذكور فلا 
تسمع دعوى زيد على عمرو (علي أفندي). 

كذلك لوابرأ أحد آخر بقوله: ليس لي في ذمندك حق مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بأن لأبيه 
في ذمته عشرة دنانير وأنها أصبحت ميراثا له وأنه حين) ابرأه كان يجهل وفاة ابيه فلا تسمع دعواه 
أي أن الإبراء صحيح ولو كان يجهل وفاة مورثه (النتيجة وعلي أفندي). 

كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأن ليس له في ذمة عمرو الأجنبي حق مطلقاً ثم 
توفي فادعى ورثته على عمرو بأن لمورئهم دين في ذمته كذامبلغاً قبل الإقرار المذكور فلا تسمع 
دعواهم (علي أفندي). 

قيل (أحد معينا) فعليه إذا كان الشخص الميرأ غير معين كاهالي مدينة أو قرية غير 
محصورين فلا يصح الإبراء ولذلك فله بعد الإبراء أن يدعي على زيد من أهل تلك القرية بحق 
(الهندية) أنظر المادة .)1١651/(‏ 

من جميع الدعاوي. أما إذا ابرأه من بعض الدعاوي فليس له أن يطلب با ابرأه. أنظر 
الملدة )١57(‏ ولكن يطلبه بما لم يبرئه مثلاً لو قال أحد إن لي في ذمة فلان كذا درهماً وليس لي 
في ذمته حق غيره مطلقا فإذا ادعى بعد ذلك بأن له فى ذمة المذكور قبل الإقرار المذكور كذا مبلغا 
عدا عن المبلغ المذكور فلا تسمع دعواه (علي افلا 

كذلك إذا ادعى أحد من آخر داراً أو عشرة دنانير ثم تصالحا بعد الدعوى وقال المدعي : 
ليس بيني وبين المدعى عليه دعوى ثم أقام المدعي دعوى على المدعى عليه من جهة ثمن المبيع 
فتسمع دعواه ويصرف قوله على معنى بأنه ليس لي دعوى على المدعي حين الصلح بأن ليس له 
دعوى في الدار أو في العشرة دنانير ما لم يعمم ابراءه بقوله: ليس لي أي دعوى أو أي خصومة 
مطلقاً (علي أفندي). يعني لا يقبل ادعاؤه بعد قوله ليس لي أي دعوى أو أي خصومة مطلقاأء 
شيئاً من جهة ثمن المبيع ( التنقيح). 

كذلك لو أشار أحد إلى الدار التي في يد آخر وقال: ليس لي في هذه لدار شيء ثم 
ادعى بعد ذلك شيئا من امتعة الدار وقال إنها كانت موجودة في الدار وقت الإقرار فلا تسمع 
دعواه أما إذا قال: إنها لم تكن في الدار وقت الإقرار فتسمع دعواه (الندية). 

كذلك إذا باع أحد مالا له لآخر وأبرأه المشتري من دعوى التغرير والغبن الفاحش 

قلا تسمع بعد ذلك دعوى التغرير والغبن الفاحش «البهجة). 

كذلك إذا ابرأ المشتري بائعه من دعوى رد المبيع بسبب فساد البيع فلا تسمع دعواه بعد 
ذلك برد المبيع بناء على فساد البيع (البهجة). 


التناقض 23> 


كذلك إذا ادععى أحد نصف دار وقال. ليس لى حق فيها غير نصفها ثم رجع وادعى 
جميعها فلا تقبل دعواه. أما إذا لم يقل ذلك فادعاؤه أولاً نصفها لا يمنعه من ادعاء نصفها الآخر. 
فعليه إذا ادععى أحد كل الدار ثم ادعى نصفها تقبل دعواه كا أنه لو ادعى نصفها ثم ادعاها كلها 
فتسمع دعواه أيضاً (الهندية) . 

كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرأ أحد الورثئة الوارث الآخر من الدعوى المتعلقة 
بالتركة ثم ادعى الوارث المبرىة على الوارث الآخر بأنه أخفى كذا مقدارا من المال الفلاني فلا 
تسمع دعواه (البهجة). 

ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو الوصاية . لأن إبراء المرى” إغا يصح في حقه* 
فقط وليس له صلاحية بالإبراء من حق غيره. 


منع استماع دعوى العين بعد الإبراء هو في حالة عدم الإقرار: 


عدم استماع دعوى العين بعد الإبراء العام هو في صورة عدم إقرار المدعى عليه أما إذا أقر 
المدعى عليه بأن العين المدعى بها ملك المدعي فيسلم المدعى به للمدعي . لأنه من الممكن تجدد 
الملك في تلك العين بعد الإبراء فلذلك يصح الإقرار على طريق الأقضاء”' تضذيعا لكلام المقر 
ويؤاخذ المقر بإقراره (رسالة الشرنبلالي وعلي أفندي). 

مثلاً إذا ادعى أحد داراً من آخر فأجاب المدعى عليه: نعم ان تلك الدار هي ملك 
للمدعي إلا أنه حيث أبرأني إبراء عاماً فليس له أن يدعي الدار المذكورة مني وأن يأخذها فلا 
يلتفت إلى قوله هذا وتسلم الدار للمدعى حسب إقراره انظر المادة (1507). 

إذا ادعى أحد من آخر عيناً فأجابه المدعى عليه أنك أب رأتني من عامة الدعاوى فأجابه 
المدعي : نعم إنني أبرأتك من كافة الدعاوى ولكنك قد أقررت بعد إبرائي بأن العين المذكورة هى 
ملكى وأثبت مدعاه يقبل. 

كون الإقرار الواقع ضمن عقد فاسد بلا حكم. لا يمنع الإبراء الواقع ضمن عقد فاسد من 
صحة الدعوى. انظر المادة ( .)١655‏ 
الإبراء ثم أقر المدين بالدين الممبرأ فليس للدائن أن يطلبه من المدين. لأن الدين وصف يسقط 
بالإبراء والساقط لا يعود. انظر المادة .)6١١‏ 

مثلاً إذا أبرأ أحد آخر من مطلوبه العشرة دنانير وقبل المبرأ الإبراء ثم ادعى المبرئ ذلك 
المبلغ فأقر المدعى عليه بأن الدين في ذمته قبل الإبراء فلا يحكم عليه بالدين (علي أفندي 
والشرنبلالي) . 

المادة (1100) - (إذا ادعى أحد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن 


لحف درر الحكام 


يدعيه لنفسه انظر المادة .)١5154(‏ ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه 
لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا 

إذا ادعى أحد مالا لآخر بالولاية أو بالوصاية أو بالتولية فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه 
لنفسه انظر المادة .)١758(‏ لأن الإدعاء به لآخر إقرار بأن المدعى به هو ملك للآخر وفي هذه 
الصورة تكون هذه المسألة راجعة إلى المادة )١1514(‏ أم لو وفق كلامه وأثبته فتقبل دعواه كأن 
يقول مثلا أن المال المذكور كان لفلان وبعد ادعائي اشتريته منه (البزازية وتكملة رد المحتار) . 

الدعوى بالوكالة - لو ادعى أحد الفرس التي في يد آخر قائلا في دعواه أنها ملكه فأجابه 
المدعى عليه قائلا:: أنك وهبت تلك الفرس لزوجتي هند وسلمتها إياها وهي ملك زوجتي الموهوب 
لها وادعى ذلك بالوكالة عن زوجته ثم رجع وادعى قائلً: انك بعتني تلك الفرس وسلمتني إياها 
فلا تسمع دعواه (البهجة). 

الدعوى بالتولية - إذا ادعى أحد بأن هذا المال وقف ويعد أن أقر بالوقفية رجع وادعى ذلك 
المال لنفسه فلا تسمع دعواه. (النتيجة والخانية) . 
<< لنفسه ‏ قول لنفسه ليس احترازياً لأنه لو قال أحد عن مال: إنه لزيد وادعاه لزيد بالوكالة ثم 
رجع بعد ذلك وقال: إنه ليس لزيد بل هو لعمرو وادعاه بالوكالة عن عمرو فلا تصح دعواه 
(الأنقروي). 

أما لو وفق كلامه بقوله: إن هذ المال كان لزيد وإن زيداً كان وكلني ثم أنه باع هذا المال 
لعمرو وهو الآن ملك لعمرو وقد وكلني عمرو بالإدعاء فتصح دعواه (والتدارك ممكن بأن غاب 
عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك) (المندية). 

ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد ما ادعاه أولاً لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف 
الملك لنفسه. مثلاً لو ادعى أحد بأن الدار التي في يد آخر هي ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأنها لفلان 
وأنه وقفها عليه فتسمع الدعوى (الخانية وتكملة رد المحتار والأنقروي). 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لي في ذمتك كذا درهماً ثمن مبيع ثم رجع وقال: 
أن المبلغ, المذكور هو حق لشخص آخر وادعاه عن ذلك الآخر وأثبته فله أخذ ذلك المبلغ من 
ذلك الشخص. 

وى ل بيات انحر عق السونة ذلكه لقي تق إندال أخيافة كوف إفراوا ‏ 

المادة  )١1501١(‏ (كما أن الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من 
الشخصين على حدة كذلك لا يدعي الحق الؤاحك مر جهة والحدة عن وعارن 0 


التناقض يفا 


وتتفرع عن ذلك مسائل وهي : ' 
١‏ إذا أخذ الدائن مطلوبه من الأصيل يبرأ الكفيل وإذا أخذه من الكفيل يبرأ الأصيل . 
؟ - إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إنني أقرضتك كذا درهماً فأدها لي وأنكر المدعى عليه 
وعجز المدعي عن إثبات دعواه فليس للمدعي الرجوع بعد ذلك وأن يدعي بأن دعواه أنه أقرض 
ذلك الشخص هو غلط منه وأنه أقرض ذلك المبلغ لشخص آخر هو فلان فلا تسمع دعواه على 
ذلك الشخص الآخر (النتيجة) . 
إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد أديتك كذا درهماً لتسلمها لدائني فلان فلم تسلمها 
وقد بقيت في يدك فأرجعها لي وأنكر المدعى عليه وبعد أن حلف اليمين رجع المدعي قائلاً: ان 
ادعائي على ذلك الشخص كان بوجه الغلط وإنني لم أدفع ذلك اللمبلغ للمذكور بل دفعته لهذا 
الشخص الآخر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . ّْ 
- إذا ادعى أحد على زيد قائلاً: ان الفرس التي اشتريتها منك بكذا دراهم قد استحقها 
بكر وضبطها بالإستحقاق والإثبات والحلف فاد لي الثمن الذي سلمته لك ثم رجع بعد دعواه 
قائلاً: إنني غلطت في دعواي وأدعى بذلك على عمرو فلا تصح دعواه ما لم يوفق كلامه بقوله: إن 
زيداً قد باعني تلك الفرس إلا أنه أنكر البيع وباعها لعمرو ثم اشتريتها من عمرو ففي تلك الحالة 
تقبل دعواه (الأنقروي) ظ 
إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين. فادعى مستأجر ذلك الحانوت على أحد المالكين بقوله 
ب درن ع عر سرك باد كاري اكد بدا من مالي فأد لي ما صرفت وأنكر 
المدعى عليه ولم يثبت المدعي مدعاه فإذا رجع المدعي بعد ذلك وادعى بأنه صرف ما صرفه بأمر 
امالك الآخر فلا تسمع دعواه (النتيجة) . 
المادة (؟110١) ‏ (يتحقق التناقض في كلام الختخضة اللذين هما في حكم 
المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث:كى) يوجد في دعوى المتكلم 
الواحد فلذلك إذا 1 الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في 
وكذلك الوارث, مثلاً إذا اقتسم وعمرو وارثا المتوفي التركة بينه)| وبيننا يعد التقسيم أنه| 
قد استوفيا حقهما تماماً من التركة وأبرأ بعضهه) البعض إبراء عاماً ثم توفي بعد الإبراء أحدهما 
(زيد) فادعى وارث زيد على عمرو بمال بأنه موروث عن المتوفي الأول فلا تصح دعواه (تكملة رد 
المحتار). انظر شرح المادة .)١558(‏ 


المادة )١9651(‏ - (يرتفع التناقض بتصديق الخصم. مثا لو ادعى أحد 


1 578 درر الحكام 
على آخر كذا درهماً من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من 
جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض). 

يرتفع التناقض بخمسة أشياء : 

أولاً - بتصديق الخصم. مثلاً لو ادعى أحد على أحد آخر كذا درهماً من جهة القرض ول 
يستطع الإثبات فادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة فإذا لم يصدقه المدعى عليه فلا 
تصح دعواه للتناقض أما إذا صدقه المدعى عليه فيرتفع التناقض . 

كذلك لو باع أحد لآخر مالا له بألف درهم وأقر بقبض ثمن البيع كاملا وبعد أن ربط 
إقراره هذا بحجة على البائع قال قد بقي لي في ذمته كذا درهماً فلا يقبل ادعاؤه للتناقض. أما إذا 
ادعى البائع بأن المشتري قد أقر ببقاء كذا درهماً في ذمته وأثبت ذلك فيقبل ادعاؤه هذا بسبب 
تصديق الخصم انظر المادة (75) (الأنقروي). 

انياً - ترتفع بعض التناقضات بترك الدعوى الأولى وحصر المطلب بالدعوى الثانية. مثلاً إذا 
ادعى أولاً الملك المطلق ثم ادعى بعد ذلك الملك المقيد فلا يقبل. لأن الملك المطلق أزيد من الملك 
المقيد وهذا مانع لصحة الدعوى أما إذا ترك دعوى الملك المطلق وادعى الملك المقيد فتقبل. أما 
بعض التناقض فلا يرتفع بذلك. مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: ان هذا المال لزيد ثم ترك دعواه هذه 
وادعى أن ذلك لبكر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار والبحر). 

ثالثا - يرتفع التناقض بتكذيب القاضي على الوجه المذكور في المادة الآنية: 

الملدة )١1155(‏ - (يرتفع التناقض أيضاً بتكذيب القاضي. مثلاً لو ادعى 

المال الذي هو في يد غيره قائلاً: إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله: إن هذا 
المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره يكون 
المال للبائع وبن رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قل ارتفع بتكذيب حكم القفاضى 
لإقراره) 

يرتفع التناقض بتكذيب القاضى أيضاً. ْ 

مستئنى. ولكن في المسألة الآتية لا يرتفع التناقض بتكذيب القاضي وهي : لو ادعى 5 
على آخر قائلا: وقد بعتني مالك الفلاني فأجابه المدعى عليه بقوله: لم أبَعك ذلك المال مطلقاً فأقام 
المدعي البينة وأثبت مدعاه ثم أقام المدعي بعد ذلك الدعوى بطلب رد المبيع بالعيب القديم فادعى 
البائع بأن المشتري قد أبرأه من جميع العيوب وأقام البينة فلا تقبل. لأن في ذلك تناقضاً (تكملة رد 
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وفي الهندية تفصيل أسباب ذلك . 

بعض مسائل متفرعة عن هذه المادة: 

-١‏ من الاستحقاق. إذا ادععى أحد المال الذي هو في يد غيره بقوله أنه مالي وأنكر ذلك 
المدعى عليه بقوله أن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه منكراً ملك المدعي وأقام المدعي البيئة 
على دعواه وحكم بذلك بعد الحلف وضبط المبيع بالإستحقاق على هذا الوجه يرجع المحكوم عليه 
بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن 
عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب القاضي لإقراره. 

كذلك اذا اشترى احد مالا من آخر وادعاه احد وبعد الاثبات والحلف والحكم ضبطه منه 
واراد الرجوع بثمن المبيع على البائع فأنكر البائع بيعه ذلك المال للمشتري فأثبت المشتري ذلك أو 
ادعى البائع أن ذلك المال هو نتاج عندي ولم يثبت وبعد الرجوع عليه بثمن المبيع فللبائع المذكور 
ان يرجع ايضاً على بائعه الثاني ولو كان بين انكاره البيع للمشترى وبين الرجوع على بائعه تناقض 
حيث قد كذب هذا التناقض بحكم القاضي. 

؟ - من البيع؛ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت فرسي بعشرة دنانير فأد لي الثمن 
وخذ الفرس وأنكر المدعى عليه وقوع البيع فأثبت المدعي البيع بالشهود فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
في الفرس عيباً قدياً وأثبت مدعاه فيرد المبيع الفرس بالعيب القديم ولو أنه يوجد تناقض بين إنكاره 
البيع وبين رد المبيع بخيار العيب. لأن هذا التناقض قد ارتفع بتكذيب القاضي . 

- من الكفالة» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا ديناراً من جهة 
القرض وإنك قد كفلت المذكور بأمره فأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت المدعي دعواه فللمدعى عليه 
الكفيل الرجوع على الأصيل المذكور ولو أنه وجد تناقض بين أنكاره الكفالة وبين رجوعه على 
الأصيل . ومع ذلك إذا قال الكفيل بعد حكم القاضي وبعد أخذ المدعي المبلغ المحكوم به: إن 
الأصيل لم يأمره بالكفالة وأنه لم يكفله مطلقا وأن شهود المدعي قد شهدوا بذلك كذبا فليس له بعد 
قوله هذا الرجوع على الأصيل (علي أفندي والخانية بزيادة) . 

5 - من الوكالة. لو ادعى أحد على آخر قائلا: إن لي في ذمتك كذا درهما من بدل الإجار 
وادعى المدعى عليه بقوله إننى سلمت الدين الذي في ذمتى بأمرك إلى فلان فأنكر المدعي فأثبت 
الملدعى عليه تسليمه المبلغ للشخص المذكور على هذا ارج فللمدعي طلب المبلغ المذكور من 
الشخص اللمذكور مع كونه يوجد تناقض بين إنكاره استلام ذلك الشخص وبين دعواه ومطالبته 
ذلك الشخص . لأن هذا التناقض قد ارتفع بحكم القاضي «التنقيح). 

كذلك إذا أمر أحد آخر بقوله: أد لفلان كذا درهماً الذي هو بذمتي له وأخيره المأمور بأنه قد 
أدعى ذلك المبلغ وصدقه الآمر وأدى المبلغ. المذكور للمأمور ثم ادعى الدائن بالمبلغ المذكور على 
الآمر وادعي الآمر بأن فلاناً قد ادى المبلغ له بأمره فأنكر الدائن وحلف اليمين وأخذ المبلغ من 


الآمر فللأمر أن يسترد من المأمور المبلغ المذكور (الحموي). 
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ه - من الوصاية» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لمورثى المتوق فلان كذا درهماً في ذمتك 
فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المدعي فلان وأذكر المدعي والوصي وصول المبلغ 
فأقام المدعى عليه البيتة ودفع دعوى المدعي فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور (الحموي). 

انعا إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان في محل خفاء فيعفى التناقض كى) هو مذكور في 
المادة الآتية 

(المادة 1506)- (يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة ,المدعي بأن كل محل 
خفاء مثلا إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه 
كان قد اشتراها له في صغره وأنه لم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وأبرز 
سنداً على هذا الوجه تسمع دعواه كذلك لو استأجر أحد دارا ثم حصل له علم 
بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إذنا عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه) . 

يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان محل خفاء (التنقيح). 

ومحل الخفاء. هو خصوصات النسب والطلاق والوصاية والولاية والتولية والإبراء والاشتراء 
مستوراً ووجود المال المغصوب والإرث والوقف . 

النسب - إن عفو التناقض في النسب هو مخصوص بالأصول والفروع. أنظر شرح المادة 
(/1541). 

فعليه لو قال أحد: إن هذا الولد ليس ولدي ثم قال بعد ذلك إنه ولدي يصح لآن التسن 
لا يتفي بمجرد النفي. مثلاً لو قال: أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة صح إذ 
التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه وكذلك لو قال: ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح 
وبالعكس لكون النسب لا ينتفى بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلاً فلا يثبت النسب. لأنه إقرار على 
. الغير بأنه جزئي. لكن إذا لم 1 الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم 
التصديق (جامع الفصولين). ش 

الطلاق ‏ لو ادعت امرأة بعد المخالعة مع زوجها بان زوجها طلقها ثلاثاً فتقبل بينتها. كذلك 
لو ادعى ورثة المتوى بعد إعطائهم زوجته حصتها الإرئية بان مورثهم قد طلقها قبل الوفاة وفي حال 
صحته بائنا واثبتوا ذلك فيستردون من الزوجة الحصة التي أخذتها من التركة (النتيجة لقيام العذر. 
لهم في ذلك حيث استصبحوا الحال في الزوجة وخفيت عليهم البينونة (الطحطاوي). 

الوصاية - لو ادعى الوصي بعد بيعه مالا من التركة حسب وصايته أنه باعه بغبن فاحش 
تسمع دعواه ولا يمنع اقنداره مباشرة البيع من الادعاء بذلك. كذلك لو ادعى الورثة بعد اقتسامهم 
التركة مع الموصى له رجوع الموصي عن وصيته وأثبتوا ذلك تقبل. لآن الموصي منفرد في رجوعه عن 
الوصية (التكملة) . 
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الولاية والتولية - والحكم فيهما كالوصاية فلذلك تسمع دعوى الولي والمتولي في الغبن 
الفاحشى بعد البيع والإجارة.. 

الإبراء ‏ إذا ادعى المدين بعد إيفائه الدين بأن الدائن قد أبرأه من الدين وأنه كان يجهل 
ذلك حين أداء الدين وأثبت ذلك تسمع دعواه ويسترد المبلغ الذي دفعه للدائن, لأنه يحتمل آلآ 
يعلم المدين بأبراء الدائن له وقت الإبراء وأن يعلم ذلك بعد الإبراء. كذلك لو ادعى أحد على 
آخر قائلاً: بأن لمورئي فلان في ذمة مورئك فلان كذا درهماً وبعد أن أقر المدعى عليه بذلك رجع 
ودفع دعوى المدعي قائلا: بأن مورئك قد أبرأ في حال حياته وصحته مورئي من المبلغ المذكور وإنني: 
أخذت الآن علاً بذلك وأثبت الإبراء على هذا الوجه فيقبل دفعه. 

الاشتراء مستوراً - لو اشترى أحد قميصاً مستوراً بغلاف ثم ادعى بعد فتحه الغلاف ورؤيته 
القميص أن القميص المذكور قميصه فتسمع دعواه لأن اشتراءه مستوراً لا يمنع دعواه الملكية فيه 
(الأنقروي) . : 

وجود المال المغصوب - إذا ادعى أحد على آخر قائلا: قد استهلكت مالي الفلاني. فأضمن لي 
قيمته ثم رجع وادعى بأن المال المذكور موجود في يد المدعى عليه وطلب إحضاره للمجلس 
وتسليمه له فتسمع دعواه كما أنه لو كان الأمر بالعكس وادعى أولل بأن المال موجود في يد المدعى 
عليه وطلب تسليمه إياه ثم رجع بعد ذلك وادعى أن المدعى عليه استهلكه وطلب تضمين قيمته 
فتقبل دعواه لأن ذلك هو محل خفاء فالتناقض معفو فيه (الأنقروي). 

مثلاً إذ ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشتراها له 
في صغره ولم يكن له خبر بذلك وأبرز سنداً يتضمن شراء والده تلك الدار له في حال صغره أو 
أثبت مدعاه بوجه كإقامة البينة فتسمع دعواه لأن للأب أن يشتري للصغير ومن الجائز ألا يعلم 
بذلك الصغير مع كون الاستئجار منافيا لدعوى الملكية حسب الادة )١5817*(‏ (الدرر). وقد ورد 
في التنقيح مات زيد عن ورثة بالغين وترك حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان ثم 
ظهر وتنين أن مورثهم اشترى بقية الدار من ورئة فلان في حال صغر المصدقين وأنه خفى ذلك فلا 
يكون هذا التناقض مانعا من دعواهم لأن التناقض في ما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى. 

كذلك لو استأجر أحد داراً ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرثاً عن أبيه 
وأنها مملوكة له وادعى بذلك تسمع دعواه (الخيرية عن البحر) . 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي قائلاً: إن المتوى قد أوصى في حال حياته بكذا درهم 
من ثلث ماله للجهة الفلانية وقد نصبني وصياً لتنفيذ ذلك وتوفي وهو مصر على وصيته هذه وأنكر 
الورئة الوصية فأقام المدعي البيّنة على ذلك فادعى الورثة بأن مورثهم قد رجع عن وصيته تسمع 
دعواهم (علي أفندي). لأن الموصي يجوز أن يوصي بدون علم ورثته كا أنه يجوز أن يرجع عن 
وصيته بدون علمهم (الدرر) . 


كذلك إذا أقر الصغير الوارث حصراً لمنوفٍ عند بلوغه بأنه أخذ التركة تماماً من يد وصيه 
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فلان ثم ادعى بعد ذلك بأن بعض الأشياء الموجودة في يد الوصي هي من تركة مورثه وأقام البينة 
على ذلك فتسمع دعواه (علي أفندي) . 
كذلك إذا توفي أحد وترك ورثة بالغين وأقر الورثة بأن نصف الدار لهم وأن النصف الآخر هو 
لفلان ثم رجعوا بعد ذلك وادعوا أن مورثهم قد اشترى نصف الدار المذكورة من ذلك الشخص 
وأنهم كانوا لا يعلمون ذلك حين الإقرار افتسمع دعواهم (الإنقروي) . 
وفي التكملة عن نور العين- قاسم ا ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات 
وتركه له ان وم يعلم بذلك وقت القسمة تسمع دعواه , 
خامساً - يرتفع التناقض بالتوفيق. أنظر المادة .)١761/(‏ 
المادة -)١5055(‏ (الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم ماركا 
'وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول إن اه لي تناقض . 95 لو ادعى أحل 
الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إننى كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من 
المتوق وأن المتوفي وهبها وسلمها لي 5 حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو 
قال: : إن المتوفى كان قد وهبه لي حال صغري ولم أكن كن أعلم بذلك حين القسمة 
يكون مكدؤرا وتسمع دعواه). 
الابتدار إلى تقسيم التركة أي المباشرة بتقسيمها بالرضاء ا المقسوم مشتركاً أي كون 
المقسوم من تركة المورث حيث إن حق الورثة يتعلق صورة ومعنى بعين التركة فبالتقسيم ينقطع حتى 
المقاسم من التركة صورة ومعى (علي أفندي) . 
أما إذا كانت القسمة جبراً عن المدعي فتسمع دعواه ولا يكون ذلك تناقضاً (رد المحتار عن 
ويستفاد من تعبير التقسيم والمقسوم بأنه لا تسمع دعوى العين بعد التقسيم ووجه الاستفادة 
هو: إن التقسيم يجري في الأعيان ولا يجري في الديون والذمم. 3 لو ادعى أحد الورثة بعد 
تقسيم التركة بين الورثة أحد الأعيان المقسومة اليي أصابت أحد الورئة قائلا : إنني اشتريت هذه 
العين امن المتوفي في حال صحته أو أن المتوثي وقد وهبي وسلمني إياها في حال صحته أو أن المتوق 
كان وكيلاً عني في شراء تلك العين فلا تسمع دعواء حتى لو أن الورثة قد اقتسموا مع أعمامهم 
العقارات الموروثة عن جدهم وادعوا بعد الاقتسام بأن جدهم قد ملك العقارات المذكورة لأبيهم 
وأنهم كانوا يجهلون ذلك وقت القسمة وأن العقارات المذكورة هي ملكهم فلا تسمع دعواهم (علي 
أفندي) . 
والقسام أيضاً في ذلك كالورثة. فإذا ادعى القسام بعد تقسيمه ا بين الورثة بأن أحد 
الأعيان المقسومة هي له فلا تسمع دعواه (الأنقروي). 
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وقبول الوصاية أيضاً كتقسيم التركة. مثلاً إذا قبل أحد الوصاية على تركة المتوفى وهو يعلم 
أن مالا هو من التركة المذكورة فليس له بعد قبوله الوصاية على تلك التركة أن يدعي ذلك المال 
بقوله هو ملكي وإذا ادعاه لا يقبل. 

أما الابتدار إلى تقسيم غلة مال فلا يكون ذلك إقراراً بأن المال المذكور مشترك فلذلك إذا 
ادعى أحد الورثة بعد تقسيم عنب الكرم الذي هو من التركة الكرم المذكور مستقلاًٌ قائلاً: بأن 
مورثنا قد باعه لي في حال صحته وسلمه لي فتسمع دعواه لأنه من الجائز أن يكون الكرم لزيد 
وثمره مشترك بين زيد وعمرو. 

كذلك الابتدار إلى تقسيم التركة لا يمنع من دعوى الدين (علي أفندي). 

مثلا لو ادعى الورثة بعد إقتسامه التركة مع الورثة ديناً في ذمة المتوفي فتسمع دعواه وإذا أثبت 
الوارث دينه تنتقض القسمة ما لم يقضوا دينه أو يبر ذمة الميت منه ولو كان أحدهم باع حصته 
يبطل البيع كالقسمة (الدر المختار. رد المحتار) . 

أما إذا قال إن المتوفي كان قد وهبه لي حال كوني صغيراً أو باعه لي ولم أكن أعلم بذلك حين 
القسمة يكون عور وتسمع دعواه حيث إنه محل خفاء . 

المادة )١761/(‏ - (لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهم| 
المدعي أيضاً يرتفع التناقض. مثلاً لو أقر أحد بأنه كان مستأجراً في دار ثم ادعى 
أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجراً ثم اشتريتها يكون قد وفق 
بين كلاميه وتسمع دعواه. كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار 
من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله: ما أخذت منك شيئا أو لم يجر 
بيني وبينك أي معاملة مطلقاً أو أنني لا أعرفك مطلقاً وأقام المدعي البيّنة على 
دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : قد أوفيتك ذلك المبلغ أوتكتي ابر افق 
منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعى عليه على دعوى المدعى 
المشروحة: ليس لك علي دين قط وبعد أن أقام المدعي البيّنة ادعى المدعى عليه 
قائلا: نعم كنت مدينا لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه وأثبت ذلك بدفع 
المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله: ما 
أودعت عندي شيئا وأثبت المدعى ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت رددتها 
وسلمتها إليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عيناً إن كانت موجودة 
في يده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى 


:23 درر الحكام 


المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم أقام المدعي البيّنة وقال المدعى 
عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع 
دعواه). ش 

لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي أيضاً يرتفع التناقض . 

وليس تعبير المدعي هنا احترازياً إذ الحكم في المدعى عليه هو على هذا الوجه أيضاً (تكملة 
رد المحتار) ولا" يرتفع التناقض بإمكان التوفيق فقط أي لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان 
متناقضين ولم يوفقهم| المدعي بالفعل فلا يرتفع التناقض استحساناً وعلى القول الأصح ويؤخذ من 
ظاهر عبارة المجلة بأنها اختارت هذا القول. 1 

وفي الكلام المتناقض على هذه الصورة ثلاثة احتمالات : 

الأول - أن يكون توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين غير ممكن . 

الثاني - أن يكون توفيقه ممكناً ول يجر التوفيق. 

الثالث ‏ أن يكون توفيقه ممكناً ويوفق. 

ففي الاحتمال الأول تكون الدعوى غير صحيحة وفي الاحتمال الثالث تكون صحيحة. أما ' 
في الاحتتمال الثاني ففيه أقوال أربعة: 

١‏ - يلزم توفيقه بالفعل ولا يكفي فيه إمكان التوفيق. 

؟ - يكفي إمكان التوفيق فيه وبتعبير آخر سواء كان التناقض من المدعي أو المدعى عليه 
وكان وجه التوفيق متحداً أو غير متحد. مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبي 
في حال حياته وصحته وأنكر الخصم وم يست المدعي وحلف الخصم اليمين ثم رجع المدعي وادعى 
بأن المال المذكور ميراث له عن والده فتقبل دعواه لأن التوفيق ممكن حيث يمكنه أن يقول اشتريته 
فأنكر البيع ثم ورثته أما إذا ادعى أولاً الإرث وادعى ثانياً الشراء فلا تقبل دعواه (تكملة رد 
المحتار) وهذا القول هو القول بكفاية إمكان التوفيق مطلقاً وهو قياس. 


- إذا كان التناقض من المدعي فيلزم فيه التوفيق بالفعل ولا يكفي إمكان التوفيق. أما إذا 
كان التناقض من المذعى عليه فيكفي إمكان التوفيق. لأن الظاهر عند الإمكان وجود التوفيق 
والظاهر حجة في الدفع وليس حجة في الإستحقاق ولذلك فالظاهر يكفي في الدفع ولا يكفي في 
الإستحقاق. 


- إذا كان وجه التوفيق متحداً فيكفي فيه إمكان التوفيق أما إذا كان وجه التوفيق متعدداً. 
فلا يكفي فيه إمكان التوفيق بل يشترط التوفيق بالفعل. 
وهذا الاختلاف جاز في المسائل الآنية: 


التناقض 36> 


(أولاً) التناقض الصادر من المدعي (ثانياً) التناقض الحاصل بين المدعي وشهوده (ثالثا) 
التناقض الصادر من المدعى 0 
مثلاً إذا ادعى المدعي مالاً وانكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك عندي حق مطلقاً فأثبت 
المدعي دعواه فإذا أقام المدعى عليه شهوداً على إيفائه ذلك أو على إبراء المدعي له فتقبل على القول 
الثاني. لأن غير الحق يكون بعضا قضاء دفعا للخصومة وبعضا إبراء ولذلك فإمكان التوفيق موجود 
(رد المحتار بزيادة). كذلك إذا قال المدعى عليه في دعوى الدين أن لي دفعاً سأحضره وقال له 
القاضي: أن الدقم يكون بالإبراء أو الإيفاء فأمها تدعي فأجابه المدعى عليه أدعيهي| معاً ووفق ذلك 
فلا يكون تناقضا. وتوفيق ذلك يكون بقوله: قد أوفيت بعض ذلك 0 لدان من بعضه أو 
بقوله: قد أوفيته جميعاً فأنكر إيفائي فرجوته فأبرأني منه أو بقوله قد رن مله ثم أنكر الإبراء 
فأوفيته . 

أما التناقض فلا يوجب بطلان الدعوى ولو لم يجر توفيق (الندية). 

مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستاجراً في دار أو مزارعاً في أرض أو مستعيراً مال ثم ادعى أن 
الدار أو الأرض ملكه لا تسمع دعواه. انظر المادة )١5817(‏ ولكن لو قال بعد مرور مدة يمكن 
الشراء فيها بعد الاستئجار موفقاً كلاميه كنت مستأجراً أو مزارعاً أو مستعيراً ثم اشتريتها من مالكها 
فتسمع دعواه فإذا إثبت شراءه بعد الاستئجار على هذا الوجه يأخذ تلك الدار. أما لو قال: إننى 
اشتريتها قبل الاستئجار فلا يرتفع التناقض . 

كذلك لو أقر أحد بأن هذا المال هو لفلان ثم ادعى بعد إقراره هذا بعد مرور مدة يمكن فيها 
الاشتراء يان ذلك المال ماله وأنه اشتراه بعد إقراره فتسمع دعواه (رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر الهبة مع القبض في مال وأنكر المدعى عليه ذلك فرجع المدعي 
بعد ذلك وادعى بأنه اشترى ذلك المال بعد مدة من اطبة وأقام البينة على ذلك فتسمع دعواه 
(تكملة رد المحتار) . 


ولو ادعى وقتاً قبل وقت الهبة لا يقبل والفرق أن التوفيق في الوجه الأول مكن وفي الوجه 
الثاني لا يمكن فيتحقق التناقض (الدرر باختصار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض أو من جهة ثمن المبيع 
وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله: ما أخذت منك شيئاً وما أخذ منك ديناً أو لا يلزمني شيء لك أولم 
يرٍ بيني وبينك أي معاملة مطلقاً أو لا أعرفك قط أو لم أنظرك مطلقاً أو لم أجتمع معك في مكان 
وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه بأنه أوفى المبلغ المذكور قبل قوله ذلك أو أن المدعي 
أبرأه منه فلا تسمع دعواه للتناقض . (علي أفندي) إذ لا يمكن توفيق هذا التناقض حيث أن المدعى 
عليه ادعى عدم أخذ شيء من المدعي فقوله بأنه أوق المدعي أو أن المدعي أبرأه من المدشئ به 1 


كم درر الحكام 


أنه لم ير بيني وبين المدعي معاملة ما إلا أن شهودي قد سمعوا إبراء المدعى لي وني هذه الحالة 
يقبل ادعاؤه (الأنقروي). 
كذلك لو قال المدعى عليه للمدعى لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعى حقه فادعى المدعى عليه 


الإيصال فلا تسمع دعواه الإيصال. إلا أنه لو ادعى إقرار المدعي بوصول الحق له فيقبل (تكملة 
رد المحتار) . 


كذلك لو قال: إنني دفعت المبلغ المذكور دفعاً للنزاع بعد قولي لم آخذ منك شيئاً فيقبل 
أيضاً. 

وقد ورد في التكملة ادعى أن مورثه اشترى منك ثوباً قبضت منه أي من ثمنه كذا وبقي كذا 
فأجاب أن مورثي لم يشتر منك ثوب قط وم يكن يعرفك فبرهن على دعواه وبرهن الآخر على دفع 
جميع الثمن فإنه يقبل بلا شك. لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم . 
فأقام المدعي البينة على دعواه المذكورة فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : نعم كنت مديناً ولكني 
أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعواه هذه يا.فع المدعي . أذ لا تناقض في هذا الدفع حيث أن قول 
المدعى عليه ليس لك عل دين معناه بأنني أوفيت الدين وليس علي دين فلذلك لا يحتاج هذا الدفع 
للبوفين: 

وقد جاء في التنقيح عن البزازية: قال ليس لك عل شيء تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما 
ستدنت منك لا تسمع لعدم إمكان التوفيق» وقد جاء في التنوير ومثل ذلك لو قال ما كان لك علي 
شيء قط . 
وأثبت المدعي الإيداع وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها وسلمتها إليك أو تلفت في يدي 
بلا تعد ولا تقصير فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة أن كانت موجودة في يده انظر المادة 
.)/44١(‏ وإذا كانت مستهلكة يضمن قيمتها إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من 
المثليات. لأنه يوجد بين كلامه ما أودعت عندي شيئاً وكلامه قد رددتها لك تناقض غير قابل 
للتوفيق . 

ا لو أنكر المدعى عليه بقوله ليس عندي وديعة بعد ما ادعى المدعي الوجه المشروح ثم 
أقام المدعي البينة فقال المدعى عليه بعد ذلك كان لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها 
لك فتسمع دعواه حيث أن قول المدعى عليه ليس لك عندي وديعة معناه بأننئي رددت' لك تلك 
الوديعة فلا يكون تناقضاً (الهندية) . 


وقد ورد في التنقيح . ادعى عليه شركة أو قرضاً أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق 
الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا. 


التناقض 1 


وقد ورد في الأنقروي عن البزازية: ادعى أنه باع منه هذا المال وبه عيب ورام الرد عليه 
فأنكر البيع فل)| برهن عليه زعم أنه أبرأه من كل عيب لا يسمع للتناقض وهذا قول الإمام وأما 
عند أبي يوسف فالعين والدين سيان. ا 

وقد جاء في الخانية : لو أن رجلاً اشترى مالاً ثم ادعى به عيباً فاستحلف البائع فتكل وقضى 
عليه بالنكول ثم أن البائع أقام البينة أنه تبرأ إليه من هذا العيب تقبل بينته وان ادعى البراءة بعد 
إنكار الدين أو ادعى العفو عن صاحب القصاص بعد إنكار تسمع . 

كذلك لو ادعى أحد على أخيه قائلاً: أن هذه الدار موروثة لنا عن أبينا فاجاب المدعى عليه 
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بانه ليس بيننا حق في هذه الدار ثم ادعى بانه اشترى تلك الدار من أبيه أو ادُعى بأن أباه قد أقر 
بأن تلك الدار له يقبل ادعاؤه. لأن قوله ليس بيننا حق في الدار معناه ليس له حق فيها حيث 
اشتريتها منه ولا تناقض في ذلك . 

أما لو قال المدعى عليه جواباً على دعوى المدعي المذكورة أن هذه الدار لم تكن بوقت من 
الأوقات ملكا لوالدنا ثم ادعى بعد ذلك الشراء على الوجه المشروح فلا يقبل ادعاؤه للتناقض. 
ولكن يقبل ادعاؤه إقرار والده على الوجه المشروح آنفا. انظر المادة )١157(‏ المندية. 

كذلك لو ادعى أحد امال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي قد ورثته أو أن ذا اليد قد وهبه 
وسلمه لي ثم رجع بعد دعواه هذه وقال إنني اشتريت هذا المال من ذي اليد حيث أنه أنكر أن المال 
المذكور موروث لي أو أنكر هبته وتسلمه لي أو ادعى بأن المال المذكور ملكه وأنه اشتراه من ذي اليد 
ثم رجع وادعى بأن البائع أنكر البيع وأنه وهبه وتصدق عليه بذلك المال بعد ذلك ينظر: فإذا لم 
يذكر تاريخ الإدعاء الأول والإدعاء الثاني أو ذكر تاريخا فيهما وكان تاريخ الثاني مقدما عن التاريخ 
الأول فلا تقبل دعواه (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار موروثة لي عن والدي فأجابه المدعى عليه أن 
هذه الدار لم تكن بوقت من الأوقات ملكاً لوالدك أو قال لم يكن لوالدك حق في هذه الدار مطلقاً 
فأقام المدعي البينة فادعى المدعى عليه بعد ذلك بأن والد المدعي باعه تلك الدار فلا يقبل ادعاؤه 
أما لو قال المدعى عليه جوابا على دعوى المدعي المشروحة ليس لوالدك حق في تلك الدار فأقام 
المدعي البينة فادعى المدعى عليه بأن والد المدعى باعه تلك الدار أو ادعى إقرار والده في حال 
حياته بأن تلك الدار للمدعى غليه أو ادعى إقرار المدعي في حياة والده أو بعد وفاة والده بأن "نلك 
الدار له فيقبل ادعاؤه (الأنقروي)7) 


)١(‏ وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم أدعى أنه ملكه لا تسمع دعواه (التنقيح) . وورد في الخانية رجل أقر عند 
القاضى أن هذا المال لفلان غير ذي اليد ثم أقام بينة أنه له اشتراه من الذي في يده قبل إقراره لا تقبل بينته. 
وجاء في جامع الفصولين. ادعى أداء دينه بسمرقند ثم برهن على أدائه ببخارى كان تناقضاً إلا إذا وفق. 
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المادة )١156/(‏ - (إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط إقراره 
هذا بسند ثم ادن أن ذلك العقد كان وفاءً أو فاسداً فلا تسمع دعواه (راجع 
المادة .)١٠١١‏ مشا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم 
ذهب إلى حضور القافي وأقر بقوله : إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في 
'مقابلة هذا الثمن 8 باتا فحييا وربط إقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع 
وادعى بقوله :, أن البيع المذكور كان فقدا بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا 
فلا تسمع دعواه.» كذلك لو تصالح أحد آخر على دعواه وذهب إلى حضور 
القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحاً وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع 
وادعى بأن الصلح المذكور ة قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه). 

إذا اريسي لاك لس ا ا رار الا ارو ااي 
معنون ومرسوم ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا مع إقراره بتحرير السند المذكور فلا 
تسمع دعواه انظر المادة .)1١(‏ 

أما إذا ادععى قائلا : بأنني أقررت بأن البيع وقع انا وصكينا إلا أنني كاذب في إقراري وأن 
البيع كان وفاء فيجري في ذلك حكم المادة (1688). ١‏ 

مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة من معلوم ثم ذهب إلى حضور القاضي توثيقاً للبيع 
وأقر بقوله إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان بمقابلة كذا مبلغا ثمنا بيعا باتا صحيحاً وربط 
إقراره هذا بسند ثم رجع وادعى بقوله: إن البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط مفسد 
هو كذا فلا تسمع دعواه(النتيجة) . سواء كان العقد المذكور بيعا وقد ذكر مثاله أو كان توكيلا, مثلا: 
لو وكل أحد اخر بيع كرب لضن فح الوكيل الكرم لذلك الشخص واعترف الموكل بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور وقع طوعا منه ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل قد وقع باكراه معتبر فلا تسمع 
دعواه (البهجة). 

أو كان ابراء ‏ مثلاً لو ابرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص ما ثم ذهب بعد الإبراء إلى 
حضور القاضي فأقر بأن الإبراء المذكور وقع صحيحاً وربط ذلك بحجة ثم ادعى بعد ذلك بأن, 
الإبراء المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه (النتيجة). 

أو كان صلحاً - كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه وذهب إلى حضور القاضي وأقر 
بأن ذلك الصلح عقد صحيحاً بعد أن ربط اقراره هذا بسئد رجع وادعى بأن الصلح المذكور قد 
وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه. 


أما لو قال أحد بقصد إنشاء البيع قد بعت لك هذا المال بيعاً صحيحاً وقبل الآخر فادعى 


التناقض 24> 


بعد ذلك بأن هذا البيع كان وفاء وأن القول عنه بأنه بيع بات صحيح مبني على المواضعة فتسمع 


دصواه 00 


المادة(759١)-‏ (إذا باع الح نال على أنه ملكه في حضور شخص آخر 
لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلاً أو أن له حصة فيه مع أنه 
كان حاضرا في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر: فإذا كان الحاضر 
من اقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقاً وإذا كان من 
الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعاً لاستماع دعواه على هذا 
الوجه. أما إذا كان حاضراً مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك 
تضرق الللاك مذة تإشاتهابية "فيه أو عدمه أو غرسه افتحارا وسكت :يل عدز 
ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا 
تسمع دعواه) . 
إذا باع أحد مالاً عقاراً أو منقولاً أو أرضاً اميرية على أنه ملكه أو أنه في تصرفه بسند تمليك 
في حضور شخص آخر لشخص أو تفرغ به بإذن صاحب الأرض وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه 
ملكه مع أنه كان حاضراً في مجلس البيع وسكت بلا عذر ينظر: 
في حضوره ورأى ‏ والمقصد من ذلك الإطلاع والعلم سواء كان حاضرا مجلس البيع أم كان 
غائباً عنه وعلم بالبيع مؤخراً يعني لو باع أحد مالاً على أنه ملكه لآخر وسلمه إياه وم يحضر أقارب 
البائع أو زوجها أو زوجته مجلس البيع واطلع على البيع بعد يوم أو يومين وسكت فلا تسمع 
دعواه بعد ذلك حسب الفقرة الآتية : 
البيع - ليس هذا التعبير احترازاً من اهبة والتسليم أو التصدق والتسليم كا بينه رد المحتار 
كا أنه لبس :إنتتزاز ا عن الوقك أيضا, :كلل إذغان أحد اقارت“ الواعت أو زوستها ار: زوحت حافراً 
وقت الهبة والتسليم وسكت فلا تسمع دعواهم بعد ذلك مطلقاً. إلا أن علي أفندي قد ذكر في 
فتواه أن الحبة والتسليم في حكم البيع. 
مثلاً لو وهبت امرأة دارها لأختها في مواجهة بنتها وسلمتها لا وسكتت بنتها فإذا ادعت 
البنت غلى أخت لا بأن أمها قد وهبتها تلك الدار وسلمتها لها قبل أن تببها لأختها فتسمع دعواها 
(علي أفندي ورد المحتار). فعلى هذا الحال يجب إيجاد فرق بين البيع والهبة وليس من فرق بينها في 
الظاهر فلذلك يرى أن بيان رد المحتار هو الموافق. إلا أنه احتراز من الإجارة والرهبن والإعارة ىا 
(1) الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوز وله أن يخاصم إلا إذا أقر وقال بثمن المثل وكتب ذلك 
1 في الصك (الانقروي عن العمدة). 
الملزمة ١9‏ الذعوقكثتف 


6 درر الحكام 


فإذا كان ذلك الشخص من أقارب البائع أو زوجها وك قاس شود انا ف ذا 

لم يقر المدعى عليه سواء تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك أولم يتصرف. لأنه قد عد الحضور 
عند البيع وترك المنازعة أثناء ذلك إقراراً دلالة بأن ذلك المال هو ملك البائع وحيث وجد أن أهل 
العصر يميلون إلى الأضرار بالناس فقد قصد بذلك وضع حائل بين الإطاع الفاسدة (النتيجة) . 

أما إذا أقر المدعى عليه بأن المال المذكور هو مال المدعي وادعى أن مجرد وجود المدعي وقت 
البيع وسكوته قد اسقط حقه في امال المذكور فلا يسمع دفع المدعى عليه هذا بل يلزم بإقراره. 
أنظر المادة('701١).‏ لم أر من بين درجة القرابة؟ ومن هم المقصودون من الأقارب أو وضح. 
ذلك؛ إلا أن شرح التنوير بين أن الأقارب مثلاً كالابن» وذكر المحشي عل التنوير أن غير الإبن من 
الأقارب هو كالابن ىا ان الخيرية قد ذكرت في قسم البيع بأن العم هو ني هذا الحكم. فاذا كانت 
كلمة الاقارب تشمل في هذه المسألة العم فلا شك بأن الأقارب الذين هم أقرب قرابة العم كالأب. 
والأم والأخ والأخحت يكون حكمهم حكم العم. ولكن هل يشمل حكم هذه المادة الأقارب 
الآخرين كأولاد الأخوة والأخوات أولاد الاعام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم؟ لم أجد 
إيضاحات تتعلق بذلك. إلا أن ابن عابدين في رسالة غاية المطلب ذكر أن الذي يدخل في القرابة 
عند الإمام الأعظم هو ذو الرحم المحرم إلا أن الرسالة المذكورة هي في حق الوقف فهل يجوز في 
هذه المسألة الاستدلال بتلك الرسالة؟ ومع ذلك قد أطلق في الآية الكريمة ولا يأتل أولُو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين #على ابن الخال . 
| البيع - ويحترز بهذا التعبير من الإجارة والإعارة والرهن والبيع بالاستغلال والوصية. لأنه لو 
أجر أحد مالا على أنه ملكه في 0 ر آخر أو اعاره أو رهنه أو باعه استغلالً فإذا ادعى الحاضر 
بعد ذلك بأن المال المذكور هو له أو أن له حصة فيه فتسمع دعواه سواء كان الحاضر من أقارب 
البائع أو من الأجانب. 

كذلك لو أوصى أحد بماله لأجنبي في مواجهة ولده ومات مصراً على وصيته وضبط الموصى له 
الموصى به ثم ادعى ولد الموصي بأن المال المذكور ماله فليس للموصى له أن يقول للمدعىي إنك 
متناقض في دعواك حيث سكت حين الوصية. : 

والفرق بين البيع والإجارة والعقود الأخرى هو أن المالك ل يرضى بأن ينتقل ملكه للغير إلا 
أنه يرضى أن ينتفع آخر في ماله ى| أن هذا الحكم قد ثبت في البيع وأمثاله على خلاف القياس فلا 
يقاس على غيره. أنظر المادة )١5(‏ (رد المحتار والبهجة). 

كذلك لو تفرغ أحد بالأرض الأميرية التي في تصرفه بموجب سند خاقاني لآخر بإذن صاحب 

الأرض في حضور زوجته وسكتت الزوجة بلا عذر ثم ادعت مؤخراً بأن الأرض المذكورة هي تحت 
تصرفها قبل الفراغ المذكور فلا تسمع ذعواها (جامع الإجارتين). 

وإن كان من الأجانب سواء كان أولئك الأجانب من الجيران أو من غيرهم فلا يكون 
حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعاً من سماع دعواه أي بعد علمه بالبيع والتسليم أما إذا 
تصرف المشتري في ذلك الملك بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر تصرف الملاك بناء 


خلاصة الباب الاول 0١‏ 
زهدما هدم الحائط أوغرسا ؤرآه الافير ونكت بلا عدر ثم :ادعئ .بعد ذلك بقوله عذا ملك أو 
أن لي فيه كذا حصة فلا تسمع دعواه ولو أن مدة التصرف لم تبلغ حد مرور الزمن. إلا أنني لم أجد 
من عين المدة التى يسقط فيها الحق بالسكوت (رد المحتار). فإذا أثبت السكوت على هذا الوجه 
فبها. وإذا لم 5 فهل يتوجه اليمين على الطرف المنكر؟ قد بينا في شرح الباب الثاني الآتي البيان 
قاعدة فقهية للمسائل الي يلزم فيها اليمين فلتراجع . 

تصرف الملاك ‏ هو التصرف الذي يجوز لصاحب الملك فقط أن يتصرف به. 

الفرق بين المسألتين: يكفي في الأقارب مجرد العلم بالبيع والتسليم لمنع استاع الدعوى ومع 
أنه لا يلزم في ذلك تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الاك إلا أنه في الأجانب يلزم التصرف 
مدة منع استماع الدعوى. لأن الاطماع الفاسدة تغلب بين الأقارب وشبهة التلبيس مرجحة بينهم 
وفي دعاوى الإرث يحصل كثير من ذلك أما الأجنبي فطمعه في مال الغير نادر فلذلك يجب وجود 
مرجح يرجح بها جهة التزوير وهي تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الملاك (رد المحتار) . 

قيل بلا عذر. لأنه كما بين في شرح الملدة )١7554(‏ يعذر المدعي في موضع الخفاء وفي حال 
الصغر وفي عدم العلم فلذلك لو باع أحد مالا على أنه ملكه لآخر وسلمه في حضور ولده الصغير 
وبعد أن رأى ذلك وسكت ادعى عند بلوغه بأن المال المذكور ماله فتسمع دعواه. لأنه معذور حيث 
كان حين البيع والتسليم صغيرا. أنظر المادة (1515). 

كذلك لو ادعى ذلك الشخص بأنه لا يعلم وقت البيع أن المال المذكور ماله يصدق. مثلا لو 
باع أحد دارا لولده الصغير وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الدار في حضور ولده لآخر وسلمها له 
وكان ولده غير عالم بأن الدار مباعة له في حال صغره فإذا ادعى الولد بعد ذلك بأن تلك الدار هي 
ملكه أو أن له كذا حصة فيها فتسمع دعواه. لأن التناقض معفو عنه في محل الخفاء حيث أن للأب 
الشراء للابن الصغير منفردا فيكون الشراء محل خفاء للولد (الواقعات ورد المحتار) . 

إن عبارة» في البيع الواردة في الفقرة الأخيرة ليست لفظاً احترازياً فلذلك لو رأى أحد آخر 
يتصرف في دار أو أرض أو حيوان مدة تصرف الملاك وسكت ثم ادعى بنفسه أو ادعى وارثه بعد 
الوفاة بأن المال المذكور ملكه فلا تسمع الدعوى ولو لم يكن مرور زمن فيه. 

مثلاً لو سكن أحد في دار ثلاث أو أربع سنوات ورأى جاره تصرفه في تلك الدار بأنشاء 
ابنية أو هدمها فسكت ثم ادعى بعد ذلك بأن جميع تلك الدار له أو أن له حصة فلا تسمع دعواه. 


وقد جاء في التنقيح عن الولوالجية وفي جامع الفتاوى رجل تصرف في أرض زمانا ورجل 
آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف فلم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته. 


«خلاصة الباب الأول» 


تعريف الدعوى ‏ طلب أحد حقه حال المنازعة في حضور القاضى أو في المحكمة بلفظ يدل 


على الجزم مضيفاً إياه لنفسه أو إلى موكله. وتعبير حق يشمل الأعيان والديون والحق الوجودي 
والعدمى . : 

تقسيمها ‏ الدعوى الصحيحة والدعوى الفاسدة.ء وهي نوعان )١(‏ فاسدة الوصف (5) 
فاسدة الأصل وهى الدعوى الباطلة . 
به العين ولا بيان تعريف وتوصيف المال الذي هو سبب شأ الدين ف دعوى الدين. 

يشترط أن يكون الطرفان عاقلين؛ وأن يكون المدعى عليه معلوماً شخصاً. لأنه لا يلزم 
المجهول ويستثنى من ذلك كتاب القاضى. وأن يكون المدعى به معلوما + ويستثبى من ذلك دعوى 
غصب المجهول ورهنه. )١57١(‏ وابراؤه )١551!/(‏ واقراره» والوصية المجهولة. عدم وجود 
التناقض في الدعوى والطلب في الدعوى أخذ المدعى عليه من المدعى. وحضور الخصم الأصيل 
حين الدعوى والشهادة والحكم. وأن يكون المدعى به محتمل الثبوت وبيان سبب وجهة الدين في 
المدعى به الدين على قول. لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبامهاء ولزوم بيان الجنس والنوع 
والوصف ولمقدار في المدعى به الدين. 

دفع الدعوى 


ع 


هو ايراد دعوى من طرف المدعى عليه ترد دعوى المدعي وهو على خمسة أنواع : الدفع 
ودفع الدفع والدفع قبل الحكم. والدفع بعد الحكم. والدفع الغير الصحيح . 

يستثنى من ضابط يجب أن يكون الدفع من المدعى عليه مسألتان: 

)١(‏ إذا كان المدعى عليه أحد الورئة فللورثة الآخرين أن يدفعوا الدعوى. 

(١؟)‏ إذا ضبط المال المشترى من يد المشتري بالاستحقاق تقبل بينة البائع على كونه اشترى 
المال من المستحق قبل بيعه المال المذكور من المشكري . 

يتبدل في دفع الدعوى صفة الطرفين وأما الأسباب الثبوتية في الدفع فهي : 

)١(‏ اقرار المدعي (5) البينة () نكول المدعي عن اليمين (5) اقرار الشخص الثالث في 
بعض المسائل . 
مسألة 'الخصومة تقسم إلى اغتبارين . 
الاعتبار الأول ثلاثة أقسام : 


القسم الأول الخصم منفرداً )١(‏ الخصم في دعوى العين هو ذو اليد (المادة 1578)., 


خلاصة الباب الاول ْ اليا 

فلذلك يكون المشتري الذي قبض امبيع خصياً للمستحق أنظر المادة (175). 

(؟) الذي يترتب حكم على اقراره يكون خصاً في حالة انكاره أنظر المادة ( 175). 

(؟) يكون ع في الدعوى العائدة للمتوني (أولاً) أحد الورثة (ثانياً) وصي المتوفي (ثالثا» 
الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي (رابعا) الشخص الذي وهبه المتوفي في مرض 
موته وسلمه الموهوب . ْ 

(5) يكون في الدعاوى العائدة منافعها للعموم احد العامة خصمً. 

القسم الثاني - الذي يكون خصماً مع حضور آخر. 

)١(‏ الدعاوى التي تقام من المتصرفين بالمستغلات الوقفية على الاشخاص الآخرين يجب 

؟) المسائل المخمسة وهي : (أولاً) يجب حضور الوديع والمودع معا عند دعوى الوديعة من 
المستاجر والمؤجر معا عند دعوى المأجور من المستأجر (رابعا) والمرتهن والراهن عند دعوى المرهون 
من المرتين (خامسا) والغاصب والمغصوب منه عند دعوى المغصوب من الغاصب ٠»‏ المادة 
(17737) وشرحها. 

والثبوت في ذلك يكون )١(‏ بالبينة (؟) بالاقرار (؟) بتصديق صاحب امال (4) بنكولٍ 
المدعي عن اليمين. 

)١١(‏ يجب أن يعين الدافع الغائب في دفعه والشهود في شهادتهم بذكر اسمه. 

(5) يجب اثبات الإيداع قبل الحكم . 

() أن لا يقر المدعى عليه بأن المدعى به هو ملك له أو للمدعي قبلا أو في الحال. 

(5) أن لا يدعي المدعي أنه وكيل بالقبض عن الغائب. 

(0) أن لا يدعي المدعي على ذي اليد بفعل. 

(7) أن يكون الال المدعى به موجوداً. 

(0) أن لا تكون منفعة المدعى به عائدة للعامة كالطريق العام. والمقصود من الغائب هنا 

الشخص الغير الموجود في مجلس القاضي . 
القسم الثالث - الذين لا يكونون أخصاماً مطلقاً: 
)1( الوديع للمشتري والمغصوب منه للموصي له وللمودع . المادتيان 1١574(‏ و79 .)١1١‏ 


عو 3< درر الحكام 
)١(‏ مدين المدين للدائن والمستاجر للمرتهن والوكيل بالاقرار للمستقرض ولمدين لدائن آخر 
المادة (17١)-ومشتري‏ المشتري للبائع المادة (1751). ش 
)١(‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وفي الاستحلاف. 
(؟) خصم في الدعوى وني الاستحلاف. 
(5) خصم في الدعوى والبيئة وليس خصياً في الاقرار واليمين. 
(0) خصم في حالة اقراره فقطط؛ المادة(5151١).‏ 
(1) خصم في اقامة البينة وغير خصم في الاقرار واليمين. 
(0) خصم في تسليم المدعى به فقط. 
التناقض 
التناقض هو سبق شىء مناف لدعوى المدعى . 
ويمنع دعوى الملكية ولكن لا يمنع دعوى النسب (دعوى الابوة والبنوةع)» المادة ١5841/‏ 
وشرحها. 
يتحقق التناقض بين كلام شخصين يكونان في حكم الشخص الواحد, المادة (؟565١).‏ 
يرتفع التناقض: (أولاً) بتصديق الخصم (ثانياً) بترك الدعوئ الأولى وبحصر المطلب في 
الدعوى الثانية )١(‏ (ثالثاً) بتكذيب القاضى (؟) (رابعاً) إذا كان محل خفاء وظهرت معذرة المدعي 
(خامساً) بالتوفيق المادة )١565(‏ (”7) . 
تثليات 


)١(‏ إذا قال: هذا المال لزيد ثم قال لغيره فلا تسمع دعواه. 
)١(‏ أنظر شرح الفقرة الأولى للمادة «1515» من المجلة. 

(9) يوجد ثلاث صور في الكلامين المتناقضين . 

(1) أن'لا يكون"توفيته مكنا قالدعوئ فيه 'غين صحيحة: 

(؟) أن يكون توفيقه مكناً ولم يوفق وني هذه الصورة أربعة أقوال: «الأول» يجب التوفيق 
بالفعل ولا يكفي أمكان التوفيق (الثاني) يكفي امكان التوفيق (الثالث) إذا كان التناقض من طرف 
المدعي فلا يكفي امكان التوفيق أما إذا كان من المدعى عليه فيكفي «الرابع» إذا كان وجه التوفيق 
متحدا فإمكان التوفيق كافٍ وإذا كان مختلفا فهو غير كافٍ. 


(6) أن يكون التوفيق ممكناً وأن يوفق والدعوى صحيحة. 
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الباب الثاني 


في حق مرور الزمن 

أنواع مرور الزمن: 

إن مرور الزمن على نوعين: 

النوع الأول - - مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته سثت وثلاثون سنة. ولذلك 
فالدعوى ا سه ا و ل ا 
الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. أن اعتبار نهاية مذة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة 
مبني على المادة 6551١١‏ «عل افندي ورد المحتار بزيادة). 

النوع الثاني - مرور الزمن المعين من قبل السلطان: إن عدم استماع الدعوى في مرور الزمن 
الذي هو من هذا النوع مبني على المادة )١8٠١١«‏ من المجلة فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور. 

وللسلطان أن يمنع قاضياً من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور زمن من هذا النوع وأن 
اذك قاضياً آخر 0 مثل هذه يد ولذلك فالفتاوي التي القي مها 3 م #الغادم 
افندي). 

إن هذا النبي هو في حق القاضي وليس في حق الحكم فلذلك إذا فصل الحكم دعوى مر 
عليها مس عشرة سنة فصحيح وينفذ حكمه (الحموي) حتى لو أن شخصين عينا القاضي حك 
بفصل دعوى فللحكم المذكور أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها حمس عشرة سنة (رد المحتار) . 

إن مرور الزمن لا يثبت حقاً: يعني أن العقود كالبيع والاجارة مع كونها مثبتة وموجدة لكل 
واحد من العاقدين منفعة ومضرة إل أن مرور الزمن لا يثبت حقاً للطرف الذي يريد الاستفادة 
منه. فلذلك إذا رد القاضي دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها يبقى المدعى عليه مديناً 
للمدعي ويكون قد هضم حق المدعي . 

الدعاوى الممنوع استاعها: 

-١‏ الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب. 

. دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة‎ - ١ 


خا ْ درر الحكام 


“قد ملع بتاريخ 7 حمادى الاخرى سئة لخر وفي 1١7‏ ايلول سنة 1 دعاوى بيع 

وشراء العقان ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك «دفتر خاقاني». 
٠‏ 4- قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ 
رجب سنة 9١‏ و7578 اغسطس سنة ا" 
- قد منع بتاريخ ١8‏ صفر سئة 705 و17 تشرين الأول سنة "١4‏ سماع دعوى فراغ 
الأراضي الاميرية بشرط الاعاشة الغير المندرج بسند الطابو. 

١‏ قد منع استماع دعوى فراغ المستغلات الموقوفة محاناً بشرط الاعاشة الغير المندرج في سند 
التصرف . 

0 قد منع في 708 صفر سنة 18 سماع دعوى الفراغ وفاه الذي لم يندرج في سند الطابو. 

م-لا تسمع دعوى الخليط والشريك بحقى الرجحان بعل همس سنوات حسب قانون 
الأراضي . 

- إذا تفرغ متصرف الأرض بالاراضي الاميرية التي عليها ابنية أو اشجار لآخر فلا تسمع 
دعوى صاحب الابنية والاشجار بحقى الرجحان بتلك الأراضى بعل مرور عشرة سنوات على 
الفراغ . 

٠‏ - إذا تفرغ أحد بالارضضن التي بتصرفه بموجب سند طابو الواقعة في حدود القرية لآخر 
من أهالي قرية أخرى فلمن كان له احتياج للأرض من أهالي تلك القرية أن يدعي تلك الأرض 
1 إلى سنة ببدل المثل ولا تسمع دعواه بعد مرور سنة حسب قانون الأراضي . 

١‏ - إن الاراضي الاميرية التي تصبح ملوكة كعدم وجود اصحاب انتقال لها لا تسمع فيها 
دغوى حق الطابو الذي يثبت لصاحب الابنية والاشجار في تلك الارض بعد مرور عشرة سئوات . 

١‏ - كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو بالأراضي المذكورة من الخليط والشريك بعد مرور 
مس سنوات . 

١‏ - كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو في الأراضي المذكورة من الأشخاص المحتاجين 
للأراضي بعد مرور سنة. 

4 - لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن تسعة في الماثة سنوياً. 

ل ل 
وقد منع حكام الشرع من استماع دعواه. 


حق مرور الزمن /41” 

تعتيرٌ في مرور الزمن السنة العربية أي القمرية وليست السنة الشمسية فلذلك يجب حساب 

مدة مرور الزمن بالسنة القمرية؛ مثلاً إذا كان السند المحتوي الدين مؤرخاً بتاريخ السنة الشمسية 
ولم يؤرخ بالسنة القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية. 


مبدأ ومنتهى مرور الزمن: 

إن مبدأ مرور الزمن يبتدئة من ثبوت الحق ومنتهاه إقامة الدعوى في حضور القاضي فلذلك 
يجب حساب مبدأه ومنتهاه على الوجه المشروح . 

إذا اثبت من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبينة فبهاء أما إذا لم يثبت فهل له تحليف خصمه 
اليمين؟ أي إذا قال المدعى عليه: اننى متصرف في هذا العقار ست عشرة سنة بلا نزاع وأنت 
سكت وأنكر المدعي تصرف المدعى عليه هذه المدة ول يثبت المدعى عليه بالبينة تصرفه . هذا فهل 
للمدعى عليه أن يحلف خصمه اليمين على عدم العلم بتصرفه ست عشرة سنة؟ لم ار صراحة في 
هذه المسألة إلآ أن الفقهاء قد بينوا تحت قاعدة عمومية المسائل التي يجب فيها اليمين وهي : 

كل موضع يلزم فيه الخصم إذا اقفر يستحلف إذا انكر. ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث 
مسائل ومرور ا الفتاوى في الدعوى) فعلى ذلك يلزم اليمين في هذه المسألة 
حسب هذه القاعدة . 


إن بينة مرور الزمن مرجحة. 

ترجع بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور الزمن سواء كان 
المدعى به ملكا أو وقفاً أو أرضاً أميرية. مثلاً إذا ادعى ذو اليد بأن الملك العقار المدعى به هو في 
تصرفه بلا نزاع زيادة عن حمس عشرة سنة وأن دعوى المدعي غير مسموعة وادعى المدعي الخارج 
بأن مدة تصرف المدعى عليه هي عشر سنوات وأن دعواه مسموعة وأقام البينة على ذلك فترجح بينة 
ذي اليد (الطريقة الواضحة). ْ 

إذا أقام زيد على عمرو دعوى فادعى عمرو أنه مر حمس عشرة سنة واذعى زيد بأنه لم تمر 
خمس عشرة سنة وأقام البيّنة على ذلك فأيهما كان مشهوراً أو معروفاً يعمل بها. أما إذا أثبت زيد 
أنه قدم الدعوى قبل مرور خمس عشرة سنة فيعمل بها (أبو السعود) 

وإن صدور الحكم بالمدعى به لا بمنع وقوع مرور الزمن فلذلك لو استحصل أحد حى) 
بمطلوبه ولم يطلبه مدة حمس عشرة سنة ول د ٍ يضع أعلام الحكم لأجل تنفيذه في الإجراء يحصل مرور 
الزمن في حالة تصرف المدعى عليه بلا نزاع أما إذا كان معروفاً ومشهوراً أن تصرف المدعى عليه في 
ذلك العقار بالوكالة عن المدعي فلا يتحقق مرور الزمن. 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلا إن العقار الفلاني الذي في يدك هو ملكي وبعد أن أنكر المدعى 
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عليه ادعى أنه متصرف في العقار المذكور منذ خمس عشرة سنة بلا نزاع فأجابه المدعي : نعم انك 
متصرف منذ حمس عشرة ولكن أن تصرفك هذا بالوكالة عني وكان مشهورا ومعروقا أن تصرفه 
بالوكالة عن المدعي فيسقط ادعاء المدعي عليه بمرور الزمن. لأن التصرف كا يكون إصالة يكون 
نياية كالوكالة (البحر وأ بو السعود). 

المادة -)١170(‏ (لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم 
كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو 
التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعل تركها مس عشرة سنة). 

لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالدين ولو كان دية والوديعة 
والمقاطعة في العقارات الموقوفة ودعوى التصرف بالمقاطعة ودعوى التصرف بالإجارتين والتولية 
المشروطة والغلة بعد أن تركت حمس عشرة سنة. 

أما مذة مرور الزمن ف الدعاوى الأخرى كالطلاق والنكاح والوصية فالتفصيلاات عنهبا 
مفقودة . 

ولكن يمكن أن يقال إن الخصوصات التي لم يمنع استاع الدعاوى فيها بمرور الزمن يجب 
استاعها ما لم يقع مرور زمن اجتهادي . 

مدد مرور الزمان. إن مدد مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية في هذا الحال على خمسة أقسام : 

القسم الأول مرور زمن الست والثلاثين سنة» وهذا يكون في دعوى أصل الوقف وفي 
دعوى صاحب الأرض برقبة الأرض. أنظر الملدة )١571(‏ وشرح المادة (1555). 

القسم الثاني - - مرور زمن الخمس عشر سنئة. يهنا تواعدا تنم اوها آنها وشم ونه مكرود 
في المادة (15757). 

القسم الثالث ‏ مرور زمن العشر سنوات» وهذا مذكور في المادة (015551./ 

القسم الرابع - مرور زمن السنتين» فحسب ذيل قانون الأراضي لا تسمع دعوى التصرف في 
الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من بس الحكومة للمهاجرين والتي زرعت منهم أو أنثئ 
عليها أبينة بعد مرور سنتين بلا عذر. 

القسم الخامس ‏ مرور زمن شهر. أنظر المادة ( 17/5). 

ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور المبينة آنفاً. 

الدين ‏ مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلاً: أطلب منك أن تؤدي لي كذا مبلغاً الذي أخذته 
قرضاً مني أو ثمن المبيع الذي بعته لك فلا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن 23> 

ويفهم من ذكر الدين مطلقاً أنه يشمل جميع الديون سواء أكان عائداً للآحاد أي ديون أفراد 
الناس مع ب بعضهم البعض أو كان ديون بيت المال من الآحاد أو ديون الآحاد من بيت المال» ومرور 
حمس عشرة سنة على هذه الديون يحصل فيه مرور الزمن» فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ ٠١‏ 
المحرم سنة ١7٠6١‏ وتشرين الثاني سنلة ١598‏ بعد سماع دعوى دين بيت المال بعد مرور حمس 

الوديعة ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إننى أطلب منك الوديعة التى أودعتها لك قبل حمس 
عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى. 

العارية ‏ إذا توفت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت بنتي المتوفية كذا وكذا 
شيعا وأنكر الزوج فلا تسمع دعواها. 

الميراث ‏ إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلاً: إنه قد بقى عندك كذا أشياء من مال مورثنا 
المتوفى قبل حمس عشرة سنة فأطلب حصتي من تلك الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تسمع 
دعواه. 

العقار الملك ‏ إذا ادعى أحد بأن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف شخص آخر مدة 
خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة خمس عشرة بالاشتراك ولم يدعيا على بعضها البعض في 
تلك المدة ثم ادعى أحدهما أن ذلك الكرم ملكه مستقلا فلا تسمع دعواه. 

المقاطعة في العقارات الموقوفة ‏ المقاطعة وهى العقار الذي يكون عرصته وقفاً وتكون الأبنية 
والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكا وبدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنوياً لجانب 
الوقف وتسمى هذا أيضاً إجارة الأرض(2 ويجوز وقف هذا الملك أيضاً. يعني إذا وقف أحد بإذن 
المتولي البناء الذي أحدثه على العرصة الموقوفة أو الشجر الذي غرسه عليها لنفسه فيصح الوقف 
سواء كان موقوفاً على الجهة الموقوفة عليه العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرىء. لأنه وإن كانت 
جهة القرب مختلفة ألا أنما يجتمعان في أصل القرب واختلاف الجهة لأوجب اختلاف الحكم 
(علٍ افندي) . 

ويمكن تصوير دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بمقاطعة على أربعة أوجه 

الوجه الأول أن يكون المدعى به ملكا مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن داري المملوكة المنشأة 
على عرصة الوقف الفلاني والمربوطة بكذا مبلغاً مقاطعة للوقف يتصرف بها هذا المدعى عليه منذ 
خمس عشرة سنة وحيث إنها ملكي فأطلب تسليمها فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي هذه فلا 
تسمع دعواه وتكون هذه الدعوى دعوى العقار الملك. 


. وهي الارض المحكرة (المعرب)‎ )١( 
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الوجه الثاني يكون المدعى به وقفاً وهذا أما أن يكون بإجارة واحدة فلا يتصور فيه إقامة 
دعوى التصرف والدعوى الي تقام من متولي الوقف تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور 
الزمن فيها ستاً وثلاثين سنة. 

وأما أن تكون بإجارتين وهذه تدخل تحت فقرة (أو التصرف بالإجارتين) . 

الوجه الثالث ‏ تكون صورة الدعوى على الوجه الآتي بربط كلمة التصرف بكلمة المقاطعة 
وهو أن يدعي زيد على عمرو قائلاً: إن عرصة هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا 
درهماً. فإذا لم يمر مس عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلا فلا. أما إذا ادعى أحد قائلاً: إن العرصة 
التي أخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي أنا متول عليه وهي بتصرفك بمقاطعة وادعى 
أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فبها أن هذه الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة الوقف 'فتسمع 
الدعوى فيها إلى ستة وثلاثين سسئة. : 

الوجه الرابع - إذا :0 تربط كلمة تصرف بكلمة مقاطعة فتكون صورة الدعوى على هذا 
الوجه: إن العرصة الفلانية التي أخذتها من المتولي زيد التى هي من مستغلات الوقف الذي تحت 
توليقي هي تحت تصرفك وبا أنه يطلب للوقف منك كذا مبلغاً بدل مقاطعة فاطلب منك أداء 
ذلك. وحقيقة هذه الدعوى دعوى دين وتدخل في الدين فلذلك يجب أن يكون مقصوداً من عبارة 
(دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بالمقاطعة) الوجه الثالث. 

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة ‏ تكون هذه الدعوى على وجهين: 

الوجه الأول - تكون بين المتصرفين, مثلاً إذا تصرف أحد بالإجارتين في عقار وقف في 
مواجهة آخر مس عشرة سنة وسكت بلا عذر هذه المدة ثم أدعى بعد ذلك أن العقار المذكور في 
تصرفه بالإجارتين قبل المدة المذكورة فلا تسمع دعواه كما أنه لا تسمع دعواه التصرف بعد مرور 
هس عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإجارتين) . 

كذلك إذا تصرف اثنان بالاشتراك في عقار وقف بالأجارتين مدة حمس عشرة سلة ولم يدع في 
هذه المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعى على الآخربان ذلك العقار كان في تصرفه 
بالإجارتين قبل السنين المذكورة مستقلاً فلا تسمع دعواه. 

الوجه الثاني تكون بين المتصرف والمتولي. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار وقف بطريق 
الإجارتين مدة حمس عشرة سنة في مواجهة متولي ذلك الوقف وسكت المتولي تلك المدة بلا عذر 
فإذا ادعى المتولي بعد ذلك قائلاً للمدعى عليه: أن العقار المذكور لم يؤجر لك وأنك ضبطت ذلك 
العقار فضولا فلا تسمع دعواه. 

دعوى التولية المشروطة ‏ إذا تصرف أحد بوقف بصفته متول بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة” 
ثم ظهر شخص آخر وادعى بأن المتولي لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن ١‏ 


والمتولي هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية أمور ومصالح الوقف حسب شروط الوقفية 
وهو على قسمين: 

القتسم الأول - المتولي الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية ويقال له متول 
بالمشروطة . 

القسم الثاني المتولي الذي لم يشرط من طرف الواقف شرط بأن يكون متولياً بل هو متول 
بنصب القاضي له متولياً. 

دعاوى الغلة ‏ ومعنى غلة الوقف هي فائدة ومحصول الوقف كربح النقود ا موقوفة وبدل إبجار 
العقار الموقوف ومحصول المزرعة الموقوفة وثمر الروضة الموقوفة. فعليه إذا تصرف عمرو بعد وفاته 
ولده بكر من أولاد أولاد الواقتف في ا مزرعة الموقوفة المشروطة غلتها على أولاد الواقتف وأولاد أولاده 
في مواجهة ب بكر أزبعين ننه مسقلا وسكت بكر هذه المدة :يله عذز وبعد ذلك ادع بثر غل يكز 
قائلاّ 5 دعواه: إنني من أولاد الواقف وإن لي حق المشاركة في غلة المزرعة معك فلا تسمع دعواه 
(علي أفندي ) . 

فإذا استمع القاضي الدعوى التي وقع فيها مرور زمن على هذا الوجه وحكم فيها فلا ينفذ 
حكمه لأن الحكم والقضاء المخالف لأمر أمام المسلمين المشروع مردود (جامع الإجارتين) . 

المادة -)١551(‏ (تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى 
ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلاً إذا تصرف أحد في 
عقار على وجه الملكية ستا وثلائين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا : إن ذلك 


العقار هو من مستغلاات وقفي فلا تسمع دعواه) . 


تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى ست وثلاثين سنة وكل شيء يتعلق به 
صحة الوقف هو من أصل وكل شيء لا يتوقف عليه صحة الوقف هو من شروط الوقف (جامع 
الإجارتين) . 

والمتولي كما بيّنا آنفا أما أن يكون بالمشروطة أو بنصب القاضى والدعوى صحيحة من أيهما 
كان . 1 ٠‏ 
المرتزقة - هم الذين يأخذون معاشاً وراتباً من غلة الوقف ويسمى هؤلاء أهل الوظائف أيضاً 
كإمام الجامع وخدمته . 

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرتزقة هم خخصم في دعوى الوقف إلا أن هذه المسألة مختلف فيه 
بين الفقهاء وبيان ذلك. إن حق الدعوى في الأوقاف هو للمتولي عند بعض الفقهاء ولا يكون 
المرتزقة مذعين ومدعى عليهم في آلوقف والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القول. مثلاً إذا 
ادعى أحد على العقار الذي في يد آخر قائلاً: إن سكنى هذا العقار وغلته هي وقف مشروطة لي 


ا درر الحكام 


وادعى ذو اليد بأن العقار المذكور ملكه فإذا كان ذلك المدعى هو متولي الوقف فتعتير خصومته 
ودعواه وإذا كان غير ذلك فلا تعتبر على القول المختار (جامع الإجارتين والنتيجة والبحر في الدعوى 
والإسعاف ورد المحتار وأوائل الشهادة في الوقف). ش 

أما إذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برأي القاضى فتكون موافقة للرأي 
المختار) مثلاً: إذا كان المتولي غائباً أولم يدع كا أنه لم يوكل الموقوف عليه فتسمع دعوى الموقوف 
عليه بإذن القاضى . 

وعند بعض الفقهاء أن للموقوف عليه أن يكون مدعياً في الأوقاف كما للمتولي حق بذلك 
فلذلك أذا كان الوقف على معين فدعوى الموقوف عليه المعين صحيحة (الحموي). 

ويرى أن المجلة قد اختارت هذا القول. 

واصل دعوى الوقف سواء كان عقاراً. وقد ذكر في المجلة, أو كان منقولاً كالنقود والدعاوى 
التي تتعلق بأصل النقود الموقوفة تسمع إلى ست وثلاثين سنة. 

مثلا إذا أتلف أحد كذا ديناراً من النقود الموقوفة التي تحت توليته بصرفها على نفسه ثم عين 
متول آخر على ذلك الوقف ولم يدع ذلك المتولي تلك النقود وبعد مرور خمس عشرة سنة نصب على 
الوقف متول آخر وادععى على المتولي الأول بتلك النقود فليس للمتولي الأول أن يقول للمتولي لا 
تسمع دعواك حيث قد مر حمس عشرة سنة (علي أفندي). 

أما الدعوى ا متعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى حمس عشرة سنة فقط. ولا تسمع دعوى 
المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور ست وثلاثين سئة» ومرور الزمن في ذلك هو مرور 
الزمن الذي هو حكم اجتهادي . 

والدعوى في حق أصل الوقف على صورتين: 

الصورة الأولى ‏ تكون بين الملكية والوقفية. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار ستاً وثلاثين سنة 
على وجه الملكية ثم ادعى متولي وقف قائلا: أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه. 

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة فتسمع الدعوى, فعليه لو ضبط أحد 
بضعة حوانيت وتصرف فيها على وجه الملكية مدة حمس وعشرين سنة ثم ادعى متولي وقف أن تلك 
الحوانيت هي وقف فلان فتسمع دعواه (علي أفندي) . 

الصورة الثانية - تكون بين وقفين» مثلاً لو أجر متولي وقف عقار أ على أنه من مستغلات 
الوقف الذي تحت توليته مدة ست وثلائين سنة في مواجهة متولي وقف آخر وسكت متولي الوقف 
الثاني في هذه المدة بلا عذر ثم ادعى على متولي الوقف الأول أن العقار المذكور من مستغلات وقفه 
فلا تسمع دعواه. 

المادة (؟55١)‏ - (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب 


حق مرور الزمن تكن 
في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور حمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف 
فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وى| لا تسمع دعاوى الأراضي الأميرية 
بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في الأراضي الاميرية بعد أن تركت عشر سنوات) . 


إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور 
خمس عشرة سنة ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين. 

ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين. 

أوهما؛ بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل» وقد مر في شرح المادتين ١7١7(‏ و417١١)‏ تعريف 
الطريق الخاص كا أنه قد ذكر في المادة )١77١(‏ بأنه كالملك المشترك لمن لمم فيه حق المرور. وقد 
ذكر في المادة )١55(‏ أن المسيل هو محل جريان الماء والسيل (الندية في باب البيع الفاسد في قوله 
وبيع الطريق وهبته) . 

وعلى هذا المعنى إذا كان الطريق والمسيل لعقار الملك فمدة مرور الزمن فيهما حمس عشرة سنة 
وإذا كان العقار وقف فمدة مرور الزمن فيها ست وثلاثون سنة وقد ذكر ذلك في المادتين ١775‏ 
و١51١)‏ فإذا كان يقصد في هذه المادة هذا المعنى فيكون تكراراً كما أن عبارة (في العقار الملك) 
مانعة من إرادة هذا المعنى. لأنه لا يصح أن يكون الشيء ظرفاً لنفسه. 

ثانيهما ‏ معنى حق المرور وحق المسيل وهذا المعنى مناسب لتعبير حق الشرب وإذا قصد هذا 
المعنى فلا يكون الكلام تأكيداً بل يكون تأسيساً والتأسيس أولى من التأكيد. 

مثال للمعنى الثاني: إذا ادعى أحد بأن له حق مرور في العرصة التى في تصرف آخر مستقال 
به ين مكرواسة واد كان عر هنا عل كمس عدر اسن “فلا يمع تدعواة. وإذا كانت في 
العقارات الموقوفة فللمتولي أن يدعي ذلك لست وثلاثين سنة. مثلا لو كان لحانوت وقف حق 
مسيل في عرصة موقوفة لجهة أخرى فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على متولي الوقف الثاني إلى 
فيث وثلاين منة وى ذلك تلقث عون 

الصورة الأولى ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات الموقوفة وأن يكون العقار الذي 
يرجع إليه حق الطريق وقفاً وهو كما في المثال المذكور آنفاً. 

الصورة الثانية - أن يكون حق الطريق واقعاً في عقارات موقوفة ويكون العقار الذي يرجع 
إليه حق الطريق ملكا كادعاء أحد على متولي عرصة بقوله ان لداري الملك حق طريق في العرصة 
التي أنت متولي عليها ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر هي حمس عشرة سنة تبعاً 
للعقار الملك التي هي عائدة إليه. 


الصورة الثالثة ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات المملوكة ويكون العقار الذي يرجم 


عا درر الحكام 


إليه حق الطريق وقفاً كادعاء متولي وقف عقار على آخر بقوله أن للعقار الذي تحت توليتق حق 
مرور في العرصة التي هي ملكك ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر ست وثلاثون سنة 
تبعا للعقار الوقف التي هي عائدة إليه. 

وىا أنه لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الأميرية بعد مرور عشر سنوات قمرية كذلك 
لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر 
سنوات . 

يوجد في هذه الفقرة أربع مسائل ويفصل كل منها على الوجه الآتي : 

المسألة الأولى - دعاوى الأراضي الأميرية. والمقصد منها دعاوى التصرف في الأراضى الأميرية 
سواء كانت الأميرية أميرية صرفة أو أميرية موقوفة. 5 إذا تصرف أحد في مزرعة 1 الأراضي 
الأميرية عشر سنوات في مواجهة آخر وسكت ذلك الآخر تلك المدة بلا عذر فأقام الدعوى قائلل : 
أن تلك المزرعة هي بتصرفي بموجب سند طابو قبل السنين المذكورة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع . 
دعواه. 

وقد جاء في جامع الفصولين رجل تصرف في الأراضي الأميرية عشر سنين يثبت له حق 
القرار ولا تؤخذ من يده. 

تكون دعوى التصرف في الأراضي الأميرية على صورتين: 

الصورة الأولى - تكون بإقامة الدعوى من شخص على آخر وهو كا في المثال المتقدم الذكر. 

الصورة الثانية - تكون بإقامة صاحب الأرض على شخص. مثلاً إذا ادعى صاحب الأرض 
الأراضي التي بتصرف أحد بموجب طابو بأنها محلولة من عهدة فلان أو أنها من الأراضى الأميرية 
الخالية وطلب ضبطها لبيت المال مبيناً أن تصرف المدعى عليه بها تصرف فضولي فأنكر المدعى 
عليه التصرف الفضولي وادعى تصرفه بها على كونها أراضي أميرية منذ عشر سنوات وأثبت مدعاه 
فلا تسمع دعوى صاحب الأرض أما إذا كانت المدة التى مرت أقل من عشر سنوات فتسمع 
الدعوى. مثلاً: لو ترك أحد دعواه على آخر المتعلقة بأرض مسجلة بالطابو تسع سنوات وأحد 
عشر شهراً فلا يمنع هذا الإهمال استماع دعواه كما أنه لو تركها تسع سنوات وأحد عشر شهراً فلا 
يمنع هذا الإهمال استماع دعواه كما أنه لو تركها تسع سنوات وأحد عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً 
بلا عذر ولم تتم العشر سنوات فتسمع دعواه. 

كذلك لو تصرف أحد مع آخر في مزرعة من الأراضي الأميرية بالاشتراك السنوي عشر 
سنوات وسكت ذلك الشخص هذه المدة بلا عذر وادعى بعد مرور العشر سنوات بأن جميع المزرعة 
هي بتصرفه بموجب طابو فلا تسمع دعواه. 1 

وقد صدرت إرادة سلطانية بتاريخ 5١‏ المحرم سنة ١0١‏ ه و75 تشرين الثاني سنة ١7944‏ 
بسماع دعوى مأمور الأرض المتعلقة برقبة الأرض الأميرية إلى ست وثلاثين سنة. 


حق مرور الزمن ال 
مثلاً. إذا تصرف احد في ارض على كونها ملكه فتسمع دعوى مأمور الاراضي بأنها اراضي 
اميرية الى ست وثلاثين سلة . ١‏ 
كذلك إذا ادعى صاحب الأرض بأن ا من الأراضى الأميرية اي 'المتولي ذي اليد 
اوفك سم دغري متاجت الأرضن إذا لتقن ممت وثلاتون سلة !ما إذا مز سخا وكاوترن قئلة 


فللا تسمع دعواه. 
المسألة الثانية - دعاوى الطريق الخاص في الأراضى الأميرية. إذا ادعى أحد قائلاً: أن 


ررقي لي فنا نسل نوكيا ددر نينا عنما يرنه إلى قلق سرك تركو لاا 
المسألة الغالئة 0 الال الأراضى ي. الأميرية إذا 0 أحد قائلاً: ان لهذه د 3 


فيها إذا ل 

أن الثلاثئة الصور التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الآنفة تلاحظ في هاتين 
المسألتين. 

المسألة الرابعة ‏ دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية, إذا ادعى أحد قائلا: أن هذه 
المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب في الغهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك 

المادة )١575(‏ - 00 هذا الباب ا في مرور الزمن المانع لاستماع 
الأعذار الشرعية ككون المدعي نا أو اتوي أو معتوهاً سواء كان له وصي أو 
لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا. اعتبار 
الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي بل يعتبر مرور الزمن من 
تاريخ وصوله حد البلوغ . كذلك إذا كان لأحد مع أخد المتغلبة دعوى ول يمكنه 
الدعوى وإنما يعتبر مرور الزمن من 0 زوال التغلب). 
عذر. أما الزمن الذئ 000 المدعي أي ماحن للق صخرا أو يجنوناً اين 
سواء كان له وصي أو لم يكن أو كان المدعي أو المدعى عليه في ديار أخرى مدة السفر أو كان 
خصمه أي المدعى عليه: من المتغلبة فلا يعتير» فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال 
واندفاع العذر (علٍ أفندي) . 


الملزمة ١‏ الذعومفكت 


ما درر الحكام 


فعلى هذه الصورة لو كان لزيد. حق ثابت في ذمة عمرو فتغيب عمرو بعد ثبوت ذلك الحق 
أربع عشرة سنة ثم حضر فمبدأ مرور الزمن يعتبر من تاريخ حضور عمرو فلو أقام زيد الدعوى 
بعد التاريخ المذكور بثلاث عشرة سنة تسمع دعواه. 

ةا ل ف لاد عله لماعت ابي لخر ا شيف طرف الم لزه 
أن الترك لا يتأى من الغائب له أو عليه لعدم تأتي الحواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا 
تتأتى بالغيبة الدعوى عليه (رد المحتار) . 


الأعذار الثلاثة» يطلق على الأعذار المبينة في هذه المادة الأعذار الثلاثة , 


الأول - القاصرية وهو عبارة عن كون صاحب الحق صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً فالمدة التي تمر 
أثناء القاصرية لا تدخل في حساب مرور الزمن سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ . 

بدلا لودافت القاضر يه عن سفوانة زذالك فى تداك القلة السادسة فتقدعة: مرنون ارمق 
اغقبارا مق المنة" البناسة: كنا أنه لو"ذابعه القاضرية حمس عدرة شننة وؤزالت ايده «السنة 
السادسة عشرة فيحسب مرور الزمن من ابتداء السنة السادسة عشرة. أما إذا بدأ مرور الزمن حينا 
لم تكن القاصرية موجودة وقبل اكتمال مرور الزمن حصلت القاصرية ثم زالت بعد مدة فهل يجب 
تنزيل. المدة التي كان فيها في حالة القاصرية من مدة مرور الزمن؟ يعني مثلاً لو باع زيد وهو أهل 
للتصرف مالا لعمرو بعشرين دينارا وبعد حمس سنوات طرا على عمرو قاصرية دامت عشر سنوات 
ثم زالت ثم ادعى بعد زوال القاصرية بثاني سنوات فإذا نزلت من المدة مدة القاصرية فيكون 
مجموع المدة ثلاث عشرة سنة ويجب ساع الدعوى وفي حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثا وعشرين 
سنة ويجب عدم سباع الدعوى؟ 

إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين وجود مسألتها الصريحة . 

الثاني - الغيبة؛ وهي أعم من غيبة المدعي أو المدعى عليه فالمدة التي تمر في حالة الغيبة سواء 
بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة 
الناه: : 

مثال على كونه بالغاً مدة مرور الزمن: إذا كان لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
بعيذة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو الإجارة أو الأقراض بطريق المكاتبة أو 
المراسلة أو باتلاف المال ولم يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور. خمس عشرة سنة حضر ذلك 
الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره أقام صاحب الحق عليه الدعوى فتسمع 
دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن : إذا ثبت لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
أخرى بعيدة مدة السفر ودامت غيبة المدين مدة حمس سنوات إلا أنه حضر في ابتداء السنة السادسة 


حق مرور الزمن فشا 
فبها أنه يبتدى* مرور الزمن من السنة السادسة فللمدعي أن يقيم الدعوى بعد تسع عشرة سنة 
اعتبارا من مبدأ ثبوت اللدق. 

١‏ - إذا بدأ مرور الزمن في عدم وجود الغيبة وقبل أن يتم مرور الزمن تخللته الغيبة ثم زالت 
الغيبة بعد مدة فهل يجب تنزيل مدة الغيبة من مرور الزمن أولا يجب؟ فالظاهر إذا يجب تنزيلهاء 
يعني لو أقرض زيد لعمرو عشرة دنانير وسلمها إياه ثم أقام الإثنان في بلدة واحدة حمس سنوات ثم 
غاب عمرو وسافر إلى ديار بعيدة مدة السفر مدة عشر سنوات ثم حضر فادعى المدعيى بعد حضوره 
باربع سنوات فإذا نزلت مدة الغيبة يكون مر تسع سنوات فقط وإذا لم تنزل يكون قد مر تسع 
عشرة سنة والظاهر أنه يجب تنزيل مدة الغيبة. 

" - إذا كان للمدعى عليه الغائب وكيل بالخصومة أو نائب له. يعني لو وكل المدعى عليه. 
قبل غيبته وكيلا في الخصومة في الدعاوي التي تقام له أو عليه وكانت هذه الجهة معلومة للمدعي 
إلا أن المدعي لم يقم الدعوى لغيبة المدععى عليه فهل يقع مرور الزمن؟ 

بما أنه في حالة غيبة المدعى عليه لا يمكن فصل بعض الدعاوى كأن لا يوجد لدى المدعى 
شهود ويتوجه جياض لحي مسلاا لاجو 101 لم زود الرمو اك المسألة . 

7 إذا كان للمدعي مطلوب في تركة وكان ب بعض الورئة غائياً وبعضهم حاضراً فلم يقم 
المدعي الدعوى على الحاضرين ورجع الغائب بعد مرور حمس عشرة سنة فأقام المدعي 0 
عليه فهل يقع مرور الزمن؟ فالظاهر أنه لا يقع مرور زمن في حصة هذا الغائب . 

الثالث ‏ التغلب؛ أن يكون المدعى عليه من المتغلبة فالمدة الي تمر في حالة التغلب سواء 
ا ا ا ا 
التغلب. 

مئال على بلوغ مدة مرور الزمن ‏ إذا غصب أحد في حالة غلبه اغنام شخص آخر وامتد 
تغلبه حمس عشرة سنة وزال في السنة السادسة عشرة وادعى المدعي بعد مرور ثاني سنوات من 7 
تاريخ زوال التغلب فتسمع دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن ‏ لو غصب أحد في حالة تغلبه مزرعة آخر وامتد تغلبه 
حمس سئوات وزال تغلبه في السنة السادسة وادعى بعد ان سنوات من زوال التغلب فتسمع 
دعواه. 

أما إذا ابتدأ مرور الزمن قبل وجود التغلب وتخلل ذلك التغلب قبل انقضاء مدة مرور الزمن 
ثم زاد التغلب بعد مدة فهل. يجب تتزيل مدة التغلب؟. يعني مثلاً لو غصب أحد قبل أن يكون 
متغلباً عشرة دنانير من آخر ثم بعد مرور ثاني سنوات أصبح متغلباً ودام تغلبه سبع سنوات ثم زال 


م.م درر الحكام 


تغلبه فأقام المدعي بعد سنتين من زوال التغلب فإذا تنزلت مدة التغلب تكون الدعوى مسموعة 
وإذا لم تنزل فتكون غير مسموعة والظاهر أنه يجب تنزيلها. 

فيل في | المجلة كوت 0 1 0 لأنه 8 2 حيث إذا منع ار زوجتط 
وها ١‏ اقامة الدعوى بعل زوال المنع 0 00 التى مرت أثناء المع إلا أنه يجب أن يشت منع 
الزوج لها (على أفندي). 

مثال على القاصرية - مثلا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر أحد وإنما يعتير 

من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ خ زوال الحنون أو العته ففي هذه الصورة لو بلغ الصغير 

ومر تسسع سئوات فلا يملع ذلك من سماع دعواه. ‏ 

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفاً فلا يمنع ذلك مناسماع 
دعواه. : 

مثال لمدة السفر البعيدة ‏ لو سافر أحد إلى ديار بعيدة مدة السفر ولم يدع دائنه بالعشرة 
الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب ثم عاد الغائب بعد أربع عشرة سنة وبعد عودته بئان سنوات 
أقام صاحب الدين عليه الدعوى فليس للمدعى عليه أن يقول أن الدعوى غير مسموعة لمرور 
الزمن . 

مثال للتغلب ‏ كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى وم يمكنه الادعاء لامتداد زمان 
تغلب خصمه ووجد مرور الزمن بترك الدعوى في الأرضن الأميرية حمس عشرة سنة فلا يكون ذلك 
مانعا لاستماع الدعوى وإما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب. 

مثلاً لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأميرية وتصرف بها مدة عشر سنوات في مواجهة آخر 
وسكت الآخر تلك المدة ثم ادعى بقوله إن المزرعة هي في تصرف والدي المدعي المتوقي بموجب 
طابو قبل السنين المذكورة وبوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصراً لي ولكن كنت أجهل بأن تلك 
المزرعة هي في تصرف والدي فلذلك لم أقم الدعوى قبلاً والآن علمت ذلك فادعى فلا تسمع 
دعواه. 

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين. مثلاً لو تصرف أحد في دكان وقف 
بالإجارتين مدة عشرين سنة في مواجهة آخر وسكت المذكور تلك المدة بلا عذز ثم ادعى أن الدكان 
المذكورة هي لوالده المتوفي بكر وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي وأنه سمع ذلك من بعض الناس 
إلا أنه كان يجهل أن الحال ى) ذكر فلم يتقدم الدعوى وأنه يتقدم إليها الآن فلا تسمع دعواه 
(جامع الاجارتين) . 


ترجع بينة مرور الزمن الحاصل بعذر. مثلاً : لو ادعى طرف بأن مرور زمن حصل بعذر وأقام 


حق مرور الزمن نه 
البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير عذر فترجح بينة كونه واقعاً بعذر. 
المادة(1778١)-‏ (مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثاإني عشرة ساعة 
بالسير المعتدل) . 


مدة السفر البعيدة هي ثلاثة أيام بالسير المعتدل أي راجلا أو راكباً حيواناً سيراً متوسطاً مع 
الاستراحة المعتادة وهو في الأيام القصيرة ثلاثة أيام أي مسافة ثاني عشرة ساعة. فلذلك إذا وصل 
إلى بلدة بسير البريد 20 في يومين مع كونه يصل إليها بالسير المعتاد بثلاثة أيام فتعتبر أيضاً مسافة 
كذلك إذا وصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت مسافتها بالسير المعتدل 
ثلاثة أيام فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر (الفتاوى الجديدة). 
إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى البلدة التي يوجد فيها 
المدعي غير بعيدة مدة السفر فحيث أنه لا يمكن للمدعي أن يذهب إلى البلدة التي يقيم فيها 
المدعى عليه لاستحصال حقه حسب الأحكام المشروعة فهل يعد ذلك عذراً في مرور الزمن؟ 
المادة -)١575(‏ (إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهها مسافة سفر مرة واحدة في 
بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاً مع أن محاكمته] 
الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة) . 


ساكنا بلدتين بينهها مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر أن المدعي قد علم بعودة خصمه 
ولم يدع أحدهما على الآخر وكانت محاكمتهه| مكنة فبعد ما وجد مرور الزمن المعتبر في نوع المدعى 
به لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. وبهذه الصورة لو تغيب عمرو 
بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات وفي السنة الحادية عشرة اجتمغ بزيد مرة واحدة 
وفي الثانية عشرة مرة أخرى وفي الثالثة عشرة مرة ثالثة فإذا مر حمس عشرة سنة على مبدأ ثبوت 
الحق فلا تسمع دعوى زيد. فعليه إذا أنكر المدعى عليه المدعى به وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي 
بضعة مرات في ظرف الخمس تهشرة سنة وأنه كان ممكناً جريان المحاكمة بينها وأقر المدعي بذلك أو 
أنكر وأثبت المدعى عليه ذلك فلا تسمع دعواه. ْ 

وقد ذكر في فتاوي على أفندي في هذا المقام عبارة (مرة في كل سنتين أو ثلاث سنوات) 


)١(‏ البريد هو الساعي ويقال لمسافة اثني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ بريد. 


5٠‏ درر الحكام 


ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في الاجتاع ولا يكفي اجتماع واحد وفي هذا الحال 
يجب حل أسئلة ثلاث. 


١‏ - كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع. بما أنه يكون الاجتاع الثاني تكررا فهل يكفي 
ذلك أو يجب تكرره ثلاث أو أربع مرات؟ 
؟ - ما هو السبب في اختلاف الحكم بين الاجتماع الواحد وبين الاجتماعين أو الأكثر؟ 
إذا غاب أحد الطرفين في محل سفر بعيد تسع سنوات واجتمع الطرفان في السنة العاشرة 
وبعد ذلك غاب أحدهما في ديار بعيدة مدة السفر مدة أربع سنوات ثم اجتمعا فبموجب المادة 
ف 1657) يكون مرور التسع سنوات الأولى بعذر ومرور الزمن يبتدى"' من بعدها وجب استماع 
الدعوى في الاجتتماع الثالث وفي هذا الحال: تكون هذه المادة منافية لأحكام المادة (177)؟ وإذا 
أجيب على ذلك بأن المقصود من مرور الزمن في المادة )١15777579(‏ هو حد مرور زمن العشر سنوات 
أو الخمس عشرة سنة أو الست والثلاثين سنة التي تمت أما في هذه المسألة. فالتسع سنوات الأولى لم 
تصل إلى حد مرور الزمن فلا يكون صحيحاً والحقيقة أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة 
)1١(‏ لأن مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى حسب المادة )١7(‏ هو مرور الزمن الواقع 
بلا عذر. 
مثلا: إذا تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات واجتمع بزيد في 
السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخخرى وفي السنة الثالئة عشرة مرة ثالثة ومر 
خمس عشرة سنة اعتباراً من مبدأ ثبوت الحق فحسب هذه المادة لا تسمع الدعوى والحال أنها تسمع 
بمحسبا المادة ( 3617ا). لأن المانع من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر. وعى 
. ويرد إلى الخاطر أن يجاب على هذا السؤال الجواب الآتي وهو إذا تكرر الاجتماع أثناء الغيبة 
فالغيبة الأولى لا تعد عذراً فلا تنزل من المدة. لأنه لو جرى تنزيل مدة الغيبة الأولى يجب تنزيل 
مدة الغيبة الثانية والثالثة والرابعة وما بعد ذلك وفي هذا الحال لا يتحمق في هذه الدعاوى مرور 
الزمن مطلقاً. (وهب أنه لا يتحقق إذ لا ضرورة لتحققه). 
أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحداً فيجب تنزيل مدة الغيبة الأولى لأنه في هذه 
الصورة لا يوجد المحذور الذي بين . 
المادة )١177(‏ (إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في 
كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه حمس عشرة سنة فلا 
يكون مانعا من استاع الدعوى وأما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور 
القاضي فلا تدفع مرور الزمن: .بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس 


حق مرور الزمن ١م‏ 
القاضى. وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فللا تسمع دعواه). 
إذا ادعى أحد على آخر خصوصاً في حضور القاضي وفي مواجهة الخصم الشرعي في كل 
بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه وبقيت معطلة في المحاكم وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين 
لذلك 1 به كمرور حمس عشرة سنة في دعوى الدين فلا يمنع ذلك استماع الدعوى. 
أنه إذا بلغت المدة بين الدعويين | إلى حد خمس عشرة سنة فيمنع ذلك استماع الدعوى. 
00 مرت بيني دعوبي الدين مدة: حمس عشرة سنة وبين دعوبي الأرامي الأميرية عشر سنوات 
فيمنع ذلك سماع الدعوى. أما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القافي واللذان خصلا في 
مجالس الإدارة أو غرف التجارة أو نقابة الصناع أو غيرها مما لم يكن لها صلاحية الفصل والحكم في 
الدعوى فلا يدقع ذلك مرور الزمن, فعليه لو ادعى أحد بخصوص في غير حضور القافي وحصل 
مرور الزمن المعين لنوع تلك الدعوى فلا تسمع دعوى المدعي . 
أن تقديم اااستدعاء د للقاضي ؛ ولو اقترن بأرسال ورقة جلب. ل يع مرور 
وبتعبير آخر أن الاستدعاء الذي يقدمه المدعي للمحكمة بطلب الحكم له على خصمه بحقه 
وطلب جلب خصمه للمحكمة لا يقوم مقام الدعوى ولا: يكفي لقطع مرور الزمن . 
مثلاً لو قدم المدعي قبل أنتهاء مدة الخمس عشرة سنة بثانية أيام استدعاء على هذا الوجه ودعا 
خصمه للمحاكمبةوعند أنتهاء مدة الثانية أيام ترافعا أمام القاضي فاذا كانت مدة الخمس عشرة 
سنة قد تمت يوم المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى ولو كانت مدة مرور الزمن لم تتم 
حين تقديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة لأنه ىا هو مصرح في متن هذه المادة أن الذي 
يدفع مرور الزهن هو الدعوى. والدعوى حسب الادتين ١15‏ و18١1١1١)‏ تقال للطلب الذي يقع 
ا ة الخصم وعليه فالطلب الذي لا يكون في مواجهة ة الخصم غير معدود 


المادة )١7713‏ - (يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في 
المدعى بهء فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل. 
لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل مثا 
لو ادعى احد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلانٍ 
الذي بعتك إياه قبل حمس عشرة سنة. مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه. كذلك 
لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد 
بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول. لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية 
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الدعوى ما دام للبطن الأول وعز ا : وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوقى 
المهر المؤجل من وقت الطلاق من تاريخ موت احد الزوجين لأن المهر المؤجل لا 
يكون معجلا إلآ بالطلاق أو الوفاة) . 


يعتير مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به وصلاحية اخذه. فمرور 
الزمن في دعوئ: الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل . لأنه ليس للمدعى صلاحية دعوى واخذ 
ذلك الدين أو المطالبة به قبل حلول الأجل حتى أنه لايحبس المدين من 5 الدين المؤجل (رد 
المحتار) . : 

إلا أنه يجوز اثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الاثبات وإقامة البينة مشروط 
بسبق الدعوى بحكم المادة )١597(‏ فعلى هذه الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول 
الأجل. 

مثلا يصح لاحد أن يثبت مطلوبه من ذمة آخر المؤجل لخمسة أشهر مثلاً إلآ أنه يؤخر الاخذ 
والاستيفاء لحلول الأجل (الانقروي). 

كذلك تقبل دعوى الزوجة باثبات مهرها المؤجل على زوجها (المندية). 

أما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعي عليه حلول الأجل على أظهر 
القولين حيث لم يكن للمدعي حق بالمطالبة والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة 
انكاره . 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك 
إياه أو أجرته لك قبل حمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سنين تسمع دعواه. لأنه لم يمر سوى اثنتي 
عشرة سنة من حلول الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى خمس عشرة سنة. أنظر المادة 
1509). 

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة توليته وغلته للأولاد 
بطناً بعد بطن مثلاً لو شرط الواقف قائلاً: قد شرطت تولية وغلة وقفي لاولادي وأولاد اولادي 
بطناً بعد 'بطن فلا تسمع دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول فعلى هذه الصورة 
لو باع أحد اولاد الواقف من البطن الأول عقار الوقف لآخر وسلمه إياه وتصرف المشتري في ذلك 
العقار خمساً وثلائين سنة وانقرض البطن الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متولياً 
وبعد مرور سنة أدعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفاً فتسمع دعاه حيث لم يمر على 
انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة والمدة التي مرت قبل ذلك لا تحسب في مرور الزمن حيث أنه 
ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجوداً لأن امثال هذا الوقف إذا كان 
البطن الأول موجوداً لا يعطي حصة لأولاد البطن الثاني ولا يكون لهم تولية كما أنه إذا كان البطن! 


حق مرور الزمن لم 


ل ا1121س1سسُسُ1تتئ2 1 ا ارات ا ا 1 كه الى 
الثاني موجوداً فلا يعطي لأولاد البطن الثالث حصة ولا يكون لهم تولية على الوقف. 

كذلك لو ضبط اجنبي تولية الوقف المشروطة لأولاد الواقف وأولاد اولاده بطناً بعد بطن في 
مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول مدة أربع عشرة سنة وأنقرض البطن الأول فادعى أحد 
أولاد الواقف من البطن الثاني التولية المذكورة من ذلك الأجنبي فليس للاجنبي أن يدفع دعواه 
بقوله أن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور خمس عشرة سنة. 

سؤال - لو تصرف المشتري في مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول خمساً وثلائين سنة 
وتصرف سنة في مواجهة أولاد البطن الثاني فتبلغ مدة تصرفه ستاً وثلاثين سنة وبما أنه حسب الادة 
(1100) لو ترك الدعوى الوارث مدة والموروث مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن 
فيجب عدم استماع الدعوى؟ 

الجواب ‏ أن توجيه التولية للبطن الثاني لم يكن بطريق الأرث بل هو بمقتضى شرط الواقف 
فاذا انتقلت التولية إلى البطن الثاني قبل تام مدة مرور الزمن في مواجهة البطن الأول فللبطن الثانٍ 
حق الدعوى إلى انتهاء مدة مرور الزمن اعتباراً من تاريخ انتقال التولية له مع أن المدة التي تمر في 
زمن البطن الأول والبطن الثاني لا تضم إلى بعضها البعض إلآ أنه إذا بلغت المدة في زمن البطن 
الأول حد مرور الزمن ثم أنتقلت التولية إلى البطن و “فهل للبطن الثاني حق الدعوى؟ فنظراً 
إلى المثال الثاني وإلى دليله يجب أن يكون له حق الدعوى | لا أن دليل الفقهاء ء لايثبث المسألة بالكلية 
فيجب العثور على صراحة المسألة والمناسب أن تستمع الدعوي لحين العثور على صراحتها . 

مثلاً: لو تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ست وثلاثين سنة في مواجهة البطن الأول 
فانقرض البطن الأول فتصرف أيضاً بالعقار المذكورستاً و ثلاثين سنة في مواجهة البطن الثاني ثم 
انقرض البطن الثاني فراجع البطن الثالث المحكمة وادعى عليه بأن تولية وغلة ذلك العقار مشروطة 
لأولاد الواقف بطناً بعد بطن وأنه وأن تصرف في العقار المذكور مدة اثنتين وستين سنة في مواجهة 
أولاد البطن الأول والبطن الثاني إلا أنهها قد انقرضا وأصبحت تولية وغلة العقار المذكور عائدة له 
فهل تسمع دعواه؟ فاذا استمعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف. 

وأن يكن بموجب المادة (15175) لا يجرى مرور الزمن في بعض الدعاوى إلآ أن دعاوى 
التولية ليست من قبيل تلك الدعاوى (وقد ورد في البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع 
زيد القاضي دعوى التولية المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر وحرر حجة بذلك فلا ينفذ . 
حكمه ولا تعتبر .حجته وأن يكن أنه يفهَمْ من هذه الفتوى أنه إذا مر أربعون سنة على البطن 
الأول فلا تسمع دعوي البطن الأول إلآ أن هذه الفتوى لا تدل صراحة على عدم جواز استماع 
دعوي البطن الثاني. 

وكذلك يعتير مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت 
احد الزوجين. لأن المهر المؤجل لا يكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة وقد بين بأنه يجوز اثبات المهر 
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المؤجل قبل حلول الأجل . 

كذلك لو ادعى أحد الأراضي التي تحت يد آخر بقوله: ان هذه الأراضى هي بتصرفي فأجابه 
المدعى عليه بقوله انك تفرغت في مله« الاراقق قبل عشر سئنوات باذن ماح الأرض فاذا اثبت 
الفراغ له على هذا الوجه فيمنع المدعي من معارضته ولا يقال بأنه حيث لم يثبت التفرغ له باذن 
صاحب الأرض منذ عشر سنوات أنه وقع مرور زمن. لأنه لم يكن يوجد معارض له أثناء تصرفه 
بلا نزاع فهو غير مطالب باثبات الحق فلا يكون قد ترك الدعوى. 


الملاة (1574) - (لايعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا 
من تاريخ زوال الافلاس مثلاً لو ادعى أحد على من تمادى افلاسه حمس عشرة 
سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل حمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا 
دراهم من الجهة الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلساً من ذلك 
التاريخ ولاقتدارك الآن على أداءً الدين ادعى عليك به تسمع دعواه). 

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الافلاس لأنه لا يمكن 
استحصال المطلوب من الشخص المفلس كا أنه لا يحبس المدين الثابت افلاسه . 

مئلا لو ادعى أحد على من تمادي افلاسه مس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله: أنه 


قبل مس عشرة سئة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلبي منك ولم استطع الادعاء 
عليك حيث كنت مفلساً من ذلك التاريخ وحيث أصبحت الآن قادراً على اداء الدين فأدعي عليك 


به تسمع دعواأه. 

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره ثم افلس بعد ثاني سنوات ودام افلاسه ست 
سنوات وبعدها أصبح في حالة إيسار وبعد مرور سنة ادعى الدائن عليه فهل تسمع الدعوى 
بتنزيل مدة الأفلاس كالمدة الي عر أثناء الصغر؟ 


المادة -)١579(‏ (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد 
مرور الزمن فى| لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته 
أيضا) . 
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أي إذا ادعى الورئة أن المال المدعى به هو موروث عن المورث,. لأن الوارث يقوم مقام 
المورث بماله أو عليه وحيث أ نه ليس للمورث حق الدعوى فليس للوارث نضا جد افزيا: 

مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لمورئي الذي توفي في هذه المدة كذا دراهم قد اقرضها 
لك قبل حمس عشرة سنة فأطلبها منك فلا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن 1م 

والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه مثلاً. لو ترك أحد دعواه 

المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكور ووجد مرور 

زمن فلا تسمع تلك الدعوى منه في حياته وكذلك لا تسمع من اصحاب حق الانتقال بعد وفاته. 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: أنك قد تصرفت بالاراضي الاميرية عشر سنوات بلا نزاع التي هي 

في تصرف مورثي بموجب طابو قبل تلك المدة وبوفاة والدي قد أنتقلت تلك الأراضي لي فلا تسمع 
دعواه . 


ناك 51م ب تواذ اكوك اموت الدعرى ندة :وتركينا الؤارك أيضاً منة 

وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع). 

تضم مدة ترك المورث والوارث والمنتقل منه والمنتقل إليه إلى بعضها فلذلك إذا ترك المورث 
الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى 
الوارث. مثلا: لو ترك احد الدعوى بمطلوبه الذى في ذمة آخر مدة ثاني سنوات وترك بعد وفاته 
وارثه الدعوى سبع سنوات فلا تسمع الدعوى بعلا للك ْ 

كذلك لو ترك أحد مطلوبه الذي في ذمة آخر حمس سنوات ثم توفي وترك وارئه بالحصر ابنه 
الدعوى خمس سنئوات أخرى ثم توفي وترك وارثه بالحصر بنته الدعوى حمس سنوات أيضاً ثم 
ادعت بعد ذلك فلا تسمع دعواهاء كذلك لو ضبط احد روضة مدة عشر سنوات على وجه الملكية 
في مواجهة زيد وسكت زيد هذه المدة بلا عذر ثم توفي زيد وترك بنتا فتصرف المذكور أيضاً في 
الروضة تسع سنوات في مواجهة البنت وسكتت تلك المدة بلا عذر فادعت البنت بأن الروضة 
المذكورة هي ملك لوالدها زيد وقد باعها لك وفاء فلا تسمع دعواها (علي أفندي). 

كذلك اذا تصرف أحد مدة في عقار وقف بالاجارتين ثم توفي وتصرف فيه ورثته الذين من 
اصحاب الانتقال بالاجارتين وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المدعى الذي 
سكت في تلك المدة بلا عذر. والاراضي الاميرية تقاس عليها. 


المادة )١5171١(‏ - (البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث. 
مثلاً: إذا تصرف احد في عرصة مدة حمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار 
المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فاذا ادعى المشتري أن تلك 
العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمغ دعواه. كذلك إذا سكت 
البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسممم 
دعوى المشتري ) . 
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البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث وبتعبير آخر تجري في حقهم أحكام 
الملدتين ١579(‏ أو 17070) السالفتى الذكر. 

كذلك الفارغ والمفروغ له كالمنتقل منه والمنتقل إليه. 

مثال للبائع والمشتري : 

مثلا: إذا تصرقف' أحذ في.غرصة ملك ين عقرة سنة وسكت غزنعي الدار المنضلة كلك 
العرصة تلك المدة بلا عذر ثم باعها من آخر فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هي طريق 
خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه كما لا تسمع في المادة .)١579(‏ 

كذلك إذا سكنثت البائع مذدة وسكت المشتري مذة وبلغ جموع المدتين حد مرور الزمن فلا 
تسمع دعوى المشتري كا لا تسمع في المادة .)١51/0(‏ 

مثال للفارغ والمفروغ له في الأراضى الأميرية . 

فل ]ذا تضرف" العاذا.ق مزرعة عدر يدوق "رترت .قامت لاض التضدلة بالار نه 
المذكورة تلك المدة بلا عذر ثم تفرغ بمزرعته لآخر فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق 
خاص للمزرعة التي تفرغت إليه فلا تسمع دعواه. 

مثال للفارغ والمفروغ له في المسقفات الموقوفة. 

ملا لو تصرت اجد بالاجازتيناستفاة وق وان وفك فق موااجهة يكنم هلل من عدر سئة 
وسكنت هذه تلك المدة بلا عذر ثم توفي ذلك الشخص وترك هنداً المذكورة وبنته زينباً من زوجة 
أخرى وأرادت زينب أن تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية فإذا 
ادعت هند أن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها حديجة بالإجارتين 
فانتقل النصف لا وأنه لذلك ها ثلاثة أرباع الدار فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين). 

إذا صم مدة تصرف الوارث والموروث والبائع والمشتري والواهب والموهوب له والفارع 
والمفروغ له إلى بعضههم! وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من 
آخرء مثلا: إذا تصرف المورث في عقار ملك مدة ثاني سنوات وتصرف الوارث مدة ثماني سنوات 
أخرى بلا نزاع فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك العقار هو ملكه فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف البائع في عقار مدة تسع سنوات بلا نزاع ثم باعه لآخر وسلمه وتصرف 
المشتري ست سنوات بلا نزاع فإذا ظهر أحد وادعى على المشتري أن ذلك العقار ملكه فلا تسمع. 
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ويقاس الواهب والموهوب له على ذلك . 

كذلك إذا تصرف أحد مدة ثاني سنوات بلا نزاع في عقار موقوف ثم أفرغه لآخر وتصرف 
المتفرغ له في ذلك مدة ثاني سنوات بلا نزاع فإذا ادعى من سكت بلا عذر في هاتين المادتين على 


حق مرور الزمن ودلا 


المنفرغ له بأن ذلك العقار تحت تضرف بالإجارتين فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضى الأميرية ثاني سنوات بلا نزاع ثم توفي 
فتصرف من أصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة سنتين بلا نزاع ثم ظهر شخص سكت في 
: تينك المدتين بلا عذر وادعى على الولد قائل : إن تلك المزرعة في تصرفي فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية تفرغ ها لآخر بإذن صاحب الأرض 
وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات ثم ظهر شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي 
في تصرفه قبل تلك السنين فلا تسمع دعواه. 

المادة -)١15(‏ (لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة 5 دعوى مال 
الميت الذي هو عند آخر وم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به 
وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة). 

يقبل مرور الزمن التجزئة فلذلك لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال 
اميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر والجنون والعته والغيبة مدة 
السفر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة. 

مثلاً لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير ثم توفي وترك ولدين أحدهما بالغ والآخر صغير في 
السنة الأولى من عمره ولم يدع ولده البالغ مدة ست عشرة سنة وعندما بلغ الولد الصغير أي بعد 
تاريخ وفاة والده بست عشرة سنة ادعى بحصته فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة دنانير 
وليس للولد الآخر أن يدعى بمشاركته فيم| أخذه توفيقاً للمادة .)١1١1(‏ 

إذا كان المدعى به ديئاً وم يكن عيناً فالحكم على هذا المنوال أيضاً. فلذلك لو كان لرجلين 
بالغين مائة دينار في ذمة آخر وم يمر الزمن في حق أحدهما سبب وجوده في ديار بعيذة مذة السفر 
فادعى بمطلوبه وأثبته يحكم له بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم على حصة الشريك 
الآخر. 

المادة (ا/151) - (ليس لمن كان مقراً بكونه مستأجراً في عقار أن يملكه 
لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة. وأماإذا كان منكرا وادعى المالك بأنه 
ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان 
إنجاره فعروفا: نين النانين وإلا فلا). 
مساقياً في عقار أن يملكه لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة لأنه لا يسقط الحق بتقادم الزمان 
حسب المادة (1774) كما أن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من. 


4م درر الحكام 


أسباب الملك كما أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك كما جاء في المادة (19817). 

وأما إذا كان ذلك الشخص متكراً كونه مستأجراً ذلك العقار وادعى المالك بأنه ملكي وكنت 
أجرتك إياه قبل سنين وما ولت أقبض أجرته ينظر فإذا كان إيجاره فعروقاً بين الناس فتسمع دعواه 
وإذا كان غير معروف فلا تسمع والمعروف بضم العين من العرف والعرف هو ضد النكرد"؟ . 

ومعنى معروف حسب هذه الإيضاحات أي إذا كان معلوماً ولا يفيد هذا التعبير لزوم إثيات 
الإيجار بالتواتر والشهرة وعدم جواز إثباته ودفع مرور الزمن بالبينة العادية ومع ذلك لو اعتبر معنى 
معروف بمعنى مشهور هنا فالمشهور على قسمين. أحدهما أن يكون مشهورا بالشهرة الحقيقية ويدعى 
ذلك بالتواتع -:والاخى أن “ايكون تشيورا شهرة حكية «العهرة المكمية تحفيا باخبار هزه 
بنصاب الشهادة على طريق الشهادة والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتز والشهرة أو 
بأخبار مخبرين عدلين أو بمخبر عدل (القهستاني). 

وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس يجري أيضاً في الإعارة 
والإيداع أو الرهن المعروف بين الناس؟ فالظاهر أنه يجري. أنظر المادة .)١987(‏ 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في المسقفات والمستغلات الموقوفة وفي الأراضي الأميرية فلذلك 
إذا تصرف أحد في عقار أكثر من ست وثلاثين سنة وادعى بعد ذلك متولي وقف قائلاً: إن هذا 
العقار هو من مستغلات الوقف الذي هو تحت توليتى وقد أجرتك إياه في المدة المذكورة وأنكر ذلك 
الشخص دعوى المتولي مدعياً ملكية ذلك العقار فينظر: فإذا كان معروفاً بين الناس أن العقار 
المذكور كان يؤجر من طرف الوقف لذلك الشخص فتسمع دعوى المتولي وإلآ فلا. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضى الأميرية أكثر من عشر سنوات ثم ادعى 
شخص آخرقائلاً:إن تلك الأرض هي في تصرفي بموجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورة وأنكر 
ذلك الشخص دعوى المدعي ينظر فإذا كان معروفاً بين الناس أن تلك الأرض قد أجرت لذلك 
الشخص فتسمع دعواه وإلآ فلا. 

المادة )١774(‏ - (لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف 

المدعى عليه صراحة في حضور القاضى بأن للمدعي عنده حقا في الحال في 
دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي أدعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن 
ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي 
وادعى المدعى بكونه أقر في محل آخر فى| لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا 
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تسمع دعوى الإقرار. ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو 
لخط المدعى عليه المعروف سابقاً أو ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ 
السند إلى وقت الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة). 


له يسقط الحق بتقادم الزمن ولو تقادم الزمن أحقاباً كثيرة وأن عدم استماع الدعوى تمرور 
الزمن المبين آنفاً مبني .على الأمر السلطاني بسبب امتناع الحكام عن ساع الدعوى خوف وقوع 
التزوير لقطع الحبل والتزوير والأطماع الفاسدة الفاشية بين الناس أنظر شرح عنوان الباب الثاني. 


فلذلك لو أقام أحد الدعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور خمس عشرة سنة ورد 
القاضي الدعوى بسبب مرور الزمن فيبقى المدين مديئاً ديانة ولا يخلص من حق غرمائه ما لم يؤد 

فلذلك :إذا 'أثر واغترف المذعى عليه ضراخة فى ضور القافى بآن للمداعى. عتده حقا في 
الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم 
بموجب إقرار المدعى عليه.. 

والإقرار أما أن يكون شفاهياً وقد بين وأ ما أن يكون بالإقرار بأن أمضاء أو خم السند المبرز 
هو أمضاؤه أو ختمه ويقال لهذا الإقرار بالكتابة. 


مثلاً إذا ادعى أحد ديناً من آخر مر عليه حمس عشرة سئة استناداً على سند معنون ومرسوم 
فأقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند وادعى وجود مرور الزمن في الدعوى فيلزمه ى) 
بين في المادة )١71١(‏ أن يؤدي المبلغ الذي يحتويه السند (الخانية في كتاب الدعوى). 


وبما أنه لا يسقط الحق بمرور الزمن فلا يكفي أن يكون جواب المدعى عليه على دعوى 
المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن. أما لو أجاب المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لست 
مدينا وفي دعوى العين: إن هذه العين لي وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن فيصح دفعه. 

إن ذكر عبارة» في الحال. الواردة في هذه الفقرة هو لكونها وردت في فتاوى مشائخ الإسلام 
ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار بأن للمدعي حقا عنده في الماضي فلذلك لو ادعى المدعى عليه 
بأن المال المدعى به كان قبل ثلاثين سنة للمدعى أو لمورثه وأنه اشتراه منه فيكون قد أقر بحق 
المدعي فلذلك إذا لم يبت المدعى عليه الشراء وحلف المدعي اليمين عند تكليفه للحلف يسلم 
المدعى به للمدعي لأن من أقر بشيء لغيره أخذ بإقراره ولو كان في يده أحقابا كثيرة لا تعد وهذا مما 
لا يتوقف فيه (الخيويه في الدعوى) واكم في الدين هو على هذا المنوال فلو ادعى المدعي على 
المدعى عليه قائلاً: أذ لي العشرين دينارا التي أقرضتها لك قبل حمس عشرة سنة فإذا ادعى المدعى 
عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ قبل حمس عشرة سنة إلا أنه قد أدى ذلك للمدعي فعليه إثبات 
ذلك فإذا عجز عن الإثبات وحلف المدعي على عدم استيفائه الدين فله أخذ ذلك المبلغ من المدعى 
عليه . 
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والمسقفات الموقوفة والأراضى الأميرية والموقوفة هى كالأملاك فلذلك لو ادعى أحد على عقار 
وقف بالإجارتين أو أرض أميرية جارية في تصرف آخر بلا نزاع مدة حمس عشرة سنة بأن العقار 
المذكور هو تحت تصرفه من الوقف المذكور أن الأرض تحت تصرفه وأجاب المدعى عليه بأن العقار 
المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك قد تفرغت بها لي قبل حمس عشرة سنة 
بإذن المتولى أو بإذن صاحب الأرض وإننى متصرف بذلك العقار أو تلك الأرض من ذلك الوقت 
فإذا أثبت المدعى عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين تندفع دعوى المدعي أما 
إذا ل يثبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعى اليمين فيحكم على المدعى عليه بالرد. 

إن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمى أفندي) في كتاب الأوقاف بغير 
هذا الوجه إلا أنه لما كان ما كتبه بهذه المسألة تخالفاً للشرع فهو غير معتبر. 

وأما إذا لم بص المدعئ عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر وأنه لا 
يوحد مرور زمن اعتباراً من تاريخ الإقرار فكما لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى 
الإقرار حيث إنه يوجد في هذه الصورة شبهة تزوير وتصنيع . 

ولكن الإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى عليه المعروف سابقاً 
بين التجار وأهل البلدة وم يوجد مرور الزمن من تاريخ السيك إلى وقت الدعوى ففي تلك الصورة 

والإيضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها في المادة .)١1559(‏ 

المادة  )١17/(‏ (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها 
وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم). 

لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد أيضاً غائبون وحيث لا 
يمكن إفراز حق كزلاء عن غررهم فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن : 


335 أن لأهالي بغداد حق في الطريق العام الكائنة ف دمشق . 
فلذلك أو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خحمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه 


أهل القرية 3 تسمع دعواهم . 

أما إذا يكن المرعى عائداً للعموم أي عائداً لأهالي قرية أو قصبة أو عائداً لأهالي قرى أو 
قصبات متعددة بل كان-عائداً الشخص مخصوص فإذا كان ملكاً فلا تسمع الدعوى فيه بعد حمس 
عشرة سنة وإذا كان من الأراضى الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر سنوات. 

كذلك لو أخذ أحد مقدار من الطريق العام وألحقه بداره فإذا ادعى أحد العامة بعد مرور 
خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق. 


خلاصة الباب الثانٍ فهر 


والمقصود من النهر الوارد في المجلة هو النبر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة أما النهر 
المملوك لشخص فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة .)١5501(‏ ش 
تاريخ الإرادة السنية 4 جمادي الأخرى سنة 17917 . 


تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف 


مرور الزمن 


مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية نوعان: 

النوع الأول اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة وهو )١(‏ دعوى المتولي والمرتزقة في أصل 
الوقف (؟) دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات الموقوفة () الدعاوى المتعلقة 
بأصل النقود الموقوفة (5) العقار الراجع من الطريق إذا كان موقوفاً (5) العقار الذي يرجع من 
طريق العقارات المملوكة (5) دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي (تاريخ 
الإرادة السنية 5 محرم سنة .)١7٠١‏ 

النوع الثاني المعين من طرف السلطان وهو خمس عشرة سنة بعضاً وذلك في: 

)١(‏ دعاوى الدين, الوديعة» العارية» العقار الملك. الميراث» القصاص. دعوى التولية 
والغلة في العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروط التصرف فيها بالإجارتين. أنظر شرح المادة 
١‏ 65ك6ل). 

(؟) الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقار الملك. مثلً إذا كانت الطريق الراجعة 
من العقارات الموقوفة ملكاً. 

وبعضاً عشر سنوات. وذلك في دعاوى التصرف في الأراضي الأميرية والطريق الخاص 
والمسيل وحق الشرب . . 

وبعها سنتان: وهي الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من طرف الدولة للمهاجرين 
وزرعت من قبلهم وأنثى عليها أبنية فلا تسمع الدعوى فيها بعد مرور سنتين. 

وبعض أشهر . 

والفرق بين مرور الزمن هو أنه في الأولى لا تسمع الدعوى مطلقاً وني الثانية تسمع بأمر 
سلطان. 


الملزمة "١‏ الذعومث البَعْنات واللحليف 


نهضا درر الحكام 


مبدأ مرور الزمن ‏ يبتدىٌ من صلاحية المدعي للادعاء بالمدعى به وأخذه ويحصل في الدين 
المؤجل بختام الأجل وني المهر بالطلاق أو الوفاة وبالمطلوب من المفلس باكتساب المفلس اليسار. 

الأعذار المانعة لجحريان مرور الزمن: )١(‏ القاصرية كالصغر والجنون والعته (؟) الغيبة 
كالإقامة في محل سفر بعيد (7) التغلب () ممانعة الزوج زوجته من المطالبة بحقها. 


البيئنات وَالتحليت 


الب لمَئنات وَالتحليفث 


٠‏ الحمد لله الظاهر وجوده ووحدانيته وكماله بالبينات.» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الثابتة نبوته ورسالته بالحجج القاطعات. وعلى آله وأصحابه 
المجتهدين في الشرعيات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العافي للتائبين والتائبات, 
عليه توكلي واعتمادي في كل الأزمان والأوقات. 


ف حق البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 

البينات جمع بيئة والبينة بوزن فعيلة مأخوذ من البيان أو من البين. والبيان بوزن أعيان وهو 
بمعنى الواضح والظاهر فيقال بآن الشيء بياناً إذا اتضح. وبما أنه يفرق الحق من الباطل بها أطلق 
عليها البينة. 

وذكر البينة بالجمع باعتبار أنواعها. فأحد أنواعها التواتر ونوعها الآخر البينة العادية. 

ولا يصح أن يقال ان البينة ذكرت بصيغة الجمع لأن أحد نوعي البينة الشهادة الشرعية 
ونوعها الآخر البينة الكتابية. لأن البينة هى الشهادة الشرعية ى) يفهم .من شرح المادة الآتية وحيث 
أن قسياً من البينات التحريرية هو الإقرار بالكتابة فالتقسيم-على هذا الوجه يكون باطلا لأنه تقسيم 
الشىء إلى نفسه وإلى قسيمه. 


المقدمة 


في بيان بعض الااصطلاحات الفقهية 
المادة )١51/5(‏ - (البينة هى الحجة القوية). 


قد ذكر معنى البينة اللغوي وأما معناها الشرعي فهو : الحجة القوية. 

ولفظ الحجة. بمقام التعريف الحنبى فك| أنها تشمل الشهادة فهي عامة تشمل الإقرار 
والنكول عن اليمين (الحموي). 

ولفظ. قوية. بمثابة فصل التعريف فيخرج بذلك الإقرار والنكول عن اليمين. 

الحكم تعليقاً على النكول عن اليمين ‏ بما أن الحجج الشرعية هي عبارة عن البيئة والإقرار 
والنكول عن اليمين فإذا حكم القاضي على الخصم المتمرد والمتواري غير الممكن إحضاره إلى مجلس 
القاضي حكاً معلقاً على نكوله عن اليمين فلا يكون هذا الحكم مستنداً إلى إحدى الحجج الشرعية 
المذكورة آنقاً ولا يصح . 

واسم البينة الآخر الشهادة وقد عرفت في المادة )١784(‏ والتعريف المشهور بين الفقهاء 
هو المذكور في تلك المادة. لم يرد في أحد الكتب الفقهية المشهورة تعريف للبينة كالتعريف الذي 
ورد ف هذه المادة. والمجلة تعرف البينة أو الشهادة على وجهين : 

الأول: الحجة القوية.)|وإلثاني : هي الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد 

فى) أنه يطلق على شهادة الشاهدين اللذين يقامان لإثبات الإدعاء على هذا الوجه بينة 
كذلك يطلق عليها حجة إل أن أسباب التسمية مختلفة فلكونها تشعر بصدق المدعي يطلق عليها 
بينة ولكون المدعي بتلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه يطلق عليها حجة (الكليات). 

إيضاح القوية والمتعدية. والمقصود من القوية المتعدية أي. أنها باعتبارها متجاوزة وسارية على 
غير المحكوم والمشهود عليه أيضاً فهي قوية. وكون البينة حجة قوبة ومتعدية هو لأن البينة لا تكون 
حجة إلا بحكم القاضي فإذا لم تتصل بحكم القاضي فلا تكون حجة وبما أن ولاية القاضي عامة 
فهي تسري وتتعدى على الكل (الدرر في الإقرار) . 


لوارض درر الحكام 

أما الإقرار فليس كذلك كما سيذكر قريباً. 

توضيح عدم صيرورة البينة حجة إذا لم تتصل بحكم القاضي: إذا ادعى أحد خصوصاً ما 
من آخر وأقام المدعي شاهدين شهدا أمام القاضى شهادة موافقة للدعوى ثم لم يحكم في القضية 
وبقيت الدعوى على حاها ثم نصب قاض آخر فأقام المدعي الدعوى ثانية في الخصوص المذكور في 
حضور القاضي الثاني فأنكر المدعى عليه الدعوى وأقام المدعي شاهدين فلم يشهدا بأصل المدعى 
به بل شهدا بأن شاهدين قد شهدا بذلك الخصوص في حضور القاضى. الأول فلا تثبت الدعوى 
بتلك الشهادة. ىا أنه لو وجد في محضر الدعوى الذي حرر من طرف القاضي الأول بحصول تلك 
الشهادة. وحتى أنه جرى تعديلها وتزكيتها فليس للقاضي الثاني أن يحكم بذلك. وقد جاء في 
الخانية أن محضرا ضاع من ديوان القاضى وفيه شهادة الشهود بحق والقاضى لا يذكر ذلك فشهد 
عنده كاتبان أن شهود هذا شهدوا بكذا لا ينبغي أن يقضي القاضى بشهادتيه) لأن الكاتبين قد 
شهدا على شهادة الشهود والشهادة على الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحمل . ش 

تقسيم التعدية(' 2‏ التعدية تنقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: التعدية على بعض الناس. وقد فصل ذلك شرحاً في المادتين (8/ و15537١).‏ 

ولنوضح هذه المسألة هنا بمثال آخر. لو أقام أحد الدعوى على آخر مدعياً أن المال الذي في 
ااا ل يداي 1 01 المح ع رع صده 
الحكم يكون المدعى عليه ينات 0 بذلك 07 حتى لو أن 0 عليه ا 
لمكم من ن امتيجاع ل الذي دفعه من بائعه لآن الحكم الى وقع على الشتزي / قد وقع أيضاً 
مور ابن ا لسن رو عل للب را و ا لد 
ار الال اود م الل من لأنه 
والأقناي. 

وقد ذكر في شرح المادة )١718(‏ بعض الأحكام المتعدية . 

القسم الثاني : التعدية على كافة الناس؛ وهي المسائل الست الآتية: 

#0 الوكالة 5ع اخرية: الأعلية 6 الحام رم النني: ومع ولاه العثاقة (5) الوفيت عند 
بعدصر الفقهاء . 

الوكالة ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لموكلى فلان بن فلان بن فلان في ذمتك ثلاثين 


(1) التعدي مجاوزة الشيء الى غيره يقال عديته فتعدى إذا تجاوز. 


المقدمة ارون 


ديناراً وقد وكلني باستيفاء حقوقه من جميع الناس ووكلني بالخصومة وأثبت وكالته على هذا الوجه 
وحكم بثبوت الوكالة فالحكم بذلك يكون على كافة الناس. لأنه قد ادعى على ذلك الشخص حقاً 
بسبب تلك الوكالة وأثبت على ذلك الشخص ذلك السبب فيكون ذلك إثباتاً على كافة الناس. 
وعليه فإذا ادعى بعد ذلك على شخص آخر بحق لموكله فلا يكلف لإثبات الوكالة بإقامة الشهود 
(الحموي) . 


الحرية الأصلية ‏ والحكم بالحرية الأصلية هو حكم على كافة الناس فلذلك لو ادعى ع 
وات ول الك الف 0 إن هذا الشخص هو عبدي لا تسمع دعواه . لأن الحخرية 
الأصلية تث تثبت الولاء والأهلية للشهادة فتثبت أحكام متعدية ويا أنه في تلك الدعاوى يقوم بعض 
الاين حصا عن البعض الآخر فالحكم بذلك هو حكم بالأحكام المذكورة فالقضاء بالحرية الأصلية 
يتعدى على الكل. لأن القضاء بالحرية الأصلية هو حكم بعدم الرق فإذا انعدم الرق في حق 

التكاح ‏ إذا ادعى أحد قائلاً: ان هذه المرأة زوجتي وأثبت ذلك وحكم القاضي بذلك 
فيسري هذا الحكم على كافة الناس ولا تسمع بعد ذلك دعوى أي شخص بتاريخ مؤخر بأن تلك 
المرأة زوجته . 

النسب - إذا ثبت النسب بالبينة وحكم به فهذا الحكم يسري على جميع الناس ويكون جميع 
الناس محكوماً عليهم بذلك فلا تسمع بعد ذلك لأحد دعوى خلاف ذلك ولا تقبل شهادة. 

الوقف ‏ قد اختلف في حكم الوقف هل يسري على جزء أو كل الناس والقول الصحيح 
والمفتى به هو أن الحكم بالوقف ليس حك على كل الناس فلذلك تسمع فيه دعوى الملك أو دعوى 
الوقف الآخر (الحموي). 

قاصرية الإقرار فعلى المعنى الذي جرى تفصيله فالإقرار حجة قاصرة وغير قوية لأن ولاية 
المقر مقصورة على نفسه وليس له ولاية على الغير كالقاضى كما أن حجية الإقرار لا تفتقر للقضاء 
كحجية البينة (الدرر في اللإقرار) . 


مثلاً لو ادعى أحد خصوصاً ما في حضور القاضى وأقر المدعى عليه وانفصل القاضي من 
القضاء قبل الحكم ونصب قاض آخر وأقام المدعي عين الدعوى في حضور القاضي الثاني وأنكر 
المدعى عليه المدعى به فإذا أثيت المدعي وقوع إقرار المدعى عليه في حضور القاضي الأول-صح 
ويحكم القاضي بإقراره الثابت ف جضور القاضي :الأول (وقد جاء ف الخانية ضاع سجل من ديوان 
القاضي فشهد كاتباه عنده أن هذا أقر عندك هذا بكذا فإن القاضي يقبل بذلك لأنهما شهدا على 
إقرار الخصم فجازت شهادتهما) ٠‏ 

مع أن الشهادة ليست كذلك والشهادة باعتبار التعدية فوق الإقرار أما الإقرار باعتبار آخر 
فهو فوق الشهادة وهو: أن الإقرار فوق الشهادة بسبب عدم وجود التهمة فيه والشهادة بالنسبةله 


رضنا درر الحكام 


ضعيفة انظر شرح المادة (8/) (تكملة الفتح في الإقرار) . 


الملدة  )١7379(‏ (التواتر هو خير جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على 
الكذب). 


التواتر بوزن التفاعل واسم فاعله متواتر. وهو لغة ظهور الأمور المتعددة عقب بعضها 
البعض ويقال لقطر الال بعضها وراء بعض تواتر الوبل . ومعناه الشرعي هو خير حماعة مستلد ” 
على الحس لا يجوز العقل ولا يتوهم اتفاقهم واجتماعهم على الكذب كالأخبار عن البلدان النائية 

وعن الأمم الخالية (فصول البدائع). 

ش إيضاح القيود: لا يجوز العقل ‏ يفهم من هذا التعبير أن أخبار جمع غير محصور يحتمل اتفاقه 
على الكذب لغرض من الأغراض لا يعد تواتراً. 
المشهور هو الخبر المشهور بشهرة حكمية ويطلق على خبر نصاب الشهادة انظر شرح الملدة )١584(‏ 
أما المشهور بشهرة حقيقية فهو التواتر. 

سعد عل الحمش - يشترط ان كون: اللن الملأكرن مهدا عل الحسن :موا كان سا شمعا 
أو خلافه فلذلك إذا اخبر جمع غير محصور بشيء غير مستند على حس فلا يكون تواتراً حتى أن 
اتفاق أهل اقليم على مسألة لا يكون تواتراً ولا يحصل لنا بذلك علم يقين بل يلزم البرهان للعلم 
بتلك المسألة العقلية (تغيير التنقيح وابن كمال). 

خبر- ويدل هذا اللفظ أن التواتر بمعناه الشرعي ليس مصدراً بل هو اسم. والخبر لاجل 
ذاته يعني من غير نظر إلى المخبر والمادة؛ الكلام القابل والمحتمل الصدق والكذب. وهو على 
قسمين بنسبة ما يعرض له. 

القسم الأول: مقطوع الصدق وهو (أولاً) الخير الصادق كخبر ذي الجلال والنبي (ة) 
(ثانياً) المتواتر (ثالثً) الضروريات كالواحد نصف الاثنين (رابعاً) المعلوم استدلالاً كقول أهل السنة 
العالم حادث . 

القسم الثاني: مقطوع الكذب وهو (أولاً) المعلوم خلافه ضرورة كالقول السماء تحتنا والأرض 
فوقنا('© (ثانياً) المعلوم خلافه استدلالاً كقول الفلاسفة العالم قديم (الكليات). 

الادة (177)- (الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك 
كالارث والشراء وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له الملك 
بسبب) . 


)١(‏ أن كلمة فوق وتحت هي أمر اضافي فنظر إلي مكان القائل وعد قوله كذباً محضاً. 


المقدمة لخوضن 


الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالارث والشراء من شخص معين 
والاتهاب' أما الملك الذي يقيدك بمثل هذه الأسباب فيقال له الملك بسبب والملك المقيد. 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذا المال مالي والمدعى عليه واضع اليد عليه بغير حل 
فاطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكاً مطلقاً. أما إذا ادعى قائلاً: ان هذا المال مالي قد اشتريته 
من فلان بن فلان أو أن فلاناً وهبني اياه أو تصدق به على وسلمنى إياه أو أنه موروث لي من والدي 
فلان فأطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مقيداً. 

إيضاح القيود : 

الأآرث ‏ إذا قيد الملك بالأرث يكون الملك سبب كما ذكره صاحب الكنز . وقد قبلت المجلة 
هذا القول والمشهور والمقبول عند صاحب الفتح أن دعوى الأرث هي دعوى الملك المطلق . 

الشراء ‏ قد ذكر الشراء مطلقاً هنا إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا ذكر المشتري منه المعين 
فحينئذ يكون ملكا بسبب أنظر المادة )١7٠١١(‏ كقول المدعى أن هذا المال مالي قد اشتريته من 
زيد بن بكر بن بشر. أما لو قال اشتريته أو قال اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف فتكود 
دعوأه دعوى الملك المطلق (رد المختار والشبلي) . 

الفرق ‏ يوجد بين الملك المطلق والملك المقبد فرق من جهة الماهية كما أنه يوجد أيضا فرق 
من جهة الحكم. فلملك المطلق في العين أكثر من الملك المقيد وأزيد لآن الملث المطلق ثاست س 
اصله فاذا ادعى المدعى الملك المطلق واتبته يستحق زوائد ذلك الملك أيصا. أما إدا «دعى المناك 
بسبب واثبته فثبوته مقتصر على وقت السبب فلا يستحق زوائده الحاصلة قبل السبب الذكور كم 
يفهم ذلك من المادة )1٠١١(‏ (الدر المختار ورد المحتار والزيلعي). 

وهذا الفرق هو محصوص بالعين أما الدين فحيث لا يتحمل الزوائد فليس من مرق في 
الدين بين الملك المطلق وبين الملك المقيد أنظر المادة (١9/1ا١).‏ 


المادة  )171/9(‏ (ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل أو الذي يثبت 
تصرفه تصرف الملاك) . 
ذو اليد لغة صاحب اليد. وشرعاً هو الواضع اليد على عين بالفعل حال المحاكمة أو قبل 
المحاكمة أو الذي يثبت تصرفه في عين انتفاعه منها تصرف الملاك (القهستاني في الدعوى) . 
ووضع اليد فعلاً يكون:في المنقول كالساعة في الجيب وكالثياب الملبوسة كالحيوان المركوب. 


والتصرف تصرف الاك يكون في المنقول وفي العقار أيضاً كزرع المزرعة والسكنى في البيت 
والبناء في العرصة وقطع الشجر من الغابة والركوب على الحيوان وأخذ لبنه. وذو اليد على الدار هو 
الساكن فيها وليس من بيده مفتاح أحد غرفها. 


هق درر الحكام 


وتصرف الملاك هو التصرف الذي يتوقف نفاذه أو حله, إذا كان ملكاً. على أن يكون المحل 
الذي أوقع فيه التصرف ملك الباشر إذا كان المباشر والمتصرف أجرى ذلك التصرف اصالة كتعمير 
الأبنية أو هدمها أو اسكان آخر فيها ولو بلا أجر أو تشييدها أو سكناه فيها بالذات أو وضع أشياءه 
فيها إذا كانت ابنية وإذا كان حيواناً الركوب عليه وأخذ لبنه وإذا كانت ارضاً زراعتها و اسقاء . 
الزرع الذي فيها أو حصده وإذا كان ثياباً لبسها وقد مر مثل هذا التعبير في المواد #١‏ و8760 
ووه" و56096١).‏ 


فالمقيم في الدار والزارع الأرض واللابس الثياب والراكب الفرس والواضع الساعة في جيبه 
هو ذو اليد وليس المقصود بذي اليد ولا سيما حال المحاكمة الواضع اليد على الشيء أثناء المرافعة 
والمخاصمة بل هو ذو اليد على الشىء سواء كان أثناء المحاكمة أو قبل ذلك؛ مثلاً إذا احدث أحد 
يده على عقار كان ذا الدعليه آعر هله ركون ذلك التخصض باعداك يلم راشع اليد بحق على 
ذلك العقار. كذلك لو أخذ احد المال الذي في.يد آخر على كونه ملكه فلا يكون بذلك ذا اليد 
على ذلك المال بل يعتير خارجاً وتقبل منه البينة على أن المال المذكور له (القهستاني في الدعوى 
والتكملة على البحر) . 

فلذلك إذا غصب أحد ارضاً وزرعها فادعى آخر بأن تلك الأرض له وأن ذلك الشخص 
غصبها منه وأثبت الغصب وأحداث اليد بالبينة فيكون الغاصب خارحاً والمدعو ذا اليد. أما إذا 1 
يشت المدعي الغصب واحداث اليد فالزارع ذو اليد والمدعى هو الخارج . 


وقد جاء في تكملة رد المحتار لو كان بيده عقار فأحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو 
دعى عليه أنك احدثت اليد وكان بيده فأنك يجلف وبه علم أن اليد الظاهرة لا اعشار لها. 

فلذلك إذا كان احد متصرفاً في مال ولم يتصرف به الأخر مصلقاً قالتصرف هو ذو اليد ويعتير 
لآخر خارحا” 

م إذا تصرف سحصل في مل فمي دنك صورناك: 

الصورة الاونى: أن يككون تصرفهم منسويا وني هذا الخال يكنون الإثنان ذو اليد. مثلا إذا 
ركب تنان على سرح حيوان وادعى كل منه| بأنه ذو اليد مستقلاً فيعد الاثنان ذو اليد بالاشتراك, 
كذلك إذا ركب اثنان على حيوان عار فالحكم حسب الوجه المشروح؛ كذلك إذا كان طرف الثياب 
ف يد أحد وطرفها الآخر في يد آخر وادعى كلاهما وضاعة اليد مستقلا فيعتير الاثنان ذوا اليد على 
تلك الثياب مناصفة ومشاركة ولو كان أحدهما قابضاً على أكثر من نصفها لأنه قد ثب ثيتت يد الاثنين 
على تلك الثياب ولا يكون الترجيح بكثرة الدليل (الدرر) أنظر شرح المادة 1١7١‏ أو المادة ؟ 11/7) 
وشرحها. 

الصورة الثانية: أن لا يكون تصرفهها متساوياً وهذا يكون على وجهين. 


الوجه الأول: أن يكون تصرف أحدهما أظهر وأقوى من تصرف الآخر فلذلك إذا تصرف 


المقدمة انشفرا 


اثنان فى مال واد نب أنه الواضع اليد المستة ذلك المال فيعتر الذى تصرفه أذ 
وأقوى على ذلك االمال ذا اليد ويعتبر الآخر خارجا. 


مكلذ لو اسلف اد ظاف: الثنات وكات الخشر لأرينبها "نهد اللانسن 13 اليد والاعيو ارس 
كذلك إذا كان أحدهما راكب الفرس والآخر قابضاً زمامها فيعد الراكب ذا اليد والقابض الزمام خارجاً 
حيث أن تصرف لابس الثياب وراكب الفرس أظهر وأقوى من تصرف الآخرين حيث أن التصرف 
المذكور خاص بلملك ففي هذا الحال إذا اقام الاثنان البينة على الملكية ترجح حسب الادة 
(/10761) بينة الخارج وأما إذا ميقم أحدهما البينة يترك المال بقضاء الترك في يد ذي اليد ولا يترك 
قضاء بالاستحقاق فلذلك إذا استطاع الخارج أن يقيم بينة بأن المال المدعى به هو ملكه فيحكم له 
بذلك المال بقضاء الاستحقاق أنظر المادة (1785) وشرحها (الدرر والشرنبلالي). 

الوجه الثاني : أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر. أي أن يكون تصرف أحدهما 
أكثر من تصرف الآخر حال كون الاثنين متصرفين به فيعتير في هذا الحال أن المتصرف في الأكثر ذو 
اليد والآخر خارجاً. مثلاً لو كان لاحد حمل محملاً على دابة وكان لآخر آنية معلقة على تلك الدابة 
فيعتير صاحب الحمل ذا اليد على الدابة ويعتير الآخر خارجاً (الدرر) والتصرف في نفس الحيوان 
أكثر في هذا المثال أما مسألة الثياب التي ورد ذكرها في الوجه الأول فالكثرة لم تكن في نفس 
التصرف فلذلك ليس من منافاة بين المسألتين وسيوضح في المادة (11704) بعض إيضاحات 
تتعلق بوضاعة اليد. 

تحقق وضاعة اليد. تنبت وضاعة اليد بالبينة كا أنه إذا كان النزاع الدائر على وضع اليد 
مبعاما بالمنقول فيعلم ذو اليد أيضا عند القاضي بالرؤية كا أنه يعلم ذو اليد في المنقول بالاقرار 
أيضا . فعلى ذلك إذا تنازع اثنان على وضاعة اليد على شيء وادعى أحدهما بأنه تحت يده منذ شهر 
وادعى الآخر أنه تحت يذه منذ ساعة وأقاما البينة فيترك المال في يد صاحب البينة الثانية كما أنه لو 
ادعى أحدهما أن ذلك الشيء تحت يده منذ شهر وادعى الآخر أنه تحت يده منذ يوم الجمعة الماضية 
فتعتبر بينة صاحب الجمعة (الخانية) . 


المادة -)١58.(‏ (الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه 
المشروح) . 


الخارج هو البريء عن وضع اليد على عين والتصرف بها تصرف الاك يعني يطلق الخارج 
على من لم يضع يده على العين وعلى من لم يتصرف بها تصرف الملاك كالشخص الذي لم يقبض 
على طرف الثياب» وعلى الذي يقبض على طرف ثوب يلبسه آخر وعلى من يقبض على زمام دابة 
يركبها آخرء وعلى من علق آنيته على دابة محملة بحمل لآخر وعلى من يحمل مفتاح غرفة في دار 
يسكنها آخر. 


000 درر الحكام 


ويوجد بين الخارج وذي اليد فرق على نوعين. 

النوع الأول: فرق من حيث الماهية وقد بين. 

النوع الثاني: فرق من حيث الحكم فذو اليد مدعى عليه ولا يكلف باثباته المدعى به فاذا لم 
يشبت المدعي المدعى به يحلف ذو اليد بأن المال المدعى به ليس مال المدعي الخارج فاذا حلف يرأ 
من دعوى المدعي . مشا لو ادعى أحد ملكية الحائط القائم عليه بناء شخص والواقع بين داره ودار 
ذلك الشخص أن الحائط المذكور حائطه. ولم يكن لدى الاثنين بينة فالقول مع اليمين لصاحب 
البناء على الحائط فاذا حلف يمنع المدعي من المعارضة ويترك الحائط في يد المدعى عليه بقضاء الترك 
وإذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعى بالحائط . 

أما إذا كان الخارج مدعياً فيجب عليه اثبات دعواه لاخذ المال الذي في يد دي اليد فاذا لم 
ينبت وحلف المدعى عليه اليمين على الوجه البين آنفاً فتترك اليد كالأول في يد ذي اليد بقضاء 
الترك (الشرنبلا إي والبهجة) . 

وقد بين ذلك نض في شرح المادة الآنفة . 

المادة -)١17805(‏ (التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين). 

ْ التحليف من باب التفعيل وثلائيه حلف والحلف من الباب الثاني وهو لغة بمعنى القسم 
وشرعاً هو تكليف اليمين على أحد الخصمين وبتعبير آخر تحليف المدعى عليه اليمين المتوجه ممليه 
الحلف يطلب المدعي أي تحليف القاضى له أنظر المادتين ١1/55(‏ و/ا5/ا١).‏ 

واليمين تقوية خير الحالف بالقسم أنظر شرح المادة (75). 

المادة (؟1585١)-‏ (التحالف هو تحليف كلا الخصمين). 

وبتعبير آخر يطلق التحالف على تحليف الخصم بعد تحليف الخصم الآخر ولذلك فالتحليف 
عبارة عن يمين واحد والتحالف عن بمين اثنين. 

الفرق بين التحليف والتحالف. ويوجد فرق بين التحليف والتحالف من حيث الماهية ومن 
حيث الحكم أيضاً وهو أنه يحكم في نتيجة الحلف أما بمنع معارضة المدعي للمدعى عليه أو بالزام 
المدعى عليه بالمدعى به أما في نتيجة التحالف فيحكم بفسخ عقد البيع أو عقد الاجارة. 


المادة  )١17487(‏ (تحكيم الحال. يعني جعل الحال الحاضر حك هو من 
بمعنى ابقاء ما كان على ما كان). 


تحكيم الحال؛ يعني جعل الحال الحاضر الموجود أثناء مرافعة الخصمين الدال والشاهد لأحد 


المقدمة 50 
الطرفين جك هو من قبيل الاستصحاب ويدعى استصحاب الحال في الماضى أو الاستصحاب 
المقلوب أنظر شرح المادة (60). 

والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه كان موحخوداً ف وقفت من الأوقات 
وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان وقد وردت هذه القاعدة في المجلة ف المادة الخامسة (الأصل بقاء 
ما كان على ما كان) وفي المادة العاشرة(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه سالم يوجد دليل على خلافه). 

والمجلة تعرف الاستصحاب بثلاثة تعاريف تشمل قسمي الاستصحاب . وأن بقاء أمر محقق 
يعتبر من الماضي في الخال كا أنه يعتبر من الحال إلى الماضي ويتفرع على القسم الأول المادة 
١0/90‏ ). 


ويتفرع عن القسم الثاني أيضاً المادة المذكورة أنظر شرح المادتين الخامسة والعاشرة. 


مانا 


الباب الأول 
في حق الشهادة ويشتمل على ثانية فصول 
الفصل الأول 


في تعريف الشهادة ونصابها 


يجب أن يعلم عشرة أشياء في الشهادة وهي تعريفهاء ركنها؛ شرطها؛ سبب وجوهاء 
حكمهاء صفتهاء محاسنهاء. دليلها؛ صفة الاشهاد. أوصاف الشهود. 


أولاً: تعريفها. يعلم تعريفها بإيضاح معناها اللغوي والشرعي فالشهادة لغة عبارة عن الخبر 
القاطع وهي اما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعاينة وقد أشير إليها في الحديث الشريف 
(إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) وعلى هذا المعنى فتسمية الأخبار في حضور القاضي عن 
صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث اطلق اسم السبب على المسببا»أو أنها 
مأخوذة من الشهود ومعنى الشهود الحضور لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي 
للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (والغنيمة لمن شهد الواقعة) في الحديث الشريف فعبارة 
شهد بمعنى حضر (الزيلعي والثبلي وابو السعود في أول الشهادة) . 

ثانياً: ركتها. عبارة عن لفظ اشهد أنظر المادة (1189) إلا أنه إذا أورد في آخر الشهادة 
عبارة تفيد الشك تبطل الشهادة فلذلك لما كان قول الشهود في آخر شهادتهم على ما أعلم موجبة 
للشك عرفا فهي تبطل الشهادة كقول الشاهد في شهادته أشهد (على ما اعلم أو على ما أظن كذا) 
فلذلك لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم على ما أعلم فلا يكون اقراره صحيحا كما أنه لو 
قال: ليس لي حق عند فلان على ما أعلم فلا يصح ابراؤه كا أنه لو قال في الشاهد المعدل: انه 
عادل على ما اعلم فلا يكون تعديلا للشاهد (البحر). 


ثالناً - شرطها : وشرط الشهادة عل فسمن؛ 

القسم الأول شرط التحمل 2١‏ وهو ثلاثة : 

(أولاً) العقل وقت التحمل فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل وعليه فإذا 
)١(‏ والتحمل لحوق علم الشهود بالواقعة واستحصال الشهود على المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


الملزمة 5١‏ البَيْنات واللحليت 


لمانا درر الحكام 
تحمل الصبي أو المجنون وهو غير عاقل الشهادة وشهد بعد البلوغ أو الافاقة فلا تقبل شهادته وإذا 
أخفى زمان تحمله وشهد يكون شاهدا كاذباً. 

ولا يشترط البلوة والعدالة والحرية في وقت التحمل فلذلك إذا كان الشاهد وقت التحمل 
صبياً عاقلاً أو رجلاً غير عادل أو عبداً ثم بلغ الصبي وتاب الرجل وعتق العبد فله أن يشهد في 
حضور القاضي شهادته التي تحملها في تلك الأوقات. 

(ثانيا) البصر وقت التحمل ولذلك فتحمل الأعمى غير صحيح فعليه إذا تحمل أحد شهادة 
في حال العمى ثم أصبح بصيرا وشهد فلا تقبل شهادته وإذا كتم زمان تحمله وشهد كان كاذيا. 

(ثالا) بكرن عمل المشيوع بدبالعاينة نيقيب أ اتدركوئ الماهد عار ولظار الشى 1 بيني 
لأنه قد ورد في الآية الجليلة (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (الحموي) أنظر المادة ‏ (1384) 
فلذلك إذا عاين الشاهد المشهود به بغيره أي أنه شاهد المشهود به شخص آخر وأخير الشاهد فاداؤه 
الشهادة على هذا الوجه بناء عن تحمله الشهادة على تلك الصورة غير صحيح. ٠»‏ مثلاً لو تبايع 
شخصان مالا ولم يحضر الشاهد البيع والشراء بنفسه إلا أنه أخيره رجلان بطريق الشهادة بوقوع 
البيع والشراء فليس لذلك الرجل أن يشهد دعوى ذلك البيع كأنه شاهد البيع فإذا شهد كان 
كاذباً في شهادته وإذا بين أن شهادته مبنية على استخباره من الغير فترد شهادته . 

فلذلك إذا حضر رجلان عنادلان إلى رجلين آخرين وشهدا لما بأن فلاناً قد استوق 
العشرين ديناراً المطلوبة له من ذمة فلان فليس لذينك الرجلين اللذين سمعا هذه الشهادة أن 
يشهدا على إيفاء الدين حيث أنها لم يشاهدا الإيفاء بذاتها كا أنه لم يقر الدائن باستيفائه حقه 
بحضورهما ى) أن شهود الأصل لم يأمراهما بالشهادة لتجوز شهادتم) بطريق الشهادة على الشهادة 
بسبب غيبة شهود الأصل مدة السفر. كذلك إذا تحمل رجلان شهادة بمعاينتها أن ويد أقرض 
عمراً عشرين ديناراً وسلمه إياها ثم شهد لما رجلان بأن زيداً قد ابرأ عمراً من العشرين ديناراً 
المطلوبة له فليس للشاهدين المذكورينٍ أن يمتنعا بناء على هذه الشهادة الواقعة لما عن الشهادة عن 
افتراض عمرو من زيد العشرين ديناراً ما لم يعاينا بالذات الإبراء أو الاستيفاء أو أن يقر الدائن 
بحضورهما الإبراء والاستيفاء. لأن الشاهدين يعليان سبب الوجوب ووجوب الال ولا يسقط 
تحملها هذا إلا بالحجة ولا تكون الشهادة الواقعة بحضورهما حجة لعدم اتصاها بالحكم 
(الولوالجية) أنظر المادة .)١51/7(‏ 


وهذه المعاينة على وجهين: 

الوجه الأول: يكون بمعاينة السبب الموضوع للملكية كرؤية أحد آخر يشتري مالا أويتهب 
ويقبضه ثم يشهد بعد ذلك أن ذلك المال ملكه. كذلك إذا حضر أحد عقد إيجار بين رجلين وسمع 
العقد باذنه فله أن يشهد على العقد المذكور. كذلك لو رأى بعينه أن رجلا أقرض آخر عشرة دنانير 
وسلمه إياها فله أن يشهد أن لذلك الرجل في ذمة الرجل الآخر عشرة دنانير. 


تعريف الشهادة ونصابها سس رض 
الوجه الثاني : يكون بمعاينة وضع اليد الذي هو دليل الملك أنظر المادة (/71) وشرحها وهو 
أنه لو كان أحد يتصرف في المال الذي تحت يده بدون أي منازعة ومعارضة من أحد فللواقف على 
هذه الأحوال والمطمئن على أن المال المذكور هو ملك لذي اليد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك 
لذلك الشخص وتحل له هذه الشهادة (الشبلى) لأن وضاعة اليد على المال على هذا الوجه دليل على 
التملك واليد هي أقصى ومنتهى الدلائل التي يستدل بها على الملكية لأن الملك لا يعلم بالدليل 
الحقيقي. مثلاً لو رأى أحد آخر يشتري مالا فبرؤيته الشراء لا يكون قد علم بالدليل الحقيقي أن 
المال المذكور هو ملك للمشتري لأن من المحتمل أن يكون الال المذكور غير تملوك للبائع حتى لو أنه 
رؤى اشتراء البائع لذلك المال فيمكن أن يقال أن بائع البائع غير مالك لذلك المال وأنه باعه وهو 
غير مالك له فلذلك وتسهيلا للمصلحة يكتفي بظاهر اليد فجوزت الشهادة على الملكية بمعاينة 
اليد. ْ 
سؤال: يكون المال بعضا في يد وقبضة غير صاحبه كالوديعة والمأجور والمستعار والمرهون ففي 
هذا اللنان :لأ وز الاستذلال باليد :غل "الملكية ولا" وو تموين الشهادة استناداً عل ,تعاينة ‏ وضع 
اليد؟ 


الجواب: أن الأصل وجود الأملاك في يد أصحاما وأن وجودها في يد غير أصحابها هو 
عارض فلذلك ترجح جهة الملكية الي هي الأصل وهذا الترجيح يحكم القاضي بمجرد اليد لذي 
اليد بقضاء الترك (الزيلعي) أنظر شرح المادة (17/87). 7 

إلا أنه يشترط في قبول الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد وجود ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسر أنه يشهد بناء على معاينة اليد فاذا 
فسرها على هذا الوجه أي بين أن شهادته مبنية على المعلومات التي استنتجها من معايئة اليد فلا 
تقبل شهادته (الولوالحية والدرر والشرنبلالي). 

الشرط الثاني : أن يكون الشاهد مطمئناً على أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد فلذلك إذا 
كان الشاهد غير مطمئن لذلك فليس له أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد. لأن الأصل في 
جواز الشهادة هو اعتبار اليقين وبالاطمئنان يحصل نوع العلم أو غلبة الظن (ابو السعود والدرر) 
مثلاً لو رأى أحد في يد كناس جوهرة أو لؤلؤة ذات قيمة أو رأى كتابا في يد جاهل ليس في آبائه 
أهل للكتاب فليس له أن يشهد أن الجوهرة واللؤلؤة للكناس وأن الكتاب الجاهل (الولوالجية في 
أول الشهادة والبحر) . 

الشرط الثالث؛ أن لا يخير رجلان عادلان هذا الشاهد أن المال المذكور ليس لواضع اليد 
وأنه ملك لآخر فإذا اخيرا الشاهد على هذا الوجه فليس له أن يشهد بملكية ذي اليد (الولوالحية في 
أول الشهادة وابو السعود المصري). 

أما إذا أخبر الشاهد رجل عادل فقط فللشاهد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لواضع اليْد. ' 
لأنه عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول فلا يحل أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا 


5 درر الحكام 


شهد به عدل واحد. لأنه بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبه أنه للأول فلا يحل له أن يمتنع 
عن الشهادة إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبه فلا يحل له أن يشهد 
للأول. 

وقد اتفق على جواز الشهادة بمعاينة اليد مع التصرف وقد جوز بعض العلماء الشهادة على 
الملك بمعاينة اليد بدون التصرف. أما عند الإمام الشافعي والاسعاف وعند بعض الفقهاء فلا تجوز 
الشهادة على الملك بمجرد معاينة اليد حيث أن يد المستودع والمستعير والمستأجر والمرتهن يد أمانة وأن 
ايديهم هي كيد صاحب الملك. 

أما صاحب البحر فقد رجح جواز الشهادة على الملك بمعايئة اليد بدون التصرف قائلاً: أن 
التصرف يتنوع إلى نوعين أحدهما تصرف الأصالة والآخر تصرف النيابة كتصرف المستعير 
والمستأجر والوصي والولي والوكيل (انتهى مع ضم من الزيلعي) فلذلك لا فائدة في ضم التصرف 
على اليد وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة (الزيلعي). 

والشهادة على الملك بناء على معاينة اليد هي أربعة أنواع : 

النوع الأول: يكون بمعاينة المالك والملك وهو أن يعرف أحد المالك باسمه ونسبه ووجهه 
وأن يعرف أيضا الملك بحدوده الأربعة في يد المالك بدون منازعة من أحد ثم يراه في يد غيره فله 
عند الدعوى بين الإثنين أن يشهد أن الملك المذكور هو ملك لذي اليد الأول. 

النوع الثاني: أن يكون قد عاين الملك ولم يعاين المالك. مثلاً لو كان قد علم عقاراً بحدوده 
الأربعة وعلم أنه منسوب إلى فلان بن فلان إلا أنه لا يعلم مالكه بوجهه ونسبه ثم جاء ذلك 
الرجل النسوب له الملك وادعى على آخر بأن العقاز المذكور المحدود هو ملكه فللشاهد المذكور أن 
يشهد بأن ذلك العقار المحدود هو ملك لذلك الرجل لأن النسب يثبت بالتسامح فصار المالك 
معلوما بالتسامح والملك بالمعاينة ولو لم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لأن فيهم المحجوب 
ومن لا يبرز أصللً ولا يتصور أن يراه متصرفاً فيه وليمس هذا إثبات الملك بالتسامح وإنما هو إثبات 
النسب بالتسامح وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا يمتنع وإئما يمتنع إثباته قصدأ (الزيلعي) والقياس 
أنه لا يجوز لأن الجهالة في المشهود به تمنع جواز الشهادة وكذا في المشهود له (الشبلي). 

النوع الثالث: : أن لا يكون الشاهة تدعاين الملك والمالك بل أ ا لفلان 
بن فلان بن فلان عقاراً في القرية محدوداً بكذا | إلا أنه لا يعلم ذلك العقار كما أ نه لم يشاهد أن فلاناً 
المذكور وضع يده على العقار المذكور فلا تحل له الشهادة. لأنه مجازف في هذه الشهادة (الزيلعي 
والشبلي) . 

النوع الرابع : أن يكون عاين المالك ك ولم يعاين الملك. مثلاً لو كان أحد يعلم زيداً ويسمع 
أن له عقاراً في المحل الفلاني إلا أنه لا يعلم عين ذلك العقار فلا يحل له أن يشهد أن ذلك العقار 
هو ملك لزيد لأنه لم يتحصل له العلم بالمحدود وهو شرط للشهادة (مستثنى): إن الخصومات التي 
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يجوز الشهادة فيها تسامعاً بطريق الاستثناء من شرط التتحمل الثالث لا يشترط فيها المعايئة انظر 
المادة ةل . 

القسم الثاني شرط الأداء وهذا ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما يرجع على الشاهد وهو )١(‏ البلوغ فلذلك لا تقبل شهادة الصبي . (5؟) 
الحرية فلذلك لا تقبل شهادة العبد. (”) البصر. (5) النطق فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد 
ذكرها في المادة .)١785(‏ (08) العدالة فلذلك لا تقبل شهادة الفاسى انظر المادة .)١9١5(‏ 
() أن لا يكون محدوداً بحد القذف فلذلك لا تقبل شهادة المحدود بالقذف. 7) أن لا يكون 
للشاهد جر مغنم أو دفع مغرم فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد ذكرها في المادة .)17٠(‏ 

(8) أن لا يكون الشاهد خصياً فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل انظر 
المادة ( 7١/ا١)‏ 

(9) يجب على الشاهد أن يكون عالاً للمشهود به وقت الشهادة وذاكراً إياها انظر المادة 
)١1581(‏ وشرحها. ٠ ١‏ 

)٠١(‏ ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص فلذلك لا تقبل فيهما شهادة النساء. 

)١١(‏ تقدم الدعوى في حقوق العباد فلذلك لا تصح الشهادة في ذلك بلا سبق دعوى انظر 
الملدة (1595). 


)١7(‏ موافقة الشهادة للدعوى في الدعاوى التي يشترط فيها موافقة الشهادة للدعوى فلذلك 
إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوى في تلك الدعاوي فلا تقبل ما لم يكن التوفيق ممكناً فيها ويوفق 
انظر المادة و5 ٠١/9ا١).‏ 

)١7(‏ الأصالة في الشهادات المتعلقة بالحدود والقصاص فلذلك لا تجوز ف تلك الدعاوى 
الشهادة على الشهادة . 

)١5(‏ بما أن الشهادة على الشهادة جائزة في حالة تعذر حضور الأصل فلذلك لا تجوز 
الشهادة على الشهادة ما لم يكن متعذراً حضور الأصل وقد فصل ذلك في شرح المادة (1815) 
«البحر) . 

الصنف الثاني: الراجع للشهادة وهو عبارة عن ثلاثة أشياء: 

أولاً - لفظ الشهادة انظر المادة »١546«‏ (ثانياً) عدد في الشهادة في الامور التي لا يمكن 
للرجال الاطلاع عليها انظر المادة 2١118609‏ (ثالثاً) اتفاق الشاهدين انظر المادة 10179). 

الصنف الثالث: الراجع على مكان الشهادة وهو عبارة عن مجلس القاضي انظر المادة 
و5487ل)2. 

رابعاً: سببهاء وسبب وجوب الشهادة اثنان: 

أولاً - أن يطلب صاحب الحق إيفاء الشهادة من الشاهد لقوله تعالمؤولا يأبى الشهداء إذا ما 
دعواهفلذلك إذا طلب من اثنين منحصرة فيههم| الشهادة إيفاء الشهادة وكتما الشهادة يأثمان لأن كتم 


الشهادة مغبي عنه بالنص وهو قوله تعالى «إمن يكتمها فإنه آثم قلبه» «الزيلعي والولوالحية» 

ثانياء أن حاف من ضاع حن صاحب: الوق فلذلك لى كان اعد ماهد عل سق اخز 
وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك 
: الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضى إذا طلب منه الشهادة وإلا لا يحب لأنه 
يحتمل أن يكون قد ترك حقه «تكملة رد المحتار»7» 

خامساً: حكمهاء وحكم الشهادة على القاضى وجوب القضاء بعد تزكية الشهود فلذلك إذا 
وجدت شرائط الحكم لا يجوز للقاضي تأخير الحكم انظر المادة 21878 إلا أنه يجوز تأخيرا الحكم 
لأسباب ثلاثة : 

أولاً - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمن القاضيى حصول الصلح بيتها. 

كانيا د أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفع للدعوى ويطلب الإمهال. 

ثالثاً - أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود وستفصل هذه الأسباب الثلاثة في شرح 
الملدة (1874) «الشرنبلالي». 

سادساً: صفتها. أن تحمل الشهادة وأداؤها فرضص كفاية: 

تحملها ‏ إذا طلب المتعاقدان من أحد حاضر في مجلس الغقد حين العقد أن يتحمل الشهادة” 
وجاءا إلى محضر الشهود فتحمل الشهادة فرض كفاية على الشهود. وفرضية ذلك ثابتة بإجماع الأمة 
أي لا يجب على الشهود لتحمل الشهادة ذهابهم إلى محضر العاقدين بل يجب على العاقدين أن 
يذهبا إلى محضر الشهود وقد وضح ذلك في شرح المادة (97؟) ففي هذه الصورة إذا طلب أحد 
من آخر تحمل الشهادة ينظر: فإذا كان يمكن لذلك الشخص أن يجد آخر لتحمل الشهادة 
فللمطلوب منه الامتناع عن تحملها وإلا فلا فإذا امتنع كان آث). 
شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الآداء إن كان يجد غيره فله الإمتناع . 


أداؤها ‏ إذا طلب المدعى من الشاهد أن يشهد ففرض كفاية على الشاهد أن يذهب إلى 
مجلس القاضي وأن يؤدي الشهادة بلسانه وليس له أن بمتنع قائلاً: فليحضر القاضي إلي ويستمع 
شهادتي فإذا امتنع كان آثما (البحر). 

وليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل 
شهادته (لسان الحكام). 


)١(‏ إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون 
لاستجلاب الأجرة وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود «الحموي» والوجه أن يقبل 
ويحمل على العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي» 
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ولكن لا يجير الشاهد على أداء الشهادة فلذلك إذا أنكر الشاهد الذي أحضره المدعي أمام 
القاضى للشهادة شهادته مبيئاً أنه ليس لديه علم بالمشهود به فليس للقاضي تحليفه اليمين لأنه إذا 
أجير على اليمين فيمكن أن يشهد تخلصاً من اليمين والحال أن هذه الشهادة لا تكون مقبولة ولا 
يحل الحكم بموجبها (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات). 


شروط فرضية الأداء: إن فرضية الأداء مشروطة بتسعة شروط: 


١‏ - أن يطلب المدعي الشهادة في حقوق العباد: لأن الشهادة هي حق المدعي فكى) يشترط 
الطلب في سائر الحقوق فيشترط في الشهادة طلبها أيضاً (الدرر) . 

ولكن في حقوق الله كالطلقات الثلاثة. وبتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب 
الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب وبلا دعوى أن يذهب إلى مجلس القاضي ويشهد في ظرف 
خمسة أيام حتى أنه إذا أخر الشهادة إلى بعد خمسة أيام من غير عذر وكان عالاً أن الزوجين يعاشران 
بعضههم| معاشرة الأزواج يكون فاسقا ولا تقبل شهادته. 


مثلاً: إذا توفي أحد وترك زوجته وورثته الآخرين ثم شهد الشهود في حضور القاضي أن 
المتوفي المذكور قد طلق زوجته ثلاثاً وكانوا عالمين أن الزوجة المذكورة تعاشر زوجها معاشرة الأزواج 
وتركوا وأخروا الشهادة فلا تقبل شهادتهم لأنهم أصبحوا فاسقين بسبب تأخيرهم الشهادة والحال أنه 
يجب أن يكون الشاهد عادلاً انظر المادة )١700(‏ أما إذا كان تأخير الشهادة لعذر فتقبل الشهادة 
(البحر والنتيجة) . 


؟- أن يعلم الشاهد أن القاضي سيقبل شهادته فإذا كان الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا 
يقبل شهادته فلا يلزمه أداؤها لأنه من الجائز أن يتضرر الشاهد بسبب عدم تعديل شهادته وجرحها 
فيثلم شرفه (الولواحية). 

م« أن لا يكون اعتقاد ومذهب القاضى الفا لاعتقاد ومذهب الشاهد. مثلاً إذا كان 
القاضي حنفي المذهب فبم| أنه يقول بعدم جواز هبة المشاع القابل القسمة؛ وكان الشاهد شافعي ' 
المذهب ويقول بجواز هبته» فإذا طلب الموهوب له من الشاهد أن يشهد على تلك اهبة والتسليم 
فللشاهد الإمتناع عن أداء الشهادة حيث أن الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته ولا 
يحكم بصحة الهبة وعليه فإن عدم قبول الشهادة من القاضي هو عذر للشاهد لتأخير الشهادة 
(الحموي). ا 

5 - أن يكون أداء الشهادة متعيناً على الشاهد فلذلك إذا كان الشهود جمعاً وشهد اثنان منهم 
وقبلت شهادتم) فيسقط وجوب الشهادة عن الآخرين. أما إذا امتنع بعضهم عن الشهادة فالواجب 
على الآخرين أن يؤدوا الشهادة لأن الآخرين إذا لم يؤدوا الشهادة يتلف حي المدعي وحيث أن هذا 
التلف يكون مضافا إليهم فيكونون متسببين بتلف حى المدعي (الولواجية) . 
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كذلك إذا لم تقبل شهادة بعض الشهود الذين شهدوا ومست الحاجة لشهادة الآخَرّين فيجب 
على الآخرين أداء الشهادة ىا أنه إذا كان قبول شهادة بعض الشهود أسرع من قبول شهادة 
الآخرين فتجب الشهادة على الشهود الذين يكونون على هذه الصفة وليس هم الإمتناع عن أدائها 
لأن امتناعهم عنما يؤدي إلى تضييع الحق (الشرنبلالي والبحر) . 

وقد جاء في أبي السعود أن سبب الوجوب غير ظاهر حيث كان هناك من يقوم مبذا الحق. 

أن لا يخبر شاهدان عدلان الشاهد ببطلان المشهود به فلذلك إذا أخبر عدلان الشاهد 
بأن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلق زوجته أو أن المتبايعين أقالا البيع فليس للشاهد بعد ذلك 
أن يشهد على الدين أو على النكاح أو على البيع لأنه ثبت عنده بطلان المشهود به بحجة مطلقة 
فليس له أن يشهد على ذلك (الولواجية) . 

كذلك إذا أخبر عدلان من يريد الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد بأن ذلك المال هو 
ملك لآخر فليس لذلك الشاهد أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد (الولوالجية في أول 
الشهادة) . ْ 

أما إذا كان الشهود الذين أخبروا الشاهد هذا الخبر غير عادلين فالشاهد مخير إن شاء شهد 
وأخبر القاضى الخبر الذي أخيره إياه الرجلان وإن شاء امتنم عن الشهادة. أما إذا كان المخبر 
للشاهد واحداً فلا يحل للشاهد ترك الشهادة ولو كان المخبر الواحد عدلاً . كذلك إذا أخبر عدلان 
الشاهد في الأمور التي تجوز فيها. الشهادة بالتسامع خبراً مالفا لما س.معه فإذا تعين عند الشاهد 
صدق ذلك الخبر فليس له أن يشهد بالتسامع ما لم يكن الشاهد متيقناً كذب ذينك المخبرين. 
ش كذلك إذا أخبر عدل واحد الشاهد خبراً تخالفاً لل سمعه فله أن يشهد حسب مسموعه ما لم يتحقق 
عند الشاهد صدق خير العدل الواحد0"», 

1 - أن يكون القاضى الذي سيشهد الشاهد في حضوره عادلاً فللشاهد الذي يطلب منه أن 
يشهد أمام قاض غير عادل أن يمتنع عن الشهادة على أن يشهد في حضور قاض عادل لأنه يحتمل 
أن يرد ويجرح القاضى الغير العادل شهادته ويتحمل الشاهد العار والخجل. أما إذ حصل ظن 
غالب عند الشاهد أن ذلك القاضى الغير العادل سيقبل شهادته بشهرتة فاللائق أن تتعين الشهادة 
على الشاهد (البحر). 

- إذا كانت شهادة الشاهد على الإقرار يجب آلآ يكون الشاهد عالاً بأن إقرار المقر بف على 
الخوف فإذا كان عالاً بأن المقر أقر عن خوف فله آلآ يشهد (البحر). 

8 - أن يكون الشاهد قريباً من موضع القاضي فإذا كان محل القاضي بعيداً عن الشاهد 
بدرجة أنه إذا ذهب من بيته إلى محضر القاضي لا يستطيع العودة إلى بيته في ذلك اليوم فللشاهد 
)١(‏ وينبغي أن تكون الإستثناءات في كل الشهادة كبا لا يخفى وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخير أنه غير عدل 

لا يجب أن يعدل له عنده (البحر). 
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الامتناع عن الشهادة ولا يكون آأ بترك الشهادة. لا يلحقه الضرر بذلك وقد قال الله تعالى« ولا 
يضار كاتب ولا شهيد»(البحر والشرنبلالي). 

4- أن لا يخاف الشاهد على نفسه من ظللم (ابن عابدين على البحر) . 

وإن يكن إن أداء الشهادة في حقوق العباد فرض إلا أن الستر أحب في حق من اعتاد 
الأحوال الموجبة الحدود بدون أن يشيعوها لأن النبيى الكريم قد قال للشاهد الذي شهد على حد: 
(لو سترته بثوبك لكان خيراً لك) (البحر). سيا وأن الحدود هي حت الله والله تعالى غني عن كل 
شيء بكرمه ولطفه بعباده أما العبد فهو محتاج وشحيح فلذلك لا يقاس أحد الحقين بالحق الآخر 
(الزيلعي) . 

أما الشهادة في حق من اعتاد ارتكاب موجب الحدود واشتهر بها وكان غير مبال بها مشيعاً لها 
فهي أولى من تركها (البحر) . 


وبما أن الستر في الحدود أحب فإذا رأى شاهد رجلا يسرق مال آخر يشهد الشاهد على أن 
الرجل أخذ مال الآخر ولا يشهد بأنه سرقه لأنه إذا شهد على أنه سرقه فيجري في حق السارق حد 
السرقة (البحر) . 

سابعاً: محاستها. ومحاسن الشهادة عديدة وان أعظم دليل قوي يثبت محاسن الشهادة قوله 
تعالى« كونوا قوامين لله شهداء بالقسط». 

ثامناً: دليل الشهادة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة (البحر) . 

تاسعاً: صفة الإشهاد وضّفة تحمل الشهادةء' ى) ان الاشهاد واجب في النكاح فهو فرض 
أيضاً على العباد في المداينات والبيوع لأنه إذا لى يشهد يخاف من تلف الأموال وتلف الأموال باعث 
لتلف الأبدان سيهما وأن اتلاف المال على الرجل حرام وعليه فالاشهاد فرض ما لم يكن امال فير 
كأن كان درهماً فضياً فلا يخاف من تلفه (الولوالجية في الفصل الثاني من الشهادات). كذلك تحمل 
0 هو فرض كفاية كأدائها وبالعكس يكون موجباً لضياع الحقوق (الشبلي في أول الشهادة) . 

: أوصاف الشهود. من اللائق أن يكون الشهود من المسنين الأغنياء ذوي الفضل 

5 0 - إذا كانوا حائزين هذه الأوصاف لا يكونون طامعين في أموال الناس فاستشهادهم 
أولى من استشهاد غيرهم (الولوالجية قبيل الفصل الخامس من الشهادات). 

والأحوط للشاهد أن يضع علامة على الشيء الذي يتحمل الشهادة فيه حتى أنه يمكن أن 
يعرفه متى رآه وحتى لا يمكن أن يزيد فيه آخر شيئاً (الولوالجية) . 

مثلاً إذا شهد شاهد على سند دين فالأحوط أن يضع الشاهد في منتهى السند تحت عنوانه 


المادة )١785(‏ - (الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول أشهد 


5 درر الحكام 
ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق 
مشهود به). 

الشهادة هي الإخبار صدقاً عن يقين وعيان بلفظ من الشهادة. يعني بقول أشهد بإثبات حق 
أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضى ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب 
الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق مشهود به. 

ايضاح القيود : 

حق أحد الذي هوني ذمة الآخر )١(‏ ويخرج بذلك الإقرار. لأن الإقرار حسب ما هو مذكور 
في المادة )١69/7(‏ هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. 

(؟) تخرج الدعوى., لأن الدعوى كما هو مذكور في المادة )1١717(‏ هي اخبار أحد عن 
حقه في حضور القاضي . 

حقه: ويخرج بذلك الاخبار عن أمر حادث للقاضى في مجلس المحاكمة (أبو السعود 
المصري) . ' 

مثلاً إذا جاء المحضر إلى مجلس القاضى وأخبر القاضي قائلا: إن نائبك قد باع أموال فلان 
اليتيم فلا يكون هذا الاخبار من قبيل الشهادة كما أنه لو أخير المحضر القاضي من قبيل الحوادث 
بأن فلاناً قال كذا فلا يكون هذا الاخبار شهادة. 

حضور القاضي: أي مجلس الحكم وبهذه العبارة يخرج الاخبار الواقع في غير مجلس الحكم . 
لأن هذا الاخبار ليبس بشهادة (أبو السعود). 

في مواجهة الخصمين: ويفهم من هذا القيد ومن الألفاظ الواردة في المادتين(1714و1817) 
أنه يشترط حين الدعوى والشهادة والحكم حضور الخصمين. 

بلفظ أشهد: إذ لا تجوز الشهادة بغير هذا اللفظ يعني أن أداء الشهادة يقصر على لفظ 
الشهادة ولا تجوز الشهادة بألفاظ أخرى تدل على تحقيق شيء بعلم ويقين. لأن اللفظ المذكور هو 
موافق للفظ الوارد في الكتاب والسنة كما أنه يوجد إجماع على تعيين اللفظ المذكور لآداء الشهادة 
وعلى عدم جواز الشهادة بغير ذلك اللفظ كما أن هذا اللفظ لا يخلو من التعبد (البحر). 

الكتاب: وقد ورد فيه «واشهدوا ذوي عدل»#. دولا تكتموا الشهادة» وأمثاها من الايات, 
البيّنات. كما أن السنة قد ورد فيها (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلاً فدع) ولعل السر في تعيين 
اللفظ المذكور للشهادة هو أن الشهادة اسم عن المشاهدة ولما كانت المشاهدة عبارة عن الاطلاع على 
الثىء عياناً فلذلك شرط في آداء الشهادة لفظ الشهادة الذي ينبى عن المشاهدة. 


يعني أنه لا تجوز الشهادة بالتصريفات الأخرى كلفظ شهدت بدلاً من لفظ أششهد بل أنها 
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مقصورة على لفظ أشهد ومنحصرة فيه ىا أشير إلى ذلك في التفسير المار ذكره.» وسبب هذا القصر 
أن لفظ شهدت هو موضوع للاخبار بأمر وقع في زمن ماض فإذا شهد باللفظ المذكور فلا يكون 
المشهود به مخبراً به في ال حال بل يحتمل .على معنى أنه شهد في الزمن الماضي . أما صيغة المضارع 
فحيث انها موضوعة للاخبار في الحال فإذا قال أشهد فهى بمعنى الشهادة في الحال ى) أن هذا اللفظ 
يتضمن المشاهدة والقسم والاخبار في الحال فإذا شهد الشاهد بذلك اللفظ فيكون معنى قوله: إنني 
أقسم بالله إنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وإنني أخير عنه الآن وهذا المعنى مفقود في الألفاظ 
الأخرى (البحر). 

صدقاً: ويخرج بذلك الاخبار الكاذب» والصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع وبهذا التقدير 
يكون إطلاق الشهادة على الاخبار الكاذب مجازا (الدر المختار والتكملة ورد المحتار) وبتعبير آخر أن 
شهادة الزور فرد مجازي ويجب خروجهامن التعريف ولاينقص التعريف بخروج الشهادة المذكورة. 

عن يقين وعيان: والعيان بالعين معناها المعاينة لأن الشهادة ىا 'عرفت 5 الماذة ( )١5848‏ 
يجب أن تكون عن مشاهدة وعيان ولا يكفي فيها التخمين(22 والحسبان2©9. 

أما إذا أقر أحد لآخر بإحدى الذهبتين اللتين في يده التى احداهما بجنيهين ونصف والأخرى 
بجنيه واحد وشهد الشهود بأن المقر أقرٌ بإحداهما وأنهم لا يعلمون بايها أقر فتقبل الشهادة الواقعة 
في حق الذهبة ذات الجنيه ويؤمر المقر بتسليمها للمقر له (البحر) ولا يقال هنا ان الاخبار لم يكن 
عن يقين لأن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف. لأنه ليس في الأكثر يقين 
بل فيه شك. وتتفرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي : 


المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم وأنكر المدعى عليه وأخبر الشهود قائلين 
م نر أن المدعي أدى للمدعى عليه هذه الدراهم إلا أننا قد علمنا بذلك فلا شهادتهم (علٍ 
أفندي) كذلك لو شهد شاهد قائلاً: أشهد حسب ظني أو حسب علمي بكذا فلا تقبل شهادته 
(البحر). 


المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي بمبلغ معين وشهد الشهود بأن المدعي قد سلم للمدعى عليه 
كيساً فيه نقود نجهل مقدارها فلا تثبت الدعوى بذلك. 


المسألة الثالثة ‏ لو ادعى ميد ساو لمر بي درهم قد استوفيت منها مائة 
وحمسين درهماً وبقي رود درهماً مطلوبة لى وأثبت دعواه بالبيّئة فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الخمسين درهماً وأقام شهوداً فيجب على الشهرد أن يشهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 
الخمسين درهما التي يدعيها المدعي أي أن المدعى عليه أدى المدعي الخمسين درهما الباقية فلا تقبل 


)١‏ التخمين هو القول بالحدس وهو مصدر خمن بالتشديد. 
)٠(‏ والحسيان بكسر الحاء هو بمعنى الظن أما الحسبان بضم الحاء فهو بمعنى العد والإحصاء «أبو السعود». 


شهادتهم بقوهم أن المدعى عليه أدى الخمسين درهماً لآن الخمسين درهماً هي من ضمن الماية 
والخمسين درهما التى أقر بوصولها للمدعي (تكملة رد المحتار) . 


حيث انه في هذه الصورة لا يعلم هل أن الخمسين درهماً التي أداها هي من ضمن الماية 
والخمسين درهما أو هي الخمسون درهما الباقية. أما إذا ادعى أحد على آخر بمائتي درهم ثمن بن 
وادعى المدعى عليه بأنه أدى ذلك وشهد الشهود بم شاهدوا بأن المدععى عليه قد أدى للمدعي 
خمسين درهما ولكنهم لا يعلمون هل أدى المدعى عليه ذلك إيفاء لذلك أو لدين آخر فتقبل 
شهادتهم «الخانية». لأنه لم يكن ثابتاً أن للمدعي ديناً آخر على المدعى عليه فيحكم بأن الخمسين 
درهما التي شهد الشهود بأدائها هي من ضمن الدين المطلوب للمدعي . 

المسألة الرابعة - يشترط أن يكون الشاهد في وقت أداء الشهادة عالاً با مشهود به وذاكراً له 
فعليه إذا لم يتذكر الشاهد شهادته التي حررها بعد أن رأى خطه أي لم يتذكر الواقعة فليس له أن 
يشهد على ذلك عند بعض المجتهدين. مثلاً لو كتب زيد شهادته في ذيل السند الذي حرر لأمر من 
الأمور بخط يده ورأى ذلك ولم يتذكر ذلك الأمر فلا يحل له أن يشهد على ذلك الأمر بمجرد رؤيته 
خطه «الدرر والفيضية». 


أما عند بعض المجتهدين فله أن يشهد توسعة للناس والمفتى به هو هذا ىا ذكر في البزازية 
«الولوالجية في أول الشهادة وني الفصل الثاني من الشهادة والبحر وأبو السعود والزيلعي)0©. 

المسألة الخامسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على مضمون سند قرى له ولم يطلع على مضمونه 
مثلاً: لو حرر أحد وصيته وقال لجماعة أشهدوا على ما في وصيتي هذه فليس للجاعة المذكورة أن 
يشهدوا على مضمون تلك الوصية ما لم يقرأ ذلك الشخص الوصية للشهود أو أن يقرأ الشهود تلك 
الوصية أثناء تحريرها (لسان أحكام). 

المسألة السادسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على إقرار أحد بسماع صوته من وراء حجاب لأنه 
يحتمل أن يشبه الصوت الصوت الآخر فيمكن أن يكون القائل غير ذلك الشخص . مثلا لو سمع 
أحد من الغرفة التى هو فيها قول زيد المقيم في غرفة أخرى بأنه مدين لبكر بألف درهم فإذا لم 
يشاهد زيداً وهو يقول هذا القول فلا يحل له أن يشهد على زيد بصدور الإقرار منه. أما إذا لم يكن 
في الغرفة غير زيد وكان للغرفة باب واحد فقط وكان الشاهد جالسا أمام باب الغرفة وسمع إقرار 
زيد الذي لم يشاهد شخصه فله الشهادة على ذلك الإقرار. لأنه في هذه الحالة قد حصل العلم له. 
أما إذا بين المدعى عليه للقاضى بأن الشاهد قد شهد بناء على استتماعه من وراء ججاب فاللائق 
للقاضي عدم قبول شهادة الشاهد (الزيلعي). 

كذلك إذا استمع أحد إقرار امرأة على الوجه المحرر من وراء حجاب ولم ير وقت الإقرار 


(1) وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل على جل بحق وهو لا 
يذكره لا يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره «الدرن. 
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شخص المقرة فليس له أن يشهد على هذا الاقرار بناءعلى الاخبار الواقع له بان المقرة هي فلانة بنت 
فلان(١2‏ ولا يشترط رؤية الوجه (الزيلعي والشبليٍ). 

وَكَدلِك إذاترائ الشاهك شتخصن_المقرة وكان الا يعرفها فليين أله أن يشهد عل ذلك المرأة نناء 
على ذلك الاقرار. لأن الشهادة على المجهول باطلة «البحر والولوالجية). 

أما إذا اقرت امرأة في حضور شاهد بعد أن رآها وكان الشاهد لا يعرفها ثم بعد شهادته 
شهد شاهدان أن المرأة المذكورة هى فلانة بنت فلان أي عرفاها له فللشاهد المذكور أن يشهد 
عليها بالاقرار المذكور ولو كان المعرف زوج المقرة أو ابنها ممن لا تجوز شهادتهم لها «البحر». 


كذلك يصح تعريف ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة الجائز نكاحهم لما كما أنه 
يجوز تعريف الخال والخالة الغير الحائز نكاحههما لان التعريف ليل في اطدته شهادة ولا يشرط فيه 
لفظ الشهادة بل هو خبر محض واللازم فيه أن يكون امك ولوق يه «الخيرية). أما إذا كان 0 
امرأة أو امرأتين فلا يكون التعريف صحيحاً ولا يجوز للشاهد أن يشهد على الاقرار المذكور؛ مثلا 
الو نصبت هند زيداً وصياً وقالت امرأتان للشاهدين الحاضرين ان هذه المرأة هي هند فليس 
للشاهدين بعد وفاة هند أن يشهدا بناء على اخبار تلك المرأتين على وصية هند «هامش البهجة». 


المسألة السابعة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان غنمي التي ترعى في المرعى الفلاني قد 
التحق منها كذا شاة الي تساوي قيمتها كذا درهياً لفطب غنمك الموجودة في المرعى وانك قد 
اخحذت اغنامي المذكورة واستهلكتها وشهد الشهود أن مقداراً من أغنام المدعى قد التحقت بقطيع 
المدعى عليه ولم يبين مقدار الاغنام الي التحقت بالقطيع ولم يبين صفتها وقيمتها فلا تثبت بتلك 
الشهادة دعوى المدعى (البهجة). 


هي الاخبار- وصورة الخبر أن يقول: اشهد أن هذه العين ملك المدعى أو أن يقول ان هذه 
العين للمدعي بدون أن يصرح أغها ملكه «الخانية) . 

إيضاح تعريف المرأة المجهولة : إذا كانت المشهود عليها امرأة مجهولة الشخص فلاجل أن 
يكون تحمل الشهود للشهادة صحيحاً يجب تعريفها للشهود على الوجه المحرر آنفاً كما أنه إذا كان 
المشهود عليه رجلا يجهول الذات فلاجل تحمل الشهادة بحقه يجب تعريفه للشهود أيضاً حتى يصح 
للشاهد أن يشهد عليه وحتى يتمكن الشاهد إذا مات أو غاب المشهود عليه أن يشهد عليه وهو عالم 
باسمه ونسبه فلذلك إذا اخبر المشهود له والمشهود عليه باسمهما ونسبهم| للشهود فليس للشهود أن 


)١(‏ إذا شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي للشاهدين هل تعرفان المدعر. عليها فقالا لا 
فالقاضي لا يقبل شهادتها ولو قالا تمحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذا ولكننا لا ندري أن هذه المرأة 
هل هي بعينها أم لا صحت شهادتها على المساة وكان على المدعي إقامة البينة إن هذه هي هي التي سمياها ونسباها 
«الهندية» . 
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يشهدوا لما لأنه يحتمل أن المشهود له والمشهود عليه قد انتحلا اسم ونسب غيرهما واتفقا على 
اغتصاب حق الغير. مثلاً إذا اراد زيد بيع ماله لعمرو واحضر شاهدين اثناء .البيع ليشهدا بالبيع 
فاذا كان هذان الشاهدان لا يعرفان زيداً وعمراً فلا يكتفيان بقول المتبايعين (ان أحدنا عمرو بن 
فلان والآخر زيد بن فلان) بل ان لما أن يسألا عنهه| من الذين يعرفون آباءهما واجدادهما وبعد أن 
يعرفا نسبها بالتواتر أو باخبار رجلين عادلين هما بطريق الشهادة فلههما تحمل الشهادة واداؤها بعد 
ذلك. أما إذا كان المشهود عليه مغروفاً ومشهوراً عند الناس فلا حاجة لتعريفة (لسان الحكام). 
ولا يشترط أن يشاهد المشهود عليه الشهود حين تحملهم الشهادة فلذلك لو اخفى احد شخصين في 
محل وشاهدا احداً أقر لآخر بشىء فللشاهدين المذكورين أن يشهدا على اقرار المقر (لسان الحكام) . 

اسئلة وأجوبة ‏ يرد على هذا التعريف اسئلة على ستة أوجه وسنبيها مع اجوبتها فيا يأي: - 

س(١):‏ ان بلفظ حقه الوارد ف التعريف تخرج الشهادة بالابراء من الدين فلذلك لا يكون 
التعريف جامعاً لأفراده. لأن الذي يشهد على الابراء يشهد على عدم الحق ولا يشهد بالحق؟ 

ع أن شهادة الشاهد بقوله أن هذا الدائن قد ابرأ هذا المدين هي في الظاهر شهادة على عدم 
الحق إلآ أنها في الحقيقة هي لبان من حق المدين وهو سقوط حق الدائن عنه (البحر) والحق 
بالتعريف على هذه الصورة يكون شاماكٌ للحق الوجودي والعدمي . 

س(3):. ان بلفظ حقه الوارد في التعريف يحصل تعريف الشهادة في حقوق العباد فلا 'يتناول 
حقوق الله كطلاق المرأة وعتق الأمة أو بتعبير آخر لا يشمل الشهادة الحسبية فلا يكون هذا التعريف 
جامعاً لافراده؟ 

ج - ان الشهادة المعرفة هي غير الشهادة الحسبية فعليه يجب خروج الشهادة الحسبية من هذا 
التعريف والتعريف للشهادة الشامل للشهادة الحسبية هو: الاخبار الصدق بلفظ الشهادة لاثبات 
الحق. 

س(”): أن بلفظ في حضور القاضي الوارد في التعريف تخرج الشهادة الواقعة في حضور 
المحكمة من التعريف ويكون التعريف غير جامع لافراده؟ 
الشيء هو خارج عن ذات الشيء (الثبلي). 

س(5): وبتعبير في مواجهة الخصمين الوارد ف التعريف تحرج الشهادة الي يستمعها القاضي 
في الكتاب الحكمي في حضور الكاتب ومواجهة المدعي فقط من التعريف ويكون التعريف غير 
جامع لافراده؟ 

ج - بما أن القياس هو عدم جواز الكتاب الحكمي وتجويزه مبني على الاستحسان والتعريفات 
الشرعية تكون على وفق القياس (البحر) أي أن هذه الشهادة خارجة عن المعرف. 


تعريف الشهادة ونصابها اوم 
س(0غ ان لفظ الشهادة الواردة في التعريف مأخوذ من المشاهدة فتخرج الشهادة بالتسامع 
من التعريف لأن الاخبار الواقع في الشهادة بالتسامع ليس عن مشاهدة؟ . 

ج - ان جواز الشهادة بالتسامع استحساني أنظر شرح المادة ( 1584) والتعريفات الشرعية 
تكون على وفى القياس «(البحر). 

س (5): 'يستفاد من عبارة هي الاخبار الواردة في التعريف أن لفظ اشهد هي بعنى الخبر 
وليس بقسم ف] دام أن هذا اللفظ خبر فيجب ألا يكون حجة ملزمة. لأن الخير يحتمل الصدق 
والكذب؟ 

ج - ان القياس هو أن الشهادة ليست بحجة ملزمة إلآ أن القياس المذكور قد ترك بالنصوص 
الشرعية وهي واستشهدوا شهيدين من رجالكم #والاجماع فرجح جانب الصدق في الخبر المذكور 


المادة (1785)- (نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل 

واقرأنان الكل تقبل شهادة الا وحدهن في حق. امال فقظ في امواضتم الي لا 
يمكن اطلاع الرجال عليها). 

اشتراط العدد في الشهادة امر تعبدي وقد ثبت على خلاف القياس لان رجحان صدق قول 
الشاهد بعدالته وليس بعدده حتى أنه لا يرجح راوي الاخبار بكثرة الرواية ما لم تبلغ حد التواتر 
فعلى ذلك يكون قراط العدد في الشهادة آية (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان) وأمثالها من الآيات البينات والاحاديث النبوية (الزيلعي). 

إن اعتبار المرأتين بمقام رجل واحد هو أن النساء بسبب نسيانهن الزائد ينقصهن الضبط 
وحفظ الوقائع فلذلك ضمت شهادة امرأة أخرى لاكال هذا النقصان. وبما أن العقل بالملكة أو 
بالفعل ناقص عند النساء فلا ينصبن والياً أو أميراً (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو كانت النساء جزءاً في الشهادة فيستشهدن في حضور القاضى معاً ولا يجب 
استشهادهن متفرقات أي أن لا تستشهد إحدى المرأتين في حضور القاضى حالة أن الأخرى خارجة 
عن مجلس القاضي حتى أنه قد ذهب الإمام الشافعي وامرأة لاداء الشهادة في حضور القاضي فأمر 
القاضى بالتفريق بينها فقالت المرأة للقاضى, لا يحق لك ذلك وتلت عليه الآية الكريمة«روان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى » فخجل القاضي. ومع أنه من المستحب للقاضي أن يفرق بين 
الشهود إذا اشتبه فيهم إلا أنه يفهم من هذا الكلام أنه يجب أن يستثني النساء في التفريق بين 
الشهود. وأما في الملتقط من الحكاية المذكورة فليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في 
شهادة النساء إذا ارتاب القاضي (الحموي). 

ويستفاد من هذه الفقرة أربعة أحكام: 

الحكم الأول: يفهم من ذكر حقوق العباد بصورة مطلقة أن الحقوق المذكورة سواء كانت 


اوم درر الحكام 


مالً. ولو أن المال ضمن الحد. أو من توابعه أو لم تكن مالاً. أنظر المادة (38). 

المال . الوصية واستهلال الصبي للإرث» والقتل الخط. والقتل الذي لا يوجلب القصاص بل 
يستلزم الدية. وقطع العضو. وتعطيل العضو؛ والشهادة على الشهادة, وكتاب القاضي . والبيع 
والإجارة واطبة وما مائل ذلك. 

مشا إذا ادععى المدعى ديناً بعشرة دنانير فشهد أحد الشاهدين على العشرة دنانير» وشهد 
الشاهد الآخر أنه كان للمدعى في ذمة المدعى عليه عشرة دنانير إلا أن المدعى عليه قد ادى تلك 
العشرة دنانير أو أنه أدى أربعة دنانير منها قتقبل الشهادة و يحكم على المدعى عليه بالعشرة دنانير. 
لأنه لا يوجد على الأداء إلا شاهد واحد فلم يحصل نصاب الشهادة وأنه يحكم بالعشرة دنانير على 
هذا الوجه هو في حالة قول المشهود له أن الشاهد متوهم في شهادته على الاداء. أما إذا قال إن 
شهادته على العشرة دنانير حق وشهادته على الاداء باطلة فلا تقبل لأنه يكون قد نسب الفسق إلى 
شاهده (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات والزيلعي). 

كذلك لو ادعى أحد الوكالة عن غائب وشهد الشاهدان على وقوع التوكيل له إلا أن أحدهما 
قال في شهادته أن الموكل قد عزله عن الوكالة فتقبل الشهادة على الوكالة ويحكم بمموجبها ولا يثبت 
العزل بشهادة الفرد (الهندية) . 

توابع المال. كالاجل وشرط الأجل وما ماثله «منلامسكين». 

مثال للمال ضمن الحدودء لو ادعى المدعي قائلاً: قد سرق المدعى عليه كذا درهماً البالغ 
نصاب السرقة من مكان محرز وانكر المدعى عليه وشهد على دعوى المدعي رجل وامرأتان فيحكم 
على المدعى عليه بضان المسروق ولا يجري محقه حد السرقة حيث أنه لا تقبل شهادة النساء على 
الحدود «علٍ أفندي) . 

مثال للوصية : إذا ادعى المدعي قائلل : إن فلانا المتوفي قد أوصى لي بثلث ماله وأقام شهوداً 
رجادٌ وامرأتين كان باجا 

مثال لاستهلال الصبي للإرث : إذا ادعت المرأة التي مات ولدها أثناء الوضع أن ولدها وضع 
ع حتى أنه بكي فأطلب اعطائي حصة من حصته الموروثة عن أبيه المتوفي وأقامت شهوداً رجلا 
وامرأتين كان فتديف: 

مثال لتعطيل العضو: إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المدعى عليه قد اوقعني على الأرض وهو 
الإثبات (علي أفندي) . 

مثال لما ليسن يمال. التكاح, فسخ التكاح. الطلاق» الرضاع ؛ الوكالة, الايصاء ؛ الأصبع 
الزائد وعيوب النساء الممكن اطلاع الرجال عليها «علي افندي والجوهرة وابو السعود». 


تعريف الشهادة ونصابها وم 


الحكم الثاني: عدم قبول شهادة النساء إذا لم يكن بينهن رجل ولو كن اربعاً أو ازيد؛ كي لا 
يكثر خروجهن «البحر والنتيجة»). 

الحكم الثالث: عدم ثبوت شيء بشاهد واحد فلذلك لا يحكم بشهادة شاهد واحد ويحلف 
اليمين فعا «الخيرية والنتيجة» أما الإمام الشافعي فقد اجتهد في جواز الحكم بشاهد واحد مع 
اليمين. وقد حكم على هذا الوجه قبلا معاوية وم يحكم أحد قبل معاوية على هذا الوجه لعدم 
مساس الحاجة. مثلا إذا أقام المدعي شاهداً واحداً وعجز عن اقامة شاهد آخر يوجه اليمين على 
المدعي فإذا حلف يحكم له وإذا نكل فلا يحكم له «مجمع الأخبر». 

الحكم الرابع : ويحترز بتعبير حقوق العباد من الحدود والقود لأن نصاب الشهادة في حد الزنا 
أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها كى| أن نصاب الشهادة في بعض الحدود الأخرى كالسرقة 
والقذف واللعان وشرب الخمر رجلان ولا تقبل شهادة النساء فيها. 

مستثنى: يقبل في المسائل الآتية الذكر الشهادة الواحدة والاخبار الفرد وهي : 

١‏ - تقبل شهادة المعلم والأستاذ الواحد في الوقائع الني تحصل بين الصبيان في المدرسة أو محل 

- في ترجمة كلام الشاهد والخصم . 

*- في التزكية السرية . 

5 - في الرسالة من القاضي إلى المزكي ومن المزكي إلى القاضي . 

في تقويم المتلف. 

-١‏ في اخبار افلاس المفلس بعد حبسه من طرف القاضي مدة. 

- يقبل اخبار الواحد في ادعاء حمل زوجة المتوفي (الدر المختار ورد المحتار والتكملة) 
وبتعبير آخر إذا ادعت زوجة المتوفي أنها حامل فتجري معاينتها من طرف امرأة أو امرأتين ثقاة فإذا 
شوهد علامات الحمل فيها يوقف من الميراث خصة الحمل. 

لكن تقبل شهادة النساء وحدهن أي بدون شهادة رجل في حق المال(©2 فقط في المحال التي 
لا يمكن إطلاع الرجال عليها 29 لأنه قد جاء في الحديث الشريف (أن شهادة النساء جائزة فيها لا 
يستطيع الرجال النظر إليه). 


)١(‏ يحترز من القصاص والقود. 
(؟) اعراس النساء ليست من المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


الملزمة *” البيئنات واللحليث 


06> درر الحكام 
مراتب الشهادة. للشهادة أربع مراتب: 


١‏ - الشهادة في حد الزنا. والنصاب فيها أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها مطلقاً لا 
قسما ولا كلا. 


؟ - الشهادة على بقية الحدود كالقصاص. ونصاب الشهادة فيه رجلان ولا تقبل شهادة 
النساء . 


- الشهادة على سائر الحقوق. ونصاب الشهادة في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان. 

5 - الشهادة في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها فتقبل شهادة امرأة واحدة. 

في حق المال وتعبير في حق المال وان يكن للإحتراز من القصاص والقود إلا أنه ليس للاحتراز 
من المواضع الآتية إذ تقبل شهادة النساء بدون رجل في المسائل الآتية: 

-١‏ استهلال الصبي للصلاة. 


” - البكارة . 
- عيوب النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. 
5 - الولادة. 
ه ‏ الإرث . 


5- في دية القتل الواقع في الحمام . 

ويذكر تفصيل ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - استهلال الصبي للصلاة: والاستهلال هو الشيء الذي يعلم به حياة الولد كصوت الصبي 
وحركته وأمثاهما (شرح المجمع والبزازية في ا من الشهادة). ' 

فعليه إذا شهدت امرأة أن الولد ولد حياً وأنه استهل ثم مات فيجهز ذلك الولد ويكفن 
ويصلى عليه صلاة الجنازة . 

١‏ - البكارة: إذا شهد النساء على بكارة عروس فبعد ما يؤجل زوجها العنين سئة واحدة فإذا 
وجدت بكرا بعد ذلك يفرق القاضى بينها (البحر). 

"- عيوب النساء: ان القرن والرتق والحبل هي من عيوب النساء التي لا يمكن اطلاع 
الرجال عليها (ابن عابدين على البحر) فلذلك إذا شهد النساء على أن الجارية التي اشتريت على 
كونها بكرأ هي ثيب تقبل شهادتهن ويحلف البائع فإذا تكل ترد إليه (البحر). 

: - الؤلادة: إذا شهدت امرأة حرة عادلة على ولادة الزوجة لولد فتقبل شهادتها وتثبت 
الولادة حتى أن الزوج لو نفى الولد بعل ذلك فيجب اللعان لام النفي (القهستان في النسب). 
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'فلذلك لو أشارت الزوجة إلى ولد وقالت لزوجها ان هذا الولد منك وأنكر الزوج ولادة 
الزوجة لذلك الولد فلا يقبل قول الزوجة المجرد بل يجب شهادة قابلة وشهادة قابلتين احوط. فإذا 
شهدت القابلة على ولادة الزوجة المذكورة يثبت نسب الولد من الزوج ما م يجر اللعان (الانقروي 
في النسب بزيادة) ففي هذه المواضع الأربعة تقبل شهادة النساء بالاتفاق ولا يشترط في جميعها 
الشهادة (الجوهرة) . 

ه ‏ الإرث: تقبل شهادة النساء في الإرث أي في المال على استهلال الصبي عند الامامين 
والائمة الثلاثة وقد جاء في البهجة أنه قد افتي من مشائخ المسلمين بعدم جواز شهادة النساء على 
استهلال الصبي في حق الإرث إلا أن ابن كيال قد بين أن قول الإمامين هو الأرجح وقد قبلت 
المجلة ذلك لأن صوته يقع عند الولادة وعندها لا تحضر الرجال فكان كشهادتهن على نفس الولادة 
(الشبلي) . 

5 - إذا شهدت النساء على القتل الذي وقع في حمام النساء فتقبل شهادتهن في حق الدية حتى 
لا يذهب دم الإنسان هدرا ولا تقبل شهادتهن على القصاص (الحموي وأبو السعود المصري). 

مثلاء لو شهدت النساء فقط أن هذه المرأة قد قتلت فلانة في الحمام عمداً بآلة جارحة 
فيحكم على القاتلة بالدية ولا يحكم عليها بالقصاص. 

النساء. قد ذكرت النساء بصيغة الجمع والاحوط أن 5 اثنتين أو أكثر لأن في شهادمن 
معنى الالزام إلا أنه لا ينظر فيها إلى النصاب فتقبل شهادة امرأة واحدة لأن سقوط الذكورة في مثل 
هذه الشهادات هو لأجل تخفيف النظر بسبب نظر الجنس اخف ولهذا السبب والعلة قد سقط العدد 
أيضاً إلا أن الإمام الشافعي قد شرط أن يكون عددهن أربعاً (البحر). 


أما السؤال الذي يرد على أن شهادة النساء قد وردت في الحديث الشريف بصيغة الجمع وأنه 
يجب لذلك ألا تقبل شهادة امرأة واحدة فهو غير وارد؛ لأن الجمع الذي فيه أداة التعريف يقصد 
فيه الجنس ولذلك فيتناول الأقل وهو الواحد (البحر). 

شهادة الرجال في المواضع التي لا يمكن لهم الإطلاع عليها. إذا شهد رجل واحد على 
خصوص كالولادة فتقبل شهادته بطريق الأولى وفد بين بعض الفقهاء أنه يجب في هذه الصورة أن 
يبين الشاهد أنه قد رأى الولادة تصادفاً ومن غير قصد. أما إذا بين الشاهد بأنه نظرها تعمدا 
فحيث أنه يكون قد نظر إلى شيء محرم وممنوع فيكون فاسقاً ولا تقبل شهادته. آنا عند بعضن 
الفقهاء فتقبل شهادة الشاهد ولو ذكر بأنه نظر ذلك تعمداً ما دام الشاهد عادلاً لأنه يوجد ضرورة 
للنظر لاحياء الحقوق. وقد افتى في كتاب الفتوى المسمى بالنتيجة بهذا القول (رد المحتار والشبلي) . 

شهادة النساء. قد اختلف في شرط لزوم لفظ الشهادة في شهادة النساء فعند العراقيين لا 
يشترط لفظ الشهادة فيها لأن هذه الشهادة هي اخبار أي من قبيل المادة )١1584(‏ أما سائر 
الفقهاء فقد بينوا أن قبول الشهادة في هذه المواضع يلزم فيها سائر شرائط الشهادة كالعقل والبلوغ. 


دهم درر الحكام 


والعدالة كا أنه يلزم فيها أيضاً لفظ الشهادة وقد قبلت المجلة هذا القول الثاني لأنه القول الصحيح 


المادة (1585)- (لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى). 


الأصل في رد الشهادة: إن الشهادة ترد من أجل التهمة أما أسباب التهمة فهي : 

أولاً: المعنى الموجود في الشاهد كعراه وفسقه فإذا كان الشاهد فاسقاً فلا يبالي بالكذب كم أنه 
إذا كان أعمى لا يطلع عل الواقعة تماماً فيخظىُ في شهادته. 

ثانيا: المعنى الموجود في المشهود له وهو أن يكون بين الشاهد والمشهود له وصلة خاصة كقرابة 
الولاده والزوجية إذ يكون الشاهد في هذه الحال متها بالكذب مراعاة للمشهود له وتأميناً لمنافعه . 

ثالثاً: الدليل الشرعي كأن يكون الشاهد محدوداً بالقذف. 

فلذللك لأاتقيل شيادة الأخرس: والمكوة وللمتوى والضي وااكتازك وشديد العفلةا والجازت 
في كلامه وبائع الأكفان والمحدود بحد القذف والمعروف بالكذب والبخيل والمخنث والمغني والمغنية 
والنائحة والمدمن على شرب المحرمات كالخمر واللاعب بالطنبور والشطرنج والمرتكب للكبائر من 
المحرمات والذي يظهر سب السلف والذي يعتاد سب أهله وعياله والأصل للفرع والفرع للآصل 
وأحد الزوجين للآخر والسيد للعبد وللمكاتبه وأحد الشريكين لشريكه في مال الشركة والعدو على 
العدو والذين يقفون في الطرق ويتفرجون على العابرين والمارين والأعمى (الكنز) . 

أما شهادة الأصم فتقبل إذا لم يكن صممه بدرجة لا يستطيع معها ساع شْ. مثلاً إذا قال 
الأصم الذي شهد على إقرار أن المقر قد أقر بصوت عال فتقبل شهادته (أبو السعود العمادي). 

إيضاح القيود. توضح كا يأتي: 

الأخرس - لا تقبل شهادة الأخرس ولو بإشارته المخصوصة أو كتابته لأنه يشترط في الشهادة 
بإجماع الفقهاء قول أشهد أنظر المادة )١87(‏ والأخرس عاجز عن التلفظ بذلك (الشبلي 
والخانية فيمن لا تجوز شهادتهم). 

الأعمى - لا تقبل شهادة الأعمى حتى في المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع . لأن 
الشهادة متوقفة على التمييز بالإشارة حين الشهادة إلى المشهود له والمشهود عليه أنظر المادة 
(150) فالأعمى لا يستطيع التمييز إلا بالصوت والحال أن الصوت يمكن أن يشبه الصوت 
الآخر وأما الإمام مالك فقد قال بقبول شهادته مطلقاً كالبصير (الزيلعي والبحر والخيرية) . 

أما في المواضع الحائزة الشهادة فيها بالتسامع البيّنة في المادة )١158/(‏ فتجور شهادة الأعمى 
عند أبي يوسف وزفر ويوجد في البهجة فتوى بذلك. أما عند الطرفين فلا تجوز شهادة الأعمى 
أيضاً في .هذه المواضع. والظاهر من إطلاق المجلة أنها اختارت مذهب الطرفين (البحر والشبلي 
والخيرية وأبو السعود المصري). 


تعر يف الشهادة ونصابها وم 


للشهادة أحوال حمس . إذا وجد العمى في أي حال من الأداء والقضاء فهو مانع للقضاء أي 
مانع للحكم بموجب تلك الشهادة وبتعبر بتعبير آخر: 

أولا: إنه لا تقبل شهادة لاعن الذي هو أعمى وقت التحمل ووقت الأداء. 

ثانياً: لا تقبل شهادة الأعمى وقت التحمل والبصير وقت الأداء. 

ثالثاً: لا تقبل شهادة البصير وقت التحمل والأعمى وقت الأداء (الزيلعي وأبو السعود). 

رابعاً: لا تقبل شهادة الأعمى وقت القضاء فلذلك إذا شهد أحد وهو بصير وقبل أن يحكم 
القاضي طرأ عليه عمى فتبطل شهادته عند الطرفين ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها والصحيح والمفتي 
به وظاهر الرواية هو هذا. والحكم على هذا المنوال أيضاً في سقوط أهلية الشهادة بصور أخرى 
فلذلك إذا طرأ على الشاهد خرس أو جنون أو فسق أو زوجية فتبطل الشهادة ولا يجوز الحكم بها 
أهليتها شرطاً وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده كا إذا خرس أو جن أو فسق يخلاف موت 
الشاهد وغيبته لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت وبقيت على حاها والأهلية تستقر 
بالموت ولا تبطل والشيء بانتهائه يتقرر بخلاف الغيبة لأنها لا تنافي الأهلية. 

مثلاً لو شهد أحد لامرأة ثم تزوج بها قبل الحكم فتبطل شهادته وبتعبير آخر ليس للقاضي 
أن يحكم بتلك الشهادة (أبو السعود المصري والبحر والزيلعي). 

أما عند الإمام الثاني إذا طرأ على الشاهد عمى بعد إيفاء الشهادة فيحكم بشهادته لأن 
العمى حالة قد طرأت بعد الشهادة فلا تمنع الحكم كا أنه لو مات الشاهد بعد الشهادة والحكم أو 
غاب أو جن أو طرأ عليه عمى فلا تبطل الشهادة . 'وقد استظهر صدر الشريعة هذا القول (الشبلٍ 

خامساً: ١‏ مغل امعد ولوقي ل ب ين ثم أصبح بصيراً فتقبل شهادته 
بعد أن يصبح بصيراً إذا كان عادلاً . 


المجنون والصبي - لا تقبل شهادته) لأن الشهادة من باب الولاية ففيها معنى إلزام الغير 
والحال أن المجنون والصبي ليس لما ولاية على أنفسهها وبطريق الأولى ألآ تكون لما ولاية على 
الغير. أما إذا جن الشاهد يوماً أو بومين أو أقل من ذلك ثم فاق وأصبح تام الشعور فتقبل شهادته 
لأن ذلك يكون في منزلة الإغاء والإغماء غير مانع للشهادة (البحر والزيلعي). 

كذلك لا تقبل شهادة الصبيين على الوقائع التي تحصل في مواضع اللعب أما إذا تحمل 
الصبي الشهادة وهو ميز ولم تقبل شهادته بسبب صباه ثم بعد البلوغ شهد في تلك الدعوى فتقبل 
شهادته. أنظر المادة (4؟) لأن المردود ليس بشهادة (الشبلي). 


المعتوه ‏ لا تقبل شهادة من كان في سن التسعين وشهادة المعتوه (النتيجة والبهجة) . 


مه“ 1 درر الحكام 


المملوك ‏ لا تقبل شهادة المملوك سواء كان قناً أو مكاتبا أوامديرا أو أم ولد أو مبعضاً أي 

معتق البعض أو معتقاً في المرض في زمن سعايته. فلذلك لو حكم القاضي بشهادة اثنين ثم. ظهر 
بأخما رقيقان فيبطل الحكم وهي مسألة ظهور خطأ القاضي حتى لو أن القاضي حكم بالبينة بوكالة 
أحد ثم بعد أن م الوكيل ديون موكله ظهر بأن الشهود على الوكالة أرقاء فتبطل الوكالة ويصبح 
استيفاء الوكيل غير صحيح ولا يبرأ المدين من دينه. أما إذا حكم القاضي بالبينة بوصاية أحد ثم 
ظهر أن الشهود أرقاء فيكون الاستيفاء صحيحا ويبرأ الغرماء من دينهم. والفرق أنه لكونه دفعوا له 
دين الميت بإذن القاضي وان لم يثبت الإبصاء بمنزلة اذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا 
يصح اذنه للغريم بدفع دين الحي إلى غيره فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً من تولية شخص ناظر وقف 
فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وبيع ثم ظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل 
ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه). 

أما إذا شهد مملوك في دعوى ولم تقبل شهادته لرقه فتقبل شهادته بعد العتق على تلك 
الدعوى أنظر المادة (5؟). 

إذا شهد شاهد في دعوى فإذا لم يطعن المشهود عليه فيه بأنه ملوك فلا حاجة لتدقيق وإثبات 
حرية الشاهد أما إذا طعن المشهود عليه بكون الشاهد مملوكاً فعلى المشهود له أن يثبت حرية الشاهد 
ولا يجبر المشهود عليه أن يثبت مملوكية الشاهد. أما إذا طعن المشهود عليه في الشاهد بأنه محدود 
بالقذف أو شريك للمدعى فيجب على المشهود عليه إثبات طعنه هذا. 

شديد. الغفلة ‏ لا تقبل شهادة شديد الغفلة الذي يخاف منه أنه تلقن المشهود به وشهد بناء 
على تلقينه (الخانية) ولو كان عدلاّ لأنه شر من الفاسق والمروى عن الإمام أبي يوسف أنه قال (انا 
لنرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة) وقد قصد بقوله هذا شهادة المغفلين (الولوالجية في 
الفصل الثالث من الشهادات). 

بائع الأكفان ‏ لا تقبل شهادة من يترصد بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت بالطاعون 
والأمراض السائرة الأخرى. أما الذي لا يشتعل ببيع الأكفان خاصة بل يبيع الأشياء المتعلقة 
بالملموس ويوجد منها ما يصلح للأكفان أيضاً ويشتري منه الكفن عند الإيجاب فتقبل شهادته 
(الزيلعي). 

المجازف في كلامه ‏ لا تقبل شهادة المجازف في كلامه حتى أن الفضل ابن الربيع من وزراء 
العباسيين قد شهد في حضور الإمام أبي يوسف في قضية ورد الإمام شهادته وللا سثل الإمام عن 
سبب رد شهادته قال: إن هذا الشخص كان يخاطب شخصاً «الخليفة» في مجلس قائلا : له عبدكم 
فإذا كان صادقاً بكونه عبداً فلا تقبل شهادته وإذا كان كاذباً فلا تقبل شهادة الكاذب. 


المحدود في القذف ‏ لا تقبل شهادته ولو تاب لأنه قد ورد في الآيةؤولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا ورد شهادتهم هو من متمهيات الحد والاستثناء مصروف إلى ما يليه وهو قوله تعالى«وأولئك هم 


تعر يف الشهادة ونصابها 30> 
الفاسقون» (أبو السعود) أما شهادة المحدود بحد غير حد القذف كالسرقة مثلاً فهي مقبولة بعد 
التوبة إذا كان عادلاً. لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة (البحر) أنظر المادة 075 أما عند 
الإمام الشافعي فتقبل شهادة المحدود بالقذف بعد التوبة. لأنه يرى أن استثناء إلا الذين تابوا# 
مصروفة إلى جملة طلا تقبلوا لهم شهادة أبدا6 وإلى جملة (وأولتك هم الفاسقون»(الزيلعي). 
يعلم صدقه بعد ذلك «أبو السعود والبحر) والكذب مهجور عند كل الأقوام ومعاب «شرح 
البخاري للعيي قبيل كتاب الإقامة) . 


البخيل - لا تقبل شهادة من يبخل في الزكاة وفي نفقة الزوجات والأقارب «الزيلعي». 

المخنث ‏ بفتح النون عرفا الشخص الذي يباشر أفعال النساء الرديئة0©. 
يحرم على النساء رفع صوتهن2©29. 
الكبيرة ولا يخلو عادة من ارتكاب الكبيرة بالمجازفة والكذبء أما إذا غنى أحد بنفسه لإزالة الوحشة 
فلا بأس في ذلك ولا تسقط عدالته عند بعض العلماء فتقبل شهادته «البحر وتعليقات ابن عابدين 
عليه والزيلعي». 

النائحة ‏ لا تقبل شهادة النائحة التي تنوح في مصيبة غيرها سواء أكان فعلها هذا مقابل مال 
وأجرة أو كان بلا أجرة «منلا مسكين» لارتكابها الحرام طمعاً في المال. وتقبل شهادة النائحة في 
مصيبتها لاضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي «أبو السعود والبحر». 


مدمن الك ب - لا تق شهادة مدمن شرب المحرمات لغ التداوى7 . 
5 مسرل ُ ِ 


الضارب بالطنبور ‏ لا تقبل شهادة الضارب بالطنبور. لأن الضرب بالطنبور لعب 
«الزيلعي»). 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلاً للواطة. وفي القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهاً بالنساء فيطلق عليه تحنث «البحرء أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال ص. ع «لعن 
الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساءه «الزيلعي ورد المحتار والبحر». 

(؟) لنهيه عليه السلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغنية ووصف الصوت بوصف 
صاحبه «البحر والشبلي» وينبغي تقيبده بمداوتها عليه ليظهر عند القاضي كا في مدمن الشرب على اللهو «أبو 
السعود». 

(6) اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير الإصرار على الصغيرة لكن ابن كمال بميل إلى ترجيح 
الإدمان بالفعل لا بالنية لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مداراً لعدم قبول الشهادة «أبو السعود 
ملخصا والبحر ولسان الحكام, . 

الإدمان شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط العدالة «أبو السعود وفيه تفصيل». 


0 درر الحكام 


مرتكسب الكبيرة ‏ لا تقبل شهادة مرتكب الكبيرة. لأن مرتكبها لا يبالي بالكذب وقد ذكرت 
الأقوال المختلفة في الكبيرة في الزيلعي والبحر ولسان الحكام وشرح الجلال. 

وقد نقل عن الحلواني أنه ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فهو كبيرة 
وكذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر (الزيلعي بتغيير ما). 

الذين يدخلون الام بدون إزار ‏ فإذا اتخذ هؤلاء ذلك عادة فلا تقبل شهادتهم. لأن كشف 
العورة حرام. وقد ورد في الحديث (لعن الناظر والمنظور) لأن إظهار العورة بين يدي الناس كبيرة 
فإذا لم يبال بذلك كان فاسقا (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات والزيلعي والشبلي). 

ارتكاب الأفعال المخالفة للمروءة ‏ لا تقبل شهادة مرتكب الأفعال المخلة بالمروءة باتفاق 
الأئمة ولو كانت .تلك الأفعال غير محرمة كالسير في الطرق ومجامع الناس بالقميص فقط ومد 
الرجلين عند الناس وكشف الرأس في المواضع التي يعد كشف الرأس فيها مالفا للعادة وإساءة 
الأدب. والأكل والبول في الطريق على مرأى من الناس وكشف العورة في جانب البركة للاستنجاء 
وسرقة اللقمة والإفراط في المزاح بدرجة تؤدي إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف 
بالناس واعتياد الصياح في الأسواق (البحر والزيلعي والشبلي) . 


آكل الربا ‏ لا تقبل شهادة آكل الربا لأنه من الكبائر. وشرط في الأصل أن يكون مشهوراً به 
وذلك بالإدمان لأنه لا يمكن التحرز عن العقود الفاسدة وهو ربا بخلاف أكل مال اليتيم حيث لا 
يشترط فيه الإدمان. لأن التحرز عنه ممكن ولأنه لم يدخل في ملكه وفي الربا يدخل فيشترط فيه 
الإدمان (الزيلعي). 
لاعب الئرد (الطاولة) ‏ لا تقبل شهادة لاعب النرد أو التارك للصلاة بسبب لعبه به. لأن 
كل ذلك فسق كا أنه لا تقبل شهادة من يحلف كثيراً أثناء لعبه به. لأن جميع ذلك من الكبائر وإن 
يكن أن اللعب بالنرد ليس من المنبيات كالميسر إلا أنه يوجب رد الشهادة حيث قد ورد في الحديث 
الشريف (ملعون من يلعب بالنرد) وقد حرم النرد بالإجماع (الزيلعي والشبلي). أما الشطرنج فقد 
عده الإمام الشافعي والمالكي مباحا وأصبح محل اجتهاد وعليه فاللعب به فقط لا يسقط العدالة. 
أما إذا تركت الصلاة بسببه أو وجد فيه يمين كاذب أو ميسر فحينتئذ يسقط العدالة ويوجب رد 
الشهادة (الزيلعي والشبلي) كذلك اللغب بالشطرنج على الطريق أو ذكر الفسق حين اللعب أو 
الدوام على الشطرنج مسقط للعدالة «أبو السعود». 
إظهار سب السلف - كذلك لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف. لأن ذلك دليل على 
قصور عقله وقلة مروءته والذي لا يمتنع عن ذلك لا يمتنع عادة عن الكذب (الزيلعي)2" . 
)١(‏ بخلاف من يخفيه فإنه فاسق مسبتور (العيني) قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم وإلا فالأولى أن يقال سب مسلم 
لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم يكن من السلف والسلف هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين كأي 
حنيفة وأصحابه والخلف بالفتح من بعدهم في الخير وبالسكون في الشر (رد المحتار والزيلعي). 


تعريف الشهادة ونصابها كش 

من يسب أهله وعياله : إذا سب أحد أهله وعياله فإذا وقع هاا النت اه أعياناً فد يكون 

مسقطاً للعدالة لأنه لا يخلو الانسان إلا نادراً من ذلك أما إذا اعتاد للسب فتسقط عدالته ولا تقبل 
شهادته (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). 

شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر ‏ غير جائزة انظر المادة 


)ل 


السيد لعبده ومكاتبه ‏ لا تقبل شهادة السيد لعبده ومكاتبه. لأن العبد إذا لم يكن مديناً 
تكون الشهادة من كل وجه لنفس السيد وإذا كان مديناً تكون من وجه لنفس السيد. لآن الخال 
موقوف (البحر). أما شهادة المعتق لمن أعتقه فجائزة إذا لم يكن أجيره الخاص وبالعكس لعدم 
التهمة وقد شهد قنبر والحسن لعلي عند شريح وقبل شهادة قنبر وهو كان عتيق علي (الزيلعي). 

أحد الشريكين لشريكه في مال الشركة شهادته غير جائزة انظر المادة (5٠ا١).‏ 

لا تقبل شهادة العدو لأجل الدنيا على عدوه (أما الشهادة له فجائزة) لأنه لما كانت المعاداة 


لأجل الدنيا محرمة فلا يؤمن من يرتكب ذلك من أن لا يشهد كذباً على عدوه (البحر) ) انظر المادة 
للا 


أنه لا تقبل شهادة العدو أيضاً على غير الشخص الذي عاداه لأن العداوة فسق والفسق 
لا يقبل 0 (أب بو السعود) وكان يجب لهذا عدم جواز شهادة العدو لعدوه. 


أما حكم العدو على العدو فجائزء والفرق بين الحكم والشهادة هو أنه لما كانت أسباب 
الحكم ظاهرة فالتهمة فيه منتفية وأما أسباب الشهادة فل) كانت خفية ففيها تهمة (الشبلي). 


الذين يجلسون على الطريق ‏ لا تقبل شهادة الذين يجلسون على الطريق للتفرج على المارين 
والعابرين ويشغلون حق العامة لأن الطريق التى هي حق العامة لم تعد لجلوس الناس؛ فلذلك لو 
جلس أحد على الطريق العام وسقط عليه شخص فهات ذلك الشخص يضمن الجالس على الطريق 
(الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). ش 


الشهادات غير المقبولة هي : 


. الشهادة خارج مجلس المحاكمة‎ - ١ 
باعا.‎ 0 
الشهادة بلفظ أعرف الشيىء ء الفلا على هذا الوجه.‎ 
الشهادة في حقوق الناس بلا سبق دعوى.‎ - : 
الشهادة خلاف المحسوس‎ 
الشهادة خلاف المتواتر.‎ - 5 


لض درر الحكام 


- الشهادة على النفي . 

- شهادة أحد الصديقين الذين هما بدرجة أن يتصرف أحدهما في مال الآخر لبعضههما. 
89 شهادة المدعي لنفسنه. 

٠‏ - شهادة الشاهد على فعل نفسه. 

١‏ - شهادة الشاهد غير العادل. 

. شهادة الكفيل بالمال على أداء المكفول به من الأصيل‎ - ١١ 

. الشهادة الموجبة للتناقض (البهجة)‎ - ١ 

4 - الشهادة من أحد الرعايا الأجنبية على أحد الرعية. 

- الشهادة الغير الموافقة للدعوى. 

5 - الشهادة التي يختلف الشهود في السبب فيها. 

٠١‏ - الشهادة بأكثر من المدعى به. 

- الشهادة بالملك المطلق مع أن الدعوى بملك مقيد. 

9 الشهادة المخالفة للدعوى في سبب الدين أو في سبب العين المدعى بها. 

٠‏ الشهادة الى يختلف الشهود فيها بالمشهود به 

١‏ الشهادة المتعلقة بالمشهود به والموجبة للإحتلاف في المشهود به. 

. الإختلاف في الشهادة بين الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكراً أو أنثى‎ - 7١ 
الشهادة الذي يختلف فيها في مقدار البدل في دعوى العقد.‎ - 7٠ 

4 - الشهادة التي يكلف الشاهد فيها لدى الإيجاب على الحلف ويمتنع عن حلف اليمين. 


قاعدة في قبول أو عدم قبول الشهادة بعد الرد: 

إذا كان المردود هي الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أبداً ولو تكررت وأعيدت فلذلك إذا 
ردت شهادة أحد الزوجين أو الأجير أو المغفل أو المتهم أو الفاسق أو الذي يقوم بأعمال محلة بالمروءة 
فلا تقبل شهادته في حضور ذلك القاضي أو في حضور قاض آخر. مثلا إذا ردت شهادة الزوج 
لزوجته ثم وقع الطلاق بينهما وانقضت العدة ثم شهد الزوج في عين الدعوى في حضور ذلك 
القاضي أو حضور قاض آخر فلا تقبل شهادته (البهجة). 


كذلك إذا ردت شهادة المولى لعبده ثم بعد ردها أعتق عبده وشهد ثانياً في تلك الدعوى فلا 
تقبل شهادته (البحر) لأن المردود هي الشهادة وأن العودة إلى قبولما يتضمن نقض الاجتهاد 
بالإجتهاد انظر المادة )١5(‏ (الشبليٍ). أما إذا كان المردود ليس هو الشهادة فتقبل شهادة الشاهد 
عند اجتماع الشرائط فلذلك إذا كان رد الشهادة لأسباب كعدم موافقة الشهادة للدعوى أو لعدم 
ذكر لفظ الشهادة فتقبل شهادة الشاهد ثانية في تلك الدعوى إذا شهد شهادة موافقة للأصوله 
ومراعياً شرائط الشهادة. 


كيفية أداء الشهادة عام 
ويستغنى من هذا الأصل المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: إذا شهد المملوك لأحد فردت شهادته لرقه فشهد بعد الإعتاق في تلك 
الدعوى تقبل شهادته . 
المسألة الثانية: إذا ردت شهادة الأعمى ثم أصبح بصيراً وشهد بعد ذلك في تلك الدعوى 
تقبل شهادته . 
المسألة الثالثة : إذا ردت شهادة الصبى ثم شهد بعد البلوغ في تلك الدعوى تقبل شهادته . 


الفصل الثاني 
فى بيان كيفية أداء الشهادة 


الملدة )١741(‏ - (لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة) . 

والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي 
تقع ف خارج مجلس المحاكمة (الدر المختار) . 

مثلاً لو أقام المدعي شاهدين ني حضور القاضي بأن فلاناً وفلاتاً قد شهدا على مدعاه في 
الموضع الفلاني لا تقبل . 

وتعبيرء مجلس المحاكمة» يشمل مجلس المحكم إلا أنه يوجد فرق بين مجلس القاضي وبين 
مجلس المحكم وهو أن مجلس القاضي يتقيد بالمحل الذي تحت ولاية القاضي انظر المادة )١801١(‏ 
أما مجلس المحكم فليس كذلك فيعتير أي محل يحكم فيه المحكم مجلس حكم (أبو السعود). 

الملدة )١18(‏ - (يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن 
يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالساع يعني أن يشهد الشاهد بقوله 
سمعت من الناس. ولكن إذا شهد بكون محل وقفاً أو بوفاة أحد على التسامع 
يعني بقوله أشهد مبذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته. وتجوز شهادة 
الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت 0 من دون أن يفسر 
السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثلا. لو قال أن فلاناً كان في التاريخ 
الفلاني اليا أو فاك هذا البلدء وان.فلانا مات في وقت كذا او أن فلاناً هو ابن 
فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته 


ع درر الحكام 


وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعداً لمعاينة ما شهد 
ا ا بانا لم نعاين هذا 
الخصوص لكنه م*؟ مشتهر بيننا مهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته). 


يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا المشهود به بالذات بالسمع أو البصر وأن يشهدوا على هذا 
الوجه يعني أن تحمل الشاهد للشهادة يجب أن يكون عن معايئة للمشهود به بالذات بالعين أو 
بالأذن. أما إذا لم يره بالذات وأخبره إثنان أو جمع رأوه بالذات فليس له تحمل الشهادة في ذلك وأن 
يشهد بناء على ذلك التحمل «البحر والشبلي بزيادة) فإذا شهد كان شاهد زور كا أنه إذا شهد 
وأعلم القاضي بأنه لم يعاين المشهود به بالذات فالقاضي يرد شهادته لأن الشهادة مبنية على المشاهدة 
والمعاينة لأنه قد ورد ني الحديث الشريف (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) ولا يشترط 
حين التحمل أن يرى الشاهد المشهود عليه فلذلك للشهود الذين أخفوا عن المقر أن يشهدوا عليه 
إذا سمعوا إقراره. وهكذا يفعل بالظلمة. انظر المادة .)١584(‏ 
المعاينة على نوعين : 
النوع الأول: معاينة السبب الموضوع للملكية. 
. النوع الثاني: معاينة دليل الملكية أي وضع اليد. انظر شرح عنوان الفصل الأول من الباب 
الأول. 
وتعبير معاينة يشمل المرئيات كالبيع بالتعاطى والإقرار بالكتابة2©'0 والإجارة بالتعاطي وحكم 
القاضي الفعلي والقتل كا أنه يشمل المسموعات كالبيع بالإيجاب والقبول وكحكم القاضي القولي 
والنكاح والوقف (الشبلي). 
فإذا علم الشاهد ذلك بالمعاينة فله أن يشهد به في الأحوال الثلاثة الآتية وهي قول المشهود 
عليه للشاهد لا تشهد علي» أو اشهد علي؛ أو سكت 
أما في حالة سكوت المشهود عليه فيجب على الشاهد أن يشهد بعلمه وليس له أن يقول أن 
المشهود عليه قد أشهدني, لأن هذا القول يكون كذباً وشهادة الكاذب غير مقبولة (الشبلي) . 
أما في الشهادة على الشهادة فليس لشهود الفرع الشهادة ما م يشهدوا من شهود الأصل 
(البحرم انظر شرح المادة 169لا .)1١‏ 
الشهادة في بيع التعاطي ‏ للشاهد في ذلك أن يشهد قائلا: ان هذا المدعي قد باع هذا المال 
من المدعى عليه بكذا وإن شاء يشهد على الأخذ والإعطاء يعنى أن يشهد قائلا: ان المدعي قد 
“ملم :هذا امال للمدعن عليه تقايل هزه العيخ .وا المبطن. غليه قد سلم: تلك العيق للمذعى عليه 
(الزيلعي). 00 


كيفية أداء الشهادة دا 


الشهادة على الإقرار ‏ إذا اشترى أحد مالا من زيد ثم ادعى بعد الإشتراء أن فيه عيبا قدياً 
فلم يثبت وباع ذلك المال لآخر وادعى المشتري العيب القديم وأنكر البائع ذلك فللشهود الذين 
استمعوا محاصمته مع زيد وسمعوا إقراره بالعيب أن يشهدوا على العيب (الشبليٍ والزيلعي). 
الشهادة ف المعاوضات : 


الشهادة على الإيجاب ف المعاوضات كالبيع والؤجارة والنكاح وما مائلها شهادة على القبول 
أيضاً؛ معلل لو شهد الشهود أن الأب زوج ولده الصغير ولم يذكر الشهود قبول الطرف الآخر تقبل 
شهادتهم أما الشهادة على الإيجاب في العقود التي م تكن من المعاوضات كاطبة فليست شهادة على 
القبول» مثلاً لو شهد الشهود على الهبة ولم يذكروا القبول لا تقبل الشهادة (الدرر). 

الشهادة على الشراء - يلزم في الشهادة على الشراء بيان الثمن» إد لا يصح الحكم بالشراء 
بالثمن المجهول. 

إن للشاهد الذي يحضر البيع أن يشهد لدى الإيجاب على الملك بسبب الشراء وليس له أن 
يشهد على الملك المطلق, لأن الملك المطلق ملك بالأصل. أما الملك بالشراء فهو حادث وعليه فإذا 
شهد الشاهد على هذا الوجه على الملك المطلق تكون شهادته على الأكثر ويكون كاذباً (البحر). 

إن الشهادة بالتسامع غير جائزة» يعني أن لا يعاين الشاهد المشهود به بالذات بل سمع ذلك 
من الناس وعليه فلا تجوز 0 الشاهد بقوله سمعت من الناس فإذا شهد الشاهد بقوله: سمعت 
من التامن لا تقبل شهادته ىا أنه إذا كتم سماعه من الناس وشهد كأنه عاين الأمر بالذات فيكون 
فعله حراماً وشاهد 0 فلا تجوز الشهادة بالتسامع في ملك اليمين والحدود والقتل والغصب 
(الولوالجية) . 

مثلاً؛ إذا لم يعاين شخص البيع بالذات بل سمع البيع من رجلين عدلين فشهد بأنه سمع 
البيع من ثقة فترد شهادته كا أنه إذا لم يذكر بأنه سمع ذلك بل شهد أن فلانا باع ماله من فلان 
كان شاهد زور. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: ان هذا المال لي وهو موروث لي عن والدي المتوفي 
قبل عشرين سنة فأق بشاهدين عمر كل شاهد ست عشرة سنة وشهدا بأن هذا المال هو لوالد 
المدعي زيد وقد توفي وبقي ميراثاً لهذا المدعي فلا تقبل شهادتهها"». 

كذلك لا تقبل الشهادة بالتسامع في خصوص الحدود بل يجب أن يشهد الشهود قائلين ف 
شهادتهم : هذا هو الحد نعرفه قديماً ونشهد بذلك (أبو السعود). 


كذلك لا تقبل الشهادة بالسماع على القتل مثلاً؛ لو شهد الشهود قائلين: إننا لم نشاهد رأ 


(1) ادعى دارا إرثاً عن أبيه فشهدا أن أباه مات فيها لا تقبل لأنهما لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه ولو شهدا 
أنه ساكن فيها أو لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم أو حامله أو راكب هذه الدابة لا تقبل لأنهها شهدا باليد 
المتصرفة (عبد الحليم باختصار) . 


+ درر الحكام 
عين أن فلاناً قتل فلاناً إلا أننا سمعنا ذلك من الناس فلا تقبل شهادتهم . 

المسائل الي تجوز فيها الشهادة بالتسامع مع التفسير هي : 

إذا شهد الشاهد أن محف وقف أو أن شخصاً توفي على التسامع بقوله: أشهد بهذا لأني 
معت من ثقة هكذا؛ وبتعبير آخر أن يذكر التسامع في حضور القاضي وأن يبين وجه الشهادة بأنه 
مع ذلك من ثقة فتقبل شهادته استحساناً على القول الذي اختارته المجلة (أبو السعود المصري) 
ليه فالشهادة التي تقع على هذا الوجه بقوله: سمعت من ثقة شهادة بالتسامع (أبو السعود 
عادي) . 

والشهادة بالمعاينة في الخصوصين المذكورين أي في أصل الوقف وفي الموت جائزة بطريق 
.لى فعليه يحصل العلم للشاهد في المشهود به في الوقف والموت بطريقين: 

الطريق الأولى: أن يعاين الشاهد المشهود به بنفسه وبذاته يعني أن يكون الشاهد حاضراً 
؛ وقف الواقف وتسجيله فيشاهد الوقف والتسجيل أو أن يكون الشاهد حاضراً حين وفاة أحد 


اهد بنفسه الوفاة والدفن, وهذه الصورة هي المذكورة في الفقرة الأولى حتى لو فسر للقاضي 
, إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلي إلا عليه. 


الطريق الثانية: أن يقف الشاهد على المشهود به بالتسامع وهذا التسامع يكون على وجهين: 

الوجه الأول بالشهرة الحقيقية (التواتر) فاذا علم الشاهد أصل الوقف أو الموت بخير جماعة 
صور اتفاقهم على الكذب. فاذا شهد بأنه وقف على ذلك بالشهرة أو لم يذكر ذلك تقبل شهادته 
لعي بزيادة) . ْ 

الوجه الثاني - الشهرة الحكمية وتحصل بالاستتماع من ثقة فاذا وقف الشاهد على أصل الوقف 
الموت بالشهرة الحكمية فاذا شهد مبيناً بأنه وقف على ذلك بالشهرة الحكمية أي من ثقة أو لم 
ذلك تقبل شهادته (الولوالجية والشبلي) . 


كون محل وقفا ‏ والمقصود من ذلك أصل الوقف؛ وبتعبير اخر تفيل الشهادة بالتسامع على 
محمد على اصل الوقف سواء كان الوقف قدياً أو كان حادثاً (الشبلي) لأنه يفتي في المسائل 
فيها بالانفع للوقف وبقبول الشهادة على الوجه المحرر يوجد منفعة حفظ الأوقاف القديمة 
"ستهلاك. لأن تاريخ الوقف يكون بعضا مائة سنة ويكون الشهود على الوقف في سن 
بن ويعلم القاضي من ذلك يقيناً بأن الشهود لا يشهدون عن عيان بل يشهدون على التسامع 
ا الحال لا فرق بين سكوت الشهود عن ذكر التسامع أو عن اظهاره (رد المحتار في الوقف 
0١‏ 

أما عند بعض الفقهاء فآن الشهادة بالتسامع جائزة إل أنه على الشاهد أل يذكر أمام القاضي 
ادته مبنية على السماع فاذا ذكر ذلك فلا تقبل شهادته. وقد أفتى علي افندي بذلك إل أن 
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المجلة لم تقبل هذه الفتوى (ابن عابدين على البحر). 

أما الشهادة على شرائط الوقف مستقلاً أي بدون أن تكون داخلة ضمن أصل الوقف فجائزة 
عند بعض الفقهاء أما القول الصحيح والمفتى به فعدم جوازها (على افندي وأبو السعود المصري) . 

كذلك لا تجوز الشهادة بالتسامع في حق التولية مثلاً؛ لو ضبط عقار وقف مشروط لجهة 
فادعى أحد أولاد أولاد الواقف بأن الواقف قد وقف غلة ذلك العقار لأولاد أولاده وشهد بعض 
الناس بالتسامع على مدعاه فلا تقبل . 

فعليه إذا ثبت اصل الوقف بالتسامع ولم تثبت شرائطه وجهة صرفه فتصرف غلة الوقف 
للفقراء (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو استمع القاضي شهادة التسامع على التولية وحكم بموجبها فلا يكون الحكم 
صحيحاً ومعتبراً (البهجة). 

والفرق بين اصل الوقف وشرائطه في هذا الباب هو: أن اصل الوقف يبقى عصوراً فيشتهر 
أما شرائطه فحيث أنها تتبدل فلا تشتهر (الزيعلي والبحر). 

واصل الوقف هو الأشياء الموقوفة عليها صحة الوقف مثلاً. لو ادعى متولي وقف على عقار 
في يد آخر أنه مال الوقف وادعى واضع اليد على العقار الملك المطلق بدون أن يبين سبباً من أسبابه 
وأنكر دعوى المتولي فاذا شهد شهود على مدعى المتولي بالتسامع تقبل شهادتهم . 

مستثنى - أن جواز الشهادة بالتسامع في حقى اصل الوقف وفي حالة عدم استناد ذي اليد على 
تصرفه بأحد أسباب الملك | هو مذكور في اللمثال السابق. أما إذا كان تصرف ذي اليد مستندا إلى 
سبب شرعي من أسباب الملك كالشراء والهبة والارث وكان منكراً الوقفية فلا تقبل الشهادة 
بالتسامع على اصل الوقف بل يجب اثبات تسجيل الوقف لأن بيع وارث الوقف الغير المسجل جائز 
فاذا لم يثبت التسجيل فيحمل بانه وان وقف العقار في الاصل إلآ أنه حيث لم يسجل فقد ابطل 
الواقف أو وارثه الوقفية برأي القاضى واستقر في ملكه والشهادة بالتسامع على التسجيل غير جائزة . 

مثلاً؛ لو اشترى أحد عقاراً من آخر وتصرف فيه على وجه الملكية فادعى متولي وقف أن 
ذلك العقار هو من مستغلات الوقف المذكور فشهد شهود على دعوى اللمتولي بالتسامع فلا تقبل 
شهادتهم وعلى المدعي أن يثبت تسجيل الوقف للحكم بوقفيته. أما إذا اعترف المتصرف بوقفية 
العقار وأن الوقفية قد أبطلت بسبب عارض وأن العقار قد أصبح في تصرفه فيصبح المتولي في حكم 
ذي اليد والمتصرف خارجاً فاذا اثبت مدعاه الذي .وقع بعد اقراره بالوقفية فتبقى في يده وإلآ تقبل 
الشهادة بالتسامع ويحكم بالوقف (هامش البهجة والفيضية) . 


شرائط الوقف: هي الأمور التي لا يتوقف عليها صحة الوقف (البحر). 
مثلا؛ إذا شهد الشهود أن كذا مقداراً من غلة الوقف مشروط للجهة الفلانية ومقدار كذا منها 
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مشروط لجهة أخرى فهي شهادة على شراط الوقف ولا تعتبر الشهادة على شرائط الوقف بيانا 
للموقوف عليه (البحر في الشهادة عن الفتح). 
وان يكن أنه لا تجوز الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف والتولية إلا أنه إذا انكر الخصم 
أصل الوقف وشهدت الشهود سماعاً على أصل الوقف وشهدوا ضمن ذلك سماعاً على شروط الوقف 
والتولية فتقبل الشهادة (الفيضية). 
ويوجد اربع صور في الشهادة بالتسامع على اصل الوقف: 
الصورة الأولى: ألا يذكر الشاهد التسامع حين شهادته وهي جائزة كما سيبين في الفقرة 
الآتية . 
الصورة الثانية: أن يشهد الشاهد قائلاً: أنه سمع من ثقة وجواز هذه الشهادة مذكور في 
هذه الفقرة . 
الصورة الثالثة: أن يشهد الشاهد قائلاً: قد سمعت ذلك. ويفهم جواز هذه الشهادة من 
الفقرة الآتية ومن فقرة (إذا لم يقل سمعت من الناس الخ). 
الصورة الرابعة : أن يذكر الشاهد أن شهادته ساعاً وهذه الشهادة غير مقبولة. 
إلا أنه يجب ذكر شيئين في الشهادة على اصل الوقف: 
-١‏ بيان الجهة كأن يقول الشاهد أن هذا وقف على هذا المسجد أو هذه المقيرة أو على الفقراء فاذا 
لم يبين الشاهد جهة الوقف لا تقبل شهادته (البحر والزيلعي). 
؟ - بيان الواقف إذا كان غير قديم أما إذا كان الوقف قدياً فتقبل الشهادة بلا بيان الواقف 
(الشرنبلالي والشبلي). 

. (أو مات فلان) وان يكن قد ذكر في هذه الفقرة جواز الشهادة غلى الموت مع التفسير كما أنه 
ذكر في الفقرة الآتية بأن الشهادة تقبل على الموت بلا تفسير إلا أنه لا مباينة بينهها حيث يستخرج من 
مجموع الفقرتين النتيجة الآتية وهي : أنه تجوز الشهادة بالتسامع في الوقف والموت مع التفسير وبلا 
ا 3 72-7 جد بر د بع ا 0 3 

علم الشاهد الموت ومسألة عجيبة : 

إذا سمع أحد من قوم أو من واحد عدل ولو بدون لفظ الشهادة أن فلاناً قد مات فله أن 
يشهد في حضور القاضي على موت ذلك الرجل . ألا يرى بأننا نشهد على موت الصحابة الكرام مع 
أننا لم نكن معاصرين هم ولم نكن حاضرين حين وفاتهم (الولوالجية والزيلعي) وف هذه مسألة 
عجيبة وهي : أنه إذا عاين أحد بمفرده موت شخص فحيث أنه لو شهد أمام القاضي منفرداً على 
اموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة فللشاهد المذكور أن يخير رجلا عدلا يموت ذلك 
الشخص وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخير والمخبر له أن يشهدا على 
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موت ذلك الرجل في حضور القاضي «البحر والزيلعي). 

سبب قبول الشهادة بالتسامع في الموت . بما أن الإنسان يكون خائفاً في حال الموت وكارهاً له 
ويكون من يتولى غسل الميت قليلاً كواحد فاذا لم يجوز اثبات الموت بالتسامع يوجب ذلك الحرج 
والمشقة أنظر المادة )١177(‏ (الشبلي والولوالجية) . 

ويوجد في الشهادة بالتسامع على الموت أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يشهد الشاهد على الموت بدون أن يذكر التسامع مطلقاً أي بدون أن 
يفسر وجه الشهادة يعني بدون أن يذكر الشاهد انه يشهد بالتسامع فالشهادة على هذا الوجه جائزة 
سواء كان الموت مشهوراً أو غير مشهور كما سيبين ذلك في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية: أن يذكر الشاهد أنه سمع من ثقة. والشهادة على هذه الصورة قد اختلف 

الصورة الثالئة: أن يقول الشاهد أننى يشفت الروك تواترا أي أن يفسر الشاهد شهادته 
يقوله أنني م اعاين هذا الخصوص ولكن اعرفه هكذا وهو مشتهر نيننا هذه الصورة» وقد اختلف 
في جواز الشهادة التي تقع على هذه الصورة فقال الخصاف بقبوها وقد اختارت المجلة قوله في الفقرة 
الأخيرة من هذه المادة . 

الصورة الرابعة: أن يذكر الشاهد التسامع بقوله: سمعت أو سمعت من الناس وهذه 
الشهادة غير مقبولة (الولواحية) والتتارخخحانية وعلي افندي). 

(سمعت من ثقة) ويشترط في هذا أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عدلاً مقبول الشهادة حتى يحصل للشاهد نوع علم أو غلبة ظن وقد 
أشير إلى ذلك عند تعبير (ثقة) ما لم يكن عدد المخبرين واصلاً حد التواتر وفي تلك الخال لا تتحرى 
في المخبر العدالة ولا لفظ الشهادة «الخيرية وأبو السعود». 

فاذا كان المخير للشاهد بالمشهود به غير ثقة وذكر الشاهد أثناءَ شهادته بأن مخيره غير ثقة فلا 
تقبل شهادته أما إذا كذب ولم يذكر ذلك أو قال بأنه سمع من ثقة فيكون شاهد زور. 

الشرط الثاني: أن لا يكون المخبر خصياً أو مدعياً كأن يكون وارثاً أو موصى له فعليه إذا 
كان من اخبر الشاهد بالمشهود به مدعياً فليس للشاهد أن يعتمد عليه ويشهد فاذا شهد كان شاهد 
زور. لأنه لو جاز الاعتماد على هذا الخبر لكان يجب على القاضي أن يحكم ني ذلك بقول المدعي 
المجرد. 

الفرظ الثالت» ان يعون المكر انعبات الشيادة يع .رجللان أوترجل. وامراتان 3 
)١(‏ ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن وقيل يكتفي في الموت بأخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادة وأما القضاء فلا 

بد له من شهادة اثنين. 


الملزمة 5؟ البيْنات والنحليت 


ا درر الحكام 


ل ل ا عب يت جر سب 

الشرط الرابع: أن يكون الاخبار للشاهد بلفظ الشهادة فعليه إذا قال رجلان لرجل: اننا 
نشهد أن المحل الفلانِ هو وقف مشروط للمسجد الفلاني فللرجل المذكور أن يشهد على وقف 
المحل المذكور أمام القاضى أما إذا كان الخبر حصل له بدون لفظ الشهادة فليس له أن يشهد»؛ 
ويقال لشهادة الشاهد بقوله سمعت شهادة سماع أو شهادة بالتسامع . 

والتسامع لغة عبارة عن النقل عن الغير وشرعا اللاشتهار. واللاشتهار والشهرة على نوعين : 

النوع الأول - الشهرة الحقيقية تحصل الشهرة الحقيقية باخبار جماعة لا يجوز اتفاقهم على 
الكذب ولا يشترط في هؤلاء المخبرين العدالة ولفظ الشهادة بل يشترط التواتر فقط «الشرنبلالي». 

النوع الثاني - الشهرة الحكمية. وتحصل باخبار رجلين عدلين أو باخبار رجل عدل وامرأتين 
عادلتين بلفظ الشهادة «الخيرية والقهستاني والخانية في فصل في الشاهد يشهد بعد الخير بزوال 
الحق). 

واشهد به - ويشار بهذا التفسير إلى أنه وان جازت الشهادة ساعاً على الوقف إل أنها لا تجوز 
شهادة السماع بالوقف «الخيرية» فعليه إذا شهد الشاهد قائلاً: انني اشهد أن المحل الفلاني وقف 
ل لد انئي أشهد انني سمعت من ثقة أن المحل 
الفلانٍ وقف فلا تقبل . ففى الصورة الأولى تكون الشهادة على وقفية المشهود به وفي الثانية تكون 
شهادة على السماع بالوقفية.. 


وكان يجب أن تذكر فقرة ولكن إذا شهد «بكون محلا وقفاً الخ» بعد الفقرة الآتية على أنها 
مستثنى الها ى) هو مذكور في الدرر فتكون كا يأتي: 


(تجوز الشهادة بالسماع في خصوصات الولاية واصل الوقف والموت والنسب بدون تفسير 
الشهادة بالسماع من ثقة أي بدون ذكر لفظ السماع | إلا أنه إذا شهد الشاهد على كون محل وقفاً أو 
على وفاة أحد قائلا: ا و ل 
ثقة فتقبل شهادته) والحاصل أن الشهادة بالسماع في الوقف والموت جائزة سواء فسر الشاهد وجه 
الشهادة أو لم يفسرء أما في الاخرين فالشهادة بالسماع جائزة بلا تفسير وغير جائزة مع التفسيرء 
وتجوز شهادة الشاهد استحساناً في خصوص الولاية واصل الوقف والنكاح والمهر ا بالزوجة 
والعتق والولاء والموت والنسب أي في تسعة مواضع من دون أن يفسر السماع أي بدون أن يذكر 
لفظ السماع (رد المحتار في الوقف) . 


والقياس عدم جواز الشهادة التي تكون على هذا الوجه لأن الشهادة التي هي من المشاهدة لا 

تحصل إل بالرؤية بالنفس والحال أن في الشهادة على هذا الوجه لا توجد مشاهدة للشاهد فالشهادة 

عل. الولآية .مثلا يِب أن يكون الشاهق مستمعاً لقول السلطان لآخر قد نصبتك والياً على البلاد 
الفلانية. 
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ووجه الاستحسان أن معاينة أسباب هذه الأمور مختص بخاصة الناس ولا يحضر خواص 
وعوام الناس في ذلك كا يحضرون في عقود البيع والإجارة واطبة وأمثالها )ا أن الناس متفقون في 
جواز الشهادة ف هذه المواضع بالشهرة الحقيقية فلو لم تقبل ف هذه الأمور الشهادة بالتسامع لاوجب 
ذلك الحرج والمشقة وأدى إلى تعطيل الأحكام انظر المادة )١7(‏ (الزيلعي). 

اشتهار هذه الأمور ‏ يشتهر النسب مثل؛ بالتهنئة والمخاطبات والمناداة وبنسبة كل واحد إلى 
آخر ويشتهر الموت بالتعزية وقسمة التركات واندراس الآثار. ويشتهر النكاح بشهود الولائم 
والدخول وبتعلق الأحكام المشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة. ويشتهر القضاء والولاية 
بقراءة المنشور وباختللاف وازدحام الخصوم فلهذه الأسباب قل اعتتبرت الشهرة الحقيقية بمنزلة العيان 
وعليه فلا تشترط المشاهدة . 

من دون أن يفسر ‏ أما إذا فسر فلا تقبل الشهادة في غير الموت والوقف مثلاً؛ لو فسر 
الشاهد في دعوى النسب قائلاً: قد سمعنا ذلك من الناس لا تقبل شهادته لأن الشاهد إذا سكت 
عن التفسير يصدقه القاضى فإذا فسر الشاهد فلا يتوجه قلب القاضى إلى تصديقه. ولهذا كانت 
المراسيل من الاخبار أقوى من المسانيد (الدرر) والمرسل من الاخبار هو أن يترك الواسطة التي بينه 
وبين الرسول ويقول قال: رسول الله يكل بخللاف المسند. 

قد فصل الوقف والموت في الأمور الجحائزة الشهادة بالتسامع فيها ونفصل الآن مسائل أخرى. 

الولاية - تجوز الشهادة بالتسامع على الولاية سواء كانت ولاية وال أو ولاية قاض الا يرى 
بأننا نشهد على قضاء شريح رضى الله عنه «الخيرية ورد المحتار». 

وتعلم الولاية بقراءة منشور التعيين وبدخول وخروج أصحاب المصالح إلى الشخص الذي 
يدعى والياً كا أن ولاية القاضي تعلم بجلوس أحد ف يجلس القضاء وبدخول وخروج المدعي 
والمدعى عليه إلى مجلسه وبفصله في الخصومات (الدرر والزيلعي). 

ويلحق علم الشاهد بالولاية بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعاين الشاهد التقليد بالذات فإذا شاهد أحد السلطان يقول لأحد خواصه 
قد نصبتك والياً للولاية الفلانية فللشاهد الذي عاين ذلك أن يشهد أن فلاناً هو وال على الولاية 
الفلانية . 

الوجه الثاني: أن يرى"الشاهد أصحاب المصالح يختلفون إلى مجلس الشخص الذي يدعى 
والياً فله أن يشهد أن ذلك الشخص هو الوالي. 

الوجه الثالث: أن يشهد الشاهد بالتسامع بعد أن يحصل لديه علم بالشهرة الحقيقية أو 
الحكمية والمقصود من هذه الفقرة هو هذا. 

النسب ‏ هو بمعنى مطلق الوصلة بالقرابة سواء جاز النكاح بينهها كابن العم وبنت العم أو لم 


يجز كالاب والبنت (البحر)2©37. 

ولحوق علم الشاهد بالنسب يكون بوجهين: 

الوجه الأول: الاشتهار الحقيقي. يعني إذا سمع الشاهد خير جماعة لا يتصور اتفاقهم على 
ولفظ الشهادة . 

الوجه الثاني: الاشتهار الحكمي. ويحصل هذا بالاخبار الواقع للشاهد بنصاب الشهادة ولفظ 
الشهادة وعند الإمام الأعظم لا تجوز الشهادة على النسب بالوقوف عليه بالاشتهار الحكمي أما عند 
الإمامين فجائز وهو المفتى به (علي أفندي والو لوالجية في الشهادات). 

لولم تجز الشهادة بالتسامع على النسب إلا بالمعاينة لأصبحت الشهادة على النسب غير جائزة 
رأساً وأصلاً لأن سبب النسب العلوق ولا يطلع الإنسان على الوطء فضل عن لحوق علمه بالعلوق 
(الزيلعي والولوالحية) . 

وشرط للقبول في نسب أن يخيره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن الرجل شاهدين عنده 
على نسبه لا يسعه أن يشهدا إذا كان الرجل غريباً ولا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقي من أهل 
بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه وهو الصحيح (البحر). 


الولاء - والشهادة بالتسامع على الولاء جائزة عند أبي يوسف وغير جائزة عند الطرفين والمفق 
به هو قول الطرفين (البهجة والفيضية). 

المهر - تقبل شهادة السماع في دعوى المهر بلا تفسير (البهجة) 

التكاح ‏ تقبل شهادة السماع في دعوى النكاح بلا تفسير (الفيضية) ولا تقبل بالتفسير. مثلاء 
لو خرج جماعة من دار أحد واخبروا أناساً في الخارج بأن فلانا قد تزوج فلانة بمهر هو كذا شهد 
الناس المذكورون على النكاح المذكور بلا تفسير قبلت شهادتهم (الو لوالجية في اوائل الشهادات). 


كا أننا نشهد أن فاطمة بنت النبي هي زوجة لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه مع كوننا لم 


والشهادة على النكاح بالمعاينة جائزة بطريق الأولى وهو أنه لو حضر الشهود مجلس النكاح 


)١(‏ وعليه فالشهادة بالتسامع على النسب جائزة مثلاء اننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول انه محمد بن عبدالله 
كذلك أننا نشهد على أن عمر رضي الله عنه هو ابن الخطاب وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب مع أننا لم تكن 
معاصرين لهم ولم ندركهم «الو لوالجية) . 


كيفية أداء الشهادة اتفانا 


الدخول ‏ وتجوز الشهادة بالتسامع على الدخول لأنه قد يشتهر ويتعلق على ذلك أحكام 
مشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة . 


مثل؛ لو شهد بصورة قطعية بدون أن يقول سمعت بقوله في التاريخ الفلاني كان فلان في 
هذا البلد حاكياً أو مات فلان في التاريخ الفلاني أو فلان هو ابن فلان وأنا أعرف ذلك وأشهد به 
تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعداً لمعاينة ما شهد به. 

ابن فلان ‏ وهذا مثال للشهادة على النسب وتقبل دعوى النسب بشكل دعوى مستقلة من 
الاب والابن فقط وني غير ذلك لا تقبل دعوى النسب في شكل دعوى مستقلة بل تقبل في ضمن 
دعوى مال كالنفقة والارث والوصية والاستحقاق في الوقف. 


مثا ؛ إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل هو عم لي لابوين واسم ابي احمد واسم جدي 
كذا درهها لي فتجوز الشهادة على النسب ضمن هذه الدعوى (البحر والتكملة ورد المحتار) . 


كذلك إذا ادعى أحد على آخر بأنه أخ لابوين له ضمن دعوى ارث أو نفقة وأثبت مدعاه 
بإقامة الشهود تقبل ويكون قد حكم بالنسب ضمن الحكم بالنفقة أو الإرث ويسري هذا الحكم, 
على الاب الغائب حتى أنه لو حضر بعد ذلك الاب الغائب وانكر أن هذا المدعي هو ولده فلا يقبل 
ولا يجبر المدعي أن يقيم الشهود ثانية في مواجهة الاب. لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على 
الغائب (البحر) . 

وأيضاً إذا لم يقل سمعت من الناس وشهد في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع 
بقوله: نحن لم نعاين هذا الخصوص. ولكنا نعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا ببذه الصورة وم يقل 
سمعت من الناس أو سمعته من ثقة تقبل شهادته. في كل صورة يعني تقبل شهادته في 
الخصوصات الحائز قبول الشهادة بالسماع فيها كأصل الوقف والموت والولاية والنسب والنكاح 
والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء ويقال لهذه الشهادة الشهادة بالشهرة الحقيقية ولا يلزم في 
هذه الشهادة أن يذكر السماع من ثقة أو قول الشاهد أنه مشتهر بيننا على هذه الصورة لأنه لا 
يشترط في التواتر لفظ الشهادة في خبر المخبرين كا أنه لا يشترط عدالتهم أي كونهم ثقاة أنظر المادة 
(1714) أما في غير التواتر فيشترط أن يكون المخبر عادلاً كا ذكر آنفاً (ابو السعود). أما في 
المواضع التي لا تجوز فيها الشهادة بالتسامع كالشهادة. على سبب الملك والبيع والهبة والصدقة فلا 
تجوز الشهادة بالشهرة فيها على هذا الوجه (نقول البهجة عن العمادية والبزازية في أول الشهادة 
ونقول علي افندي) . 


المادة -)١74864(‏ (إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص 
الفلاني هكذا أو أخبر بذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله 


:ا درر الحكام 

القاضي اتشهد هكذا؟ وأجاب بقوله: نعم هكذا أشهد يكون قد أدى الشهادة 
وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال 
كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هى من قبيل الاخبار) . 


يجب في الشهادة ذكر لفظ اشهد سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة لأن النصوص قد وردت 
بهذا اللفظ وما كان الحكم بالشهادة ثابتاً على خلاف القياس (لأنه كا يجوز أن يكون المدعي كاذباً 
في دعواه يجوز أن يكون الشاهد كاذبا في شهادته) فهو مقصور على مورد النص أنظر المادة )١5(‏ 
وشرح المادة (78١)«الزيلعي».‏ 

فعليه إذا لم يقل الشاهد أشهد على الخصوص الفلاني بل قال: أعرف الخصوص الفلاني فقط 
أو اخبر بذا أو أنني أجزم واتيقن أن الخصوص الفلاني هو كذا؛ وبتعبير آخر إذا لم يذكر الشاهد 
لفظ الشهادة بل أخبر عن المدعى به بالفاظ تدل على علم اليقين فلا يكون قد أدى الشهادة فلذلك 
لا يقبل اخباره ولا يكون مداراً للحكم (الزيلعي). 

كذلك يشترط في شهادة النساء إذا شهدن في المواضع التي لا يمكن للرجال الإطلاع عليها 
المبينة في المادة )١184(‏ أن يذكرن في شهادجمن لفظ الشهادة؛ لأن افادتهن من قبيل الشهادة 
فيتحرى فيها شروط الشهادة كالحرية ومجلس الحكم. أنظر شرح المادة (1587). 

ولكن على قوله هذاء فيحسن بالقاضى عند ابي يوسف أن يسأل الشاهد قائلاً: هل تشهد 
هكذا فإذا سأله على هذا الوجه وأجابه الشاهد نعم أشهد هكذا فيكون الشاهد قد أدى الشهادة 
حيث أن الشاهد يضطرب بعضاً من مهابة مجلس القاضى فبدلاً من أن يقول أشهد بكذا يقول 
أعرف كذا فتلقين الشاهد ني غير موضع التهمة فيه احياء للحق. أما في موضع التهمة فليس 
للقاضي تلقين الشاهد باتفاق. مثلاً لو ادعى المدعي بألف درهم وشهد الشهود بألف وخمسماية 
درهم فحيث أن هذه الشهادة يجب ردها حسب المادة )١7١8(‏ فإذا قال القاضى للشهود بعد 
شهادتهم هذه: يحتمل أن المدعي قد ابرأ المدعى عليه من خمساية درهم فتفرس الشهود المسألة من 
قول القاضي هذا وقالوا: نعم ان مطلوب المدعي كان ألفاً وحمساية درهم وقد ابرأه من خمسماية 
درهم ونشهد أن له ألف درهم ف ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم (الزيلعي والشبلٍ في القضاء) . 
وعبارة هكذاء من جملة أعرف الخصوص الفلاني هكذا كناية عن المشهود به فعليه يجب على 
الشاهدين أن يشهدا على المشهود به فلذلك لو شهد أحدهما على المشهود به ثم شهد الشاهد الآخر 
على الشهادة الأولى» وبتعبير آخر لو قال الشاهد: أشهد كشهادة الشاهد الأول أو بمثل ما شهد به 
صاحبي ؛ فلا تقبل شهادته . أما لو قال الشاهد أشهد بمثل ما شهد به صاحبي فعلى القاضى عند 
شمس الأئمة إذا حس خيانة الشاهد بشهاذة الزور أن يكلفه التفسير وإذا لم يحس ذلك فلا يكلفه 
«الولواحية في الرابع من الشهادات» ويحكم بذلك على رأي المندي . 


كيفية أداء الشهادة ا 
وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في بعض الإفادات الواقعة لاستكشاف الحال كاخبار أهل 
الخبرة فإنه ليس بشهادة شرعية وإِنما هو من قبيل الاخبار المجرد (مجمع الأنهر) . 
وبعض ذلك نعدده ىا يأتي : 
أولا: إذا ارفق القاضي أمينه للشهود لاراءة المإل المنقول الذي لم يجلب إلى مجلس الحكم 
فشهد الشهود في حضور الأمين على المدعى به بالاشارة إليه وأخبر الأمين القاضي بوقوع ذلك بدون 
لفظ الشهادة فتقبل. 
ثانياً: لا يتحرى لفظ الشهادة بعضاً من الذين يخبرون عن أجر المثل. 
ثالثاً : إذا أجر متولي الوقف وعلى قول. وصي اليتيم ؛ مال الوقف أو اليتيم لآخر فظهر أحد 
وادعى أن في الإجارة غيناً فاحشاً فيسأل من أهل الخبرة والأمانة. 
رابعاً: إذا باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أنه باعه بغبن فاحش يسأل من أرباب الوقوف. 
أنظر المادة .)44١5«‏ 
إلا أنه يشترط في بعض اخبار أهل الخبرة لفظ الشهادة وهو أنه إذا لزم تحليف امرأة لمحدرة 
وأرسل القاضي أمينه لتحليفها فحلفها الأمين فلا يقبل قول الأمين المجرد على وقوع التحليف بل 
يجب شهود شاهدين على تحليف المرأة المذكورة. أما إذا شهد مع الأمين المذكور شاهد واحد فيقبل 
أيضاً (الحموي) . 
المادة -)١794٠(‏ (إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين 
فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر آباء 
وأجداد المشهود له والمشهود عليه. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو 
اميت فيازم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل منبهها مشهورا 
ومعروفا فيكفى أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلى تعريفه بوجه 
يتميز به عن غيره). 
إذا كان كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به العين حاضرين فيشير الشاهد إليهم 
بيده كا هو مبين في المادة .2111١«‏ عندما يشهد قائلاً: إن هذه العين هي ملك المدعي 
وبتعبير آخر أن صحة الشهادة في هذا الحال يتوقف على إشارة الشاهد طؤلاء الثلاثة ولا تكفي 
الإشارة بالرأس ما لم يكن معلوماً أنه أشير بالإشارة المذكورة إلى العين المدعى بها (الخانية) مثلاء 
يشهد الشاهد قائلا: إن هذا المال هو ملك هذا المدعي وأن هذا المدعى عليه وضع اليد عليه بغير 
حق واشهد على ذلك وعلى هذه الصورة لو شهد الشهود على امرأة وذكروا أثناء شهادتهم اسمها 
ونسبها فسألهم القاضي. هل تعرفون تلك المرأة الحاضرة حين الشهادة؟ فأجابوا بأننا لا نعرفها فلا 


لضن درر الحكام 


تقبل شهادتهم . أما إذا قال الشهود أننا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولا نعرف هله المرأة 
هل هي تلك المرأة وأثبت المدعي بشاهدين آخرين بأن الحاضرة في المجلس هي فلانة بنت فلان 
صح «لسان الحكام) . 

وتكفي إشارة الشاهد إليهم على هذا الوجه انظر شرح المادة و 56). أما إذا كان المشهود 
به دين فهو معدوم ولا يمكن الإشارة إليه. 

ومعنى يكفي أي لا يلزم بيان اسم آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه حتى لو أن الشهود 
لا يعلمون اسم المشهود له والمشهود عليه فلا يطرأ خلل على شهادتهم (علي أفندي والنتيجة). 

مستثنى - ويستثنى من لزوم الإشارة إلى المدعى به بعض مسائل كالرهن والغصب. راجع 
شرح المادتين ١19(‏ و١157١)‏ «الخانية». 

أما إذا ادعى المدعي على وكيل الموكل الغائب فالشهادة على ذلك الموكل أو على المتوفي أو على 
الأصل في الشهادة على الشهادة يلزم فيها على الشاهد ذكر أب وجد الموكل والمتوفي والأصل ولا 
يكفي ذكر المشهود عليه وذكر اسم أبيه» وقد ذكر في الغرر إذا قبل القاضي الشهادة بدون ذكر الجد 

وإن يكن أن ذكر الصنعة لا يغني عن ذكر الجد إلآ أنه إذا كان الشهية عله عزنا ومشهورا 
بتلك الصنعة فيكفي ذكر صنعته لأن المقصد التعريف وليس تكثير الكلام مثلاء إذا ذكر الشاهد 
اسم المشهود عليه واسم أبيه مع ذكر قبيلته وحرفته ولم يكن في تلك البلدة باسمه وحرفته شخص 
آخر فيكفي ذلك. أما إذا كان فيها أشخاص آخرون باسمه وحرفته فلا تكفي الشهادة (علي أفندي 
والدرر والشرنبلالي). 

وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 

١‏ - إذا ادععى زيد على عمرو قائلا: إن لبكر في ذمتك ألف درهم من جهة القرض وانني, 
وكيل عن بكر في مخاصمتك وني قبض البلغ المذكور منك وأنكر عمرو الوكالة فالشهود الذين 
يقيمهم المدعي للإثبات يجب عليهم أن يذكروا اسم أب وجد بكر. 

١‏ - إذا غاب المدعى عليه بعد أن وكل وكيلاً عنه للمخاصمة وادعى المدعي على الوكيل, 
بوكالته عن الغائب مبلغاً معيناً وأنكر الوكيل فيجب على الشهود الذين يقيمهم المدعي للإئبات أن 
يشهدوا قائلين: نشهد بآن لهذا المدعى في ذمة موكل هذا الوكيل زيد بن عمرو بن بكر كذا درهاً 
ولا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وشهرته فقط (علي أفندي). 

- يجب في الشهادة على المتوفي ذكر اسم أب وجد المتوني, مثلاً لو ادعى بدين من تركة ما 
وادعى المدعى عليه بأنه قد أدى دينه للمتوفي وأقام شهوداً على ذلك فيجب على الشهود أن يذكروا 
اسم أب وجد المتوفي (علي أفندي). 


كيفية أداء الشهادة ااام 


ولكن إذا كان الموكل الغائب أو المتوفي أو الأصل في الشهادة على الشهادة شخصاً معروفاً 
ومشهوراً فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته بل ذكر اسمه فقط أو ذكر لقبه فقط إذا كان معروفاً 
ومشهوراً به كأبي حنيفة كما أنه إذا كان معروفاً بصنعة يكفي ذكر صنعته ولا حاجة لذكر اسمه 
واسم أبيه (الدر المختار والحموي) . 


مثلاً؛. إذا قتلت امرأة في محل في وقت ما واشتهر ذلك ولم يقع القتل على غيرها في ذلك 
الوقت فإذا شهد الشهود على قتلها وقالوا بدون أن يذكروا اسم المرأة وأبيها: نشهد أن فلاناً قد قتل 
المرأة التي قتلت في المحل الفلاني في اليوم الفلاني تقبل (رد المحتار) . 

لأن المقصد الأصلي من ذكر اسم أب وجد الغائب هو تعريفه بوجه يتميز به عن غيره ويزيل 
الالتباس والمشايهة وليس كا ذكر آنفاً بتكثير اللفظ والكلام إذ انه إذا حصل المقصود الأصلي يكون 
ما عداه زائداً (الدر المختار ورد المحتار والتكملة). 


الملدة -)1١7915١(‏ (يلزم 5 الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا ١‏ يذكر 
الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله ويكلف 
باراءتها) . 


يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده الثلاثة أو الأربعة وكيفية البيان قد مر ذكرها في المادة 
23701579١‏ . 


وبيان حدين فقط لا يكفى أما بيان ثلاثة حدود فيكفي وتكون الشهادة مقبولة بلا بيان الحد 
الرابع ويعين الحد الرابع على الوجه المذكور في المادة .)١17(‏ أما إذا بين الحد الرابع وغلط 
الشاهد فيه فلا تقبل الشهادة0©. 


فعلى ذلك إذا لم يعرف الشهود حدود العقار ولم يكونوا قادرين على اراءتها في محله فلا تقبل 
شهادتهم (علي أفندي). 

أما إذا بين حدود العقار على الوجه المشروح صار المشهود به معلوماً وصحت الشهادة فعليه 
إذا شهد الشهود ببيان الحدود فقيل لهم : هل تعرفون العقار إذا ذهبتم إلى محله؟ فأجابوا بأننا لا 
نعلمه فلا يطرأ خلل على شهادتهم لأن العقار قد أصبح معلوماً ببيان الحدود فلا حاجة لمعلومية 
أخرى (الحندية). أما إذا ادعئ المدعى عليه في هذا الخال بأن العقار الذي في يدي ليس العقار 
الذي شهد به الشهود فالمدعي محبور أن يثبت بشاهدين آخرين بأن العقار الذي شهد به الشهود 


)١(‏ وإذا ذكر في الدعوى والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لضيق أرض فلان ولفلان في القرية التي فيها الأرض 
المدعاة أراض كثيرة متفرقة صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أنها تحملت للضرورة 
(الهندية) . 

(7) ولكن الغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعي أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل (الأنقروي). 


هو العقار الذي في يد المدعى عليه (الأنقروي عن القاعدية). وعلى ذلك لو شهد الشهود بأرض 
مع بيان حدودها وذكروا أنها تستوعب بذار حمس كيلات حنطة وفهم أن الأرض المذكورة تستوعب 
ثلاث كيلات فقط فعلى رأي بعض الفقهاء لا تبطل الدعوى ولا الشهادة. لأن ذكر المقدار لا يحتاج 
إليه بعد ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء. وأما عند البعض الآخرين إذا كانت 
الشهادة في حضور الأرض وبالإشارة إليها فإذا أخطأ الشهود في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض 
فتقبل شهادتهم. أما إذا أخطأوا في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض”(2 فلا تقبل الشهادة وهو 
الأظهر والأشبه (الحندية والأنقروي عن البزازية) . 

وقد ورد في الحندية إذا شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع فإذا الدار خمسائة 
ذراع أو شهدا أن له في هذه القراح عشرة أجربة فإذا القراح خمسة اجربة فالشهادة باطلة. 

مستثنى - لا يلزم بيان حدود العقار في المسائل الأربعة الآتية الذكر: 

أولاً: إذا كان العقار معروفاً فلا يلزم بيان حدوده (الولوالجية ورد المحتار في الدعوى وثقول 
عل أفندي) . 

ثانياً: إذا شهد الشهود بأن العقار المنازع فيه هو ملك المدعى وتصادق المتخاصان بأن 
المشهود به المذكور هو العقار فيه فتقبل هذه الشهادة في أصل العقار ولو لم تبين حدوده إذ لا جهالة. 
في أصل العقار تقضي للنزاع (رد المحتار قبيل باب الشهادة على الشهادة) . 

تالا فى الشؤادة عن الأقرارن وتيت عن الشهود أن يذكروا أنه الم قن كك ترون الخال 
المقر به حيث الإقرار. مثلاً لو ادعى أحد ملكية العقار الذي في يد آخر وادعى المدعى عليه أن 
المدعي قد أقر بأن العقار المذكور هو ملكه فشهد الشهود الذين اقامهم المدعى عليه لإثبات دفعه 
هذا بأن المدعي قد أقر بأن العقار المدعى به هو ملك المدعى عليه ولم يذكروا الحدود فتقبل 
شهادتهم (البهجة والولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) وللشهود في هذا الحال أن يتفهموا 
حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا ببيان الحدود من أنفسهم وليس لهم أن يشهدوا على 
الحدود على كونها من جملة المقر به لأن شهادتهم تكون كاذبة حينئذ (المندية). 

رابعاً: إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيرنها ويعينها في حله يذهب إلى محله 
ويكلف بتعيينها واراءتها «علي أفندي». 

وعليه فإذا أشير من الشهود إلى الحدود وكانوا لا يعلمون أسماء الجيران فتصح شهادتهم 
«النتيجة) , 

يذهب إلى محله: وفي ذلك وجهان: 

الوجه الأول أن يذهب القاضى أو نائبه. إذا كان القاضى مأذوناً بنصب نائبء إلى المحل 


)0( أي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب). 


كيفية أداء الشهادة كفا 
الموجود فيه العقار ويستمع الشهادات هناك أنظر المادتين ١59٠00‏ و2418*5. 


الوجه الثاني أن يستمع القاضي الشهود وأن يستشهدهم في حضوره وبعد ذلك يرسل 
الشهود المذكورين إلى محل العقار المذكور مع رجلين عدلين والشهود بحضور العدلين والطرفين 
المتخاصمين يشيرون إلى الحدود قائلين: إن هذا العقار هو العقار الذي شهدنا به للمدعي وحدوده 
هي هذه والعدلان يتفهمان أسماء جيران العقار ويشهدان في حضور القاضي على أسماء أصحاب 
الحدود «الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات والنتيجة والفيضية» لأن الشهادة القاصرة التي 
يصير اتماءها من شهود آخرين مقبولة . 

.)١795( المسألة الأخيرة الواردة في شرح الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 

؟ - مسألة الوجه الثاني التى بِيّنت آنفاً. 

* - إذا شهد الشهود بأن العقار ملك للمدعي ول يبينوا بأنه في يد المدعى عليه وشهد 
شاهدان آخران بأن العقار المذكور في يد المدعى عليه فتقبل الشهادة (الدر المختار والأنقروي عن 
القنية) . 

5 - إذا شهد الشهود بأن العقار هو ملك المدعى وذكروا حدوده في شهادتهم وم يبينوا موضع 
ذلك العقار ثم أقام المدعي شاهدين شهدا بأن ذلك العقار المشهود به هو العقار الكائن في الموضع 
الفلاني فتقبل الشهادة (جامع الفصولين). أما الشهادة الآتية فلا تقبل وهي : 

إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: إن هذا الحصان الذي في يدك المسمى برهوان قد 
بعته لي وقد أديتك ثمنه وأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن وشهد شاهدان على الإقرار بالبيع 
وقالا في شهادتهم : اننا لا نعرف ذلك الحصان إلآ أن المدعى عليه قال: إن اسم حصان رهوان ثم 
أىق شاهدان وشهداان اسم الحصانالمذكور رهوان أو شهدا بأن المدعى عليه قد أقر بأن اسم 
حصانه رهوان فلا يتم البيع بذلك. «الهندية). 

المادة (؟1591١)‏ - (إذا ادعى المدعى بالاستناد إلى الحدود التى هى 5 السئد 
وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح 
شهادتهم كا ذكر 5 مادة .)١50137‏ 

ولا حاجة لذكر الشهود الحدود المذكورة في السند لآن المدعى به يكون قد علم حك 
بالإشارة (رد المحتار قبيل الشهادة على الشهادة). وحكم هذه المادة جار في الدين أيضاً. فعليه إذا 
ادعى المدعي أن المبلغ المحرر في هذا السند هو حق لي في ذمة الماعى عليهء وشهد الشهود بأن 
المبلغ المحرر في هذا السند هو حق للمدعي في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم. لأنه قد أشير في 
هذه الشهادة إلى المعلوم (تكملة رد المحتار بزيادة). 


:1م درر الحكام 

كذلك لو كتب شهادته فقرأها بعضهم وقال الشاهد: أشهد أن هذا المدعي على المدعى عليه 
كلما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال: هذا المدعى به الذي وصف وقرىء في هذا الكتاب هو 
في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل. لآن الحاجة تدعو إليه لطول 
الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان (البزازية). 

في هذا السند: أما إذا شهد الشهود حين الشهادة على حدود بعد تلاوتها من كتاب فينظر: 
فإذا كان الشهود يعلمون حدود ذلك العقار وكان نظرهم إلى الكتاب المحررة فيه الحدود للإستعانة 
فقط تقبل وأما إذا كانوا يجهلون الحدود ونظرهم إلى الكتاب لتعلم الحدود منها لا تقبل 
(الأنقروي). 


المادة (1793) - (إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً دينا 
وشهدت الشهود بأن للمتوفي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار ديناً يكفي ولا 
حاجة إلى التصريح بقولهم: صار الدين المذكور موروثاً لورثته. وكذلك إذا 
دي بأن في يد ذلك الشخص مالا معيناً للمورث فالحكم 
على هذا الوجه أيضاً 


لا يشترط عند الإمام في صحة الشهادة على الإرث الجر الصريح والجر الحكمي 
والضروري . لأن الوارث يملك مال مورثه بطريق الخلفية حتى أنه للوارث أن يرد المال الذي اشتراه 
مورثه للبائع بخيار العيب ك! أنه .للمشتري أن يرد المال الذي اشتراه من المورث للوارث بخيار 
العيب. انظر شرح المادة (7ا8) «تكملة رد المحتار» ويصير مغروراً في اشتراه المورث أي فيها 
كان المورث مغرورا فيه فيكون ملك الوارث عين ملك المورث ممتهرا' إلى هذا الوقت لا مد 
آخر غيره (الزيلعي والشبلي) . 

وعليه فإذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً ديناً فإذا شهد الشهود بأن للمتوني في 
ذمة ذلك الآخر ذلك المقدار من الدراهم ديناً يكفي ولا حاجة بأن يشهدوا بالجرء يعني بأن يقول 
الشاهد: أن الدين المذكور بوفاة الدائن قد أصبح موروثاً لورثته لأنه إذا ثبت بأن للمورث في ذمة 
ذلك الآخر ديناً فمن الضروري أن يصبح موروثاً لورثته (أبو السعود وتكملة رد المحتار) . 

وفي صورة الإدعاء بعين؛ يعني إذا ادعى أن في يد ذلك الشخص مالا معيناً للمورث مثلا 
بطريق الإجارة أو الغصب أو الوديعة فالحكم على هذا الوجه أيضاً. وبتعبير آخر إذا شهد الشهود 
بأن للمتوني مالا معيناً في يد ذلك الشخص فيكفي ولا حاجة لأن يشهد الشهود بأنه بوفاته قد 
أصبح المال المذكور موروثاً لورثته . 1 

ويقال للتصريح بأنه أصبح موروثاً للوزثة: الجر الصريح كا أنه يوجد جر حكمي وضروري 
وهي الشهادة بأن المال كان ملكا للمورث حين وفاته أو كان في يده أو كان في يد نائب المورث 


كيفية أداء الشهادة امم 
كالمستأجر أو المستعير أو الغاصب أو المستودع (أبو السعود) . 


رامل أن لا حاجة لذكن الشاهد اتكر الحقيق أو ابر المكمي- ين الشهادة وهي :يدوت 
تصريح ذلك صحيحة ومعتبرة | هو مذكور في المجلة. 

لا حاجة إلى جر الدعوى؛ يعني إذا ادعى الوارث قائلاً: أن لمورثي في ذمة هذا الشخص 
كذا دراهم ديناً أو أن المال الذي في يد هذا الشخص هو ملك لمورثي فالدعوى صحيحة ولا حاجة 
لحر الدعوى فعليه لا يشترط أن يقال في الدعوى: ان هذا المال ملك لمورثي وقد أصبح موروثا لي, 
(تكملة رد المحتار) كما يفهم من تصوير المجلة للمسألة. أما عند الطرفين فيشترط ذكر الجر 
الصريح أو الجر الحكمي في الشهادة على الإرث وني الإدعاء بالإرث ولا تصح الدعوى والشهادة 
بدونه| (تكملة رد المحتار وأبو السعود) . 

ويشترط في الشهادة على الإرث أربعة شروط: 


الشرط الأول: بيان سبب الوراثة مع ذكر بأنه للوارث وعليه فعلى الشهود أن يذكروا في 
شهادتهم قائلين: إن هذا المدعي هو أخ المتوفي لأبوين أو أخوه لأم ووارثه ولا يكفي قولهم أن هذا 
المدعي هو أخ المتوفي لأنه ربما يكون محجوبا عن الإرث مع كونه أخاه. كذلك لو ادعى أنه عم 
الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول: عمه لأبيه وأمه أو لأحدهما (البحر). 

أما إذا كان الوارث كالأب والأم الذي لا يحجب من الإرث بأي حال كان فلا حاجة بعد 
بيان سبب الوراثة لذكر أنه وارث (تكملة رد المحتار وأبو السعود) . 


كا أنه إذا شهد الشاهد بأنه وارثه ولم يبين سبب الوراثة فلا تقبل الشهادة أيضاً لاختلاف 
أسباها والقضاء بالمجهول متعذر فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسأهما لا يقضى بثىء 
(الخانية) . ١‏ 

الشرط الثاني: أن يذكر المدعي الوسائط التي بينه وبين المتوقي لحين الالتقاء به بأب واحد 
فلذلك يجب أن يقال مال أن أب المتوفي زيد 3 زينب وأن أب هذا الوارث زيد وأمه زينب 
وعليه فهو أخ لأبوين للمتوني. 

الشرط الثالث: أن يقول الشهود أن ليس للمتوفي وارث آخر غير هذا المدعي أو غير هذا 
المدعي وغير فلان وفلان. أو اننا لا نعلم وارثا غيرهم فإذا شهد الشهود على هذا الوجه ثم شهدوا 
بعد ذلك بأن عمراً هو وارث ث للمتوني أيضاً فتقبل شهادتهم ولا يكون تناقضاً. لأن معنى قول 
الشهود بأن ليس للمتوني وارث غيره أي أنهم لا يعلمون وارثاً للمتوفي غير من ذكروا ومن المحتمل 
أن يعلموا وراثه عمرو بعد الشهادة9», 
(1) شهد رجلان لرجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقضي ثم شهدا لآخر أنه ابن الميت 


لا تقبل ويضمنان للوبن ما أخذ الأخ ولو شهد الآخر أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له رن غيره وغير 
الأول تقبل ويدخل الثاني مع الأول بالميراث ولا ضهان على الشاهدين للأول ولا يغرمان للثاني شيعا (الهندية) . 


امم درر الحكام 


وإن هذا الشرط الثالث هو شرط لإسقاط تلوم القاضي وليس شرطاً للحكم. فعليه إذا شهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذا المدعي هو ولد للمتوفي فلان أو وارثه ولم يقولوا في شهادتهم بأنه لا 
وارث خلافه فالقاضي ينتظر مدة لظهور وارث آخر وبعد الإنتظار يسلم المال للمدعي. وقد 
اختلف في مدة التلوم فقال بعض الفقهاء بأن مدة التلوم مفوضة لرأي القاضي وأما الإمامان فقد 
قالا بأنها سنة واحدة. 


مثال للشهادة الجامعة للشروط الثلائة هو: أن يقول الشاهد أن أب المتوفي زيد وأمه زينب 
وأبو هذا الوارث زيد وأمه زينب لذلك فهو أخ لأبوين للمتوني ووارثه وليس للمتوفي من وارث 
خلافه أو ليس للمتوني من وارث خلافه ومن فلان وفلان أو لا أعلم بأن للمورث ورثة غير هؤلاء. 

الشرط الرابع: أن يدرك الشهود الميت فلذلك إذا لم يدرك الشهود الذين يشهدون بأن فلانا 
ابن فلان قد توفي وقد ترك الميت هذه الدار ميراثاً لهذا المدعي فتكون شهادتهم باطلة. انظر المادة 
)١188(‏ (رد المحتار) وذكر اسم الميت ليس بشرط حتى لو شهد أنه جده أبو أبيه أو أمه ووارئه 
ولم يسم الميت تقبل (الدرر المختار ورد المحتار) . 


المادة )١5945(‏ - (إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا فإن شهدت 
الشهود بأن له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة إلى التصريح 
بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد بأن له في يد 
المتوفي مالا معينا فالحال على هذا المنوال). 


لا حاجة للجر في الشهادة بالدين على الميت حيث لا يمكن وجود شهود يشهدون على الجر 
فشرط الجر في الشهادة يستوجب ضياع حقوق الناس, والجر يكون بقول الشهود: إن المدين توفي 
وهو مدين أو توفي والدين في ذمته (أبو السعود المصري) فعليه إذا ادعى أحد من التركة ديناً مقداره 
كذا وشهدت الشهود بأن له في ذمة الميت ديناً بمقدار ما ادعى يكفي ولا حاجة إلى التصريح بكونه 
باقياً في ذمته إلى مماته أو أنه توفي حالة كونه مديناً ويقال لهذا التصريح الجر؛ لأن الشاهد يعلم 
الدين بمعاينة أسباب الدين كالبيع والإقراض والإجار وإتلاف المال أي برؤيته شراء المتوفي من 
المدعي مالا بثمن مؤجل بكذا درهماً إلا أنه بعد وقوع تلك الأسباب ومفارقة الشاهد للمدين يمكن 
المدين أن يخلص الدين في غياب الشاهد بتاديته أو بإبراء المدين له أو بإقالة البيع يعني بعروض 
أسباب مسقطة للدين ولا يكون الشاهد عالاً بذلك وعليه فلا يمكن للشاهد أن يشهد على الجر وإذا 
م تقبل الشهادة بدون الجر يكون ذلك باعثاً لتضييع حقوق الناس وموجباً لإضرارهم كما أنه يوجب 
ضرر المتوفي ببقائه مدينا. 

ذلك المقدار من الدين. فالشهادة على هذه الصورة هي شهادة على الحال كا أن دعوى 
المدعي بقوله: إن لي في ذمة فلان دعوى بالدين حالا. 


كيفية أداء الشهادة 1 


أما إذا لم يشهد الشهود على الحال بل شهدوا على الماضي بقوهم كان مديئاً فلاتقبل» مثلاً لو 
شهد الشهود بقوهم كان لهند في ذمة زوجها زيد كذا درهماً ديناً فلا تقبل شهادتهم بل يجب أن 
يشهدوا بأن لهند في ذمة زوجها ذلك المقدار من الدين؛ وعبارة من الدين ليست للإحتراز عن 
الشهادة بالسبب فإذا شهد الشهود على السبب فالحكم هو على الوجه المشروح. مثلاً إذا ادعى أحد 
كذا درهماً ديناً من التركة فشهد الشهود بأن المدعي قد أدى للمتوفي ذلك المقدار من الدراهم كان 
كافياً ولا حاجة للتصريح بأن المبلغ المذكور كان باقياً في ذمته إلى حين مماته . 

مثلاً؛ إذا ادعى المدعي على الورثة قائلاً: إن لي في ذمة المتوفي كذا درهماً من جهة القرض 
وشهد الشهود بأن المتوفي المذكور قد استدان المبلغ المذكور من المدعي وقبضه في حضورنا تقبل 
(عبد الحليم والتكملة ورد المحتار وأبو السعود العمادي). 

أما عند بعض الفقهاء فإنه يجب التصريح بأنه باق في ذمة المتوفي حيث أن المتوفي غير قادر أن 
يجيب بنفسه بقوله أن الدائن قد أبرأني من ذلك الدين أو اننى أوفيت ذلك الدين كا أن الوارث لا 
يستطيع الإدعاء بذلك حيث لا يعلم ما أجراه مورثه 3 الشهادة على الجر رعاية للإحتياط» 
ويجاب على ذلك أن الرعاية للاحتياط تحصل :بتحليف الدائن على الوجه المبين في المادة ( )١753‏ 
مع وجود البينات. أما الشهادة على الحي فقد بينت في المادة الآتية. 


ويجري حكم هذه المادة في الشهادة على الجناية أيضاً. فعليه لو شهد الشهود أن هذا الرجل 
قد جرح فلاناً وقد بقي مريضاً لين وفاته يكفي ولا حاجة لأن يصرح الشهود بأنه توفي من ذلك 
الجرح (تكملة رد المحتار) . 

وإذا ادعى بعين, يعني إذا ادعى أحد بأن له في يد المتوفي مالا معيناً فالحال على هذا المنوال 
يعني إذا شهد الشهود بأن في يد المتوفي مالا معيناً للمدعي يكفي ولا حاجة للجر أي للتصريح بأن 
المال المذكور باق في يد المتوفي لحين وفاته . 

وإن قصدت المجلة في هذه الفقرة ذلك إلا أنه يرد عليها السؤال الآتي: وهو أن وضع يد 
المتوفي على ذلك المال اما أن يكون على طريق الأمانة كالمال المقبوض في الوديعة والمستعار والمستأجر 
والمرهون وسوم النظر وسوم الشراء بدون تسمية الثمن واما بطريق الضمان كالمال المأخوذ بطريق 
الغصب أو بسوم الشراء مع تسمية الثمن أو بالبيع الفاسد وني هذه الصورة يوجد احتالان في 
الأموال المذكورة . 

الاحتمال الأول - أن تظهر تلك الأموال عيناً في تركة المتوفي ففي هذا الحال يستردها المدعي 
بالوجه المشروع ويثبت في هذه الصورةوضع يد المتوفي عليها إلى حين وفاته بظهور ذلك المال عيناً في 
تركته ويصبح قول الشهود بقيت يد المتوفي على ذلك المال إلى حين وفاته أو قولهم إنما لم تبقّ أو 
سكوت الشهود عن ذلك ليس فيه من فائدة أو مضرة. أما في الإدعاء بالدين فقول الشهود بأنه باق 
في ذمته إلى حين وفاته فيه فائدة كما بينا آنفاً. 


4م درر الحكام 


الاحتهال الثاني أن لا يكون المال موجوداً عيناً في التركة بأن يكون قد استهلكه المتوني أو 
توفي مجهلاً أو أن يكون قد تلف في يده (الشبلي) والدعوى بهذه الصورة هي دعوى دين وهي 
داخلة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لهذه الفقرة من 
المجلة. نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على 
يد الميت فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحى في الماضى وبتعبير آخر لا تقبل الشهادة على يد 
الحي المنقضية . الا ١‏ 
مثلاً لو ادعى احد على المال الذي في يد آخر قائلاً: أنه ملكي وأن المدعي عليه واضع اليد 
عليه بغير حق وشهد الشهود بأن المدعي كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر فبا أن هذه 
الشهادةم تكن شهادة بملك المدعي بل هي شهادة على وضع يده السابق فلا تقبل» لأن وضع يد 
المدعي السابق كما أنه محتمل أن يكون على وجه الملكية يحتمل أيضاً أن يكون وديعة أو مستعارا أو 
مأجوراً أو مغصوباً فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك (تكملة 
رد المحتار والشبلي) فلذلك لا يؤمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك المال إلى المدعى الثابتة يده قديما 
حيث أنه ثابت وضع يد الواضع اليد في الحال بالمعاينة أما وضع يد الطرقه الآخر فهو ثابت 
بالشهود والأول أقوى من الثاني لأن المشاهدة بالعين تفيد علم اليقين وأما الشهادة فتفيد غلبة 
الظن (الزيلعي). 
أما في الثلاث الصور الآتية فيحكم باعادة ذلك المال إلى واضع اليد الأول وهي : 
١‏ إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أحدث يده على ذلك المال بعد ذلك فيحكم بالاعادة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (على اليد ما اخذت حتى ترد) «:الزيلعي». 
؟ - إذا اقر المدعى عليه بأن اليد للمدعى . 


*- إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد اقر بأن اليد للمدعى لأن حاصل ذلك جهالة المقر به ' 
وهي لا تمنع صحة الاقرار بل يصح ويلزمه البيان (الشبلي وأبو السعود) أنظر المادة 
)١61/4(‏ وشرحها. 
ولكن لا يكون المدعى عليه محكوماً بذلك فعليه لو اثبت المدعى عليه بعد هذه الاعادة بأن 
ذلك المال هو ماله وملكه فله اخذه (تكملة رد المحتار) . 
أما عند الإمام الثاني فالشهادة على اليد المنقضية مقبولة. فعليه إذا ثبتت اليد المنقضية يؤمر 
المدعى عليه باعادة المال المدعى به إلى الواضع اليد عليه الأول لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعيان 
أو باقرار الخصم حيث أنه لو اقر المدعى عليه بوضع يد المدعي السابق على ذلك المال يؤمر المدعى 
عليه بالاتفاق باعادة المال للمدعى فكذلك إذا شهد الشهود بأن المدعى به كان في يد المدعى وأن 
المدعى عليه قد اخذه أو غصبه منه أو أن المدعي قد اودع أو أعار ذلك المال للمدعى عليه فتقبل 
شهادهم ولولم يشهدوا على ملك المدعي ويحكم باعادة المال للمدعي . 


كيفية أداء الشهادة ا 

أما الشهادة على يد الميت فهي مقبولة بالاتفاق. فعليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر 

قائلاً: أنه ملكي كان ملكاً لمورئي فلان وقد اصبح موروثاً لي بوفاته فشهد الشهود بأن هذا المال 

كان في يد مورثه فلان حين وفاته يكفي ولا حاجة لشهادتهم بأنه كان ملك المتوفي وفي هذه الصورة 

يحكم على المدعى عليه برد ذلك المال للمدعي حيث أن يد الميت لا تتنوع كيد الحي لأن يد الميت 
لو كانت أمانة فبوفاته يجهلاً تنقلب الامانة ملكاً (تكملة رد المحتار) أنظر المادة .)851١(‏ 


المادة  )١7464(‏ (اذا ادعى أحد على آخر ديناً فان شهدت الشهود بأن 
المدعى عليه مدين للمدعى بما ادعى به يكفى ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء 
الدين إلى وقت الادعاءٍ وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم). 


إذا ادعى أحد على آخر ديئاً معلوم المقدار فان شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين 
للمدعى بذلك المقدار أي أنهم شهدوا بأن للمدعي على الآخر ذلك المطلوب فيكفي ولا يحتاج إلى 
التصريح بأن المدعى عليه مدين للمدعى إلى الآن. لأن هذه الشهادة دالة على المطلوب في الحال 
فيكون الشهود قد شهدوا بأن المدعى عليه مدين للمدعى في الحال. وقد جاء في الفصل الخامس 
من الشهادات وتكملة رد المحتار (لأن الذي شهد أنه فرسه شهد بالملك له في الحال). 

وهذه المسألة محتاجة للتفصيل وهي أن المدعى به على نوعين: 

النوع الأول:. الدين وفيه ثلاث صور: 

الصورة الأولى ‏ أن يدعي المدعي المطلوب في الحال وأن يشهد الشهود على الدين في الحال 
كأن يدعي المدعي قائلاً: أن لي في ذمة هذا الرجل عشرة دنانير ويشهد الشهود أيضاً قائلين نشهد 
بأن لهذا المدعي عشرةدنانير في ذمة المدعى عليه فالدعوى والشهادة التي تكون على هذه الصورة 
مقبولة بالاتفاق وبما أن الشهود الذين يشهدون على هذا الوجه يكونون قد شهدوا على الدين في 
الحال فلا يسأل الشهود هل أن الدين باق في ذمة المدين كما هو مصرح في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية ‏ أن يدعي المدعي الدين في الحال ىا هو مذكور في الصورة الأولى وأن يشهد 
الشهود على الدين في الماضى؛ وهذه الشهادة مقبولة عند بعض الفقهاء كأن يدعي المدعي من آخر 
ديناً معلوم المقدار وأن يشهد الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين 
وشهادتهم هذه كافية ولا حاجة لتصريحهم بأن الدين باق في ذمة المدعى عليه. 

إلا أنه إذا سأل الخصم المشهود عليه الشهود أثناء شهادتهم على الصورة الآتية عن بقاء الدين 
وقالت الشهود لا ندري بقاءه في الحال فترد شهادهم وحكم هذه الفقرة جار في العين أيضاً «الدر 
المختار وتكملة رده المحتار» . 

يسأل الشاهد هذا السؤال إذا اورده الخصم ولايحل للقاضى أن يسأل الشاهد الذي يشهد 
على الدين أو الملك في الماضى بقوله له: هل تعلم بأن الدين مطلوبه في الحال أو أن الملك ملكه في 


الملزمة 7*0البئْنات واللحليك 


8 درر الحكام 
الحال. لأنه إذا قال الشاهد لا أعلم فيكون ذلك باعثاً لضياع الحقوق (تكملة رد المحتار) كما أنه لو 
شهد الشهود قائلين: أن هذا الرجل قد باع هذا المال إلى هذا الشخص إلا أننا لا نعلم هل أن 
هذا المال هو في ملك هذا الشخص في ال حال أو لم يكن في ملكه فتقبل شهادتهم (البزازية) أما إذا 
قيل للشهود الذين شهدوا على الملك في الماضي هل تعلمون أن هذه العين خرجت من ملك 
المشهود زه فأجابوا بقولهم لا نعلم فل" تبطل شهادتهم «تكملة رد المحتار» . 

ويفهم من الإيضاحات السالفة بأن هذه الفقرة الثانية الاستثنائية هي مستثناة من صورة 
الشهادة على الماضى الغير المذكور في المجلة فقد ذكر المستثنى بدون أن يذكر المستثنى منه(3). 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعي المدعي الدين في الماضي وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي أو 
في الحال كأن يدعي المدعي قائلا: أنه كان لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما وأن يشهد الشهود في 
هذه الدعوى بقولهم : كان للمدعي في ذمة المدعي عليه ذلك المقدار من الدين أو أن للمدعي في 
ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين والدعوى والشهادة في هذه الصورة الثالئة غير مقبولة في 
العين كما سيوضح آتياً؛ أما في الدين فهل تقبل؟ فليحرر. 

النوع الثاني: أن يكون المدعى به عيناً وفي ذلك الصور الثلاث التي مر ذكرها. 

الصورة الأولى ‏ أن يدعي المدعي الملك في الخال وأن يشهد الشهود على الملك تي الحال 
فهذه الدعوى والشهادة مسموعة ومقبولة كدعوى المدعي قائلاً: أن هذه الدار لي الخ وأن يشهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذه الدار هي لهذا المدعي . 

الصورة الثانية - أن يدعي المدعي الملك ني الحال وأن يشهد الشهود على الملك في الماضي 
وتكفي هذه الشهادة ولا يلزم المدعي أن يقيم البينة على ثبوت ملكه في الحال في ذلك المال 
(الزيلعي). كما أنه لو شهد أحد الشهود على الملك في الحال وشهد الآخر على الملك في الماضي 
تقبل (الخانية) . 

فبها أن هذه الشهادة تثبت المالك في الماضي وبما أن الأصل لكل ثابت دوامه ما لم يوجد المزيل 
فيحكم بالملك في الحال (البحر والحموي) أنظر مادتي (5 و١٠)‏ لأن اسناد الشهود الملك للماضي لا 
يدل على نفس الملك في الحال (تكملة رد المحتار والدرر) 0 


وكذلك تقبل الشهادة على الاقرار في الماضي . 

مثال على الشهادة في الملك وفي الاقرار معاً. إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه العين التي هي 
)١(‏ ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأولى من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. 
)١(‏ وهذا كما إذا ادعى عيناً في يد انسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة على الشراء منه وأنكر ذو اليد 


أنها ملك البائع فأقام المشتري بينة أنها كانت له يكتفي بذلك ويقضي له بها ولا يكلف اقامة البينة أنها كانت 
للبائع وقت البيع وهذا لأن ماثبت فهو باق إل أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي) . 


كيفية أداء الشهادة اا 


في يد المدعى عليه ملكي والمدعى عليه واضع اليد عليها بغير حق فأطلب اخذها منه فشهد الشهود 
في دعواه هذه بأن هذه العين كانت ملكا للمدعي أو أن المدعى عليه قد اقر بأنبا ملك المدعي 
فيكفي ؛ لكن هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة للدفع لا للاستحقاق فينبغي أن لا تقبل شهادتهم 
فية لكن فيه حرجا فيقبل دفعا للحرج (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو شهد احد الشهود على الحال وشهد الآخر على الماضي فتقبل الشهادة ىا ذكر 
اننا مثلاً لو شهد أحد الشهود قائل: بأن هذه العين ملك للمدعي فتقبل هذه الشهادة حيث أنها 
شهادة على الملك ني الحال كما أنه لو شهد الشاهد الآخر قائلا : أن هذه العين كانت ملكاً للمدعي 
فتقبل انف هذه الشهادة لكونها شهادة على الملك في الماضى لأن الذي شهد انه فرسه شهد بالملك 
لدق انال وإلاي حور اننا كان كه سكو لذ يالك ل :الال ايض لان بها تيكدرن للف 
للمشهود له يبقى إلى أن يقوم دليل الزوال. الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات بتغيير ما) . 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعي المدعي الملك في الماضي وأن يث يشهد الشهود على الملك في الحال أو 
على الملك في الماضى وهذه الشهادة غير مقبولة (الخانية) لأن اسناد المدعى ملكه إلى الماضى دليل على 
ل ملعن وان لان يلو كان الدعئ ملعا لمكن و :اطياك قليس مل قائدة بوتفدة فى :اباد 
الملك إلى الماضي . ْ 

فعليه إذا ادعى المدعي دعوى الملك بالاسناد إلى الماضي فلا تكون دعواه صحيحة كا أنه لا 
تقبل الشهادة فيها أما إذا ادعى المدعي الملك قٍ الحال فتقيل شهادة الشهود باسناد الملك إلى 
الممضي ‏ ا أن الشاهد يعلم بالملك في الماضي بمعاينة أسباب الملك كالاشتراء والاتهاب 
والقبض ولا يكون له علم يقين على الملك في الحال لأن الشاهد قد رأى اشتراء المدعي قبل شهر 
ثم افترق منه ويحتمل أن المدعي قد اخرج ذلك المال من ملكه ببيعه أو هبته وتسليمه في زمن 
الافتراق وعلى هذا يكون علم الشاهد على الملك في الحال حاصلا بطريق الاستصحاب فقط وليس 
عن علم يقين فيحترز الشاهد من الشهادة على الملك في الحال استنادا على الاستصحاب فلذلك 
يوجد فائدة في اسناد الشاهد الملك إلى الماضي . أما المالك والمدعي فيعلم يقينا ثبوت ملكه في الال 
فلا فائدة من اسناد ملكه إلى الماضي (تكملة رد المحتار والبحر) أنظر شرح المادة ( .)١٠١‏ 
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الفصل الثالث 
في بيان شروط الشهادة الأساسية 
المادة )١795(‏ (يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس). 


يشترط سبق الدعوى في قبول الشهادة بحقوق الناس. لأن القاضى منصوب لفصل 
الخصومات والدعاوى فإذا لم تكن أمام القاضي دعوى أو خخصومة فالاخبار أمام القاضي لاثبات حق 
لا يكون شهادة كا هو محرر في المادة .)١5417(‏ 

مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة زيد هذا عشرة دنانير وشهد الشهود الذين أتوا 
للشهادة في تلك الدعوى بأن لهذا المدعي عشرة دنانير في ذمة زيد إلا أن المدعي قد ابرأه من ذلك 
الدين فقال المدعي : إنني لم ابرئه كما أن المدعى عليه زيداً قال: بأنني لم استدن من المدعي شيئاً كيا 
أنه لم يبرأني من شيء أي لم يدع الإبراء فيحكم بالعشرة دنائير على المدعى عليه بناء على شهادة 
أولئكك الشهود (الخانية) . 

وقد جاء في الزيلعي (بانم| اتفقا على وجوب العشرة فتقبل وانفرد أحدهما بقضاء النصف فلا 
يقبل لعدم كيال النصاب ولا يقال إن المدعي كذب شاهله بالقضاء فينبغي ألا تقبل كما إذا شهد 
بألف وخساية والمدعي يدعي ألفاً. لأنا نقول لم يكذبه فيها شهد له وإنما كذبه فيها شهد عليه وذلك 

ويرى في المثال السابق أنه حيث لم يدع المدعى عليه الابراء بطريق الدفع أصبحت الشهادة 
على الإبراء بلا حكم إلا أنه على الشاهد الذي يعلم أن المدعي قد أخذ مطلوبه من المدعى عليه 
ألا يشهد على الدين حتى لا يكون معيناً للظالم (أبو السعود). 

كذلك لو شهد شاهدان بأن للمتوفي فلان في ذمة فلان عشرة دنانير وأنه ترك ذلك ميراثاً 
لولده الصغير زيد فلا يحكم بتلك الشهادة ما لم يكن مدع للدعوى. 

ويجب في هذه الدعوى وجود شرطين: 

الشرط الأول: أن تكون الدعوى المسبوقة هي نفس الدعوى التي شهد بها الشهود فعليه إذا 
كانت الشهادة موافقة للدعوى تقبل. لأنه قد سبق هذه الشهادة دعوى فإذا كانت ممالفة لها فلا 
تقبل. لأنه لم يسبق دعوى لهذه الشهادة ويفهم من ذلك أن هذه المادة هي في حكم السبب والعلة 
لليادة (١٠07١)(تكملة‏ رد المحتار) . 


الشرط الثاني: أن تكون الدعوى صحيحة فلذلك لا تقام الشهود على دعوى غير صحيحة 
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مثلاء إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه؛ إن لي في ذمتك عشرة دنائير فأجابه المدعى عليه 
قائلاً: ليس لك في ذمتي حق وإني لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعي مطلوبه فرجع المدعى عليه ودفع 
الدعوى قائلاً: إنني أديت لك ذلك المبلغ أو أنك ابرأتني منه وأراد إثبات دفعه هذا لا يقبل لأنه لا 
يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء ولا يعرف أحدهما صاحيه (الولواحية ف الفصل السابع 
من الشهادة) أنظر المادة )١781/‏ وشرحها. 

فإذا سبقت الدعوى حسب التفصيل السابق فتكون الشهادة صحيحة ويعمل يموجب المادة 
[املليلة أما إذا لم تسبق الدعوى فلا تصح الشهادة ولا يجوز الحكم بها. 

الشهادة بحقوق الناس: إذ لا يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الله؛ لأن الادعاء 
بحقوق الله واجب على كل إنسان وبما أن كل إنسان خصم في تلك الدعاوى فتكون الدعوى 
موجودة حكياً (الدر المختار في باب الاختلاف في الشهادة) بناء عليه لا يشترط موافقة الشهادة 
للدعوى في حقوق الله ؛ مثلاً لو قالت المدعية أن فلانا قد طلقني بالوكالة عن زوجي وشهد الشهود 
بأن زوجها المذكور قد طلقها بالذات فتقبل (تكملة رد المحتار) . 

وبعض المسائل التي هي من حقوق الله والتيى تقبل مها الشهادة بدون سبق دعوى هي | 
يأني : 

الوقف والحدود(') والطلاق والايلاء بحرمة المصاهرة والظهار وعتق الأمة وتدبيرها. 
(الاشباه) , 

الوقف: إذا كان مال موقوفاً على مسجد أو على فقراء فعند الإمامين تقبل الشهادة بلا دعوى 
وعند الإمام لا تقبل, أما إذا كان المال موقوفاً على أشخاص معينين وبتعبير آخر موقوفاً على قوم 
معينين فلا تقبل الشهادة بلا دعوى بالإجماع (الحموي). 

مثلاً؛ إذا باع أحد عقاره لآخر وسلمه ثم ادعى بعد. ذلك بأنني كنت وقفت ذلك العقار 
للفقراء وأقام البينة على ذلك فتقبل الشهادة ويحكم بموجبها بوقفية العقار. في هذه المسألة قد قبلت 
الشهادة بدون دعوى وإن يكن أنه يوجد هنا دعوى البائع والواقف إلا أنها غير مسموعة للتناقض 
بين ادعائه الوقفف وبين بيعه المال قبله فتكون الشهادة بدون سبق دعوى وينقض البيع ها 
(الولوالجية قبيل الفصل الثالث من كتاب الوقف). 

أما إذا لم يقم المدعي شهوداً على دعواه فليس له تحليف المشتري لأن التحليف بناء على 
الدعوى والدعوى لم تصح للتناقض . وإذا كان المذكور متولياً يعزل من التولية ويسلم العقار إلى 
متول آخر «الولواحية». 

الطلاق: إذا شهد شاهدان في حضور القاضى أن زيداً هذا قد طلق زوجته هنداً الغائبة 


. إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحى‎ )١( 


انوا درر الحكام 
طلاقاً ثلاثا تقبل شهادته) (البهجة). 
ويطلق على مثل الشهادة التي تقبل بدون سبق دعوى الشهادة الحسبية وإذا أخر هؤلاء 
الشهود شهادتهم بلا عذر يفسقون وترد شهادتمم . وقد اختلف في مدة التأخير الموجبة للفسق ورد 
الشهادة بين حمسة وستة أيام وقد أعطيت تفصيلات في ذلك في كتاب الشهادة في شرح الاشباه 
المادة(7917١)‏ (لا تقبل البينة التى اقيمت على خلاف المحسوس. مثل 
إذا أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد 


لا تقبل البينة العادية ولا بينة التواتر الى أقيمت على خلاف المحسوس., لأن البينة والشهادة 
هي عبارة عن الخبر الصدق مع أن هذا الخبر هو كذب محض. 

والحشوس كر اذا مصيدر الس والسن ىه تمعن الآدراة' أيضا ولكن معى 
المحسوس ما هو الشيء الذي يحس بالحواس الخمسة وبالمشاعر الظاهرة» وتدعي قوى السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس بالحواس الخمسة ويدرك الإنسان كيفية المحسوس بسبب القوة 
الموجودة في كل منها. 

فعليه إذا أقيمت البيئة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا 
تقبل ولا تعتبر. 

من حياته مشاهدة: مثلاً اذا ادعى المدعي قائلاً: إن مورثي فلاناً قد توفي وأن الوديعة التي 
في يد المدعى عليه أصبحت ميراثاً لي وأقام شاهدين على ذلك ثم ظهر أن مورثه المذكور حي تبطل 
الشهادة . 

على خراب دار: إذا شهد شاهدان بأن المدعى عليه قد خرب دار هذا المدعي ثم ظهر بعد 
الكشف والمعاينة بأن الدار المذكورة عامرة كحاها السابق تبطل الشهادة. كذلك اذا أقام أحد البينة 
على أن المدعى عليه قد قطع يدي عمدا أو خطأ وكانت يده سليمة فلا تقبل بيلته. كذلك لو شهد 
الشهود بأن عشرة ارطال من السمن الموجود في هذا الاناء هي للمدعي فظهر أن جميع السمن 
الموجود في ذلك الاناء خمسة ارطال أو شهد الشهود بأن عشرين ذراعا من هذا الثوب هي للمدعي 
فظهر الثوب أنه خخسة عشر ذراعاً تبطل الشهادة لأن هذه الشهادات تقتضى أن يكون السمن زيادة 
عن عشرة ارطال وأن الثوب أزيد من عشرين ذراعاً مع أن المحسوس هو خيلاف ذلك (الهندية). 


المادة(744١)-‏ (لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر) . 


إن الدعوى خلاف المتواتر باطلة لكونها دعوى المحال فعليه لا تقبل البينة التي أقيمت على 
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خلاف المتواتر. لأن التواتر يفيد علم اليقين فالبيئة التي تقام على خلافه تستوجب رد الشيء الثابت 
بالضرورة واليقين وبما أن الضروريات اليقينيات لا ترد ولا تقبل الشك فتكون هذه البينة كذبا 
محضاً كالبينة التي تقام على خلاف المحسوس (الفيضية) سواء كان المستند الى التواتر المدعي أو 
المدعى عليه أو كان التواتر مثبتاً أو منفياً وسواء كان في الأموال أو في غير الأموال أو كان قبل الحكم 
أو بعده فلا تقام على خلافه بينة عادية أو بيئة التواتر لأن التواتر حجة قطعية وكا أنه من الممتنع 
وقوع المتناقضين في الخارج فلا يقع في الحجج القطعية تناقض فلذلك يستحيل تواتر النقيضين. 

مثلاً؛ إذا ثبت تواتراً أن زيداً كان في أول أسبوع من عيد الأضحى في دمشق فيجزم العقل 
والحكم بأن زيدا المذكور كان موجودا في ذلك الوقت في ذلك المحل كالجزم فيا لو علم ذلك عن 
مشاهدة فإذا أقيمت بينة التواتر بأن زيدا كان في بغداد البعيدة مدة السفر البعيد فلا تعد بينة تواتر 
ولو كان عددها أزيد من عدد الأول. لأن العقل إذا جزم بمقتضى التواتر الأول فلا يفيد الشيء 
الذي سمي تواترا ثانيا علم| قطعيا بل لا يفيد الظن. 

ملا لو أقيمت البيئة توائرا؟ عل حرق ذاز مشاهد وجودها فلا يكون ذلك ثواتوا بل يكون 
كذباً محضاً فلذلك لا تقام بيئة التواتر مرة أخرى لا من المدعي ولا من المدعى عليه (الازميري 
والبهجة في فصل في الشهرة والتواتر والمجموعة الجديدة بإيضاح) . 

فعلى هذه الصورة اذا بين الطرفان بأنهها سيثبتان دعواهما ببينة التواتر فلا ترجح بينة أحدهما 
توفيقا للمسائل التى ترجح فيها البينة العادية بطلب البينة من الطرف الراجح. فلذلك إذا استند 
الطرفان على بيئة التواتر واحضر كل منها جماعة فالقاضى يمعن النظر فيقبل خبر جماعة الطرف الذي 
يرق أنه جامع. طروظ التوائز وتوجت لاطيشانة لآ التوائر ها كان خيراً صندقا ومتضل بعلم 
اليقين فتكون حجة الطرف الآخر كذبا محضا ومن المحال أن تجتمع شروط التواترفي البينتين وأن 
يطمئن القاضى بباء وإذا كانت الجماعة التى احضرها كلا الطرفين غير جامعة شروط التواتر تكون 
في حكم ال العادية والقاضي يزكي ليرد الطرف الراجح توفيقاً لمسائل ترجيح البينات ويحكم 
أي يجري المعاملة حسب المادة (9/59ا١).‏ 


المادة )١599(‏ (إنما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل 
الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلا 
ليس لفلان وفلان.ليس ممدين لفلان ولكن بيئة النفي المتواتر مقبولة. مثلاً لو 
ادعى أحد بأني اقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من 
الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي). 


إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق وإثباته ولم تشرع لنفي الحق (الفيضية) أنظر المادة 


شرا درر الحكام 


80 لأن وضع الشهادة هو لإثبات خلاف الظاهر كما بين في المادة (/الا). فلذلك إذا 
وجدت بينتا إثبات وكانت احداهما أكثر من الأخرى فتقدم الزائدة والحال أن النفي والعدم لم يكن 
خلاف الظاهر بل هو الظاهر والأصل كا أن الشهادة متضمنة المشاهدة والمشاهدة تحصل بالعلم ولا 
تحصل بالنفي (تكملة رد المحتار والحموي بزيادة). 

سؤال ‏ إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرة دنائير فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: قد 
ابرأتني من ذلك المبلغ . وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه للشهادة (بأن هذا الدائن ابرأ 
هذا المدين من العشرة دنانير) ليست شهادة لإظهار وإثبات الحق بل هي لاظهار عدم الحق فكان 
يجب عدم قبول تلك الشهادة مع أنها مقبولة. وجوابه قد مر ذكره في شرح المادة (1585). 

"'- سؤال ‏ إذا ادععى المدعي , بعشرة دنائير على المدعى عليه فدفع المدعى عليه الدعوى 
قائلاً: قداوفيتك ذلك المبلغ. وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه لإثبات هذا الدفع لا 
يثبت بها وجود الحق بل يثبت بها بأنه ليس للمدعي حق عند المدعى عليه كما أن المدعى عليه لم 
يكن مدعياً بحق من المدعي حتى يمكن أن يقال أنه يظهر ذلك الحق» وجواب ذلك يعلم من 
مراجعة شرح المادة ,.)١648(‏ 

فلذلك إذا شهد الشهود على أحد على قول أو فعل وقع في مكان أو زمان أو على قول أو فعل 
كالبيع والإجارة والطلاق والقتل والقصاص فإذا ل المشهود عليه بينة عل كونه م يكن في ذلك 
المكان أو الزمان فلا تقبل بينته , 

كذلك لو شهد الشهود بقوهم: فلان ما فعل هذا الأمرء وهو مثال على الأفعال. والشيء 
الفلاني ليبس لفلان» وهو مثال عل الأعيان. وفلان ليس بمدين لفلان وهو مثال عل الديون. 
وفلان لم يقر بالشيء الفلاني وهو مثال على الأفعال من الأقوال فلا تقبل» لأنها شهادة على النفي 
الصرف سواء أكان النفي لفظأ ومعنى أو كان معنى . فعليه لا يجوز إثبات ان الشاهد شاهد زور وأنه 
شهد باطلا لأن هذه الشهادة هي شهادة نفي . كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً : إن هذا المدعى عليه 
قد بأعني في سنة كذا في أول يوم من شهر رمضان في يوم الجمعة في دمشق فرسه بخمساية درهم 
وأثبت مدعاه فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة يثبت بها بأنه في اليوم المذكور لم يكن في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر بعيد فلا تقبل بينته لأن قوله لم أكن في ذلك المحل هو نفي صورة ومعنى كما أن 
قوله كنت موجودا ف المحل الفلاني نفي معنى «الفيضية» . 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال هو لي حتى أنك قد أقررت في دمشق في الجامع 
الأموي بأنه ملكي وأثبت الإقرار المذكور فأقام المدعى عليه بِيّنة بأنه كان في ذلك الوقت في الزيداني 
فلا تقبل لأن هذه الشهادة وإن لم تكن نفياً لفظأ إلا أنها نفي معنى (الهندية) . 

كذلك إذا ادعى المستودع قائلاً : إنئي رددت لك الوديعة وأعدتما إليك في اليوم الفلاني في 
دمشق وادعى المودع قائلاً: قد كنت في ذلك الوقت في حلب وأراد إقامة البيّنة فلا تقبل لأنها نفي 
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معنى (الأنقروي الحموي) أما إذا أقام المودع البيّنة على أنه كان في ذلك الوقت في حلب تقبل 
البينة. 
مستثنيات - إلآ أنه يستثنى من ذلك مسألتان: 
أولاً: تقبل بيّنة النفي المتواتر كقبول الإثبات المتواتر (علي أفندي) سواء كان المستند إلى بيئة 
التواتر المدعي أو المدعى عليه. أنظر شرح المادة (/1591). 
مثلاً؛ لو ادعى أحد بأني أقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من 
الدراهم أو بعت له مالا بكذا درهماً وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في 
ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بيّنة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي لأنه قد علم ضرورة بأن 
المدعى عليه لم يكن ني ذلك المحل فلا يكذب الشيء الثابت بالضرورة ولا يدخل الشك فيها وقد 
تحقق بأن دعوى المدعي كذب محض (الحموي والبزازية) . 
انياً: تقبل البيّنة المقامة على شرط منفي, مثلاً إذا حلف أحد قائلاً: إذا لم أدخل داري هذا 
اليوم تكون زوجتي طالقاً وأقامت الزوجة البيّنة على عدم دخول زوجها الدار ذلك اليوم تقبل. 
كذلك لو قال أحد: إذا لم يحضر إلي فلان هذه الليلة وم أحادئه تكون زوجتي طالقاً وشهد الشهود 
على أن فلانا لم يحضر إليه ولم يتحادث معه تقبل. وقبول الشهادة على النفي الصرف في هذه الأمثلة 
هو لأن المقصود الأصلي إثبات الجزاء يعني مثلاً إثبات وقوع الطلاق وهذا ليس ينفي .بل إثبات 
وإظهار (البزازية) . 
المادة  )17٠٠١(‏ (يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني 
أل يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات 
لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما 
عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخرء وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي 
يتعيش بنفقة متبوعهء والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون مولى 
فتقبل شهادة أحدهم للآخرء وكذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال 
الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى.. 
ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات). 
يشترط آلآ يكون في الشهادة أو بعضها دفع مغرم أو جر مغنم يعني آلآ يكون للشهود داعية 
لدفع: المضرة وجلب المنفعة وهذا يثبت بدليلين: 


هلا درر الحكام 


أولا: الدليل الشرعي. إذ ورد في الحديث الشريف (لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا امرأة 
لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن 
استأجره) . 

ثانياً: الدليل العقلي. وهو أنه لما كان بين الأصل والفرع اتصال في المنافع» حتى أنه لا يجوز 
إعطاء الزكاة من أحدهها للآخر كانت شهادة أحدهما للآخر تتضمن الشهادة لنفسه (الزيلعي 
والولوالجية) . 

حتى أن الحسن رضى الله عنه كان شهد في حضور القاضي شريح لوالده علي كرم الله وجهه 
فلم يقبل القاضي شهادته وطلب شاهداً آخر (الشبلي والزيلعي). 

فعليه إذا وجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم لا تقبل كى] هو الحال في شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل. أما إذا لم يوجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فتقبل الشهادة كقبول 
شهادة ما عدا ذلك من الأقرباء. كذلك إذا شهد شاهدان لمدعيين في دعوى ثم شهد المدعيان في 
دعوى أخرى للشاهدين فتقبل شهادته) (أبو السعود وعلي أفندي والبهجة). 

وقد ذكر في هذه المادة أصلان لمنع الشهادة : 

الأصل الأول: يشترط في الشهادة آلآ يكون فيها داعي مغرم ومعنى المغرم المضرة. ويتفرع 
عن هذا الأصل المسائل الآتية : 

أو ل تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى الواردة في هذه 
المادة حيث ان الأصيل ببذه الشهادة والكفيل بموجب المادة (558) يبرأ من الدين فيكون قد 
خلص نفسه من الضهان مهذه الشهادة . 

اناد لو باع شخص ملا لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني أشتريت المال من ذلك 
الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ ان زيداً بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه 
(الأنقروي). 

ثالثاً ‏ إذا ادعى الدائن ألف درهم من المتوفي وقبل أن يثبت دعواه بالشهود أدى اثنان من 
الورثة ذلك المبلغ للدائن من التركة ثم شهدا على دعواه المذكورة فلا تقبل شهادتب) لأن إعطاءهما 
المبلغ المذكور من التركة بلا إثبات يوجب عليهها ضمان حصة باقي الورثة فكان في هذه الشهادة دفع 
مغرم عنهياء أما إذا شهدا على ذلك قبل أداء الدين فتقبل شهادتهها. 

رابعاً - إذا ادعى المكفول له المكفول به من المدين الأصيل وشهد الكفيل فلا تقبل شهادته 
(علي أفندي) لأنه إذا حكم الأصيل واستوف المحكوم به منه يبرأ الكفيل. 

خامساً ‏ إذا شهد الكفيل على نفس المدعى عليه بأن المدعى .عليه قد أدى المبلغ الذي وقعت 
عليه الكفالة بالنفس فلا تقبل شهادته (الكفوي) . 

سادساً - لو كفل اثنان الدين المطلوب لأحد من آخر فادعى الدائن على زيد قائلاً: إنك 


شروط الشهادة الأساسية مو 

كفيل على المبلغ المذكور وشهد الاثنان المذكوران على ذلك فلا تقبل شهادتم) (مبهمات المفتين) . 

سابعاً - إذا أدى وصيان دين المتوني للدائن بلا حكم القاضي ثم شهدا بعد الأداء بأن للدائن 
القابض ذلك الدين في ذمة المتوفي فلا تقبل شهادتهي) ويضمنان ما دفعاه (ولو شهدا أولا ثم أمرهما 
القاضي بقضاء الدين وقضياه لا يلزمهم| الضمان) (الأنقروي). 

امنا لو شهد المدين لزيد مع شاهد آخر بأن زيداً قد أقر بأن الدين الذي له في ذمته هو 

الأصل الثاني: آلا يكون في الشهادة داعي جر مغنم. ويتفرع عن ذلك ما يأتي: 

أولاً- لا تقبل شهادة الأصل” للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر كا ورد ف هذه 
المادة . 

ثانياً - لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة آخر وشهادة أجيره الخاص. 

ثالث لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة. 

رابعاً - لا تقبل شهادة الصديق لصديقه إذا وصلت صداتتههما إلى مرتبة تصرف أحدهما ف 
مال الآخر كما هو مذكور في المادة الآتية. كما أن المادتين ١1١1*(‏ و5١7١)‏ من المجلة تتفرعان عن 
هذا الأصل . 

خامساً ‏ لو كان لأربعة أناس في ذمة آخر ألف درهم ديناً مشتركاً وشهد اثنان منها بأن 
المشاركين الآخرين قد أبرأ المدين من حصتها في الدين فلا تقبل شهادها سواء قبض هذان 
الشاهدان مقدارا من الدين أو لم يقبضا حيث ان ما يقبضانه من المدين يشترك المشهود عليها فيا 
قبضاه بحكم المادة )١١١١(‏ فلذلك كان في هذه الشهادة جر مغنم أي أنها تقطع المشاركة. أنظر 
المادة )١١١١(‏ «اطندية والأنقروي». 


سادساً - إذا شهد الشهود بأجرة فلا تقبل شهادتهم حتى أنه لو كان الشهود في قرية ويمكنهم 
الذهاب إلى حضور القاضي مشياً أو كانوا مقتدرين على دفع أجرة حيوان يركبونه فركبوا الخيوان 
الذي استأجره المشهود له فلا تقبل شهادتهم . أما إذا أكل الشهود من طعام المشهود له سواء كان 
مهيأ لهم أم لا فعلى قول أبي يوسف وهو المفتى به تقبل شهادتهم (البحر وأبو السعود). 

كذلك لو ركب الشاهد الخيوان الذي استأجره المشهود له وكان غير مقتدر على الحضور إلى 
مجلس القاضي ماشياً أو غير مقتدر على استئجار حيوان فلا يمنع ذلك من قبول شهادة الشهود لأن 
ذلك من قبيل إكرام الشهود وقد ورد في الحديث الشريف (أكرموا شهداءكم) «البحر ورد المحتار» . 

سابعاً -.لو اختلف أهالي ثلاث قرى على حدود قراهم فلا تقبل شهادة أحدهم على بعضهم 
بل يجب أن يكون الشهود غيرهم خالين من الغرض (أبو السعود) . 

امنا لو شهد دائن بعد وفاة المدين بأن هذا المال للمدين المتوفي فلا تقبل شهادته :سواء, 


لأيغرا درر الحكام 


كانت تركته وافية بالديون أولا. أما لو شهد الدائن في حياة المدين ولو كان المدين مفلساً وكان 
المشهود به من جنس مطلوبه فتقبل شهادته كما أنه تقبل شهادة المكفول له لكفيله (الفيضية) لأن 
دين المدين بعد وفاته يتعلق بماله أما دينه في حياته فلا يتعلق بماله (الهندية والنتيجة). 

ولو ادعى على ميت ديناً وقضى له بذلك وقد ترك وفاء ثم أن المقضي له شهد للورثة بدين 
للميت على رجل لا تقبل لأنه ينتفع به (الأنقروي عن التاتارخانية) . 

تاسعاً - إذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص فاقتسموها بينهم وأخذ كل منهم حقه في 
الدار وشهد بعد ذلك اثنان منهم أن شريكهها الثالث قد باع حصته من آخر فلا تقبل شهادتهها 
حيث ان هذا الشريك الثالث نقض القسمة إذا وجد عيب قديم في حصته وبهذه الشهادة يسقط 
حقه ويستفيد الشهود من ذلك (الولوالحية في الفصل الثالث من الشهادات) . 

عاشراً - لا تجوز شهادة المستعير والمستأجر والمودع قبل الرد للمدعي المعير (الخبرية)92©. 

حادي عشر ‏ إذا شهد أهالي قرية أن هذه الضيعة من قريتهم فإذا كانت منافع الضيعة عائدة 
للعموم فلا تقبل أما إذا كانت منافعها مخصوصة بجباعة معينين وكان الشهود ليسوا منهم فتقبل . 

اني عشر - إذا شهد أهل الطريق على شيء من مصا حها فإذا كانت الطريق-غير نافذة فلا 
تقبل. مثلاً إذا شهد أصحاب الطريق الخاص بأن هذا المحل المعين هو جزء من الطريق الخاص 
ترد شهادتهم أما إذا كانت الطريق نافذة ولم يطلب الشاهد حقاً لنفسه فيها كطلبه فتح باب على 
. تلك الطريق فتقبل شهادته وال فلا (الدر المختار والطحطاوي). 

الث عشر - إذا شهد الشاهد أن هذا العقار موقوف على .نفسه أو على أحد أولاده وان سفلوا 
أو على آبائه وان علوا فلا تقبل شهادتهء كذلك لو شهد أنه موقوف على نفسه وعلى فلان الأجنبي 
فلا تقبل شهادته للأجنبي أيضاً (جامع الفصولين). 

كذلك لو اشترى رجل مالا وكفل له رجلان بمايلحقه فيها ثم شهد الكفيلان أن البائع انتقد 
الثمن لا تقبل شهادته| وكذا لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن (الخانية). 

إذا وجد في بعض الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فترد كل الشهادة فلذلك لو ادعى أحد مع 
أحته زينب مالا وشهد في هذه الدعوى زوج زيئب وآخر أجنبي فترد شهادة الزوج ف الكل مع 
كون شهادة الزوج لزوجته غير جائزة وشهادته لأخ زوجته جائزة. أنظر المادة (55) «الحموي». 

كذلك لو كان لأحد دين في ذمة ثلاثة أشخاص وشهد إثنان من هؤلاء بأن الدائن قد أبرأهما 
وأبرأ المدين الثالث ينظر: فإذا كانوا كفلاء لبعضهم البعض فلا تقبل شهادتم) وإذا لم يكونوا كفلاء 


ير 
)١(‏ ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز فإن شهد المرتهنان للندعي 
على 'راهن تقبل ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 


شروط الشهادة الأساسية لاوم 


لبعضهم ينظر أيضاً: فإذا شهدا على الإبراء بكلمة واحدة لا تقبل شهادته) وإلا فتقبل «البحر 
وتكملة رد المحتار» . 


إلا أنه ليس في الشهادات الآتية جر مغنم : 

١‏ إذا اغتصب أحد مرعى مدينة وزرعه وشهد بعض أهالي تلك المدينة على الغصب فإذا 
كان أهالي تلك المدينة غير محصورين وليس للشهود حيوانات فتقبل شهادتهم (فتاوى أب السعود) . 

؟ - إذا ادعى أن مالا هو وقف مشروط لمعلم المدرسة الفلانية فإذا شهد من كان ولده تلميذاً 
في تلك المدرسة على ذلك فتقبل شهادته . 


“ - إذا أقام المتولي دعوى بأن الماء هو ماء السبيل العائد للمحلة الفلانية وشهد شهود من 
أهالي تلك المحلة في تلك الدعوى فتقبل شهادتهم . 


: - إذا شهد أهل المحلة بأن المحل الفلاني هو وقف للمسجد الكائن في محلتهم فتقبل 
شهادتهم كا أنه لو شهد الفقهاء المقيمون في مدرسة بأن المحل الفلاني هو وقف لتلك المدرسة فتقبل 
شهادتهم . 

5 - لو شهد أبناء السبيل أن المال الفلاني هو وقف على أبناء السبيل فتقبل شهادتهم ؛ وقيل 
إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا تقبل وإلا فتقبل؛ وقيل تقبل على كل حال لأن كون 
الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل (الأنقروي عن 
البزازية) . 


فلذلك لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل؛ يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد 
والأمهات والحدات لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. أما شهادة هؤلاء على بعضهم البعض 
فمقبولة لأنه لا تهمة فيهاء مثلاً لو شهد أحد بأن أباه مدين لفلان فتقبل شهادته؛ كذلك لو.ادعى 
المدين قائلاً: قد حولت ديني الذي هذا الدائن على عمرو هذا وشهد شاهدان على قبول عمرو 
فتقبل هذه الشهادة إذا كان عمرو متكراً سواء كان للمحيل دين في ذمة عمرو أو لم يكن وسواء 
كانت الحوالة بأمر المحيل أو لا أما إذا كان عمرو مدعي الحوالة» فإذا كانت الحوالة بامر المحيل 
فتقبل شهادة ولدي عمرو على ذلك سواء كان عمرو مديناً للمحيل أولم يكن أما إذا كانت الحوالة 
بلا أمر المحيل فتقبل هذه الشهادة. لأن الحوالة متى كانت بأمر المحيل كانت الشهادة قائمة على 
الأب من وجه وللأب من وجه, أما على الأب من حيث أنها توجب للأب مثل ذلك في ذمة المحيل 
وفي مثل هذا تقبل الشهادة إذا كان الأب منكراً ولا تقبل إذا كان مدعياً (الولوالجية في الفصل 
الرابع من الشهادات) . 


4و درر الحكام 


أمثلة على عدم قبولها في حق المال: 

١‏ لوادعت زالدة شخص على والده بأنه اشترى هذا المال بكذا درهماً فإذا شهد الولد لأمه 
وعلى والده فلا تقبل شهادته (الطحطاوي). 

١‏ - توفي زيد وترك ولده عمراً وبلتين فادعى عمرو على أحد قائلا : إن هذا المال هو لأبي 
المتوفي وهو ميراث لي وشهد على دعواه هذه زوجا البنتين فلا تقبل شهادتمهها حيث لو قبلت هذه 
الشهادة فتأخذ البنتان حصة ارثية من ذلك المال فتكون شهادته| شهادة الزوج للزوجة (اهندية). 

*- لو ادعت بنت مالا من أختها وشهدت أمهما في تلك الدعوى لا تقبل شهادتها لأن هذه 
الشهادة وإن كانت على أحد بنتيها إلا أنها شهادة لبنتها الأخرى انظر المادة .(55) «الحندية 
وتكملة رد المحتار». 

-١‏ لو شهد ولد بأن والده طلق زوجته فإذا كانت أمه تحت نكاح أبيه فلا تقبل شهادته 
(الأشباه و ابو السعود المصري). 

؟ ‏ إذا شهد الآباء والأجداد بأن أولادهم وأحفادهم قد وكلوا من فلان بالخصوص الفلاني 
وبالعكس لو شهد الأولاد والأحفاد أن آباءهم وأجدادهم قد وكلوا من فلان في الخصوص الفلاني 
فلا تصح شهادتهم (الهندية) . 

كذلك إذا كان المشهود له أجنبياً وكان الموكل من الأصول أو الفروع فلا تقبل الشهادة أيضاً 
علذلك لو شهد أحد أن والده الغائب قد وكل فلاناً في الخصوص الفلاني فلا تقبل شهادته سواء 
. قبل الوكيل الوكالة أو لا (الدرر) . 

مستئنى - يجوز في المسألة الآتية شهادة الأصل للفرع: 

إذا ادعى زيد شيئاً من أبيه عمرو فإذا شهد جد زيد أي والد عمرو في دعوى زيد هذه على 
ابنه عمرو ولحفيده فتقبل شهادته, لأن الولد أقرب للشاهد من حفيده وأعز فشهادته على ولده دليل 
على صدقه وتنتفي التهمة التي توجب رد الشهادة. 

شهادة أحد الزوجين للآخرء إذا عرضت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فهي مانعة 
للشهادة أيضاً ىا أن شهادة المطلقة ولو بائنا في عدتها لزوجها المطلق باطلة ولا يجوز الحكم بها 
(الهندية) . 

أما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر وعليه. لأنه ليس في ذلك 
(الشبلي) فلذلك تقبل شهادة الأخ والأخت والعم والأبوين رضاعاً كا أنه تقبل شهادة الحاة 
والحم وبنت الأحخت والربيبة والصهر وزوجة الابن لأن تأثير الرضاع والمصاهرة هو خاص ف 
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حرمة النكاح فقط أما فيها عدا ذلك من الأحكام فهم أجانب (الولوالجية في الفصل الرابع من 
الشهادات). 

كذلك لا تقبل استحساناً شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعه ولو لم يكن يتقاضى أجرة 
منه والأجير الخاص المستأجر مياومة أو مشاهرة أو مسانهة لمستأجره (علي أفندي)(0©. 

لأن المستأجر يملك منفعة الأجير والحال أنه لا تجوز شهادة المملوك للالك فلو قبلت هذه 
الشهادة لكانت شهادة بالأجرة (الولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات والشبلي) . 

حتى أنه لو شهد أحد لأحد ثم صار أجيراً لمن شهد له قبل الحكم بالشهادة تبطل شهادته 
(الولواجية) . 

وكذلك لا تجوز شهادة المزارع لرب الأرض إذا كان البذار من صاحب الأرض . لأنه أجيره 
«البهجة» . 1 

وكذلك لا تقبل شهادة الأجير المستأجر ليوم واحد لمستأجره في ذلك اليوم أما إذا أعاد شهادته 
بعد انقضاء الإجارة فتقبل (رد المحتار والولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات). 

:أما الخدم الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة أحدهم للآخر لأنهم ليسوا أجراء بعضهم 
البعض بل أجراء مولاهم (النتيجة). 

وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة سواء كانوا شركاء شركة أملاك أو 
شركة عقد وسواء كانت شركة العقد شركة مفاوضة أو عنان أو كانت شركة وجوه وصنائع وسواء 
كان ذلك المال رأس مال الشركة أو كان ربحها. لأن المشهود به هو مشترك بين المشهود له والشاهد 
فتكون هذه الشهادة من وجه شهادة لنفسه وفيها جر مغنم للشاهد ويما أن الشهادة غير متجزئة فليا 
بطلت في البعض بطلت في الكل إذ هي شهادة (العناية والفيضية) . 

أجيره الخاص - أما الأجير المشترك فتقبل شهادته لمستأجره لأن منفعة الأجير المشترك غير 
عملوكة للمستأجر ألا يرى أن لهذا الأجير أن يؤجر نفسه لآخر في مدة الإجارة (الولوالجية في المحل 
المذكور) وعليه فللخياط أن يشهد لمن يمخيط قميصه عنده كما أن للقابلة أن تشهد على الولادة 
(الطحطاوي والشبل) . 

لمستأجره ‏ أما لو شهد الشاهد لزوجة مستأجره فشهادته جائزة يعني لو شهد أجير أحد 
الخإص لزوجة مستأجره فتقبل شهادته (البهجة). 

أحد الشركاء ‏ كذلك لا تقبل شهادة أجير الشريك الخاص للشريك (تكملة رد المحتار) . 


في مال الشركة أما شهادة الشركاء لبعضهم في غير مال الشركة فهي جائزة كا أن شهادة 


)1ع( لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شىء آخر 


8٠‏ درر الحكام 
الشريك على شريكه في مال الشركة هي شهادة على نفسه وإقرار منه (أبو السعود) . 

شهادتهم ‏ وهذا التعبير يشمل الشهادة على الشهادة يعني أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة في 
مال الشركة. مثلاً لو تكونت دعوى بين زيد وعمرو على مال فحمل بكر الذي هو شريك زيد في 
ذلك المال شهادته لاثنين وشهد الإثنان على ذلك المال لزيد بطريق الشهادة على الشهادة فلا تقبل 
(علي أفندي). 

لا تقبل الشهادات الآتية بسبب الشركة: 

١‏ لا تجوز شهادة الموصى له بألف مرسلة أو بشيء معين للموصى له المتوني. لأنه مهذه 
الشهادة يتزايد محل الوصية أو ينال سلامة العين الموصى بها. 

؟ - لا تقبل دعوى مرتزقة وقف في دعوى غلة النقود الموقوفة لذلك الوقف. لأن للشاهد 
حصة في المشهود به وتكون من قبيل شهادة الشريك للشريك. أما إذا كانت متعلقة بأصل الوقف 
فتقبل شهادة المرتزقة , كذلك لو ادعى متولي وقف بدل إجار حانوت موقوف على إمام جامع على 

المستأجر فلا تعتبر شهادة أمام الجامع في تلك الدعوى (علي أفندي). 

أما لو شهد مدرس مدرسة أو طلبتها على وقف تلك المدرسة أو شهد من له ولد في المدرسة 
على وقف تلك المادرسة أو شهد أهالي محلة على وقف تلك المحلة فتصح شهادتهم (تكملة رد 
المحتار) . 

- لو ادعى متولي وقف مشروط على عوارض أهالي تلك المحلة مبلغاً من غلة الوقف فلا 
تقبل شهادة أهالي تلك المحلة الذين يؤدون عوارض أما شهادتهم على النقود الموقوفة فمقبولة «علي 

5 - لو شهد إثنان قائلين: إن لنا ولفلان في ذمة هذا الرجل ألف درهم ففي ذلك ثلاثة 
احتهالات : 

الاحتهال الأول أن ينص الشاهدان على الشركة., وبتعبير آخر أن يقول الشهود أن الألف 
درهم مشتركة بيننا الثلاثئة فهذه الشهادة غير مقبولة. انظر المادة .)١١١1١(‏ 

الاحتمال الثاني أن يطلق الشهود الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أيضاً بسبب احتيال 
الشركة. انظر المادة ( ""لا). 

الاحتهال الثالث ‏ أن ينص الشهود على عدم الشركة وهو أن يقولوا: إن لهذا المدعي في ذمة 
هذا المدعى عليه خمسائة درهم بسبب وإن لنا في ذمته بسبب آخر خمساية درهم أخرى ففي هذه 
الصورة تقبل شهادتهم في حق طلب المدعي . انظر المادة ( 48) «البحر وتكملة رد المحتار) . 

ه ‏ إذا كان الشهود الذين شهدوا بأن زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه أو لأهل بيت من فقراء 
جيرانه أو من أهل بيته بكذا فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا فقراء أما إذا كانوا أغنياء فتقبل إذ لا يكون 
لهم في هذه الحالة حصة في الوصية. 
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إلا أن الشهادتين الآتيتي الذكر مقبولتان: 

١‏ إذا شهد شهود قائلين: إن المتوفي زيداً قد أوصى بثلث ماله لقبيلة بني فلان فتصح 
شهادتهم ولو كانوا من أفراد تلك القبيلة إلا أنه لا يأخذ الشهود حصة من تلك الوصية. 

-١‏ إذا شهد شهود بأن المتوفي زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه وكان الشهود من الفقراء 
المذكورين فتصح. شهادتهم إلا أنهم لا يأخذون حصتهم من الوصية, والفرق بين الأول (المسألة 
الخامسة) والأخيرين أنه يجوز تخصيص البعض منهم بخلافه في الأول. 

-١‏ إذا أوصى أحد لفقراء جيرانه وكان الشهود الذين شهدوا على تلك الوصية من الفقراء 
الذين هم أولاد محتاجون فلا تقبل شهادتهم لأولادهم أو لغير أولادهم ؛ والفرق بيهم وبين أولادهم 
أن المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم يتناوهم الكلام بخلاف الأولاد فإنهم داخلون تحت 
الشهادة وإنما أدخلنا المتكلم في مسألة الشهادة لفقراء أهل بيته باعتبار أخهم يحصون بخلاف فقراء 
جيرانه وبني تميم البحر»(©. 

- لو شهد بعض الشفعاء على بيع الدار المشفوعة ينظر: فإذا لم يطلب هؤلاء الشهود 

, الشفعة وقالوا بأننا أبطلنا شفعتنا فتجوز شهادتهم, لأن حق الشفعة قابل للإبطال والإسقاط وإلا لا 
تجوز شهادتهم «تكملة رد المحتار» لأنه في هذه الحال تكون الشهادة الواقعة إثباتاً لحق الشفعة 
لأنفسهم «الولوالحية». 

ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تأدى للمكفول له حيث انه 
لو ثبت الاداء يبرأ الكفيل ويكون في ذلك دفع مغرم في حقى الشاهد. ولكن تقبل شهادة احدهم 
للاخخر أي شهادة الشركاء والكفيل بالمال في سائر الخصوصات؛ لانه ليس في ذلك جر مغنم أو دفعم 

وشركة العنان تكون عامة وخاصة, وكا يظهر وجود سائر الخصوصات في الخاصة يظهر أيضاً 
في العامة لأنه لما كانت أموال الشركة عبارة عن الدراهم والدنانير أي النقود فتخرج الأموال 
كالعروض والعقار من أموال الشركة (الزيلعي). 

أما شركة المفاوضة فعلى قول تكون عامة وخخاصة وعلى قول آخر تكون عامة فقط كما بين 
ذلك في شرح الشركة ووجود سائر الخصوصات في الخاصة ظاهر وفي العامة لها وجود لأن شركة 
المفاوضة إنما تكون في الدراهم والدنانير ولا تكون في العروض والعقار وتجوز شهادة أحد شركاء 
المفاوضة للشريك الآخر في العروض والعقار وكذا في الحدود والقصاص والتكاح والطلاق والعتق 
وفي اطعام واكساء عائلته ما هو خارج عن الشركة (الولواجية وفتح القدير والزيلعي). فلذلك 
تجوز شهادة الشركاء في الملك لبعضهم البعض في غير المال المشترك (الخيرية) . 


)١(‏ ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة على فقراء جيرانه وهم منهم جازت ولو عل فقراء قرابته لا لأن القرابة لا 
تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة «أبي السعود». 


الملزمة_ 1 البَيئئنات واللحليث 


00 درر الحكام 
وكذلك للكفيل بلمال أن يشهد للمكفول له بغير المكفول به (الطحطاوي). 
لا تقبل الشهادات الآتية للتناقض : 

١‏ - إذا شهد الشاهد بأن هذا امال لزيد ثم شهد بعد ذلك بأنه لعمرو لا تقبل. مثلاً؛ لو شهد 
اثنان بأن البناء المبني في عرصة وقف قد بناه بكر لنفسه الذي لم يكن متوليا للوقف وهو لذلك 
ملك بكر. ثم شهدا بعد ذلك بأن بكراً قد بنى ذلك البناء للوقف فالبناء المذكور وقف فلا 
تقبل شهادتم). 1 

؟ - لو ادعى أحد مالا لنفسه ثم شهد بأن المال المذكور لعمرو لا تقبل شهادته (البهجة). 

- إذا ادعى الوكيل في حضور القاضي ديناً وكان الموكل حاضراً ودفع المدعى عليه الدعوى بأنه 
اوفى الدين وشهد الوكيل المذكور مع آخر على ذلك الدفع لا تقبل شهادته (الخانية) . 

المادة -)١7,١١(‏ (شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت 

صداقتههم| إلى مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر). 

شهادة الصديق لصديقه مقبولة لأن الصداقة لا توجب جواز تصرف الاصدقاء في مال 

بعضهم البعض فلا تكون في هذه الشهادة شائبة جر مغنم (معين الحكام). 

ويقصد من الصداقة هنا الصحبة وليس القرابة وقد مر البحث عن القرابة فى المادة الآنفة. 
ولكن إذا وصلت صداقتهما إلي مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة الصديق 
لصديقه لأنه في هذه الحالة يوجد بتهمة انتفاع الشاهد بالمشهود به فلا تقبل. أما شهادته عليه 

فمقبولة . 

المادة (؟١7١)-‏ (يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة 

دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف). 

يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية أي أنه لا تجوز شهادة العدو على 
عدوه لأن المعاداة من اجل الدنيا محرمة ومنافية لعدالة الشاهد والذي يرتكب ذلك لا يؤمن منه بأن 

لا يشهد في حق المشهود عليه كذباً وخلافاً للواقع (البحر والزيلعي بزيادة) . 

أما شهادة العدو لعدوه فمقبولة عند بعض الفقهاء لأنه ليس في هذه الشهادة تهمة فتكون 
هله المسالة هي عكس المادة )1٠١(‏ لأنه حسب المادة المذكورة لا تجوز شهادة الفرع للأصل 
وتجور شهادته عليه وفي هذه المادة لا تجوز شهادة العدو على عدوه ولكن تجوز شهادة العدو لعدوه 
(الدر المختار) أما عند بعض الفقهاء فالعداوة فسق وهى لا تتجزأ فك) أنه لا تجوز شهادة العدو 
على عدوه بسبب الفسق فلا تجوز شهادته له أيضاً وترد شهادة هذا العدو في حق جميع الناس. وقد 
قبل الزيلعي والخيرية القول الأول. ويفهم من قول المجلة بين الشاهد والمشهود عليه أنها اختارت 


هذا القول. 
والعداوة الدنيوية هى العداوة التى تنش عن أمور كالمال والحاه وتعرف بالعرف فلذلك لا 


تقبل شهادة المجروح على الجارح ووركة المقتول على القاتل والمقذوف على القاذف والمشتوم على 
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الشاتم. مثلاً لو كان لمسلم عداوة مع ذمي فلا تقبل شهادة ذلك المسلم على ذلك الذمي (أبو 
السعود العمادي) ولا تحصل العداوة الدنيوية بطلب أحد من آخر وبالادعاء بذلك أو بضرب أحد 
لآخر أو احباسه من طرف القاضي «التنقيح والنتيجة والخانية والبهجة). 

مثلاً؛ إذا ادعى زيد من عمرو عشرة دنانير وفي أثناء تلك الدعوى شهد أحدهما على الآخر 
في مسألة أخرى فتقبل شهادته. وعليه فلو قال المشهود عليه: ان الشهود قد ضربوني ولذلك يوجد 
بيني وبينهم عداوة دنيوية فلا اقبل شهادتهم لا يلتفت إلى قوله (الهامش والبهجة) كذلك لو قال 
المشهود عليه : انه يوجد بيني وبين هؤلاء الشهود عداوة دنيوية و بين سبيها فلا يطرأ خلل على 
شهادتهم (البهجة). 

أما إذا قال المشهود عليه: ان هؤلاء الشهود اعدائي فيكون قد فسق نفسه فلا تقبل شهادة 
المشهود عليه على هؤلاء الشهود فيا بعد (الهندية). 

العداوة الدنيوية ‏ أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول الشهادة. مثلاً لو تجاوز أحد الحد 
بارتكاب المناهي والمعاصي وصار احد عدواً له للسبب المذكور فتقبل شهادة ذلك العدوء إلآ أنه إذا 
كانت العداوة الدينية قد سببت افراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصى ففي هذه الحالة أيضاً 
تمع العداوة الدينية قبول الشهادة (معين الحكام). 

المادة (170)- (ليس لاحد أن يكون شاهداً ومدعياً فلذلك لا تصح 

شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل) . 

لا تقبل شهادة أحد لنفسه فلذلك ليس لاحد أن يكون مدعياً وشاهداً في دعواه فعليه لا 
تصح شهادة احد لنفسه ولا شهادة الوصي للمتوفي أو اليتيم وشهادة الوكيل بالخصومة والمرافعة 
لموكله أما شهادة الوكيل بقبض الدين لموكله في الدين المذكور فصحيحة (الواقعات). 

والفرق في هذه المسألة بين الوصي والوكيل هو أن الوصي إذا احرج من الوصاية بعد قبوله 
الوصاية وشهد لا تقبل شهادته بعد ذلك. أما إذا اخرج الوكيل بالخصومة من الوكالة وشهد بعد 
ذلك فتقبل شهادته الحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت 
نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الوكيل كيل إذا لم يخاصم قبلت لعدم التهمة. لأن الموكل حي وهو 

قائم ف حق نفسه دود الوكيل . 

شهادة الوصي إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي ثم خرج من من الوصاية ثم شهد أن 
للمتوفي في ذمة احد مطلوباً أو أن لهذا الوارث في ذمة المتوفي مطلوباً فلا تصح شهادته. كذلك لا 
تقبل شهادة كل الورثة بعد البلوغ للوصي االمتوني. أما إذا لم يقبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي 
وردها فتقبل ف تلك الحالة شهادته للمتوفي ولليتيم (الانقروي و مجمع الأنبهر) . 

شهادته لليتيم - أما شهادة الوصي على المتوفي فمقبولة (النتيجة) . 
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مثلاً: إذا شهد الوصى قبل ادائه الدين بأن المتوفي مدين لفلان بكذا درههما فتقبل شهادته. 
أما إذا شهد بعد اداء الدين بدون الاثبات فلا تقبل شهادته. أنظر شرح المادة ( ١٠/ا1١ا)‏ 
«الانقروي». 


كذلك تصح شهادة الورثة على المتوفي. مثلا لو شهد شاهدان من الورثة العديدين بأن 
مورثهم| المتوفي مدين لفلان بكذا درهماً قتصح شهادته) كا انهما لو شهدا عل وصية المتوفي تصح لأنه 
ليس في هذه الشهادة تهمة (الفيضية والانقروي). 


شهادة الوكيل - تكون الوكالة خاصة وعامة كا أن التوكيل يكون في حضور القاضي أو في 
الخارج ويصير اثباته في حضور القاضي فاذا شهد الوكيل في الوكالة الخاصة بعد المخاصمة لموكله لا 
تقبل شهادته . 


مثلاً؛ لو توكل لآخر في دعوى وترافع أمام القاضي في تلك الدعوى ثم خرج من الوكالة 
وشهد في دعوى موكله المذكورة فلا تقبل سواء كان التوكيل في حضور القاضي أو كان في غير 
حضوره وثبت التوكيل في حضوره. أما إذا عزل الوكيل قبل المرافعة ثم شهد في تلك الدعوى 
فينظر: فإذا كان التوكيل وقع في حضور القاضي فتقبل الشهادة. إما إذا وقع التوكيل في غير حضور 
القاضي وأثبت الوكيل وكالته بالبينة في حضور القاضي وعزل قبل المخاصمة فلا تقبل شهادته. لأن 
الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصياً بحقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل 
بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر 
خصياً في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر. 


كذلك لو شهد الوكيل لموكله في غير الدعوى التي وكل بها فتقبل شهادته (التكملة 
والطحطاوي والواقعات وعلي افندي). 

كذلك لو تخاصم الوكيل بالخصومة في المطلوب في غير حضور القاضي ثم شهد بعد العزل 
لموكله في عين تلك الدعوى فتقبل شهادته . 


أما وكالة الوكيل في الوكالة العامة فاذا كان التوكيل واقعاأ في حضور القاضي وعزل الوكيل قبل 
المخاصمة فللوكيل أن يشهد لموكله في كل دعوى له واما إذا عزل بعد المخاصمة فتقبل شهادته في 
كل دعوى لموكله غير الدعوى التي خاصم فيها. أما إذا كان التوكيل واقعاً في غير حضور القاضي 
وأثبت التوكيل بالبينة في حضور القاضي فليس للوكيل أن يشهد بأي حق لموكله كان حقاً له في 
زمان وكالته أو بتاريخ مقدم على الوكالة. مثلاً لو وكل أحد آخر في حضور القاضي أن يطلب 
ويدعي بكل حق له في ذمة فلان فادعى الوكيل من ذلك الشخص الف درهم من ثمن المبيع ثم 
خرج من الوكالة وشهد بعد ذلك على الشخص المذكور بالمبلغ المذكور فلا 'تقبل شهادته. أما لو 
ادعى الموكل من الشخص المذكور ديناً بسبب آخخر كالقرض والكفالة ولم يسبق للوكيل أن تخاصم 
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في ذلك بحضور القاضي فتقبل شهادة الوكيل في حق ذلك كما أنه تقبل شهادته على الأعيان 
كالوديعة وا|العارية . 
أما إذا وقع التوكيل في غير حضور القاضي وأثبت الوكيل في مواجهة الخصم بأنه وكيل عن 
ذلك أن يشهد لموكله بأي حق كان له في زمان الوكالة أو بتاريخ اقدم من تاريخ الوكالة . إل أن له 
أن يشهد بالحق الذي حدث بعد زمان الوكالة (الهندية). 
المادة (5 )١7٠١‏ - (لا تعتبر شهادة أحد على فعله بناء عليه لاا تعتبر شهادة 
الوكلاء والدلالين على افعالهم بقرهم : كنا بعنا هذا المال. كذلك لو شهد قاضى 
بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح وأما إذا شهد بعد 
العزل على اقرار أجل وقع في حضوره قبل العزل فتعتير شهادته). 
لا تعتبر شهادة أحد على فعله أو على شيء في حكم الفعل. 
الشهادة على الفعل ‏ بناء عليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: أن هذا المال لي قد 
اشتريته منك أو من وكيلك وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تعتير شهادة الوكلاء. ولو كان الوكيل 
وكيلاً بالنكاح. والدلالين على افعالهم بقولهم: كنا بعنا ذلك المال للمدعي وكالة من المدعى عليه 
أو كنا انكحنا المدعى عليه (البهجة والانقروي عن القنية وعلي افندي). 
كذلك لو شهد الشاهد على تسليم النقود بقوله في شهادته قد سلمت النقود بيدي إلى عمرو 
كنا بعنا ‏ يشار بها إلى هذه المسألة أي أن الشاهد إذا لم يذكر في شهادته وكالته أو دلالته بل 
شهد أن المال لفلان قد اشتراه من فلان تقبل شهادته(رد المحتار والواقعات). 
كذلك لو شهد الوكيل بالنكاح على النكاح بدون ذكر وكالته تقبل شهادته (النتيجة) . 
الوكلاء والدلالين ‏ ويحترز هذا التعبير من القاسم إذ أن.القاسم للأموال بين الشركاء بأجر أو 
بلا اجر إذا شهد قائلاً: انني قسمت هذه الشركة بين الورثة وقد أصاب هذا المال حصة المدعي 
تقبل شهادته (الهندية والشرنبلالي) لأن الملك لا يثبت بقسمته ما لم يتراضوا على ذلك أو يستعملوا 
القرعة «الخانية» . 
كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد عزله على حكم صدر منه قبل العزل لا يصح يعني لو شهد 
القاضي قائلاً: عندما كنت قاضياً قد ادعى هذا المدعي من هذا المدعى عليه هذا المال واثبته بالبينة 
وقد حكمت للمدعي بذلك امال فلا تقبل هذه الشهادة حيث أنها واقعة على حكم القاضي القولي 
(واقعات المفتين). 
مستثنى - إذا شهد الشاهد بقوله: قد وزنت أو عددت المال بحضور رب المال تقبل شهادته. 
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يعني لو ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اقرضتك ثإنية دراهم فأنكر المدعى عليه ذلك 
وشهد الشهود بقوهم : أنه عندما أدى المدعي المبلغ المقترض للمدعى عليه قد وزناه أو عددناه نقبل 
شهادتهم (البهجة). أما لو شهد القاضي بعد العزل على اقرار احد وقع في حضوره فتقبل شهادته. 
لآن الاقرار ليس فعل القاضي بل هو فعل المقر (علي افندي والبهجة. ) 

الشهادة على ما هو في حكم الفعل ‏ لا تصح شهادة الكفيل بالثمن في أصل العقد على 
العقد, مثلا لو شهد الشهود قائلين: قد باع فلان إلى فلان هذا المال بكفالتنا على السندء فإذا 
كانت كفالة الشهود ف صلب العقد فلا تصح هذه الشهادة إذ ف هذه الصورة يتم البيع بالكفالة 
فيكون الشهود في حكم البائع وتكون شهادتهم على فعله أما إذا لم تكن كفالتهم في أصل العقد 
فتصح الشهادة . 

المادة -)١/١(‏ (يشترط أن يكون الشاهد عادلاً ؛ والعادل من تكون 

حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالاً نحل بالناموس 
والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب). 

يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد عادلاً» ويثبت هذا بدليلين: 

الأول - قد ورد في الآية الجليلة «#واشهدوا ذوي عدل منكم» . 

الثاني لما كانت الشهادة خبراً محتمل الصدق والكذب والحجة هي خبر صادق فيترجح 
بعدالة الشهود طرف الصدق (الدرر). أنظر شرح المادة )١7857(‏ أما إذا كان الشاهد غير عادل 
فيكون ملحوظاً فيه اختيار الكذب . فإذا كان الشاهد عادلاً تقبل شهادته ولو بين قبل الشهادة بأنه 
ليس لديه علم بالمشهود به فعليه لو قال الشاهد أن الشهادة الي سأشهدها ,لفلان هي شهادة زور 
ثم شهد له في دعوى تقبل شهادته. لأنه يحتمل بأنه حينا قال هذا القول كان يجهل المشهود به ثم 
علم به بعد ذلك. 

كذلك لو قال أحد: ليس عندي شهادة لفلان في أمر ما ثم شهد له تقبل شهادته» لأنه يمكن 
للشاهد أن يقول إنه كان عندي شهادة له وقد كنت نسيتها. كذلك لو قال الشاهد: لا أعلم 
المشهود به ثم شهد تقبل شهادته (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات) وتقبل شهادة الغير 
العالم على العالم وشهادة العالم على العالم ىا تقبل شهادة معلم الصبيان (علي أفندي). 

والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته, وهو المتوقي كبائر الذنوب والغير المصر على 
صغائرها وكان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أوفر من خطأه وقد قال عليه السلام إلا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار) يعني أن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار أي أن ارتكاب الصغيرة 
بدون الإصرار بشرط اجتناب الكبيرة ليس مانعاً للشهادة. 

ويكفي أن تغلب الحسنات السيئات ولم يشترط أن لا يكون له سيئات مطلقاً» لأنه لا يوجد. 
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في البشر معصوم غير الأنبياء فإذا شرطت العصمة في الشهادة يوجب سد بابها (الزيلعي والدرر 
بزيادة) . 

فلذلك لا تقبل شهادة شارب الخمر والمسكرات الأخرى ومرتكب المحرمات الكبيرة الأخرى 
ومن لا يعلم شرائط الإسلام وشهادة الرقاص والمسخرة والمغنية والطفيلٍ والمشعوذ (بصيغة اسم 
الفاعل أو بصيغة اسم المفعول وصيغة اسم المفعول محمولة على المبالغة) ومن يمد رجله بين الناس 
أو يمشي في الطرقات بسرواله فقط أو بكشف رأسه في غير المواضع المعتادة أو يعتاد حالا وأعمالا 
تل بالشرف والمروءة أو يعتاد سب الناس وال حيوانات أو يأكل الحرام أو الحلاف بالصدق والكذب 
والمعروف بالبخل والكذب أو من يقفضبى حاجته (البول والغائط) في الأزقة والساحات». أو يدخل 
الحمام بلا مئزر أو يعتاد الأفعال الحقيرة (الشبلي ولسان الحكام والنتيجة) . 

المروة » بتشديد الواو والمروءة بال همزة لغة والمروءة والمروة, هى الآداب النفسانية الى تحمل 
الإنسان إلى المحاسن في جميع العادات فيجتنب عمل شيء بوعف تارك قدر اللإنسانية عند أهل 


الفضل والكمال (التنقيح وأبو السعود المصري). 


كذلك لا تقبل شهادة خادم الحمام ودلاكه ومن اعتاد التسول 5 المدن والمحلاات ومن كان لا 
يطلب الحلال ولا يتجانب الحرام من الملتزمين (أبو السعود العمادي والبهجة) فإذا قبل القاضي 
شهادة الفاسق وحكم بها فلا ينفذ حكمه ولا يعتير الاعلام (البهجة) . ش 

الرقاص ‏ مأخوذ من الرقص الذي هو في وزن النقض كا أن من يرقص الرقص الديني لغير 
المسلمين يجب عليه تجديد الإيمان والنكاح؟ (علي أفندي بضم من إاللغة). 

المسخرة ‏ وهو الذي يتمسخر عليه الناس ويستهزئون به ومن يجمعهم حوله ويضحكهم 
بأقوال تافهة» فلا تقبل شهادته حيث انه يرتكب الشىء الذي لم يكن مباحاً طمعاً بالمال (الولوالجية 
في آداب القاضي بزيادة) . 

الطفيلٍ ‏ والطفيل بوزن زبير وهو المنسوب للطفيل والطفيل هو بن زلال الكوفي وهو رئيس 
زمرة الطفيلية وقد نسب كل طفيلٍ له. 

وقد روي عن الإمام أبي يوسف أنه تقبل شهادة الفاسق الوجيه بين الناس وصاحب المروءة 
إلا أن الأصح عدم قبول شهادته ويفهم من إطلاق المجلة عدم قبولها (الدرر وأبو السعود المصري 
والزيلعي). 


ولا تمنع الصناعة الدنيئة قبول الشهادة فلذلك تقبل شهادة الكناسس والحجام وغيرهما من 
أصحاب الحرف الدنيئة إذا كانوا عادلين لأنه يوجد كثير بين هؤلاء من هو صاحب دين وتقوى أكثر . 
من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وقد قال تعالى في كتابه العزيز « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 
«الخيرية» . 
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إلا أن اختلاف الرعوية مانع من قبول الشهادة فلذلك إذا شهد شاهد من رعايا دولة أجنبية 
على رعايا الدولة المحلية لا تقبل شهادته. 

كذلك لاتقبل شهادة رجل من رعايا دولة أجنبية على آخر من رعايا دولة أجنبية أخرى. أما 
إذا كان الاثنان من رعايا دولة واحدة فتقبل شهادتهماعل بعضها (البهجة والزيلعي). 

والفرق بين المعروف بالكذب وبين الفساق الآخرين هو: أن المعروف بالكذب لا تقبل 
شهادته حتى ولو تاب عن الكذب. 

أما الفساق الآخرون إذا تابوا مدة ظهر فيها أثر التوبة ثم شهدوا فتقبل شهادتهم وهذه المدة 
عند بعض الفقهاء ستة أشهر وعند الآخرين سنة كاملة (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات). 


في بيان موافقة الشهادة للدعوى 

إن مسائل هذا الفصل تتفرع إلى ثلاثة أصول وضوابط: 

الأصل الأول يكفي موافقة الشهادة للدعوى معنى. ويتفرع على ذلك المادة .)١1١05(‏ 

الأصل الثاني - إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإذا كانت أقل فهي 
صحيحة ويتفرع على ذلك المادة (/ا١/07١).‏ 

الأصل الثالث ‏ الملك المطلق أكثر من الملك المقيد حيث ان الملك المطلق يثبت من الأصل 
أما الملك المقيد فيقتصر على وقت السبب. ويتفرع .عن ذلك المادتان ١/١09(‏ و١١71١).‏ 

الملدة -)1١70(‏ (تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا ولكن لا 

اعتبار للفظ وتكفى الموافقة معنى. مثلاً إذا كان المدعى به وديعة وشهدت 
الشهود على إقرار المدعى عليه بالإيداع أو كان غصباً وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغعصب تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين 
وشهدت الشهود على أن الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم). 

يشترط في حقوق العباد موافقة الشهادة للدعوى والموافقة هي عبارة عن اتحام الدعوى 
والشهادة في عشرة أشياء أي نوعاً وكا وكيفاً ومكاناً وزماناً وفعلا وانفعالاً ووضفاً وملكاً ونسبة . 

فعليه تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى بعد تزكيتها سراً وعلناً ويحكم بموجبهاء مثلا إذا 
ادعى المدعي ألف درهم من جهة القرض وشهدت الشهود على ألف درهم من جهة القرض تكون 
الشهادة مقبولة لموافقتها للدعوى (الشبلي). 
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سؤال ‏ إذا كانت الشهادة موافقة للدعوى فيكون القبول شرط من شروط الشهادة وما أنه لا 
يلزم بوجود الشرط وجود المشروط فإذا وجد شرط القبول فلا يلزم قبول الشهادة إذ.ان الوضوء 
شرط للصلاة إلآ أنه بوجود الوضوء لا توجد الصلاة فلذلك لا يصح القول بأن الشهادة إذا كانت 
موافقة للدعوى تكون صحيحة. 

الجواب ‏ إن سبب قبول الشهادة هو التزام القاضي استتاعها في حالة صحتها وشرطها تقدم 
الدعوى وبما أنه إذا وجد تقدم الدعوى الذي هو العلة والسبب وانتفى المانع وجب القبول وليس 
وجود الشرط هو الذي يستلزم وجود المشروط (العناية) . 

وإلا فلا ويطلب شهود أخر وإذا لم يكن شهود آخرين فيحلف المدعى عليه بطلب المدعي . 
مثلا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد الشهود بأن للمدعي ألف درهم في ذمة 
المدعى. عليه من جهة ثمن المبيع فترد شهادتهم » لأنه في هذه الحال تكون الشهادة مكذبة للدعوى 
والدعوى الكاذبة غير معتيرة والحال أنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة في حقوق الل أنظر 
المادة (6ةكل). 

سؤال ‏ إذا إذا لم توافق الغنيات الدعوى يكون حصل تعارض بين كلام المدعي والشهود. 
1 وجب أن يكون أحدهما صَادقا والآخر كاذياً فا الرجخ بأن يعتبر كلام الشاهد صادقاً ويعتبر وكلام 
المدعي كاذباً فلا يعتبر. وقد عد كلام الشاهد صادقاً مع أنه لم يسبق دعوى حتى تقبل شهادته . 

الجواب ‏ لا يشترط في صحة الدعوى عدالة المدعي, أما الشهود فالأصل فيهم العدالة ولا 
سيها على قول الإمام فلذلك يرجح جانب الشهود عملا بالأصل (العناية) . 

فلذلك إذا وقعت مخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعيدت الدعوى والشهادة وحصل, التوافق 
بينهها تقبل الشهادة (الخيرية). وتقبل ما دام في المحل ول يبرح عنه وهو ظاهر الرواية (التككملة). 

المخالفة نوعاً - ) إذا ادعى المدعي عشرة دنانير وشهدت الشهود بعشرة ريالات. أنظر المادة 
.)١0971179‏ 0 | 

المخالفة كياً ‏ كما إذا ادعى المدعى عشرة ريالات وشهدت الشهود بثلاثين ريالاً. أنظر المادة 
(014). 0 

المخالفة كيفاً - كما إذا ادعى المدعي شراء ثياب حمراء وشهدت الشهود بشراء ثياب بيضاء. 
أنظر المادة ( .)١7/1١5‏ | 

المخالفة مكاناً وزماناً - كا إذا ادعى. المدعى بأن المدعى عليه قتل أباه في يوم الأضحى في 
دمشق وشهدت الشهود بأن المدعى عليه قتل أب المدعي في عيد رمضان في مدينة القاهرة. أنظر 
الملدة ( "07117 .)١‏ 


المخالفة فعلاً وانفعالاً كما إذا ادعى المدعي. بأن المدعى عليه شق الراوية وأتلئف زيته 
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وشهدت الشهود بأن الراوية قد انشقت وهي عند المدعى عليه والشق فعل والانشقاق انفعال. 

المخالفة وصفاً - كا إذا ادعى المدعي العقار الواقع في الجانب الشرقي من ملك فلان 
وشهدت الشهود بأن ملك المدعي هو في الجانب الغربي من الملك المذكور. 

المخالفة ملكا كما إذا ادعى المدعي بأن فلاناً هو عبدي المتولد من جاريتي فلانة وشهدت 
الشهود بأنه متولد من جارية أخرى (العناية والتكملة ورد المحتار) . 

ولكن لا اعتبار للفظ ولا تتحقق الموافقة في اللفظ وتكفي الموافقة معنى . أنظر المادة الثالثة. 

وعلى هذه الصورة يتصور ثلاثة أحوال بين الدعوى والشهادة: 

الحال الأول أن تكون الشهادة موافقة للدعوى لفظاً ومعنى وعليه فتقبل الشهادة ىا هو 
الحال في المثال الأول من المادة الآتية وهي المادة .)١701/(‏ 

الحال الثاني - أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظاً إلا أنها موافقة معنى وفي هذه 
الصورة تقبل الشهادة ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية : ش 

أولاً: مثلاً إذا كان المدعى به وديعة وبتعبير آخر إذا ادعى المدعي قائلاً: لي عندك كذا وديعة 
وأنكر المدعى عليه وأقام المدعي شهوداً شهدت على إقرار المدعى عليه بالإيداع أي أن المدعى عليه 
قد أقر بأن المدعي قد أودعه المال المدعى به أو كان المدعى به غصباً أي مالا مغصوباً بأن ادعى 
المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد غصبت مني كذا مالا فسلمني إياه وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب أي بغصبه المدعى به من المدعي أو كان المدعى به عارية وشهدت الشهود 
بإقرار المدعى عليه بالعارية تقبل شهادتهم «الهندية والحموي والنتيجة». 

ثانياً : كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن ابرأ المدين 
تقبل شهادتهم حيث يحتمل أن الإبراء الذي شهدت به الشهود هو ابراء استيفاء فيكون موافقا 
لدعوى المدعي معنى . 

ثالث : إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه هو مدين لي بألف درهم لكفالته لفلان المدين 
لي بألف درهم فاطلبها منه فشهدت الشهود بأن للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المبلغ من جهة 
كفالته لشخص آخر تقبل شهادتهم (الحموي). 

رابعاً: إذا ادعى المدعي شراء الملك من شبخص غير معين وشهدت الشهود على الملك 
المطلق تقبل شهادتهم (الاشباه) أنظر المادة .)١1774(‏ 

خامساً: إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك يسبب وقال المدعي إنني 
ادعي الملك بذلك السبب فتقبل شهادتهم. أنظر المادة(9 ٠/ا1).‏ 


سادساً: إذا ادعى المدين الإبراء وشهدت الشهود على الصلح على مال فإذا كان الصلح 
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واقعاً على بعض جنس الحق فتقبل حيث يكون في هذه الصورة ابراء عن بعض الحق . 
سابعاً: إذا: ادع المدين بأن الددائن قد ابراه من الديق أو :اله بمنه: شهدت الشهوة بأن 
الدائن قد أقر باستيفائه الدين يسأل المدين: هل أن الدائن ابرأه من الدين ابراء إسقاط أم إبراء 
استيفاء فإذا قال بأنه ابرأه إبراء استيفاء تقبل تلك الشهادة إذ يكون قد وفق المخالفة الواقعة بين 
الدعوى والشهادة أما إذا قال أنه ابرأه إبراء اسقاط أو سكت فلا تقبل الشهادة (الهندية)0©. 
ثامناً : إذا ادعى الدائن دينه فدفع المدين الدعوى بادعاء الأداء فشهدت الشهود الذين جاؤا 
للشهادة على الدفع أن الدائن قد ابرأ المدين من الدين المذكور تقبل شهادتهم. حيث يحتمل أن 
تاسعاً: إذا ادعى المدعي الهبة والتسليم وشهدت الشهود على الصدقة والتسليم تقبل الشهادة 
(الاشباه) . 
عاشراً: إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني تزوجت هذه المرأة وشهدت الشهود بأن تلك المرأة هي 
منكوحة هذا المدعي تقبل الشهادة (الاشباه) , ولزوم موافقة الشهادة للدعوى ومشروطيتها مقيدة 
بعيدين : 
القيد الأول أن لزوم هذه الموافقة منحصر في المحلات اللازمة وعليه فالمخالفة بالزيادة 
والنقصان اللذان لا يلزم ذكرهما عند الشهادة والدعوى أو بين الشهادتين لا يمنع قبول الشهادة 
(القاعدية في الشهادة والفصولين والانقروي). أنظر المادة .)١7917(‏ 
فلذلك إذا لم يبين المدعي زمان أو مكان الإقرار وذكرت الشهود ذلك أو ذكر أحد الشهود 
ذلك ولم يذكره الآخر أو بالعكس قد ذكر المدعي في دعواه زمان أو مكان الإقرار وشهدت الشهود 
بدون ذكر ذلك. وحتى إذا سثل الشهود عن زمان أو مكان الاقرار وأفادوا بعدم علمهم. تقبل 
شهادتهم . 
كذلك إذا ادعى المدعي أن المدعى عليه قد أقر وهو راكب فرساً وشهدت الشهود بأنه أقر 
وهو ماش أو راكب حمارا تقبل شهادتهم. كذلك إذا سئل الشهود الذين شهدوا على البيع عن زمان 
أو مكان البيع وأجابوا بأنهم لا يعلمون فلا يطرأ خلل على شهادتهم (النتيجة). 
كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اودعتك في المحل الفلاني وني وقت كذا 
يعلموا زمان أو مكان الإيداع تقبل شهادتهم. كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: قد اقرضت فلاناً كذا 
)١(‏ وإن لم يبين وسكت لا يجبر على البيان. لأن البيان يحبي خالص حقه والإنسان لا يجبر على احياء خالص حقه 
ولا تقبل الشهادة أيضاً لأنبها شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل لأن المدعي ادعى براءة محتملة وهما شهدا 
ببراءة تكون بالإيفاء لا محالة فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل إلا أن يوفق المدعي بين الدعوى 
والشهادة فإذا سكت ولم يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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درهماً في داري الفلانية وشهدت الشهود بأنه أقرضه الدراهم المذكورة في السوق الفلاني تقبل 
شهادتهم ؛ كذلك لو ذكرت الشهود أوصاف المغصوب بقوهم مثلاًء إن أذن الدابة المغصوبة مشقوفة 
ثم احضر الحيوان بعد الشهادة فظهر أن أذنه غير مشقوفة فلا يطرأ خلل على شهادتهم, لأن الشهود 
قد ذكروا شيئا غير محتاج له في الدعوى والشهادة فالخلاف في مثله لا يوجب خلل الشهادة (الخانية) 
لأن هذه أشياء لا يحتاج إلى إثباتها فذكرها والسكوت عنها سواء (القاعدية). 

القيد الثاني شرط الموافقة في حقوق العباد. أما الشهادات المتعلقة بحقوق الله فلا يشترط 
فيها موافقة الشهادة للدعوى لأنه لا يشترط في المسائل المتعلقة في الحقوق المذكورة سبق الدعوى 
وأصبح وجود الدعوى وعدمها متساوياً فلا يكون عدم الموافقة موجباً لرد الشهادة (رد المحتار) مثلا 
لو ادعت الزوجة قائلة: إن زوجي قد وكل فلاناً بطلاقي وقد طلقني الوكيل وشهدت الشهود بأن 
الزوج قد طلقها بالذات فتقبل شهادتهم: (تكملة رد المحتار) . 

الحال الثالث ‏ أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظاً ومعنى وفي هذه الحال ترد الشهادة 
فعليه إذا ادعى المدين بأنه أوفي دينه مقسطاً للدائن وشهدت الشهود على الإيفاء المطلق بقولهم: 
بأن المدين أوني الدين للدائن أو على إيفاء الكل فلا تقبل شهادتهم (الطحطاوي وأبو السعود) . 

. كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: قد .اشتريت هذه الدار من مالكها هذا بألف درهم وشهدت 
| الشهود أن المدعي قد اشترى تلك الدار من زيد وكيل هذا المالك بألف درهم أو أن زيدا قد باع 
تلك الدار فضولا للمدعي وقد أجاز هذا البيع مالك تلك الدار هذا المدعى عليه لا تقبل شهادتهم 
(الهندية) . 

تتمة في حق تصحيح الشاهد شهادته بعد الشهادة بقوله قد اخطأت في بعض شهادتي: 

إذا قال الشاهد بعد شهادته في دعوى قبل خروجه من مجلس القاضى أنني اخطات في بعض 
شهادتي ؛ يعني بقوله قد زدت باطلً خطا أو نسيت شيئاً يجب أن أقوله: فإذا كان عادلا تقبل؛ لأن 
الشاهد يبتلي بالغلط للمهابة مجلس القاضى ولذا فعذره ظاهر فإذا تدارك في مجلس القاضي نقصانه 
وصحح شهادته الأولى تقبل شهادته ويحكم بشهادته الثانية حسب قول شمس الأئمة السرخسي. 

مثلاً إذا شهد الشاهد بألف درهم وقال بعد شهادته في مجلس القاضي انني غلطت في خسماية 
درهم يحكم بالخمساية درهم الباقية لأن ماحدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة. 
وعند بعض الفقهاء يحكم بشهادته الأولى. لأنها هي حق للمدعي ويجب على القاضي .أن يحكم بها 
ولا يبطل حق المدعي برجوع الشاهد عن شهادته, أما إذا جاء الشاهد بعد مجلس الشهادة وقال 
ذلك فلا يقبل قوله هذا في موضع التهمة إذ من الجائز أن أحد الخصمين قد رشاهء أما إذا لم يكن 
موضع تهمة فلا بأس في إعادة الكلام فعليه إذا لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة أو لم يذكر اسم المدعي 
أو المدعى عليه أو ترك الإشارة إلى أحد الخصمين وذكر ذلك بعد القيام من المجلس واعاده فإذا 
كان شاهد عدل وماموناً تقبل شهادته (الزيلعي). 
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المادة(/١07١)-‏ (موافقة الشهادة للدعوى أما بصورة مطابقتها لا بالتهام أو 
بكون المشهود به أقل من المدعى به مثلا إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه 
الصورة تقبل أيضاً في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة 
واحدة؛ كذلك إذا ادعى المدعى ألف درهم وشهد الشهود بخمساية درهم تقبل 
شهادتهم بحق الخمساية درهم) . 


موافقة الشهادة للدعوى لفظاً ومعنى أو معنى فقط أما بصورة مطابقتها لما بالتام أو بكون 
المشهود به أقل من المدعى به ففي الصورة الأولى تكون دلالة الشهادة للدعوى دلالة بالمطابقة وفي 
الصورة الثانية دلالة بالتضمن فلذلك إذا كان المشهود به أقل من المدعى به تقبل الشهادة بلا توفيق 
لأن المقدار الذي شهدت به الشهود هو من وجه داخل في دعوى المدعي (الولوالجية في الفصل 
الخامس) . 

أو اقل أما إذا كانت شهادة الشهود بأكثر فلا تقبل الشهادة ىا هي مذكورة في المادة الآنية . 

توجد ثلاث صور في المشهود به : 

الصورة الأولى : . أن يكون المشهود به مطابقاً للمدعى به تمام المطابقة وهذه الشهادة مقبولة 
فلذلك إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت للشهود بكونه ملكه منذ سنتين 
تقبل الشهادة؛ كذلك لو شهد الشهود أن المال المذكور ملكه منذ سنة تقبل أيضاً. كذلك لو ادعى 
المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك المطلق تقبل شهادتهم كما يستفاد من المادة 
.)١1/19‏ 

الصورة الثانية : أن يكون المشهود به أقل من المدعى به وهذه الشهادة تقبل فلذلك إذا ادعى 
المدعي بألف درهم شهدت الشهود بخمساية تقبل شهادتهم بحق الخمساية بدون حاجة للتوفيق 
سواء كانت هذه الشهادات عل الدين أو على استيفائه . 


مثلاً؛ إذا ادعى المدعي ماية درهم ودفع المدعى عليه الدعوى بقوله : أوفيتك خمسين درهماً 
فشهدت الشهود بأن المدعى عليه قد أوفي اربعين درهماً فيثبت بأن المدعى عليه قد أوفى اربعين 
درهماً (علي أفندي) 

كذلك لو ادعى المدعي من آخر ألف درهم وشهدت الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة 
المدعى عليه ألف درهم إلا أن المدعى عليه قد أوني من ذلك ماية درهم وقال المدعي إنني لم آخذ 
ماية درهم وأن شهودي متوهمون فيحكم بأنه قد استوفي ماية درهم ويحكم للمدعي بتسعرماية 
درهم . هذا إذا ادعى المدعى عليه أداء الماية درهم. أنظر شرح المادة )١159(‏ كا أنه لو شهد 
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شاهد واحد على الأداء فلا حكم له بل يحكم بتام الألف درهم لأنه لم يحصل النصاب إلا أن 
للشاهد الذي يعلم باداء ماية درهم أن لا يشهد بالألف درهم مالم يقر المدعي بقبض الماية درهم 
حتى لا يكون معيئاً للباطل (الزيلعي). 

كذلك لو شهد شاهدان على قرض ألف درهم وشهد أحدهما بأداء المقترض للمبلغ المذكور 
فتجوز الشهادة على القرض, لأن في ذلك نصاب الشهادة ولا تجوز على الأداء لأنه ليس في ذلك 
نصابها (الزيلعي). 

أما إذا قال المدعي بأن شهادة هؤلاء الشهود بالألف درهم مطلوبي باطلة وزور فلا يحكم له 
أيضا بالتسعماية درهم لأنه يكون قد فسق شهوده. أنظر المادة ( )١7١‏ «الندية والانقروي 
والبزازية» . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن جميع هذه الدار ملكي وشهدت الشهود بأن نصف الدار 
للمدعي تقبل شهادتهم بلا توفيق (الهندية) كذلك إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا المال هو لي ارثا 
عن والدي وشهدت الشهود أن هذا المال هو للمدعى ولأخيه الغائب إرثا عن والدهما المتوقي 
فيحكم للمدعى بنصفه (الانقروي). كذلك إذا ادعى المدعي بأنني اودعت القفص الذي في 
ضمنه ماية بيضة. والذي قيمته كذا إلى فلان وشهدت الشهود بأن المدعي قد أودع للمدعى عليه 
ل ل ل كك 
إعادة وتسليم القفص (علي أفندي). 

كذلك إذا ادعى المدعي أنه أقرض. المدعى عليه عشرة دنانير وشهدت الشهود بأن المدعي قد 
دفع للمدعى عليه عشرة دنانير ولم يذكروا قبض المدعى عليه لها فتقبل ويثبت قبض المدعى عليه 
فإذا ادعى المدعى عليه بأنه قبضها من جهة الأمانة يقبل قوله وإذا أصر المدعي أنه قرض فيجبر على 
إثبات القرض بالبينة (الهندية) . 

ويرى في هذه المسألة أن المدعى قد ادعى أنخذ المدعى عليه وأن المأخوذ قرض وقد شهدت 
الشهود على الأخذ فقط وهو الأقل 50 شهادتهم بالأقل. كذلك إذا ادعى المدعي الملك الغير 
المؤرخ أي ادعى الملك بدون ذكر تاريخ تملكه وشهدت الشهود على الملك المؤرخ تقبل شهادتهم ؛ 
أما إذا ادعى المدعي الملك المؤرخ وشهدت الشهود على الملك المطلق أي الملك الغير المؤرخ فلا 
تقبل شهادتهم لأن هذه الشهادة هي شهادة بالأكثر (الهندية). 

كذلك إذا ادعى المدعى أن هذا الملك هو ملكه منذ عشر سنوات وشهدت الشهود أنه ملكه 
منذ سنة واحدة تقبل شهادتهم لأنه صدقها في سنة وادعى الزيادة (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

الصورة الثالثة: أن 00 المشهود به أكثر من المدعى به وحكمه سيذكر في المادة الآتية: 


المادة )١7٠١(‏ -(إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا 
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إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق 
المدعي أيضاً بينهها وني تلك الحال تقبل الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا 
المال ملكى منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل 
شهادتهم » كذلك إذا ادعى المدعي بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم 
لا تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ش 
ألف درهم ولكن أدى لي منها خمساية درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل 
شهادة الشهود). 

إذا كان المدعى به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل لأنه يظهر بذلك ان الشهود شهود زور 
وغير عادلين وكان ما شهدوا به غير داخل تحت الدعوى (الولوالجية في الفصل الخامس). 
حتى لو ظهر بعد الحكم بأن الشهادة واقعة على الأكثر فيكون ذلك موجباً لبطلان الحكم . 
معاد لو شهدت الشهود بألف درهم وحكم بموجب شهادتهم بالألف درهم ثم قال المشهود 
له: ان مطلوبي هو خمساية درهم فقط فتبطل الشهادة والحكم (الانقروي). 
وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 
١‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار ملكي قد اشتريتها من فلان أو أنها موروثة لي من ابي 
فلان وأنكر ذو اليد وشهدت الشهود بملك المدعي المطلق بأن قالوا ان تلك الدار هي للمدعي 
بدون ذكر شرائها من ذلك الشخص لا تقبل شهادتهم (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) أنظر شرح المادة ( .)109٠١‏ 
؟ - إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار هي ملكي لأني اشتريتها منذ شهر من مالكها فلان 
بالف درهم وشهدت الشهود بأن المدعي قد اشترى تلك الدار من مالكها المذكور قبل سنة لا 
تقبل شهادتهم «الهندية). 
“ -إذا شهد الشهود أن هذه الدار هي للمدعي وقال المدعي أن هذه الغرفة من تلك الدار هي 
لشخص آخر غير المدعى عليه وليست لي فلا تقبل شهادة الشهود (المندية). 
كذلك لو ادعى المدعي ملكية دار باستثناء غرفة منها أي بقوله: ان هذه الدار لي ماعدا هذه 
الغرفة وشهدت الشهود بأن تلك الدار هي للمدعى بدون استثناء تلك الغرفة لا تقبل شهادتهم 
لأنه قد تبين بذلك كذب الشهود والكذب مناف للعدالة (الهندية والبزازية) . 


: - إذا ادعى المدعي الف درهم “وشهدت الشهود على ذلك الوجه ثم قال المدعي مؤخراً قلت 
استوفيت ثلاثاية درهم من الألف درهم فترد بينته» لأن قوله كنت استوفيت ثلاثماية درهم 


كا درر الحكام 


معناه أنه قد استوفى ذلك قبل اقامة البينة إذ يكون في هذا الحال قد شهدت الشهود بالأكثر 
(الانقروي واطندية). 

ه ‏ مثال المجلة الأول. 

5 - مثال المجلة الثاني . 
إلا إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق المدعي أيضاً 

بيغما فحينئذ تقبل. وتقبل الشهادة سواء وفق المدعى الشهادة لدعواه متصلاً أو منفصلاً ولا تقبل 

بدون التوفيق وبتعبير آخر أنه لا يكفي امكان التوفيق مجرداً على القول الاصح (الشبلي) والقياس إذا 

احتمل التوفيق يوفق وان لم يدع التوفيق تحمل الشهادة على الصحة. 
'وتتفرع على الفقرة الثانية مسائل وهي : 

١‏ - ففي المسألة الثانية المتفرعة عن الفقرة الأولى إذا وفق المدعى قائلاً: نعم كنت اشتريت هذه 
الدار منه منذ سنة إلا أنني كنت بعتها له ثم اشتريتها منه منذ شهر وائبت هذا التوفيق أي اثبت 
البيع والشراء الثاني بعد البيع الأول تقبل (الهندية) . 

وقد لزم اثبات هذا التوفيق بأن البيع بعد البيع لا يتم بمجرد فعل المشهود له بل يلزم 
لتتامه فعل آخر أي فعل المشهود عليه لآن البيع لا يتم إلا بالايجاب والقبول (الخانية) . 

؟ - يوفق المدعي في المسألة الثالثة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: ان ججميع تلك الدار كانت ملكاً 
لي ثم بعت منها تلك الغرفة وأن شهودي لا يعلمون بذلك (اطندية والبزازية). 

“- يوفق المدعي في المسألة الرابعة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: انني قد اخذت ثلائياية درهم 
بعد الشهادة فحيتكذ لايطراً خلل عليها. أما إذا قال المدعي ان مطلوبي من ذمة المدعى عليه 
هو سبعماية درهم فقط فتبطل الشهادة. لأنه يكون قد كذب شهوده ولا يمكن التوفيق في 
الشهادة (الشبل). 

: - فقرة المجلة (كان لي عليه الف ولكن أدى منها خمساية الخ). 

اثبات التوفيق - إذا وفق المدعى بين الشهادة والدعوى فاذا كان التوفيق يتم بفعل المدعي 
فقط. ولا يلزم فيه انضام فعل الآخر فلا يقتضي اثبات التوفيق ؛ فلذلك إذا ادعى المدعي الف 
درهم وشهدت الشهود بالف ومائي درهم وقال المدعي أن مطلوبي من المدعى عليه هو في الحقيقة 
الف ومايتا درهم إلا أنني ابرأته من مائتي درهم أو أنني استوفيت منه مائتي درهم والشهود لا 
يعلمون ذلك فيقبل توفيقه بلا اثبات لأن الابراء يتم بالدائن فقط. أنظر المادة .)١1574(‏ كما أن 
الاستيفاء أيضاً يتم بالدائن, لأن الدائن إذا ظفر بجنس حقه فله استيفاؤه ولا يقتضي له إيفاء من 

الطرف الآخر فلذلك لا يكون المدعى محبوراً لاثبات التوفيق. 

أما إذا لم يتم التوفيق بفعل المدعي ويلزم له انضام فعل شخص آخر فيجب اثبات التوفيق» 
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فعليه إذا ادعى المدعى الملك بالشراء وشهدت الشهود على الملك بالهبة وقال المدعي انني قد 
اشتريت المال أل من المدعى عليه ثم انه أنكر اشترائي وبعد ذلك وهبه لي وسلمني إيأه فيجب 
عليه اثبات هذا التوفيق (الخانية) . 

مثلاً إذا ادعى بأن هذا امال ملكي منذ ستتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث أو 
عشر سنين لا تقبل» لأن المدعي قد كذب شهوده (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى) لأن 
الملكية منذ ثلاث سنوات أكثر من الملكية منذ سنتين إذ في الصورة الأولى يكون المدعي مستحقاً ‏ 
لزوائد المشهود به عن ثلاث سنوات وفي الصورة الثانية يكون مستحقاً لزوائد المشهود به عن سنتين 
فقط. 3 

كذلك إذا ادعى المدعى بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم لا تقبل ولا يحكم 
بخمساية درهم لأن المدعى قد كذب شهوده فيها يزيد عن الخمساية درهم (الخانية) . 

ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله: كان لي عليه ألف درهم ولكن أدى لي 
خحساية درهم أو ابرأته منها وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادتهم لان الدعوى والشهادة قابلة 
لهذا التوفيق ولا يكون الشهود قد كذبوا بهذا التوفيق (الولوالجية بزيادة والخانية) ولا يلزم اثبات هذا 
التوفيق كما بين آنفاً. | 

أما إذا قال المدعي : ان مطلوبي هو حمساية درهم فقط فيكون في هذه الحالة قد كذب شهوده 
صراحة ولا يمكن توفيق هذا الكلام فلذلك لا تقبل هذه الشهادة (الشبلي). 

المادة )١7١9(‏ - (إذا ادعى المدعى الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكى 

مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم: ان المدعي اشترى هذا الكرم من 
. فلان تقبل شهادتهم فعليه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضى المدعي 
بقوله: أبهذا السبب تدعي هذا الملك أم بسبب آخر؟ فان قال المدعي : نعم أنا 
ادعى الملك بهذا السبب قبل القاضى شهادة الشهود وإن قال: ادعيت بسبب 
آخر أو لاادعيه مهذا السبب رد القاضى شهادة اولئك الشهود). 

إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد 
بقولهم : أن المدعي اشترى هذا الكرم من فلان أو اتهبه وتسلمه من فلان تقبل شهادتهم. لأنهم قد 
شهدوا باقل من المدعى به ولا يمنع ذلك من قبول شهادتهم حسب المادة .)١7١1/(‏ وسبب أن 
الملك المقيد اقل من الملك المطلق هو مذكور في المادة )١7٠١١(‏ وعليه فهذه هي فرع للادة )١909(‏ 7 
ومثال لها. إلا أنها قد ذكرت مستقلاً باعتبار التفصيلات الآتية: 

أما اختلاف الشهود في السبب فهو موجب لرد الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان 
' هذه الدار ملكي وشهد أحد الشهود بقوله : إن هذه الدار هي للمدعي موروثة عن أبيه وشهد 


الملزمة 707 البَعّنات والتحليت 


: درر الحكام 


الشاهد الآخر بأن الدار للمدعي موروثة عن اخيه لا تقبل. لأنه لا يمكن التوفيق بين الشهادتين 
حيث يجب على المدعي أن يدعي الملك بأحد هذين السببين فيكون قد كذب أحد شاهديه. كذلك 
لو شهد أحد الشهود بأن المدعي اشترى المال من فلان وشهد الآخر بأنه اتهبه من شخص آخر 
وقبضه لا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 

قد بين في هذه المادة اختلاف الشهود في المشهود به وسيبين في المادة )١7١1١(‏ مخالفة الشهادة 
للدعوى في السبب. 

فلذلك إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي بقوله: أبهذا السبب تدعي 
الملك أم بسبب آخر ؟ فان قال المدعي : نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود 
لأن الشهادة موافقة للدعوى تماماً وان قال: ادعيت بسبب آخر أو لا ادعيه بهذا السبب رد القاضي 
شهادات اولئك الشهود ولا يحكم القاضي بأن الملك ملكه بالسبب الآخر؛ لان المدعي قد كذب 
وفسق شهوده (واقعات المفتين) . ٌ ْ 

قد قيد بهذه الفقرة الاطلاق في الفقرة الآنفة اذ يفهم من هذه الإيضاحات أن قبول الشهادة 
المذكورة متوقف على توفيق المدعي فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى الملك المطلق وشهدت الشهود 
بالملك المقيد ثم رجع الشهود وشهدوا بالملك المطلق لا تقبل شهادتهم. أما اذا شهدوا على الملك 
المطلق ثم شهدوا بعد ذلك على الملك المقيد فتقبل شهادهم حسب التفصيل المذكور (المندية 
والانقروي والحموي). 

المادة )11٠١(‏ - (إذا ادعى المدعي في كرم ملكاً مقيداً مثلاً ينظر: فإن 
قال: اشتريت ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من احد مبهماً فهو في حكم الملك 
المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقوهم: هذا الكرم ملكه تقبل 
شهادتهم ولكن إذا صرح المدعي. باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان وشهدت 
الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا ثبت الملك المطلق يثبت 
وقوعه عن اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكاً 
ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا ينبت إل اعتباراً 
من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون الملك المطلق 
بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا 
تقبل شهادتهم). 

إذا ادعى المدعي في كرم ملك مقيداً أي في عين؛ ويمحترز بذلك من الدين» مثلاً ينظر: وفي 
ذلك حمس صور: 
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, فان قال اشتريت ولم يذكر بائعه(‎ - ١ 

9 لقال استوية :فق احد ميهنا . 

“ - أن يقول اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف كم أن المدعي لم يعرف زيداً بقوله: ابن 
فلان. 

إذا ادعى النتاج؛ ففي هذه الصور الخمس تكون الدعوى بحكم دعوى الملك المطلق 
فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم: بأن هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم. مثلاً لو ادعى 
المدعي قائلاً: ان هذه البغلة ملكي نتاجاً من فرسي وشهدت الشهود بالملك المطلق بأن تلك البغلة 
ملكه تقبل (الهندية وعبد الحليم وابو السعود ورد المحتار والشبلي والبحر). 

وان يكن أن دعوى الارث حسب المشهور هي كدعوى الملك المطلق إل أن المادة 
(1717) قد قبلت بأنها ملك مقيد (الشبلي) ولكن إذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله: قد .اشتريته 
من فلان أو من فلان بن فلان المعروف وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم حتى 
أنه لا يحل للشهود الذين تحملوا الشهادة على الملك بسبب أن يشهدوا بالملك المطلق حيث أن 
شهادتهم بالملك المطلق لا تكون مقبولة فتؤدي إلى ابطال حق المدعي (ابو السعود والشبلي) لأنه إذا 
ثبت الملك المطلق بالشهادة يثبت وقوعه عن اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائد ذلك املك 
كلزوم كون المدعي مالكاً ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا أي أنه يملك زوائده المنفصلة والمتصلة 
ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إلا اعتباراً من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء 
ولحذا يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر. لأن المدعى لا يملك زوائد الملك المقيد 
الحاصلة قبل الشراء كثمر الكرم وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر ولا تكون شهادهم 
مقبولة بموجب المادة ( )١7١8‏ كما أن التوفيق متعذر في هذه الشهادات إذ لا تصور أن يكون 
الحادث قدياً والقديم حادثاً (الزيلعى). 


إذا ثبت بالبينة - أما إذا ثبت بالإقرار فلا يستحق المقر له لزوائد (الولوالجية في الفصل 
الخامس) . 

في كرم مثلاً ‏ أما إذا كان المدعى به ليس بعين بل كان ديئاً فلا فرق بين مطلقه ومقيده 
فتقبل الشهادة على المطلق. مثلاً إذا ادعى المدعي ,قائلا: إن لي في ذمة المدعى عليه ألف درهم من 
جهة القرض وشهدت الشهود أن المدعى عليه مدين للمدعي بألف درهم أو أن المدعى عليه قد 
أقر له بألف درهم تقبل الشهادات حيث أن الدين لا تحتمل فيه الزوائد فلا تعد الشهادة الؤاقعة 
شهادة بالأكثر (الحندية والواقعات والبهجة). 


)١(‏ لأنه لما لم يبين البائع صار كأنه لم يذكره فكأنه ادعي الملك المطلق (التكملة). 


0-6 درر الحكام 

الملدة )١7١١(‏ - (لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب 
الدين مثا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود 
على أن المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم» 
كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث لي عن أبي وشهدت الشهود 
بأنه موروث له عن أمه فلا تقبل شهادتهم). 


.الأصل الأول - أنه إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوى في سبب الدين فهي غير مقبولة لأن 
الشيء الثابت بالشهادة هو غير المدعى به كما أن المدعى به لم يثبت بالشهادة, أما إذا كان الشهود لا 
يعلمون سبب المدعى به أو كان يوجد مخالفة بين الشهادتين في أمور زائدة أو ناقصة لا تحتاج 
الإثبات فلا يطرأ خلل على الشهادة. مثلا إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من المدعى به وشهدت 
الشهود بأن المدعي قد أدى للمدعى عليه عشرة دنانير إلا أنهم لا يعلمون بأي طريق جرى الآداء 
هل هو بطريق القرض أو غيره فتقبل شهادتهم (أبو السعود وأبو السعود المصري والقاعدية) انظر 
المادة (10/9١/ا1).‏ 

ويتفرع على هذا الأصل المسائل الآتية : 

. إذا ادعى المدعي ألفْ درهم من جهة ثمن امبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه‎ -١ 
بكونه مديناً بهذا المقدار من جهة القرض لا تقبل شهادتهم. أما إذا شهد الشهود على الإقرار‎ 
.)١6845( فتقبل. انظر المادة‎ 

كذلك إذا ادعى المدعي بأنه لي في ذمة هذا الرجل ألف درهم من ثمن المبيع وشهدت 
الشهود بأن المدعى عليه قد أقر بأن ف ذمته ألف درهم للمدعي من جهة القرض فإذا قال المدعي 
أن مديني وإن أقرٌ بذلك إلا أن ديني هو ثمن مبيع تقبل الشهادة. أما إذا قال المدعي أن مديني لم 
يقر هكذا بل أنه أقر بأنه مدين لي من جهة ثمن المبيع فلا تقبل الشهادة إذ يكون المدعي قد كذب 
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سهوده. 

؟ - إذا ادعى المدعي قائلاً إن لي في ذمة زيد الغائب ألف درهم من جهة القرض وقد كفل 
على ذلك عمرو وشهدت الشهود بأن المدعى عليه عمراً قد أقرٌّ بأنه كفل بكرا المدين للمدعي بألف 
درهم من جهة القرض فقال المدعي : إن المدعى عليه قد أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من ذمة بكر 
إلا أنه في الحقيقة كفيل عن زيد المدين لي فتقبل هذه الشهادات ويحكم على المدعى عليه بأداء ألف 
درهم حسب كفالته عن عمرو لأن الشهود قد اتفقوا على المقصود فاختلافهم بعد ذلك في السبب 
غير مضرء أما إذا قال المدعي أن الكفيل لم يقر هكذا بل أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من زيد فلا 
تقبل شهادتهم حيث يكون المدعي قد كذب شهوده (البزازية والأنقروي). 

*- إذا ادعى المدعي خمسماية درهم من ثمن القماش الذي باعه وشهدت الشهود على 


موافقة الشهادة للدعوى 0 »1 
خمساية درهم ثمن فرس باعها المدعي فلا تقبل شهادتهم . 


إذا ادعى المدعي مبلغاً معيئاً ثمناً للمبيع وشهد الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي 
بذلك المقدار من الدين من جهة بدل المغصوب الحالك فلا تقبل الشهادات (الهندية والتكملة). 


الأصل الثاني إذا كانت الشهادة مخالفة في سبب عين الملك فلا تقبل ويتفرع على هذا 
الأصل المسائل الآتية: - 


١‏ كذلك اذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث عن والدي وشهدت الشهود بأنه 
موروث له عن أمه فلا تقبل شهادتهم . 
إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً ان 
المال المذكور كان للمدعى إلا أنه قد وهبه لي وسلمئي إياه وشهد أحد الشهود الذين أتوا لإثبات 
الدفع المذكور بأن المدعي قد أقرّ بأنه وهب وسلم هذا المال للمدعى عليه وقبضه المدعى عليه 
وشهد الآخر يأن المدعي قد تصدق بهذا المال للمدعى عليه وأن المدعى عليه قبضه فلا تقبل 
الشهادة لأن المدعي لو ادعى أحد هذين السببين فيكون منكراً السيب الآخر وَمكذيا لأحد شهوده 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى) . 
إذا ادعى المدعي ملك النتاج في فرس وشهد الشهود على الملكية بالشراء فلا تقبل 
شهادتهم ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه بأن يقول المدعي أن الفرس قد نتجت في ملكي ثم بعتها 
هذا المدعى عليه ثم اشتريتها منه وأن يثبت توفيقه هذا (الهندية والطحطاوي). 
: - إذا ادعى المدعي الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي قد اشتريتها من فلان وشهدت 
الشهود بأن الدار هى للمدعى وأن فلاناً قد وهبها وسلمها للمدعى عليه فلا تقبل الشهادة» لأن 
الشهادة المذكورة قد وقعت على الهبة التي م بع بها. انظر المادة )١197(‏ (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الدعوى) ما م يوفق المدعي ود يثبت التوفيق . مثل إذا قال المدعي إنني اشتريت هذه 
الدار من ذلك الشخص إلا أنه قد أنكر البيع فوهبني وسلمني إياها بعد الإنكار وأثبت ذلك تقبل 
الشهادة (الندية والأنقروي). 
- إذا ادعى المدعي بأن هذه الدار قد اشتريتها من مالكها فلان مقابل فرسين فهي ملكي 
وشهدت 0 شتراها بألف درهم فلا تقبل شهادتهم مالم يوفق المدعي ويثبت توفيقه ؛. مثلاً 


إذا قال المدعي انني اشتري حصان ماح لم 17ل رأسي خيل إلا أنه قد 
أنكر شرائي فاشتريتها منه ثانية بألف درهم ووفق كلامه على هذا الوجه وأثبت الشراء ثانية تقبل 
الشهادات (الهندية) . 


١‏ - إذا ادعى المدعي داراً إرئاً عن والده وشهدت الشهود بالشراء من ذي اليد فلا تقبل 
الشهادات ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه بأن يقول انني اشتريت هذه الدار من ذي اليد ثم بعتها 


77 درر الحكام 


دشهد الشهود بالبيع من أبيه لأن دعوى البيع من أبيه دعوى على الأب فلا يثبت إلا ببينة؛ وكذا لو 
ادعى الإرث أو لا فشهدت الشهود. بالهبة أو الصدقة مكان الشراء لا تقبل ما لم يوفق (الخانية) . 


الفصل الخامس 
فقي بيان اختالاف الشهود 


المادة  )1715(‏ (إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم . مثلاً 
لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهب والآخر بألف فضة لا تقبل شهادته)). 


يشترط في قبول الشهادة تطابق شهادة الشهود في المشهود به لأنه إذا م تتفق شهادة الشهود في 
المشهود به فلا يكمل نصاب الشهادة وينفرد كل شاهد بنوع من الأخبار بالمشهود به والحال أنه لا 
يحكم بشهادة الشاهد الواحد (منافع الدقائق شرح مجامع الدقائق والحموي وأبو السعود) انظر المادة 
)١1851(‏ وعليه فإذا تطابقت شهادة الشهود في المشهود به تقبل شهادتهم . 

تفصيل التطابق» أن التطابق عند الإمام يكون بتطابق لفظ كل من الشهادتين في المعنى 
الواحد ولا يكفي التطابق بالدلالة» وأما عند الإمامين فيكفي الدلالة بالتضمن. مثلا لو ادعى 
المدعي ألفي وماية درهم وشهد أحد الشاهدين بألفي وماية رهم وشهد الشاهد الآخر بألف وماية 
درهم فتقبل شهادته| عند الإمامين بحق الألف وماية درهم. لآن الشهود متفقون في الأقل ونصاب 
الشهادة حاصل (الحموي والزيلعي) وبتعبير آخر أن الشهادة بألفي وماية درهم تدل على الألف 
وماية درهم بدلالة التضمن؛ أما إذا ادعى المدعي الأقل وشهد أحد الشاهدين على الأقل وشهد 
الآخر على الأكثر فلا تقبل؛ لأن المدعى قد كذب الشاهد الذي شهد بالزيادة ى) أن الحق لا يثبت 
بشهادة الواحد (الزيلعي» فلذلك تقبل الشهادات الآتية على قول الإمامين : 

١‏ إذا شهد أحد الشاهدين أن فلاناً بن فلان قد وكل هذا الشخص ليدعي ببذه الدار على 
هذا الشخص وشهد الآخر بأنه وكله بالإدغاء ببذه الدار وبهذه البغلة أيضاً فيحكم بالوكالة بدعوى 
الدار فقط لأن الشاهدين متفقان في ذلك. 

؟ - إذا شهد أحد الشاهدين بأن الموكل قد وكل هذا الوكيل بدعوى هذه الدار وشهد 
الشاهد الآخر بأنه وكله وكالة عامة فتثبت وكالته بدعوى الدار (الهندية) . ا 


* - إذا ادعى المدعى الكفالة بالمال وشهد أحد الشاهدين بمطلوبه من جهة الكفالة وشهد 


الآخر ممطلويه من جهة الحوالة فيحكم بمطلوبه من جهة الحوالة لأن الحوالة أقل من الكفالة 
(الهندية) . 


اختلاف الشهود ارفج 


: - إذا ادعى المدعي ألف درهم وعشرة دنانير فشهد أحد الشاهدين بالألف درهم والعشرة 
دنانير وشهد الآخر بالعشرة الدنانير فقط تقبل الشهادة بالألف درهم. أما إذا ادعى المدعي بألف 
درهم فقط وشهد الشهود بألف درهم وعشرة دنانير فلا تقبل شهادتهم (الهندية) . 
إذا ادعى المدعي أله لف وحمساية درهم وشهد أحد الشاهدين بألف وخمساية درهم وشهد 
الشاهد 0 بألف درهم فتقبل الشهادة بحق الألف درهم لأا اتفقا على ألف وتفرد أحدهها 
بالزيادة وكل ما هو كذلك يث, يثبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد به أحدهما (أب بو السعود) ولأنه لم يكذب 
أحد شاهديه (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 


أما إذا قال المدعي: ان مطلوبي ألف درهم فقط وليس بأزيد وشهد أحد الشهود بأزيد من 
ذلك تبطل شهادتهم أ بو السعود). كذلك لو ادعى المدعي ألف درهم وسكت عن الزيادة وشهد 
أحد الشاهدين بالزيادة لا تقبل شهادته ما لم يوفق المدعي قائلا : إن حقي عند المدعى عليه هوا 
زيادة عن المدعى به كما ذكره الشاهد إلا أننى قد أخذت الزيادة أو اننى أبرأته من تلك الزيادة 
والشاهد لا يعلم ذلك فحينئذ تقبل الشهادة في الأقل (الهندية وأبو السعود) . 

1- لو ادعى المدعي قائلاً: إن هاتين الفرسين ملكي وشهد أحد الشاهدين بأن تينك 
الفرسين ملك المدعي وشهد الشاهد الآخر بأن إحداهما ملك المدعي فتقبل الشهادة في حق تلك 
الفرس بالإتفاق (الدرر وأبو السعود ورد المحتار) . 

إذا ادعى المدعي مائة جنيه انكليزيا ذهباً وشهد أحد الشاهدين بمائة جنيه إنكليزياً ذهباً 
وشهد الشاهد الآخر مماية جنيه افرنسياً ذهباً فتقبل الشهادة ويحكم بالأقل. أما إذا ادعى المدعي 
بمائة جنيه افرنسياً وشهدت الشهود بمائة جنيه إنجليزياً فلا تقبل الشهادة. أنظر المادة )17١8(‏ 
«الأنقروي)27 . 

- إذا ادعى المدعي حمسةً وعشرين ديناراً ذهباً وشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين 
ديناراً وشهد الشاهد الآخر بعشرين ديناراً تقبل الشهادة ويحكم بالعشرين ديناراً (صرة الفتاوى 
وعلي أفندي والفيضية ورد المحتار والهندية). 


أما عند الإمام فيوجد تفصيل في مسألة اختلاف الشهود وهو: إذا كان اختلاف الشهود في 
عدد وكان ذلك العدد مما يعطف على غيره بأداة العطف ينظر: فإذا ادعى المدعي الأكثر فتكون 
الشهادة مقبولة بالأقل مثل. لو ادعى الملدعي قائل : ان مطلووبي خمسة وعشرون درهماً وشهد أحد 
الشاهدين بخمسة وعشرين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فتقبل الشهادة في حق العشرين درهياً 
(الفيضية) أما إذا كان المدعي ادعى الأقل فلا تقبل. وإذا كان الاختلاف ني عدد لا يمكن عطفه 
على عدد آخر بحرف العطف فلا تقبل الشهادة . مثل لو ادعى المدعي أربعين درهياً وشهد أحد 


)١(‏ لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 


ع درر الحكام 


الشاهدين بأربعين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فلا تقبل الشهادة لأن العشرين لا تعطف على 
العشرين فلا يقال عشرون وعشرون بل يقال أربعون (الفيضية والخانية) . 

إن الزيلعي قد عد قول الإمام الأعظم هو الراجح وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام إلا 
أن صدر الشريعة قال أن قول الإمامين أظهر (علي أفندي والزيلعي والشبلي) . 

لا يوجد في المجلة صراحة تدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إذ أن حكم الادة 
)17١1(‏ هي بالاتفاق ولم تكن مبنية على قول الإمامين لأنه لا يوجد فرق بين شرط التوافق بين 
الشهادة والدعوى وين شرط التطابق بين الشهادتين» الا يرى أن المدعي إذا ادعى الغخصب أو 
القتل وشهد الشهود على الإقرار بالغصب أو القتل تقبل الشهادة, أما إذا شهد أحد الشهود على 
الغصب وشهد الآخر على الإقرار بالغصب فلا تقبل كما سيوضح ذلك قريباً. ١‏ 


ويتحرى التطابق في المشهود به وليس في لفظ الشهادة لأن المحكوم به والمقصود هو المشهود 
به وليس لفظ الشهادة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والزيلعي). 

فلذلك إذا لم يكن لفظ شهادة أحد الشهود عين لفظ شهادة الآخر بل كان مرادفاً له فهو 
جائز ىا أن اختلاف الشهود ف الأشياء الي لا يلزم ذكرها وبيانها غير مضر (الزيلعي والشبليٍ) . 

عدن مشائل. متفرطة عل ذلك : 1 ْ 

١‏ - لو شهد أحد الشاهدين قائلاً: أن هذا الرجل قد وهب وسلم هذا المال لهذا الشخص 
وشهد الشاهد الآخر بأنه إعطاء له عطية وسلمه تقبل الشهادة لأن الحبة والعطية من الألفاظ المترادفة 

؟ - إذا ادعى المدين الإبراء من دينه وشهد أحد الشاهدين على الإبراء من الدين وشهد 
الآخر بالهبة والتصدق به تقبل لأن هبة الدين للمدين أو للتصدق به أو تمليكه هو إبراء للمدين. 
أنظر المادة ١‏ /841) فتكون ألفاظ الشهادتين مترادفة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى 
والطحطاوي ورد المحتار) . 

أما إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إقرار الدائن باستيفاء الدين 
الشهادتين متلفتان لفظاً ومعنى. إلا إذا قال شاهد البراءة: انه أقر بريٌ إليه بالإيفاء (لسان 

“ - لو قال أحد الشاهدين: ان المدعى عليه قد أقر بأن المدعى قد وهبه هذا المال وقال 
الشاهد الآخر بأن المدعي قد أقر بأنه تصدق عليه بهذا المال فإذا قال المدعي : إنني لم أهب كا أنني 
م أتصدق بذلك المال فيحكم بالمال للمدعي لأن إقراره بذلك كله إقرار بالملك فثبت الاتفاق على 
إقراره بالملك' للمدعى (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). ' 
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؛ - إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدعى عله قن الكاوض لأس ابا قا وراق ترس أز 
أثناء ما كان فلان حاضراً أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد الشاهد الآخر بأن المدعى عليه قد 
أقر بذلك وهو لابس ثياباً سوداء وراكب بغلة أو لم يكن ذلك الشخص حاضرا حين إقراره فتقبل 
الشهادة «الهندية). 

ه - إذا أنكر ولي الصغير اذنه الصغير بالبيع والشراء وشهد أحد الشاهدين بأنه أذنه ببيع 
وشراء الحنطة وشهد الآخر بأنه أذنه ببيع وشراء الشعير تقبل الشهادة. أنظر المادة )91١(‏ لأن 
قول الوصي أذنت بالتجارة كاف ولا يلزم في الأذن ذكر الأذن ببيع الحنطة أو الشعير ويثبت الأذن 
ببذه الشهادة «الولوالحية في الفصل الخامس من الشهادات». 

أما إذا اختلف الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادتهم وهذا الاختلاف يكون على سبعة 
أنواع : ْ 

النوع الأول: يكون الاختلاف في جنس المشهود به وعليه فلا تقبل الشهادة» مثلاً لو شهد 
أحد الشاهدين بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بألف درهم فضة لا تقبل شهادته|ا؛ أو شهد أحدهما 
بمائة كيلة شعيراً والآخر بمائة كيلة حنطة لا تقبل سواء ادعى المدعى ذهباً او ادعى فضة لأنه إذا 
ادعى أحدهما فيكون قد كذب شهادة الشاهد الذي شهد بغير ذلك (الولوالجية في الفصل الخامس 
من الشهادات واهندية والأنقروي). كا أن الاختلاف على هذا الوجه بين الدعوى والشهادة لا 
يقبل أنظر شرح المادة )17١(‏ «علي أفندي». 

كذلك لو ادعى أحد من آخر ألف درهم من جهة الحوالة وشهد أحد الشاهدين أن زيداً قد 
حول المدعي على المدعى غليه بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بأنه حوله بألف درهم فضة لا تقبل 
(الهندية) . 

وكذلك لو اختلف الشاهدان في المكفول به. مثلاً كأن يشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد 
كفل على مائة ريال وشهد الآخر أنه كفل على ماثة دينار فلا تقبل الشهادة سواء ادعى المدعي 
الكفالة بمائة ريال أو ادعى الكفالة بماثة دينار. 

النوع الثاني: يكون الاختلاف في سبب المشهود به وهذا غير مقبول أيضاً كا أن هذا 
الاختلاف يوجب رد الدعوى إذا وقع بين الدعوى والشهادة أنظر المادة )١7١١(‏ وهذا على 
صنفين : 78 1 9 
الصنف الأول أن يكون في العين مثلا إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلا أنها ملكي 
وشهد أحد الشاهدين بأن الدار ملك المدعى شراء وشهد الآخر أنها ملكه هبة فلا تقبل لأن المدعي 
]ذا حدق اعد الداهدين كرون قد كات الشاهة الخ 

كذلك إذا شهد أحدهما على الملك هبة وشهد الآخر على الملك صدقة أو إرثاً أو وصية فلا 
تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). ْ 


حر درر الحكام 


وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين قائلاً: إن هذا المال للمدعي قد اشتراه من فلان وشهد 
الآخر قائلاً: إن هذا المال للمدعي موروث له عن أبيه فلا تقبل (الولوالجية) . 

الصنف الثاني أن يكون في الدين مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا الرجل 
ألف درهم من جهة القرض وشهد أحد الشاهدين أن للمدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد 
الآخر أن للمدعي عند المدعى عليه ألف درهم وديعة لا تقبل. أما إذا ادعى المدعي ألف درهم 
بدون بيان السبب وشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن للمدعي ألف درهم وديعة واختلفا في الجهة تقبل ال الشهادة. أنظر 
المادة )١1685(‏ «البزازية والهندية». 

كذلك إذا ادعى لدعي بعشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بعشرة دنانير ثمن مبيع وشهد 
الآخر بعشرة دنانير فرضاً فلا تقبل إذ لا يمكن تصديق الشاهدين لأنه إذا صدق أحدهما فقد كذب 
الآخر. 

أما إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة وشهد أحدهما بأن للمدعي ألف درهم من تلك 
الجهة وشهد الآخر بأن له ألف درهم مطلقاً تقبل الشهادة (الهندية والأنقروي). 

كذلك إذا شهد أحد الشاهدين على الإقرار باستيفاء الدين وشهد الآخر على الإبراء منه فلا 
تقبل وهو أنه إذا دعى المدين ايفاءه الدين وشهد أحدهما بأن الدائن قد أقر باستيفائه الدين وشهد 
الآخر بأن الدائن قد أبرأ المدين من الدين فلا تقبل الشهادة, لأنهما اختلفا معنى لأن البراءة بالابراء 
تخالف البراءة بالإيفاء إذ البراءة بالإيفاء بيع بتمليك ما في ذمته بعوض والبراءة بالإيراء تبرع بتمليك 
ما في ذمته بغير عوض والبيع يخالف التبرع لفظاً ومعنى (الولوالجية في الفصل اللخامس من 
الدعوى) . 

كذلك إذا شهد الشاهدان بأن المدعى عليه قد نقل على مائة ريال إلا أنه| اختلفا في الماية 
ريال فقال أحدهما إنها قرض وقال الآخر بأنها ثمن مبيع فإذا كان المدعي يدعي الماية ريال من جهة 
واحدة أي كفالة ماية ريال من جهة القرض أو ماية ريال من جهة ثمن المبيع فلا تقبل أما إذا كان 
المدعي يدعي ماية ريال من جهة القرض وماية ريال أخرى من جهة ثمن المبيع فيحكم بماية ريال. 

النوع الثالث: 'يكون المشهود به ملكاً أو إقراراً وهذا أيضاً لا يقبل. مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين على الملك وشهد الآخر على الإقرار فلا تقبل» يعني لو شهد أحدهما قائلاً: إن هذا المال 
للمدعي وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن هذا المال للمدعي فلا يقبل (البزازية والهندية). 


أما الأربع شهادات الآتية فتقبل: 
أولاً - إذا ادعى المدعى أن لي عشرة دنائير وشهد أحد الشاهدين بأن المدعى عليه قد أقر أنه 
مدين للمدعي بعشرة دنانير من جهة القرض وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعي 
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أودعه عشرة دنانير فتقبل. لأنها أجمعا على إقراره وأنه وصل إليه المبلغ المذكور من قبل المدعي وقد 
جحد الوديعة فكان ضامناً (الخانية). 


ثانياً - إذا ادعى المدعى على ذي اليد قائلاً: إن هذا المال مالي وشهد أحد الشاهدين بأن ذا 
اليد قد أقر بأن المدعي قد 5 ذلك المال وشهد الآخر بأن ذا اليد قد أقر بأنه غصب ذلك المال 
من المدعي وقال المدعي بأن المدعى عليه قد أقر بما قاله الشاهدان إلآ أن المدعى عليه قد غصب 
ذلك المال مني فتقبل شهادته| ويعد ذو اليد بأنه أقر بغصب ذلك امال من المدعي حتى لو ادعاه بعد 
ذلك لا تقبل (الخانية). ش 


ثالثاً ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني أطلب العشرة دنانير التي أقرضها للمدعى عليه وشهد 
أحد الشاهدين على قرافي الققزة دنائير وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأنه استقرض 
وقبض من المدعي عشرة دنانير فقبل الشهادة (علي أفندي). 

رابعاً - إذا ادعى المدعي عشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بالعشرة دنانير وشهد الآخر على 
إقرار المدعى عليه بالعشرة دنانير تقبل (الخانية) . 

النوع الرابع: يكون المشهود به مختلفاً بكونه بتاتاً أو إقراراً وهذا لا يقبل مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين بأن قيمة المال المغصوب عشرة دنانير وشهد الآخر بأن. الغاصب قد أقرٌ أن قيمته عشرة 
دنانير فلا تقبل لأن أحدهما شهد على البتات والآخر على الإقرار وهما مختلفان (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الشهادات). 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين بقوله: ان المشتري قد اشترى هذا المال وهو معيب بكذا عيباً 
وشهد الآخر بأن البائع قد أقر بأن المشتري قد اشترى ذلك المال حينما كان فيه ذلك العيب 
(والقصد بذلك إثبات العيب القديم في دعوى المشتري برد العيب) فلا تقبل (الولوالحية) . 

النوع الخامس: يختلف في كون المشهود به فعلاً أو قولاً وعليه فلا تقبل هذه الشهادة. مثلاً 
لو قال أحد الشاهدين أن هذا المال للمدعي قد غصبه المدعى عليه منه وشهد الآخر أن المدعى 
عليه قد أقر أنه غصبه من المدعي فلا تقبل (الولوالجية) لأا شهدا بأمرين مختلفين (البهجة) . 

كذلك إذا شهد أحدهما بأن ولي الصغير قد أذن الصغير بالبيع والشراء وشهد الآخر بأن ولي 
الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري فسكت فلا تقبل الشهادة لأن إحدى الشهادتين على قول 
والأخرى على فعل وهو السكوت مع الرؤيا والفعل والقول مختلفان (الولوالجية) وكذلك إذا شهد 
أحدهما بأن المدعي قد أقرض المدعى عليه وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بالاستقراض فلا 
تقبل, لأن الإقراض فعل والإقراض بالاستقراض قول. أما إذا شهد أحدهما أن للمدعي في ذمة 
المدعى عليه كذا درهماً وشهد الآخر أن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور فتقبل 
الشهادة لأن الشهادة الثانية وإن كانت شهادة على القول إلآ أن الشهادة الأولى لم تكن على الفعل 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 


8 درر الحكام 


كذلك لو شهد أحدهما على الرهن والقبض وشهد الآخر على إقرار الراهن بالارتهان والقبض 
فلا تقبل لأن الرهن وإن كان قولاً إلا أن تمامه متوقف على القبض والقبض فعل إما الإقرار بالقبض 
فقول. أما إذا شهد على الإقرار بالارتهان والقبض فتقبل الشهادة للمطابقة في الشهادة على القول 
(الهندية) . 

كذلك إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إيفاء الدين وشهد الآخر على 
إقرار الدائن باستيفاء الدين وقبضه فلا تقبل (الهندية والأنقروي). 

مستثنى - إذا كان القول والفعل متحدين فتقبل الشهادة, فلذلك إذا ادعى المّعي قائلاً 
للمدعى عليه قد بعتني هذا المال وفاء أو باتا بكذا وشهد الشاهدين بأنه باعه وشهد الآخر بأنه أقر 
بأنه باعه بكذا وفاء أو باتا فتقبل . لأن لفظ البيع الذي هو فعل هو كلمة بعت والقول الذي هو 
كلمة كنت بعت متحدان (البهجة والنتيجة) . 1 

النوع السادس: يكون المشهود به فعلين محتلفين. مثلا لو شهد أحد الشاهدين الذي أق 
ليشهد على اذن الولي للصغير إن ولي الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري حنطة فلم يمنعه 
وشهد الآخر بأن ولي الصغير قد رآه وهو يبيع ويشتري غنأ فلم يمنعه وينهاه فلا تقبل لأا قد 
شهدا على فعلين مختلفين (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 

النوع السابع: يكون الاختلاف في كون الملك مؤرخاً أو غير مؤرخ. مفلا إذا ادعى المدعي 
املك المؤرخ وشهد أحد الشاهدين بالملك المؤرخ وشهد الآخر بالملك الغير المؤرخ فلا تقبل» أما 
إذا كان:المدعي ادعى ملكاً غير مؤرخ وشهد أحدهما على الملك المؤرخ والآخر على الملك الغير 
المؤرخ فتقبل ويحكم بالملك المؤرخ. 

النوع الثامن: يكون الاختلاف في المشهود به في كونه مقيداً وغير مقيد مثلاً إذا ادعى المدعي 
الملك المقيد أي الملك بسبب وشهد أحد الشاهدين بالملك المقيد وشهد الآخر بالملك المطلق فلا 
تقبل... أما إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهد أحدهما بالملك المطلق وشهد الآخر بالملك بسبب 
فتقبل ويحكم بالملك بسبب أنظر المادة .)١9٠1/(‏ 


المادة(1171) (إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به 
الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم وإلا فتقبل. بناء عليه إذا شهد أحد 
. الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر في زمان آخر أو مكان 
آخر في الخصوصات التى هى عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وايفاء الدين 
فلا تقبل شهادته)| لأن اختلافهها هذا يكون موجباً للاختلاف في المشهود بهء وأما 
اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول 
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كالبيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء 
والوصية فلا يكون ا لقبول شهادتهم لأنه لا يكون 55 للاختلاف في 
المشهود به. مال إذا ادعى أحد بأنه كان قد أدى دينه وشهد أحد الشاهدين بأنه 
أداه في بيته والآخر شهد بأنه اداه في حانوته لا تقبل شهادتها. وأما إذا ادعى 
أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه 
وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه 
في الخانوت الفلاني فتقبل شهادتها لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول 
يكن أن يكرر ويعاد). 


إذا أوجب اختلااف الشهود في الشىء ء المتعلق بالمشهود به الاختلااف ف المشهود به لا تقبل 
شهادتهم حسب المادة الآنفة وإلا فتقبل وتتفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة المسائل الآتية : 


فعليه إذا شهد أحد الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في 
زمان آخر أو مكان آخر في الخصوصات الي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين 
والجناية والقتل وقبض المبيع وتسليم الثمن أ القول الذي يشترط لصحته الفعل كالنكاح فلا تقبل 
شهادب)؛ لأن اختلافهي] هذا يوجب الاختلاف في المشهود به (الزيلعي وأبو السعود) لأن الفعل 
الذي يكون في زمان أو مكان يكون غير الفعل الذي جرى في زمان أو مكان آخر فيكون المشهود به 
مغتلفاً (البحر). 'مثلاً لو غصب زيد مال عمرو في شهر رمضان ثم غصبه في شهر شوال فيوجد فرق 
بين عذين الغصبين ففي الأول تجب قيمة المغصوب في شهر رمضان وفي الثاني أي بعد أن يعيد 
الغاصب المال للمغصوب منه ويغتصبه ثانية في شوال تجب قيمته في شوال كذلك الاختلاف في 
القول المشروط فيه الفعل لصحة المشهود به مانع لقبول الشهادة كالنكاح لأن التكاح قول وتتوقف 
صحته على الفعل وهو حضور أو احضار الشهود ولذلك فاختلاف الشهود في الزمان والمكان في 
ذلك مانع لقبول شهادتهم (البحر) . 

ويتفرغ على الفقرة الثانية من هذه المادة: 

وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول كالبيع 
والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والوكالة والاقرار والصلح والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء 
والوصية والطلاق والعتاق والقذف فلا يكون مانعاً لقبول شهادتهم . لأنه لا يكون موجباً للاختلاف 
في المشهود به (الزيلعي ولسان الحكام) لأنه لا يكون القول في زمان أو مكان غير القول الذي يكون 
في زمان أو مكان آخر فلذلك لا يكون المشهود به مختلفاً» مثلاً لو باع زيد داره المعينة بمائة دينار إلى 
عمرو في شهر رمضان فله بيع تلك الدار له في شهر شوال بمائة دينار إذ أن هذا البيع الثاني عين 


| البيع الأول فلا يفيد حكياً ازيد من ذلك. أنظر شرح المادة(177). كذلك لو أقر زيد في باب 


ارام درر الحكام 


الساهرة بالقدس بأنه مدين لعمرو بعشرة دنانير من جهة القرض ثم أقر في باب العامود ثانية بأنه 
مدين لعمرو بعشرة دنانير قرضاً فيكون الإقرار الثاني عين الإقرار الأول ولا يعد الاقرار إقرارا آخر 
لتبدل المكان. أنظر شرح المادة (/1941). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنانير فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الدين للمدعي وشهد أحد الشاهدين بأن المدعي أدى الدين في داره للمدعى عليه وشهد الآخر بأنه 
اداه للمدعي في حانوته فلا تقبل إذ أن الإختلاف في المكان يوجب الاختلاف في الزمان وحيث أن 
هذا المثال يحصل منه مثال على اختلاف الزمان فلم يرد مثال على حدة للزمان (البحر) . 

فعليه لو شهد أحد الشاهدين بأن الغاصب قد غصب الال في دمشق وشهد الآخر أنه غصبه 
في حمص فلا تقبل. كذلك لو شهد أحدهما أن القتل وقع بسكين وشهد الآخر بأنه وقع بموسى فلا 
تقبل (البحر) . 

وأما إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمئي 
إياه وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت 
الفلاني بكذا دراهم فتقبل شهادتهها ويشترط بيان الثمن في الشهادة بالشراء لأنه لا يصح الحكم 
بالشراء بالشمن المجهول (البحر). 

كذلك إذا ادعى المدعى من ذي اليد أن المال الذي في يده هو ملكه وشهد أحد الشاهدين 
بأن ذلك المال هو مال المدعى وشهد الآخر بآن ذا اليد قد أقر بأن.المدعي قد اودعه ذلك المال 
فتقبل ويحكم بالمال للمدعي . كذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد قر بأن المدعي قد أودعه 
ذلك المال وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بغصبه ذلك المال من المدعي تقبل الشهادة لأن 
الشاهدين قد اتفقا على أن المدعى عليه قد أقر بأن ذلك المال هو للمدعي حيث أن الإيداع لا يتحقق 
إلا بالملك :كما أن الغصب لا يتحقق إلا بالغصب من الالك (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

وكذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر أمس أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأنه أقر بذلك هذا اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر صباحاً وشهد الآخر أنه أقر مساء تقبل 
الشهادة لأن الإقرار هو قول فلا يختلف باختلاف الزمان والمكان (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الشهادات والانقروي). 

كذلك لو شهد أحدهما بأن الدائن قد ابرأ المدين في سوق الحميدية وشهد الآخر بأنه قد ابرأه 
في الميدان فتقبل كما أنه لو شهد أحدهما على الإبراء قبل أربعة شهور وشهد الآخر على الإبراء قبل 
خمسة شهور تقبل (الهندية والنتيجة) . 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين اللذين شهدا على نصب الوصي بأن المتوفي قد نصبه وصياً 
قبل وفاته بخمسة أيام وشهد الآخر بأنه نصبه وصياً قبل وفاته بعشرة أيام تقبل (البهجة). 


اختلاف الشهود ١ع‏ 


لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد؛ والحقيقة أنه إذا أوقع غصب في مكان يمكن بعد إيقاعه إيقاع 
غصب في مكان آخر إلا أن أحد هذين الغصبين غير الغصب الآخر وفعل كل غصب منى| غير 
فعل الغصب الآخر والحكم الذي ثبت في الغصب الثاني لا يكون عين الحكم الذي يثبت في 
الغصب الأولء مثلاً إذا غصبت فرس في بغداد فحكم ذلك إذا كانت تلك الفرس موجودة أن 
يتكلف الغاصب بتسليمها عينا في بغداد وإذا كان مستهلكة يكلف الغاصب بدفع قيمتها في بغداد. 
فعليه إذا غصبت تلك الفرس في البصرة ثانية من نفس الغاصب فحكم الغصب الثاني إذا كانت 
الفرس موجودة تسليم الغاصب لما في البصرة وإذا كانت مستهلكة دفع قيمتها في البصرة ويفهم من 
ذلك أن عين فعل الغصب لا يكرر ولا يعاد. أما القول فيمكن أن يكرر ويعاد. فيسمع أحد 
الشاهدين قولاً في زمان ومكان ويسمع الشاهد ذلك القول في زمان ومكان آخر (النتيجة). 

ويفهم من ذكر المجلة القول مطلقاً أنه لو كان المشهود به عقداً يتوقف ثبوت حكمه على فعل 
القبض وشهد أحد الشاهدين على ذلك القبض في زمان أو مكان معين وشهد الآخر على القبض في 
زمان ومكان آخر تقبل الشهادة, مثلاً لو شهد الشاهدان قائلين: إن هذا الرجل قد وهب أو رهن 
أو تصدق أو أقرض هذا الال لهذا الرجل وسلمه إياه وشهد أحدهما بأن قبض ذلك الال كان في 
دمشق وانفرد آخر بشهادة بأن قبض ذلك الال في بيروت تقبل الشهادة لآن القبض'»يكون بعضاً 
ازيد من مرة واحدة (جامع الفصولين واطندية). 

مستثنى - قد ذكر في القنية أنه إذا كان الاختلاف في الزمان أو في المكان فاحشاً يكون مانعاً 
من قبول الشهادة. مثلاً لو أقام أحد شاهدين على الصلح فسألهم) القاضي عن زمان الصلح فقال 
أحدهما: إن الصلح وقع حسب ظني قبل ست سنوات أو قبل ذلك أو بعده بقليل وقال الآخر: إن 
الصلح وقع قبل ثلاث سنوات حسب ظني أو قبل ذلك فلا تقبل. وإن يكن أن لا حاجة لذكر 
التاريخ في هذه المسألة إلا أنها لما ذكراه وكان متفاوتاً تفاوتاً فاحشاً فلا تقبل شهادته) (البحر). 


كذلك إذا ذكر الشهود مكانين متباعدين عن بعضها فلا تقبل شهادتهم. مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين أن هذا الرجل قد طلق زوجته في يوم عيد الأضحى في مدينة البصرة وشهد الآخر أنه 
طلق زوجته في اليوم المذكور في مكة فلا تقبل الشهادة لأنه قد علم يقيناً كذب أحد هذين 


الشاهدين (البحر) حيث أنه لا يمكن تكرار وإعادة هذا القول في وقت واحد في البصرة وفي مكة. 
تفصيل اختلاف الشهود. يوجد حمس صور في الاختلاف ف المشهود به: 
-١‏ أن يكون المشهود به قولاً مجرداً كالبيع والطلاق والعتاق وني هذه الصورة فاختلاف 


الشهود في الزمان والمكان لا يكون مانعاً للقبول كا أن اختلافهم في صورة كون المشهود به إقراراً أو 
إنشاء غير مانع للقبول أيضاً لأن حقيقة الإقرار والانشاء واحدة في هذا الباب فإنه قول والقول مما 


يعاد ويكرر فيكون الثاني عين الأول وعليه فلو قال أحد الشاهدين .اللذين شهدا على إقراو المدعى , 


عليه أن المدعى عليه قد أقر صضباحاً وقال الشاهد الآخر: قد أقر مساء فتقبل الشهادة لأنبما اختلفا 


5 


هرق درر الحكام 
فيا ل يكلفا به فلو سكتا لا يصح هذا الاختلاف مانعاً؛ وهذه الصورة هي المذكورة في هذه المادة. 
تحت فقرة (التي هي من قبيل القول) . 
؟ - أن يكون المشهود به قولآً تتوقف صحته على الفعل كالنكاح» لأن النكاح لا يصح إلا 
باحضار الشهود أي أن عقد النكاح وإن كان قو إلا أنه يتضمن فعلا وهو احضار الشهود وبهذا 
الإعتبار فالشهادة على التكاح تكون شهادة على الفعل فاختلاف الشهود في عقد النكاح في الزمان أو 
المكان مانع لقبول الشهادة | أن الإختلاف فيه في صورة الإقرار أو الانشاء مانع للقبول أيضاً لآن 
أحدهما فعل والآخر قول. 
أن يكون المشهود به قولاً يتوقف تمامه على الفعل كالقرض واطبة والصدقة والرهن 
فاختلاف الشهود في هذه الصورة في الزمان أو المكان غير مانع للقبول في القرض بالإتفاق وني الهبة 
والصدقة والرهن غير مانع عند الشيخين كا أن اختلافها في القرض في صورة الاخبار أو الانشاء 
غير مانع لقبول الشهادة فلذلك لو شهد أحد الشاهدين على ألف درهم قرضاً وشهد الآخر على 
الإقرار بالقرض تقبل الشهادة . أما الإختلاف ف اهبة والصدقة والرهن فانع للقبول سواء ف 
صورة الاخبار أو في صورة الانشاء (فدل أن القرض في هذه العقود وإن كان فعا حقيقة فهو قول 
ْ معني فلكونه فعلاً كان الإختلاف ف الانشاء مائعاً من قبول الشهادة ولكونه قولاً معني لم يكن 
الاختلاف في الأيام والبلدان مانعاً عملا بالشبيهين بقدر الإمكان). 
: - أن يكون المشهود به فعلل بجرداً كالغصب والجناية وني هذه الصورة فاختلاف الشهود في 
الزمان أو المكان أو الاخبار أو الانشاء. كأن يشهد أحد مثلا على القتل ويشهد الآخر على الإقرار 
بالقتل مانع لقبول الشهادة. 
أن يكون المشهود به قولاً ويكون مختلفاً فيه بين الفقهاء في كونه ملحقاً بالفعل أو القول 
كالقذف ففي هذه الصورة لا يكون الإختلاف في الزمان أو المكان مانعاً للشهادة عند الإمامء أما 
عند الإمامين فهو مانع أما الاختلاف في صورة الإقرار أو الانشاء فهو مانع للشهادة بالإجماع 
استحسانا وان يكن غير مانع قياس (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 
المادة(4 -)17/١‏ (إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكراً 
أو أنثى لا تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحد الشاهدين في حق الدابة المغصوبة 
بكونها صقراء وشهد الآخر بكونها حمراء أو شهد أحدهها بكونها ذكرا وشهد 
الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادته)). 
لأنه لا يعلم المشهود به حيث أن الفرس الصفراء هي غير الفرس الحمراء ىا أن وصف 


الأنوثة والذكورة لا يجتمع في حيوان واحد والشاهد مكلف بأن يبين الدابة المشهود مها هل هي كر 
أم أنثى “لأن قيمة الدابة تختلف باختلاف الذكورة والانوثة وعليه فالاختلاف في ذلك يكون اختلافاً 


اختلاف الشهوه ‏ - ف 
في نفس الشهادة (الشبلي). فإذا لم يذكر الشهود ذكورة أو أنوثة الحيوان في شهادتهم فقد قال في 
ذلك بعض الفقهاء (إنني أخاف أن نقبل شهادتهم ولا يحكم بشيء) أما إذا بين الشهود ذكورة أو 
انوثة ا حيوان المدعى به ولم يبينوا لونه فتقبل شهادتهم ولا يحتاج الشهود لبيان اللون؛..والفرق أن ٠‏ 
الاختلاف في الذكورة والانوثة فاحش وتختلف المنافع بهذا الاختلاف. أما اختلاف اللون فهو ليس 

كذلك (الخانية) . 
كلا لزاشين احن الشاهدين عق الدالة: المتصوية يكوا مرا وه الآخر بكونها 
حمراء أو شهد أحدهما بكونا ذكرا وشهد الآخر بكومما أنثى فلا تقبل شهادته). 
المادة )١1/1١5(‏ (إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا 
تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحدهما بأن المال بيع بخمسائة وشهد الآخر بأنه 
بيع بثلاثماية لا تقبل شهادته)). 


إذا اختلفت الشهود في دعوى العقد كالبيع والاجارة والرهن والصلخ عن الم العمد 
والنكاح (أولاً) في مقدار البدل (ثانياً) في جنس البدل (ثالثا» في منفعة اجون (رابعا) في نوع 
العمل في اجارة الآدمي أو لم يسم الشهود الثمن في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم سواء كان 

المدعى به أقل من المشهود به أو أكثر وسواءً كان المدعي البائع أو كان المشتري (البهجة) . 

ايضاح الاختلاف في مقدار البدل في البيع : 

. مثال على كون المدعي البائع والمدعى به أكثر: إذا ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد بعتنك‎ - ١ 
مالي هذا بخمسائة درهم وشهد أحد الشاهدين بأن المال المذكور بيع بخمسائة درهم وشهد‎ 
الآخر بأنه بيع بثلاثاية درهم لا تقبل شهادته). لأن الدعوى في هذه الصورة هي دعوى عقد‎ 
فالبيع بخمساثة درهم هو غير البيع بثلاثاية درهم فأصبح حوره بتع ور عدر عاب‎ 
الشهادة (الزيلعي وأبو السعود).‎ 

؟ - مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أكثر: إذا ادعى المشتري على البائع قائلاً: قد 
اشتريت منك هذا المال بستائة درهم وشهد احد الشاهدين أنه اشتراه بستاية درهم وشهد 
الآخر أنه اشتراه بثلاثياية درهم فلا تقبل شهادتها. 

مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أقل: إذا ادعى المدعي قائلاً :. قد اشتريت هذا 
لمال بثلائماية درهم وشهد أحد الشاهدين أنه اشتراه بستهاية درهم وشهد الآخر أنه اشتراه 
بثلائماية درهم فلا تقبل شهادته) (الزيلعي). 

: - مثال على كون المدعي البائع والمدعى به اقل: إذا ادعى المدعي قائلاً: قد بعت مالي هذا لك 
بثلاثاية درهم وشهد احد الشاهدين بأن البائع قد باع ذلك المال بخمساية درهم وشهد الآخر 
أنه باعه بثلاثاية درهم فلا تقبل شهادتب| لان المقصود في هذه الدعوى اثبات عقد البيع وليس 


الملزمة 8* البئّنات واللحليت 


:1 درر الحكام 
اثبات الدين والبيع يختلف باختلاف الثمن الذي هو ركن من اركان البيع. لأن كل مركب 
بعض اجزائه بمقدار خاص فهو غير المركب الذي يتركب بمقدار أكثر منه قفي هذا الحال: لا 
يحصل نصاب الشهادة على أحدهما ولا يثبت البيع مطلقاً (الشبل). 
إيضاح الاختلاف في جنس الثمن في البيع : 
إذا شهد احد الشاهدين بأن المبيع بيع بخمساية درهم ذهباً وشهد الآخر بأنه بيع بخمساية 
درهم فضة فلا تقبل شهادته| لأنه لا يتصور أن يكون الشراء الواحد بثمن خمساية درهم ذهباً ثم 
بخمساية درهم فضة (أر بو السعود واطهندية). 


إيضاح الاختلاف في مقدار البدل في الاجارة : 


إذا اختلف المؤجر والمستاجر في عقد الاجارة في ابتداء مدة الاجارة وقبل تسليم المأجور 
ماكز واختلفت الشهود الذين شهدوا على ذلك في مقدار بدل الاجارة لا تقبل شهادتهم سواء 
كان المدعي المؤجر أو المستأجر لأن المقصود بذلك هو اثبات العقد حيث أن لا حق للمؤجر في بدل 
الاجارة قبل استيفاء المستأجر المنفعة ولذلك تختلف الشهادة باختلاف البدل ولا تثبت الاجارة 
(الشبلي والهندية) ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 


إذا أ المآجر دارة إل احن وقبل سليمها السعاير ادع عليه قائلا: :قد اجرتك داري هله 
بخمساية درهم فاستلمها وأنكر المستأجر عقد الاجارة فشهد أحد الشاهدين اللذين اقامه) 
لاثبات دعواه بأنه أجر الدار بخمساية درهم وشهد الآخر بأنه أجرها بأربعاية درهم فلا 
١‏ - إذا ادعى المستأجر قائلاً: قد استأجرت هذه الدار بمائة درهم وشهد أحد شاهدي دعواه بأن 
الاجارة وقعت على ماثة درهم وشهد الآخر بأنها وقعت على تسعين درهماً فلا تقبل إذ في هذه 
الصورة يكون مقصد المستاجر من دعواه اثبات العقد. أما إذا سلم المأجور للمستأجر وكان 
المدعي المؤجر وادعى الأكثر وشهد الشهود على الاقل فتقبل شهادتهم» لأن هذه الدعوى 
دعوى مال. ولكن إذا ادعى المدعى الاقل وشهدت الشهود بالأكثر فلا تقبل (الزيلعي) سواء 
كانت مدة الاجارة منقضية لعن منتقنية ووذ كان المستأجر قد انتفع بالمأجور أو لم ينتفع » 
مثلاً إذا ادعى المؤجر قائلاً: قد أجرتك داري بألف وحمساية درهم سنوياً وسلمتك إياها وقال 
المستاجر انني استأجرتها منك بثانماية درهم وقبضتها وشهد أحد الشاهدين بأن الدار أجرت 
بالف وخمساية درهم وشهد الآخر بأنها أجرت بالف درهم فتقبل شهادتب| لأن مقصد المؤجر 
الادعاء ببدل الاجارة وليس اثبات العقد؛ وتقييده في الدرر بقوله والمدعي هو المؤجر لأنه لو 
ادعى المستأجر عقد الاجارة بعد انقضاء المدة كان ذلك منه اعترافاً بمال الاجارة فيجب عليه ما 
اعترف به فلا حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما لأنه ان أقر بالأكثر لم يبق نزاع وان أقر 


اختلاف الشهود ع 


والهلدية) . 


كذلك إذا اختلف الشهود في منفعة المأجور لا تقبل شهادتهم أيضاً. مثلا إذا ادعى المستأجر 
قائلا : 

فل اتا جرت هذه البغلة من هذا الرجل لاركبها إلى دمشق ولاحملها حملا وشهد أحد 
الشاهدين بأن المدعي قد استأجر تلك الدابة بخمسين درهاً ليركبها إلى دمشق وشهد الآخر بأن 
المدعي قد استأجر تلك الدابة ليركبها إلى دمشق وليحملها حملا بخمسين درهماً فلا تقبل شهادته|. 
كذلك لو شهد أحدهما بأنه استأجرها للركوب وشهد الآخر بأنه استأجرها للحمل فلا تقبل 
شهادته) (الهندية) . 

ايضاح الاختلاف في مقدار بدل الرهن: 

إذا كان المدعي راهناً وشهد احد الشاهدين بأن هذا المال قد رهن مقابل ماية درهم وشهد 
الآخر بأنه قد رهن مقابل خمسين درهماً فلا تقبل شهادتم) في القليل ولا في الكثير لآن مقصد الراهن 
اثبات عقد الرهن وليس استرداد الرهن أو الزام المرتهن بالمرهون إذ لا يقتدر الراهن على استرداد 
الرهن ما دام الدين باقياً ولا يكون ثمت فائدة من هذه الدعوى كما أنه لا تصح الدعوى حيث أن 
الرهن غير لازم بالنسبة للمرتبن فلا تصح بحقه دعوى الالزام بالرهن (الشبلٍ والهندية) أما إذا 
كان المدعي مرتهنا فحكم هذه الدعوى كدعوى دينه (الهندية) فعليه إذا ادعى المرتين قائلاً: قد 
ارهنت مالك هذا لي بالف وحمساية درهم وسلمته لي وقد قبضته وتسلمته منك ثم اخذته مني 
فاطلب استرداده فأنكر المدعى عليه الرهن فشهد أحد الشاهدين بان الرهن والتسليم وقعا على الف 
درهم وشهد الآخر بأنه وقع على ألف وحمساية درهم فتقبل الشهادة ويثبت الاقل (الزيلعي 
والشبلي) . 

ويلزم في الشهادة على الرهن بيان الدين الذي هو مقابل له فلذلك إذا شهد الشهود على 
الرهن وكانوا لا يعلمون الدين الذي هو مقابل له فلأ تصح شهادتهم (البهجة) ويلزم في الشهادة 
بالبيع تسمية الثمن وعليه فاذا م يسم الشهود الثمن في شهادتهم على البيع فلاتصح . مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلاً: قد اشتريت هذا المال من هذا الرجل باربعين ديناراً وشهد الشهود بأن المدعي قد 
اشترى ذلك المال من المدعى عليه فتكون شهادتهم باطلة ؛ كذلك لو شهد الشهود بأن البائع قد قد أقر 
بالبيع ولم يسموا الثمن تبطل شهادتهم ما لم يشهدوا بأن البائع قد أقر بالبيع وباستيفاء الثمن فحينئذ 
لا تلزم تسمية الثمن. 

كذلك لو ادعى ورثة المتوفي الحمام الذي تحت ايد زوجة المتوفي أنه من تركة المتوفي فادعت 
الزوجة, بأن المتوفي قد باعها وسلمها الحمام مقابل مطلويها من ذمة المتوفي كذا ديناراً وشهد الشهود 
الذين أتوا ليشهدوا على دفع الزوجة بأن المتوفي قد أقر في حال صحته أنه باع ذلك الحمام. لزوجته 
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المذكورة مقابل مطلوبها من ذمته وأن الحام المذكور هو ملكها ولم يبينوا مقدار الدين يثبت الدفع 
(علٍ افندي والبهجة). 

وقول المجلة في دعوى العقد احتراز من دعوى الدين فاذا م يكن مقصد المدعي اثبات عققد 
كالبيع مثلا بل كان الادعاء بثمن المبيع فتقبل الشهادة في حق الأقل. مثلا لو ادعى المدعي قائلا: 
قد بعت فرمي لهذا الرجل بعشرين دينارا وسلمتها له فأطلب الحكم بثمنها وشهد أحد الشاهدين 
بأن الثمن عشرون دينارا وشهد الآخر بأن الثمن خمسة عشر ديناراً فيحكم عند الامامين بخمسة 
عشر ديناراً ( أبو السعود ومنلا مسكين). أنظر شرح المادة ( 1715). 


فق حق الشهادة على الشهادة 
ويحتوي على أربعة مباحث وخاتمة 


المبحث الأول 


قٍ بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة 


-١‏ قد جوزت الشهادة على الشهادة استحساناً والقياس عدم الجوازء لأن الشهادة عبادة 
بدنية يلزم على الاصل ايفاؤها ولا تجري في ذلك النيابة؛ ألا يرى أن الصلاة والعبادات الأخحرى 
المفروضة على الإنسان لا يجوز لاخر أن يؤديها عن انسان وليست الشهادة حقا للمشهود له ولهذا 
السبب لا تجري في ذلك الخصومة ولا يجوز الاجبار على الشهادة كا أن احتمال الكذب في الشهادة 
على الشهادة هو زائد لأن احتمال الكذب فيها هو ني الأصول والفروع . 

أما وجه الاستحسان هو أنه إذا لم تجوز الشهادة على الشهادة خوفاً من عجز الأصل عن 
ادائها لوفاته أو لوجوده في حل سفر بعيد يؤدي إلى ضياع الحقوق فلذلك قد جوزت شهادة الفروع 
وفروع الفروع إلى ما لا نهاية على الشهادة (الزيلعي) وحسب الادة )7١(‏ من المجلة 
(الضرورات تبيح المحذورات) إلا أنه لما كان في ذلك شبهة البدل فلا تقبل في الأمور الساقطة في 
الشبهات (الدرر). 


حق الشهادة على الشهادة وخر 


ااا ضمي عا ين بت 


في بيان شروط الشهادة على الشهادة وجوداً وعدما 


56 يشترط وجود عذر ف وقت اداء الشهادة مانع لحضور الأصل جلس القاضى لأن الشهادة 
فرض على الاصل ولا يسقط الفرض إلآ بالعجز يعني أن الشهادة على الشهادة إنما تكون جائزة 
للضرورة والضرورة تتحقق عند وجود المانع (الولوالجية والزيلعي). 

وهذا العذر هو عبارة عن الأمور الآتية : 


أولآر: المرضن :يعق أن يكون الشاهد الأصل مريضاً بصورة لا يكون معها قادراً على حضور 
مجلس القاضي . 

ثانياً: البعد مسافة السفر. وبتعبير آخر أن أن يكون الشاهد الأصل في محل سفر بعيد وفي رواية 
.عن أبي يوسف أ أنه يكفي بعد الشاهد عن حضور مجلس القاضي أن يكون بعيداً بدرجة لا يمكنه 
الذهاب إلى مجلس القاضي وأن يرجع ويبيت مع أهله وقد رجح أكثر المشايخ هذه الرواية وعليها 
الفتوى (البحر وأبو السعود). 

ثالثاً: أن يكون الشاهد الأصل محبوساً وهو أنه إذا كان محبوساً وليس في اقتدار القاضي 
ترخيصه من محبس الوالي ليحضر مجلس القاضي ويشهد فتجوز الشهادة على الشهادة. 

رابعاً: وفاة الأصل يعني إذا توفي الشاهد الأصل فللشاهد الفرع أن يشهد. ‏ 


خامساً: أن يكون الأصل امرأة محدرة وهي التي لا تختلط بالرجال ولو كانت تخرج من بيتها 
لرؤية مصالحها أو للاستحام (أبو السعود والزيلعي) ويشترط وجود أحد هذه الأعذار وقت الأداء 
وليس وقت الاشهاد فلذلك لو شهد الشاهد الأصل ولو لم يكن معذوراً بعذر فيصح وللشاهد الفرع 
بعد حدوث العذر والمانع أن يوقي الشهادة (الولواجية). 


*“- يشترط أن يحمل الأصل الفرع الشهادة وأن يقبل الفرع أو يسكت لأن الشهادة على 
الشهادة تزيل ولاية الشهود الأصليين في حق تنفيذ قولهم على المشهود عليه وهي ضرر على الشاهد 
الأصل فتحتاج إلى إنابته والتحمل منه (الدرر) . 

وكيفية التحميل تبين في المبحث الرابع حتى أنه إذا اشهد الشاهد الأصل الفرع على هذا 
ا فرد الفرع بقوله: لا أقبل أو لا اشهد فليس لذلك الفرع أن يشهد من ذلك الأصل ولا 

تصح الشهادة على الشهادة بدون التحميل حتى أنه لو وجد حين إشهاد الأصل الفرع رجلان 
06 ذلك من غير إشهاد فليس هما أن يشهدا بشهادة الأصل (الولواحية ف الفصل الخامس من 
الشهادات). 

مستئنى - تصح ف المسألة الآتية الذكر الشهادة على شهادة الغير بدون الإشهاد. وهي لو 
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سمع اثنان شاهداً يشهد في دعوى في حضور القاضي فلههما أن يشهدا بشهادة ذلك الشاهد ولولم 
يُشهدا (الشرنبلالي) وهذه الشهادة تكون على مضمون الإعلام الذي نظمه القاضي . 

58- يشترط أن يذكر الفرع حين شهادته تحميل الأصل له الشهادة فعليه لو قال الفرع : إنني 
شاهد على شهادة فلإن بن فلان عندي بكذا ولم يذكر قول الشاهد فلا تقبل شهادته. كذلك إذا 
عين أحد حكمين في الدعوى التي أقامها على آخر واستمع الحكمان الدعوى والشهود وعزلا قبل 
الحكم وتوني أحد الشهود وطلب المدعي استاع الحكمين شهودا على شهادة الشهود فلا يصح وإذا 
شهدا لا تكون شهادته| مقبولة (الولوالجية) . 


ه ‏ يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق غير الحدود والقصاص ولو كانت وقفاً 
فلذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة ف |الحدود والقصاص لأنه توجد في هذه الشهادة شبهة البدل 
والحدود والقتصاص تدرأ بالشبهات (الزيلعي). 

5- يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن كل أصل في نصاب الشهادة سواء كان ذلك 
الأصل رجلا أو امرأة وفي ذلك إجماع (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات). 

مثلاً لو كان الأصل رجلا وامرأتين فكما أنه يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن الرجل في 
نصاب الشهادة يجب أيضاً أن يكون الفرع الذي شهد عن المرأتين في نصاب الشهادة أي رجلان أو 
رجل وامرأتان ولا تقبل شهادة رجل عن امرأتين باعتبار أن المرأتين في مقام رجل واحد أو شهادة 
امرأتين فرع عن رجل أصل «(الولوالجية في الفصل السادس). 

/- يشترط تغاير الفرعية والأصالة فعليه لا تقبل شهادة أحد في حق مادة بحسب الفرعية 
والأصالة لأنه لو قبلت هذه الشهادة فيكون قد ثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به 
حيث يثبت نصف المشهود به بشهادته حسب الأصالة ويثبت ربعه أيضاً بشهادته مع شاهد فرع 
آخر عن الشاهد الأصل الغائب والحال لا يجوز شرعاً أن يثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع 
المشهود به وليس في الشرع من نظير له (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات والزيلعي). 

مثلاً لو شهد شاهد على عشرة دنانير فليس للشاهد المذكور مع شاهد آخر أن يشهد على 
شهادة شاهد الأصل ولا تثبت الدعوى بتلك الشهادة (رد المحتار) . 


8 - يشترط أن تدوم أهلية شهود الأصل فلذلك إذا حمل الشاهد الأصل الشهادة للفرع وقبل 
أن يؤديها الشاهد الفرع سقط الشاهد الأصل من أهلية الشهادة بأحد الأسباب كالعمي والخرس أو 
الجنون أو الفسق فليس لشاهد الفرع أن يشهد بعد ذلك (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات) . 


4- لا يشترط تغاير الفرع الذي شهد على الأصل وعليه فالفرعان اللذان شهدا على شهادة 
أصل لما أن يشهدا على شهادة أصل آخر. لأن شهادة كل أصل مشهود بها على حدة فلذلك إذا 


حق الشهادة على الشهادة أغدة) 

شهد رجلان على شهادة أصل وانن عل حتت قطي الخصوسة قلهها انايشهدا تهادة أخرى: 
على شهادة الأصل الآخر (الولوالجية) وقد وقع الإجماع على ذلك (الشبلي وأبو السعود) . 

مثللاً إذا شهد إثنان على شهادة شاهد بطريق الشهادة على الشهادة فللشاهدين المذكورين أن 
يشهدا على شهادة الشاهد الآخر بطريق الشهادة على الشهادة . 

٠‏ -لا يشترط اتحاد الشهود فرعا أو أصلا بناء عليه فكم| يجوز أن يكون جميع الشهود أصلا 
عون أن بكرن عيعهم فرعا ال أن يكون اقسنم معي أضلا وَقسِم متهم قرعاً. 

مثلاً؛ إذا شهد شاهد في دعوى وشهد إثنان آخران في تلك الدعوى على شهادة الشاهد 
بطريق الشهادة على الشهادة يتم نصاب الشهادة (رد المحتار) . 

١لا‏ يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في درجة واحدة فلذلك تجوز الشهادة على 
الشهادة في الدرجات الثانية والثالثة الخ, ويغير آخر ى] تجوز الشهادة عل الشهادة موز أيضاً 
الشهادة على الشهادة على الشهادة (البهجة). 


- لا يشترط أن يكون الشاهد الفرع عالاً بالمشهود عليه فإذا لم يكن الشاهد الفرع يعلم 
المشهود عليه فيجب على المدعي أن يثبت أن المشهود عليه هو فلان (منلامسكين والزيلعي). 


١‏ - تجوز شهادة الابن على شهادة الأب. يعني أن يكون الأب شاهد أصل والابن شا 
فرع ولا تجوز شهادة الابن على حكم الأب؛ ووجه الفرق هو: أن الأب إذا قال بعد 0 قد 
حكمت أثناء ما كنت قاضياً فلا تقبل أما إذا كان الأب حاضراً حين الشهادة وشهد بالذات فتقبل . 


ولذلك فالابن على هذا الوجه (الولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات). 
المبحث الثالث 
في حق بطلان الشهادة على الشهادة 

6 إذا حدثت الأسباب الآتية قبل شهادة الفرع في حضور القاضي تبطل الشهادة على 
الشهادة . 

أولا -.: نبي الأصل الفرع عن الشهادة. 

ثانياً : خروج الأصل عن أهلية الشهادة على الوجه المبين في المسألة الثانية. 

ثالئاً - تكلم الأصل بأن الفرع أخطأ في الشهادة. 

رابعاً - إنكار الأصل لشهادته0©. 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على 
شهادتهم سبذه الحادثة . 
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خامساً - حضور شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع يعني أنه إذا لم يشهد الفرع بعد 
فليس له أن يشهد كا أنه لو شهد وم يحكم القاضي بشهادته فليس للقاضي أن يحكم بتلك الشهادة 
بعد حدوث الأسباب المار ذكرها. أما إذا حكم القاضي. بالشهادة ثم عرضت الأسباب المذكورة فلا 
يبطل الحكم السابق (مجمع الأنبر ولسان الحكام وابو السعود). 


المبحث الرابع 
في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 


6 يكون تحميل الشهادة بثلاثة أشياء واذاقها بخمسة أشياء وهي : ٍّ 

صورة :تحميل الأصل للفرع. تكون بقول شاهد الأصل إنني أشهد أن فلاناً بن فلان قد أقر 
أمامي أنه مدين لفلان بعشرة دنانير واشهد أنت على شهادتي (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات). انظر المسألة التالية. حتى أنه لو ذكر أحد شهادته لآخر على طريق الحكاية وقال له: 
اشهد ولم يقل له اشهد على شهادتي فلا يحصل التحميل أما عند أبي يوسف فيحصل التحميل 
بذلك. لأن معناه فاشهد على شهادي (لسان الحكام) . 

صورة اداء الفرع. (تكون بقول شاهد الفرع أن فلاناً بن فلان بن فلان (كناية عن شاهد 
الأصل) قد شهد بأن هذا المدعى عليه قد أقر بأنه مدين لهذا المدعي بعشرة دنانير وقد أشهدني على 
شهادته المذكورة وإنني أشهد على شهادته المذكورة) (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) . 

55 يلزم ذكر شهود الفرع حين الشهادة أسماء آباء وأجداد شهود الأصل فلذلك لو شهد 
شهود الفرع بدون ذكرهم فلا تقبل لأنهم تحملوا مجازفة لا عن معرفة (الخلاصة في الشهادات). 

١‏ - يلزم تزكية وتعديل شهود الفرع والأصل سراً وعلها فلذلك لو حكم القاضي بشهادتهم 
بدون أن يزكيهم فلا ينفذ حكمه (علي أفندي وشرح الزيلعي). 


الخاتمة 


صورة إعلام بثبوت دين بناءً على الشهادة على الشهادة ‏ 


- إن الشيخ محمد أفندي عواد من أهالي قرية الفالوجي التابعة قضاء غزة قدم 'دعواه في 
عضر السيد محمود أفندي أبي بكر وادعى عليه وقرر دعواه قائل : إني في سنة هع ١"‏ في غرة ربيع 
الآخر قد أقرضت وسلمت السيد محمود المذكور في دكاني الواقع في سوق قرية الفالوجي مبلغ ماية 
جنيه انجليزية وقد اقترض المذكور هذا المبلغ مني واستهلكه بصرفه إياه على أموره وإنني أطلب في 
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الخال من السيد محمود المذكور المبلغ المذكور طلبي من ذمته وأطلب سؤاله وتنبيهه من قبل الشرع 
على أداء وإيفاء المبلغ المذكور لي. ولدى سؤال السيد محمود المذكور أنكر دعوى المدعي فطلبت 
البينة من المدعي المومى إليه الشيخ محمد أفندي عواد فأجاب: أن شاهدي الأصل- على ذلك هما 
الشيخ محمد أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحاده المقيان في مدينة نابلس وجلبها إلى 
بجلس الشرع الشريف متعذر لسكناهها في المدينة المذكورة وأن شاهدي الغرع على لسان شاهدي 
الأضل اللاكوركى هيا البو مين اه جين ممق والست عبة القادز ين غين اراد قلاحضترا 

٠‏ لأجل الشهادة ولدى استشهادهما شهد المذكوران: أنه في الحقيقة أن كلا من الغائيين الشيخ محمد 
أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحادة قد حملانا الشهادة بقوهما: إن المدعي الشيخ محمد 
أفندي عواد قد أقرض وسلم المدعى عليه السيد محمود المذكور في سنة ١750‏ في غرة ربيع الآخر 
من ماله مائة جنيه انجليزية في دكانه الواقع في سوق الفالوجي في خضورنا وأن المدعى عليه قد 
اقترض وقبض ذلك المبلغ واستهلكه بصرفه على أموره وأنه مدين دينا صحيحا للشيخ محمد المذكور 
وإننا شاهدان على هذا الخصوص ونشهد بذلك إلا أننا لما كنا في مدينة نابلس البعيدة مدة السفر 
يتعذر ذهابنا إلى مدينة غزة لأجل الشهادة فلذلك كونا شاهدين على لساننا وأشهدا بذلك في محله؛ ' 
وقد تحملنا هذه الشهادة وقبلنا تحملها ونحن شاهدان بالخصوص المذكور ونشهد .بذلك على لسان 
لقائيينة المدكوريق 4 رقن ادى كل سن سهادتة: نسب فوط الشهافة عل الخيادة النين وقد ضار 
تزكية شاهدي الأصل أو شاهدي الفرع من أئمة محلاتهها ومختارهه| سراً وعلنا وفهم أنما عادلان . 
ومقبولا الشهادة فلذلك قد نبه على السيد محمود المذكور بأداء المائة جنيه الإنجليزية للمذعي 
الشيخ محمد أفندي عواد وقد كتب ما وقع بالطلب في كذا. . 


في حق تزكية الشهود 


إذا طعن في الشهود من طرف الخصم فتجب تزكيتهم بالإجماع ويكون الحكم بدون التزكية 

غير صحيح أما إذا لم يطعن الخصم في الشهود فقد اختلف في لزوم التزكية» فعند الإمام لا حاجة 

لتزكية الشهود ويحكم بناء على عدالتهم الظاهرة. أما عند الإمامين فتجب تزكيتهم ولا يصح الحكم 

بدونها لأن القضاء يبنى على الحجة ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول. والعدالة قبل السؤال ثابتة 

بالظاهر وهو لا يصلح حجة للآستحقاق فوجب التعرف عنها صيانة للقضاء عن البطلان ولإسناد 
الحكم للبرهان (الزيلعي). ش 

وهذا الاختلاف في نظر بعض العلاء هو اختلاف عصر وزمان وليس .اختلاف حجة 

وبرهان. أنظر شرح المادة (45) لأن الإمام الأعظم قد وجد القرن الثالث وقد شهد الرسول 

* صل الله عليه وسلّم بصلاح أهل هذا القرن وقد غلب على أهله الصلاح.. أما الإمامان فقد عاشا 
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ف القرن الرابع وقد ازداد ف عصرهما الفسق وعدم العدل وفسد الزمان فقاللا بلزوم تزكية الشهود 


المادة -)١7915(‏ (إذا شهدت الشهود يسأل القاضى المشهود عليه بقوله : 
ما تقول في شهادة هؤلاء هل هم صادقون في شهادتهم أم لا فان قال المشهود 
عليه هم صادقون في شهادتهم هذه أو عدول يكون قد أقر بالمدعى به ويحكم 
بإقراره. وإن قال: هم شهود زور أو عدول ولكنهم أخطأوا في هذه الشهادة أو 
نسوا الواقع أو قال هم عدول وأنكر المدعى به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة 
:الشهود من عدمها بالتزكية سرا وعلنا). 


إذا شهدت الشهود في حضور القاضي يسأل بعد ذلك المشهود عليه بقوله؛ ما تقول في شهادة 
هؤلاء هل هم صادقون أو غير صادقين أو أن شهادتهم عليك بحق أو بغير حق (الشبلي) حتى يعلم 
سبب حكم القاضي لأنه حسب الفقرة الاتية إذا قال المشهود عليه: إن الشهود صادقون يكون 
سبب حكم القاضي الإقرار وإذا لم يقل المشهود عليه أن الشهود صادقون وصارت تزكية الشهود 
ا وعلناً فيكون سبب الحكم الشهادة فعلى هذه الصورة يسأل المدعى عليه بعد دعوى المدعي 
مرتين المرة الأولى؛ يسأل عما يقوله في دعوى المدعي على الوجه اللمبين في المادة )١181١5(‏ فيقال له 
هل للمدعي حق عندك حسب دعواه والمرة الثانية؛ إذا أجاب المدعى عليه على السؤال الأول 
بالإنكار وسمع شهود المدعي يسأل المدعى عليه ثانية حسب هذه الفقرة. أما إذا أجاب المدعى 
عليه على السؤال الأول بقوله: إن للمدعي الحق الذني ادعاه فيكون قد أقر بالمدعى به فلا يحتاج 
للشهود ويلزم المدعى عليه بإقراره كا أنه إذا أجاب على السؤال الثاني بقوله: إن الشهود صادقون 
في شهادتهم فيكون قد أقر أيضاً بالمدعى به فيلزم بإقراره أيضاً وعلى ذلك يكون حكم الجوابين 
متحدا. 

أما إذا أجاب المدعى عليه على السؤال الأول بقوله: ليس للمدعي حق عندي فيطلب 
شهوداً من المدعي وإذا أجاب المدعى عليه على السؤال الثاني بقوله إن الشهود شهود زور فحينئذ 
تصير تزكية الشهود سراً وعلناً ويكون حكم الجواب التالي مخالفاً. فإن قال المشهود عليه هم 
صادقون في شهادتهم هذه أو عدول أو أن شهادمم عل جائزة ومقبولة, أي إذا زكى المشهود عليه 
الشهود بهذه الأنواع الثلاثة من العبارات فيكون قد أقر بالمدعى به حتى لو قال المشهود عليه في حق 
أحد الشهود فقط أن هذا الشاهد عادل في شهادته وبتعبر آخر لو صدق المشهود عليه أحد الشهود 
يكون قد أقر بالمدعى به وعلى هذا لا تكون حاجة لتزكية وتعديل الشاهد الآخر (الولوالحية في آداب 
القاضي) . 

وبهذه الضورة لا يحكم بالمدعئ عليه بالبيّنة بل يحكم عليه ويلزم بإقراره. لآن إقامة البينة 


تزكية الشهود 7 
والحكم بها إنما تكون على المنكر ولا يجوز إقامة البيّنة والحكم بها على المقر حتى أنه لو ثبت دعوى 
بالاقرار وبالبينة يعني لو أنكر المدعى عليه أولا دعوى المدعي فأقام المدعي الشهود وصارت تزكيتهم 
سراً وعلناً وحين) أراد القاضي إصدار الحكم أقر المدعى عليه يحكم القاضي بإقراره لأن الإقرار وإن 
كان حجة قاصرة فهو حجة غير محتاجة لحكم القاضي. ومع أن الكذب في الشهادة غير ممتنع عادة 
فالكذب بالإقرار ممتنع عادة فكان الإقرار من وجه أولى من البيّنة. والحاصل إنه إذا اجتمع في 
حادثة بينة وإقرار يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبيّنة ما لم تمس الحاجة لبناء الحكم على البيئة 
ففي تلك ال حال يحكم القاضي بالبيّنة ىما سيفصل ذلك في المادة (/1811). 

ويفهم بتعبير إذا شهدت الشهود بأن المدعى عليه إذا قال قبل شهادة الشهود أن ما يشهده 
على فلان وفلان صدق أو أن ما سيشهده على فلان وفلان حق فلا يكون قد أقر بالمشهود به فلذلك 
للمدعى عليه بعد شهادة أولئك الشهود أن يجرح الشهود المذكورين بقوله: انهم كاذبون في 
شهادتهم وفي هذه الحال يقتضي الأمر للتزكية ولا يعتبر رضاؤه السابق بشهادتهم لأن فيه تعليق لزوم 
الحق بشهادته والإلزامات لا يصح تعليقها بالشرط (علي أفندي). 

قد عد التعديل بعد الشهادة إقراراً وم يعد التعديل قبل الشهادة إقراراًء والفرق أنه إذا عدل 
المدعى عليه الشهود قبل الشهادة فيمكن الجمع بين التعديل والجرح وتأويلها بأن يقول المشهود 
عليه: كان الشاهد عدلاً ولكن تبدل حاله وتبدل الحال ممكن أما بعد الشهادة فلا يمكن الجمع بين 
التعديل والجرح ففي هذه الصورة يكون التعديل معتبراً (الولوالجية في آداب القاضي). 

وإن طعن في الشهود وقال هم شهود زور أي كاذبون أو لم يطعن وقال هم عدول ولكن 
أخطأوا في هذه الشهادة أو هم عدول ولكن قد نسوا الواقع أو لم يقل شيئاً بحق شهادتهم وقال إنهم 
عدول مع إنكاره المدعى به أو قال إنهم عدول وم يقل شيئاً فلا يكون ذلك إقراراً لأن صدور الخطا 
والنسيان من الشهود جائز ولو كانوا عدولاًء وقول المشهود عليه عنهم أنهم عدول لا يفهم منه أن 
كلام الشاهد صواب ففي هذه الصورة لا يحكم القاضي بل يزكي الشهود أولا سرا وثانيا علنا0'» 
على رأي الإمامين ويحقق عدالة الشهود وعدمها (أبو السعود والزيلعي والدرر) ومحل السؤال عند 
جهل القاضي بحاهم فلو عرفهم بفسق أو عدالة لا يسأل عنهم (أبو السعود). 

شاهد زور لو آذى أحد آخر قولاً أو فعلاً يعني لو قال له مثلاً: أنت فاسق أو خبيث أو 
سارق أو منافق أو شارب حمر أو زنديق أو مكمن اللصوص فيلزم تعزيز وتأديب القائل. أما إذا 
آذى المشهود عليه الشاهد بقوله: إنك شاهد زور فلا يجب تعزيره لأن هذا القول قد قيل في 
حضور القاضي على وجه الدعوى وعليه فلو لم يثبت المشهود عليه أن ذلك الشاهد شاهد زور فلا 
يعزر (اهندية) وأن قول المشهود عليه لشاهد أنك شاهد زور يسمى طعناً بالشاهد أما إذا قال 
المشهود عليه الألفاظ الأخرى الواردة في المجلة فلا يسمى ذلك طعناً بالشهود. (أو هم عدول) ألخ 
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هذا القول كنا آنه" لذ يعت إقرارا بالمدعى به لا يقوم أيضاً مقام تعديل الشهود وال حال لو أنه لو 
قال المزكون أن هذا الشاهد عدل فيكون قوهم هذا تعديلا للشهود كما هو مذكور في الادة 
(1118) لأن المدعى عليه حسب زعم المدعي والشهود هو ظالم وكاذب لإنكاره المدعى به 
وتعديل وتزكية الظالم والكاذب غير صحيحة لأنه يلزم أن يكون المزكي عدل وصادقاً بالإجماع 
(الشبلي) أما إذا كان المدعى عليه من الأشخاص الذين يرجم إليهم في تزكية الشهود أي من 
الطائفة المذكورة في المادة (11/117) وعدلاً وروجع في أمر التزكية فيصح تعديله وتزكيته (التنوير 
وشرحه وأبو السعود) . 

أما عند الإمام فإذا لم يطعن بالشهود فلا حاجة لتزكيتهم ويحكم بشهادتهم بناء على عدالتهم 
الظاهرة لأنها ثابتة ظاهراً والوصول إلى القطع واليقين ني ذلك لا يمكن أيضاً بالتزكية لأن تزكية 
المزكى تكون مبيّنة على ظاهر حال الشاهد أي بانزجاره عن المحظورات الدينية وباجتهاده على 
الطاعاك وهذه من الدلائل الظاهرة وليست قطعية حيث إن احتمال فساد اعتقاد الشاهد غير مفسد 
(سعدي الحلبي) وقد رجح في فتح القدير قول الإمام الأعظم. أما في المجلة فقد رجح قول 
الإمامين لأن المجلة قد بينت لزوم تزكية الشهود سواء طعن فيهم أو لم يطعن كى) أن مشائخ الإسلام 
في الدولة العثمانية قد افتوا على هذا الوجه. وتلزم تزكية الشهود في مسألتين بالاتفاق: 

-١‏ تجب تزكية الشهود الذين شهدوا على الحدود والقصاص ولو لم يطعن فيهم لأنه يحتال 
لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولأن الشبهة فيها دائرة فيسأل عنها عسى أن يطلع ما يسقط به 
ذلك . 

؟ - كذلك إذا طعن بالشهود تجب تزكيتهم (العناية) . 

سراً وعلناً- وسبب التزكية سراً وعلناً هو أنه إذا كانت الشهود غير عدول فيمكن ألا يقدر 
المزكي على الجرح علناً لبعض أسباب كخوف المزكي على نفسه فلذلك قد وضعت التزكية السرية 
حتى يكون المزكي قادرا على الجرح (أبو السعود) أما سبب التزكية العلنية فهو أنه يمكن أن يتخذ 
الشهود اسم ونسب وشهرة شخص آخر فيشهدون منتحلين أسماء وشهرة غيرهم وحيث إنهم قد 
انتحلوا أسماء أشخاص عادلين ومقبولي الشهادة فعند تزكيتهم السرية يظنهم المزكون أولئك 
الأشخاص الذين انتحلوا أساءهم فدفعاً للاشتباه وجب إجراء التزكية العلنية (الولوالجية في آداب 
القاضي) . (والتزكية العلنية لنفي تهمة شبهة تعديل غيره من القاضي لاحتتمال أن يكون في قبيلته من 
يوافق في الاسم). 

وقد قال بعض الفقهاء إن المفتى به الاكتفاء بالتزكية سراً فقط لأن التزكية العلنية هي بلاء 
وفتنة الآ أن المجلة قد بيّنت لزوم التركية سراً وعلناً فإذا حكم القاضي بلاتركية كان تحكمه باطلاة, 
أنظر المادة (1707) (والدرر والنتيجة والشبلي). 


إذا تحققت عدالة الشهود بعد التزكية سأ وعلناً ينذر القاضى المدعى عليه بأنه سيحكم عليه 


تزكية الشهود مع 
واكام له ذم 'أو شهود على الدفع فليحضرهم فإذا بين المدعى عليه بأنه ليس لديه دفع أو قال 
بأن له دفعاً ولم يبينه فيحكم القاضي بالشهادة المعدلة. 
ونجحمقى عدالة الشهود وعدمها بالتزكية ألخ . لأنه قل ورد قُِ الآية الكريمة «واشهدوا ذوي 
عدل منكم) فالشهادة تكون دلي وحجة إذا كان الشهود ذوي عدل فلذلك يفتضيى تحفيق العدالة 
(الدرر) . 
وبتعبير آخر أن الحجة والشهادة هي خير واحتيال الصدق والكذب فيها متساو فإذا تحقق 
عدالة الشهود يقوى احتمال الصدق فيها فتكون مداراً للحكم . 
المادة -)١7١1(‏ (تزكى الشهود من الحانب الذي ينسبون إليه يعنى إن 
أهاليهاء وإن كانوا جنودا فمن ضابط الأورطة وكتابهاء وإن كانوا من الكتبة فمن 
كانوا من أصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وإن كانوا من الصنوف 
الأخرى فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم). 
ولو كان هؤلاء نساء فتزكي الشاهدة منهن؛ لأنه يجب أن يكون المزكون واقفين على أحوال 
الشهود ومهما كثر اختلاطهم بالشهود يكون وقفهم على أحوالهم أزيد فلذلك يجب على القاضي في 
خصوص تزكية الشهود أن يختار من كان خبيراً بأحوال الناس وكثير الاختلاط بهم . 
١‏ - أن يكون المزكي عدلاً وعارفاً بالأحوال الموجبة للجرح وعدمها وغير طماع وغير فقير حتى 
لا ينخدع بالمال (الزيلعي) ويزكي الغير المسلم من المسلم المتوفر فيه هذا الشرط (هامش البهجة). 
؟ - ألا يكون عداوة بين الشاهد وبين الجهة المنسوب إليها الشاهد فعليه إذا وجدت عداوة 
ظاهرة بين الشاهد وبين المزكي فلا يجوز سؤال ذلك المزكي عن أحوال الشاهد (المندية). 
١3‏ ع يلزم عند عضن النعهاء ء ألا يكون المزكي الشاهد الآخر فلذلك إذا شهد اثنان في دعوى 
وكان أحدهما معروفاً بالعدالة والآخر مجهولاً فإذا زكى الشاهد المعروف بالعدالة رفيقه الشاهد فلا 


تقبل لأن الشاهد متهم في تعديل الشاهد الآخر لاحتمال قصده من ذلك ترويج شهادته (الولوالجية 
في الفصل الثامن من الشهادات وأبو السعود عن البحر) . 

أما إذا لم توجد هذه الأوصاف في الجانب المنسوب إليه الشاهد فيعتبر بالشهود تواتر الاخبار 
(الزيلعي) . 

فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم ‏ ولو كانوا اناثاً فلذلك يجوز أن تكون المرأة 


25 درر الحكام 
التي لا اختلاط بالناس مزكية تصح تزكيتها سراً لزوجها أو لغيره لأن التزكية دينية ويتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة. وحتى أنه إذا كان الشاهد امرأة فتزكيتها من جانب النساء أولى. لأنه لا يعلم حقيقة 
أحوال النساء اللاتي يقبعن في بيوتهن سوى النساء. فعلى هذه الصورة إذا زكيت الشاهدة من 
النساء يصير الوقوف على أحوال الشاهدة أكثر من الوقوف على أحواها في) إذا صارت تزكيتها من 
طرف الرجال (الولوالجية). ولا يعتبر تعديل المرأة التى لا تختلط بالرجل وبالناس حيث لا تكون 
عالمة بأحوال الناس( الولوالحية والهندية والمحطايق. 

تزكية غريب الديار ‏ إذا كان الشاهد غريب الديار اي مسافراً فيسأل القاضى الشاهد من 
تاقد ها كاذاسيين: امتخاضا يعرف يتقان كان :ولك امن الناتن 'الدري هوق اكد من تزيقه 
القاضي منهم وإذا كان لا يعرفه احد أو كان من يعرفه مما لا تجوز التزكية منهم فينظر فاذا كان 
الشاهد من محل خارج عن ولاية ذلك القاضي فيزكيه من قاض محله (المهندية). 

مستثنى - إذا تراضى المدعي والمدعى عليه واتفقا على قبول تزكية رجل معين وزكى ذلك 
الرجل الشهود فتجوز التزكية بالاجماع لأن اشتراط الشيخين العدد في المزكين هو في حالة عدم وجود 
الرضاء من الخصم., أما عند وجود الرضاء فتجوز تزكية وتعديل المزكي الواحد (الولوالحية). 


| المادة (1718)- (التزكية السرية تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في 
اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه 
والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكاهم ومحلهم وأساء آبائهم 
واجدادهم وإذا كانوا معروفين يحرر اسماءهم وشهرتهم فقط. والحاصل أن 
يعرفهم ويبينهم بوجه بميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه 
يرسلها إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونها 
ويقرأونها فين كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم 
عبارة عدول ومقبولو الشهادة. وان لم يكونوا عدولاً كتبوا عبارة ليسوا بعدول 
ووقعوا امضاءآتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضي بدون أن يطلعوا من 
اتي بالمستورة ولا غيره على مضمونها). 

التركية السرية تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء وقد سميت مستورة 
لكونها سترت عن اعين الناس» وقد احدث التزكية السرية القاضي شيح الذي خدم القضاء سبعين 
عاما افتح العلاء بذلك وقد قيل له احدثت يا أبا أمية فأجاب احدثتم فاحدثت (الشبلي) فيكتب 
القاضي في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه والمدعى به واسم الشهود وصنعتهم وأشكالهم 
ومحلهم وأساء ابائهم واجدادهم وأساءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين والحاصل أن يعرفهم 


تزكية الشهود /ا55 
بوجه يميزون به عن غيرهم, ومنعاً للحيلة والفساد والخدعة يضع تلك الورقة في داخل غلاف 
ويختمها ويرسلها إلى المنتخبين للتزكية ويجب على المدعي أن يؤدي أجرة الموظف الذي يذهب بها إلى 
محل بعيد للتزكية وعند ورودها إلى المزكين يفتحونها ويقرأوتها فان كان الشهود المحررة اسماؤهم فيها 
عدولاً كتبوا تحت اسم كل منهم. عبارة أنه عدل ومقبول الشهادة» أو عدل وجائز الشهادة أو عبارة 
أن هؤلاء الشهود عدول عندي ومرضيو الشهادة أو لا نعرف عن هؤلاء الشهود سوى الخير. وان لم 
يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول وأمضوا وختموا الغلاف واعادوها للقاضي دون أن يطلعوا 
على مضمونها من اى بالمستورة أو غيره حتى لا يلحق ضر بالمزكين أو الجارحين وعليهم إذا علموا 
بعدالة الشهود ألا يتراخوا عن الاخبار بعدالتهم لأن السؤال من المزكين هو لاحياء الحق فا دام أن 
احياء الحق متوقف على بياناتهم فيجب عليهم الاخبار بعدالة الشهود بحق (الولوالحية) . 


أما إذا كتب المزكي تحت اسماء الشهود عبارة لا بأس بهم فلا يكون تعديلاً لهم (الولوالجية في 
الباب الثامن من الشهادات والبحر). 

فان كان الشهود عدولاً ‏ أما إذا لم يكونوا عدولاً أو كان المزكون غير عالمين بأحوالهم فيجب 
على المزكين ألا يعدلوهم لأن السؤال الواقع هو لاجل أن يعلم هل أن الشاهد عدل أو غير عدل 
فاذا كان المزكي لا يعلم حال الشاهد فيكون اخباره عن جهل فلذلك يجب على المزكي التوقي من 
ذلك 

ومعنى العدالة قد مر ذكره في المادة ( )١0‏ وعدالة الشاهد المسيحي تكون إذا كان أميناً 
على دينه وعلى لسانه وعلى يده وكان صاحب قريحة لأن الكذب محرم في كافة الاديان؛ فالمسيحي 
الذي يكون متصفا بالامانة فالظاهر أنه لا يرتكب الكذب والخيانة وهو عدل ظاهرا (الولوالحية في 
الفصل الثامن من الشهادات). 20 

وان لزم تركية الشهود إلا أنه لا يلزم تزكية المزكين. يعني أن يكون المزكون معتمدين وامناء 
إلا انه يكفي في ذلك ظاهر الحال ولا يجب على القاضي أن يحقق سرائر هؤلاء بل يظن الخير فيهم 
نظرأً لظاهر حاهم لأنه إذا اراد القاضي الاشتغال بذلك فيضيق الأمر (الولوالجية في الفصل الثامن 
من الشهادات) . 


اذا كتب المزكون عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة فتحصل التزكية بالاتفاق. أما إذا كتب 
المزكون كلمة عدل فقط ولم يذكروا عبارة مقبول الشهادة فقد اختلف في ذلك فعند بعض العلماء 
بحصل التعديل والتزكية بذلك اللفظ وقد قال الزيلعي أيضاً بذلك؛ وقال بعضهم الآخر بأنه لا 
تحصل التزكية بذلك اللفظ وقد قال السرخسى والبحر بذلك لأنه إذا كان الشاهد عدلا لا يلزم كونه 
مقبول الشهادة حيث أن العبد المحدود بالقدت يكون عدلاً بعد التوبة إلا أن شهادته غير مقبولة (ابو 
السعود والزيلعي) وقد ذكرت المجلة في هذه المادة المسألة الاتفاقية إلآ أنها لم تذكر شيئاً يدل على 
ترجيحها احد القولين في المسألة الاختلافية أما إذا كتب المزكون عبارة مقبول الشهادة فقط فهل 


44 درر الحكام 

تحصل التزكية؟ والحاصل أن في ذلك ثلاث صور: 
١‏ - أن يكتب عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة» وهذا تعديل بالاتفاق. 
؟ - أن يكتب عنه أنه عدل فقط فهو على قول تعديل وعلى قول آخر غبر تعديل. 
“- أن يكتب أنه مقبول الشهادة وحكم ذلك محتاج للتحري . 


المادة (1719) - (إذا أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها 
من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً 


يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا تعدول أو لا تعلم يجالهم 
أو مجهولو الأحوال أو الله أعلم أو م يكتبوا فيها شيئًا فحينئذ لايقبل القاضى 
شهادتهم وان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة. يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى 
التركية علنا) 


إذا اعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم 
عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها ليسوا 
بعدول. أو لا نعلم بحالهم» أو مستورو الجال أو مجهولوا الأحوال» أو الله أعلمء أولم يكتبوا فيها 
شيئاً بأن فتح المزكون الغلاف وبعد الاطلاع على مآلها وضعوها ني الغلاف ثانية وأعادوها إلى 
القاضي ويطلق على ذلك سكوت المزكي فحينئذ لا يقبل القاضي شهاداتهم ولا يشتغل بالتركية علنا 
ولا يحكم بناء على هذا الجرح. لأن الشهود شهود زور فلذلك لا يستحق الشاهد عقاب التشهير 
والتعزير على الوجه المبين في المادة (1770) وقد عد ذلك السكوت جرحا لأن المزكي لو كان 


بعلم عذالة الشاهد فلا كك بل كان غير ينذالة: الكتاهك فيا ذاه اله سكت ققد عد سكوته جرح" 
يعلم بل : مم جر 


أنظر المادة (/77) (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات) . 

التوقي من هتك العرض: إذا كان الشهود غير عدول فللمزكين الحق بأن يكتبوا لهم غير 
عدول ولكن احترازاً من هتك العرض وتوقياً من تبيان خصاهم الذميمة فالاولى عدم كتابة شيء أو 
كتابة الله أعلم بأحوالهم. واعادة المستورة لأن العالم بحقائق وأسرار العالم هو الحق عز وجل عالم 
الغيب والشهادة ومن المحرم هتك الناموس(١)‏ وتقع العداوة بين المزكين والشهود (الولواحية ورد 
المحتار) . 


أما إذا كان الشاهد غير عدل وخاف المزكي من تزكيته من طرف آخر ومن حكم القاضي بناء 
على شهادته فله أن يصرح بفسقه (الشرنبلالي). 


)١(‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» ويل لكل همزة لمزة والهمز الكسر واللمز 
الطعن شاعا في الكسر من أعراض الناس فهو الطعن فيهم (ابو السعود ملخصا). 


تزكية الشهود . 5:4 
وعلى ذلك لا يقول القاضي للمدعي بأن شهودك قد جرحوا منعاً لاخلال عرض الشهود 
ولعدم اضرار المزكين الذين جرحوا الشهود بل يقول له ان كان لديك شهود آخرون فأحضرهم . 
تزكية الشهود من طرف آخر بعد الجرح ‏ إذا جرح المزكون الشهود وقال المشهود له انني 
احضر بعض اناس من اهل الثقة والأمانة تزكيهم أو قال للقاضي اسأل عن أحوال شهودي من 
فلان يقبل القاضى ذلك فاذا كان من سماهم المشهود له من أهل التزكية وزكى هؤلاء الشهود فيسأل 
القاضي للرخيم ادن جرحوا الشهود عن سبب جرحهم الشهود فاذا كان السبت الذي بينوه 
للجرح 5 روف يعي فوا ارد الشهادة فيقبل القامي جرحهم ويرد التزكية الثانية وأما إذا م 
يكن السبب الذي بيلوه للجرح 56 مشروعاً أي 57 موجباً لرد الشهادة فيقبل التزكية الثانية 
(الهندية) . 
وان كنا قبيا عدون ومغولزا الكياذة يان القاقى: للرتية القائية إلى التركية علا آنا إذا 
كان الشاهد عدلاً ومقبول الشهادة في نظر المزكى إل أنه يعلم أن دعوى المدعي باطلة أو أن الشهود 
متوهمون في بعض الشهادة فاللائق بالمزكي أن يخير القاضي بذلك بأن يقول: ان الشهود عدول 
ومقبولو الشهادة إلا أن المدعي مبطل في دعواه أو أن الشهود متوهمون في قسم من شهاداتهم وعلى 
ذلك يفحص القاضي هذا الخبر بزيادة فاذا تبين له صحته يرد القاضي الشهود وإلا فيقبلهم 
(الهندية) . ش 
الملدة  )17٠١(‏ (التزكية علناً تجري على الوجه الآتي: وهو أنه يجلب 
المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود أو يرسل 
الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكي الشهود علنا) . 


التركية علناً تجري على الوجه الآتي وهو أنه يجلب المزكون إلى حضور القاضي حال حضور 
المترافعين والشهود وتزكي الشهود وتكون التزكية على الوجه الآتي يسأل القاضي المزكين هل هؤلاء 
الشهود الذين تزكون هم الذين تزكونهم أو هل هم عدول ومقبولو الشهادة حتى يتحقق أن الشهود 
الذين تزكوا سرا هم هؤلاء الشهود. لانه يكون رجلان في اسم ونسب واحد (العناية والهندية) 
ويفهم من الإيضاحات الآنفة أنه يلزم حضور الشهود اثناء التزكية العلنية اذ ورد في الفقرة الثانية 
من هذه المادة أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى. محل المزكين وتزكي الشهود علناً 
ويكفي عند الشيخين أن يكون نائب التزكية واحدأ أما عند محمد فيجب أن يكون اثنين (الزيلعي 
والشبلٍ) ْ 
وحيث قد ورد هنا كلمة نائب.بصيغة المفرد فيفهم من ذلك انه قد اختير قول الشيخين. 
التخاير نين المركين سراً وعلداً قد ذكر الختصافه بانه يشترظ أن يكوق المزكى شرا غير المزكي 
علناً أما عندنا فيجوز أن يزكي المزكون سراً الشهود علناً (تكملة رد المحتار والشبلي) . ْ 
أوصاف المزكين وشروطهم - قد ذكر في شرح المادة )١7/14(‏ بأنه يجب على المزكين أن يجتنبوا 


الملزمة 9 البَيئّنات وَاللحليت 


هع درر الحكام 
تزكية الشهود إذا لم يكونوا واقفين تمام الوقوف على أحوالهم حتى أن الامام محمد قال: انني لا اقبل 
تزكية أناس ممن اقبل شهاداتهم يعني أن الشهادة مبنية على الظواهر أما التعديل فليس كذلك كذا في 
الملتقط. فلذلك تلزم ف التزكية شروط عديدة: . 

-١‏ أن تكون الشهادة عند قاض عادل. 

- أن يكون المزكي عاماً بأحوال الشاهد وتبراً إياه بسفره معه أو بمشاركته له أو بمعاملته له 

بصورة أخرى 

- إذا كان الشاهد مسلاً أن يكون المزكي عااً عنه أنه ملازم على أداء الصلاة مع الجماعة 
وفي الجوامع والمساجد. 

: - أن يكون الشاهد معروفاً بصحة المعاملة في درهمه وديناره أي في بيعه وشرائه . 

- أن يكون مؤدياً للامانات. 

- أن يكون صدوق اللسان. 

ب أن ايكون عنس الكتائر وغ ننصر عل 'المقائر وغتز را من الأقال اكغلة بالزق فلك 
ليس للمزكي أن يزكي أحدا سكن محلته من وقت قريب وتعارف به من مدة وجيزة أنظر شرح 
المادة(11/187) . 

المادة(١1777)-‏ (يكفي في التزكية السرية مزك واحد ألا أنه رعاية للاحتياط 
عاد كرد الركي كي أقل من اثنين والتزكية سر ليست من قبيل الشهادة 
وأحمد ولو كان ذلك المزكي محدوداً بالقذف إلا أنه رعاية للاحتياط يجب أن لا 
يكون المزكى كن أقل من اثنين عادلين» لأنه يحصل اطمئنان أكثر إذا كان المزكون ٠‏ 
اثنين (أبو لقوق وكفاية مزك واحد هو لأن التزكية من الأمور الدينية ويتحرى 
فيها العدالة فقط ولذلك يجوز أن يكون العبد والمحدود في القذف مزكيا لأن خبر 

ولذلك تجوز تزكية من لا تجوز شهادته كالأصول والفروع. والصبي المميز والأعمى يواحد 
الزوجين في حق الآخر. 2" 

مثلا تصح تزكية الأب لولده وتزكية الصبي المميز والاعمى وتزكية الزوجة لزوجها الشاهد 
وتزكية الزوج للزوجة الشاهدة (رد المحتار وا هندية) ولذلك لا تشترط أيضا في التركية السرية لفظ 
الشهادة ومجلس القضاء, أما عند الإمام الثالث فيجب أن لا يكون المزكي أقل من اثنين وقد قال 
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المادة  )١777(‏ (التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط 
الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة) . 
التركية العلنية من قبيل الشهادة وتعتير فيها شروط الشهادة ونصابها ولذلك يشترط في المزكي 
علناً العدالة والبلوغ والحرية والعقل والبصر وأن يكون غير محدود بالقذف (منلا مسكين) . 
بما أن خصوص التزكية العلنية غير منحصر بلمزكي شراً فلا يرد على ذلك السؤالين الآتيين 
الأول: ان شرط أن يكون المزكي علناً في نصاب الشهادة ينافي الاكتفاء بواحد في التزكية 
السرية أنظر 00 المادة الأنقه (العناية) . 
الشهادة : في المركي علناً. 
ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة مع كونه يشترط في المادة )١1184(‏ أن يذكر 
لفظ الشهادة في الشهادة. : 
المادة )١1771(‏ ( لا يشتغل القاضي بتركية الشهود الثابتة عدالتهم في 
ضمن خصوص عنذه إذا شهدوا بخصوص آخر ف حضور ذلك الفقاضي إن ١‏ 
مض عليها ستة أشهر وان كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي 55 
أخرى) . 
لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده إذا شهدوا 
بخصوص آخر في حضور ذلك للقاضي إن لم يمض عليها ستة أشهر من الشهور العربية وهذا على 
رأي الإمام ابي يوسف الأاحير. لأن الظاهر هو عدم زوال عدالة الشاهد في تلك المدة وان كان 
مضى عليها ستة أشهر فلا يكتفي بالتزكية الأولى فيزكيهم القاضي سراً وعلناً مرة أخرى (الولوالجية 
والشبلي) . 
المادة (7774١)-(إذا‏ طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود 
باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم طلب منه القاضي البينة 
فإذا أثبت د عليه ذلك اه رد كلخامي 0 أولئكك 00 وإذا 0 يشت 


| للمشهود عليه أن يطعن بالشهود أو أن يجرحهم. والطعن عبارة عن اظهار شيء يخل 
بالشهادة حال كون الشاهد عدلاً وتوضيح الطعن هو: 
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إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع 
مغرم أو جر مغنم كما هو موضح في المادة )١7٠١(‏ وشرحها وانكر المشهود له هذا ل الب 
القاضي من المشهود عليه الطاعن البينة ولا يكلف المشهود له بإثبات عكس الطعن, مثلا إذا طعن 
المشهود عليه بأن الشاهد هو ولد المدعي وأنكر المشهود له ذلك فيجب عل المشهود عليه إثبات ذلك 
ولا يقال للمشهود له أن أثبت ت أن هذا الشاهد ليس بولدك بل هو ولد شخص آخر. 

مستثنى - ويستثنى من هذه الفقرة المسألة الآتية: إذا طعن المشهود عليه بقوله أن هؤلاء 
الشهود عبيد فيكلف المشهود له أن يثبت حرية الشهود ولا يكلف المشهود عليه بأن يثبت رقهم 
(الحموي) وعلى هذا التقدير للشهود أيضاً أن يثبتوا أنهم احرار (رد المحتار). 

وإذا أثبت المشهود عليه بعد إنكار المشهود له طعنه هذا بالئِيْبة يرد القاضى شهادة أولئك 
الشهود أنظر المادة )11٠١(‏ 1 

مثلاً إذا ادعئ المشهود عليه بأن الشهود محدودون في القذف تطلب البيّنة من المشهود عليه 
لأن شروط القبول ظاهرة والمشهود عليه يدعي خلاف الظاهر فلا يقبل قوله بلا بيْنة (الولوالجية في 
الفصل التاسع من الشهادات). ش 

وإذا لم يثبت المشهود عليه طعنه يزكي القاضي الشهود إذا لم يزكوا قبلا وإذا كانوا قد زكوا 
يحكم كوجب شهادتهم . أما إذا أفَرَ المشهود له بالطعن فيثبت الطعن وتكون الشهادة مردودة ئ) أنه 
إذا أنكر الطعن وأثبته المشهود عليه بالبيّنة فيثبت الطعن أيضاً وتكون الشهادة غير مقبولة وإذا لم 
يستطع الإثبات فلا يلزم على الشهود اليمين في بعض مسائل الطعن. 

مثلاً إذا ادعى المشهود عليه قائلاً إن هؤلاء الشهود قد أقروا بأن هذا المدعى به ملكي فإذا 
أقر الشهود بذلك أو أثيبت المشهود عليه إقرارهم فترد شهادتهم. أما إذا 0 الشهود الإقرار فلا 2 
يحلفون (رد المحتار) . 

ولكن هل يلزم المشهود له اليمين» مدل لو قال الشهود عليه أن :هذا الشاهد هو ابن ن المدعي 
ل ل ل 

كنفغ ؛ ويفهم من كاف التشبيه في لفظ كدفع بأن الطعن غير منحصر في دفع المغرم أو جر 
المغنم وأنه يجوز الطعن بوجوه أخرى وهي كا يأتي: 

أول إن المشهود عليه بقوله. إن هذا الشاهد قد ادعى المدعى به لنفسه فعليه لو شهد اثنان 
أن هذا الغرس للمدعي وطعن فيهم المشهود عليه قائلاً: إن هذين الشاهدين قد ادعيا أن هذا 
. الغرس لما وأقام البينة على هذا الطعن فتقبل بيّنته وترد شهادة شاهدي المدعي (الخانية) 

ثانياً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هذا الشاهد قد استشرى مني قبلاً هذا المدعى به أو 
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استشراه من فلان. 
أن يطعن المشهود عليه بقوله: "إن هذا الشاهد قد أقر قبلاً: إن هذا المال هو ملك 
لفلان الآخر (الفيضية) . 


رابعاً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هذا الشاهد قد أقر قبلاً أن هذا المدعى به هو 
ملكي (رد المحتار) . 

خامساً أن يطعن المشهود عليه بقوله: ‏ ان هؤلاء الشهود فسقة أو شهود زورء أو أن المشهود 
له قد أقر بأنه قد استأجر أولئك للشهادة (التنوير) . 

فلذلك إذا أثبت المشهود عليه بالبيّنة طعنه هذا تبطل الشهادة الواردة بحقه (ابن نجيم 
والمجموعة الحديدة والبحر والزيلعي وأء بو السعود). 

سادساً: أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود لم يكونوا حاضري مجلس الحق. 

مثلاً؟ لو شهد اثنان بأن هذا المدعى قد أقرض هذا المدعى عليه عشرة دنانير وسلمها له في 
المحل الفلاني فطعن المشهود عليه بأن الشاهدين المذكورين لم يكونا في المحل المذكور وأنه| قد أقرا) 
. بذلك (رد المحتار) . ْ 

سابعاً: أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود أرقاء. 

ثامناً- أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود محدودون في القذف أو أنهم أولاد المدعي أو آباؤه 
(التنوير والدرر) . 

معاً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن الشهود والمدعي شركاء معا شركة مفاوضة فإذا 

صدر عل 0 بناء على هذه الدعوى الباطلة والشهادة الكاذبة فسيكون المحكوم به مشتركاً بيغم 
بموجب عقد المفاوضة فإذا كان المدعى به من الأموال التي تصح فيها الشركة يصح هذا الطعن أما 
إذا كان من الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعقار والطعام وكسوة الأهل والعيال فلا يصح هذا 
الطعن (التنوير وشرحه) . 

عاشراً. أن يطعن المشهود عليه بأن شهادة الشهود كانت بإكراه معتبر ففي هذه الصورة, إذا 
أثبت المشهود عليه بأن الشهادة وقعت بالإكراه المعتير وأثبت المشهود له أنها وقعت طوعاً فترجح بيّئة 
الإكراه (ابن نجيم) . 

الجرحء عبارة عن إظهار الشيء الذي بحل عدالة الشاهد ويظهر فسقه وهو على قسمين : 
كقول المشهود عليه بأن الشهود من الفساق أو أن عادتهم أكل الرباء أو أنهم يشهدون ا 
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يقبضون النقود في مقابل الشهادة أو أنهم قد أقروا بأن المدعي مبطل في دعواه أو أنهم لا شهادة 
عندهم على المدعى عليه-في هذه الدعوى. كذلك لو قال المشهود عليه بأن الشهود قد اعتادوا الزن 
أو شرب الخمر فيكون قوله هذا جرحا مجردا ولا يثبت بهذا القدر الحد الشرعي . 

حكم الجرح المجرد؛ إذا أخبر الخصم المشهود عليه القاضي سراً بالجرح المجرد وأثبته سراً 
وأقام الشهود على ذلك فيقبل القاضي هذا الإثبات ويرد شهادة الشهود سواء قبل التعديل والتزكية 
أنظر المادة (1775) أو بعدها. أما إذا أخبر علناً وأراد إثبات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل 
هذا الجرح لا قبل التعديل والتزكية ولا بعدها لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذ ان فسق 
الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك يكون من المحتمل ارتفاع الفسق في مجلس الحكم أو قبل ذلك 
وزيادة على ذلك يوجب هتك الأسرار وإشاعة الفاحشة بسبب الجحرح وإقامة الشهود على ذلك وهذا 
محرم بلا ضرورة وليس في ذلك ضرورة. لأن للمشهود عليه أن يخبر ذلك سراً للقاضي وأن يثبته 
ويرد شهادة الشهود. أما إذا كان الجرح غير مجحرد فيجوز إثباته بالشهود لضرورة أحياء الحقوق 
ويدخل هذا الجرح تحت الحكم ويقبل هذا الجرح على قول ولو كان من شخص واحد قبل التعديل 
والتركية لأن الدفع أسهل من الرفع» وبتعبير آخر أن الجرح المجرد يوجب رفع الشهادة قبل ثبوتها 
ووقوعه بعد التعديل يقتضي رفعها بعد الثبوت (أبو السعود) ولا يقبل بعد التعديل والتزكية» لأنه 
في هذه الصورة يكون من شهدوا على الجرح المجرد فساقاً بإظهارهم الفاحشة 

القسم الثاني الجرح المركب الذي يتضمن حتق الله تعالى أو حق العبد 

أمثلة على الجرح المتضمن حق الله : 

١‏ - أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هؤلاء الشهود قد سرقوا كذا ديناراً أمس مني 

؟ - أن يطعن المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد قتلوا نفساً عمداً 

أمثلة على الجرح المتضمن حق العبد: 

١‏ - قول المشهود عليه: إن المشهود له قد استأجر هؤلاء الشهود للشهادة وقد دفع لهم كذا 
درهماً من وديعتي التي تحت يده فهذه الدعوى صحيحة لأنه في حال ثبوت ذلك يحكم برد المال 
للمشهود ال ا ل ا ل 
هذه الحال مدعياً الاستئجار لغيره وليس له أية ولاية في تلك الدعوى (أبو السعود). 

- قول المشهود عليه: إنني أديت هؤلاء الشهود كذا مبلغاً بدل صلح أي 0 
يشهدوا علي وحيث إنهم شهدوا علي فليعيدوا المبلغ المذكور لي. أما إذا قال المشهود عليه أنني ل أؤد 
بدل الصلح ؛ ثمت للشهود. ففي هذه الصورة لا يقبل الحرح. لأنه يكون دعوى الجرح 00 
عب صحيع (الريلعي). 

والجرح المذكور في هاتين المسألتين هو الجرح المركب فإذا أثبت المشهود عليه الجرح المذكور 
يسترد دراهمه كما أن الشهادة ترد في تلك الحادثة وكذلك في الحوادث الأخرى ما لم يظهر بعد ذلك 
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توبة ذلك الشاهد ففي تلك الصورة تقبل شهادته في الحوادث الأخرى (ابن نجيم) لقوله تعالى 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات #. 

حكم الجرح المركب: إذا بين المشهود عليه هذا القسم من الجرح وأثبته بإقامة البينة ترد 
الشهادة أما إذا لم يثبت ففي بعض المسائل وهي الجرح الذي يتضمن حق العبد يتوجه على الشهود 
اليمين مل إذا ادعى المشهود عليه قائلا : قد أديت لكل واحد من هؤلاء الشهود خمسة دنانير كيلا 
يشهدوا كذباً وحيث قد شهدوا فاطلب منهم أن يعيدوا لي الخمسة دنانير أو مثلها فإذا أقرْ الشهود 
بذلك فترد شهاداتهم وإذا أنكروا تطلب البيّنة من المشهود عليه فإذا أثبت ذلك بالبينة وصار تعديل 
تلك البيّنة وتزكيتها فترد شهادة أولئك الشهود ويسترد المبلغ منهم وعلى ذلك فقبول بينة المدعى عليه 
لرد الشهادة لا يوجب أن يكون الشهود شهود زور حتى أنه لا تعزر الشهود (أبو السعود قبيل كتاب 
الرجوع عن الشهادات). 

وإذا لم يثبت يحلف الشهود بالطلب على عدم أخذ المبلغ المذكور فإذا نكلوا عن حلف اليمين 
فيحكم باسترداد المبلغ وترد شهادتهم وإذا حلفوا اليمين فيرد طعن المشهود عليه وتقبل شهادة 
الشهود بعد التعديل والتزكية (رد المحتار) . 


المادة (768/ا١) ‏ (إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجح 
إذا جرح تعض المزكين: الشهوه وعذهم: بعضهم برجع في مسألتين طرف الجرح فلا يحكم 


القاضي بشهادتهم أنظر المادة (65) سواء أكان الجرح محرداً أو مركباً أنظر شرح المادة الآنفة إلا 
أن تفهم هذه المادة يتوقف على فهم المسائل الآتية: 


. إذا كان الجارح واحداً والمعدل واحداً يرجح طرف الجرح‎ - ١ 

؟ - إذا عدل اثنان وجرح اثنان أو أكثر فيرجح أيضاً جهة الجرح, لآن عدد الاثنين أو الثلاثة 
في الشهادة واحد فلذلك كان الجارح والمعدل متساوياً فترجح جهة الجرح لأن المعدل قد عدل بنظره 
إلى ظاهر الحال. أما الجارح فقد جرح وهو واقف على باطن الحال ولم يقف المعدل على باطن 
الأحوال فلذلك يكون الجارحون قد أثبتوا الأمر الذي لم يقف عليه المعدلون والشهادة إنما شرعت 
للإثبات (الشبلي). 

أما في هذه المسألة الثالئة فقد رجح طرف التعديل: 

8 - إذا جرح مزك واحد وعدل مزكيان فترجح جهة التعديل لأن الاثنين حجة كاملة ويحكم 
بها في الدعوى ولا تفصل الدعوى بواحد فكان الاثنان أولى (الولوالجية في آداب القاضي والبهجة 
والهندية) . 


قد بين في شرح المادة الآنفة أن الجرح العلني إذا كان مجرداً لا يقبل بعد التعديل والتركية إلا 
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أن المقصود من الجرح هنا هو الجرح الواقع بناء على سؤال القاضي من المزكين. أما المسألة المبينة في 
شرح المادة الآنفة فهي مبنيّة على الطعن الذي يقع من المشهود عليه فلذلك لا تباين بين المسألتين 
(رد المحتار) . 
المادة )١777(‏ - (إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات 

فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم). 

إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة وقبل التزكية في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم 
ويحكم بشهادتهم إذا تبنت عدالتهم (البزازية) كذلك إذا مات أو غاب الشهود بعد أداء الشهادة 
والتزكية فللقاضي أن يحكم بشهادتهم (المندية). 

إنه وإن كان يلزم حضور الشهود أثناء التركية العلنية إلا أن هذه المادة قد جوزت بصورة 

أما إذا طرأ على الشهود بعد أدائهم الشهادة عمى أو خرس أو فسق فلا يحكم بشهادتهم 
(البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا) أنظر شرح المادة (1585). 

وقول المجلة في المعاملات احتراز من القصاص لأن الشاهد الذي يشهد على القصاص إذا 
توفي أو غاب فلا يحكم القاضي بشهادته | أنه لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود وطرأ على 
الشهود حال مانع للشهادة كالعمى أو الخرس فلا ينفذ ذلك الحكم بل يحتاج الأمر لمحاكمة ولبينة 


حديدة . 
تذنيت 


إن لفظ تذنيب من باب تفعيل وثلاثية من الباب الأول بفتح الذال وسكون النون ذنب معناه 
لحوق أثر أحد بدون الإفتراق عنه فعلى ذلك يكون لفظ تذنيب بمعنى اللحاق بشىء وقد الحقت 
المادة الآتية بآخر هذا الفصل . 


في حق تحليف الشهود 
إن أكثر الكتب الفقهية قد بينت عدم وجوب اليمين على الشاهد وإن تحليف الشاهد اليمين 
هو مذهب ابن أبي ليل وأنه غير موافق للشرع وقد ذكر في شرح المادة )١184(‏ أن لفظ شهادة 
الشاهد تتضمن اليمين فعلى هذه الصورة يكون تحليف الشهود بعد الشهادة ما هو إلا تكرير لليمين 
إلا أن المتأخرين من الفقهاء كصاحب البحر قد قال بأن عدم لزوم تحليف الشاهد يكون في حالة 
ظهور عدالته أما إذا لم تكن عدالته ظاهرة بل كانت خفية فيجب تقويتها باليمين» إذ يكون الشاهد 


رجوع الشهود عن شهادتهم لاد 


جهول الحال ويكون المزكي مجهولاً مثله ولا يجوز أن يزكي المجهول المجهول وقد أفتى علي أفندي 
الجطارجي على هذا الوجه وقد قبلت المجلة هذه الصورة (فتاوى أبي السعود وتكملة رد المحتار) . 
المادة (/1؟07/5١) ‏ (إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم 
م يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي أن 
يحلف أولئك الشهود وله أن يقول 1 إن 0 قبلت للد وإلا فلا). 
رأى القاضي أن هناك لزوما لتقوية القياقة ا 0 أن ات الوه ل بأنهم ليسوا 
كاذيين في شهادتهم لأنه متعذر تزكية الشهود بسبب زيادة الفسق حيث تكون عدالة الشاهد مجهولة 
كا أن عدالة المزكي قد تكون مجهولة أيضاً فلا تظهر عدالة الشاهد بتركية المجهول المجهول واختير 
ليك الديوة الخصرل غلنةالق0. 
وللقاضي أن يقول للشهود إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا وقد ورد في البهجة وف 
فتاوى أبي السعود والنتيجة بأن الشهود إذا لم يحلفوا على هذا الوجه فلا يكون ذلك مائعا من قبل 
شهادتهم إلا أنه يفهم من هذه الفقرة أن الشهود إذا لم يحلفوا يرد القاضي شهادتهم قبل الحكم , » أما 
إذا شهد الشهود وجرى تعديلهم وتزكيتهم وحكم يموجب شهادتهم فلا يحلف الشهود بعل ذلك 
(علي أفندي وعبد الحليم) والظاهر أن تحليف الشهود لا يغني عن التركية السرية والعلنية فإذا طلب 
تحليف الشهود بعد التعديل والتزكية جاز وفي هذه الصورة لا يكون تحليف الشهود بدلا للتزكية . 


الفصل السابع 
قٍ حق رجوع الشهود عن شهادتهم 
إن الشهادة بالزور حرمة ف جميع الأديان حتى أنها معادلة والعياذ بالله للإشراك نه عر وجل 
وقد ورد في الحديث الشريف (يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى) وقد 
وقد ورد أيضاً في الحديث الشريف (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قالوا بلى يا رسول الله» قال 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكثاً فقال: ألا وقول الزور قال الراوي فها زال 


(1) قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضياً للكوفة وجدت مائة وعشرين رجلا عدولاً ومقبولي الشهادة 
فدققت أحوالهم وحققت أمرارهم فنزل عددهم إلى ستة فعدت إلى البحث عن أحواهم فتنزل عددهم إلى 
أربعة فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي وعلي أفندي). 


مه درر الحكام 


تلعنه ملائكة السموات والأرض). (الزيلعي). 


فلذلك إذا تحقق أن الشهود شهدوا زوراً ولم يدع الشهود السهو والخطأ فيجازى الشهود 
بالتعزير والتشهير إزالة للفساد وتتحقق شهادة الزور (أولاً) بإقرار الشاهد حقيقة وهو ظاهر (ثانياً) 
بإقراره حي كأن يشهد الشهود على موت أحد فتظهر حياته وكشهادتهم على قطع شجرة ورؤية 
تلك الشجرة موجودة (القهستاني) (ثالثاً) بأن يثبت المشهود عليه أن الشهود قد أقروا بأنهم شهدوا 
زوراً. ٠‏ 

صورة التشهيرء إذا كان الشاهد من الذين يبيعون ويشترون في السوق ففى وقت زيادة 
ازدحام السوق يرفق الشاهد بمناد ينادي عليه زننا قل .وعونا رهن" الكنا يد لاعن زلور فاتقوا شره 
وأوصوا الناس بإن يتقوا شره وإذا كان ليس من أرباب السوق فيرسل على هذه الصورة إلى محلته أو 
قومه في وقت اجتاعهم وينادي عليه على تلك الصورة (منلا مسكين والزيلعي). 


إن شهادة الزور تتحقق على الأوجه المار ذكرها. أما إذا أراد المشهود عليه أن يقيم بينة على 
أن الشهود شهود زور فلا تقبل» لأنه لا يوجد طريق لأن يعلم ذلك بالبينة إذ أنه إذا أقيمت البينة 
على أن الشهود شهدوا بغير حق فتكون تلك البيئة بينة على النفي فلا تقبل (الشبلي) انظر شرح 
المادة )١774(‏ (رد المحتار) . 


فلذلك إذا ردت شهادة الشاهد لتهمة أو لمخالفة شهادته للدعوى أو للتباين بين الشهادتين 
فلا يستحق ذلك الشاهد التعزيرء لأنه لا يعلم من الكاذب هل المشهود له أو الشاهد (الزيلعي). 


كذلك لو ظهر مستحق للدابة التي ملكها أحد بطريق الشراء وأقام المستحق البينة على الملك 
المطلق وضبط المستحق الدابة من المشتري فرجع المشتري على البائع بثمن المبيع فأقام البائع البينة 
على النتاج ودفع دعوى المدعي فلا يعزر المدعي ولا الشهود (الخيرية) . 


ولا تقبل شهادة شاهد الزور في الحادئات الأخرى أيضاً ما لم تظهر توبته. يعني إذا ظهر أن 
:شاهد الزور كان عدلاً وقت الشهادة وأنه شهد زوراً فتقبل شهادته بعد التوبة على القول المفتى به 
وقد قال الله تعالىطوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات6(الحموي والولوالجية في 
الفصل الثالث من الشهاداتث) . 

الركو عن الشهادة يردن وشرط وحكم ومحاسن: الركن: قول الشاهد رجعت عن شهادتي 
أو شهدت زوراً أو كنت كاذباً في شهادتي وما أشبه ذلك من الأقوال: ولا يعد إنكار الشاهد 
لشهادته بقوله: إننا م نشهد هكذا رجوعاً عن الشهادة (رد المحتار) . 


الشرط: أن يكون الرجوع في مجلس القاضي انظر المادة (1771). 
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المادتين (78/ا١‏ و79779١).‏ 

المحاسن: إن الرجوع عن شهادة الزور مرغوب ومشروع ديانة لأن في الرجوع عنها خلاصاً 
من العقاب الكبير. إذ من الواجب على الشاهد الذي شهد زوراً سواء أكان عن عمد أو خطأ 
التوبة ولا تكون التوبة إلا بالرجوع عنها في حضور القاضي ويجب على الشاهد زوراً أن يرجع حالا 
عن شهادته وأن لا يكون حياؤه من الناس وخوفه من لوم اللائمين مانعا من ذلك, لأن الرجوع إلى 
الحق أولى من الدوام على الباطل والحياء من الله أولى من الحياء من المخلوقات (عبد الحليم 
والزيلعي) . 

المادة  )1778(‏ (إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل 

إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي 
تكون شهادتهم كأن لم تكن ولا يصح الحكم بموجب شهادتهم. لأن قول الشهود أولا: إننا نشهد 
على ذلك ثم رجوعهم ثانياً وقولهم بأننا لا نشهد بذلك هو تناقض وبما أنه لا يجوز الحكم بالمتناقض 
ففي هذه ال حال لا يلزم الشهود ضمان لأن شهادتهم لم تؤد إلى إتلاف شيء. 

سؤال. إن هذه الشهادة وإن تكن م تُسبب إتللاف حق المدعى عليه ولا يلزم الشهود ضان 
شيء للمدعى عليه إلا أنهم لو بقوا على شهادتهم لاستوفى المدعيى حقه فلذلك فهم قد تسببوا 
بإتلاف حق المدعي؟ 

الجواب ‏ إن عدم ثبوث حت المدعي لم يكن مضافاً إلى الرجوع عن الشهادة بل هو باق في 
أصل العدم وكا أنه لا يلزم الشهود الضمان لو امتنعوا عن أداء الشهادة ابتداء فلا يلزمهم أيضا 
الضمان في هذه الحالة (الزيلعي). 

بعد أداء الشهادة ‏ أما قبل أداء الشهادة فلا يتصور الرجوع عن الشهادة» لأنه لو قال 
الشاهد الذي جاء ليشهد في المحكمة: إننىي رجعت عن الشهادة التي سأشهدها فلا يعد ذلك 
رجوعا ولا يلزم التعزير. 

قبل الحكم ‏ أما حكم الرجوع عن الشهادة بعد الحكم فهو مبين في المادة الآتية. 

عن كل أو بعض الشهادة ‏ إذا رجع الشاهد قبل الحكم عن كل شهادته فلا يحكم عليه 
بشيء كا أنه لو رجع عن بعض شهادته فلا يحكم بشيء أيضاًء وتبطل الشهادة في الكل لأن 
الشاهد قد فسق نفسه (أبو السعود). 

مثلاً لو شهد الشهود قائلين: إن هذه الدار للمدعي ثم شهدوا قبل الحكم في مجلس حكم 
بأن عرصة الدار للمدعي وإن بناءها للمدعى عليه فيعد ذلك رجوعاً في كل الشهادة ولا تقبل 


5 درر الحكام 


شهادتهم بموجب المادة (1700) باعتبار أنهم شهدوا بالأقل. 

كذلك لو شهد الشهود أن هذه الفرس وفلوها للمدعي ثم رجع الشهود في حق الفلو فتبطل 
الشهادة ولا يحكم بالغرس أيضا (جامع الفصولين وأبو السعود). 

وإذا لم يدع الشهود أ نهم أخطأوا أو سهوا في شهادتهم فيعزرون. إن هذه الفقرة محتاجة 
للتفصيل وهو أن الرجوع 1 على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول : الرجوع على سبيل التوبة والندامة وفي هذه الصورة لا يلزم 50 

الوجه الثاني: الرجوع من غير توبة وهو قول الشاهد قد شهدت في هذه المسألة كذباً وزوراً 
وإنفي لا أرجع ولا أتوب عن مثل هذه الشهادة الزور وفي هذه الصورة يلزم التعزير بالإجماع . 

الوجه الثالث: ألا يكون معلوماً هل هو على سبيل التوبة أو على طريق الإصرار وفي هذه 
الحال قد اختلف في التعزير (الزيلعي). 


المادة )١1759(‏ - (إذا رجم الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور 
القاضي فلا ينقض حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة 
0 ش 


إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم 
القاضي ويضمن الشهود المحكوم به وهو المال الذي تلف بشهادتهم انظر المادة ( 0 لأن رجوع 
الشهود عن الشهادة إقرار منهم بأن حكم القاضي كان بغير حق وأنهم كأنوا تسيا لضياع المال 
ولوجوب الضمان عليهم. إلا أنه وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحاً ولو كان المقر أفسق الناس 
:إلا أن إقراره على الغير غير صحيح ولو كان أعدل الناس فلذلك وإن صح الرجوع المذكور في حق 
الشاهد وأوجب عليه الضمان إلا أنه لا يصح في حق الغير أي في حق المشهود عليه الولوالجية في 
الفصل الثاني عشر . 
الشهود ‏ لم يكن هذا التعبير تعبيراً احترازياً عن المزكين إذ أن المزكين إذا رجعوا عن تزكيتهم 
فيمضنئون عند الإمام الأعظم لأن القاضي لا يحكم بالشهادة فقط والشهادة يصير أعماللها بالتزكية 
فأصبحت بعنى علة العلة أما عند الامامين فلا يلزم المزكين الراجعين ضمان لأنهم لم يذكروا الشهود 
إلا بالخيرء أما إذا ادعى المزكون أنهم اخطأواني تزكيتهم فلا يلزمهم ضمان بالاجماع. كذلك لو علم 
أن الشهود شهود زور برجوعهم عن شهادتهم فلا يلزم المزكين ضهان (ابن نجيم والهندية وأبو 
السعود) 
بعد الحكم ‏ أما | إذا كان الرجوع ة قبل الحكم فقد بين في المادة الآنفة ويدل هذا التعبير على 
أن الرجوع عن الشهادة التي لا يلحق حكم بموجيها لا يوجب الضمان. مثلاً لو شهد شاهدان على 
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الف درهم وزكوا سراً وعلناً وقبل أن يحكم القاضي بالدعوى تصالح الماعي والمدعى عليه بتكليف . 
من القاضي أو بلا تكليف على المبلغ المدعي به بستاثة درهم فاذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد 
الصلح فلا يلزمهم ضان (الحندية وعبد الحليم). 

في حضور القاضي» وشرط الرجوع أن يكون في حضور القاضي أنظر المادة .)1/8١(‏ 
إذا رجع - ويفهم من ذكر الرجوع على الاطلاق مسألتان: 
١‏ - أن الرجوع عن كل الشهادة صحيح كما أن الزجوع عن بعضها صحيح أيضاً أنظر مادة 
0.065 : 
مثلاً: إذا شهد الشهود أن دارا هي ملك للمدعي وبعد التعديل والتركية والحكم قال 
الشهود أن عرصة تلك الدار هي للمدعي وبناؤها للمدعى عليه فيضمن الشهود للمشهود عليه 
قيمة البناء فقط لأنهم يكونون قد اتلفوا البناء فقط (الولواجية قبيل الفصل الثالث من الدعوى). 
١‏ - جواز الرجوع مطلقاً - وبتعبير آخر سواء كانت عدالة الشهود وقت الرجوع مساوية لعدالتهم 
وقت الشهادة أو كانت أعلى أو ادى (مجمع الأنبر). فلا ينقض الحكم لأنه لما كان كلام 
<< الشهود متناقضاً وبما أنه لا يجوز الحكم بالكلام المتناقض فلا يجوز أيضاً نقض الحكم به. لأن 
الكلامين متساويان في الدلالة على الصدق إلا أنه قد ترجح الكلام الأول بالحكم (الزيلعي) 
كا أن الرجوع ليس بشهادة حتى أنه لا يتحرى فيه لفظ الشهادة ولذلك فالحكم الذي يثبت 
بشهادة لا يبطل بالرجوع الذي لم يكن من قبيل الشهادة (الشبلي). 
المال الذي تلف بشهادة الشهود ‏ وفي لزوم تضمين ذلك للشهود شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون التلف حاصل بشهادة الشهود فقط وعليه فاذا لم يحصل تلف 
المحكوم به بشهادة الشهود المجردة بل حصل التلف بانضمام أمر آخر فلا يلزم الشهود ضمان لأن 
الغيء ء الذي له صفتان ويثبت حكم فيه من أجل علة واحدة يضاف الحكم إلى الوصف الموجود 
اخيراً أنظر شرح المادة (40) الولوالجة في الفصل الثاني عشر من الشهادات والبهجة). 
بعض مسائل متفرعة عن ذلك : 
أولاً ‏ الافلاس؛ إذا شهد شاهدان على الابراء وبعد حكم القاضي بذلك ووفاة المدين مفلساً 
رجع الشهود عن شهادتهم فلا 00 ضمان ؛ لأن تلف المبلغ المذكور لم يحصل بمجرد شهادة 
الشهود روزا بل حصل بوفاة المدين مفلسا 
٠‏ ثانياً ‏ الوفاة إذا شهد شاهدان أن فلاناً هو ابن فلان وبعد صدور الحكم بذلك توفي الأب 
وورثه الابن وأخذ مالا من التركة فرجع الشهود عن الشهادة فلا يلزمهم ضانء لأن أخذ المذكور 


مال بطريق الارث م يكن بمجرد شهادة الزور بل كان بوفاة ذلك الرجل (ابن عابدين عل البحر 
ورد المحتار والهندية). 
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تالت لو شهد اثنان. أن فلاناً الغائت' قد نوكل كلانا يقبعن. امطلوية القشرة دتائر من فلذن 
وبعد الحكم أخذ الوكيل من المدين المقر العشرة دنانير ثم أنكر الغائب التوكيل ورجع الشهود عن, 
شهادتهم فلا يلزم الشهود ضهان بل يلزم الوكيل القابض الضمان. 

الشرط الثاني: أن يكون الشيء التالف مالا وعليه إذا لم يكن المشهود عليه التالف مالا فلا 
يلزم ضهان ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. 


أولاً - المنفعة ‏ إذا شهد الشهود على المؤجر بالاجارة بحل من اجر المثل؛ فلا ضمانة عليهم 
لأن الشيء الذي تلف بالشهادة الكاذبة لم يكن مالاً بل منفعة ما لم يكن المأجور معداً للاستغلال أو 
مال وقف أو مال يتيم أنظر المادة 2)09459. 

أما إذا كان مدعي الاجارة المؤجر والمستأجر منكر وشهد الشهود على هذا الوجه ثم رجعوا 
يضمئون المقدار الزائد عن اجر المثل لأن الشهود يكونونت قد اتلفوا هذا المقدار بلا عوض أما 
اتلاف مقدار اجر المثل فلا يلزم ضانه لأنه بعوض «الزيلعي». 

ثانياً - النكاح إذا ادعى أحد على المرأة التي هي محل للنكاح بأنها زوجته وشهد شاهدان على 
دعواه ثم رجعا عن شهادتها بعل الحكم فلا يبطل النكاح ولا يلزم الشهود ضات سواء . كان 
النكاح بمهر المثل أو كان باقل أو أكثر لأن الشىء الذي تلف بهذه الشهادة الكاذبة ليس بمال 
«النتيجة) , 


أما إذا كان الرجل منكراً للنكاح والمرأة تدعيه وشهد الشهود على أكثر من مهر مثلها ثم 
رجعوا بعد الحكم فيضمئون الزائد عن مهر مثلها «علي افندي». ١‏ 

ثالثاً - العفو عن القصاصء لو شهد اثنان على عفو ولي القتيل عن القصاص ثم رجعا بعد 
الحكم فلا يلزمههما ضمان لان القصاص ليس بال «ابو السعود» 

رابعاً الايصاء ‏ إذا شهد اثنان أن فلاناً المتوفي قد نصب فلاناً وصياً مختاراً وبعد الحكم 
بشهادته) رجعا عن الشهادة فلا يلزمهها ضمان بل يلزم الوصي الضهان إذا استهلك المال «البحر» . 

الشرط الثالث: أن تكون ازالة الملك بغير عوض فعليه إذا كانت ازالة الملك بعوض فلا 
يجب الضمان وتتفرع عن ذلك المسائل الآنية: 


أولاً الرهن ‏ إذا ادعى الدائن قائلاً: ان هذا الرجل قد ارهن هذه الساعة مقابل العشرة 
دنانير المطلوبة لي من ذمته وسلمني إياها وكان المدين مقراً بأنه مدين للمدعى بعشرة دنانير وكانت 
قيمة الساعة عشرة دنانير فشهد الشهود على الرهن والتسليم ثم رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم فلا 
يلزمهم ضمان لآن هذه الإزالة كانت بعوض أما إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين فينظر فاذا 
كان الرهن موجوداً في يد المرتهن فلا يجب ضان أيضاً لأن هذه الشهادة لم تؤد إلى التلف. أما إذا 
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تلف الرهن فيضمن الشهود المقدار الذي يزيد عن الدين, أما مقدار الدين فيجري تقاصه بالدين 
«البحر واهندية) . 
ثانياًء الشفعة: إذا شهد اثنان بأن المشفوع به ملك للشفيع وبعد أن حكم القاضي بالشفعة 
رجعا عن شهادتم) فلا يلزمههما ضمان «البحر. الولوالجية. في الفصل الثاني عشر». 
ثالثاًالشهادة على البيع بمثل القيمة أو بأكثر منها؛ إذا شهد شاهدان بالبيع بمثل القيمة أو بأكثر 
منها ثم رجعا بعد الحكم فلا يلزمهما ضهان لأن المال لم يتلف ببذه الشهادة بل أخذ بدله الحقيقي أو 
ما يزيد عنه «ابو السعود) أما اذا شهدا على البائع بالبيع بنقصان القيمة ثم رجعا بعد الحكم 
فيضمنان مقدار نقصان القيمة. لأن الشىء الذي تلف بلا عوض هو ذلك المقدار «أبو السعود) ولا 
فرق في خصوص الضان بين البيع البات وبين البيع الذي يشترط فيه خيار الشرط للبائع ؟ لان 
سبب التلف هو البيع السابق وفي حال سقوط الخيار بمضي المدة يضاف حكم البيع إلى السابق ى| 
أن التلف يضاف إليه «الزيلعي» فكأنه إذا كان للبائع خيار شرط واجاز البيع فلا يرجع على الشهود 
إذ يكون قد اتلف ماله مباشرة ولا يضاف الحكم على المسبب مع وجود المباشر «الزيلعي» وفي 
الرجوع عن الشهادة بالبيع بعد الشهادة على البائع ثلاث صور: 
الصورة الأولى؛ أن يشهد الشهود على البيع ولا يشهدون على قبض الثمن مثلاً لو شهد 
شاهدان أن فلاناً قد باع ماله الفلاني لفلان بالف 0 وحكم القاضي بموجب شهادتم| ثم رجعا 
عنها ينظر فاذا كانت قيمة تلك الدار ألف درهم أو اقل فلا يلزمها ضيان وإذا كانت قيمتها الفا 
ومائة درهم فيضمنان المئة درهم مناصفة. 
الصورة الثانية ‏ أن يشهدا أولاً على البيع وبعد أن يحكم القاضي يشهدان ثانية على قبض 
الثمن فاذا رجعا عن تينك الشهادتين فيلزمههما ضهان الثمن ك) أنه لو كان الثمن ادون من قيمة 
المبيع فيضمنان نقصانه أيضاً. 
الصورة الثالثة - أن يشهد الشهود على البيع وعلى قبض الثمن جملة فيضمن الشهود الذين 
يرجعولن عن هذه الشهادة تمام قيمة المبيع «الزيلعي». 
رابعاً أن يشهد الشهود على البائع بالبيع وبالاقالة معاً. مثلاً إذا شهد الشهود على البائع 
بالبيع وبالاقالة معاء ثم رجعوا عن شهادتهم بعد حكم القاضى فلا يلزمهم ضمان؟؛ لأنه ف هذه 
الصورة لم يحكم القاضي بالبيع بل حكم بالاقالة فليس في ذلك تلف مال «الزيلعي». 
خامساً؛ إذا شهد الشهود على المشتري بالشراء بثمن المثل أو بانقص منه ثم رجعوا عن 
الشهادة فلا يلزمهها ضانء أما إذا شهدوا بأكثر من ثمن المثل ثم رجعوا فيضمنون زيادة القيمة 
فقط كذا لو شهدوا على المشتري بالشراء بخيار الشرط للمشتري ونفذ الشراء بمرور المدة فالحكم 
على المنوال المشروحء أما إذا اجاز المشتري البيع في مدة الخيار ثم رجع الشهود عن الشهادة فلا 
يلزمهم ضمان «الزيلعي والهندية)». 
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المحكوم به - سواء كان ديناً او كان عينا منقود أو عقار أو سواء كان مقبوضاً أي اجري حكم 
الاعلام أو كان غير مقبوض «(الشبليٍ وعلي افندي). 

أنه وان كان بعض الفقهاء قال انه إذا كان المحكوم به لم يقبض فيبطل الحكم ولا يلزم 
الشهود ضهان الآن اطلاق المجلة وافتاء على افندي يقضيان بلزوم الضمان «أنظر المادة 254 وان 
يكن قد بين في شرح كتاب الغصب أن جريان الغصب في العقار مختلف فيه إلآ أنه يوجد اتفاق 
على لزوم الضمان للرجوع عن الشهادة علي افندي والزيلعي؟ 


مستثبى - ويستثئى القتصاص من عدم نقض ال حكم وهو أنه إذا رجع الشهود الذين شهدوا 
على القتل العمد بعد الحكم وقبل انفاذه فلا ينفذ ولا يجري الحكم؛ ويحتاج إلى اقامة بينة أخرى 


وحكم جديد. 

للشهود ‏ ولا يلزم المشهود له أي المقضى له ضمان فلا يقال له (بما أنك قد اخذت المشهود به 
فرده) لان الرجوع غير صحيح في حق الغير (الشبلي) . 

كذلك لا يلزم القاضي أن يضاً أنظر شرح المادة (, ذه أما الإمام الشافعي فقد قال بلزوم 
الضمان على القاضي بناء على 0 المادة ,2)0)4٠(‏ 


يضمن - يعني إذا كان المحكوم به من المثليات يضمنئون مثله وإذا كان من القيميات 
يضمنون قيمته يوم الحكم وإذا كان الحكم الواقع قصاصا ونفذ يضمن الشهود دية المقتص منه 
أنظر المادة (516) (اطندية والزيلعي) وتلزم قيمته يوم القضاء؛ لأن اتلاف المال قد حصل 
بالقضاء والحكم فلذلك يضمن الشهود قيمته يوم صدور الحكم ولا عبرة للزيادة والنقصان 
الحاصلين بعد اليوم المذكور في قيمة ذلك المال أنظر المادة )84١(‏ وفي هذه الصورة إذا اختلف 
المشهود عليه والشهود في مقدار القيمة فيقبل الاثبات من أيهها فاذا اثبت الاثنان فترجح بينة المشهود 
عليه المثبتة للزيادة فاذا لم يثبت الاثنان فالقول مع اليمين للشهود لأن الشهود ينكرون الزيادة 
(الولوالجية) أنظر المادة (م. 


تفصيل الضمان: إن هذا الضمان جار في جميع أبواب الفقه وبما أن المجلة لم تبين الأبواب 
المذكورة فئرى من المناسب بيان بعضها. 

الدين ؛ إذا شهد الشهود على دين عشرة دنانير وحكم القاضي ثم رجع الشهود عن الشهادة 
بعد الحكم فيضمنون العشرة دنانير للمشهود عليه أما إذا كان رجوع الشهود في مرض موتهم فيقدم 
دين الصحة. (الكنز والبحر). ش 


الذين دوا على القصاص إذا رجعوا بعد د القصاص مع أن القصاص بدرا 90 كا إن امر القصاص 
أعطم من أمر المال (الشبلي) . 
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الهبة؛ إذا شهد الشهود على الهبة والتسليم ثم رجعوا بعد حكم القاضي بذلك فيضمنون 
قيمة ذلك المال ولا يمنع حق الواهب بالرجوع عن اطبة تضمين الشهود فإذا ضمنوا ذلك فليس 
للواهب بعد ذلك الرجوع عن هبته لأنه يكون قد أخذ عوضه أما إذا لم يضمن الواهب الشهود فله 
الرجوع عن هبته (البحر والشبلي). 

الإبراء؛ إذا شهد الشهود أن الدائن قد ابرأ مدينه من عشرة دنانير أو أن المدين قد أوى 
الدائن دينه وبعد أن حكم القاضي بذلك رجع الشهود فيضمنون ذلك المبلغ . 

مثلاً لو شهد الشهود قائلين في حضور القاضى أن هذا الدائن قد وهب أو تصدق أو أبرأ أو 
حلل بالعشرة دنانير المطلوبة له من ذمة هذا المدين أو أنه قد أبرأ المدين المذكور من الدين أو أن 
المدين المذكور قد أوق الدين المذكور للدائن وحكم القاضي بذلك بعد التعديل والتركية ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم فللدائن تضمين الشهود المبلغ المذكور (الهندية والبحر). 

سؤال ‏ إن الدين الذي اتلفه الشهود هو وصف شرعى وأمر اعتباري فباعطاء بدله عيئاً لا 
يكو عائلة في العضمين: :ويلزم :ينص 7القران: في' فيان العذواة الماثلة -فلذلك كاك الواجث غلم 
الضمان في ذلك كا أنه لا يلزم ضمان المنفعة؟ 

الجواب - بما أن الدين باعتبار عاقبة القبض هو مال وعين منتفع بها فيتحقق أن الشيء المتلف 
هو العين (الزيلعي بزيادة وإيضاح). . 

التأجيل. إذا شهد الشهود على تأجيل دين معجل في ذمة آخر ورجع الشهود بعد الحكم 
فيلزم الشهود الضمان سواء كان رجوعهم قبل حلول الأجل أو بعده (البحر) وإذا رجعوا قبل الأجل 
فيضمنون حالا (الشبلٍ) ويرجع الشهود على المشهود له بالمبلغ الذي ضمنوه للمشهود عليه عند 
حلول الأجل وإذا تلف مطلوبهم عند المدين فليس لهم الرجوع على الدائن (الشبلي). 

الشهادة على الدين والإبراء معاًّ. إذا شهد شاهدان بأن هذا الرجل مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير وشهد آخر بأن ذلك الشخص قد أبرأ المدين من العشرة دنانير المذكورة وبعد أن حكم 
القاضي بالأمرين رجع الشهود فعلى المدعي أولاً أن يقيم البينة على الدين؟ 


والخصم في ذلك شاهدا الإبراء فإذا أقام البينة على هذا الوجه يضمن شاهدا الإبراء العشرة 
دنانير وليس لحؤلاء الشهود الرجوع بالمبلغ الذي ضمناه على الشخص الذي شهدا له (البحر). 


البيع ؛ إذا شهد الشهود بأن هذا الرجل قد باع فرسه بخمسة عشر ديناراً مؤجلة لسئة واحدة 
وكان قيمة تلك عشرة دنانير ثم رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم فالبائع مخير. إن شاء أخذ 
الخمسة عشر ديناراً بعد سنة من المشتري وإن شاء ضمن الشهود قيمة تلك الفرس معجلا وليس-له 
تضمين الخمسة عشر ديناراً للشهود فإذا ضمنهم فلهم عند حلول الأجل الرجوع على المشتري 
بالثمن لأخبم قاموا مقام البائع بالضمان وطاب لهم قدر عشرة وتصدق الفضل «الشبلي). 


الملزمة ٠‏ البَعّنات واللحليكث 
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الوقف؛ إذا شهد الشهود بأن العقار الذي في يد زيد هو وقف فلان المسجل وبعد أن حكم 
بموجب شهادتهم بالوقف رجعوا عن الشهادة فلا يبطل الوقف ويضمن الشهود للمشهود عليه قيمة 
الملل الموقوف وقت الحكم (فتاوى ابن نجيم) . 

الإجارة؛ لو ركب أحد فرس آخر وذهب بها إلى الفالوجي فبلغت الفرس وادعى الراكب أنه 
انتاجزها مين درعنا واد ماعب الفرش أن الزاقب قد غضبها وات الراك الامسهان 
بشاهدين وبعد الحكم رجع الشاهدان عن شهادتهها فيضمنان قيمة تلك الفرس وقت تلفها إلا 
ينزل من تلك القيمة ها اخدء ساحب الفزيل من يدل الاجازة وه اللتسيون درعنا (البخر: 

كذلك إذا شهد شاهدان على المؤجر بأقل من أجر المثل ثم رجعا عن الشهادة فإذا كان 
المأجور معداً للاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف فيجب الضمان على الشهود بصورة اكمال الأقل 

من أجر المثل إلى أجر المثل. أما إذا لم يكن أحد هذه الأشياء فلا يلزم ضمان لأن الذي تلف هو 

المنفعة وهي غير مضمونة أنظر المادة (047) (أبو السعود والبحر). 

أما إذا شهدا على المستأجر بأزيد من أجر المثل ثم رجعا عن الشهادة فيضمنان تلك الزيادة 
مثلاً إذا ادعى المؤجر قائلاً في دعواه قد آجرت مالي هذا كذا مدة بمائتي درهم لهذا الرجل وأنكر 
المستأجر وشهد الشهود حسب دعوى المؤجر ثم رجعوا عن الشهادة فإذا كان أجر مثل ذلك الال في 
تلك المدة مائة وعشرين درهما فقط فيضمن الشهود الثانين درهما (البحر). 

المضاربة ؛ إذا كان رب المال مقراً للمضارب بثلث الربح والمضارب ادعى نصف الربح 
وشهد شاهدان على نصف الربح وحكم بذلك وبعد أن قسم الربح بينهها مناصفة وقبض المضارب 
النصف رجع الشاهدان عن شهادته) فيضمنان سدس الربح الحاصل قبل الرجوع » أما الربح 
الحاصل بعد الرجوع. فإذا كان رأس المال عرضاً فالحكم على المنوال المشروح أيضاًء وإذا كان نقداً 
فيا أن ن أن رب المال لم يفسخ الشركة مع اقتداره على الفسخ فيعد ذلك رضا منه بتقسيم الربح 
مناصفة ولا يلزم الشاهدين ضمان (البحر) . 

الشركة: إذا كان مال الشريكين متساوياً وشرط في الشركة تقسيم الربح مناصفة إلا أن 
أحدهما ادعى أن ثلثي الربح له والثلث الآخر لشريكه وأقام البينة على دعواه هذه وشهد الشاهدان 
على تقسيم الربح اثلاثاً ثم رجعا عن شهادته| فيضمنان لصاحب الثلث سدس الربح ولا يلزمها 
ضهان الربح الحاصل بعد الشهادة؛ كذلك إذا شهد إثنان بأن المال الذي في يد فلان هو مشترك مع 
فلان شركة مفاوضة ثم رجعاء عن الشهادة| بعد الحكم فيضمنان نصف المال للمشهود عليه , 
(البحر) . 

الميراث» لو كان المتوفي غير مسلم له ولد مسلم وولد غير مسلم وشهد شاهدان بأن المتوفي 
توفى مسلءاً وحرم ابنه الغير مسلم من الميراث ثم رجعا عن شهادته| فيضمنان ميراث الولد الغير 
مسلم (البحر). 
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الوصية. إذا ادعى أحد بأن فلاناً المتوفي قد أوصى بثلث ماله له وأثبت دعواه بالبينة ثم رجع 
الشاهدان عن الشهادة فيضمنان جميع الثلث (البحر). 


الوديعة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة وأثبتها المودع بالبينة وأثبت قيمتها وبعد أن حكم القاضي 
له رجع الشهود عن شهادتهم فيضمنون القيمة المذكورة (الهندية). 

العارية يجري الحكم الآنف الذكر في العارية أيضاً (البحر). 

القصاص. إذا رجع الشهود عن شهادتهم في القصاص بعد الحكم والإجراء يلزم الشهود 
الدية ويلزمهم التعزير أيضاً. ولا يلزمها القصاص؛ لأن القصاص هو منتهى العقوبة ولا يلزم إلا 
في منتهى الجناية وفي التسبب قصور وفيه شبهة والقصاص يسقط بالشبهة (الزيلعي). 

الطلاق. إذا شهد شاهدان على الطلاق قبل الدخول ثم رجعا بعد الحكم. فيلزمهها ضمان 
نصف المهر (الزيلعي). 


لمادة (170) (إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان 
باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون وإن م 
يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقاا نصف المحكوم به 
إن كان الخو وإن كان ازيد يضمئون النصف سوية بالاشتراك) . 


لأن الاعتبار للباقي على الشهادة وليس للراجع عنها إذ لو كان الإعتبار للراجع وكان الباقي 
نصاب الشهادة لكان وجب الضمان على الراجع مع بقاء الحق المحكوم به ففي هذه الحالة يجب 
ضان الإتلاف بلا وجود تلف وهو فاسد (الشبلي) . 

فلذلك إذا رجع بعض الشهود على الوجه المحرر أي إذا رجع الشهود بعد الحكم في حضور 
الحاكم فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا لأنه إذا كان يوجد 
شهود لإثبات المدعى به بعد الرجوع فلا يكون قد حصل اتلاف للمال؛ لأن الباقي كاف للحكم 
ولذلك أضيف وجوب الحكم ولزوم القضاء على الباقي؛ وان يكن الحكم والقضاء قبل قبل الرجوع 
مضافاً على جميع الشهود لضرورة المزاحمة إلا أنه إذا زالت المزاحمة فالقضاء والحكم يكون مضافاً على 
النصاب 9 (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات) ولكن يعزر ويشهر الشهودء لأنه 
قد تبين باقرارهم أنهم ارتكبوا كبيرة شهادة الزورء وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن 
الراجع مستقلا نصف المحكوم به إن كان واحدا وإن كان ازيد يضمنون النصف سوية بالإشتراك؛ 
لأن الضان بقدر الجناية يعني : أن ثبوت نصف الحق باق للشاهد الذي لم يرجع فيكون برجوع 
الشهود الذين رجعوا قد تلف نصف الحق الآخر فقط ولزم ضهان ذلك النصف (الولوالجية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات) . 
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سؤال ‏ إذا كان الذي لم يرجع عن الشهادة واحداً فلا يثبت بشهادته شىء فيجب أن يضمن 
الواحد الراجع كل المال. 

الحواب؛ أن عدم ثبوت شىء بالشاهد الواحد هو ابتدذاء والذي يلزم ايتداء لا يلزم بقاء أنظر 
المادة (55) (تكملة رد المحتار والشبل) . 


وتوضح الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الوجه الآتي: وتتفرع عنها مسائل عديدة: 


أولا : إذا شهد رجل وامرأتان على دين بألف درهم فرجعت احداهما بعد الحكم والشهادة 
فتضمن ربع المحكوم به أي مائتين وخمسين درهما (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات) 
وإذا رجعت كلتاهما معا أو رجعت الثانية بعد ذلك فتضمنان نصف المحكوم به سوية (الزيلعي). 

ثانياً : إذا شهد ثلاثة شهود على ألف وحمساية درهم ورجع أحدهم فقط بعد الحكم فيعزر 
الشاهد ولا يجب عليه ضمان. وإذا رجع مع ذلك الداهد عاد آخر أو رجع بعد ذلك شاهد 
فيضمن الشاهد نصف المحكوم به أي سبعاية وخمسين درهما. 

سؤال ‏ كان يجب ألا يلزم الشاهد الأول الذي رجع ضان., لأن التلف مضاف للشاهد 
الثاني الراجع حتى أنه لم يلزم الشاهد الأول حين رجوعه ضان ما. 

الجواب - أن التلف مضاف للمجموع إلا أنه حين رجوع الشاهد الأول ل يظهر أثر الرجوع 
للمانع فالمانع هو بقاء الشاهدين إلا أنه حين) رجع الشاهد الآخر ظهر أثر الرجوع (الزيلعي). 
الإمام الأعظم يضمن الرجل سدس المشهود به وتضمن النساء خمسة أسداس المشهود به لأن كل 
امرأتين بمنزلة رجل واحد (الزيلعي)» أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف المشهود به وتضمن 
النساء النصف الآخر لأن النساء ولو كن أزيد من اثنتين فهن في مقام الرجل الواحد حتى أنه لا 
يحكم بشهادتهبن فقط كا أنه لا يحكم بشهادة رجل واحد (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من 
الشهادات) . 


أما إذا رجع ثاني نساء مع بقاء الرجل على شهادته فلا يلزم النساء ضمان.» أما إذا رجع تسع 
منبن فيضمن ربع المشهود به سوية بالاشتراك (رده المحتار والزيلعي) ؛ فإذا أرجعت بعد ذلك المرأة 
العاشرة فتضمن تلك المرأة مع التسع النساء اللاتي رجعن قبلا نصف المحكوم به بالاتفاق 
(الولوالجية والزيلعي). 

رابعاً: إذا شهد رجل وعشر نساء في دعوى ورجع بعد الشهادة والحكم الرجل وثهاني نساء 
فيضمنون عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أخماساً وعند الإمامين أنصافاً (الزيلعي) وفي هذه 
المسألة لو رجع رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أثلاثا (الزيلعي). 
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خامساً: إذا شهد رجلان وامرأة في دعوى ثم رجعوا بعد الشهادة والحكم فالضان يلزم 
الرجلين فقط ولا يلزم المرأة شيء ماء لأن المرأة هي نصف شاهد فالحكم لا يضاف إلى بعض العلة 
(الزيلعي) . 

سادساً: إذا رجع رجل وثلاث نساء عن شهادتهم بعد الشهادة والحكم فيضمن الرجل عند 
الإمام سين والثلاث النساء الثلاثة الأخماس ويضمن الرجل عند الإمامين النصف والثلاث النساء 
النصف الآخر؛ فإذا رجم في هذه المرة رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به 
أثلاثاً أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف الال وحده ولا تضمن المرأة شيئا. 


تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة 

المسألة الأولى: إذا رجم بعد الحكم شهود الفروع فقط فيضمئون المحكوم به ولاا يضمن 
الأصول شيئاً أما إذا رجع شهود الأصول بأن قال الأولان أشهدنا بباطل فلا يلزمهم ضمان كما أنه 
لا يلزم شهود الفروع ضان أيضاً أما عند محمد فالمشهود عليه تخير إن شاء ضمن شهود الأصول 
وإن شاء ضمن شهود الفروع (الولواجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات. (رد المحتار 
والزيلعي) . 

أما إذا رجم شهود الأصول وشهود الفروع فعا فيلزم شهود الفروع الضان فقط ولا يشترك 
شهود الأصول في الضمانء لأن الأصول وإن كانوا مسببين من وجه للتلف إلا أن الفروع مباشرون 
للتلف على كل وجه كا أن شهادة الأصول هي في غير مجلس القاضي فلا تكون شهاداتهم سبب 
الإتلاف (أبو السعود والولوالحية) . 

المسألة الثانية : إذا شهد الفروع على شيء فإذا قال الأصول بعد الحكم إن الفروع شهدوا 
كذباً أو أخهم أخطأوا في شهادهم لا يعد ذلك رجوعاً حتى أن الفروع الذين يقولون بذلك لا 
يلزمهم ضمان؛ لأن هذا القول لم يكن رجوعاً منهم عن شهادتهم بل هو بيان» لأن الأصول الذين 
هم الغير قد كذبوا (الزيلعي). 


المادة )177١(‏ - (يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا 
اعتبار لرجوعهم ف محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود 
عن شهادتهم 5 محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا 5 حضور. قاض ثم 
رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض أخر يعتبر رجوعهم). 

يشترط أن يكون الرجوع في حضور القاضي , لأن الرجوع هو فسخ للشهادة وهو ضدها فكما 
أنه يجب أن تكون الشهادة في حضور القاضي يشترط أن يكون فسخها في حضوره كا أن الرجوع 
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هو توبة عن كبيرة الشهادة الكاذبة ويجب أن تكون التوبة بحسب الجناية0'© ولا اعتبار لرجوع 
الشهود في غير محل القاضي ولا يترتب على هذا الرجوع تعزير وتشهير أو ضمان حتى أنه لو رجع 
الشهود في حضور المحكمة فلا اعتبار لذلك الرجوع (الحموي). 

بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع 
دعواه لأنه حسب المادة )١770(‏ يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعى عليه محكوما 
وملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى فإذا ثبت بأن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في غير حضور 
القاضي فلا يلزم الشهود شيء وني هذه الصورة لا تقام البينة في هذه الدعوى ك| أنه لا يحلف 
المدعى عليهم الشهود. لأن ادعاء وقوع الرجوع في غير مجلس القاضي هو ادعاء للرجوع الباطل 
والبينة واليمين إنما تكون بعد الدعوى الصحيحة (تكملة رد المحتار والشبلي). 


فلذلك إذا رجع الشهود ني محل غير حضور القاضي وأقروا بأن المحكوم به دين في ذمتهم ثم 
أنكروا الرجوع أو الإقرار فلا تقام البينة على الرجوع ولا على الإقرار (الولوالجية) . 

مستثنى: إذا ادعى المشهود عليه أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في محل غير حضور 
القاضي فأقر الشهود في حضور القاضي بأنهم رجعوا عن شهادتهم أو أنهم أنكروا إقرارهم المشروع 
أي إقرارهم في حضور القاضي بذلك وأثبت المشهود عليه هذا الإقرار يقبل ويعد إنشاء في الحال 
(الزيلعي ورد المحتار وأبو السعود) . 

وإذا شهدوا في حضور القاضي ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر 

رجوعهم (الولواحية) . 

ش إن دعوى الرجوع عن الشهادة في حضور القاضي بعد الشهادة تقبل مع حكم الضمان وإلا 
فلا (الشبلٍ). 

مثلا؛ أن يدعي المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد شهدوا على في حضور القاضي 
الفلاني بألف درهم وقد حكم القاضي المذكور علي بموجب شهادتهم ثم بعد ذلك رجعوا عن 
شهادتهم هذه في حضور قاض آخر وقد حكم لى القاضي على هؤلاء الشهود بضان المشهود به 
وادعى ذلك ني حضور قاض ثالث وأئبت ذلك تقبل دعواه وإذا عجز عن الإثبات يتوجب 
اليمين27 . 


أما إذا لم يدع المشهود عليه الحكم بالضمان بل ادعى الرجوع الواقع أمام القاضي الثاني فلا 
تقبل الدعوى ولا يحلف المدعى عليهم الشهود (الولوالجية في الفصل الثاني عشر) 


(1) لحديث معاذ رضى الله عنه إذا عملت ذنباً فاحدث توبة السر في السر والعلانية (الدر المنتقى والولوالجية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات) . 
(؟) أما في هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم ولا حاجة لإئبات حكم القاضي بشاهدين. 


ىع 
الفصل الثامن 


في حق التواتر 
المادة (؟7/١)‏ (لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد 
الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت 
درجة التواتر) 
لا اعتبار لكثرة الشهود أو لزيادة عدالتهم يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم أو 
لزيادة عدالتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر لأن الترجيح لا يكون بكثرة الدليل بل يكون 


بالوصف المؤكد ولا يسوغ الترجيح بالذي يصلح أن يكون علة بانفرادة» والمعتير في الشهود أصل 
العدالة وما أن أصل العدالة غير قابل للتحديد فلا تكون زيادة العدالة سبباً للترجيح فلذلك: 


(أولاً» لا إيترجح قياس بانضمام قياس آخر عليه . 

(ثانياً) إذا تنازع خارج وذو يد في مال وأقام الخارج شاهدين وأقام ذو اليد ثلاثة شهود أو 
أكثر أو أثبتا مدعاهما فترجح بينة الخارج انظر المادة (/1701) ولا توجب كثرة شهود ذي اليد 

ثالث لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الواحدة. مثلا لو جرح أحد آخر 
خمسة جروح وجرحه آخر جرحاً واحداً وتوفي ذلك الشخص من تلك الجروح فإذا كان الجرح خطأ 
فيؤدي الجارحان دية المقتول مناصفة . 

(رابعاً) إن الشفعة تقسم على الشفعاء المتعددين على عدد رؤوسهم ولا تقسم على مقدار 

إلا أن تكون كثرة الشهود قد بلغت درجة التواتر ففي تلك الحال يرجح التواتر» وفي هذه 
الصورة لا يكون الترجيح لكثرة الشهود بل لقوة الدليل» وبتعبير آخر إن قوة الدليل هي الباعث 

أولاً : إن بينة التواتر مرجحة على البيئة العادية لأن التواتر كما هو مبين في المادة الآتية يفيد 
علم اليقين أما شهادة الشهود فلا تفيد علم اليقين. 

(ثانيأ) لو قطع أحد ذراع زيد وقطع آخر رأسه فالقاتل هو قاطع الرأس ولا يكون قاطع 
الذراع قاتلا لأن قطع اليد وقطع الرقبة وإن كانا علة لهذا القتل إلا أن قطع الرقبة أقوى. لأن 
الحياة ممكنة بعد قطع اليد إلا أنها غير مكنة بعد قطع الرقبة ولا يتوهم ها (كشف الأسرار). 
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المادة (1777) (التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بخلاف 

التواتر كما ذكر آنفاً) . 

التواتر يفيد علم اليقين لأنه من المستحيل عقلاً أن يتفق جمع غير محصور متباين في الرأي 
والأخلاق والوطن على شيء محسوس من المخترعات وغير ثابت في نفس الأمر يعني أن العقل يحكم 
قطعاً أن هذا الجمع غير المحصور لا يتفق على الكذب وأن الذي أخبر به هو صدق ولا مجال للعناد 
في اليقينات ولا احتمال لزوال ذلك اليقين (الكليات والتلويح) . 

سؤال: قد روي تواتراً عن مومى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت الأرض 
في قوله هذا؟ 

الجواب: لا يسلم نقل دوام السبت تواتراً عن موسى عليه السلام لأن (بختنصر) قد قتل 
اليهود قتلا عاماً والذي خلص منهم لم يكن إلا عدداً قليلا فلم يكن الناقلون في بعض الطبقات 
بالغين حد التواتر وقد اشتهر أن ابن الراوندي هو الذي افترى هذه الأكذوبة على النبي المشار إليه 
(شرح المواقف) . 

والحاصل أن المتواترات هي يقينيات واليقينيات هي ستة: 

الأول: الأوليات ويقال لها البدمبيات كالقول: إن الكل أعظم من الجزء . 

الثاني: المشاهدات الباطنية وهذه المشاهدات غير موقوفة على العقل كجوع الإنسان وعطشه 
وألمه فإن البهائم تدركها أيضاً. 

الثالث: المجربات ككون الخمر مسكراً والمسهلات مسهلة 

الخامس: الحدسيات كقضية أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. 

السادس: المحسوسات وهو الذي يحصل بالحس الظاهر والمشاهدة ككون النار حارة 
والشمس مضيئة . وهذه هي اليقينات التي يتألف البرهان منها. 

بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً أي في المادة (1544) وإذا أقيمت لا 
تقبل لأنه إذا قبلت يجب تكذيب الشيء ء الثابت ضرورة ولا يدخل الشك في الضروريات ولا يحتمل 
الزوال فيها فلا تقام بينة على وفاة شخص معلوم وجوده في الحياة . كذلك أن وجود بغداد معلوم 
تواتراً لمن لم يرها فلو ظهر ظهر أحد وأراد أن يك مخانه ١‏ وجوه لدرخ يجداد فكي لالز نعل بطل الي 
العادية على ذلك لا تقبل منه بينة التوا تر لآن ذلك لم يكن تواتراً بل هو كذب عض انظر شرح المادة 
)١1598(‏ والحاصل أن بينة التواتر ترجح في كل حال على البينة العادية أما إذا لم يقم أحد 


حق التواتر : 1 إزة : 


الطرفين بينة تواتر فيوفق على الأصول البينة في ترجيح البينة العادية الواردة في الفصل الثاني من 
الباب الرابع ش 


مثلاً. إذا ادعى متولى وقف أن الأراضى الواقعة في محل هي من أراض الوقف وادعى 
صاحب الأرض أنها من الأراضي الأميرية رآزاد كل منها إقامة اليه عل مدعأه فترجح بين الجهة 
تكون الشهرة الشائعة في جانبهاء ذلك أنه إذا كانت توجد شهرة شائعة على أن تلك الأراضي 
أراضي وقف فترجح بين المتولي وبالعكس إذا كانت الشهرة الشائعة على أن تلك الأراضي رفن . 
أميرية فترجح بيّنة صاحب الأرض, أما إذا لم تكن شهرة شائعة في أحد الجانبين فينظر: فإذا كان 
وضع اليد على تلك الأراضي هو من جهة الوقف فترجح بين صاحب الأرض. وإذا كان وضع اليد 
في طرف بيت المال فترجح بينة المتولي الخارج أنظر المادة (/81/ا١).‏ 


سؤال - إن التواتر يحصل بالآحاد فيحتمل في كل واحد من الآحاد الكذب فلذلك لا يكون 
خبرهم مفيدا علم اليقين, لأن المجموع هو نفس الآحاد وجواز كذب الآحاد يوجب جواز كذب 
المجموع لأن خبر كل واحد محتمل الكذب وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمال؟ 


الجواب ‏ إن حكم المجموع مخالف لحكم الآحاد» إذ يحصل من ا جمع أمر لا يحصل من 
الواحد كالحنود إذان فرقة عسكرية تستطيع افتتاح مدينة» أما أولئكك اجنود فإذا كانوا اثنين نأ و ثلاثة 
فلا يستطيعون فتحها ىا أن عشرة من العمال يستطيعون حمل حمولة وزنها مائة أقة قة أما اثنان منهم أو 
أربعة فلا يستطيعون حمل ذلك. ومع أنه يمكن سحب السفينة بحبال فلا يمكن سحب أصغر زورق 
بالخيطان التي تتشكل منها الحبال (شرح المنار والتلويح بزيادة) . 


المادة )١775(‏ - (كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحر 
العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين). 


فلذلك إذا طعن المشهود عليه المخبرين بالفسق وعدم العدالة فلا يعتير طعنه سواء كان 
المخبرون مسلمين أو غير مسلمين حتى لو أن جمعاً غير محصور من رعايا دولة أجنبية جنبية أخبروا عن وفاة 
مليكهم فيحصل لنا علم يقين بذلك (التلويح) سواء أكان ل م فساقاً. إلا أنه 
إذا كان المخبرون عدولاً فيحصل علم اليقين بعدد قليل منهم أ ما إذا كانوا ال 1 
لحصول العلم (كشف الأسرار) . 


لمادة 011/1 (ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن 
يكونوا حما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب). 


56 درر الحكام 


ليس في التواتر عدد معين للمخبرين على القول المختار ‏ يعني أنه لم يعين ولم يحدد بأنه إذا 
كان عدد المخيرين كذا أو أزيد من كذا تكون البيّنة بينة تواتر وإذا كانت أنقص من ذلك كانت بينة 
عادية لأنه كما بين آنفاً إذا كان المخبرون ثقاة وعدولاً يحصل علم اليقين باخبار عشرة رجال (شرح 
المنار) . 

أما إذا كان المخبرون غير عدول فيجب عدد كثير الحصول العلم. وقد قال بعض العلماء: إن 
أقل عدد للمخبرين هو أربعة وقال بعضهم أنه سبعون إلآ أن هذه الأقوال هي بلا دليل» فلذلك لم 
تلتفت إليها المجلة (التلويح في الركن الثاني ورمضان أفندي في شرح العقائد) وعلى هذه الصورة 
إذا قال القاضي حين استماع عشرة شهود في مقام التواتر أنه حصل له علم اليقين يصح حكمه إلآ 
أن دائرة الفتوى للمشيخة الإسلامية قد اتخذت قراراً أنه لا يعتبر أخبار أقل من عشرين رجلا تواتراً 
نظراً لفساد الزمان وكون قول كل قاض لا يقبل. إلا أنه يشترط في التواتر ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: يلزم أن يكون جماً غفيراً لا يجوز عقل القاضي اتفاقهم على الكذب سهواً أو 
خطأ أو عمدا (شرح المنار) . 

ويلزم دوام الكثرة في الشهود فيجب أن يكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه حتى 
أنه لو أخبر جم غفير غير محصور من الممكن أن يتفق لغرض من الأغراض على الكذب فلا يكون 
اخبارهم تواتراً (التلويج) . 

ويدعى اخبار الجم الغفير أحياناً اخبار الكل واخبار العامة واخبار كل صغير وكبير وعالم 
وجاهل وأخيانا :القن اميشنيمن. والامر المشهور والآمر المكشوف وعلى ذلك يجب أن يكون المخيرون 
جما غفيراً. ولا يشترط أن يكون بلدة المخيرين ع غتلفة ومحلاهم مختلفة وبيوتهم بعيدة عن بعضهم 
البعض فلذلك يجوز تواتر أهالي مدينة أو أهالي قرية (البهجة). 

الشرط الثاني: أن يكون المخبر به مبنياً على الحس سواء حس السمع أو البصر (كشف 
الأسرار) . 

فلذلك إذا أخبر جم غفير عن مسألة عقلية كمسألة حدوث العالم فلا يفيد ذلك العلم إذ ان 
حصول العلم في تلك المسائل العقلية إنما يكون بالاستدلال أنظر شرح المادة .)١15944(‏ 

الشرط الثالث: أن يكون المخبر به ممكناً فلذلك إذا أخبر المخبرون بأمر مستحيل عقللاً فلا 
يحصل علم اليقين مطلقاً (التلويح). 


ع 


خلاصة الباب الأول 


تعريف الشهادة ‏ الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة يعني بقول: أشهد بإثبات حق الرجل 
الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين. 

تقسيمها ‏ اما أن تتعلق بحقوق العباد. ويشترط في ذلك سبق الدعوى الصحيحة. ومطابقة 
الشهادة للدعوى, وهذه المطابقة تكون مقبولة إذا تطابقت لفظاً ومعنى أو تطابقت معنى ولم تتطابق 
لفظاً. اما إذا لم تتطابق لفظاً ومعنى فلا تكون مقبولة . 

أو تتعلق بحقوق الله. وفي هذه الصورة لا يشترط سبق الدعوى فيها. 

وشروط الشهادة على قسمين: 

١‏ - شرط الأداء. على أربعة أصناف: )١(‏ يعود على الشاهد, البلوغ. الحرية؛ البصرء 
النطق., العدالة. تقدم الدعوى في حقوق العباد. الذكورة والأصالة في الحدود والقصاص. تعذر 
حضور الأصل في الشهادة على الشهادة, ألا يكون الشاهد محدوداً بالقذف, وآلآً يكون خصاً وألا 
يكون للشاهد جر مغنم ودفع مغرم. وأن يكون الشاهد وقت الشهادة عالاً وذاكراً المشهود بهء وأن 
يكون الشهود عدولا (وهذا شرط قبول). 

؟ - يعود على الشهادة  )١(‏ لفظ الشهادة (؟) العدد في الشهادة في الأمور غير الممكن 
إطلاع الرجال عليها (") اتفاق الشاهدين. 

"'- يرجع إلى مكان الشهادة ‏ وهو عبارة عن محل القاضي أنظر المادة .)١541/(‏ 

- يرجع على المشهود به. 


الشروط العمومية 


١‏ - يشترط تطابق الشهود في المشهود به فإذا اختلفوا فلا تقبل وهذا الاختلاف يكون اما في 
جنس المشهود به أو في سببه حيث يكون المشهود به إما ملكاً أو إقراراً (وله مستثنى) ويكون المشهود 
به بتاتاً أو إقراراً أو يكون المشهود به فعلاً أو قولاً (فإذا كان الفعل والقول متحداً فمقبول). 

ويكون المشهود به لفعلين مختلفين أما بملك مؤرخ أو غير مؤرخ أو بملك مقيد أو غير مقيد. 

” - إذا كان المشهود به مطابقاً للمدعى به تام فالشهادة مقبولة. 

وإذا كان المشهود به أقل من المدعى به فالشهاذة مقبولة وَإِذا كان المشهود به أكثر من المدعى 
به فالشهادة غير مقبولة والملك المطلق أكثر من الملك المقيد. 


عع درر الحكام 


الشروط الخصوصية 


١‏ - يجب في الشهادة على العقار بيان الحدود ولذلك مستثنى 
- في الشهادة على أصل الوقف يجب (أولاً) بيان الجهة (ثانياً) بيان الواقف إذا لم يكن 

الوقف قدياً. 

* - يجب في الشهادة على الإرث. 

. بيان سبب الوراثة وأنه وارث‎ - ١ 

؟ - بيان الوسائط لحين التقاء المدعى بالمتوفي في أب واحد 

* - أن يقول الشهودء لا نعلم أن للمتوفى وارثاً عدا فلاناً وفلاناً 

ع - أن يدرك الشهود الميت. 


المشهود به 


إها“ أن كرون "ديا وله اثلا ضور 

١‏ - أن يدعي المدعى مطلوبه في الحال وأن يشهد الشهود على الدين في الحال فهي مقبولة 

0 المدعي مطلوبه في الحال وأن يشهد الشهود على الماضي فهي مقبولة على قول. 

- أن يدعي المدعي مطلوبه في الماضي وأن يشهد الشهود على الحال. فليحرر؟ 

إما أن يكون عيئاً وله ثلاث صورء«١)-‏ أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود. 
على الملك في الماضي فهو مقبول270 - أن يدعي المدعي الملك في الماضي وأن يشهد التتهود على 
الملك في الحال فلا يقبل239 - أن يدعى المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في 
الحال فهي مقبولة . 

؟ - شرط التحمل: (١)يلزم‏ في وقت التحمل العقل والبصر )١(‏ يجب تحمل المشهود به 
بإجراء المعاينة بنفسه وتكون هذه المعاينة على وجهين: 

الوجه الأول: يكون بمعاينة السبب الموضوع لتلك الملكية . 

الوجه الثاني : بمعاينة اليد التي هي دليل الملك وتحل عراوك على الصورتين. 

وفي الوجه الثاني يلزم شرطان. )١(‏ أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسرها بمعاينة اليد 
فإذا فسرها لا تقبل(7) أن يكون الشاهد مطمئناً بأن واضع اليد مالك أو أن يسمع من ثقة بأن 
المال المذكور هو لواضع اليد ويشترط أن يكون ذلك الثقة )١(‏ عدلا ومقبول الشهادة (؟) ألآ يكون 
امنا أو مدعياً كالوارث والموصى له «» أن يكون نصاب الشهادة أن يكون لفظ الشهادة. 


خلاصة الياب الاول شه 


١‏ - إذا قال المشهود عليه أن الشهود صادقون في شهادتهم أو عادلون أو أن شهادتهم عل 
جائزة فيكون قد أقر بالمدعى به. 

؟ - فإذا لم يقل ذلك بل طعن ففي هذه الصورة يطلب من المشهود عليه بينة (ولذلك 
مستئني) فإذا أثبت لا تقبل شهادتهم وإن لم يثبت فتقبل شهادتهم بعد التزكية (وللتزكية شروط). 

فإذا اهم الشهود فهذه التهمة أما أن تكون من جهة الشاهد كالفسق والعمى. أو من جهة 
المشهود عليه كأن يكون صلة خاصة بين الشاهد والمشهود له أو لدليل شرعي كأن يكون الشاهد 
محدوداً في القذف وأما إذا جرح فالجرح أما 8 محرد كالجرح الذي لا يتضمن حقوق الله وحقوق 
العباد كقوله إن الشهود فسقة وحكمه إذا أخبر المشهود القاضي بذلك سراً وأثبته يرد القاضي شهادة 
الشهود وإذا أخبره علناً وأثبته فيقبل على قول قبل التعديل والتزكية حيث إن الدفع أسهل من الرفع 
أما بعد ذلك فلا يقبل. لأن الذين يشهدون على الجرح المجرد هم فسقة لإظهارهم الفاحشة وعلى 
قول لا يقبل بعد التعديل والتزكية ولا قبلها لأن فسق الفاسق يرتفع بالتوبة. 

؟ - الجرح المركب هو الجرح الذي يتضمن حقوق الله أو حقوق العباد كقول المشهود عليه 
انها قد سرقا نقودي وحكمه إذا أثبته المشهود عليه أن ترد شهادة الشهود وني الجرح الذي يتعلق 
بحقوق العباد يلزم الشهود اليمين» والمسألة الأخرى التي يلزم فيها الشهود اليمين مذكورة في المادة 
مقف 


رجوع الشهود عن شهادتهم» والاعتبار في الرجوع عن الشهادة هو على الباقي. على الشهادة 
وليس على الراجع عن الشهادة. وركن الرجوع عن الشهادة: قول الشاهد رجعت عن شهادتي 
شهدت زوراً وما أشبه ذلك من الألفاظ ولا يعد إنكار الشهادة رجوعاً عنها. 
شرطه ‏ أن يكون في مجلس القاضي (وله مستثنى) تقسيمه, أما قبل القضاء وله ثلاثة أوجه: 
١‏ - يكون على سبيل التوبة والندامة؛ فلا يجب التعزير فيه  '‏ يكون رجوعاً من غير توبة فيجب 
التعزير فيه «- ألا يعرف الرجوع هل هو على سبيل التوبة أو على غير هذا السبيل» وقد 
اختلف في لزوم التعزير» أما بعد القضاء؛ فاذا رجع عن الكل أو بعض الشهادة فلا ينقضص 
الحكم بل يضمن المحكوم به للشهود إلآ أنه يشترط في ضمانه للشهود ثلاثة شروط: 
-١‏ أن يكون التلف حاصلا بشهادة الشهود فاذا أنضم إليه امر آخر فلا ضهان على الشهود. 
؟ - أن يكون المتلف مالا فأذا كان منفعة كالنكاح والعفو عن القصاص والايصاء فلا يلزم ضمان. 
أن تكون ازالة الملكث حاصلة بغير عوض, فاذا كان بعوض 0 الرهن والشفعة فلا يكون 
ا للضمان. 


ع 


الباب الثان 


في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 
وينقسم إلى فصلين 


الفصل الأول 
فى بيان الحجج الخطية 

قد بين شرحاً في أول المادة و10١4‏ في حق العمل بالخط بعض إيضاحات فيجب 
الرجوع إليها . 

المادة 2١0775«‏ (لايعمل بالخط والخاتم فقط فقط أما إذا كان سالا من شبهة 
التزوير والتصنيع فيكون معمولاً به أي يكون مداراً للحكم ولا يحتاج للاثبات 
بوجه آخر) 

لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر 
فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع . 

وتحتوي هذه المادة على ثلاثئة أحكام : 

الحكم الأول: وهو أنه لا يعمل بالخط فقط لان خط الواحد يشبه خط الآخر فلذلك إذا كان 


خط زيد مشابياً لخط عمرو تماماً وعمل بذلك الخط فيكون قد اتخذ ذلك الخط حجة ودليلاً ضد 
عمرو ولأنه ىا يكتب الخط ليكون حجة ودليلاً فانه يكتب أيضاً لتحسين الخط ولتجربة العلم. 


الحكم الثاني : ١‏ -لا يحكم بالخاتم فقط؛ لأنه يشبه الخاتم الخاتم الآخر 7 من الممكن حفر 
خاتم مطابق لخاتم ١‏ - من الممكن أن يقع في يد آخر خاتم شخص وأن يختم به سنداً ضد ذلك 
الشخص لا سيا إذا توفي صاحب الخاتم فتزيد الشبهة في السند المختوم بخاتم المتوفي 4 - ان 
النقاش الذي يحفر الخاتم لاحد يستطيع قبل تسليم الخاتم لصاحبه أن يختم على السند الذي رتبه 
فلذلك لا يعمل بالخاتم فقط فعليه لو قال المدعى عليه: أن الخاتم الموجود في هذا السند هو خاتمي 
إلا أنني لم اختمه وبتعبير آخر لوءاقر بالخاتم فقط فلا يكون قد اقر بالدين أما لو قال: ان الخاتم 


م درر الحكام 


ختمي وأنا حل ا 
تيده شين لحي ا فقط 1 خم نا موا فر ال باد 
عادلة ويتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية. 
١‏ - لا يعمل بكتاب القاضى إلى القاضى فقط أما إذا ثبت مضمون كتاب القاضي بشهود الطريق 
فحينئذ يعمل به كما سيبين ذلك في شرح باب القضاء. 
١‏ - لا يعمل بمجرذ الوقفية فقط مالم يثبت مضمون الوقفية بالشهود المعتيرة أنظر مادة ( )١9/88‏ 
تقسيم الخط والخاتم - ويقسم الخط والخاتم على قسمين: 
القسم الأول: أن كر الخط والخاتم قد أعطي من صاحب الخط والخاتم على أن يستعمل 
عليه سند وحجة ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 
أولاً - السند الذي يعطيه انسان بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير أو أنه باع ماله الفلاني لفلان 
أنظر المادة ‏ 2)1599. 
ثانياً ‏ القيد المحرر بخط يده في دفتره بأنه مدين لفلان بكذا درهماً أنظر المادة (1558). 
ثالثاً - أن يوجد كيس في صندوقه مملوء بنقود ومحرر عليه بأنه مال فلان وانه امانة في يده أنظر 
المادة 9 315377). 
القسم الثاني: الخط والخاتم الذي حرره ليكون حجة لشخص ثان وضد شخص ثالث 
كالحجج الشرعية وقيود الطابو (دفتر خاقاني). 
أما إذا كان قسما الخط والخاتم سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وك تكولا نه اما دارا 
للحكم ولا يحتاج للاثبات بوجه آخر كا بين في الباب الرابع من كتاب الاقرار» وتتفرع المسائل 
الآتية ‏ أولاً ‏ يعمل كما بين في المادة (1717) بالبراءات السلطانية وبقيود الدفتر الخاقاني. 
ثانياً - يعمل سجلات المحاكم كا هو ميين في المادة وى "*ل/ا١).‏ 
المادة  2١071/«‏ «البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية ران 
من التزوير معمول بها) - أي امينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع . 
ان البراءات السلطانية أمينة من التزوير؛ لأن هذه البراءات إنما تعطى بعد صدور الارادة 
السنية الملوكية ثم تسجل الارادة المذكورة في قلم الديوان المايوني وهذا السجل يحفظ في امكنة 
حريزة كا أنه قد وضع عقوبات شديدة على من يرتكب جريمة التزوير فيها. فلذلك لو وجد أمر 
مضمونه . 


الحجج الخطية ا 


كذلك قيود الدفتر الخاقاني أمينة من التزوير والمقصود من قيوده هي الدفاتر التي جرى قيدها 
وتحريرها بكال الاعتناء والتحقيق بصورة سالمة من الشبهة ف زمن السلاطين الماضية العثانية ولا 
سيا في زمن السلطان سليهان والسلطان مراد الثالث. 


من طرف اصحاب الكمال وأرباب الفعل والاستقامة الذين جرى انتخابهم ليحرروا فيها 
القرى والمزارع والمراعي والمشتى والاراضي السائرة مع بيان جهات ارتباطها والبالغ عددها تسعائة 
وسبعين دفتراً - وهذه الدفاتر هى محفوظة الآن في تحزن مأمون في دائرة الدفتر الخاقاني له اربعة 
ابواب حديدية متينة فاذا اريد تبديل ارتباط قطعة أرض من الأراضى المقيدة بالدفاتر المذكورة 
القديم لتنا شرع تعد امتحصال الازادة اليه بذلك بوبعك اوزرد: القرمانة السلطان قن فلم 
الديوان الممايوي يسجل الأمور الموظف لذلك الأمر خلاصة الفرمان السلطاني في حضور أمين 
الدفتر الخاقاني على القيد الموجود في الدفتر بخط يده ويضع امضاءه بذيله ثم يعيد الدفتر المذكور إلى 
المخزن كما أن الفرمان السلطاني يحفظ بمعرفة موظف مخصوص . 


ان هذه الأصول التوثيقية التي وضعت في الزمان القديم قد بقي العمل بها إلى الوقت 
الحاضر بدون اخلال. وحوفظ عليها بال الاعتناء؛ فلذلك لم يطرأ على القيود المذكورة اي خلل 
أو فساد بل بقيت بريئة من شبهة شبهة التزوير والتصنيع . وقد بين شيخ الاسلام علاء الدين بأنه يعمل 
ببذه القيود بلا بيئة كما أنه قد اق مشائخ الإسلام الآخرون بذلك؛ فلذلك إذا وجد في دفاتر 
الدفتر الخاقاني أن المحل الفلاني وقف على المدرسة الفلانية فيعمل بذلك بدون حاجة لاثبات 
مضمونة «التنقيح ورد المحتار» ؛ ويفهم من هذه التفصيلات؛ أن الأراضي المقيدة في هذه الدفاتر 
هي الأراضي العائدة للعموم وللمؤسسات الخيرية ولم يكن مقيداً بها الأراضي التي في عهدة 
اشخاص بموجب سندات خحاقانية . 


ان قيد الأراضي التي في عهدة اشخاص أو الاملاك المملوكة لهم كالدار والدكان والعرصات 
والمستغلاات الوقفية الي هي في تصرف اأشخاص بالاجارتين موجودة في دائرة السندات. 


أن الاصول المتبعة في تبديل هذه القيود وفي نقلها من أسم لآخر ليست بحيث تكون سالمة 
من التزوير والتصنيع كما أن المعاملات التي تجري في البلاد: العثمانية الأخرى هي بعيدة جداً عن أن 
تكون معتمدة ومأمومنة حتى انني شاهدت في بعض أوراق الدعاوي في السندات المخصوصة 
للاملاك الصرفة في خانة جهة أعطاء السند أنه حق القرار كى] أنه شوهد في احدى صحائف الدفتر 
المخصوص أن الدار المقيدة باسم زيد قد قيدت في صحيفة أخرى من ذلك الدفتر.على اسم عمرو 
بدون أن يبين كيفية انتقال الدار المذكورة من زيد إلى عمرو ومع أن المقصود من القيود والدفتر 
خاقاني في هذه المادة هى الدفاترالمخصصة المار ذكرها والمعتنى بها إلا أن أكثر القضاة لعدم اطلاعهم 
على هذه التفصيلات فقد حكموا بجميع السندات التي تنظم في دائرة الدفتر الخاقاني بلا بين ولا 
تدقيق وسبيوا بذلك اضاعة حقوق العباد. 


الملزمة ١*البيْنات‏ واللحليث 


:1 درر الحكام 


إن بعض القوانين التي نشرت أخيراً قد صرح فيها بالعمل بالقيود الخاقانية بصورة عمومية 
إلا أن ذلك لا يبرر العمل بمضمون تلك القيود بلا بينة» إلا أنه إذا كانت تلك القيود حائزة لمزية 
تبعدها عن شبهة التزوير والتصنيع فحينئذ يعمل بها بلا بينة» فعليه إذا عمل بتلك القيود وحكم. 
بها بصورة مطلقة يكون ذلك داعياً لإبطال الحقوق. فلذلك لو ادعى أحد المزرعة الأميرية التي 
تحت يد آخر قائلاً. إنك قد أفرغت لي هذه الأرض بإِذْن صاحب الأرض فهي لي فلا يعمل بالسند 
المجرد المعطى للمدعي المؤيد لإفادته هذه لأنه حسب المادة 2١875‏ لا يعمل بالخنط فقط ى) أن 
هذا القيد والسند غير سالم من التزوير والتصنيع فعلى هذا الحال يجب إثبات وقوع الفراغ بالصور 
الأخرى. وهو أنه إذا وجد ضمن أوراق الفراغ توقيع أو ختم يتضمن فراغ المدعى به للمدعي 
وكان الفارغ مقراً بذلك فيثبت الفراغ توفيقاً لأحكام المواد 1505و 1564و 2171١‏ كما أنه يثبت 
الفراغ بشهادة الشهود المعتبرة وإلا يحلف الخصم اليمين بالطلب. 

كذلك لو ادعى إثنان التصرف في محل معين وأبرز كل واحد منبهها سنداً خخاقانيا «سند طابو» 
كا يقع في الأكثر فلا يحكم بمجرد تلك السندات لأحدهما مستقلاً أو لهم| بالاشتراك بل يعتير الخارج 
مدعياً وذو اليد مدعى عليه ويطلب بيئة من المدعى توفيقاً لكتاب البينات وكتاب القضاء فإذا أثبت 
فيها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه بالطلب فإذًا حلف المدعى عليه اليمين أو لم يطلب المدعي 
تحليفه فترك الأرض في يد واضع اليد ولا يقال في الحكم إن هذه الأرض للمدعى عليه وقد 
حكمتٍ با له مثلاً: إذا كان إثنان متصرفين في أرض بالاشتراك وادعى أحدهما التصرف 
بالاستقلال وادعى الآخر التصرف بالاشتراك وأبرز كل منهما «سند طابو» فلا يحكم بموجب السندين 
بل يعمل بموجب المادة و5هل9ا١).‏ 

كذلك إذا تنازع إثنان خارجان في أرض وادعى كل منها التصرف مستقلاً وأبرز كل منه] 
سنداً خاقانياً مؤيداً لادعائه فلا يحكم بموجب ذينك السندين بل يعمل توفيقاً للتفصيلات المبيئة 
شرحا قبيل المادة )»١5601/«‏ 

المادة(178)- (يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة 

من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر ف كتاب القضاء) . 


يعمل أيضاً بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد. وبتعبير آخر أي 
من التزوير والتصنيع كا سيبين ذلك في المادة »١18985«‏ من كتاب القضاء. 

أما إذا لم تكن سجلات المحاكم بريئة من التزوير والتصنيع فيطلب شهود لاثبات مضمونها 
ويشهد الشهود على مضمون الاعلام هكذا: نحن حضرنا مرافعة القاضي الفلاني وحكمه وقد 
حكم القاضي المذكور بعد المرافعة الشرعية على الوجه الفلاني «النتيجة» ولا يلزم من يشهد على 
مضمون تلك الاعلامات أن يذكرأسماء الشهود الذين شهدوا في الخصوص المأكور في الاعلام 
«البهجة». وقد نشر بتاريخ 4 جمسادي الأولى سنة ١147‏ تعلييات بتنظيم السنداث الشرعية التي 


في بيان القرينة القاطعة ارك 


يعمل ويحكم مضمونها بلا بينة» حاوية 76 مادة وصادرة بإرادة سنية (20, 
فلذلك فالاعلامات والسندات التي أعطيت بعد تاريخ التعلييات السنية المذكورة يجوز الحكم 
بمضمونها بلا بينة؛ أما الاعلامات والسندات التي أعطيت قبل ذلك فلا يجوز الحكم بمضمونها بلا 
بينة بل يجب طلب البينة على مضمونها. 
المادة -)١774(‏ (لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل 
المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين أعلاه فيعمل بها) . 


لا يعمل بالوقفية فقط بلا ثبوت مضمونا فلذلك إذا ادعى أخد وقفية العقار الذي نحت يد 
شخص آخر وأبرز لإثبات دعواه المذكورة وثيقة حاوية خطوط القضاة السابقين والشهود العدول فلا 
يحكم القاضي بذلك بوقفية ذلك العقار أنظر المادة )١75(‏ بل يطلب شهوداً لإثبات مضمون 
تلك الوقفية؛ فإذا ثبت مضمون الوقفية بالبينة يحكم بموجبها بعد التعديل والتزكية. 

أما الوقفية المقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا 
حاجة لإثبات مضمونها بل يعمل بها فقط حيث أن الخط والخاتم معمول به إذا كان سالماً من شبهة 
التزوير والتصنيع كما ذكر ذلك في الفقرة الأخيرة المادة )١1717(‏ والمعتاد الا يزور سجل القاضي . 


الفصل الثاني 
في بيان القرينة القاطعة 
المادة )١7/40(‏ - (القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضاً) 


أسباب الحكم سبعة . )١(‏ القرينة(؟) الشهادة (”) الإقرار (5) اليمين(0) النكول عن 
اليمين(7) القسامة(/) علم القاضي على قول. 

القرينة القاطعة - قد عرفت ووضحت في المادة الآتية. 

الشهادة ‏ قد بينت في الباب الأول من هذا الكتاب. 

الإقرار - قد بين في كتاب الإقرار كما أنه سيبين أيضاً في المادة (1819). 

اليمين - سيفصل في الباب الثالث من هذا الكتاب. 

النكول عن اليمين ‏ قد ذكر ذلك في المادة (؟7/5١)‏ كما أنه قد بين مسائل اليمين والتكول 
عن اليمين في المادتين (9١181و١1875).‏ 

القسامة - هي تحليف سين شخصاً من أهالي المحلة التي وجد فيها القتيل بعد تحقق 
الأسباب والشرائط بكيفية متخصوصة. 


)1( إن هذه التعلييات السنية ستدرج عيناً في آخر شرح كتاب القضاء . 


مثلاً؛ إذا وجد قتيل ف قرية وأنكر أهل القرية القتل فلولي القتيل أن يختار سين شخصاً 
من أهل القرية وأن يحلف كلا منهم بواسطة القاضي بأنه لم يقتل القتيل وأنه لا يعرف القاتل فإذا 
حلفوا اليمين على هذا الوجه يحكم على جميع أهل تلك القرية بالدية فإذا نكل بعضهم عن حلف 
اليمين ينظر فإذا كان ولي القتيل قد ادعى على أهل القرية قتلاً موجباً للقصاص ففي هذه الحال لا 
يحكم على الشخص الناكل عن اليمين بالدية بل يسجن إلى أن يحلف اليمين أو أن يقر بالقتل أما 
إذا ادعى ولي القتيل على أهالي القرية قتلاً موجباً للدية ففي هذه الصورة يحكم على الشخص 

علم القاضي ‏ إن علم القاضي بالشيء الذي سيحكم به هو من طريق القضاء على رأي 
بعض العلاء لأن المقصد من الشهادة هو معرفة طريق الحق وبما أن القاضي أمين فإن علمه أكثر من 
الشهادة (البخاري). ٠‏ 

مثلاً لو أقرض إنسان آخر عشرة دنانير وشاهد القاضي ذلك في السوق قبل أن يتولى القضاء 
أو أثناء توليته القضاء ثم ادعى المقرض على المستقرض في حضور القاضي فأنكر المستقرض 
فللقاضي على قول أن يحكم بالقرض قائلاً: قد شاهدت القرض والاستقراض فلذلك حكمت 
الحكم لأن القاضي إذا حكم بعلمه يلقي نفسه تحت التهمة ويدعو إلى سوء الظن به ويكره أن 
يوجب أحد سوء ظن الناس فيه (الحارثي) لل 

فلذلك ليس للقاضي في هذا الزمن أن يحكم بعلمه وبما أن الفتوى على ذلك فلم تعد المجلة 
علم القاضي من أسباب الحكم. فعليه لو حكم القاضي في دعوى بناء على علمه فلا يصح ذلك 
الحكم (جامع الفصولين بزيادة). 

والمقصد من علم القاضي هو علم القاضي الواقع في حل خخارج عن مجلس الحكم. أما إذا 
استمع القاضي أثناء فصله الدعوى اقرار أحد المتخاصمين وحكم بذلك فالحكم صحيح بالاتفاق 
أنظر مادتي (/18011و1598). 

المادة(11/41)- (القرينة القاطعة هى الإمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا 
خرج أحد من دار خالية خائفاً دهوفا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في 
الشخص ولا يلتفت إلى الاحتالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص 
المذكور ريبما قتل نفسة راجع المادة 0 )2. 

القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين. وبتعبير آخر هي القرينة الواضحة بحيث 


)١(‏ رحم الله امرأجب الغيبة عن نفسه. 


في بيان القرينة القاطعة :1 


يصبح الأمر في حيز المقطوع به (رد المحتار) والعمل بالقرينة القاطعة يجري في أبواب الفقه المختلفة 

١‏ مثال من العقوبات 4١«‏ لو رؤى شخص حامااٌ خنجراً ملوثاً بالدماء وخارجاً من دار 
خالية وهو في حالة اضطراب ودخل إلى الدار فوراً فوجد رجل مذبوح فلا يشتبه أن ذلك الشخص 
هو القاتل لذلك المذبوح فإذا ثبت حال ذلك الشخص كا اشرنا بالشهود العدول فيحكم القاضي 
عليه بأنه قاتل عمداً ولا يلتفت:إلا على الاحتمالات الوهمية كان يظن أن المذبوح قد ذبح نفسه أو 
الاحتهالات الوهمية أنظر المادة (1/8). 

١‏ يجوز في حال ظهور إمارة حبس المتهم بالقتل أو بالجرائم الأخرى. 

إذا قتل أحد شخصاً دخل إلى منزله فقال القاتل أن المقتول رجل فاسق سارق وقد دخل 
داري بقصد قتلى؛ فإذا كان المقول معروفاً بالجرائم والفسق والسرقة فلا يلزم القاتل قصاص ولكن. 
تلزمه الدية استحساناً لآن دلالة الحال وإن كانت توجب الشبهة في القصاص إلا أنها لا توجبها في 

؟ - مثال من الإقرار ‏ لو أقر أحد موجود في غرفة بأنه مدين لفلان بكذا درهماً وسمع اقراره 
هذا الأشخاص الموجودون خارج الغرفة وعلى بامها وكان لا يوجد لتلك الغرفة منفذ أو مسلك ولا 
يوجد فيها شخص آخر وكان الذين سمعوا هذا الإقرار لا يشتبهون في شخصية المقر فللأشخاص 
المذكورين أن يشهدوا على الإقرار (معين الحكام) أنظر شرح المادة .)١585(‏ 

أمثلة من النكاح . 

١‏ للشخص الذي يسلم بن ليلة زفافه أن يجتمع بها باعتبار أنها منكوحته ولو لم يشهد له 
شاهدان عدلان على ذلك وبتعبير آخر أن تسليم البنت المذكورة له تلك الليلة هي امارة وقد ثبت 
مها حل الملاقاة. 

" - للناس الذين يشاهدون معاشرة رجل مع امرأة معاشرة الأزواج أن يشهدوا أن تلك المرأة 
هي زوجة ذاك الرجل حال كوم لم يحضروا عقد النكاح وم يعاينوه بالذات أنظر شرح المادة 
ىذا ). 

- أمثلة من البيانات . 

أولاً : مسألة انقطاع ماء الطاحون أنظر الفقرة الأخيرة من المادة (5/ا19). 

ثانياً : مسألة قدم أو حدوث مسيل الماء الذي يسير إلى دار أحد أنظر المادة (لالا/19). 

ثالئاً - إذا وجد على كناس شال ذو قيمة وهو خارج من بيت احد وتنازع صاحب الدار مع 
الكناس على ذلك الشال يكون الشال لصاحب الدار. 


كم درر الحكام 


رابعاً - إذا دخل التاجر الذي يبيع الاسمال البالية وهو حامل بعض تلك الأموال وبعد 

خامساً ‏ إذا وجد بائع دقيق مع ربان في قارب وادعى كل منه| أن الدقيق والقارب ملكه 
فيحكم بالدقيق لتاجر الدقيق ويحكم بالقارب للربان. 

سادساً - إذا اختلف اثنان في ملكية حائط فيحكم بالحائط لمن له اتصال تربيعي فيه أو لمن 

سابعاً - يحق لمن يشاهد تصرف أحد في مال تصرف ملاك أن يشهد لدى الحاجة أن ذلك 
الملل هو ملك لواضع اليد أنظر شرح المادة .)١1785(‏ 

ثامناً - إذا اختلف الزوجان في امتعة البيت فيحكم بالامتعة الصا حة للنساء للزوجة وبالامتعة 
الصالحة للرجال للزوج أنظر المادة (١لالا١).‏ 

تاسعاً ‏ يحق لمن شاهد فلواً يتبع فرس شخص وهو يرضع من تلك الفرس أن يشهد أن ذلك 
الفلوهو ملك صاحب الفرس نتاجاً «الحموي». 

عاشراً ‏ يحق لمن شاهد:احداً أقر بشيء ولم يكن فيه اثر للمرض أن يشهد بأنه قد اقر في حال 
صحته والعكس بالعكس . 

فعليه إذا كان المقر حين اقراره مريضاً في فراشه أو كان ظاهراً أثر المرض عليه فللشهود أن 
يشهدوا بأنه كان مريضاً وقت الاقرار فاذا قال المقر اني في حال صحتي فاذا كان حاله الظاهريدل 
على حال صحته فلهم أن يشهدوا بصحته وإلآ فيذكرون قوله أنه كان في حال الصحة والعافية على 
طريق الحكاية وعندما يحكي الشهود قول المقر يسأل القاضى الشهود: هل كان الحال الذي يدل 
على مرضه ظاهراً فاذا قال الشهود أنه كان ظاهراً مرضه فلا يعمل بقول المريض بأنه كان في حال 
الصحة وإلا فيعمل (الحموي). 

ه ‏ مثال من الدعوى: 

لا تسمع دعوى من يرى قريبه يبيع مالا من آخر ويسكت ومن يرى بيع أحد من الأجانب 
مالا ويشاهد تصرف المشتري فيه ويسكت كما جاء في المادة (1509). 

5 امثلة من الطبة: 

أولاً - يجوز قبول الهدايا من ايدي الصبيان والعبيد وبتعبير آخر إذا احضر ولد صغير هدية 
إلى آخر قائلاً: (أن والدي ارسل هذه اليك) فللمهدى إليه أن يقبلها ويأخذها حال كونه من 
المحتمل أن يكون قول الصبي خلاف الواقع . 

ثانياً - للضيف أن يأكل منءالطعام الذي وضع أمامه بلا اذن صريح . 

ثالثاً - يجوز التقاط قشور البطيخ الملقاة في الطرقات وشرب الماء من الحباب المسيلة. 


اام 


خلاصة الباب الثاني 


لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن فيهها شائبة تزوير والخط والخاتم على قسمين: 

الأول الخط والخاتم الذي أعطاه أحد لآخر ليكون حجة عليه . 

الثاني الخط والخاتم الذي اعطاه ليكون حجة للشخص الثاني وحجة على الشخص الثالث 
وهي الحجج الشرعية الموافقة للتعليهات السنية المؤرخة في 5 جمادى الأولى سنة 97؟١‏ وسجلات 
المحاكم السالمة من الحيلة والفساد وقيود الدفتر خاقانني» لأنها معمول بها. 

١‏ - القرينة القاطعة وهي الامارة البالغة حد اليقين. 

؟ ‏ الشهادة. أنظر خلاصة الباب الأول وكذا التواتر من أشباب الحكم. والتواتر هو خبر 
جماعة مستند على الحس لا يجوز ولا يتوهم العقل اتفاقهم على الكذب ولا يثبت المستحيل العقلي 
بالتواتر 


والخير؛ اما أن يكون مقطوعاً بصدقه, كالخبر الصادق والمتواتر والضروريات» أو مقطوعاً 
بكذبه وهو المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا . 


والتواتر يفيد علم اليقين فلذلك لا يقام بينة ضده. 

"وقوه - الاقرار واليمين. «أنظر خلاصة الباب الثالث» والتكول عن اليمين. 

” - القسامة؛ وهي عبارة عن تحليف خمسين شخصاً من أهالي المحل الذي وجد فيه القتيل 
بكيفية مخصوصة بعد تحقق الأسباب والشرائط. 


- علم القاضي على قول والمجلة لم تقبله. 


حي 


الباب الثالث 
في بيان التحليف 
يطلق التحليف على تحليف احد الخصمين اليمين لتقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وبما أن 
حلف اليمين الكاذبة ممنوع فكان من الواجب حسب حكم الادة ( ه*) ألا يجوز طلب حلف 
اليمين الكاذبة؟ وقد اجيب على هذا السؤال في شرح المادة المذكورة. 
تحليف الصبي : إذا كان المدعى عليه صبياً وكان غير مأذون له يتوجه عليه اليمين فاذا وجه 
ونكل فلا يحكم عليه بل يجب تحليفه بعد البلوغ. أما إذا كان مأذوناً فيتوجه اليمين عليه عند بعض 
الفقهاء ويحكم بيمينه وبنكوله عن اليمين وهذا هو المفتى به. وعند بعض الفقهاء لا يتوجه عليه 
اليمين بل يجب تحليفه بعد البلوغ (الحموي والواقعات). 
المادة (17457)- (أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو 
أنه إذا اظهر المدعى عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن إذا 
ادعى أحد على ار قائلاً: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه. 
كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه 
وأقر المدعى عليه بأنه باعه لا حدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. 
والاستئجار والارتهان والاتهباب كالاشتراء في هذا الخصوص). 


أحد اسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين أنظر المادة (75) إلا أن الحكم باليمين 
هو قضاء الترك والحكم بالتكول عن اليمين هو قضاء استحقاق أنظر مادة )١17417(‏ وان نكول 
المدعى عليه عن حلف اليمين الموجهة إليه يعد اما بذلا أو اعطاء أو اقراراً كما سيوضح في كتاب 
القضاء (الولوالجية وفتح القدير). 

سؤال ‏ ان الحكم بالنكول عن اليمين مخالف للكتاب والسنة والقياس حيث قد ورد في 
القرآن الكريمظ« واستشهدوا شهيدين. من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداءهكا أنه قد ورد في الحديث الشريف «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ولم 
يذكر النكول وتوجيه اليمين ابتداء للمدعى عليه هو لأن ظاهر الحال شاهد له على ما جاء في المادة 
الثامنة فاذا نكل المدعى عليه فقد اصبح ظاهر الحال شاهداً للمدعي فعلى ذلك كان يجب بعد 
نكول المدعى عليه عن اليمين أن يعود اليمين للمدعي (العناية) فلذلك قد ذهب الامام الشافعي 
رحمه الله إلى عدم الحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين وعلى لزوم رد وتوجيه اليمين على 
المدعي بعد نكول المدعى عليه؟ 


لاك درر الحكام 


الجواب ‏ لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يمنع جواز الحكم بالتكول عن اليمين لأن ذكر 
شىء بالتخصيص لا يدل على نفي الحكم عما عداه وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الحكم بالتكول 
وقد طلب المدعى عليه الناكل من القاضي شريح أن يرد اليمين على المدعى عليه فأجابه شريح بأنه 
لاحق لك بيذلك وحكم على الناكل وقد حضر هذه المحاكمة الامام علي وصوب رأيه ؛ وبما أنه ثبت 
اجماع الأمة على ذلك فقد بطل القياس «العناية) . 

وهو أنه إذا أظهر المدعى عليه العجز عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه اظهار 
العجز (أولاً) قول المدعي ليس لدي شاهد (ثانياً) قوله لدي شهود إلا أنهم ممتنعون عن الشهادة 
(ثالثا) قوله: أن شهودي هم في محل سفر بعيد. 

وتعبير ‏ إذا اظهر العجز ‏ يدل على أن المدعى لو قال: ان شهودي حاضرون فاطلب تحليف 
المدعى عليه اليمين أولآً ثم اقيم شهودي فلا يلتفت إليه لأن اليمين خلف عن البينة فلا يذهب إلى 
الخلف ما لم يحصل العجز عن الاصل الذي هو البيئة (الولوالجية في آداب| القاضي وصرة الفتاوى) . 

بطلبه ‏ بما أن اليمين حق المدعى فيجب في التحليف طلب المدعى فعلى ذلك إذا حلف 
المدعى عليه يحكم بمنع المعارضة وإذا نكل يحكم بالمدعى به أنظر المواد ١814(‏ و8195١1‏ 
و١9؟18١).‏ 

فاذا حلف المدعى عليه اليمين فلا يبطل حق المدعى فلذلك إذا ظفر المدعي بعد اليمين ببينة 
فله اقامتها واثبات دعواه وني تلك الحال يحكم بالمدعى به للمدعى لأن عمر قد قبل بعد يمين المنكر 
بينة المدعى كما أن القاضي شريح قد قال اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (فتح 

أما إذا لم يكن لدى المدعي شهود فليس له تكرار المعارضة (صرة الفتاوى). 

قاعدتان في المسائل التي يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه والتي لا يتوجه فيها اليمين عليه . 

القاعدة الأولى ‏ كل موضع إذا اقر فيه يكون ملزماً فاذا أنكر تلزمه اليمين إلآ أنه قد استئني 
من هذه القاعدة ست وعشرون مسألة ولنبادر إلى بيان بعضها: 
١‏ إذا ادعى أحد على آخر بقوله: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه حيث أن للوكيل 

أن يعزل نفسه فانكار الوكيل الوكالة هو عزل لنفسه من الوكالة أنظر المادة (؟5؟9١).‏ 

فعليه إذا كلف الوكيل لحخلف. اليمين ونكل عن الحلف فلا تثبت الوكالة حيث أن له عزل 
نفسه بعد ذلك إلآ أنه ليس للوكيل في الوكالة التي يتعلق فيها حق الغير أن يعزل نفسه عن الوكالة 
بل هو مجبور على إيفائها فلذلك لو ادعى أخد على آخر قائلاً: ( انك وكيل ببيع مال فلان 
المرهون عندي) وأنكر المدعى عليه فهل يتوجه على الوكيل يمين والظاهر لزوم اليمين إلا أنه يجب 


بيان التحليف 3 


” - كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه واقر المدعى عليه 
بأنه باعه من احدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين لأنه باقراره المذكور قد اصبح 
امال للمقر له وبنكوله عن حلف اليمين للمدعى الآخر لا يكون المال للآخر فلا يكون فائدة 
نن تحليفه البمين ورد المحتا لآن البمين إذ1 كانت بذلا فلنين: لاتعد أن يبذل او بحسن عمال 
غيره وإذا كانت اقراراً فلا يجوز الاقرار على الغير أنظر المادة (078). 
وتعبير الاشتراء في تلك المسألة هو للاحتراز من الغصب والوديعة لأن الحكم فيهما خلاف 
ذلك وهو أنه: ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبهما في دعواه: قد غصبت من 
هذا المال فأقر المدعى عليه بالغصب من أحدهما وأنكر دعوى الآخر فيسلم ذلك المال للمقر له 
ويتوجه عليه اليمين للمدعى الآخر فإذا نكل عن اليمين يضمن بدل المال للآخر (الولوالجية في 
الفصل الرابع من الدعوى والأنقروي). 
الوديعة ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبم| في دعواه: ان المال المذكور هو 
مالي قد سلمته وديعة للمدعى عليه فأقر المدعى عليه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فتسلم تلك 
الوديعة للمقر له ويحلف عند الإمام الثالث بالطلب للمدعي » لأن المدعى عليه بعقد الوديعة هو 
ملتزم الحفظ للمودع وبإقراره للمقر له يكون قد سلطه لأخذ وضبط الوديعة وترك الحفظ الواجب 
عليه بالعقد فوجب عليه الضان للآخر أما عند الامام الثاني فيلزمه اليمين للآخر لأن تسليم 
الوديعة للمقر له واقع بحكم الحاكم فلا يوجب ذلك ضانا على المقرر الولوالجية في آداب القاضي . 
” - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد آخر ‏ الملك المرسل المطلق يعنى إذا ادعى كل منهها أن 
المال المذكور هو ماله فأقر المدعى عليه بالمال المذكور لما فيسلم المال لما ولا يضمن لأحدهما شيئاًء 
أما إذا أقر أن المال المذكور هو لأحدهما وأنكر دعوى الآخر ففي المسألة ثلاثة أوجه. 


الوجه الأول: أن يقر قبل إقامة البينة ويقبل هذا الإقرار ولا يتوجه عليه اليمين للآخر لأنه 
بادعاء المدعيين المجرد لا تبطل يد المدعى عليه وملكيته فإقراره يكون قاصراً على نفسه ومعتبراً ولا 
فائدة بعد ذلك من تحليفه اليمين للغير لأنه لو نكل فلا يحكم بلمال الذي أعطى للمقر له بحكم 
القاضى إلا أنه في هذا الحال لذلك المدعى أن يقاضى المقر له وفي مثل هذه الدعوى أي في دعوى 
املك المرمل ب املق إذا :]تك كو اليد دعو الملاعية فتبولك بطلبهن] دفمة واجنة عل قول وعلن 
دفعتين على قول آخر أي أنه يحلف لكل واحد منها منفرداً (الأنقروي) وللقاضى أن يحلف أولاآً لمن 
يريد وله أن يعين بالقرعة من يجب تحليفه قبلا تطبيباً للقلوب فإذا نكل أولاً عن الحلف لأحدهما فلا 
يحكم القاضي بهذا النكول في الحال بل يحلفه له من أجل الثاني (الولوالجية في آداب القاضي) فإذا 
حلف للاثنين يبرأ المدعى عليه وإذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم بمجموع المال 
للمدعي الذي نكل عن حلف اليمين إليه . 


الوجه الثاني : الإقرار بعد إقامة البينة وقبل التزكية. 


الوجه الثالث: الإقرار بعد إقامة البينة والتزكية وفي هاتين الصورتين لا يصح الإقرار 
(الأنقروي). 

الفرق ‏ مع أنه في صورة الإقرار لا يلزم اليمين على الآخر إلا أنه في حالة التكول عن اليمين 
لأحدهما يتوجه عليه اليمين للآخر والفرق هو أن الإقرار موجب للحق بنفسه وغير موقوف على 
قضاء القاضى أما النكول فليس بإقرار لا نصاً ولا دلالة الآ أنه ينزل منزلة الإقرار بقضاء القاضي 
وها أنه لذ ينث الاقرار بالتكول فلل يديت اللين: (الولوائفية: في آدات: القاضى) وتفصيل هذه المسالة 
في الهندية في الفصل من الباب الثالث من الدعوى. ْ 

غ - والاستئجار والارتهان والتسلم والاتهاب والتسيم في هذا الخصوص كالاشتراء. 

الاستئجار ‏ إذا ادعى اثنان بأن كل منها استأجر المال الذي في يد زيد لمدة سنة وأقرٌ المدعى 
عليه انه آجر ذلك المال لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين حيث ان منافع نلك 
المدة أصبحت للمقر له فإذا نكل عن اليمين للآخر فلا تصبح تلك المنافع للآخر فلذلك لا فائدة 
من التحليف. أما إذا أنكر إيجاره الاثنين ولدى تكليفه للحلف نكل عن اليمين لأحدهما فلا يحكم 
للآخر. ومسائل الارتهان والاتهاب سواء في الإقرار أو في النكول عن اليمين لأحد المدعيين فالحكم 
فيها على الوجه المشروح. 

ه - إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بأنه اشتراه منه بثمن كذا وادعى آخر بأنه استأجر 
أو ارتبن ذلك المال فإذا أقرْ المدعى عليه لمدعي الشراء فلا يتوجه عليه اليمين للآخر مدعي 
الاستئجار والارتهان أي لا يحق للمدعى الآخر أن يطلب تحليفه على الإيجار أو الرهن لأنه بالإقرار 
المذكور أصبح امال المذكور ملكا لمدعى الشراء فلا يجوز له أن يؤجر أو يرهن مال الغير انظر المادة 
١ .)85(‏ 

أما” إذا أقر آولا لمدعى الإيجار أو الارتهان فيحلف للآخر مدعى الشراء فإذا حلف تنتهي 
المسألة وإذا نكل يثبت البيع وق هذا الحال يكون المشتري يرا إن شاء انتظر الحين فك الرهن أو 
انقضاء الإجارة وإن شاء فسخ الإجارة (الهندية في الفصل السادس من الباب الثاني من الدعوى) 
أنظر المادتين (590 و7417). 

5 - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد زيد فادعى أحدهما بأنه قد أخذ ذلك المال صدقة 
وقبضه وادعى الآخر أنه اشتراه منه فإذا أقرٌ المدعى عليه لأحدهما فلا يحلف للآخر. لأن الملكية قد 
: ثبتت للمقر له وبالتكول عن اليمين للآخر لا يبقى أمل في ثبوت الملكية للآخر فلا يكون فائدة في 
التحليف (رد المحتار) . 

7 - إذا اشترى أحد عقاراً وادعاه شفيع بالشفعة فأنكر المدعى عليه الشراء وأقر بن العقار 
هو لولده الصغير فإذا لم يثبت الشفيع الشراء بالبيّنة فليس له تحليف المدعى عليه لأن إقرار المشتري 
لابنه الصغير صحيح فلا يجوز له بعد ذلك الإقرار لآخر (الولوالجية في الفصل الرابع من 
الدعاوي) , 
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م - إذا أراد الوكيل بالشراء رد المال الذي اشتراه لموكله للبائع لعيبه القديم فادعى البائع 
بأن الموكل قد رضى بالعيب القديم وأنكر الوكيل ذلك فلا يتوجه اليمين على الوكيل على عدم 
العلم. أما إذا أقر الوكيل برضاء موكله بالعيب فليس له رد المبيع. 

4 - إذا طلب الوكيل بالقبض مطلوب موكله فادعى المدين بأن الموكل قد أبرأه من الدين أو 
أن الموكل قد استوف منه الدين فلا يحلف الوكيل على عدم العلم. أما إذا أقر الوكيل بقبض موكله 
فتنقطع مخاصمة الوكيل (رد المحتار) . 

٠‏ - للدائن الذي له دين على متوف توفي وتركته مستغرقة بالديون أن يدعي ويثبت دينه في 
مواجهة أحد الورثة إلا أنه ليس له تحليف الوارث لأنه إذا أقر.الوارث بدين المتوني فلا يعتبر إقراره 
ولذلك لا يتوجه عليه اليمين (رد المحتار) . 

١‏ - إذا ادعى المشهود عليه بعد الشهادة والحكم بأن الشاهد قد رجع عن شهادته وأنكر 
الشاهد رجوعه فلا يحلف الشاهد . أما إذا أقر الشاهد برجوعه عن الشهادة فيلزمه ضمان المشهود به 
أنظر المادة )177١(‏ رد المحتار. 

١١‏ - إذا دعى المشهود عليه أن الشاهد كاذب وطلب تحليف المدعي على عدم علمه يكذب 
الشاهد فلا يحلف (رد المحتار) . 

٠‏ - إذا ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد ادعى هذا المدعى به لنفسه وأن شهادته غير 
مقبولة لذلك وأنكر الشاهد فلا يحلف أنظر شرح المادة (17/75) (رد المحتار) . 

قد جمعت المسائل التي لا يلزم فيها اليمين تحت القاعدة الآتية: 

القاعدة الثانية - كل شخص يقر بشيء ولا يجوز إقراره به فلا يلزمه اليمين في حالة الإنكار 

المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. 

المسألة الأولى: الوصي ‏ إذا ادعى على الوصي بأن له في ذمة المتوفي كذا درهماً ولم يثبت فلا 
بلزم الوصي اليمين لأنه لو أقر الوصي بدين المتوفي فلا حكم لإقراره ما لم يكن الوصي وارثاً وبما أنه 
يجوز إقراره باعتباره وارثا فيلزمه اليمين أيضا (الشرنبلالي في الدعوى) . 

المسألة الثانية: الولي ‏ إذا ادعى أحد على الصغير في مواجهة الولي قائلاً: إن هذا الصغير قد 
أتلف مالا لي ولم يثبت دعواه فلا يلزم الولي اليمين لأن إقرار الولي غير معتبر كذلك لو ادعى أحد 
على ولي الصغير بأن الصغير قد غصب ماله وأتلفه أو أوقع جناية فلا يلزم على وليه اليمين. 

المسألة الثالثة: المتولي ‏ لو ادعى أحد العقار الذي تحت يد متول باعتباره وقفاً بأنه ملكه ولم 
يثبت دعواه فلا يلزم المتولي اليمين لأن إقرار المتولي على الوقف غير معتبر. كذلك إذا ادعى أحد 
على متولي وقف بأنه صرف على جدار المسجد أو على الدار الموقوفة أو صرف شيئاً للوقف بأمر 
المتولي السابق وأنكر المتولى فلا يلزمه اليمين (رد المحتار) . 


كذلك إذا ادعى أحد العين التي تحت يد المتولي باعتبارها وقفاً بأنها ملكه ولم يثبت دعواه فلا 
يلزم المترلي اليمين كذلك إذا ادعى متولي وقف النقود على آخر قائلا: إن سلفي المتولي السابق قد 
أدانك كذا مالاً من مال الوقف فادفعه لي فدفع المدعى عليه دعوى اللمتولي قائلاً: إنني أديت ذلك 
لمبلغ تماماً إلى المتولي السابق في زمن توليته ول يقتدر على إثبات دفعه هذا فليس له تحليف المتولي 
اللاحق. كذلك إذا أقرٌ أحد بأنه مدين للوقف الفلاني بكذا مبلغاً ثم رجع عن إقراره هذا وادعى 
قائلاً: إنني لم أكن مديناً للوقف المذكور بالمبلغ المذكور وإنني قد أقررت كاذباً فليس له أن يحلف 
متولي الوقف المذكور على عدم كذبه في إقراره. 

مستئنى - يتوجه اليمين في الدعاوي المتعلقة في الوقف والصغير على الولي والمتولي في العقود 
التي يدعي عقدها مع الولي والوصي أو المتولي . 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد أجرني مال ولده الصغير بكذا درهماً وأنكر على 

كذلك. إذا ادعى أحد في حق العقار الذي تحت يد اللمتولي باعتباره من مستغلات الوقف 
على متولي الوقف قائلاً: قد أجرتني هذا العقار لمدة معلومة فسلمه لي وأنكر المتولي ذلك ولم يثبت 
المدعى دعواه فله تحليف المتولي. 

كذلك» إذا ادعى متولي الوقف على مستاجر عقار الوقف أجرة جتمعة ودفع المستأجر 
الدعوى قائلاً. إنني قد سلمت الأجرة المذكورة تماماً ولم يبق في ذمتي شيء وأنكر المتولي ولم يثبت 
دفعه هذا فله تحليف المتولي اليمين (أحكام الأوقاف). 

المسألة الرابعة: مأمور بيت المال. إذا ادعى أحد العقار الذين تحت يد مأمور بيت المال 
باعتباره ملكاً لبيت المال بأنه ملكه ولم يثبت دعواه فليس له تحليف مأمور بيت المال لأن إقرار مأمور 
بيت المال على بيت المال غير صحيح . 


المادة -)١7/5*(‏ (إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى 
بقوله : والله اوبالله ) 
إذا قصد تحليف أحد الخصمين سواء أكان مسلا أو كتابياً كالمسيحي واليهودي أو وثنياً أو 
مشركا يحلف باسمه تعالى بقوله : والله أو بالله باللفظ العربي أو (الله آندا شيرم) باللغة التركية أو 
(بخدا سو كنت نيخورم) باللغة الفارسية سواء أكان اسمه الشريف «الله» من أسمائه. الذاتية أو 
«الرحمن الرحيم» من أسمائه الصفاتية ولا يحلف الخصم بالطلاق أو العتاق حتى أنه إذا كلف الخصم 
بحلف اليمين بالطلاق أو العتاق ونكل عن الحلف وحكم عليه فلا يصح الحكم ولا ينفذ (التنقيح) 
لأنه قد ورد في الحديث الشريف (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيث فمن كان منكم حالفاً فليحلف 
بالله وليذر) . 
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وإن جميع الملل والطوائف غير المسلمة التي مر ذكرها في هذه المادة تقر بالله عز وجل وتعظم 
اسمه. الشريف وتعتقد بقدسيته . 

أما القوم الضالون والجماعة الخاسرون أهل الإباحة('2 كالدهرية والزنادقة الذين لا يعتقدون 
بالله عز وجل فعلى ماذا يجب تحليفهم؟ (الدر المنتقى والدرر في الدعوى وعبد الحليم فيها). 

صورة اليمين: يصور القاضى أو نائبه المسألة ويسأل المدعى عليه هل تحلف اليمين على هذا 
الخصوص فإذا أجاب بقوله : نعم 52 يصور القاضي شكل وكيفية اليمين ويحلفه باسم الله تعالى 
بقوله : والله ويجب في اليمين الجمع بين الكل والبعض - إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرين 
ديناراً وأنكر المدعى عليه جميع الدين قائلاً: إنني غير مدين بشيء فعند تحليف المدعى عليه على 
ذلك يحلف بأنه غير مدين بعشرين ديناراً أو بأقل من ذلك (الولوالجية في آداب القاضي). 

تغليظ اليمين: يجوز تغليظ وتشديد اليمين على قول في حال إلحاح الخصم بذكر صفات الله 
الجليلة عز وجل ففي تغليظ اليمين للمسلم يحلف بقوله: والله عالم السر والخفايا الرحمن الرحيم 
بأنني غير مدين لهذا المدعي وي التغلييظ للموسوي يحلف بقوله:. والله الذي أنزل التوراة على موسبى 
عليه السلام . 


وفي التغليظ للعيسوي: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام (الملتقى). 

ولكن يجب ذكر الأوصاف بلا ذكر أداة القسم حتى لا يتكرر اليمين لأن حق المدعي يمين 
واحد فقط. لآن الحالف بقوله: بالله الرحمن الرحيم يكون حالفاً يمينا واحدة أما الحالف بالله 
والرحمن والرحيم فيكون حالفاً ثلاث إيمان (الولوالجية والواقعات). 

فإذا حلف المدعى عليه اليمين باسمه عز وجل ونكل عن التغليظ فلا يحكم بنكوله لأن 
المقصود هو اليمين وهذا قد حصل (التنوير وشرحه). 

ويحلف الوثني والمشرك والمجوسي باسمه عز وجل ولا يغلظ بالأوثان والنار. لأن في اليمين 
تعظياً للمقسم به فلا يجوز تعظيم النار. أما التوراة والإنجيل فبه| أنهها من الكتب الإلهية ومعظمان 
نجائز تعظيمها فلذلك يجوز ذكرهما فى اليمين. 


المادة )١9755(‏ - (لا تكون اليمين إلا في حضور القاضى أو نائبه ولا 
عتبار بالتكول عن اليمين في حضور غيرهما) . 1 

يشترط لاعتبار اليمين شرطان: 

الشرط الأول: لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه . 


)١(‏ إن هؤلاء قوم خالؤن وخاسرون ولم يجهروا إلى يومنا هذا في عصر من العصور بإظهار نحلتهم فنسأل الله ألا 
يظهروا نحلتهم إلى يوم القيامة. 


5 جرر الحكام 


الشرط الثاني : يحصل اليمين بتحليف القاضى أو نائبه. لأن اليمين المعتيرة: القاطعة للخصومة 
هي التي تحصل في حضور القاضي أما اليمين التي لا تكون في حضور القاضي فليست بقاطعة 
للخصومة «فتح القدير ملخصأء». 

اليمين في حضور ‏ ظاهر. أما اليمين في حضور نائبه فهو أنه: إذا كان للمدعى عليها معذرة 
مشروعة في عدم الحضور إلى مجلس القاضي كأن تكون من محدرات النساء وتوجه عليها اليمين 
فالقاضي يرسل أمينه مع عدلين إلى مكان تلك المرأة والأمين يحلف المدعى عليها اليمين والرجلان 
العدلان يشهدان أمام القاضى على حلفها اليمين أو على نكوها عن الحلف ولا يقبل القاضي قول 
الأمين بدون الشهادة (صرة الفتاوي في الدعوى وواقعات المفتين) . ْ 

أما إذا كان القاضي مأذوناً بالاستنابة وعين نائباً عنه مأذوناً بالحكم وذهب مع المدعي إلى 
مكان المدعى عليه وكلفه بحلف اليمين فقبل الحالف أو نكل عنه فالظاهر أن هذه المعاملة معتبرة 
ولا يلزم فيها وجود شهود. 

إذا كانت الدعوى ترى غيابياً في مواجهة وكيل مسخر ولم يستطع المدعي إثبات دعواه بالبينة 
وطلب تحليف المدعى عليه الغائب اليمين فيجب إحضرر المدعى عليه إلى المحكمة جبرا حسب 
المادة (187) أو يرسل القاضي نائباً مأذوناً بالحكم مع المدعي إلى محل المدعى عليه ويكلفه 
حلف اليمين ولا يصح الحكم على الغائب معلقاً على نكوله عن اليمين لأن التعليق المذكور ليس 
بسبب من أسباب الحكم . 

ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما. فلذلك إذا ادعى أحد على آخر بطلب 
عشرة دنانير من ذمته في غير حضور القاضى أو نائبه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه حلف اليمين 
نكل عن الحلف فلا يلزمه أداء العشرة دنائير كذلك إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن المذعى 
عليه إذا حلف اليمين في غير حضور القاضى على براءته من المدعى به وحلف المدعى عليه اليمين 
على ذلك الوجه فلا يبرأ من الدين وللمدعي بعد ذلك أن يثبت دعواه في حضور القاضي وإذا عجز 
عن الإتيان أن يحلف المدعى عليه ثانياً (رد المحتار) . 

إذا كان المدعى عليه وكيلاً من قبل المدعى عليه في الدعوى وعند توجه اليمين على المدعى 
عليه أفاد الوكيل بأن موكله ناكل عن حلف اليمين فليس للقاضي بناء على إفادة الوكيل اعتبار 
المدعى عليه ناكلا عن اليمين والحكم عليه. أما إذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه على هذا 
الوجه وقال المدعى عليه انك قد حلفتني اليمين على ذلك أمام القاضي الفلاني أو أمام المحكم 
الفلاني من أجل هذه الدعوى فإذا أقر المدعي بذلك فلا يجري التحليف وإذا أنكر تطلب البيئة من 
المدعى عليه فإذا أثبت ذلك فبها وإذا لم يثبت يحلف المدعي بالطلب (الدرر والشرنبلالي في 
الدعوى) . 


واليمين إنما يكون بتحليف المقاضي أو نائبه أو المحكم ولا يعتبر تحليف غيرهما فلذلك لو 
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حلف المدعي المدعى عليه في حضور القاضي فلا يعتبر اليمين لأن التحليف هو من حق: القاضي 
وليس من حقى الخصم انظر المادة (فحقنة (تكملة رد المحتار) . 
الملدة  )١745(‏ (تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين 
فلذلك لؤكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم 
فيلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يخلف وكلاؤهم). 
تجري النيابة في التحليف يعني لنائب المدعي كوكيله أو وصيه أو وليه أن يطلب تحليف | 
المدعى عليه اليمين عند توجه اليمين على المدعى عليه انظر المادة ( .)١596‏ 
ولكن لا تجرني النيابة في اليمين أي في الحلف وبتعبير آخر ليس لأحد أن يوفي بالنيابة اليمين 
التي تتوجه على المدعى عليه فلذلك لوكلاء الدعاوي وللولي والوصي. والمتولي أن يحلف خصمه 
اليمين حتى لولم يكن مصرحاً في وكالة الوكيل بالاذن له بالتحليف وهذا المثال متفرع على الفقرة 
الأولى ولكن إذا توجهت اليمين على موكليهم أو على الصغير فيلزم تحليف الموكلين بالذات والصبي 
بعد البلوغ ولا يحلف وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم . فعلى ذلك إذا ادعى وكيل المدعي في 
مواجهة المدعى عليه عشرة دنانير مطلوب موكله ودفع المدعى عليه الدعوى قائل: : نعم كنت مديناً 
بعشرة دنانير إلا أنني أديتها إلى موكلك وأنكر الوكيل الدفع وعجز المدعئ عليه عن -الإثبات 
يخلت الوكل عل عدم القبض ولا يحلف وكيله على عدم العلم بقبض موكله. ففي هذا الخال إذا 
كان الموكل غائباً يلزم المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور للوكيل وعند حضور الموكل فإذا حلف فبها 
وإذا نكل عن الحلف يسترد المبلغ المذكور منه (عبد الحليم والأنقروي) . 
كذلك إذا ادعى الوصي على أحد قائلا : ان للمتوفي في ذمة المدعى عليه كذا درهماً ودفع 
المدعى عليه الدعوى قائلا بأن المتوفي قد قبض حال حياته المبلغ المذكور كاملا واستوفاه فلا يحلف 
الوصي على عدم العلم حيث أنه لو أقر الوصي بالقبض فإقراره غير صحيح فلذلك فاستحلافه غير 
صحيح أيضاً انظر القاعدة الثانية الواردة في شرح المادة )1١0755(‏ (الدرر). 


وفي هذه الصورة إذا م يست المدعى عليه قفبضص المتوفي يحكم عليه بأداء المبلغ المذكور للوصي 
أما إذا دفع المدعى عليه الدعوى بقوله: قد أديتك المبلغ المذكور حسب وصايتك وأنكر الوصي 
القبض فيحلف الوصي على عدم القبض انظر المادة )١747(‏ الأنقروي). 

وإذا لزم تحليف الصبي, أو الغائب فيؤخر التحليف حتى يبلغ الصبي وحتى يحضر الغائب 
(الولوالجية) . 

مثلاً: إذا ادعى من المتوني ديئاً كذا درهماً في مواجهة وارثه الكبير وأنكر الوارث الدين 
فيحلف ذلك الوارث اليمين أما إذا كان بعض الورثة صغاراً أو غائيين فيؤخر يمين الصغير ويمين 
الغائب إلى حضوره ويحلف الصغير عند البلوغ والغائب عند الحضور (الأنقروي). 


الملزمة *" البيئنات والتحليت 


لما درر الحكام 
وكلاء الدعاوي: أما الوكيل بالبيع فيتوجه عليه اليمين لآن إقراره صحيح وهو أنه لو باع 
إنسان بالوكالة مالا وطلب المشتري من الوكيل بعد البيع رده بداعي وجود عيب قديم فيه فإذا أنكر 
الوكيل العيب فيتوجه عليه اليمين فإذا نكل الوكيل عن الحلف فيرد المبيع إليه بخيار العيب. 
(أنظر المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة )١57١(‏ (الدرر في الدعوى .وعبد الحليم) 
ولكن لا يتوجه اليمين على الوكيل بالشراء وهو أنه لو ادعى الوكيل بالشراء رد المال الذي 
اشتراه إلى البائع بخيار العيب ودفع البائع الدعوى بقوله أن الموكل قد رضي بهذا العيب فلا يحلف 
الوكيل بالشراء على عدم العلم (عيد الحليم). 


المادة (1745) - (لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين 
من قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب. الأول: إذا ادعى أحد من التركة حقا 
وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوفٍ هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت 
بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في 
مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار, الثاني: إذا استحق أحد المال 
وأثبت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد وم يخرجه من 
ملكه بوجه من الوجوه, الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي 
على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة 
(55”). الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته 
يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه) . 

لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم لآن اليمين حق للخصم حتى أنه لو حلف القاضي الخصم 
بلا طلب ثم طلب الخصم التحليف فيحلف الخصم ثانيا (عبد الحليم في الدعوى). 

ولكن يحلف من قبل القاضي في أربعة مواضع بل في خمسة مواضع بلا طلب» والتحليف في 
الموضع الأول من الخمسة المواضع بالاتفاق والتحليف في الأربعة المواضع الأخرى على قول الامام 
أن انوت 

أولاً: إذا ادعى أحد من التركة حقاً كعين أو دين وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوفٍ 
هذا الحق أو أي مقدار منه قليلاً أو كثيراً بنفسه أو بغيره بطريق الوكالة أو بطريق الأمر بالاستيفاء 
ولا أبرأه من كل الدين أو من بعضه ولا قبل حوالة على غيره في كل الدين أو بعضه ولا أوفى كله أو 
بعضه من طرف أحد وليس للميت في مقابلة كل هذا الحق أو بعضه رهن حتى لو أن المتوفي قد أقر 
بذلك الحق في مرض موته فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه فيحكم له بالمدعى به وإذا 


ْ بيان التحليف ]ع 
امتنع عن حلف اليمين فلا يحكم حتى أن المدعي لو أخذ حقه دون أن يحلف يِيئاً على هذا الوجه 
يستكرد منه المبلغ . 

ويقال هذه اليمين يمين الاستظهار حيث يحتمل أن يكون الدائن قد سقط حقه من الدين 
الاستظهار (رد المحتار) . 

وهذه اليمين ليست هو للوارث بل هي للتركة لأنه يحتمل وجود دائن للتركة أو ظهور موصى 
فيجب تحليفه (الهندية). 

وفي هذا الحال لو ادعى أحد ورثة المتوفي العديدين على أحد ورثة متوفي آخر ديناً من التركة 
وأثبت ذلك فمقتضى هذه المادة أنه يجب تحليف الورئة الآخرين الشركاء في الإرث ولا يكفي تحليف 
المدعي فقط وإذا كان التركة المدعى عليها صغاراً فتلزم يمين الاستظهار أيضاً كا لو كان بعضهم 
صغاراً وبعضهم كباراً تلزم يمين الاستظهار ولا يصح الحكم بلا يمين الاستظهار 

كذلك إذا كان جميع ورثة المتوفي كباراً وادعى دائن في مواجهة الورثة المذكورين ديناً من 
التركة وأئبته بالبينة فالظاهر أن القاضي يحلف المدعي يمين الاستظهار حتى لو طلب جميع الورثة 
عدم تحليف المدعي اليمين المذكورة. 

كذلك إذا لم يكن للمتوني أي وارث وادعى المدعي دينه في مواجهة الوصي وأثبته تلزم يمين 
الاستظهار أيضاً (الهندية والتنقيح). 

أما الدعوى التي تقام على كفيل المنوفي إذا أثبتها المدعي فالظاهر أنه لا يحلف المدعى يمين 
الاستظهار حيث أن الدعوى لم تكن على التركة. 

ولا تنحصر يمين الاستظهار في طلب دين من التركة فلذلك إذا أثبت حق على التركة وثبت 
بالبينة تلزم يمين الاستظهار (رد المحتار) . ش 

إلا أنه حيث لا يجوز الإبراء من العين؛ واحالة العين وارتهانها مقابلة امانة فلذلك إذا كان 
المدعى به عيناً مضمونة فمن المناسب أن تكون صورة اليمين على أن ليس للمتوفي رهن مقابل هذه 
العين ولا يجوز أن يحلف على عدم الإبراء والإستيفاء بالذات أو بغيره لأن الإبراء من العين 
المضمونة لا يسقط حق المبرئعٌ من استرداد العين عيناً ى| أن استيفاءها بالذات أو بالغير إنما يكون 
باخذها عيناً وبظهور العين في التركة في الحال يعلم بالمشاهدة عدم أخذها فلا تكون فائدة من 
التحليف على هذا الوجه كيا أن المدعى به إذا كان عيئاً امانة فلا يكون في مقابلها رهن فكيف 
يجري يمين الاستظهار في ذلك؟ 


١‏ إذا ادعى أحد بأنه قد أوفى دينه للمتوفي حال حياته وأثبت ذلك فلا تلزمه يمين 
الاستظهار لأن الشهود الذين شهدوا على دفع الدين قد شهدوا على حقيقة الدفع فلا يحتمل أن 
تكون شهادتهم مبنية على الاستصحاب (رد المحتار) . 

؟ ‏ إذا كان كل الورثة كباراً وأقر جميعهم بأن للمدعي حقاً بالفعل في تركة المتوفي الوافية فلا 
تلزم يمين الاستظهار, أما إذا أقروا بأن المتوفي مدين للمدعي فيلزم بمين الاستظهار (فتاوى أبي 
السعود في الدعوى). 

١‏ إذا عجز المدعي عن إثبات مطلوبه من تركة المتوفي الوافية وكلف الورئة بحلف اليمين 
على عدم العلم فنكلوا عن الحلف فوجب الحكم عليهم فالظاهر أنه تجب يمين الاستظهار على 
المدعي . 

إذا امنتحق أحد مالا وبناء على انكار المستحق عليه أثبت المدعي دعواه بالبينة فيحلف 
القاضي المدعي بأنه لم يبع ذلك المال ول بهبه لأحد وإنه لم يخرجه من ملكه بصورة من الصور فإذا 
حلف فيحكم للمستحق وإذا نكل فترد دعوى الاستحقاق (البزازية في الاستحقاق). 

أما اذا أقر المستحق عليه بأن المال المستحق هو للمدعي أو طلب المستحق عليه عدم تحليف 
المستحق اليمين فالظاهر بأنه لا يحلف المستحق اليمين على الوجه المذكور وعلى حسب هذه الفقرة 
تلزم يمين الاستحقاق في قسم الاستحقاق الناقل للملكية أما في قسم الاستحقاق المبطل للملكية 

إذا أراد المشتري رد المبيع بناء على عيبه وأنكر البائع العيب فأثبت المشتري مدعاه 
فيحلف المشتري من طرف القاضي قبل الحكم بالرد على أنه لم يرض ,العيب قولاً أو دلالة كتصرفه 
تصرف الاك على ما ذكر في المادة (44) فإذا. حلف يحكم بالرد. بالعيب وإذا نكل يحكم برد 
الدعوى. لأنه يحتمل أن يكون المشتري قد رضى بالعيب على ذلك الوجه المذكور ولم يستطع البائع 
الادعاء بذلك لعدم وقوفه على رضاء المشتري . أما إذا قال البائع بأنه يعلم بأن المشتري لم يسقط 
خيار عيبه ولذلك لا يطلب تحليفه اليمين على هذا الوجه فالظاهر أنه لا يحلف المشتري . 

؛ - تحليف القاضي الشفيع عند الحكم له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط شفعته 
بوجه من الوجوه فإذا حلف. يحكم له بالشفعة وإلا ترد دعوى الشفعة أما إذا قال المشتري بأن 
الشفيع لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه وطلب عدم تحليفه اليمين فالظاهر لا يحلف الشفيع . 

ه إذا طلبت الزوجة تقدير النفقة على زوجها الغائب فيحلف القاضي الزوج قبل الحكم 
بالنفقة على زوجها الغائب لم يطلقها وأنه لم يؤدها النفقة وأنه لم يترك مالا عندها (الواقعات) . 


بيان التحليف ١ه‏ 

المادة  )١1/41/(‏ (إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 
اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف مرة أخرى من قبل 
القاضى) . 

إن التحليف من حق القاضى فلذلك إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 
اليمين بطلب الخصم من نفسه أو إذا حلف بتكليف المدعي فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف بالطلب 
من قبل القاضي مرة أخرى. حتى لو أن المدعى استحلف المدعى عليه على هذا الوجه وابرأه من 
التحليف فلا يصح الإبراء لأن التحليف من حق القاضي (عبد الحليم في الدعوى) وكان يجب 
تحرير هذه المادة على الوجه الآتي : 

إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم اليمين بدون أن يكلف من طرف القاضي للحلف 
فلا تعتبر يمينه إلخ . . . (عبد الحليم) . 

الملدة -)١7/5(‏ (إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات يعنى يحلف 
قطعياً بأن هذا الثبىء هكذا أو ليس بكذا وإذا حلف على فعل غيره يحلف على 
أنه إذا حلف أحد على فعله من كل وجه أو على فعله من وجه أو فعل غيره وادعى علمه بذلك 
فيحلف على البتات يعني يحلف قطعياً أن هذا الشىء هكذا أو أن هذا الشيء ليس بكذاء ويشار إلى 
معنى البتات هنا بمعنى القطع بعبارة (قطعياً) في متن المادة. 

إن اليمين تكون ابداً على النفي (الدعوى والدرر) فلذلك كان من اللازم عدم ذكر تعبير بأن 
هذا الشيء هكذا فلذلك إذا ادعى المستودع رد أو هلاك الوديعة فهو وان كان مدعياً صورة إلا أنه 
ف الحقيقة منكر لوجوب الضمان فيحلف على عدم لزوم رد وضمان الوديعة ولا يحلف على رده 
وإعادته الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الانقروي). 

وتوضح هذه المادة بتفريع المسائل الآتية : 

أمثلة على فعله من كل وجه: 

١‏ إذا ادعى المدعي بأن له في ذمة المدعى عليه كذا درهماً بدون بيان جهة الدين ولدى 
السؤال من المدعى عليه أنكر والمدعي عجز عن الإثبات وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 
القاضي . (والله إنني لم أكن مديناً لهذا الرجل بالمبلغ المذكور أو بأقل منه وهذا اليمين هو على البتات 
وعلى الحاصل معاً أنظر المادة .)١7/41(‏ 

؟ - إذا ادعى المدعي العقار الذي في يد المدعى عليه المعلوم الحدود بأن هذا العقار ملكه » 


مه درر الحكام 


وان المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق وطلب كف يد المدعى عليه عنه وأنكر المدعى 
عليه دعوى المدعي وعجز المدعي عن إثبات الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 
القاضي (والله أن ذلك العقار لم يكن مملوكاً للمدعي) وهذه اليمين هي على البتات والحاصل معاً. 

- إذا ادعى المدعي على المدعى عليه : انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان 

بأمره فأطلب منك ذلك المبلغ حسب الكفالة وأنكر المدعى عليه الدعوى وعجز المدعي عن إثبات 
الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه القاضي (والله ليس للمدعي المبلغ الذي يدعيه 
علي من جهة الكفالة أو أقل منه) وهذا أيضاً على البتات والحاصل معاً. 

؛ - إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً من ثمن المبيع حتى 
انك قد أقررت بأنك مدين لي من تلك الجهة وأنكر المدعى عليه وعجز المدعي عن إثبات أصل 
الدين وعن اقرار المدعى عليه وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فلا يحلف المدعى عليه على الاقرار 
بل يحلف على المال لأن الإقرار يكون كاذباً أحياناً كما أنه ليس بسبب للمالك فيحلفه القاضي على 
البتات والحاصل معاً على الوجه الآتي: (والله انني لم أكن يدايا هذا الرجل بالمبلغ المدعى به أو بأقل 
منه) . 

- إذا ادعى المدعي حقاً من التركة وأثبته وادعى الوارث بأنه لم يصل إلى يده من تركة 

المتوفي شيء فيحلف على البتات فإذا حلف لا يلزم الوارث شيء واذا نكل فيجب قضاء الدين 
(الواقعات) . 

أمئلة على فعله من وجه وعلى فعل غيره من وجه آخر: 

إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إن المدعى عليه قد اشترى مني المال الفلاني أو أنه 
استأجره أو أن المدعي استقرض مني كذا درهماً وأنكر المدعى عليه فيحلف على البتات مع أن البيع 
من جهة فعل البائع ومن جهة فعل المشتري (الندية) . 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إنك مدين لي بكذا درهماً من جهة القرض: 
فادفعها لي وانكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله : م أكن مديئاً لك فيحلف كذلك على البتات 
والحاصل معاً «والله اني لم أكن مديئاً للمدعي بكذا درهما» كذلك اذا ادعى المدعي في حق المال 
الذي في يد المدعى عليه قائلا: إنك قد بعتني في التاريخ القلاني هذا المال بألف درهم وأنا اشتريته 
منك فلذلك هو مالي فخذ الألف درهم وسلمه لي فإذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله ان 
هذا المال ليس بملكك فيحلفه القاضي على البتات والحاصل معاً «والله ان هذا المال ليس. بملك هذا 
المدعي) أما إذا أنكر المدعى عليه السبب بقوله: لم أبعك هذا المال ففي تلك الحال يحلف القاضي 
على البتات والسبب معاً هكذا «والله لم أبع هذا المال من هذا المدعي». 


أمثلة على التحليف على فعل الغير الذي ادعى بعلمه به: 
-١‏ اذا ادعى المستودع بأن المودع قد قبض الوديعة التي لديه وأنكر المودع ذلك فيحلف 
المستودع على البتات. 


بيان التحليف اريك 


١‏ - إذا أقر الوكيل بالبيع بعد بيعه المال حسب الوكالة وتسلمه إلى المشتري بأن موكله قد 
قبض الثمن وأنكر الموكل القبض فيحلف الوكيل على أن موكله قد قبض الثمن (واقعات المفتين) . 

أما إذا حلف أحد على فعل غيره يحلف على فعل غيره بقوله لا أعلم ذلك فيحلف على عدم 
العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء ء لآن الحالف هنا لا يعلم ما عمله الآخر. وفي هذا 
الخال | إذا حلف على البتات فحيث انه سيمنتع عن اليمين ولو كان صادقاً فيكون في ذلك ضرر. 
وفي هذه الصورة إذا نكل تمن الحلف وعن اليمين على عدم العلم فيكون باذلا عقر (الدرر) . 

والمسائل المتفرعة عن هذه الفقرة تبين على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد كذا درهماً من تركة المتوفي بدون بيان جهة (إن هذه الدعوى 
صحيحة كما بين في شرح المادة )١751/(‏ وعجز عن الإثبات وطلب تحليف وارث المتوني اليمين 
فيحلف الوارث (والله لا أعلم بأن مورثي مدين هذا المدعي بكذا درهماً) وإذا كان الورثة متعددين 
فيحلف كل منبهم على الوجه المشروح لأن الناس متفاوتون في اليمين كا أنه يحتمل أن الذي حلف 
قبلا من الورثة لا يعلم الدين وأن الورثة الآخرين لهم علم بذلك (الواقعات). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن فلاناً في حال حياته في التاريخ الفلانٍ قد 
استقرض مني كذا درهماً وصرفها على أموره وهي حى لي حالاً فاطلب إعطاءها لي من تركته وعند 
الإنكار عجز عن إثبات ادعوم وطلب تحليف الوارث اليمين فإذا أنكر الوارث دين بوره فيحلفه 
القاضي على البتات والخاصل معاً (والله لا أعلم أن مورثي مدين لهذا الرجل بكذا مبلغاً) وإذا أنكر 
الوارث الاستقراض فيحلفه القاضي على عدم العلم وعلى السبب معاً بقوله (والله لا أعلم أن 
مورثئي قد استقرض من هذا الرجل كذا درهماً) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى إنسان المال الذي اشتراه إنسان من آخر قائلاً: إنه اشترى ذلك 
الملل من صاحب الال المذكور قبل ذلك وى يثبت دعواه وطلب تحليف المشتري اليمين بتعافة 
القاضى على عدم العلم والتب معا يعني على أنه لا يعلم أن المدعىي قد اشترى المال المذكور قبلا 
منه وصورة اليمين هكذا (والله لا أعلم أن هذا المدعي قد اشترى هذا المال قبل شرائي من ذلك 
الشخص) (تعليم أصول التحليف بضم بعض الفوائد) . 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمة أبيك عشرة دنانير 
وقد توفي وتركته في يدك فادفعها لي وأنكر المدعى عليه وفاة أبيه فإذا عجز المدعي عن إثبات الوفاة 
فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (الولوالجية في الفصل الرابع من الدعوى) . 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال الذي في يد المدعى عليه هو مالي وم 
يكن لديه بيّنة فينظر فإذا كان ذلك المال قد دخل في يد المدعى عليه بطريق الإرث وأقرٌ المدعي 
بذلك أو أثبت المدعى عليه ذلك فيحلف على عدم العلم وإذا دخل في يده بأسباب أخرى كاطبة 
والشراء فيحلف على البتات. أما إذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو إرث في يدي 
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وتلزمني اليمين على عدم العلم فادعى المدعي أنه في يد المدعى عليه شراء وأنه تلزمه. اليمين على 
البتات واختلفا في ذلك ولم توجد بينة مع أحدهما فالقول مع اليمين للمدعي على عدم علمه 
بدخول المال إرثا في يد المدعى عليه فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه يحلف المدعى عليه 
على البتات وإذا لم يحلف فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (واقعات المفتين. الدرر في الدعوى 
وعبد الحليم). 

المسألة السادسة ‏ لو سلم أحد آخر فرساً بطريق الوديعة فاستعمل المستودع الفرس بلا إذن 
وتلفت في يده وادعى المودع بأن الفرس تلفت في حال الاستعمال وطلب تضمينها فادعى المدعى 
عليه بأن الفرس تلفت بعد ترك الاستعمال والتعدي وعودته إلى الوفاق فالقول للمودع مع اليمين 
على عدم العلم بالحلاك بعد ترك الاستعمال (الهندية). 

المسألة السابعة ‏ لو أمر إنسان آخر قائلاً: انفق على أهلٍ وأولادي ألف درهم وأنا أؤديها لك 
ثم ادعى المأمور على الآمر قائلا: قد أنفقت المبلغ المذكور فادلي الألف درهم وأنكر الآمر الإنفاق 
فعئد لزوم تحليف اليمين يحلف الآخر على أنه لا يعلم أن المأمور أنفق على أهله وعياله ألف درهم 
أو أقل منها (البزازية قبيل آداب القاضي). 

مسألة ‏ إذا حلف اليمين على البتات في المواضع التي يلزم فيها التحليف على عدم العلم 
تكون اليمين معتبرة وتسقط اليمين عن المدعى عليه أما إذا حلف اليمين على عدم العلم في 
المواضع التي يلزم فيها التحليف على البتات فلا تكون اليمين معتبرة حتى أنه إذا نكل عن اليمين في 
ذلك فليس للقاضي أن يحكم ولا تسقط اليمين عن المدعى عليه لأن البتات أقوى واليمين عليه 
آكد فهو معتبر على الإطلاق أما العكس فليس كذلك (الدرر والواقعات). 


المادة )١7/59(‏ - (يكون اليمين أما على السبب أو على الحاصل وهو أن 
اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب إما اليمين على بقاء0'» 
خصوص إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل . مثا اليمين في دعوى البيع 
والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلاً هي يمين على السبب أما اليمين ببقاء العقد 
إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل) . 
يكون اليمين إما على السبب أو عل الحاصل وقد بيّنا أن اليمين تكون على النفي أبداً وهو 
أن اليمين بوقرع خصوص أو بعدم وقوعه على السبب واليمين على بقاء خصوص إلى الآن أو عدم 
بقائه يمين على الحاصل. مثلا اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين 
على السبب أما اليمين: ببقاء عقد البيع إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل. 
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في: الكتب الفقهية أقوال أربعة في حق توجيه اليمين على السبب أو على الحاصل فعلى قول 
يجب تحليف اليمين على الحاصل وعلى قول آخر يجب تحليف اليمين على السبب وعلى قول ثالث أنه 
مفوض لرأي القاضي أما على القول الرابع فينظر القاضي إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان منكراً 
امل فيحلفه على الحاصل وإذا كان منكراً السبب فيحلفه على السبب وقد رجح هذا الرأي 

بعض الفقهاء كقاضي خان ووصفه بأنه أحسن الأقوال لأنه إذا كلف المدعى عليه بحلف اليمين 
خلافا لإنكاره يتضرر المدعى عليه إذ إنه لو ادعى المدعي قائلا للمدعى عليه قد أقرضتك كذا 
درهياً فأد لي ذلك ببيانه السبب والجهة وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله 0 أكن مديئاً لك وعجز 
المدعي عن إثبات الاقراض فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه م يكن مديناً له بكذا درهماً أو بأقل 
من ذلك ولا يحلف على عدم الاستقراض لأنه من الجائز بأن الدع عليه بيد ان اقترض المبلغ 
المذكور أوفاه للمدعي أو أبرأه المدعي من الدين ولم يبق مديناً له فإذا قال المدعي عليه بأنني 
اقترضت ثم أوفيت فلا يستطيع الإثبات إذا لم يكن لديه شهود وأسباب ثبوت ثم أن خصمه يحلف 
اليمين فيحكم بالدين كا أنه إذا حلف اليمين على عدم الاقتراض يكون حانثاً في بمينه فلذلك إذا 
ادعى المدعى على آخر قائلا: قد اشتريت منك هذا المال وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله إن هذا 
المال ليس لك فيحلف المدعى عليه اليمين على الحاصل ولا يحلف على السبب أي عل عدم البيع 
لأنه لو حلف المدعى عليه اليمين على السبب يصيبه ضرر لأنه يحتمل أنه باع ثم أقيل البيع بينها 
ففي هذه الصورة لا يجوز له الحلف على عدم البيع كما أنه لو قال بعت ثم أقلنا البيع يكون عليه 
إثبات الإقالة فإذا لم يكن لديه إثبات. وحلف خصمه اليمين يضيع حقه حتى أنه للخصم في هذه 
الال إذا كلفه القاضي حلف اليمين على السبب أن يعرض للقاضي قائلاً له: تحملني حلف اليمين 
على هذا الوجه ان الرجل يبيع مالا ثم يقبل البيع فيه. 1 

كذلك إذا ادعى أحد طريقاً من عرصة آخر مبيّناً طولها وعرضها وموضعها فإذا أنكر المدعى 
عليه ذلك يحلف المدعى عليه على الوجه الآتي (والله إن هذا الحق الذي يدعيه لدعي غير موجود 

في العرصة النيي تحت يدي). 

كذلك إذا ادعى أحد بأن له حق مسيل في عرصة آخر أو حق مرور ماء الأمطار وأنكر 
المدعى عليه فيحلف (والله العظيم إن الحق الذي يدعيه هذا المدعي غير موجود في العرصة التي 
تحت يدي). وفي هاتين المسألتين كان الادعاء بالحاصل كما أن الإنكار واقع على الحاصل فيحلف 
اليمين على الحاصل (الولوالجية في آداب القاضي). 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان فأد لي 
ذلك المبلغ حسب الكفالة فاجاب المدعى عليه بأنني لم أكن مديناً لك من تلك الجهة فيحلف 
المدعى عليه على الجاصل أي على أنه لم يكن مديئاً للمدعي بذلك المبلغ من الجهة المذكورة أو بأقل 
منه ولا يحلف على عدم الكفالة حتى أنه إذا كلف بحلف اليمين على عدم الكفالة فله الحق 
بالتعريض للقاضي بأن يقول. إن الرجل يكون كفيلاً على مال ثم يؤدي المكفول به أو أن المكفول 
له يبرىء الكفيل . (الولوالجية في الفصل الرايع من الدعوى). 
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كذلك إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مالي الذي قيمته كذا درهماً 
فاطلب تسليمه عيناً فأجاب المدعى عليه على الدعوى المذكورة منكراً الحاصل قائلاً لا يلزمني رداً 
وضمان ذلك المال فيحلف على الحاصل ولا يحلفه على عدم الغصب لأنه من المحتمل بعد أن غصب 
المال أن يكون رده عيناً أو ضمنه . 

كذلك إذا ادعى أحد على الآخر قائلاً: قد مزقت ثيابي هذه فاضمنا وأنكر المدعى عليه 
الحاصل قائلا: انه لا يلزمه ضان تلك الثياب فيحلفه اليمين على الحاصل ولا يحلفه على عدم 
تمزيق ثيابه لأنه يحتمل أن يكون مزق الثياب وضمن بدلا للمدعي أو أن يكون المدعي قد أبرأه من 
ذلك (الولوالحية) . 

ويفهم من الإيضاحات السابقة أن للمدعى عليه حقين إن شاء أنكر حاصل الدعوى وإن 
شاء أنكر سببها وجهتها وان أي أمر ينكره تلزمه اليمين فيه. 

وفي المواضع التي تلزم اليمين فيها على الحاصل إذا حلف فيها على السبب يتضرر المدعى 
عليه أما المواضع التي يلزم فيها اليمين على السبب إذا جرى التحليف فيها على الحاصل لا يكون 
هناك ضرر على المدعى عليه. لأن اليمين على السبب أكد من اليمين على الحاصل حتى لو ذكر في 
الدعوى السبب وأنكر المدعى عليه الحاصل تلزم اليمين على الحاصل . 

مستئنى : إذا كانت اليمين على الحاصل تؤدي إلى ضرر المدعى فيقتضي تحليف اليمين على 
السبب بالإجماع ىا في دعوى الشفعة بسبب الجوار وفي دعوى النفقة المبتوتة. 

إيضاح الشفعة ‏ لا شفعة عند الشافعي بسبب الجوار على آخر شافعي المذهب فإذا أنكر 
المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: ليس للمدعي شفعة في هذا العقار وعجز المدعي عن الإثبات 
ولزم تحليف اليمين فيحلف المدعى عليه على السبب (والله إني لم اشتر هذه الدار التي يدعي المدعي 
الشفعة فيها) ولا يحلف على الحاصل يعني بقوله (والله ليس لهذا المدعي شفعة في هذه الدار) أو ْ 
(والله لم يكن مستحق الشفعة فيها) لأنه حسب المذكور لا شفعة يسبب الحوار فيكون الخالف صادقاً 
في يمينه فيتضرر المدعي . 

إيضاح النفقة المبتوتة: لا يلزم عند الشافعي على الزوج نفقة المطلقة بائناً أثناء عدتها فعلى 
هذه الصورة لو طلق أحد من مقلدي المذهب المذكور زوحته بائناً وادعت الزوجة أثناء العدة في 
حضور قاض حنفي وأنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: لا يلزمني نفقة هذه المرأة فعند 
تحليفه اليمين يحلف على السبب هكذا (والله ان هذه المدعية ليست معتدة مني) ولا يحلف على 
الحاصل بقوله (والله لا يلزمني نفقة هذه المدعية لأنه في هذه الحال يكون صادقا في يمينه حسب 

إذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى وكان السبب ثابتاً بحجة شرعية كأن يدعي مثلا 
المدعي قائلاً قد بعت مالي الفلاني للمدعى عليه بآلف درهم وسلمته إياه فاطلب الثمن منه وأنكر 
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المدعى عليه بقوله إنني لم أكن مديناً للمدعي فإذا أثبت المدعي بالبينة حصول البيع والتسليم يحكم 
المدعى عليه بالمبلغ المذكور لأنه إذا ثبت سبب الدين ثبت الدين ما لم يدع المدعى عليه الدفع وفي 
تلك الحال يجب عليه إثبات دفعه هذا. 

المادة (١6/ا١)-‏ (إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفى فيها يمين واحدة ولا 
يلزم التحليف لكل منها على حدة) 

إذا اجتمعت دعاوى مختلفة ف جلس واحد يكفي لجميعها يمين واحدة ولا يلزم التحليف 
لكل منها على حدة مالم يكن استاع الدعوى الثانية موقوفا على حل وحسم الدعوى الأولى بحلف 
اليمين وفي تلك الحال يحلف اليمين لكل واحدة منها على حدة. 

مثلاً: إذا ادعى المدعي قائلاً ان هذا الرجل مدين لفلان الغائب بعشرة دنانير وإني وكيل عن 
الغائب المذكور بالإدعاء بالدين وفي القبض وأنكر المدعى عليه الوكالة والدين معاً فإذا لم يثبت 
المدعي الوكالة فيحلف المدعى عليه أولاً بأنه لا يعلم أن الغائب قد وكل هذا المدعي بالإدعاء 
بالمبلغ المذكور وبقبضه فإذا حلف تنتهي الخصومة وإذا نكل تثبت الوكالة ثم بعد ذلك تجري 
المحاكمة في حق المدين فإذا لم يثبت المدعي الدين فيحلف المدعى عليه بميناً آخر على حدة من أجل 
الدين (الدرر). 


المادة )١751١(‏ (إذا كلف القاضى من توجه إليه اليمين في الدعاوى 
المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم 
القاضي بنكوله وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم 
القاضى على حاله) 


إذا كلف من توجهت إليه اليمين في الدعاوى المتقطعة بالمعاملات باليمين مرة ونكل عنها 
صراحة بقوله: لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر على ما جاء في المادة /11 أي بدون أن يكون 
أصم أو اخرس حكم القاضي بنكوله لأن النكول عن اليمين أما بذلاً أو إقراراً وإذا أراد أن يحلف 
بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله لأنه بالنكول عن اليمين قد بطل حق 
اليمين ولا يعود الحق الساقط ولا ينقض أيضاً حكم القاضي نعلى ذلك إذا كلف أحد مرة بحلف 
اليمين وتكل عن الحلف فالحكم على الناكل صحيح إلا أن الأولى أن يكلف باليمين ثلاث مرات 
ذلك انه على القاضي أن يقول للمدعى عليه (انني اكلفك بحلف اليمين ثلاث مرات فإذا حلفت 
فبها وإلا فسأحكم عليك) ولكن لو كلف المدعى عليه بحلف اليمين ثلاث مرات ونكل عن 
الحلف بقوله لا أحلف إلا أنه قبل أن يحكم القاضي عليه عاد وقال أحلف فيحلف اليمين ولا يحكم 
عليه لأن هذا التحليف ليس فيه نقض لحكم القاضي. 


إذا نكل أما إذا كلف أحد بحلف اليمين وطلب الاستمهال ثلاثة أيام فلا يحكم القاضي 
بكواه بل يمهله. 

'فلا يلتفت إلى يمينه - إن هذا القيد للاحتراز من البيئة لأنه إذا حكم القاضي على المدعى 
عليه بنكوله عن الحلف ثم أراد المدعي إقامة البينة تقبل في بعض المسائل وهي : 

إذا أراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وأنكر البائع قدم المعيب المذكورء ولدى الإستحلاف 
والتكول حكم القاضي بإعادة المبيع إلى البائع فإذا ادعى البائع بعد ذلك بأن المشتري قد أبرأه من 
العيب المذكور وأثبت تقبل دعواه. إذا ادعى أحد الفرس التي في يد آخر قائلاً إنها ملكه وأنكر 
المدعى عليه وعند استحلافه نكل عن اليمين فحكم القاضي للمدعي بالفرس فإذا ادعى المدعى 
عليه المذكور بعد ذلك قائلا إنني اشتريت الفرس المذكورة منه وأثبت ذلك بالبينة يقبل ولا يحرم من 
حقه لعدم إتيانه مهذا الدفع أولا ولا يسقظ حقه بسكوته انظر المادة (/51) (واقعات المفتين). 


المادة  )1707(‏ (تعتير يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة) 
أنظر المادة (7) فعليه إذا قصد تحليف الأخرس يقال له (إذا كان هذا الحق لازماً عليك 
للمدعي فهل يلزمك على عهد الله تعالى) فإذا بين إشارته المعهودة ب (نعم) يتم اليمين. 
المادة  )1768(‏ (إذا قال المدعى ليس لي شاهد مطلقاً ثم أراد أن يأتي 
د أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا يقبل) 
إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً : ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى, 
ال ونه ع نكر شاهد سر اليه يدل قر الآن اسقسا الدع الشهود بعد قوله ليس 
لي شاهد مطلقاً مناقض لقوله الأول ولا يقبل القول المتناقض . ألا يرى أنه إذا قال أحد ليس لي 
حق عند فلان مطلقاً ثم أنه ادعى بعد ذلك عليه بحق لا تقبل دعواه أما عند الإمام الأعظم فإذا 
قال لي شاهد آخر يقبل قوله كما أنه لو قال المدعي كل شاهد أقيمه هو شاهد زور أو قال أن فلان 
وفلان ليسا بشاهدين ولا يعللان المشهود به ثم أراد بعد ذلك إقامة شهود فيجري في ذلك 
الإختلاف الآنف الذكر (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والواقعات وعبد الحليم). 
يفهم من المجلة أن خصوص نفي وحصر الشاهد قد حصل من المدعي بنفسه إذ أنه ليس 
للقامي أن يجبر المدعي على نفي وحصر الشهود لأن إجبار المدعي على إيقاع تناقفض ليبس صحيحا 
وجائزاً وقد أوضحت حمعية المجلة الملغاة هذه المادة على الوجه الآني . 


وهو أنه إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً في الخصوصات التي لا يشترط فيها دعوى 


بيان التحليف ٠4‏ 
ويجوز قبول. الشهادة الحسبية فيها لا يمنع قبول الشهادة الحسبية التي لم تتأخر بلا عذر كما أن إقرار 
الولي والوصي في الدعوى المتعلقة باليتيم وغير الرشيد أو قول أمين بيت المال في دعوى تتعلق ببيت 
الملل: ليس لي شاهد مطلقاً لا يمنع الشهادة توفيقاً لمسألتها الشرعية. 

أما إذا قال المدعي بعد قوله ليس لي شاهد مطلقاً: إن المدعى عليه قد أشهد في غيابي فلاناً 
وفلاناً في الخصوص المدعى به وقد كنت غير مطلع على ذلك فقلت ليس لي شاهد مطلقاً وبما أني قد 
وقفت مؤخراً على وجود شهود فلدي شهود الآن وتصدى بذلك التوفيق الكلامين المتناقضين فيقبل 
الشهود الذين يقيمهم أما لو قال المدعي بعد إقراره بأنه ليس لي شاهد مطلقاً إنما قال ليس له شهود 
لنسيانه الشهود وأنه قد تذكر الآن وجودهم فلا يقبل الشهود منه لأنه بعذر كهذا لا يرتفع التناقض 
الذي وقع مؤخراً والقضاة تمنوعون بموجب هذه المادة من استماع الشهود الذين سيقيمهم انتهى . 


كذلك إذا قال المتولي في دعوى متعلقة بالوقف بأنه ليس لديه شهود ثم أقام شهوداً يقبل 


أما إذا قال الشهود ليس لدينا شهادة في حق هذه الدعوى ثم شهدوا فتقبل شهادتهم على 
رواية لأنه يمكنهم أن يوفقوا كلامهم بقولهم أن قولنا ليس لنا شهادة في حق الدعوى لنسياننا شهادتنا 
ومعلوماتنا وقد تذكرنا ذلك الآن وعلى رواية أخرى لا تقبل (واقعات المفتين وعلٍ أفندي وابن 
نجيم) ولا يوجد شيء في المجلة عن هذه المسألة. 


خلاصة الباب الثالث 


١‏ الحلف يكون باسم الله عرز وجل. 

يشترط شرطان لاعتبار اليمين. )١(‏ أن تكون اليمين في حضور القاضي أو نائبه (؟) أن 
يكون التحليف من القاضي . 

اليمين تكون أبداً على النفي على وجهين. 


)١(‏ اليمين. أما على السبب كاليمين على عدم وقوع شيء ما أو على الحاصل كاليمين على 
عدم بقاء شيء ما. أو على البتات. كاليمين على عدم وقوع شيء يتعلق بفعله من كل وجه أو بفعله 
من وجه أو بفعل غيره ادعى بلحوق علمه فيه. 


(؟) اليمين أو على عدم العلم وهو حلف اليمين على عدم العلم على فعل غيره. 
لا تتعدد اليمين: يحكم القاضي على الناكل عن اليمين صراحة أو دلالة. 


(5) التحليف: يمكن وضع قاعدتين عموميتين لمسائل توجيه اليمين على المدعى علبه وعدم 
توجهها. 


٠ه‏ درر الحكام 


القاعدة الأولى: كل موضع يلزم المدعى عليه فيه بإقراره تتوجه عليه اليمين في حالة الإنكار 
«ولذلك مستثنيات»). 

القاعدة الثانية: كل شخص لا يجوز إقراره في خصوص ما لا يتوجه عليه اليمين حالة 
الإنكار كسائل الوصي والولي والمتولي «ولها مستثنى». 

وهو يتوجه اليمين في دعاوي الوقف والصغير في العقود التي يتولاها الولي أو المتولي. 


تجري النيابة في التحليف. ولوكيل المدعي طلب تحليف المدعى عليه. ويشترط طلب الخصم 


التحليف حق القاضى. في التحليف أربعة أقوال: 


-١‏ على الحاصل. 5 - على السبب. 7- على رأي القاضي إن شاء حلف على الحاصل أو 
على السبب. ؛ - ينظر إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان الإنكار على الحاصل يحلف على الحاصل . 


الباب الرابع 
ف التنازع وترجيح البينات 
ويشتمل على أربعة فصول 
الفصل الأول 


في بيان التنازع بالايدي 


فائدة وضاعة اليد يدعى نزاع اشخاص عديدين في حق وضع اليد على مال (التنازع 
بالايدي) ان وضع اليد على مال مجرداً عن الملكية موجب للفائدة وباعث للنزاع وتقبل فيها الدعوى 
واثباتها «الانقروي» لأنه إذا لم توجد بيئة على الملكية فيستدل على الملكية بظاهر اليد. وان تمييز ذي 
اليد من الخارج أي تمييز ذي اليد من غير ذي اليد من أهم المسائل الضرورية في الدعوى إذ أنه بها 
يعلم المدعي من المدعى عليه أي أنه يتكشف بها أي الطرفين في الدعوى مدع وأبهما مدعى عليه 
فيكون الخارج مدعياً وذو اليد مدعى عليه ويطلب اثبات الدعوى من الخارج أنظر المادة (1730) 
فاذا اثبتها فيها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه ذو اليد المنكر أنظر المادة (7) فاذا نكل يحكم 
للمدعي بالمدعى به بحكم المادة )١187١(‏ بقضاء الاستحقاق أما إذا حلف اليمين فيحكم لصالح 
المدعى عليه بقضاء الترك ولا يحكم بقضاء الاستحقاق وإذا اقام المدعي البينة بعد الحكم بقضاء 
الترك فتقبل منه ويحكم بقضاء الاستحقاق لأنه حسب ما ذكر في شرح المادة )1751١(‏ تستمع في 
بعض المسائل شهود بعد اليمين. (الشر نبلاللي وعبد الحليم والدر المنتقي) . 

لا اعتبار للتبدل الذي يحصل في وضاعة اليد أثناء الدعوى وهو: 


أولاً: إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر وقبل اقامة البينة واثبات المدعى به باع المدعى عليه 
ذلك المال في محضر شهود فاثبت المدعي في مواجهة المدعى عليه بأن المال المذكور ملكه فيحكم 
القاضي للمدعي بالمال المذكور وإذا اثبت المدعى عليه أنه باع المال المذكور لآخر لا تقبل إلا أنه 
للمشتري أن يدعي ذلك المال من المقضي له وأن يثبت ذلك ويأخذه منه : 

ثانياً: إذا أقام احد الدعوى بلمال الذي تحت يد أخر فباع المدعى عليه ذلك المال بعد 
الدعوى وقبل اقامة البينة لآخر بيعاً صحيحاً ثم اقام المدعي البينة على أن المال المذكور هو ماله 


١ه‏ درر الحكام 


تقبل بينته وإذا اراد بعد ذلك أن يثبت المشتري في مواجهة المقضي له شراءه المال من المقضى عليه لا 
يقبل لأن الحكم الذي صدر عل المقضي عليه هو حكم أيضاً على المشتري الذي تلقى الملك عنه 
(الخانية) . 

إلا أنه إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر .وأنكر المذاعى عليه دعوى المدعي فكلفته 
المحكمة ليحضر المدعي شهوده فباع ذو اليد المال المذكور لشخص ثالث وسلمه له ثم أن المشتري 
أودع المال للبائع وسلمه إياه وغاب الشخص الثالث وأحضر المدعي بعد ذلك بينة ينظر: فاذا كان 
القاضي عالاً بالبيع الذي اجراه ذو اليد بالايداع المذكور أو كان المدعي مقراً بذلك أو اقيمت البينة 
على اقرار المدعي بالبيع والايداع فلا يسمع القاضي دعوى المدعي وبينته على ذي اليد المدعى عليه 
وإلا فتقبل بينته ولا تقبل بينة ذي اليد على كونه باع ذلك المال إلى شخص ثالث وأنه استلمه منه 
بعد ذلك على طريق الوديعة (الخانية) . 

المادة  )١765(‏ (يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا 


يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلا : أني كنت اشتريت ذلك العقار ملك 
أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبيئة وأيضاً 
لا حاجة إلى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً بل إذا وجد في 
يد أي شخص كان فهو ذو اليد وتصادق الطرفين كاف في هذا). 


إذا أنكر المدعى عليه دعوى الملك المطلق في العقار المنازع فيه فلاجل صحة اقامة البينة"» 
يلزم اثبات وضاعة اليد بالبينة لان دعوى الملك المطلق هي دعوى ازالة اليد وترك التعرض وطلب 
ازالة اليد انتما يكون على ذي اليد أنظر المادة )١7*0(‏ ولا تغبت وضاعة اليد بعلم القاضي لأن علم 
القاضي ليس من اسباب الحكم (الحموي). 

وكا انه تجوز اقامة البينة على وضاعة اليد من الخارج تجوز اقامتها أيضاً من ذي اليد وهو أنه 
إذا ادعى المدعي قائلاً: ان العقار الفلاني هو ملكي وأن المدعى عليه واشيع اليد عليه بغير حق 

بع اد اهمه البينة على وضع يد المدعى عليه على العقار المذكور ثانياً اقامة البينة على أن العقار 
ملكه. كذلك لو قال المدعى عليه انني واضع اليد على ذلك العقار فله أيضاً اقامة البينة على وضع 
اليد ثم يقيم المدعي البينة على ملكيته في العقار. 

أما إذا قال شاهدان اننا نشهد على وضاعة اليد وعلى كون العقار ملكاً للخارج معاً بقوهما 
اننا نشهد أن هذا العقار هو تحت يد المدعى عليه وهو ملك للمدعي وشهدا بذلك مرة واحدة أو 


)١(‏ إذا لم تكن البينة في دعوى العقار شهوداً بل كانت سندات الدفتر الخاقاني فالظاهر أنه لا يجب اثبات وضاعة اليد 
بالبينة . 


التنازع بالأيدي ؟اه 


شهد شاهدان أولاً بأن ذلك العقار ملك للمدعي ثم شهد المذكوران أو شاهدان خلافهه) بأن 
العقار المذكور في يد المدعى عليه تقبل الشهادة (الزيلعي استنباطاً) ونظيره إذا شهد الشهود ببيع 
محدود بذكر حدوده من غير معرفة عينه وشهدوا على الخصم فلا بد من آخرين يشهدان أن المحدود 
بتلك الحدود في يد المدعى عليه ليصح به القضاء (ابو السعود). 

ولا يحكم بوضاعة اليد بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولا يستمع بناء على ذلك شهود على دعوى الملك المطلق. لأنه يحتمل أن الطرفين 
يتصادقان ويتفقان في مسألة وضع اليد فتكون وسيلة لاخذهما عقار الغير بحكم القاضي ففي هذه 
الصورة إذا ثبتت وضاعة اليد بمجرد الاقرار وثبتت الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم 
(الخانية في الدعوى وجامع الفصولين والانقروي). 

ومع أن التصادق على وضاعة اليد لا يكفي لترك البينة إلا أن التصادق على أن ذا اليد هو 
المدعى عليه كاف ليمين المدعى عليه وهو أنه: إذا كان الطرفان متصادقين بأن ذا اليد هو المدعى 
عليه فيحلف المدعى عليه على ان العقار ليس ملكاً للمدعي فاذا نكل يؤمر بترك التعرض. 

وإذا لم يكن لدى المدعي شهود على وضع يد المدعى عليه يحلف المدعى عليه على أن العقار 
ليس تحت يده فاذا نكل يحلف ثانياً على أنه ليس ملكاً للمدعي فاذا نكل يؤمر بثرك التعرض (جامع 

والخلاصة أنه يوجد خمسة احتالات في وضع اليد: 

الاحتهال الأول: تصادق الطرفين على أن المدعى دو اليد على العقار وفي هذه الصورة لا 
تسمع بينة على ملكية المدعى فيقال للمدعي : ما دام أن العقار المدعى به في يدك فهو ملكك ف) 
شأنك مع المدعى عليه ما لم يقل أن المدعى عليه يعارض فيه فاطلب دفع تعرضه أنظر مادة 
.)١1١١5(‏ (الانقروي). 

الاحتمال الثاني : تصادق الطرفين على أن ذا اليد على العقار هو المدعى عليه وفي هذه الصورة 
إذا لم تثبت وضاعة اليد عليه بالبينة فليس للمدعي اقامة البينة على الملكية وان ما بينته المجلة في 
تقريرها يشمل ذلك إل أنه في هذه الصورة يحلف المدعى عليه على أن العقار المدعى به ليس ملكا 
للمدعى كا ذكر آنفاً. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المدعى عليه ذا اليد وأن يثبت وضاعة يده بالبينة. 

الاحتمال الرابع : أن يكون المدعى عليه ذا اليد ومنكراً ذلك فيثبت المدعي بالبينة وضاعة 
يده. وان الفقرة الأولى من المجلة تشمل الاحتمال الثالث والرابع . فعليه إذا ادعى أحد على آخر 
عقاراً وقال المدعى عليه أن العقار المذكور ليس تحت يدي وأقام المدعي شهوداً شهدوا بأن العقار" 
المذكور تحت بيد الماعى عليه تقبل (الخانية) . 


الملزمة ؟9 البيّنات والتحليث 


غاهو' درر الحكام 


الاحتهال الخامس: أن يدعي كلا الطرفين أنه واضع اليد على العقار المدعى به وسيجيء ذكر 
ذلك في المادة الآتية. 

مستكئنى - ويستكنى من لزوم اثبات وضاعة اليد ف دعورى العقار مسائل الشراء والغصب 

والسرقة وهى أنه ١‏ 


إذا ادعى المدعي قائلاً اني كنت اشثريت ذلك العقار منك أو من مورثك فلان أو كنت 
غصبته مني فيكفي تصادق الطرفين على وضاعة اليد ولا حاجة إلى اببات كون المدعى عليه ذا اليد 


انتصح ادعرى الخصيية الذي هن فل من ذي اليد ومن غين دي اليد» عليه يمح 
ادعاء أحد على آخر قائلا (أنت غصبت عقاري الفلاني وهو في يدك فسلمه لي) يصح أيضاً ادعاؤه . 
أيضاً بقوله (أنت غصبت“' عقاري وبعته وسلمته لفلان فاضمن بدله) حيث أن الغاصب إذا باع 
العقار المغخصوب لآخر وسلمه إياه يكون عاجزا عن رده واعادته إلى المغصوب منه ويلزم اعطاء بدله 
أنظر مادة )١1575(‏ رد المحتار. 


ادعاء الغصب - يكون أولاً بقول المدعى : غصبت . ثانياً بقوله: ان ذلك العقار ملكي وقد 
كان في يدي لحين أن حدثت يدك عليه بكر حقه ولا تكون دعوى الغصب بقول المداعيى: ان 
ذلك العقار ملكي وان صاحب اليد قد احدث يده بغير حق أو بقوله: الماح بدي 
وان صاحب اليد قد احدث يده علي بغير حق (الانقروي). 


ولا يلزم في دعوى لعفت والسرقة الشهادة على الغصب والسرقة وتكفي الشهادة على الملك 
فلذلك إذا ادعى المدعي الغصب وشهد الشهود الذين أقامهم بأن المدعى به ملك للمدعي ولم 
يشهدوا على الغصب أي أنه لو كانت دعوى المدعي دعوى الفعل على ذي اليد فلا حاجة لاقامة 
الشهود على ذلك الفعل بل تقبل الشهادة على الملك (فتاوى أبي السعود في الرهن والتسهيل). 


صورة وضع اليد في العقار: 


ان وضاعة اليد على الدار أن يسكن فيها أو أن يحدث ابنية فيها. وفي العرصة حفر بثر أو نمر 
أو قناة أو غرس اشجار أو زرع مزروعات أو انشاء ابنية أو صنع لبن وني الحرج والغاب قطع . 
الأشجار منها وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب من ذلك. وفي المرعى قلع الحشائش وحفظها أو 
بيعها أو رعي الحيوانات فيها وما اشبه ذلك من التصرفات أنظر المادة )١737/4(‏ وشرحها وفي 
الحائط الاتصال به اتصال تربيع أو وضع الجذوع عليه. أما جود مفتاح باب الدار في يد احد فلا 
يكون بمجرد وجوده في يده ذايد. فلذلك إذا كان احد ساكتاً في دار واشياؤه موضوعة فيها وكان 
مفتاح تلك الدار في يد آخر فالواضع اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل مفتاح بابها. 


التنازع بالأيدي 0_1 


اتصال التربيع - أن تكون احجار حائط متداخلة في احجار حائط آخرء, فعليه في حالة تنازع 
على حائط ينظر: فإذا كان الحائط متصلل ببناء أحدهما اتصالاً تربيعياً أو كان لأحدهما على الحائط 
جذوع فيعد الحائط أنه تحت يذه. وسبب تسمية ذلك بالإتصال التربيعي هو لأن حائطين مع 
عاتن أغرين عنازية له عيطان مكانا ربعا 

وتخالف الاتصال التربيعي اتصال الملاصقة وهو أن يكون أحجار حائط أو لبنه متصلة 
بأحجار الحائط الآخر أو بلبنه بدون أن يكون تداخل فيهاء فلذلك إذا خرق حائط ووضعت في 
الخرق أحجار الحائط الآخر فالاتصال الذي حصل على هذا الوجه لا يكون اتصالاً تربيعياً( بجمع 
الأغمر في التنازع بالأيدي) . 

ان الذي غنوك انيلا عل هال ل جد راقم التذ“طل كلله مالل لقي الام فعلية 
إذا ثبت للقاضى احداث يده تغلباً على ذلك الوجه يؤمر برد المال المذكور إلى الشخص الذي أخذه 
منه ويعد ذلك الشخص ذا اليد وعلى هذا الوجه تصح دعوى وضاعة اليد على غير ذي اليد وإذا 
ادعى ذلك الشخص بأن وضع يده على المال بحق وأنكر التغلب يحلف بالطلب. 

مثلاً إذا ادعى قائلاً: إن هذا العقار كان منذ شهرين تحت يدي بحق وأن هذا المدعى عليه 
قد أخذه وغصبه مني جبراً وتحقق الأخذ بالجبر بالبيئة أو بالتكول عن اليمين فيلزم رد ذلك العقار 
للمدعي إلا أن ذلك الرد لا يكون حكاً بأن الملك المذكور هو ملك المدعي ثم بعد ذلك يعتير ذو 
اليد مدعى عليه ويعتبر الآخر مدعياً وتفصل دعوى الملكية (الانقروي). 

وأيضاً لا خاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً وتعلم وضاعة اليد 
في المنقول أيضاً بمعاينة القاضى فعليه إذا وجد المنقول في يد أي شخص كان فهو ذو اليد لأنه 
حسبا الملدة (1751) يلزم احضار المنقول: إلى ؛ مجلس القاضي فيفهم واضع اليد على المنقول 
برؤيته في يده فلذلك لا حاجة لإثبات ذي اليد على المنقول كما هو الحال في العقار ويكفي تصادق 
الطرفين على وضاعة اليد وعلى هذه الصورة تبت وضاعة اليد على المنقول: 

)١(‏ بالمشاهدة والعيان (؟) بالاقرار () بالبينة مثلاً إذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
في يده. وادعى المدعى أن الال المنقول كان تحت يد المدعى عليه منذ سنة وأقام البينة على ذلك 
فتسمع البينة ويعتبر المدعى عليه ذا اليد (الهندية في التنازع) . 

بعض التصرفات لوضاعة اليد التي ترجح عن بعضها أو تتساوى فيها فيرجح : 

. لابس الثوب على الآخذ بالكم‎ - ١ 
. ؟ - راكب الدابة على الآخذ باللجام‎ 
راكب السرج على الرديف.‎ -* 


: - صاخب الحمل على معلق الكوز. 
ه ‏ ممسك اللجام على القابض على الذنب. 


5ه درر الحكام 


إيضاح المسألة الأولى ‏ إذا تنازع إثنان في ثياب وكان أحدهما لابسها والآخر أخذ بأكامها 
فيعد اللابس ذا اليد على الثياب . 

5 المسألة الثانية - اذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما راكبه والآخر 
آخذا بلجامه فيعد الراكب أولى من الآخذ لأن تصرفه أقوى «الدر المنتقى». 

إيضاح المسألة الثالثة - اذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما راكباً على 
السرج والآخر رديفاً فيعد الراكب أولى لأن تمكنه من الركوب دليل على تقدم يده. 

إيضاح المسألة الرابعة - إذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما محملاً حمله 
عليه والآخر معلقاً كوزه فيعد صاحب الحمل ذا اليد والآخر خارجا لأن تصرف صاحب الحمل في 
الحيوان أكثر من تصرف الآخر (مجمع الأخبر في التنازع بالأيدي) . 

كذلك. لو اختلف إثنان في وضاعة اليد على قطار جمال وكان أحدهما قائداً والآخر راكباً عل 
جمل من ذلك القطار فإذا وجدت جمال واثقال للراكب على الجمل فتكون جميع الجمال للراكب ويعد 
الآخر أجير الراكب (الخانية) . 

إيضاح المسألة الخامسة - إذا اختلف إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما آخذاً 
بلجامه والآخر آخذاً بذنبه فالآخذ باللجام أولى لأن الغالب أن الآخذ باللجام المالك أما الأخذ 
بالذنب فيمكن لغير المالك أن يأخذ به (الدرر) . 

ويتساوى في وضع اليد: 

١‏ - الراكبان: بلا سرج. 

. الراكبان على سرج‎  ” 

الجالس على البساط والممسك به. 

5 أن يمسك طرفاً من الثياب والآخر طرفاً آخر منها. 

ه الجالسان على البساط . 

إيضاح المسألة الأولى ‏ إذا كان إثنان راكبين على حيوان بلا سرج وادعى كل منها بأن 
الحيوان ملكه فيحكم بوضاعة يدهما عليه مناصفة . 

إيضاح المسألة الثانية ‏ اذا كان إثنان راكبين على حيوان ذي سرج واختلفا على الوجه 
المشروح فيحكم لما مناصفة لأنهيا متساويان في التصرف بذلك الحيوان. 

إيضاح المسألة الثالثة - لو كان أحد شخصين جالساً على البساط والآخر ممسكاً به واختلفا 

إيضاح المسألة الرابعة ‏ لو كان أحد اثنين ممسكاً أحد طرفي الثياب والآخر ممسكاً الطرف 


التنازع بالأيدي لاله 


الآخر وتنازعا على الثياب على الوجه المحرر فيحكم لما مناصفة ولو كان القسم الذي في يد أحدهما 
أزيد من القسم الذي في يد الآخر. 

إيضاح المسألة الخامسة ‏ إذا كان إثنان جالسين على بساط واختلفا على الوجه المشروح 
فيحكم بأنه| واضعا اليد مناصفة (مجمع الأخبر والدرر) . 

المادة )١705(‏ (إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منبه| كونه ذا اليد 
في ذلك العقار تطلب أولاً البينة 9 كل واحد منهه| على كونه ذا اليد فإذا أقام 
كل منه| البينة على ذلك تثبت يد مشتركاً على العقار وإذا أظهر أحدهما العجز 
عن إثبات وضع يده وأقام > البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد 
ويعد الآخر خارجاً وإن ل يثبت يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منها 
علب الأخيمل عد كرن حصي ذا اليد في ذلك العقار فإن نكل كل منههما عن 
اليمين يثبت كونه| ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار وان نكل أحدهما وحلف 
الآخر يكون الحالف واضع اليد مستقلاً في ذلك العقار ويعد الآخر خارجاً وان 
حلف كلاهما فلا يحكم لواحد منى| بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى 
وقت ظهور حقيقة الحال). 

إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب البيئة أولاً من 
كل واحد منها على كونه ذا اليد أي قبل استماع الشهود على الملكية وبهذه البينة يميز بين المدعي 
والمدعى عليه وينكشف على من تتوجه البينة منهها فإذا أقام كل منها البينة على ذلك تثبت يدهما معأ 


على العقار ويكون كل منها مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعياً في القسم الذي يكون 
فيه خارجاً لأنهما متساويان في أسباب الثبوت إلا أنه ما لم يثبت كون العقار المذكور ملكهم المشترك 
بالبينة أو بالاقرار فلا يقسم الملك بينهها بسبب ثبوت وضاعة يدهما مشتركاً (الانقروي). لأن وضع 
اليد متنوع كيد الاستعارة ويد الاستئجار ويد الارتهان ويد الغصب فلا تبت الملكية بشوت وضع 
اليد (الخيرية) . 

وقد بين في شرح المادة )١71/4(‏ أن بينة التاريخ المؤخر في وضاعة اليد مرجحة. 

أما إذا ادعى أحدهما أنه ذو اليد على ذلك العقار مستقلاً وادعى الآخر أنه ذو اليد عليه 
مشتركاً مع خصمه وأثبت كل منها مدعاه بالبينة فهل ترجح بينة أحدهما قياساً على أحكام المادة 
107579 1105)؟ 

وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم 
بكونه ذا اليد مستقلاً ومدعى عليه ويعد الآخر خارجاً ومدعياً وتكون بينة الخارج على الملكية مقبولة 


ماه درر الحكام 


وبيلة ذي اليد عليها غير مقبولة أنظر المادة )١754(‏ (الانقروي والدرر). 
يسأل القاضي الشهود على وضاعة اليد هل هم يشهدون على وضاعة يد ذي اليد بناء على 
اقراره أو بناء على مشاهدتهم فإذا قالوا أنها مبنية على الاقرار فيردها وإذا بينوا أنها مبنية على المعاينة 

1 فيقبلها (الطحطاوي). ٠‏ 

وإن لم يثبت أحد الخصمين كونه ذا اليد حال كونه يدعي بذلك يحلف كل منها على البتات 
بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار وسبب كون صورة اليمين على البتات 
مع كون اليمين على فعل الغير يفهم من مراجعة شرح المادة (1744). 

كان يجب توفيقاً للقاعدة الثانية الواردة في شرح المادة (1741) عدم لزوم اليمين في ذلك 
لأن النكول عن اليمين عند الإمامين اقرار وعند الإمام بذل واحسان وبما أن الإقرار في وضاعة اليد 
غير معتبر فلا يعتبر أيضاً البذل والإحسان فيه؟ وفي هامش الانقروي أجيب على هذا السؤال إلا أنه 
ليس من الظاهر كفايته» وأجاب عنه صاحب المحيط أن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل كون 
الضياع في يده لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب وإنما التجليف لأجل إثبات التغلب والأخذ 
من جهته وأخذ العقار والتغلب يثبت بالإقرار الا يرى أنه يصح الإقرار بغصب العقار والغصب 
ليس إلا الأخذ بطريق التغلب (هامش الانقروي). 

فإن نكل كلاهما عن اليمين يثبت كونها ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار ويكون كل منم| 
مدعياً في القسم الخارج فيه ومدعى عليه في القسم الذي تحت يده وني هذه الحال إذا أقام أحدهما 
البينة على الملكية يحكم له مملكية جميع العقار. يحكم له بالنصف بقضاء الترك باعتباره ذا اليد 

وبالنصف الآخر بقضاء الاستحقاق لإثباته ذلك بالبينة» وفي هذه المسألة يكون قد استمعت البينة 

على الملكية مع عدم ثبوت وضاعة اليد بالبينة (الشارح) واذا لم يستطع أحدهما اقامة البينة على 
الملكية يحلف كل منه) بالطلب على دعوى الآخر الملكية وإذا نكل كلاهما يحكم لكل منب) بالخصة 
الني ادعاها الآخر وإذا حلف أحدهما ونكل الآخر يحكم بجميع العقار لمن حلف اليمين يحكم له 
بالنصف بقضاء الترك وبالنصف الآخر بقضاء الإستحقاق. 

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد مستقلاً بذلك العقار ويعد ' 
الآخر خارجاً ويكون الخارج مدعياً وذا اليد مدعئ عليه وإذا أقر ذو اليد لدى السؤال بأن العقار 
ملك للمدعي يحكم برده للمدعي وإذا أنكر تطلب البينة من المدعي حسب الشرح الوارد في المادة 
الآنفة فإذا أثبت يضبط العقار وإذا لم يثبت يحلف ذو اليد على كون العقار ليس ملكا للمدعي واذا 
نكل يحكم برد العقار للمذعي أيضاً (الانقروي بزيادة) . ش 

وإذا حلف كل منه| فلا يحكم لاحد منه| بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور 
حقيقة الحال أي الى وقت ظهور وتحقق حقيقة وضاعة اليد ولا تسمع دعوى الطرفين في ملكية ذلك 
العقار إلى حين الظهور لأنه إذا لم يعلم ذو اليد لا يمكن التفريق بين المدعي والمدعى عليه أنظر المادة 
)1١517*4(‏ (الانقروي). 


اليك 


إذا ادعى التصرف في الاراضى الاميرية أو في المستغلات الوقفية فهل يجب اثبات وضاعة اليد 
في ذلك بالبينة؟ كا أن الدعوى في ذلك لا تتعلق بملكية العقار بل تتعلق بتصرفه أي بتملك منافعه 
فيرد للخاطر بأنه لا لزوم لاثبات وضاعة اليد في ذلك لانه من المقتضى العمل في هذه المسألة بعد 
الاطلاع على نقلها: 


الفصل الثاني 


في حق ترجيح البينات 

قد الف بعض الفقهاء كغانم البغدادي والقصاري كتباً ورسالات في حن صور الترجيح في 
البيانات التي تكون مباينة لبعضها البعض كا أن مفتى الشام المرحوم محمود حمزة افندي قد الف 
كتاباً ختصراً ومفيداً بترتيب بديع في حق ترجيح البينات. 

وني البيانات المتباينة ثلاثة أحوال إذا لم تكن احداها تواتراً: 

الخال الأول: أن تتهاتر البينتان إلى أن تسقطا عن العمل ويتفرع عن ذلك مسائل وهي: - 

أولاً - إذا شهد شاهدان أن زيداً قتل عمراً بالكوفة يوم النحر وشهد آخران أن زيداً قتل 
عمراً يوم النحر في مكة فلا يعمل بأي هاتين الشهادتين لأنه معلوم يقيناً بين احداهما كذب إلآ أنه 
غير معلوم أيتهما الكاذبة ى) أنه إذا اختلفا في زمان وآلة القتل فالحكم أيضاً على هذا المنوال. 

ثانيا - إذا ادعى اثنان زواج امرأة في قيد الحياة وأنكرت المرأة دعوى الاثنين فاقاما البينة على 
ذلك تتهاتر البينتان لأنه لا يمكن العمل بها لعدم قبول المحل للاشتراك ويحكم القاضي بتفريقها 
منه| (ابو السجود وشرح الكنز والطريقة الواضحة). 

الثاً ‏ إذا ادعى الخارج وذو اليد أو كل واحد من الخارج والخارج الآخر الشراء من بعضههم| 
يعني لو ادعى الخارج الشراء من ذي اليد وادعى ذو اليد الشراء من الخارج بدون بيان تاريخ تتهاتر 
البينتان ويكترك المدعى به في يد ذي اليد (الطريقة الواضحة). 1 

رابعاً ‏ إذا ادعى احد ميراثاً من تركة المتوفي من جهة كونه ابن عمه وذكر الاسامي للجد 
غير الحد الذي ادعاه المدعي فاذا لم يحكم القاضي بالبينة الأولى قبل اقامة البيئة الثانية فلا يحكم 
باحدى هاتين البينتين (اكخندية). ْ 

خامساً - إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر قائلاً: انه ملكي حتى أن ذا اليد قد اقر بذلك 
وأقام البينة على الاقرار وادعى المدعى عليه أن المال المذكور ملكه وأن المدعي قد اقر بأنه ملكه 
واقام البينة أيضاً على الاقرار فتهاتر البينتان ويبقى المال بلا معارض في يد ذي اليد (الانقروي). 


6 درر الحكام 

سادساً ‏ تتهاتر بعض البينات المذكورة في المادة (19/51) 

الحال الثاني: أن يعمل بالبينتين. 

الحال الثالث: أن يعمل باحداهما ترجيحاً وأن ترد الأخرى. 

مثلاً إذا تنازع اثنان في مال فاذا كان الاثنان ؤاضعي اليد واقاما البينة على ملكية كل منى| 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أنظر المادة (10/01). 

فاذا كان الاثنان خارجين وكان المال في يد شخص ثالث وأقام كلاهما البينة على ملكيتها 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أيضاً سواء كان ادعاؤهما الملك المطلق أو النتاج لأنه لما كانا متساويين في 
الدعوى والحجة لزم مساواته) في الاستحقاق أيضاًء مثلاً لو ادعى اثنان أنهما آجرا الدار التي تحت 
يد آخر وطلبا منه تسليم الدار لتتام مدة الإيجار مع تأدية بدل الايجار وأقاما البينة على ذلك فيأخذان 
الدار وبدل الايجار مشتركاً (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

كذلك لو ادعى اثنان الفرس التِى تحت يد آخر فادعى احدهما بأنها ملكه وأن ذا اليد غصبها 
منه وادعى الآخر بأن الفرس ملكه وأنه سلمها وديعة وأقام كلاهما البينة على ذلك يحكم لما 
بالفرس مناصفة (البهجة) ‏ أما إذا كان احدهما ذا اليد والآخر خارجاً فترجح بينة ذي اليد أنظر 
:المادتين (/117/51 و1708) والقاعدة في ترجيح بينة على بينة أخرى هي : 

قاعدة ‏ ترجح البينة التي تكون على خلاف الظاهر. مثلاً إذا احترقت دار الوقف التي في 
تصرف احد بطريق الاجارتين فانشأها بماله مجدداً بلا اذن من المتولي ثم توفي بلا ولد وادعى الورثة 
بأن مورثهم قد انشأ تلك الدار لنفسه وادعى متولي الوقف أنه انشأها للوقف وأقام البينة على ذلك 
فترجح بينة المتولي لأن ظاهر الخال أن يبنى الانسان لنفسه (الخيرية) . 

أما إذا كانت إحدى البينتين تواتراً فحينئذ ترجح بيئة التواتر. 

مثلا إذا تنازع أهل قريتين على ارض مرعى فادعى كل منما أن المرعى المذكور مرعاه من | 
القديم فترجح بينة جهة الطرف التي تكون الشهرة شائعة في جانبه (البهجة)؟ 

المادة -)١157(‏ (إذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك 

وادعى احدهما أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فبينة 
الاستقلال أولى يعنى إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى 
الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاهما الاستقلال واقاما 
البينة على ذلك يحكم لما بذلك العقار مشتركاً وإذا عجز احدهما عن الاثبات 
واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً) . 


إذا كان اثنان متصرفين: في مال أي ذوي اليد عليه على وجه الاشتراك سواء كان امال منقولاً 
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أو عقاراً وادعى احدهما المال المذكور بأنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فترجح 
بينة اللاستقلال لان من يدعي الملك بالاشتراك هو مدع القسم الذي تحت يده ويثبت ملكيته فيه أما 
مدعي الملك بالاستقلال فهو يدعي ذلك النصف مع النصف الآخر وتجتمع في دعواه بيئة الخارج 
وذو اليد وان بينة الخارج مرجحة كما هو مبين في المادة (177517) الآتية الذكر (الولوالجية في 
الفصل الأول من الدعوى) وعلى هذه الصورة يكون مدعي الاستقلال قد اخذ القسم الذي تحت 
يد خصمه بحكم القاضي والقسم الذي تحت يده بدون حكم القاضي. لأنه حيث لا نزاع ولا 
دعوى ني حق النصف الذي تحت يده فلا يصح الحكم بدون دعوى أنظر المادة (1859) (مجمع 
الأنهر) . 

ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة فرع لتلك المادة. فعليه إذا اراد كلاهما أن يقيم 
البينة ترجح بيئة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك مثلا إذا كانت فرس في يد 
الاثنين وادعى أحدهما أنها ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنها ملكه بالاشتراك وائبتا دعواهما ترجح 
بينة مدعي الاستقلال. 


كذلك إذا كانت حديقة تحت يد اثنين وتوفي أحدهما وادعى ورثة المتوفي أن جميع الحديقة هي 
ملك للمتوفي وانها موروثة لهم عنه وادعى الآخر ان نصفها للمتوفي والنصف الآخر له وأقام 
الطرفان البينة على ذلك فترجح بينة الورثة (البهجة). 

كذلك إذا كان اهل قريتين ذوي يد على مرعى وادعى اهل إحدى تلك القريتين بأن المرعى 
المذكور مرعاهما بالاستقلال وادعى اهل القرية الأخرى بأنه مرعاهما بالاشتراك مع القرية الأولى 
فترجح بينة الاستقلال. 

إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ‏ أما إذا عجزا عن اقامة البينة فعلى قول يحلف مدعي النصف 
لمدعي الجميع ولا يحلف مدعي الجميع لمدعي النصف ففي هذه الصورة إذا حلف مدعي النصف 
يكون القول قوله (المجموعة الجديدة) وعلى قول آخر يحلف الاثنان بالطلب فاذا نكل مدعي 
الاشتراك عن حلف اليمين وحلف مدعي الاستقلال اليمين يحكم بجميع ذلك المال لمدعي 
الاستقلال وبالعكس إذا نكل مدعي الاستقلال عن حلف اليمين وحلف مدعي الاشتراك اليمين 
يحكم لمدعي الاشتراك بمقدار دعواه ويترك الباقي في يد مدعي الاستقلال( هامش البهجة) . 

كذلك إذا كان مال في يد اشخاص ثلاثة وادعى أحدهم كل المال وادعى الثاني نصفه وادعى 
الثالث ثلثيه وأقام الثلاثة البينة فعند الإمام يقسم بينهم على طريق المنازعة وعند الامامين يقسم 
بينهم على طريق العول والمضاربة فاذا لم يقم أحدهم البينة فيحلف كل منهم في دعوى رفيقيه 
الاثنين . 

وصورة حل هذه المسألة وادلتها تفصيلاً محررة في الفصل السابع من كتاب الشهادة من 
الولوالجية متصرفان على وجه الاشتراك ‏ وفي ذلك ثلاث صور: 
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الأولى: أن يكون الاثنان ذوي يد وحكم ذلك مذكور في هذه المادة. 

الثانية : أن يكون الاثنان خارجين وني هذه الصورة لا تكون دعوى الاستقلال باعثة للترجيح 
ويحكم لجميع المدعيين بنسبة مدعاهما سواء كانت دعواهما دعوى الملك المطلق أو الملك المقيد مثلا 
إذا ادعى اثنان المال الذي تحت يد شخص ثالث فادعى احدهما الملك بالاستقلال وادعى الآخر 
الملك بالاشتراك ولم“يثبت احدهما دعواه فيحلف الشخص الثالث المنكر اليمين لكل مدعي من 
المدعيين فاذا حلف 57 يبرأ من خصومته) ويبقى المال كالأول في يد الشخص الثالث 
(الانقروي). 

أما إذا اقام الاثنان البينة واثبتا مدعاهما فيقسم ذلك المال بينهها على الوجه الآتي فعند الإمام 
يحكم بثلاث ارباع ذلك المال لمدعي الكل وبربعه لمدعي النصف لأن مدعي النصف في ذلك المال 
ليس له أي نزاع في حق النصف الآخر فلذلك يبقى هذا النصف في يد مدعي الكل يا سار وي 
هذا الحال يكون النزاع بيهها في النصف الآخر فيحكم بالنصف المذكور لما مشتركا أما عند 
الامامين فيحكم بينهم اثلاثاً فيأخذ مدعي الجميع سهمين ومدعي النصف سهراً واحداً (الدرر). 

كذلك لو ادعى احد شراء جميع الدار التي تحت يد آخر بالف درهم وادعى آخر شراء 
نصفها منه بخمسائة درهم وادعى ثالث شراء ثلثيها بستائة درهم وأقام كل منهم البينة على مدعاه 
فتقسم الدار المذكورة بينهم عند الامام على سبيل المنازعة وعند الامامين على سبيل العول 
والمضاربة ويكون جميعهم مخيرين فان شاؤوا اخذوا حصتهم التي اصابتهم وان شاؤوا تركوها 
وإيضاح ذلك في الولوالجية . 

وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك يحكم لما بذلك العقار"» مشتركاً لأن كلا 
منى| خارج في النصف وذو اليد في النصف الآخر وباعتباره خارجا فهو مدع فتطلب البينة منه فاذا 
اثبتا كلاهما يحكم هما مناصفة والقسم الذي حكم به لكل منه| هو القسم الواضع اليد عليه الآخر 
وليس القسم الذي تحت يده أنظر مادة (17517) أما إذا كان النزاع بينهها على الوجه المحرر وادعى 
خارج أن كل العقار المذكور ملكه مستقلا واثبته فيحكم بنصفه للاثنين ذوي اليد ويحكم بالنصف 
الآخر للخارج (الانقروي). 

وإذا عجز أحدهها واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً لأن لاحدههما 6 
يد فقط أما الآخر فقد اقام البينة ووضع اليد لا يكفي لمعارضة البينة. 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلفان فإذا حلفا يتخلص كل منهما من دعوى الآخر ويبقى 
العقار في يدهما حسب وضاعة يدهماء أما إذا حلف أحدهما اليمين ونكل الآخر ينظر: فإذا كان 
كلاهما يدعي الاستقلال يحكم بكل العقار للحالف أما إذا كان طابق الدار السفلي تحت يد أحد 
وطابقها العلوي تحت يد آخر وكان ‏ طريق الطابق العلوي من ساحة الطابق السفليٍ وادعى كلاهمة 
)١(‏ والحكم في المنقول على هذا الوجه (الشارح) ش 
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أن كل الدار له وأثبتا دعواهما فيحكم لكل منها بما في يد الآخر لأن البينة للخارج أما إذا عجزا عن 
البينة فيحكم لصاحب الطابق العلوي بالعلوي وحق المرور ولصاحب السفلي بالسفلي ورقبة طريق 
العلوي إلا أن هذا الحكم يكون فيا إذا كانت الساحة في يد صاحب السفلي أما إذا كانت الساحة 
في يديهما معاً فيحكم لما بالساحة مناصفة (الأنقروي والولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

الثالثة: أن يكون أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً فعليه إذا ادعى الخارج من ذي اليد قائلاً: 
إن العقار الذي في يدك هو ملكنا المشترك وادعى ذو اليد أنه ملكي مشتركاً وأثبتا كلاهما دعواه 
فترجح بينة الإشتراك لأن البينة للخارج (هامش البهجة والمجموعة الحديدة) . 

المادة )١0/01/(‏ - (بينة الخارج أولى 5 دعوى الملك المطلق التي م يبين فيها 

تاريخ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وأن هذا 
الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي وقال ذو اليد إن هذه 
الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع) 

بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي لم يبين فيها تاريخ الملك من الطرفين المتداعيين 
سواء بين تاريخ من طرف واحد أو لم يبين إذا َم يدع أحد حين دعواه الملك المطلق على الآخر فعلا 
كالغصب والإعارة والإيداع حيث أنه ف هذه الصورة يكون المدعي خارجاً وأصبحت بينته بلا 
معارض انظر مادة (75) ( الشرنبلالي وعلي أفندي) . 

أما إذا ادعى أحد على الآخر الملك المطلق والفعل معاً وادعى الآخر الملك المطلق فقط | 
فيحكم لمن ادعى الملك المطلق مع الفعل لأن بينته مثبتة الزيادة أما إذا ادعى كلاهما الملك المطلق 
والفعل معا فيحكم لما بالإشتراك لأنهها متساويان في الدعوى والحجة (الأنقروي). 

|الذي لم يبين فيها تاريخ - وتفصيل ذلك أنه إذا حدثت دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي 
اليد ففيها أربعة احتاللات: 

؟ - أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر. 

-٠‏ أن يذكر كلاهما تاريخاً واحداً ففي هذه الصور الثلاث يحكم فيها للخارج. 

: - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً وفي هذه الصورة ترجح بينة 
التاريخ المقدم انظر مادة ١975٠‏ . 

مثال للصورة الأولى - مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلاً: إنا ملكي وإن 
هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي فقال ذو اليد أن هذه الدار ملكي 
ولهذا وضعت يدي عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع . 


03 درر الحكام 


كذلك إذا ادعى أحد ورثة متوفين بأن هذه الحديقة هى لمورثينا وأصبحت موروثة لنا وأثبتا 

الخارج - الصورة المبينة أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خارجاً أما إذا كان الطرفان 
خارجين أي إذا ادعى اثنان الملك المطلق في مال في يد آخر قائلاً كل منهما: ان المال المذكور له 
وأنكر واضع اليد دعواهما فإذا كان (أولا) لم يبين أحدهما تاريخاً (ثانياً) أو بين كلاهما تاريخا واحدا 
(ثالثا) أو بين أحدهما تاريخاً ولم يبين الآخر تاريخاً وأثبت كلاهما دعواه فيحكم لما مناصفة: (الدرر 
والشرنبلالي) . 

كذلك لو ادعى ورئة متوف العرصة التي في يد آخر إنها ملك للمتوفيٍ وأنها بوفاته أصبحت 
موروثة لهم حصرا وأقاموا البينة على ذلك فأقام ورئة متوف آخر دعوى على هذا الوجه وأثبتوها 
يحكم لما مناصفة «الأنقروي». 

: - أن يبين كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أسبق وفي هذه الصورة يحكم لمن تاريخه 
أسبق انظر المادة ( .)١855‏ 

ه- أن يذكر كلاهما تاريخاً متحداً فهنا ترجح بينة الخارج . 

الملك المطلق ‏ إن دعوى الوقف من قبيل الملك المطلق مثلاً إذا ادعى بكر متولي وقف عمرو 
بأن الدر التي تحت يد آخر هي وقف عمرو المسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه وأقام كل منم| البينة 
على دعواه ولم يبينا تاريخا ترجح بينة بكر. 

كذلك إذا ادعى متولي وقفين عقاراً بداعي أنه لوقفهما فكان أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً 
وتعبير الملكث المطلق للاحتراز من الملك المقيد. 
والملك المطلق على قسمين: 
القسم الأول: أن يكون قابلاً لتكرار القيد وحكمه يبين في المادة )١1758(‏ وهذا على 


نوعين 

النوع الأول - أن يدعي تلقي الملك عن واحد وأن يكون ذو اليد طرفاً واحداً وحكم ذلك 
ببين في المادة الآتية بفقرة (أما ذو اليد الخ). 

النوع الثاني - أن يدعي كل منهها الشراء من أششخاص مختلفين وأن يكون تاريخ أحدهما أسبق 
وهذا يبين في الفقرة الأولى من المادة الآتية : 

القسم الثاني: ألا يكون القيد قابلاً للتكرر وحكمه موضح في المادة ( 10/59). 

وبتعبير آخر إذا ادعى الملك المطلق يحترز من مسألتين: 
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المسألة الأولى: إذا ادعى اثنان العين التي في يد شخص ثالث قائلاً كل منها أنه باعها 
للشخص الثالث بيعاً فاسداً وأقام كل منها البينة على إقرار الشخص المذكور بأنه قد باع له المال 
المذكور بيعاً فاسداً فللمدعين المذكورين أن يأخذا من الشخص المذكور العين المدعى بها وقيمتها 
وأن يقتسماها. 

أما إذا أثبت كل من الإثنين بيعه تلك العين للشخص المذكور مبنية على معاينة البيع وعلى 
القبض فإذا كان المبيع موجوداً عينياً يقنسانه مناصفة وإذا كان مستهلكاً يأخذان بدلاً واحداً 
ويقتسانه ولا يأخذان شيئاً زيادة عن ذلك واللائق أن يكون الحكم في الغصب على هذا المنوال 

المسألة الثانية : إذا ادعى إثنان بأن كلا منهها باع المال الذي في يد الشخص الثالث بألف 
درهم للشخص الثالث على أن يكون مخيراً كذا يوماً وأثبت كل منبهم| دعواه فيحكم ببيتتهما. 

فإذا أمضى الإثنان البيع فيأخذ كل منها ألف درهم من ذي اليد لأن كلا منهها عند الامضاء 
قبل المشتري بالثمن ولا تضايق في الثمن فإذا أمضى أحدها البيع والآخر فسخه فيأخذ الذي أمضى 
البيع نصف الثمن من المشتري لأنه لم يسلم للمشتري إلا نصف البيع ويسترد الذي لم يمض, البيع 

كل المبيع من المشتري وإذا فسخ كلاهما البيع يأخذان المبيع مناصفة (الخانية). 

المادة (1754) - (ترجح _بينة الخارج 2 على بينة ذي اليد في دعاوى 
دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهها تلقيا المللك من شخص واحد 
ترجح بينة ذي اليد. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه 
ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال الرشحني بهذه الجهة وضع يده عليه هذا 
الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي وبهذه 
الجهة قل وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا 
اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج هذا الحال) . 


ترجح بينة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين 
فيها التاريخ . )١(‏ الشراء. (؟) والبناء. (”) والغرس. (5) وزراعة الحبوب لكونها في حكم 
دعوى الملك المطلق هذا إذا لم يدع الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد أو إذا لم يدع ذو 
اليد تلمّي الملك من الخارج وعلى هذا الوجه إذا كان المملك أشخاصاً مختلفين فلا يعتير سبق 
التاريخ (الدرر والشرنبلالي). 

أما إذا كان المملك شخصاً واحداً فيعتبر فيه سبق التاريخ كما بين في الفقرة الآتية: 


مه درر الحكام 

وترجيح بينة الخارج في ذلك مقيد بأربعة قيود. 

القيد الأول: ألا يدعي كل من الخارج وذي اليد ويثبت الشراء من صاحبه أما إذا ادعى 
المال المدعى به في يد ذي اليد كالسابق (الدرر) . 

القيد الثاني : ألا يدعي ذو اليد تلقى الملك من الخارج فعليه إذا ادعى الخارج أن هذا المال 
مالي مدعياً من ذي اليد الملك المطلق ودفع ذو اليد الدعوى بقوله: اشتريته منك وأقام الإثنان البينة 
فبينة ذي اليد أولى (الدرر) . 

العقد الثالث: ألا يدعي الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد وسيبين المحترز عنه 
في هذا القيد في الفقرة الآتية: 

وهو. 00 إذا ادعى كلاهما بأهما تلقيا الى مورته] ع ان مح بينة 
هذا ا من 00 عمرو أنه 55 النكقات بن :من عبر رام + كلاهما اليه وم يبينا في 
دعواهما تاريخاً ترجح بينة عمرو (علي أفندي) . 

القيد الرابع : أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خخارجاً أما إذا كان كلاهما خارجاً فيحكم 
ما مناصفة . 35 إذا ادعى إثنان الملل في يد آخر قائلا كل منه): إنه اشترى المال الماكور من فلات 
وأثيت كلاهما دعواه يحكم ها مناصفة سواء بين كلاهما تاريخاً واحداً أو أحدهها تاريخاً والآخر لم 
يبين (الدرر). 

الشراء: قابل للتكرار لأن زيداً يبيع لعمرو وعمراً يبيع بعد القبض لبكر أو يهبه ويسلمه ثم 
ان زيدا يشتريه من بكر. 

البناء: قابل للتكرار لأنه يبنى في عرصة ثم أنه ينقض من تلك العرصة فيبنى في عرصة 
أخرى . 

والغرس أيضاً على هذا الوجه لأن الغرس يزرع 'في محل ثم يقلع منه ويغرس في محل آخر. 

زراعة الحيوني: فابلة للعرار أبضا لآنه اللو يمدرزرغ» في الأرصى تمع من الارض ويخريل 
وَنندو ثانيا (مجمع الأغبر) . ش 

وإذا تردد في قابلية السبب للتكرار وعدمه يسأل أهل الخيرة فإذا تردد أهل الخبرة في ذلك 
يعتير في حكم دعوى الملك المطلق وترجح بينة الخارج (مجمع الأغمر). ْ 


مثلاً؛ إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده قائلاً إننى اشتريته من زيد وهو ملكي 
وقد وضع يده عليه هذا الرجخل بغير حق وقال ذو اليد: إنني اشتريته من بكر أو موروث لي عن أبي 


ترجيح البينات ااه 


ومهبذه الجهة قل وضعت يدي عليه ترجح .بينة الخارج وتسمع . 

كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانرت هو ملكي لأنني 
أنشأته وان هذا الرجل واضع اليد عليه بغير. حق وادعى ذو اليد بأنه هو الذي أنشأه وأنه واضع 
اليد عليه بحق فترجح بيّنة الخارج (مجمع الأمر). 

أما إذا ادعى الخارج قائلاً: إن هذه الدكان ملكي لأنني اشتريتها من زيد وان هذا الرجل 
واضع اليد عليها بغير حق وادعى ذو اليد أيضاً أنه اشترى الحانوت المذكور من زيد المذكور أي 
كان المملك شخصاً واحداً ففي تلك الحال ترجح بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج. أما إذا كان 
المملك شخصين مختلفين وذكر تاريخ فحكم ذلك مذكور في المادة ١7٠‏ كما أنه إذا لم يذكر 
تاريخ يرجع إلى الفقرة الأولى من هذه المادة. كذلك إذا ادعى المتخاصان تلقى مورثههما الملك من 
شخص واحد فترجح أيضاً بيّنة ذي اليد على بِيّنة الخارج (البهجة وعلي أفندي). 

كذلك إذا ادعى أحد امال الذي في يد زوجته قائلاً عنه: إنه مالي وقد اشتريته من زيد 
وقالت الزوجة: إنه مالي وقد وكلت زوجي في شرائه من زيد وهو اشتراه لي بالوكالة وأقام كلاهما. 
البينة فترجح بينة الزوجة لأهما في منزلة ذي اليد والخارج في دعوى تلقى الملك من شخص واحد 
وفيها ذو اليد أولى (الأنقروي من الترجيح). 

وفقرة: ولكن إذا قال ذو اليد ألخ. . . تفصل على الوجه الآتي: 

المدعى به: إذا كان حانوتاً مثلاً ففى ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحانوت المذكور حين المخاصمة في يد البائع فعليه إذا كان المدعى 
به في يد البائع فدعى اثنان. البائع إلى حضور المحكمة وادعى كل منها أن المال المذكور الذي في يد 
البائع هو ملكه وانه اشتراه منه وأنكز البائع دعوئ الاثنين وأقام كلاهما البيّنة؛ فإذا ذكرا تاريخا 
واحداء أو لم يذكر أحدهما تاريخاً يحكم بالمدعى به هما مناصفة لأنه في هاتين الصورتين يتساوى 
المدعيان في الدعوى والحجة إلآ أنه في هذه الصورة كلا المدعيين مخيران إن شاءا قبلا المدعى به 
بنصف الثمن المسمى وإن شاءا فسخا البيع بخيار تفرق الصفقة أنظر شرح المادة (01) وفي 
هذا الحال لو ترك أحد المدعيين حصته قبل القضاء فللآخر أخذ كل المدعى به أما إذا ترك حصته 
بعد القضاء فليس له ذلك (الدرر). 

المسألة  )(‏ ان يذكر أحدهما تاريخاً والا يذكر الآخر ذلك ففي هذا الحال ترجح بيّنة من 
بين تاريخاً (الولوالجية في الفصل من الدعوى). 

(:)- ان يبينَ كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر فيحكم لمدعي 
التاريخ الأسبق «البهجة». ش 

الصورة الثانية: أن يكون المدعئْ والمدعى عليه واضعي اليد معاً على الحانوت فإذا أقام 


008 درر الحكام 


كلاهما البيّنة في هذه الصورة فيحكم لما مناصفة إذا: 

 )1(‏ ذكر كلاهما تاريخاً واحداً (؟) ‏ إذا لم يذكر أحدهما تاريخاً  )6(‏ أن يذكر أحدهما تاريخاً 
ولا يذكر الآخر وهذه الصور الثلاث تستفاد من الفقرة الثالئة من المادة »١7/05«‏ (84) أن يذكر 
كلاهما تاريخاً وأن يكون تاريخ أحدهم أسبق فيحكم لمن كان تاريخه أسبق أنظر المادة «210/55. 

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما واضعاً اليد على الحانوت فإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لذي 
اليد في الصور الثلاث. 

. إذا ذكرا تاريخاً واحداً‎ - ١ 

؟ : إذا لم يذكر أحدهما تاريخاً. 

" - أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكر الآخر. 

إن المسألة الواردة في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) ألخ تشمل الأقسام الثلاثة في الصورة 
الثالثة . 

- أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن تاريخه أسبق أنظر المادة 
50لا 0). 

الملدة -)١1/59(‏ (بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير 
قابل للتنكر كالنتاج مغلا لو تنازع الخارج وذو اليد 5 مهرة وادعى كل منب| أنها 
ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد) . 

بين ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج إذا لم يدع الخارج أو ذو 
اليد فعلاً آخر مع النتاج أولى قبل الحكم وكحلب اللبن وكقص الصوف ونسج الثياب القطنية التي 
تقبل النسج مرة واحدة وكغزل القطن وكسلخ الجلد لأن النبي الكريم كل قد حكم لذي اليد في 
دعوى النتاج (الحموي). 

ولا اعتبار للتاريخ في دعوى النتاج سواء أكان تاريخهما متحداً أو مغتلفاً إلا أنه إذا ذكر تاريخ 
مستحيل م يوافق سن المدعى به فينظر إلى التاريخ حسب المادة (51/ا١)‏ (جمع الأخبر) . 

مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهها أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بيّنة 
ذي اليد. 

وصورة الشهادة على النتتاج تكون بقول الشاهد إنها في يد المدعي وملك له نتاجاً أما إذا قال 
الشهود أنبا في يده نتاجاً ولم يقولوا ملكه فلا تقبل شهادتهم لأن الحيوان ينتج أحياناً في يد الراعي 
الذي هو أجبر امالك وعلى هذه الصورة فنتاج الحيوان عنده لا يعد دليلاً على الملك. 

كذلك إذا شهد الشهود أن القماش نسجه ذو اليد ولم يشهدوا بأنه ملكه لا تقبل شهادتهم لأنه 


ترجيح البينات 34 


من الجائز أن يكون نسج القهاش من ذي اليد بأمر من المدعي (الولوالجية في الفصل الأول في 
الدعوى) . 

تفصل هذه المادة : 

يوجد ثلاث صور في المدعى به: 

الصورة الأولى: أن يكون أحد الطرفين واضع اليد والآخر خارجا وهذا هو المقصود في هذه 
المادة فإذا ادعى اثنان نتاج حيوان في يد أحدهما واثبتا ذلك. 


١‏ - إذا لم يبين أحدهما تاريخاً يحكم لذي اليد. 

؟ - إذا ذكر كلاهماتاريخاً واحداً ووافقت السن التاريخ أو كان مشكلاً يحكم لذي اليد لأن 
سن الحيوان إذا كانت مشكلة يثبت التاريخ ويكون كأنه لم يذكر تاريخ (الدرر). 

" - أن يبن أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً ففي هذه الصورة يحكم لمن توافق سن 
الحيوان التاريخ الذي بيّنه وإذا كانت موافقة سن ال حيوان للتاريخ الذي بيّناه مشكلاً فيحكم لذي 
اليد وإذا كان معلوماً أن سن الحيوان غير موافقة لادعاء أحدهما ومشكلة وغير معلوم في حق الآخر 
فيحكم للمشكل وإذا كان غير موافق لأحدهما يتهاتر حيث إنه قد ظهر كذب الطرفين في دعواهما 

أنظر مادة .)١9/51(‏ 

- أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكر الآخر ففي هذا الحال إذا كانت سن الحيوان موافقا 
للتاريخ فيحكم له وإذا كانت مشكلة يحكم لذي اليد أنظر مادة .)١951(‏ 

وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن الحكم لذي اليد هو في بعض الصور. 

الصورة الثانية: أن يكون كلاهما ذا يد فإذا ادعيا ملكية المهرة التي تحت يدهما على كونها 
ملكههما نتاجاً وأثبتا ذلك . 

١‏ - أما آلآ يبينَ أحدهما تاريخاً وفي هذا الحال يحكم لما مناصفة لأن بِيّنة أحدهما لم تكن أولى 
من بينة الآخر. 

؟ - وأما أن يبيّنا تاريخاً واحداً فإذا وافقت سن الحيوان التاريخ أو كان مشكلاً فيحكم لما 
مناصفة وإذا لم توافق سن الحيوان التاريخ فتبطل بيّنتهما لأنه في هذا الحال يكون قد ظهر كذب 
البينتين وفي هذه الصورة يبقى الحيوان في يد واضع اليد (الدرر). 

8 - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن توافق سن الحيوان 
تاريخه فإذا لم توافق سنه تاريخ أحدهما تبطل بيّنتهها وإذا علم عدم موافقة سن الحيوان لتاريخ 
أحدهما وكان مشكوكاً في عدم موافقة سس الحيوان لتاريخ الآخر فيحكم للمشكوك في تاريخه وإذا 


الملزمة 5" البيّنات وَاللحليت 


. لطعم درر الحكام 


كانت سن الحيوان مشكوكاً في موافقته لتاريخ كليهما فيحكم لما مناصفة. 

: - وأما أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر فإذا كانت سن الحيوان توافق المؤرخ 
فيحكم له وإذا لم توافق يحكم لغير المؤرخ وإذا كان مشكلاً يحكم مناصفة. 

لعيررة !1 الثالئة: أن ادر أحدها ا مقدماً 2 مؤخرا ع 03 توافق ف تاريه 
انث يمن الحيوان عر طلزفة 0 هما ا وإذا كانت سن الحيوان موافقة ل وم 
توافق تاريخ الآخر فيحكم للمجهول. 

؛ - أن يذكر أنحدهما تاريخاً وألاً يذكره الآخر فإذا كانت سن الحيوان موافقة للتاريخ المؤرخ 
فيحكم له وإذا كانت مخالفة فيحكم لغير المؤرخ. 
أحد مهر اشتراه من آخر فادعاه شخص قائلا: إنه ملكي نتاجا وادعى ذو اليد أنه اشتراه من البائع 
نتاجاً من فرس البائع فترجح بين ذي اليد «التنقيح.والحموي». 

إذا لم يدع الخارج من ذي اليد فعلاً آخر مع المج دام إذا ادعى الخارج على ذي اليد فعلا. 
كالرهن أو الغصب أو الإجارة أو الإعارة أو الإيداع فترجح بيْنة الخارج مثلا . إذا ادعى أحد المهر 
0 :إإن اكي جلما من فرت ولد غصيتة ني وادجى :قر ليذ أن الور الور 

فعليه إذا ادعى كل من الخارج وذي اليد النتاج فترجح بينة ذي اليد. فكذلك ادعى ذو اليد 
النتاج والخارج الملك المطلق ترجح بيئة ذي اليد «التنقيح والدرر» وبالعكس إذا ادعى ذو اليد 

قيل قبل الحكم. لأنه لا تكون تلك البيّنة أولى بعد الحكم مثلا. إذا ادعى كل من الخارج 
وذو اليد النتاج وأثبتا دعواهما ترجح بيّنة ذي اليد. أما إذا ادعى الخارج النتاج وأثبته وحكم ثم 
ادعى ذو اليد النتاج وأثبتها فلا ينقض الحكم الأول أنظر المادة 211/7١١‏ :وشرحها. 

إن هذه المادة هي مكملة ومتممة للمادة ١١51ل/ا١».‏ 

مستي : إذا وجد في يد كل من اثنين شاة وادعى كل منبها أن الشاة التي في يد صاحبه هي 
ملكه نتاجاً من الشاة التي تحت يده وأقاما البيّنة وأثبتا مدعاهما ينظر فإذا كانت سن الشاتين مشكلة 
فيحكم لكل مدع بالشاة التي تحت يد صاحبه ولا ترجح في هذه المسألة بينة ذي اليد حيث إن 
المدعيين متساويان في دعوى النتاج كا أن بينتهما متعارضة .فلا تعتبر دعوى النتاج ويعتبر كأنهم| ادعيا 
الملك المطلق فلذلك يحكم في كل شاة ببينة الخارج حسب المادة «لاه/ا١».‏ 


ترجيح البينات اله 


لمادة (117/7)- (بيئة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ مثلا 
إذا ادعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ 
بسئة من فلان وقال ذو اليد أنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا 
التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من أبي الذي 
مات قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. كذلك إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا 
تاربخ تملك بائعهم| فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر). 

التملك في بينة من تاريخ تملكه مقدم أولى في دعوى الملك والوقف المؤرخ سواء كان صاحب 
التاريخ المقدم ذا اليد أو الخارج لأن صاحب التاريخ المقدم يكون قد أثبت أنه يملك قبل الآخر فإذا 
1 ينبت صاحب التاريخ المؤخر تلقّي الملك عن صاحب التاريخ المقدم فلا يتملك الملك (علي 


أفندي والدرر). . 
أما إذا كان تاريخهما متساوياً فبينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق أنظر المادة )١0/01(‏ 
وشرحها. 


الملك المؤرخ: هو أن يبين كل من الطرفين تاريخ التملك بصورة قطعية سواء كان المدعى به 
في يد أحد المتخاصمين أو كان في يد شخص ثالث أنظر شرح المادة (1701) «الدرر» وذكر عبارة 
الملك المؤرخ هو للاحتراز من حكم السند المبين تاريخ وجوب الدين ومن السند الحاوي تاريخ 
الإبراء لأنه إذا ادعى أحد على آخر ديئاً كذا ديناراً وأبرز سنداً بذلك ثم أن المدعى عليه دفع 
الدذعوى بإبراز سند يتضمن ابراءه ينظر: فإذا كان السندان مؤرخين يعمل بالسند المؤخر تاريخه 
وبتعبير إذا كان تاريخ سند الدين مقدماً وسند الإبراء مؤخراً يعمل بالإبراء» وبالعكس إذا كان 
سند الإبراء مقدما تاريخه وسند الدين مؤخرا تاريخه يعمل بسئد الدين أما إذا كان السندان عاريين 
عن التاريخ أو كان أحدهما مؤرخاً والآخر بلا تاريخ يعتير تاريخ سند الإبراء مؤخراً ويحكم بالإبراء 
أنظر المادة (4) (الواقعات) . 

تاريخ التمّلك ‏ يعتبر تاريخ التملك أما تاريخ الغيبة فلا يعتبر. مثلاً إذا ادعى أحد المال 
الذي في يد آخر قائلاً: هذا امال مالي (قد سرق مني منذ سنة) وادعى ذو اليد أنه ملكه منذ خخس 
سنوات فترجح بينة الخارج ولا يلتفت إلى بيئة المدعى عليه لأن التاريخ الذي ذكره المدعي هو 
تاريخ غيبوبة المدعى به من يده وليس تاريخ ملكه لأن التاريخ الذي ذكره ذو اليد غير معتير 
لانفراده أنظر المادة )١751(‏ (الدرر وصرة الفتاوى والبهجة). 

من تاريخه مقدم - ويستفاد من هذه العبارة أن يبين كل من الطرفين تاريخاً فلذلك لا يعتبر 
التاريخ الذي بين من جانب واحد فعلى هذه الصورة إذا بين تاريخ من طرف ولم يبين من الطرف 


بام درر الحكام 


الآخر فترجح بينئة الخارج حسب الادة )١17651/(‏ (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى 
والشرنبلالي) . 

مثلاً لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: هذا امال مالي وادعى الآخر أن المال المذكور 
ملكه منذ ست سنوات وأقام كلاهما البينة على دعواه فترجح بينة الخارج . 

يشترط أن يكون التاريخ المبين قطعياً أما إذا ذكر التاريخ مع الشك والتردد فالمعتبر هو الأقل 
المتيقن ويكون الأكثر بلا حكم. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن الدار ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود أن تلك الدار ملك للمدعى منذ سنة أو سنتين وادعى الآخر أن الدار 
المذكورة ملكه منذ سنتين وشهد الشهود على أنها ملكه منذ ستتين فترجح بينة ذي اليد لأن شهود 
الخارج قد شكوا في المدة الزائدة عن السنة فتقبل على سنة وفي هذا الحال أصبح تاريخ الآخر اسبق 
(الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

مئال على كون تاريخ تملك أحد الطرفين أقدم وكون الال المنازع فيه في يد أحد الخصمين. 
مثلا إذا إدعى العرصة التى هي في يد آخر قائلا إني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان وقال 
ذو اليد إنها مورثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بيئة ذي اليد لأن 
تاريخ ملكه مقدم وليست وضاعة اليد هي سبب الترجيح وان قال المدعى عليه جوابا على الدعوى 
هي موروئة عن أب الذي توفي قبل ستة أشهر ففي تلك الحال ترجح بينة الخارج لأنه في هذه 
الصورة يكون تاريخ تملك الخارج مقدماً ويدل هذا المثال على أن بينة من تاريخه أسبق مرجحة 
سواء كان ذا يد أو خارجاً (الخانية والانقروي). 

مثال على كون تاريخ تملك أحد بائعي الطرفين أقدم من تاريخ الآخر. إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به الذي هو في يد أحدهما فقط من شخص غير الذي اشترى منه 
الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما ترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر أما إذا ادعيا تلقى 
الشراء من شخص واحد فقد بين حكم ذلك في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) الخ من المادة 
(8هل/١).‏ 

مثال على وجود الال المنازع فيه في يد شخص ثالث: إذا ادعى أحد الدار التي هي لآخر 
قائلاً: إن هذه الدار ملكي منذ سنة وأقام البينة وادعىى شخص آخر قائلً: إن هذه الدار كانت 
ملكا لشخص آخر وقد اشتريتها منه منذ سنتين وأقام البينة على ذلك فيحكم للشخص المذكور. 

مثال على الوقف المؤرخ ‏ ترجح بينة الطرف الأقدم تاريخاً في دعوى الوقف المؤرخ؛ مثلا إذا 
إدعى كل من متولي وقف وقفية عقار ببيان تاريخ الوقف وكان تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر 
فترجح بينة المتولي الذي تاريخه أقدم . 


المادة )١771١(‏ - (لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد 


ترجيح البينات تف 


كا ذكر آنفا إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ 
الخارج ترجح بينة الخارج وإن خالفت تاريخ كليه] أو لم يكن معلوماً فتكون بينة 
كليهم| متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له) . 


لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج سواء كان تاريخهها متساوياً أو كان أحدهما مقدماً والآخر 
مؤخراً أو يبين الطرفان تارياً أو بين أحدهها تارضاً والآخر سكت عن البيان وترجح بينة ذي اليد 
ىا ذكر آنفاً. إذا م يدع الخارج فعالٌ كالغصب والإجارة والعارية والإيداع وكان تاريحخهما موافقاً 
لسن الحيوان (البحر). 

والمقصود من عبارة (آنفا) هي المادة )١17/69(‏ وقد كرر ذكر ذلك توطئة للفقرة الآتية(رد 
المحتار) . 


إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ الخارج السن التي بينها 
المدعى عليه فترجح بينة الخارج لأن ظاهر الحال قد كذب بينة ذي اليد مع أن بينة الخارج موافقة 
لظاهر الحال (الدر المختار والولوالجية) . 


الخارج - وتعبير (الخارج) ليبس قيداً احترازياً وجري حكم هذه المادة الصور الثلاث الآتية 
الذكر: 

١‏ يكون الطرفان ذوي يد. 

؟ ‏ يكونان خارجين. 

يكون أحدهما ذا يد والآخر خارجاً. 

ففي جميع هذه الصور إذا كان تاريخ الطرفين مختلفاً وكانت سن الحيوان موافقة لأحد 
التاريخين ومخالفة لتاريخ الآخر يحكم للطرف الذي تاريخه مؤخر (رد المحتار) . 


)١(‏ وإن خالفت سن الحيوان تاريخ كليه)(؟) أو كانت مشكلا وبتعبير آخر لم يكن معلوماً 
كونها موافقة أو تخالفة ففي هاتين الصورتين تكون البينتان متهاترين يعني متساقطة ويترك المدعى به 
بقضاء الترك في يد ذي اليد ويبقى له (الشبلي) . 

إيضاح المسألة الأولى: إذا كانت سن الحيوان مخالفة لتاريخ كليهها| فتتهاتر بينتاهما على القول 
الصحيح لأنه في هذه الصورة قد ظهر كذب البينتين والتحقتا بالقدم (الزيلعي والشبلي 
والشرنبلالي) . 

إيضاح المسألة الثانية: إذا كانت سن الحيوان المدعى به غير معلومة ولم يعلم لذلك موافقة 

بر الكيوان للتاريخ من عدمه لا تتهاتر البينتان كا ذكر في متون الكتب الفقهية فإذا كان كلاهها 
خارجاً أو كانا ذوي يد فيحكم هرا مناصفة عند الإمامين فإذا كان أحدهما خارجاً والآخر ذا يد 


ع 0 درر الحكام 
فيحكم لذي اليد لأنه لما كانت سن الحيوان مجهولة فيحتمل أن تكون بينة الطرفين مخالفة أو موافقة 
فلا يكون قد تيقن كذب البينة وما أنبما في هذا الخال أصبحا متساويين في الدعوى والحجة فإذا كان 
كلاهما ذا يد أو كلاهما خارجاً وجب الحكم لما مناصفة (الشبلي والشرنبلالي)27. 

المادة (177) - (بيئة الزيادة أولى .مثلاً إذا اختلف البائع والمشتري في 
مقدار اليمن أو المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة). 

١‏ - بينة إثبات الزيادة في المشهود به أولى من خلافها سواء كان المشهود به ديناً أو عيئاً أو ثمنا 
أو مبيعاً أو وقفاً (صرة الفتاوى في الشهادة) لأن البينات إنما شرعت للإثبات وبما أن الطرفين لا 
تتعارض بينتاهما في المقدار المتفق عليه فوجب الحكم بالكل (الزيلعي والنتيجة). 

؟ - وبينة إثبات الأصل أولى أيضاً 

مسائل متفرعة على أولوية إثبات الزيادة: 

مثال من البيع - إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة من يدعي 
الزيادة وإذا لم يحكم القاضي ببيئة الزيادة وحكم بمخالفها لا يصح حكمه (البهجة). 

وفي هذه يوجد اختلاف على ثلاثة أنواع ولنفصلها على حدة: 

النوع الأول: اختلاف في مقدار الثمن كأن يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف درهم وأن 
يدعي المشتري أن ثمنه تسعرائة درهم فترجح بينة البائع . 


مستثنى - أما إذا ادعى أحد قائلاً: إنني بعت مالي الفلاني في شهر رمضان لزيد بعشرة دنانير 
وأقام البينة وادعى زيد المذكور أنه اشترى امال المذكور منه بستة دنانير في شوال وأقام البينة فيحكم 
ببينة زيد (الولوالحية في الفصل السادس من الشهادات) أنظر المادة .)١755(‏ 

النوع الثاني: اختلاف في مقدار المبيع. مثلاً إذا ادعى المشتري أن المبيع هو فرسان وادعى 
البائع أنه فرس واحدة فترجح بينة المشتري . كذلك إذا بع ويد يلك التصل كلك اخر له لعهرو 
بثمن معلوم فادعى عمرو بأن البائع باعه الحائط أيضاً وادعى زيد قائلاً: إنني لم ابع واقام. كلاهما 
البينة فترجح بينة عمرو (علي أفندي). 

النوع الثالث: اختلاف في الثمن وفي مقدار المبيغ معأ كأن يدعي البائع قائلاً: قد بعت هذه 
الفرس بالف درهم وأن يدعي المشتري. انه اشترى هذهالفرس مع مهرها بستاثة درهم فترجح بينة 
البائع في حق الثمن وبينة المشتري في حق المبيع ويحكم بأن الفرس والمهر بيعا بألف درهم لأن بينة 
كلا لمتبايعين تثبت زيادة عن دعوى الآخر (الشبلي) . 


)ع( وعند أبي حنيفة / يقضي لاسبقهم| وقناً (الشرنبلالي) وفي هذا الحال فقول المجلة في فقرة أو لم يكن معلوماً الخ غير 
موافق للمسألة المذكورة ف الكتب الفقهية فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 


رخ الدات اتاد 


من الاجارة: مثلاً إذا ادعى المؤجر بأن الأجرة الف درهم وادعى المستأجر بأنهاستائة درهم 
واختلفا على هذا الوجه فترجح بينة المؤجر. كذلك إذا ادعى المستأجر أن مدة الاجارة سنتان وادعى 
المؤجر أنها سنة واحدة واختلفا في ذلك فترجح بينة المستأجر. 

كذلك إذا اختلف في الاجرة وفي المدة معاً فترجح بينة المؤجر في زيادة الاجرة وبينة المستأجر 
في زيادة المدة (الزيلعي) . 

مثلاً: إذا ادعى المؤجر قائلاً: قد آجرتك حانوتي هذا سنوياً بعشرين ديناراً وادعى المستأجر 
قائلاً: قد آجرتني إياه سنتين بخمسة عشر ديناراً وأقام كلاهما البينة على دعواه فيحكم في أن ايجار 
الحانوت المذكور عشرون ديناراً لسنتين. 

من الرهن : إذا ادعى المرتهن بأن الرهن المقبوض مالان وادعى الدائن أنه مال واحد واختلفا 
في ذلك فترجح بينة المرمن. كذلك إذا هلك الرهن في يد المرتمن واختلف الراهن والمرتمن في قيمة 
الرهن فترجح بينة الراهن (الخصاف في الرهن) . 

من القرض: إذا دفع أحد لآخر عشرة دنانير ثم حصل اختلاف بينه| وادعى احدهما أنه دفع 
' قرضاً وادعى الآخر أنه دفع مضاربة واثبت كلاهما دعواه فترجح بيئة القرض. لأن القرض أكثر 
لأنه موجب للضان أما المضاربة فهي نافية للضمان (صرة الفتاوى في الشهادات). 

من الارث: إذا اختلف أخوان لأب فادعى أحدهما أن الدار التي في يدهما هي لأمه وبوفاتها 
على ذلك فترجح بينة الأول لانها تثبت الزيادة (البهجة). 

أمثلة على أولوية اصل الاثبات : 

من البيع : إذا ادعى البائع قائلاً: قد بعت حصاني هذا مقابل فرسك وادعى المشتري قائلا : 
قد اشتريت حصانك بالف درهم واختلفا في ذلك فترجح بينة البائع لأن بينة البائع تنفي حقه في 
الفرس أما بيئة المشتري فتثبت حقه في الفرس وان حق المشتري في ذلك ثابت باتفاق الطرفين ولا 
يثبت ببينة المشتري أي شيء للمشتري فلذلك فالاختلاف الذي بين الطرفين هو في حق الفرس وفي 
البائع فبينته مثبتة فهي راجحة على بينة الآخر (الزيلعي والشبلي). 

كذلك إذا ادعى البائع بأن المبيع قد تلف بعد التسليم وطلب الثمن وادعى المشتري بأن 
المبيع قد تلف قبل التسليم وانه لا يلزمه الثمن واختلفا في ذلك فترجح بينة البائع (التنقيح). 

من الامارة: إذا ادعى المعير بأن المستعار قد تلف في يد المستعير بالتعدي وادعى المستعير أنه 
. اعاده للمعير ورده إليه وأقام كلاهما البينة فترجح بينة المعير (البهجة). 


المادة (105)- (ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع 


لله درر الحكام 


والغصب. مثلاً إذا ادعى احد امال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني كنت 
اعطيته إياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتنى إياه أو وهبتنيه 


ترجح بينة البيع أو اطبة) . 

لأن في التمليك قمليكاً للعين وللمنفعة معاً أما العارية فهي تمليك منفعة فقط فأصبحت بينة 
التمليك مثبتة للزيادة. 

مثال على رجحان بينة التمليك على العارية: 

مثلاً إذا ادعى احد المال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني اعطيته إياه عارية واراد استرداده 
وقال المدعى عليه كنت بعتني إياه أو وهبتنيه وسلمته لي ترجح بينة البيع أو الهبة والتسليم, أما إذا 
ادعى ذو اليد أن فلاناً اودعني إياه وادعى الخارج قائلاً انني اخذته منك وأثبت ذلك ترجح بينه ذي 
اليد. أنظر المادة )١771/(‏ وشرحها. 

مثال على رجحان بينة التمليك على الإيداع : 

إذا ادعى احد حجر الياقوت الذي في يد آخر قائلاً: قد اودعتك إياه وادعى الآخر قائلا: 
انك بعتني إياه بثمن معلوم وأقام كلاهما البينة على ذلك فترجح بينة البيع (النتيجة). 

مثال على رجحان بينة التمليك على بيئة الغصب: 

إذا قبض زيد فرس عمرو وهلكت في يده وادعى عمرو على زيد قائلاً: قد غصبت الفرس 
مني وادعى زيد قائلا قد أهديتني الفرس وسلمتها لي وأقام كلاهها البينة فترجح بيئة زيد (علي 
افندي). 


المادة -)١774(‏ (ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة 
الاجارة على بينة الرهن. مثلاً إذا إدعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال 
الفلاني اعطني ثمنه وقال المدعى عليه أنت كنت وهبتى ذلك وسلمتنى إياه 
فترجح بينة البيع) . 
ترجح بينة البيع (أولاً). على بينة الهبة (ثانياً) على بينة الصدقة (ثالثاً) على بيئة الرهن (رابعا) 
على بيئة الاجارة. وترجح بيئة الاجارة على بينة الرهن لان البيع هو معاوضة في الحال من الحانبين 
فهو اقوى من الحبة والصدقة اللتين م تكونا معاوضة كا أنه أقوى ف المآل وعند الهلاك من الرهن 
الذي هو معاوضة كما أنه اقوى من الاجارة حيث أن البيع هو تمليك للعين والمنفعة أما الاجارة فهي 
تمليك للمنفعة فقط (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى وعلي افندي) يوجد احتالان في دعوى 
العقود الواردة في هذه المادة: 
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الاحتمال الأول: أن تقام الدعوى من طرف أحد الطرفين المتنازعين على الآخر ويتفرع عن 
ذلك مسائل : 
من البيع والرهن ‏ مثلاً إذا سلم انسان مدين لآخر بالف درهم داره لدائنه ثم احترقت الدار 
في يد المسلم إليه فادعى المدين بأنني بعتك الدار بخمسائة درهم وسلمتك إياها وادعى الدائن 
قائلا : 
انك رهنتي وسلمتني الدار مقابل خمسائة درهم فترجح بينة المدين. 
من البيع والهبة ‏ مثلاً إذا ادعى احد على آخر بقوله: كنت بعتك المال الفلاني فاعطني ثمنه 
وقال المدعي عليه أنت كنت وهبتني ذلك اورهنته أو آجرته وسلمتني متم بينة البيع من اطبة 
والغصب اذا تلفت فرس احد في يد آخر وادعى صاحب الفرس قائلا : قد غصبت الفرس مني 
وادعى الآخر قائلاً قد وهبتني تلك الفرس وسلمتني إياها فترجح بيئة الآخر «علي افندي». 
الاحتمال الثاني: أن تقام الدعوى من جانب المتنازعين بالمال الذي في يد الآخر 
من الشراء والحبة ‏ إذا ادعى اثنان العين التى في يد شخص ثالث ملكية تلك العين يبيان 
سببين مختلفين كأن يدعي مثلاً عمرو الفرس التي في يد زيد قائلا: قد اشتريت هذه الفرس من 
بكر وأن يدعي بشر قائلا : أن هذه الفرس ملكي قد وهبني إياها بكر وسلمني | إياها أو تصدق علي 
مها وسلمني ! إياها ففي هذا الحال »)١١‏ إما الايبين أحدها تاريخاً 27١‏ أو يذكر كلاهها تاريخاً واحداً 
ففي هاتين الصورتين يحكم لمن ادعى الشراء وهذا معدود من فروع هذه المادة «الولوالجية 5 الفصل 
الأول من الدعوى» «”) أن يذكر احدهما تاريخاً مقدماً وأن يذكر الآخر تارنخاً مؤخراً وفي هذا 
التقدير يحكم لمن تاريخه اسبق وهذه المسألة من فروع المادة 2١7/5‏ «(8» أن يذكر احدهما تاريخاً 
والا يذكره الآخر ويحكم لمن من ذكر التاريخ (عيد الحليم وميزان المدعيين وال لخصاف وتكملة رد 
المحتار» . 
قد صور المملك في الاحتمال الثاني شخصاً واحداً لأنه إذا كان المملك مختلفاً ففي هذه 
الصورة لا يكون الشراء أولى. أما إذا لم تكن العين في يد شخص ثالث. 
أولاً ‏ فإما أن تكون العين في يد كلا المتنازعين. كأن يدعى اثنان المال الذي في يدهما بأن 
يدعى أحدهما أنه اشتراه من زيد وأن يدعى الآخر أنه اتهبه وقبضه من زيد وفي هذا الحال. 
١‏ -إما ألا يذكر أحدهما تاريخاً . 
أو يذكر كلاهما تاريخاً واحداً . 


"- أو يذكر احدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر ففي هذه الصورة يحكم لما مناصفة . 
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4 - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر مؤخراً ففي هذه الحال يحكم لمن تاريخه مقدم أنظر 
المالدة و ٠١‏ كلا١).‏ 

ثانياً - وأما أن تكون العين في يد احدهما كأن يدعى اثنان ملكية عين تحت يد احدهما ببيان 
سببين مختلفين مع ادعاء تلقى الملك من شخص واحد كأن يدعى احدهما مثلاً الشراء من زيد وأن 
يدعي الآخر الهبة والتسلم من زيد ففي هذا الحال: 

١‏ ألا يذكر أحدهما تاريضاً. 

؟ - أو ذكر أحدهما تاريخاً ولم يذكر الآخر. 

أو ذكر كلاهما تاريخاً واحداً ففي هذه الصور الثلاث:يحكم لذي اليد انظر المادة 
رحهلا١).‏ 

4 - أن يذكر احدهها تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن تاريخه اسبق أنظر المادة 
)١75٠(‏ (تكملة رد المحتار) . 

المادة  )17560(‏ (ترجح بيئة الاطلاق في العارية. مثلاً إذاهلك الحصان 
المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلاً اني كنت اعرتك إياه على ان تستعمله 
الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله: كنت اعرتنى إياه بأن استعمله على 
الاطلاق ولم تقيد بأربعة أيام ترجح بينة المستعير وتسمع). 

لان البينة شرعت لاثبات خلاف الظاهر والتقييد في العارية أصل والاطلاق خلاف الاصل 
أنظر المادة «/ا/09. أما إذا لم يكن لدى الطرفين بيئة فالقول للمعير لأن القول في الاصل الاعارة 
للمعير فكان له القول ايضاً في صفتها «الأنقروي». 

المادة  )1177(‏ (ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت. مشلا إذا 
وهب أحد مالا لاحد ورثته ثم مات وادعى واردث آخر أنه وهبه 5 مرضص هوته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه له في حال صحته ترجح بينة الموهوب له). 

أما إذا عجز الطرفان عين اقامة البينة فالقول لمن ادعى مرض الموت. أنظر المادة .)١١«‏ 

ويتفرع عن ذلك مسائل من الأبواب المتفرقة . 

من الهبة : إذا وهب احد مال لاحد ورثته ثم مات وادعئ وارث آخر أنه وهبه في مرض موته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته ترجح بيئة الموهوب له. أما إذا قال الشهود انه وهبه إلآ 
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انا لا نعلم هل كان في حال صحته أو في حال مرضه فيحمل على حال المرض لان التصرف في 
حال المرض ادنى من التصرف في حال الصحة فاذا لم يثبت التصرف الاعلى فيحمل على التصرف 
الادنى المتيقن (رد المحتار) . 

من الإبراء ‏ إذا ادعى الزوج بعد وفاة الزوجة بأن زوجته قد أبرأته من صداقها في حال 
الصحة وادعى الورثة الآخرون أنها أبرأته في مرض الموت فترجح بينة الصحة (البهجة). 

من البيع ‏ إذا باع أحد داره بثمن معلوم لولده وسلمه إياها ثم توفي فادعى الورثة الآخرون 
أن المتوفي باعها 5 مرض موته وادعى ولده بأنه باعه ف حال صحته وأقام كلاهما البينة على دعواه 
فترجح بينة الولد (علي أفندي) . 

من الوقف - إذا وقف أحد عقاره وسلمه للمتولي بعد التسجيل ثم توفي وكان ثلث ماله غير 
مساعد فادعى الورثة بأن الوقف حصل في مرض الموت وادعى المتولي بأن الوقف والتسليم 
والتسجيل حصل في حال صحته وأقام كلاهما البينة فترجح بينة المتولي (علي أفندي). 

من الإقرار - إذا أقر أحد بمال لأحد ورثته ثم توفي فادعى الورئة الآخرون بأنه أقر في حال 
مرضه وان إقراره غير معتير بموجب المادة ١١94‏ وادعى المقر له أن إقراره معتير لوقوعه حال 
صحته فترجح بيئة المقر له أما إذا لم تكن لدى الطرفين بينة فالقول للورثة . 

من الطلاق ‏ إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً وتوفي الزوج أثناء عدتها فادعت الزوجة أن 
الزوج طلقها في مرض موته بلا رضاء منها وأنها لذلك وارثة له وادعى الورثة أنه طلقها في حال 
صحته وأنها لذلك غير وارثة فترجح بينة الورثئة (رد المحتار) . 

إذا عجز كلاهما عن إقامة البينة فالقول للزوجة انظر المادة )١١(‏ (البزازية في 4 من 
الشهادات والبهجة) . 

المادة  )11/51/(‏ (ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته) 

ترجح بينة العقل. وبتعبير آخر ترجح بينة كون المتصرف عاقلا على القول المفتى به على بينة 
الجنون أو العته (رد المحتار والتكملة وعلي أفندي). 

مثلاً إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت منك دارك بكذا درهماً في حال 'عقلك 
وادعى الآخر قائلاً: كنت مجنوناً حين البيع وأقام كلاهما البينة فترجح بينة العقل (علي أفندي) . 

كذلك إذا باع أحدهما عرصته لآخر فأقام أخوه الدعوى على المشتري بكونه وصياً على أخيه 
المعتوه وبأن البائع معتوه وأقام البينة على ذلك واقام المشتري أيضاً البينة على كون البائع عاقلاً 
فترجح بينة العقل, 

المادة (1754) - (إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بيئة القدم فترجح بينة 

الحدوث مثلاً إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينهما.اختلاف في الحدوث 
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والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه 
ترجح بينة صاحب الدار) 

إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بيئة القدم في حال عدم ذكر تاريخ فترجح بيئة الحدوث أما إذا 
ذكر كلاهما تاريخا فترجح بينة التاريخ الأسبق «تكملة رد المحتار» . 

وقد مرت بعض التفصيلات عن ذلك في المادة « (0١1٠١‏ الخيرية والتنقيح وعبد الحليم 
قبيل باب النسب والأنقروي في الدعوى) . 

كذلك إذا كان لعمرو في جانب طاحونة زيد القديمة سد لطاحونته القديمة فهدم عمرو سد 
طاحونته وأنشأه يحدداً فسالت المياه ومنعت دوران طاحونة زيد فادعى زيد على عمرو قائلا: قد 
بنيت السد في غير الموضع القديم وإدعى عمرو أنه أنشأه في الموضع القديم وأقام كلاهما البينة 
فترجح بيئة زيد «المجموعة الجديدة». 


في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات 

من النفقة : 

المسألة الأولى: بيئة الأيسار مرجحة على بينة الإعسار. مثلاً إذا ادعت الزوجة بأن زوجها 
موسر وأن عليه أن يدفع نفقة الموسرين وادعى الزوج بأنه معسر ترجح بينة الزوجة. 

المسألة الثانية: ترجح بينة الزوجة في المقدار المفروض أو في زمان الفرض, مكلا إذا ادعت 
الزوجة على زوجها قائلة: قد قدرت لي نفقة منذ ثلاثة أشهر عن كل شهر مائتا درهم فادفع لي 
الستائة درهم وادعى الزوج أن النفقة قدرت منذ شهر فقط وأن للزوجة الحق في أخذ نفقة شهر 
فترجح بينة الزوجة «غانم البغدادي». 

من البيع : 

المسألة الثالثة: بينة الإقالة مرجحة على بيئة البيع. مثلاً إذا أثبت البائع البيع وأثبت المشتري 
الإقالة فترجح بينة الإقالة . 

المسألة الرابعة: بينة الإجازة مرجحة على بينئة الردء مثلاً إذا أقام المشتري البينة على أن 
المالك قد أحاز البيع الفضولي وأقام المالك البينة على رده البيع ترجح بينة الإجازة. 

المسألة الخامسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك قبل عشر سنوات 
وادعى ذو اليد أن أباه قد توفي منذ عشرين سنة فرجح بينة الخارج . 
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المسألة السادسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك وادعى ذو اليد أن 
هذا المال ملك لأبيه إلى حين وفاته ترجح بينة الخارج . 

المسألة السابعة : ترجح بينة الإشتراء ببيع صحيح على بينة الإشتراء ببيع فاسدء مثلاً إذا 
ادعى أحد شراء المال الذي فْ يد شخص ثالث شراء صحيحاً وادعى آخر اشتراء المال المذكور 
شراء فاسداً وأثبت كلاهما دعواه ترجح بيئة الشراء الصحيح . 

المسألة الثامنة: إذا ادعى الخارج الملك المطلق وأثبته وادعى ذو اليد قائلاً: إنك اشتريت 
المال المذكور مني ثم أقلنا البيع وأثبت ترجح بينة الخارج. 

المسألة التاسعة: إذا ادعى وأثبت البائع بأن المبيع تلف في يد المشتري بعد التسليم وادعى 
المشتري بأن المبيع قد تلف في يد البائع قبل القبض وأثبت ذلك ترجح بينة البائع «التنقيح». 

المسألة العاشرة: ترجح بيئة الغبن مع التغرير على بيئة أن الثمن ثمن المثل (الفيضية) كا أن 
بينة الغبن في بيع الوصي مرجحة على بينة أن الثنمن ثمن مثل» مثلا إذا باع الوصي مال الصغير 
لأحد ثم عين بدلا عنه وصى آخر فادعى الوص الثاني أن البيع الواقع من الوصي الأول كان بغبن 
فاحش وادعى المشتري أنه كان بثمن المثل وأقال كلاهما البينة ترجح بينة الوصي الثاني (علي 
أفندي) . 

من الإجارة: 

المسألة الحادية عشرة: إذا ادعى الراعي قائلا: قد شرطت الرعي في الموضع الفلاني وقد 
تلف الحيوان وأنا أرعاه في ذلك المكان وادعى صاحب الحيوان أنه قد شرط الرعي في موضع آخر 
وأن الراعي قد خالف برعيه في غير ذلك المكان وطلب تضمين الراعي وأقام كلاهما البينة ترجح 
بينة الراعي . 

المسألة الثانية عشرة: إذا أقام المؤجر البينة على كونه سلم المأجور في مدة الإجارة للمستأجر 
وادعى المستأجر أن اللأجور كان في تلك المدة في يد المؤجر فترجح بينة المؤجر. 

المسألة الثالثة عشرة: ترجح بيئة المؤجر في قدر الأجرة وبينة المستأجر في قدر المدة. 

من العارية والوديعة : 

المسألة الرابعة عشرة: إذا ادعى المستعير أنه سلم الحيوان المستعار ساماً للمعير بعد أن تجاوز 
المحل المشروط وادعى المعير أن الحيوان قد تلف في المحل الذي وقع التجاوز فيه وأقام كلاهما البينة 
ترجح بينة المعير. 

المسألة الخامسة عشرة: اذا ادعى الوديع أن المودع قد عزل وكيله الذي وكله بقبض الوديعة 
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المسألة السادسة عشرة: إذا ادعى الوديع رد الوديعة أو ضياعها وادعى المالك إتلافها وأقام 

المسألة السابعة عشرة: ترجح بينة المرتهن في حق تعبين الرهن على بينة الراهن. 

المسألة الثامنة عشرة: إذا أقام الراهن البينة على كون المرهون قد تلف في يد المرتهن وأقام 
المرتهن البينة على كونه تلف في يد الراهن ترجح بينة الراهن. 

المسألة التاسعة غشرة: إذا ادعى المرتمن على الراهن قائلاً: قد رهنت وسلمت لي هذين 
المالين وادعى الراهن قائلاً: قد رهنت هذا المال فقط وسلمته وأثبت كلاهما ترجح بينة المرتمن. 

المسألة العشرون: إذا ادعى الراهن بأنه قد رهن المرهون سالا وأن قيمته عشرون ديثاراً 
وادعى المرتهن بأنه ارتهنه معيباً وأن قيمته عشرة دنانير وأثبت كلاهما دعواه فترجح بينة الراهن 
(التنقيح ) . 

المسألة الحادية والعشرون: إذا اختلف في قيمة المرهون بعد تلفه كلا أو بعضاً ترجح بينة 
الراهن فإذا لم يثبت أحدهما مدعاه فالقول مع اليمين للمرتهن (البهجة). 

المسألة الثانية والعشرون: ترجح. بيئة الرهن على بينة العارية (علي أفندي والبهجة). 

من الغصب: 

المسألة الثالثة والعشرون: إذا ادعى المغصوب منه الإتلاف وادعى الغاصب الرد والإعارة 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا أقام الغاصب البينة على أن المغصوب قد تلف في يد المالك 
وادعى المالك أنه تلف في يد الغاصب فترجح بينة الغاصب عند محمد وأما عند أبي يوسف فبعكس 
ذلك. 

من السشفعة : ١‏ 

المسألة الخامسة والعشرون: إذا اختلف المشتري مع الشفيع في قيمة المشفوع بعد أن هدم 
المشتري أبنية المشفوع فترجح بينة المشتري . ش 

المسألة السادسة والعشرون: إذا ادعى المشتري قائلاً: قد اشتريت البناء أولاً ثم اشتزيت 
العزصة فلذلك ليس لك شفعة في البناء وادعى الشفيع أن المشتري اشتراهما معا وأثبتا ذلك ترجح 
بينة المشتري . 

المسألة السابعة والعشرون: إذا أقام المضارب البينة على أنه مشروط له ثلث الربح وأقام 
صاحب امال البينة بأن الربح المشروط للمضارب هو أقل من الثلث بكذا فترجح بينة المضارب. 
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المسألة الثامنة والعشرون: إذا ادعى المضارب بأنه شرط له ربح مقطوع أو لم يشرط له ربح 


المسألة التاسعة والعشرون ‏ إذا دفع أحد لآخر مالا فصرفه على المتاع وتاجر فيه ثم طرأ 
نقصان على رأس المال فادعى دافع الملل بأنه دفع المال قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه مضاربة 
وأقام كلاهما البينة ترجح بينة رب المال (الفيضية) . 

المسألة الثلاثون ‏ ترجح بينة مدعي صحة المزارعة على بِيّنةَ من يدعي فسادها بشرط مقدار 

من ال حجر والإكراه : 

المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المحجور قائلاً: بعت وقت الحجر وادعى المشتري قائلاً 
بعت حال صلاحك وأثبت كلاهما مدعاه فترجح بيّنة المشتري (التنقيح). 

المسألة الثانية والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بينة الصغر مع بينة الكبر فترجح بينة الكبر أي بينة 
البلوغ , مثلاً إذا ادعى أحد بعد بيع ماله لآخر قائلاً: بعته حال صغري فارجعه لي وادعى المشتري 
قائلاً: بعته حال كبرك فبيعك نافذ وأثبت كلاهما مدعاه ترجح بيّنة البلوغ (النتيجة والبهجة) . 

المسألة الثالثة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الإكراه في البيع والهبة والإقرار والصلح والإبراء عن 
دعوى المال على بيّنة الطوع أما في الإجارة فترجح بيّنة الطوع على بيّنة الإكراه (الأشباه والفيضية 
والحموي والنتيجة) . ْ 

من الهبة : 

المسألة الرابعة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الهبة بعوض مع التقابض على بيّنة الرهن والقبض» 
لأن الهبة بشرط العوض بعد اتصال القبض بالبدلين معاوضة ابتداء وانتهاء اعتباراً من وقت القبض 
أما الرهن فلا يكون بعد قبض امال معاوضة في الحال إلآ أنه يكون معاوضة عند الهلاك . 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بيّنة الهبة بغير عوض مع بينة الرهن مع القبض 
ترجح بينة الرهن لأن الرهن معاوضة بعد الحلاك وأكد من الهبة (الولوالجية في الفصل .الثالث من 
الشهادات والدرر والملتقى في دعوى الرجلين) . 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ ترجح بين الفساد على بيّنة الصحة مثلا إذا.ادعى المبرىُ أنه أبرأ 
آخر مع وجود كذا شرطا مفسداً وادعى الآخر أنه أبرأه إبراء صجيحا فترجح بينة دعوى الوبراء 
الفاسد (النتيجة) . 
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كذلك إذا ادعى المشتري بأن البيع وقع بكذا شرطاً مفسداً وادعى البائع بأنه باع بيعاً 

المسألة الثامنة والثلاثون ‏ ترجح بِينة وجود مال منقول كاف في التركة وأن بيع الوصي العقار 
غير صحيح على بينة عدم وجود مال منقول في التركة كاف لأداء الدين (عليٍ أفندي) . 

المسألة التاسعة والثلاثون ‏ ترجح البيّنة أحياناً باعتبارها مثبتة صحة العقد. مثلاً إذا توفي 
أحد وادعى ولده ريد على الورثة الآخرين قائل : إن والدي في حال صحته وأثناء صغري قد وهبني 
ماله الفلاني واعلم واشهد بذلك وادعى الورثة بأن المتوفي حينما وهب ذلك المال كان الموهوب له 
بالغاً وقد توفي قبل أن يسلم المال للموهوب له وأن اهبة باطلة وأقام كلاهما البيّنة فترجح بِيّنة زيد 
(البهجة) . 

المسألة الأربعون ‏ ترجح بينة الحبة على بيّنة الغصب. 

المسألة الحادية والأربعون ‏ ترجح بينة التفويض بالوفاء والبيع بالوفاء وبيع المواضعة على بينة 
التفويض والبيع القطعي (علي أفندي والبهجة وفتاوى أب السعود). 
المادة )١779(‏ - (إذا ظهر الطرف الراجح العجز عن البيّنة تطلب من الطرف 
المرجوح فإن أثبت فبها والآ يحلف) . 

إذا'اقام الطرف الراجح البيّئة يحكم له أما في صورة إظهاره العجز عن إقامة البيّنة فتطلب 
البينة من الطرف المرجوح فإذا أثبت الطرف المرجوح فيهاء أي يحكم له لأن دعواه قد تنورت 
بالحجة وفي صورة عدم إثباته يحلف الطرف المرجوح بطلب الطرف الراجح اليمين. 

تطبيق هذا الحكم على المادة (9ه/9ا١).‏ 

إذا تنازع كل من الخارج وذي اليد في ملكية مهر تطلب البيّنة من ذي اليد فإذا أظهر العجز 
عن الإثبات فتطلب البينة من الخارج على دعواه النتاج فإذا أثبت يحكم له ولا ينقض الحكم إذا 
أقام ذو اليد البيّنة بعد ذلك ولا تقبل أنظر المادة الآتية (البحر). 

إن هذه المادة توجب في حالة عدم إثبات المرجوح أي الخارج النتاج حسب ظاهرها أن يحلف 
المرجوح الخارج بطلب الطرف الراجح ذي اليد على أن المهر ليس لذي اليد وأنه في حالة حلف 
اليمين يسلم المهر للخارج إلآ أنه كما وضح قبيل المادة ر /1701) أن القول في الدعاوي لذي اليد 
فلذلك لا يكون حكم هذه المادة عاماً. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١9537(‏ 


إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن مثلا كأن يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف وماثتا 
درهم وأن يدعي المشتري أنه ألف درهم فتطلب البيّنة من البائع فإذا أثبت فلا محل لطلب البينة 
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من الطرف الآخر ويحكم بموجب بينة البائع وإذا لم يثبت تطلب البينة من المشتري على أن ثمن 
المبيع ألف درهم فإذا أثبت يحكم بأن الثمن ألف درهم (البحر). وإن عجز هذا أيضا عن الإثبات 
يحلف بطلب البائع على أن ثمن المبيع لم يكن الفين ومائتي درهم فإذا حلف يمنع البائع من دعواه 
الزيادة وتكون في هذه الحالة فائدة بينة المشتري, الطرف المرجوح خلاصة من اليمين فإذا نكل يثبت 
بأن ثمن المبيع ألف ومائتا درهم وتلزم المشتري على هذا الوجه. 

ويقاس الاختلاف في المبيع على ذلك. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١9756(‏ 

تطلب البيّنة من المستعير حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت فبها والآا تطلب البينة 
من المعير فإذا أثبت المعير يحكم بموجبها والآ يحلف بطلب المستعير فإذا حلف المعير يضمن المستعير 
وإذا نكل أثبت دعوى المستعير (الأنقروي). 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١9/55(‏ 

تطلب البيّنة من الموهوب له حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت الموهوب له يحكم له 
وإذا عجز عن إقامة البينة تطلب البينة من الورثة فإذا أثبتوا يحكم ببطلان الهبة وإذا عجزوا عن 
الإثبات يحلف الورثة بطلب الموهوب له على أنهم لا يعلمون أن المورث قد وهب في حال صحته 
فإذا حلفوا اليمين تبطل الهبة وإذا نكلوا عن الحلف يثبت وقوع الحبة في حال الصحة (رد المحتار) . 

تطبيق هذا الحكم على المادة (19548). 

تطلب البينة حسب المثال المذكور في هذه المادة من مدعي الحدوث فإذا عجز عن الإثبات 
تطلب البيّنة من مدعي القدم فإذا أظهر العجز أيضاً يحلف مدعي القدم بطلب مدعي الحدوث 

المادة  )17١(‏ (إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم 

بموجب البينة التي أقامها الطرف المرجوح على الوجه اللمبين أعلاه ثم أراد الطرف 
الراجح بعد ذلك إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعد). 

أولاً - إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن إثبات مدعاه فحكم للطرف المرجوح بموجب البيئة 
التي أقامها على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف الراجح إقامة البيّنة بسبب كونه راجحاً فلا يلتفت 
إليه بعد على قول (البحر والمجموعة الجديدة) لأنه أثناء الحكم بالبينة الأولى لم توجد بينة معارضة 
لها وقد ترجحت البينة المذكورة. باتصاها بالقضاء ولا ينقض الحكم السابق بالبينة التي عرضت بعد 
ذلك (الشبليٍ). 

مثلاً: إذا ادعى البائع التغرير والغبن الفاحش وادعى المشتري وقوع البيع بثمن المثل فتطلب 


الملزمة 0" البّمَنات اللحليث 
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البيّنة من البائع فإذا لم يثبت البائع تطلب البيّنة من المشتري فإذا أثبت المشتري بأن البيع وقع 
بالثمن المثلي؛ وحكم له وأراد بعد ذلك الطرف الراجح إثبات الغبن الفاحش فلا يقبل (رد المحتار 
قبيل الاختلاف في الشهادة) . 
وكذلك إذا اختلف الخارج وذو اليد في مهر وادعى كلاهما النتاج وعجز ذو اليد عن إقامة 
البينة وأثبت الخارج مدعاه بالبينة وحكم له فلا تقبل بعد ذلك البينة من ذي اليد لإثبات النتاج 
(البحر) . 
ثانياً - إذا كانت البيّنتان متساويتين أي لم تكن احداهما راجحة والأخرى مرجوحة فإذا سبقت 
إحدى البينتين وحكم بمموجبها فلا تسمع بيئة الآخر ولا يبطل الحكم. 
مثلاً. لو شهد شاهدان أن عمراً قتل زيداً يوم النحر في مكة وشهد شاهدان آخران أن 
عمراً المذكور قتل زيداً المذكور يوم النحر في القاهرة فترد الشهادتان! أما إذا شهد الأولان أولا 
وحكم بموجب شهادتم) ثم شهدا الآخران على الوجه المذكور تبطل الشهادة الثانية (أبو السعود 
والطريقة الواضحة). 
لا تقبل بيّنة الطرف الراجح بعد الحكم بسبب رجحاناء أما إذا بين الطرف الراجح 
المحكوم عليه أحد السبيين الآتيين فله طلب رفع الحكم. 
السبب الأول يقبل إذا أثبت بطلان القضاء أو الحكم. مثلاً إذا قال المحكوم له أنه قد 
حكم لي بهذا الملل والحقيقة أنه مال للمحكوم عليه وهو حرام علش فاشتروه لي من المحكوم عليه 
وأمر شخصاً بالشراء وأثبت هذا الأمر مثلاً بالإقرار بكتاب معنون ومرسوم مرسل من المحكوم له 
للمأمور فيبطل الحكم السابق ويعاد المال المحكوم به للمحكوم عليه (الحموي). 
السبت الثاني إذا ادعى المحكوم عليه تلقى الملك من المحكوم له وأقام البيّنة يبطل الحكم 
الأول ويحكم لذي اليد. أنظر المادة )١8545(‏ وشرحها (علي أفندي والبحر) . 
| مثلاء إذا ادعى المحكوم عليه بعد الحكم شراء المال المحكوم به قبل الحكم من المحكوم له 
وأبرز سندا معمولا به يبطل الحكم الأول ويحكم للمحكوم عليه. 


(الفصل الثالث) 
في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال 


القاعدة الأولى ‏ القول لمن يشهد له ظاهر الحال والبيّنة لمن كان شاهداً على خلاف الظاهر 
(الفيضية) . 


في القول لمن يشهد 7ه 


القاعدة الثانية ‏ يجب اليمين على كل عن له القول. إن المواد (١لا/ا١‏ و؟لالا١‏ وكلالا١‏ 


وهلالا١‏ وكلالا١‏ ولالا/ا١)‏ من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة. 


مثلاًء إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاك الرهن كلا أو بعضاً في يد المرتين 


فالقول مع اليمين للمرتهن (النتيجة) . 
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إلآ أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض مسائل: 

.)١الالا"( -المادة‎ ١ 
إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم وكان المقدار الذي بينه نفقة مثل ذلك الصبي فيقبل قوله‎ 
إذا باع القاضي مال اليتيم واراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وقال القاضي قد ابرأتني من‎ 
. خيار العيب فالقول بلا يمين للقاضي‎ 
لو ادعى احد على القاضى بأنه آجره مال الوقف أو اليتيم وينكر القاضي فلا يلزمه اليمين.‎ 
.)١ا/ا/ا"( اشتراط العوض أنظر شرح مادة‎ 
إذا اشترى الاب لولده الصغير داراً واختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول بدون اليمين‎ 
. للأب‎ 
إذا ادعى احد الشفعة على آخر وأنكر المدعى عليه الشراء وادعى أن العقار هو لولده الصغير‎ 
إذا توفي غير المسلم وادعت زوجته بأنها مسلمة بعد الوفاة وادعى الورثة بأنها مسلمة قبل الوفاة‎ 
وانها لذلك غير وارثة فالقول بلا يمين للورثة ما لم تدع الزوجة بأن الورثة عالمون بأنها كانت‎ 
إذا شرط الوكيل بالشراء خيار الشرط لموكله وأخذ المال فادعى البائع بأن الموكل قد اسقط‎ 
الخيار ورضي بالبيع وأنكر الوكيل فالقول بلا يمين للوكيل لأن البائع يدعي سقوط الخيار‎ 
ووجوب الثمن والوكيل ينكر ذلك كا أنه لا يلزم الوكيل اليمين لأن البائع يدعي اجازة الآمر‎ 
والموكل وليس اجازة الوكيل.‎ 


-٠‏ إذا قال امين القاضى بعت مال المدين واخذت الثمن واديته للدائن فيصدق بلا يمين ولا 


عهدة (الحموي). 
المادة ١١//ا١)-‏ (إذا اختلف الزوج والزوجة 5 اشياء الدار الى سكناها 


ينظر إلى الأشياء فان كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف 
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أو من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج والزوجة كالاواني والمفروشات ترجح 
بينة الزوجة وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني إذا حلف 
الزوج بأن تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له وأما في الاشياء الصالحة 
للنساء فقط كالحلى وألبسة النساء فترجح بينة الزوج وإذا عجز كلاهما عن البينة 
فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو 
بائعها فالقول له مع اليمين على كل حال. مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء 
ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين). 

إذا اختلف الزوج والزوجة حال بقاء النكاح أو بعد الفرقة سواء كانا مسلمين أو كان الزوج 
مسلا والزوجة كتابية وسواء كانا كبيرين أو صغيرين في اشياء الدار التي سكناها معاً (البحر) ينظر 
إلى الاشياء ولا فرق في الحكم الآتي فيا إذا كانت الدار ملكهما المشترك أو كانت ملكا لاحدهما أو 
مأجورة أو مستعارة لأن الاعتبار لليد وليس للملك (رد المحتار والبحر). 

والاشياء هي كالطعام والبر واثاث البيت والذهب والفضة والحكم في الغرفة هو على هذا 
الوجه أيضاً فان كانت من الاشياء التي .تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف والاسلحة الأخرى 
والعمامة والجحبة والقلنسوة والسراويل والكتاب والحصان؛ أو من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج 
والزوجة كالاواني والمفروشات والحيوانات الاخرى والنقود ترجح بينة الزوجة. لأن الزوجة هي 
خارجة معنى والزوج ذو يد على زوجته وعلى ما في يدها من المال وبحكم المادة (/11761) ترجخح 
بينة الخارج (البحر والزيلعي). 

وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين إذا لم يقر الزوج أنه اشترى تلك 
الاشياء من زوجته أو أن زوجته قد وهبته وسلمته المال المذكور يعني إذا حلف الزوج بأن تلك 
الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له. لأن ظاهر الحال الذي هو اليد شاهد للزوج (الدرر 
والزيلعي) . 

أما إذا ادعى الزوج الشراء أو الهبة له فيجب اثبات دفعه وإذا عجز عن الاثبات فالقول 
للزوجة مع اليمين عل عدم البيع أو اطة والتسليم أنظر المادة (مصئدية (البحر). 

كذلك لو اختلفا على الغرفة أو على الدار التي يسكها فترجح بينة الزوجة فاذا عجز كلاهما 

وعلى ذلك فاذا افترق الزوج والزوجة واخذت الزوجة بعض الاشياء الصالحة لكليههما من 
الدار التي يسيكنانها معأ ورأى الزوج ذلك وسكت فلا يمنع ذلك ادعاء الزوج ملكية تلك الاشياء إذ 
لا يدل السكوت المذكور على الرضاء أنظر مادة (50) - (رد المحتار ومجمع الأنهر) . 


في القول لمن يشهد :2 


وأما الاشياء الصالحة للنساء كالملاءة وغطاء الرأس وسائر الثياب الخاصة بالنساء وكاللؤلوء 
والالماس والخواتم المخصوصة بالنساء والشكل وما ذلك من الحلٍ فرجح بينة الزوج لأن ظاهر 
الحال يشهد بذلك وإذا عجز كلاهما عن البينة ولم تدع الزوجة شراء تلك الأشياء من زوجها أو 
كونه وهبها لها وسلمها فالقول مع اليمين للزوجة يعني إذا حلقت الزوجة أن تلك الاشياء لم تكن 
لزوجها فيحكم لها بها. أما إذا اقرت الزوجة وادعت الشراء أو الهبة والتسليم فلا يكون القول لا 

لصاحب اليد فعليه كان الواجب أن يكون القول للروج؟ 

الجواب ‏ قد ظهر معارض آقوى على يد الزوج وهو الاختصاص بالاستعمال (الدرر وابن 
عابدين والبحر). 

الا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل 
حال سواء كانت تلك الاشياء صالحة لاحدهما أو لكليهماء مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن 

إذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين. 

وهذه الفقرة الأخيرة تنقسم إلى مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ إذا كان الزوج صانعاً أو بائعاً للأشياء المخصوصة بالنساء من الثياب والحلي 
فالقول في ذلك مع اليمين للزوج لأنه قد تعارض ظاهران, وبتعبير آخر أن ظاهر الحال مع الزوجة 
لكون الاشياء المذكورة مخصوصة بالنساء وظاهر الحال مع الزوج لكونه صانع وبائع تلك الاشياء 
وفي هذه الصورة لا يمكن العمل بالظاهرين وقد بقي أحد الظاهرين بلا معارض وهو أن الزوج 
واضع اليد على الزوجة وعلى الأموال التى في يدها والقول في الدعاوى لصاحب اليد (البحر 

وتعليقات ابن عابدين عليه بتفصيل) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كانت الزوجة صانعة للثياب أو للأموال الصالحة للرجال أو الصالحة 

للرجال وللنساء فعلى قول: القول مع اليمين للزوجة (الشرنبلالي وتعليقات ابن عابدين عل, 

البحر) . 

١‏ اختلاف الزوجتين؛ إذا كان لاحد زوجتان وكانتا ساكنتين معا واختلفتا على هذا الوجه فاذا 
كانت الزوجتان تسكنان في غرفة واحدة فيحكم لما مناصفة في الاشياء الصالحة للنساء. أما 
إذا كانت كل منهها تسكن في غرفة على حدتها فالاشياء التي تكون في غرفة تلك الزوجة يحكم 
لها ولزوجها بها حسب التفصيل الوارد في المجلة ولا تشترك في ذلك الزوجات الأخرى 
(البحر). 


٠6م‏ درر الحكام 


؟ - اختلاف الأب والابن. إذا اختلف الاب والابن في الاشياء الموجودة في الدار التي يسكنانها معاً 
ينظر. فاذا كان الابن من عيال اللاب فجميع الاشياء للأب وإذا كان الاب في عيال الابن 
فجميع الاشياء للابن (البحر وعبد الحليم). 

+“ انختلااف الحم والصهر. إذا اسكن احد زوج بنته ف داره ثم اختلفا ف الاشياء الموجودة في 
الدار فتكون الاشياء للحم ولا يكون للصهر غير الثياب الي عليه (البحر وعبد الحليم) . 

؛ - اختلاف المؤجر والمستأجر. إذا اختلف المؤجر والمستأجر في الاشياء الموجودة في الدار المأجورة 
فالقول للمستاجر. لأن الدار المضافة للمستأجر سبب سكناه (البحر). 


ه اختلاف الاسكاني والعطار. إذا اختلفا في الاشياء والآلات الخاصة بالاسكافة والعطارين فاذا 
كانت في يدهما معاً يحكم مناصفة ولا ينظر إلى صلاح تلك الاشياء إلى احدهما لأنها يقتنيان 
بعضاً من الاشياء التي لم تكن صالحة لما لنفسها أو للبيع فلذلك لا يكون صلاحها لاحدهما 
باعثاً للترجيح (البحر) . 


5- اختلاف الاب والبنت في الجهاز. ففى هذا الحال إذا كان العرف مستمراً على أن الاب يعطى 
ذلك لبئته ملكاً وليس عارية فالقول للبنت في حياتها ولورثتها بعد وفاتها وإذا كان العرف 
مشتركاً (كعرف مصر) فالقول للأب ويعد وفاته للورثة. 

قيل في المجلة. أشياء الدار التي سكناهاء لأنه إذا اختلف الزوجان في الامتعة الغير الموجودة 
في المحل الذي يسكنانه فاذا كان في يدهما يقسم بينها كالاجنبي (البحر). 


المادة  )١077/5(‏ (تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين. 
ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منبا 
مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة 

تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين فلذلك لو اخلتفت الزوجة معد مع ورثة 
الزوج بعد وفاة الروج فترجح بينة ورثة الزوجة ف الاشياء الصالحة للروج أو لكليها وكذلك إذا 
احتلف الزوج بع ورئة الروجة بعد وفاة الزوجة فترجح بينة ورثة الزوجة ف الاشياء الصالحة 

ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول عند الإمام الأعظم لورئة الزوج 
في الاشياء. الصالحة لكليها لأنه ليس للميت يد فبقيت بد من كان في الحياة منهما بلا معارض 
(الدرر والشرنبلالي) . 


في القول لمن يشهد 66١‏ 
فعليه إذا توفيت الزوجة وحصل الإختلاف على الوجه المحرر فالقول للزوج في الأشياء 
الصالحة لكليها وإذا وقع الاختلااف على الوجه المشر وح بعد وفاة الزوج فالقول للزوجة ف الأشياء 
الصالحة لكليها. وما دام حسب هذه الفقرة القول مع اليمين للزروجة ف الأشياء الصالحة لكليها 
فيعلم بداهة أن القول للزوجة أيضاً في الأشياء الصالحة للزوجة فقط (التنقيح والبحر) أنظر المادة 
. 
وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليههما وليس معنى ذلك أن 
يموتا في لحظة واحدة وقد كان القول في الحياة للزوجة أيضاً أنظر المادة (١/ا/ا1).‏ 
المادة 79/ا/07١) ‏ (إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له 
تلف الموهوب فالقول له بلا يمين) . 
أي لا يحلف على عدم وجود الموهوب حيث أن الموهوب له يخير عن تلف ماله وهذا الأمر لا 
يوجب عليه اليمين (الطحطاوي). 
أما إذا ادعى الواهب قائلاً ان المال الذي وهبته لك ها هو وأراد الرجوع عن الهبة وادعى 
الموهوب له أنه ليس ذلك امال وأن المال الموهوب قد تلف فيلزم الموهوب حلف اليمين على أن المال 
الموهوب ليس هذا المال فإذا حلف فالقول له. 
كذلك إذا قال الواهب قد شرط عوض كذا وادعى الموهوب له أنه م يشترط ذلك العوض 
فالقول بلا يمين للموهوب له (الانقروي). 
المادة  )17/7/4(‏ (الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما إذا ادعى المودع 
الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن يقيم 
ابن ليكلم مق 'التدن اصح ينه 
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته أي في المال الذي في يده هذا إذا لم يكذب ظاهر الحال 
الأمين أما إذا كذب ظاهر الحال الأمين فلا يصدق بيمينه أي لا يقبل يمينه بل تجب البينة فلذلك لا 
يقبل قول الوصي والمتولي في المصاريف الزائدة المخالفة لظاهر الحال (الاشباه) . 
أما إذا لم يكن المال الذي في يد الأمين أمانة بل كان مضموناً كالدين أو المغصوب فلا يصدق 
مثلاً إذا أقرض أحد آخر عشرة دنانير وقبضها المستقرض واستهلكها ثم ادعى المقرض المبلغ 
المذكور على المستقرض وادعى المستقرض أداء المبلغ المذكور فلا يصدق بيمينه على الأداء بل يعمل 
بموجب المادة (157*5). 
كذلك إذا غصب أحد مال الآخر ثم ادعى أنه رد المال المغصوب إلى المغصوب منه وأنكر 


“مه درر الحكام 


كذلك لا يصدق المتولي بيمينه في حق الرجوع على الوقف بل تطلب البيئة منه. مثلاً لو 
ادعى المتولي المعزول على متولي الوقف اللاحق قائلاً: قد صرفت على أمور الوقف برأي القاضي 
بشرط الرجوع على الوقف كذا درهماً فأد لي ذلك من غلة الوقف فلا يصدق بقوله بل تطلب منه 
البينة . 

في حق براءة ذمتهء فعليه لا يصدق بيمينه في حق ما يوجب الضمان على الغير. مثلاً إذا أمر 
المودع المستودع بتسليم الوديعة إلى زيد وادعى المستودع أنه سلمها لزيد وادعى زيد أنه م يستلم 
الوديعة وادعى المودع بأن المستودع لم يسلمها لزيد فالقول للمستودع في حق براءة ذمته وبقول 

كذلك إذا أمر المودع المستودع قائلاً: اد دائني العشرة الدنانير المودعة عندك وادعى المستودع 
بأنه سلمها للمذكور وأنكر المودع التسليم فالقول للمستودع في حق براءة ذمته ولا يثبت بقول ويمين 
المستودع أخذ الدائن دينه فلذلك إذا أنكر الدائن الأخذ فيبقى مطلونه كما كان (الانقروي). 

وكذلك لو ادى أحد لزيد عشرة دنانير وأمره بادائها لدائنه عمرو وادعى زيد أنه سلمها 
لعمرو وأنكر عمرو فيقبل قول زيد في حق براءة ذمته ولا يلزمه الضمان تجاه الامر ولكن لا يكون 
عمرو قد أخذ مطلوبه بقول زيد (ابن عابدين على البحر في الوكالة) أنظر شرح المادة (5 .)١40‏ 

مسائل متفرعة عن هذه المادة : 

من الوديعة, إذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك بالذات أو بواسطة اميني أو 
تلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير فالقول له مع اليمين فإذا حلف الوديع اليمين خلص من الضمان 
أما إذا نكل الوديع عن حلف اليمين حالة ادعائه هلاك الوديعة فيكون ذلك اقراراً منه ببقاء عين 
الوديعة في يده وني هذا الحال يحبس الوديع حتى يظهر الوديعة عيئاً أو يثبت تلفها (الانقروي). 

وصورة اليمين تكون على النفي ىا ذكر ذلك في شرح المادة )١744(‏ أي يحلف الوديع 
بأنه ليس ف يذه المال الذي ادعاه المودع أو شىء منةه وم يكن للمدعي حىقى عنده ولا يحلف على 
كونه رد الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الولوالجية في آداب القاضي والخانية والدرر 
والانقروي) . 

أنا رددتها إليك. أما إذا ادعى الوديع أنه سلم الوديعة بأمر المودع إلى فلان فيكون قد أقر 
بحال موجب للضان فعلى المودع إثبات الأمر فإذا أنكر المودع فالقول له مع اليمين على عدم الأمر 
لأن الوديع يدعي الأمر والمودع ينكر الأمر فالقول مع اليمين للمنكر وني هذا الحال يجب الضمان 
على المستودع (الواقعات). 

بالذات أو بأميني. أما إذا قال المستودع قد رددت لك المال مع فلان الذي لم يكن اميني فلا 


في القول لمن يشهد مه 


يصدق بيمينه فإذا لم يثبت التسليم للمودع فيجب عليه الضمان لأن المستودع قد أقر بوجوب الضمان 
ثم ادعى البراءة بعد ذلك (الانقروي). 

من الإجارة» إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه للمستأجر أو أنه تلف في يده أؤ 
ضاع أو سرق بلا تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه عند الإمام الأعظم. أنظر شرح المادة (/501). 

كذلك إذا سلم أحد للغسال أربعة اثواب فأرسل صاحب الأثواب رسولاً لاستلامها فاحضر 
الرسول ثلاثة أثواب وادعى الغسال تسليم الأثواب الأربعة وادعى الرسول استلامه الثياب بلا 
تعداد فيقول القاضى حينئذ لصاحب الثياب اما أن تصدق الرسول أو تصدق الغسال فإذا صدق 
صاحب الثياب الرسول فيبرأ الرسول من الضان ثم بعد ذلك يحلف الغسال فإذا حلف يبرأ من 
الضمان وعليه أن يؤدي للغسال جميع أجرته وإذا نكل يضمن ثمن الثوب. أما إذا صدق صاحب 
الثوب الغسال فيبرأ الغسال من الضمان وله أخذ جميع أجرته وني هذا الحال يحلف الرسول (رد 
المحتار) . 


من الرهن, بما أن ما يزيد من الرهن عن الدين فهو أمانة محضة في يد المرتمن فإذا ادعى 
المرتبن أنه ردها إلى الراهن أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير فالقول مع اليمين للمرتهن. أما 
مقدار الدين من المرهون فليست أمانة محضة بل هي مضمونة على المرتبن فلذلك إذا ادعى المرتمن 
رد المحتار) . 

من العارية, إذا ادعى المستعير بأنه رد المعار إلى المعير أو أن المعار تلف في يده بلا تعد ولا 

من الشركة» بما أن المضارب والمستبضع امينان فإذا ادعيا أنهها ردا المال الذي في يدهما إلى 
صاحبه أو تلف المال في يدهما بلا تعد ولا تقصير فيصدقان بيمينها (التكملة) . 

من الوقف. ان يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي 

كذلك ادعى متولي الوقف أنه صرف غلة الوقف في مصارفه يصدق بيمينه إذا كان بالقدر 
المعروف ولا يحتاج إلى بينة (الخيرية في الوقف). 

من الكتب المتفرقة» ان المساوم والأب في مال ابنه الصغير والرسول والقاضئي وأمين القاضي 
وأمين العسكر والمحضر والقيم والدلال والسمسار والبياع والعدل والملتقط والشريك والحاج عن 
الغير والمستأجر والأجير الخاص والأجير المشترك هم امناء وعليه فإذا ادعوا رد المال الذي في يدهم 
إلى صاحبه أو تلفه في يدهم بلا تعد ولا تقصير فيصدقون بيمينهم لأن القول مع اليمين للأمين 
(تكملة رد المحتار) . 


غ06 درر الحكام 


من الوكالة. إذا أدى زيد لعمرو مقداراً من النقود قائلاً: اعطها لبكر وبعد أن غاب بكر 
المذكور ادعى عمرو بأنه سلم المبلغ المذكور لبكر وادعى زيد الآمر أنه لم يدفع لبكر فالقول مع 
اليمين لعمرو المأمور (التنقيح ) . 
أما إذا أراد الأمين تخلصاً من اليمين اقامة البينة لإثبات براءة ذمته فتسمع بينته وبهذا التقدير 
فللامين الذي يدعي براءة ذمته أن يقيم شهوداً لإثبات براءة ذمته فإذا أثبت بالبيئة براءة ذمته فلا 
يلزمه اليمين على الوجه المبين ف الفقرة الأولى وإن شاء لا يقيم البينة ويحلف اليمين (تكملة رد 
فائدة ؟ 
المادة(107/0) - (إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين 
فالقول له فيها إذا ادعى أنه أعطاه محسوباً بدينه الفلاني لأن الدافع أعلم بجهة 
الدفع) . 
إذا ادعى الشخص المدين بدين ثابت مختلف الجهة متحد الجنس يعد أداء مقدار منه لدائنه 
بأنه أداه عن أحد الديون فالقول مع اليميناللمدين لآن من القاعدة أن المملك إذا عين جهة التمليك 
وقت التمليك أو بعد التمليك فيكون هذا التعيين مفيداً والقول للمملك لأن التمليك مستفاد من 
جهة المملك فلزم أن يكون القول قوله ولأن بتعيينه جهة التمليك ينكر زوال ملكه في غير الجهة 
التي عينها والقول مع اليمين للمنكر أنظر المادة (5/). 
كلخ ]5 "كان تكس يدوا اكع ويروالا نو رس ومين رباة اعزي د 
حصان فأدى دائنه خمسين ريالاً وادعى المدين أن الخمسين ريالاً التي دفعها هي ثمن الفرس وادعى 
الدائن أنها ثمن الحصان فالقول للمدين مع اليمين على أنه لم يود ذلك عن ثمن الحصان وفي هذا 
الخال للدائق” أن يطلها فحن الحضات رغ عن آله قن أقن بآن ما فيه هر قم التضان” انان 
إقراره هذا قد تكذب بحكم القاضى وأصبح كأآن لم يكن. أنظر المادة (1585). 
كذلك إذا اشترى أحد مالا بواسطة الدلال ودفع للدلال مقداراً من النقود ثم ادعى بأنه دفع 
ذلك من أصل ثمن ابيع وادعى الدلال أنه دفع ذلك من أصل أجرة دلالته فالقول للدافع مع 
اليمين على كونه لم يدفع النقود من أصل أجرة الدلالة (الانقروي). 
كذلك إذا كان شخص مديئاً لآخر بخمسين ريالاً من جهة الكفالة وبخمسين ريالاً أخرى من 
جهة القرض وادعى بعد ذلك أنه أداها من جهة الكفالة يقبل قوله. 


' مختلف الجهة. أما إذا كان الدين جهة واحدة فلا يعتير التعيين مثلاً لو كان أحد مديناً لآخر 
بخمسين ريالا من ثمن المبيع المعجل أو المؤجل أو من جهة القرض وبعد أن أدى دائنه خمسة 


في القول لمن يشهد ههه 


وعشرين ريالاً ادعى المدين أنه أدى ذلك عن النصف الفلاني من الدين فلا يعتير قوله إذ ليس من 
فائدة من هذا التعيين, أما إذا كان في ذلك فائدة, ولو لم تكن جهتههم| مختلفة» فالتعيين معتير مثلاً 
لو كفل أحد نصف الخمسين ريالاً المدين ها آخر ويعد أن أدى ذلك الآخر المدين للدائن خمسة 
وعشرين ريالا ادعى أنه أدى النصف الذي كفله الكفيل فيقبل قوله هذاء كا أنه لو كفل زيد 
تملك القسيع وبالا وكدة خدرو التيت الأخرد ويد أنه اه المدين للدائن فيه ورين زيالا 
ادعى أنه أدى القسم الذي كفله زيد فتعيينه صحيح ومعتبر لأن التمليك قد صدر من المدين وفي 
التعيين على هذا الوجه إخراج لذلك الكفيل من الكفالة وبما أن في ذلك فائدة للمدين في قطع حق 
رجوع الكفيل المذكور عليه أصبح التعيين المذكور معتبراً (الأنقروي). 

متحد الجنسء أما إذا كانت الديون غير متحدة الجنس بل كانت مختلفة كأن يكون أحدهما 
لأن هذه المعاملة معاوضة والمعاوضة إنما تتم برضاء الطرفين, مثلا لو كان أحد مدينا لآخر بعشرة 
دنانير وبخمسين ريالاً وبعد أن أدى المدين للدائن خمسة وأربعين ريالاً ادعى أنه أدى ذلك عن دينه 
العشرة الدنانير وأن الدائن قد قبل بذلك فلا يقبل قوله بدون الإثبات. 


كذلك لو كان أحد مديئاً لآخر بعشرة دنانير من جهة ثمن المبيع وبعد أن أدى المدين للدائن 
فرساً ادعى أنه أداها من أصل دينه العشرة الدنانير وأنكر الدائن أخذ الفرس مقابل الدين المذكور 
فينظر: فإذا قال الدائن قد أخذت الفرس أمانة وكانت الفزس في يده فالقول مع اليمين للقابض 
لأن المدين يدعي على الدائن المعاوضة أي بيعه فرسه مقابل دينه, والدائن ينكر ذلك والقول مع 
اليمين للمنكر. أنظر مادة (75) أما إذا قال الدائن إني أخذت الفرس مقابل عشرة دثانير ديناً آخر 
ففي ذلك احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المدين منكراً للدين الثاني. وفي هذا الحال فالقول مع اليمين 
للمدين المنكر الدين الثاني ويلزم الدائن أن يعيد الفرس للمدين. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المدين مقراً بالدين الثاني وفي هذا الحال يكون القول للمدين لأن 
كلا الطرفين قد اتفقا على وقوع المعاوضة بينها إلا أنها اختلفا في الجهة فيكون القول في جهة 
المعاوضة والتمليك للمملك لأن المملك منكر زوال ملكه من الجهة الأخرى والقابض مدع لذلك 
(الأنقروي). 

من كانت ديونه المختلفة مثبتة : 


أما إذا كانت ديونه المختلفة غير مثبتة فيجري حكم هذه المادة بعد تدقيق جهة الثبوت في 
الديون الأخرى وبعد إعطاء الحكم فيهاء مثلاً إذا ادعى أحد بعد أن أدى لآخر عشرة دنانير قائلاً: 
إنني أديت ذلك مقابل ديني من ثمن الفرس وادعى الدائن قائلا: انه يطلب لي منك عشرة دنانير 
أخرى من ثمن الخانوت وإنك أديت العشرة دنانير من ثمن الحانوت فيجب أولآً أن يثبت الدائن 


نك درر الحكام 


دينه الآخر فإذا أثبت أو نكل المدين عن حلف اليمين فيحكم بالدين الثاني ثم بعد ذلك يكون 
القول للمدين بأنه لم يؤد ذلك من ثمن الحانوت يعني أنه يحكم في هذا الحال بأن المدين قد أدى 
العشرة دنانير من ثمن الفرس وللدائن أن يطلب دينه الآخر على حدة أما إذا لم يثبت الدائن دينه 
الآخر وحلف المدين اليمين بأنه لم يكن مديناً للدائن بدين آخر فتنتهي المسألة (الأنقروي). 


المادة  )١1//7(‏ (إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل 

حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الإجارة ووقع اختلاف بين المؤجر 
والمستأجر ولم تكن هناك بينة ينظر: فإن كان الاختلاف في مقدار مدة الإنقطاع 
فادعى المستأجر عشرة أيام والمؤجر حمسة أيام فالقول للمستأجر مع اليمين وإن 
كان الاختللاف 5 أصل الاتقطاع يعني ان أنكر المؤجر عه الماء 0 يحكم 
الحال الحاضر يعني يجعل كأ .وهو" أنة ذا كان الماة نجاريا في وقت الدعوى 
والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين وإذا كان 5 ذلك الوقت منقطعاً فالقول 

إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل قسم من الأجرة بسبب انقطاع ماء 
الطاحون استنادا على المادة (014) وأنكر المؤجر ذلك وحصل خلاف بير المؤجر والمستأجر على 
ذلك فتقبل البينة ممن يقيم البينة منهما فإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة المستأجر. 

مثلاً لو أقام المستأجر البتنة على أن ماء الطاحون قد انقطع كذا يوماً وأقام المؤجر البينة على 
أن ماء الطاحون كان جارياً وان المستأجر قد انتفع بالمأجور فترجح بينة المستأجر. 

كذلك إذا أقام المستأجر البينة على أن ماء الحام قد انقطع كذا يوماً ولم ينتفع بالحمام في تلك 
المدة وأقام المؤجر البينة بأن ماء الحمام كان جارياً وانتفع به المستأجر فترجح بينة المستأجر 

وإذا وقع الإختلاف على هذا الوجه ولم يكن لدى الطرفين بيئة فينظر: فإذا كان اختلافههما في 
مقدار مدة الانقطاع كأآن يدعي المستأجر انقطاع الماء عشرة أيام وأن يدعي المؤجر أنها خمسة أيام 
فالقول مع اليمين للمستاجر لاله في هذا الحال يكون المستأجر منكراً زيادة الأجرة التي يدعيها 
المؤجر انظر مادة )١1777(‏ وأما إذا كان اختلافهما في أصل الانقطاع أي أن المؤجر ينكر كلياً انقطاع 
الماء فيحكم الحال الحاضر أي يجعل حكراً فإذا كان الماء جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول مع 
اليمين للمؤجر على عدم علمه بانقطاع الماء تلك المدة وإذا كان الماء منقطعاً في ذلك الوقت فالقول 
مع اليمين للمستأجر على كون مدة الانقطاع لا تنقص عن عشرة أيام (الهندية) انظر المادة 
الخامسة . 


في القول لمن يشهد /اهه 


المادة (/الا/١١) ‏ (إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه 
حادث أو قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل اذا وطلب رفعه ولم تكن 
لكلا الطرفين بيّنة ينظر: فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل أو 
يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين 
يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت 
الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين). 


إذا اختلف في مسيل الماء الجاري إلى دار أحد في كونه حادثاً أو قديماً وادعى صاحب الدار 
بأنه حادث وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل أنه قديم وطلب إبقاءه فتقبل البيّنة من أبهما فإذا 
أثبت كلاهما فترجح بيّنة الحدوث توفيقاً للمادة (1774) وإذا لم يكن لديهم) بينة فيحكم الحال 
بموجب الادة الخامسة وينظر: فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة في ذلك المسيل أو كان معلوما 
جريانه قبل الخصومة فيبقى المسيل على حاله والقول مع اليمين لصاحب المسيل أي أنه يحلف على 
عدم حدوث المسيل وأما إذا كانت المياه لا تجري في المسيل وقت الخصومة أو غير معلوم جريانها 
قبل ذلك فالقول مع اليمين لصاحب الدار انظر المادة الخامسة. 

أما إذا ادعى المدعي بأن له حق اسالة المياه في ذلك المسيل فلا حاجة لإثبات قدمه بل له أن 
يثبت حقه إلا أنه لا ينبت حق الجريان بشهادة الشهود بأن ماء المدعى كان يجري في ذلك الموضع 
لأن الجريان يكون أحياناً بطريق العارية إل أنه إذا قال المدعى عليه للمدعى (إنك تجري الماء في 
هذا الموضع تهنا نظ "منواء قال لك موضيرلة أو متقر يه يدان اتناك التو ديالية: اذا 
أثبت المدعي حق المسيل فيها وان عجز فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه ليس للمدعي حق مسيل 
هناك أو أن الموضع الذي يسيل منه الماء ليس للمدعي . أنظر شرح المادتين (١7؟١‏ و1768) 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الطرفان بعد هلاك المال في كونه قرضاً أو وديعة فالقول لمن يدعي 
الوديعة, مثلاً لو أدى أحد آخر خمسين ديناراً وبعد أن تلفت الدنانير في يد القابض بلا تعد ولا 
تقصبر ادعى الدافع أنه دفع المبلغ قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه وديعة فإذا لم يكن لديه بينة 
فالقول قول القابض (النتيجة) . 


مه6ه6 


الفصل الرابع 
فى حق التحالف 
بعد أن ذكر حكم بمين الواحد نبينَ هنا حكم يمين الاثنين والاثنان بعد الواحد. 
المادة  )١/8(‏ (إذا اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو 

الجنس للثمن أو المبيع أو كليها| يحكم لمن أقام منه) البينة» وإن أقام كلاهما يحكم 
لمن أثبت الزيادة منهها وان عجز كلاهما عن الإثبات يقال لما: اما أن يرضى 
أحدكى] بدعوى الآخر أو بفسخ البيع وعلى هذا إن لم يرض أحدهما بدعوى 
الآخر حلف القاضي كلا منبها على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل أحدهما 

عن اليمين ثبتت دعوى الآخر وإذا حلف كلاهما فسخ القاضي البيع) . 

إذا اختلف البائع والمشتري أو في مقدار الثمن يشترط في التحالف في الثمن أن يكون 
فايرا “ولو كان الفمن. رسن مال سلم. ٠‏ ثانياً أو في المبيع ولو كان مسلا فيه. ثالثاً أو في مقدار 
كليهماء رابعاً أو في وصف الثمن أما إذا كان الاختلاف في وصف المبيع كأن يدعي المشتري بأنه قد 
شرط في المبيع وصف مرغوب هو كذا وادعى البائع بأنه لم يشرط ذلك فالقول للبائع وليس في ذلك 
تحالف, خامساً أو في جنسه فيحكم من يقيم منه| البيّنة لأن البيّنة حجة متعدية وأولى من الدعوى 
المجردة (مجمع الأنبر) وإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لمن يثبت الزيادة أنظر المادة .)١755(‏ 

إيضاح الاختلاف في الأنواع الخمسة: 

أولاً - اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن وهذا الاختلاف يحصل بادعاء البائع الأكثر 
ادعاء المشتري الأقل» مثلا إذا قال البائع إنني بعت بمائتي درهم وقال المشتري اشتريت بمائة وخمسين 
درهماً فتطلب البيّنة أولاً من البائع حسب المادة )١1757(‏ فإذا أثبت فبها وإلا تطلب وبينة من 
المشتري حسب المادة (19/59) فإذا أثبت يحكم له. وإذا لم يثبت تجري المعاملة حسب الفقرة 
الآتية من هذه المادة . 


وادعاء المشتري 2 عله مثلا إذا قال العترى ف اشتريك ا الفرسين وقال البائع : قل بعت 
لك فرساً واحدة فتطلب البينة من المشتري فاذا اثبت دعواه حكم بموجبها وإذا لم يثبت تطلب البينة 


من البائع فاذا اثبت البائع فبها وإلآ يعمل بحكم الفقرة الآتية. 
الثاً ‏ أن يختلف البائع والمشتري ني مقدار الشمن وفي مقدار البيع معا. كأن يقول البائع: قد 
بعت هذه البغلة يالف درهم وأن يقول المشتري قد اشتردي نت هذه البغلة مع هذه الفرس بشهاغمائة 


حق التحالف 8ه 


درهم فأبهها يثبت دعواه يحكم له. وإذا اثبت كلاهما يحكم لمن يثبت الزيادة وبما أن كلا منهم| يدعي 
الزيادة في هذه المسألة بوجه فاذا اثبت البائع الزيادة في الثمن واثبت المشتري الزيادة في المبيع يحكم 
بموجب بينتهها. وبتعبير آخر يحكم بالاف درهم ثمنا للبغلة والفرس. 
رابعاً - الاختلاف في وصف الثمن. 
مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بالسكة الخالصة وادعى المشتري بانه اشترى بالسكة المغشوشة 
بحل الاحتلااف على الوجه المشروح . 
أ الاخيلاف فى جيسن العمل 


مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بذهب وادعى المشتري بأنه اشترى بفضة فيحل الاختلاف على 
المنوال المشروح . 

وإذا عجز كلاهما عن الاثبات يقال لما من طرف القاضي أو المحكم: إما أن يرضى احدكى) 
بدعوى الآخر أو نفسخ البيع وعليه فاذا اختلت البائع والمشتري في مقدار الثمن فيقال للبائع: إما 
أن تقبل بالثمن 0 ادعاه المشتري وإلا فسنفسخ البيع أو يقال للمشتري (أما أن تقبل بالشمن 
الذي ادعاه البائع أو نفسخ البيع . وكذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المبيع فيقال للبائع (إما أن 
تسلم المبيع الذي ادعاه الشتري وإلا نة نفسخ البيع) أ و يقال للمشتري (إما أن ترضى بالمبيع الذي 
يريد تسليمه لك البائع وإلا : نفسخ البيع) لان المقصود هو قطع النزاع بينه| فانذارهما على هذا 
الوجه هو طريق مقبول لقطع النزاع فلذلك لا يعجل القاضي بفسخ البيع قبل أن يسأل كلا مببا 
على هذا الوجه (الدرر ومجمع الأنبر وعبد الحليم). ْ 

يشترط أن يكون الاختلاف مقصوداً. أما إذا كان الاختلاف في البدل غير مقصود وكان 
ضمن شيء آخر كأن يحصل الاختلاف في حق ظرف المبيع أو وعائه وفي هذا الحال يكون القول 
لدعي الظرف. سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لا (الشرنبلالي) لآن الاختلاف في ذلك هو اختلاف 
في المقبوض والقول في المقبوض للقابض. 

فعلى ذلك إذا رضي احدهما دعرى الآخر فيكون الرضاء قد نعم النزاع بينها وإذا لم يرض 
أحدهما بدعوى 0 القاضي كل منبها على دعوى الآخر» مغلا إذا م يوافق المشتري على 
الثمن الذي ادعاه البائع و إذا لم يوافق البائع على الثمن الاقل الذي ادعاه المشتري فيحلفان 
كلاهما اليمين. 

ان التحالف موافق للقياس فيا إذا كان الاختلاف المذكور وقع قبل قبض أحد البدلين لآن 
كليها منكرء إذ في الصورة الأولى يدعي البائع زيادة الثمن وينكرها المشتري. والصور الباقية 
مقيسة على ذلك وتحليف المنكر موافق للقياس أما التحالف بعد القبض فهو استحساني ومخالف 
للقياس وهو مبني على الحديث الشريف (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاً وترادا) لان 
المبيع يبقى للمشتري سالا فليس للمشتري دعوى على البائع فتبقى دعوى البائع بزيادة الشمن وبما 


لام درر الحكام 


أن المشتري فكر لتلك الزيادة فكان من المقتضى الاكتفاء بيمينه (مجمع الاخهر والبحر والدرر) . 

ويبتدٌ اليمين من المشتري بشرط أن يكون الاختلاف (أولاً) في الثمن (ثانياً) أن لا يكون 
البيع بيع مقايضة لأنه حسب حكم المادة (517؟) من المجلة يلزم على المشتري أولاً اعطاء الثمن 
كيا ان البادي بالانكار هو المشتري فانكاره اشد «البحر) . 

فاذا حلف اليمين للمشتري ابتداء على هذا الوجه وحلف يحلف البائع ثانياً. 

صفة اليمن وشكلها: يجري التحليف على النفي فاذا حلف المشتري يحلف بأنه لم يشتر بمائقي 
درهم. وإذا حلف البائع يحلف بأنه لم يبع بمائة درهم ولا يضم الاثبات إلى النفي بأن يحلف 
المشتري مثلا بأنه لم يشتر بمائتي درهم وانه اشترى بمائة درهم. وان يحلف البائع بأنه لم يبع بماثة 
القسامة (بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلاً) «البحر ومجمع الأنمر». 

أما إذا كان الاختلاف في المبيع فيبدأ بيمين البائع أما في بيع المقايضة وفي بيع الصرف 
فالقاضي مخير في البدء بيمين أمبها شاء للاستواء في فائدة التكول (الدرر). 

فاءههما ينكل عن اليمين يثبت دعوى الآخر لان النكول عن اليمين أما أنه اقرار وفي هذا الحال 
فثبوت الدعوى ظاهر. وأماانه بذل والباذل لا يبقى له معارضة مع المبذول له (البحر) فلذلك إذا 
ثبتت دعوى الآخر على هذا الوجه فلايجب تحليف الآخر اليمين لأن الدعوى قد ثبتت والقضية قد 
انتهت . 

وإذا حلف كلاهما اليمين بفسخ القاضي ذلك البيع بطلبهها أو بطلب احدهما لأنه لم يثبت 
ادعاء احد الطرفين وأصبح البيع مجهولاً فالقاضي يفسخ البيع قطعاً للنزاع» لأنه إذا لم يثبت ثمن 
المبيع يبقى البيع بلا بدل وهذا مفسد له فلذلك يفسخ البيع انظر مادة (؟7175). 

ولا يفسخ القاضي البيع بعد التحالف بدون طلب كا أنه لا يفسخ البيع بالتحالف ما لم 
يفسخه القاضي فلذلك اذا التزم احد الطرفين البيع على الوجه الذي طلبه الطرف الآخر بعد 
التحالف وقبل الفسخ يبقى البيع صحيحاً ولا حاجة لتجديد العقد كا أنه لا ينفسخ البيع بعد 
التحالف بفسخ احدهما إلآ أن لما فسخة بالاتفاق (البحر). 

ويجري التحالف في الإقالة أيضاً. مثللً إذا اختلف العاقدان بعد الإقالة بي مقدار الثمن قبل 
قبض المبيع بحكم الإقالة يجري التحالف ويعود البيع أما إذا قبض المبيع بحكم الإقالة فلا يجري 
تحالف (الدرر والشرنبلالي). 

أما إذا اختلف في رأس مال السلم بعد الإقالة فلا يجري التحالف والقول مع اليمين 
للمسلم إليه لأذرب السلم يدعي الزيادة والمسلم إليه ينكر ذلك فلا يعود السلم لأن إقالة السلم 
هى إسقاط للدين والساقط لا يعود أنظر المادة 1١‏ ه) (الدرر) . 


حق التحالف اكه 


المادة (19/9/8) (إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع 
المؤجر في مقدار الأجرة مثلاً بأن إدعى المستأجر بأن الأجرة عشرة دنانير وإدعى 
المؤجر انها خمسة عشر ديناراً تقبل دعوى من أقام البينة منهها. وإن أقام كلاهما 
معاً البينة يحكم ببيئة المؤجر وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معأ ويبدأ بتحليف 
المستأجر أولاً ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة وإذا 
اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه إلا أنه إذ أقام كلاهما البينة 
يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف). 


إذا اختلف المستأجر مع المؤجر قبل التصرف في المأجور وبتعبير آخر قبل استيفاء المستأجر 
المنفعة أو قبل اقتداره وتمكنه من استيفائها (أولا» في مقدار الأجرة (ثانياً» في جنسها (ثالثاً» في نوعها 
(رابعاً) في وصفها. كأن يدعي المستأجر مثا أن الأجرة عشرة دنانير وأن يدعي المؤجر أنها خهسة 
عشر ديناراً أو أن" يدعي المؤجر أن بدل الإيجار نقود ذهبية وأن يدعي المستأجر أنها فضية . أو أن 
يدعي المؤجر بأن بدل الإيجار سكة خالصة وأن يدعي المستأجر أنها سكة مغشوشة فأيهم| يقيم البينة 
تقبل منه لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان أنظر المادة (ه7) وأما إذا أقام كلاهما البينة معاً 
يحكم ببينة المؤجر في مقدار الأجرة لأنها ثبتت زيادة الأجرة أنظر المادة (5 كلا١).‏ 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلف كلاهما لأن الإجارة هي بيع قبل قبض المنفعة فهي 
مثل المبيع قبل قبضه وبما أن كلا من العاقدين منكر دعوى الآخر وبما أن الإجارة من المعاوضات 
القابلة للفسخ كالبيع فقد الحقت بالبيع في هذا الخصوص. 

سؤال - يشترط في التحالف قيام المعقود عليه وبا أن المعقود عليه هنا وهو المنفعة معدوم 
فكان من المقتضي عدم جريان التحالف؟ 

الحواب - بما أنه قد أقيم المأجور الذي هو محل المنفعة مقام المنفعة فا منفعة قد اعتبرت قائمة 
تقديراً (الدرر). 

وإذا كان الإختلاف في مقدار الأجرة يبدأ بتحليف المستأجر لأن المستأجر فكر في زيادة الأجرة 
عن الأجرة التي أقر بها. أما إذا كان الإختلاف في المنفعة فيبدأ بتحليف المؤجر فإذا نكل أحدهما 
تثبت بنكوله دعوى الآخر ويلزم وإذا حلف كلاهما يفسخ القاضى عقد الإجارة. 

وإذا اختلفا في المدة أو المسافة» وبتعبير مختصر في المنفعة فالحكم على هذا الوجه أي إذا أقام 
أي منه) البينة تقبل وإذا عجز كلاهما عن الإثبات يحلفان (الدرر) . 

الاختلاف في المدة» يكون بادعاء المؤجر مثلاً بقوله إنني آجرت لشهر وادعاء المستأجر بقوله : 


الملزمة +8 البيئْنات واللحليفت التضحاء 


ادم درر الحكام 


الإختلاف في المسافة» يكون بادعاء المؤجر بإيجاره دابته لدمشق وادعاء المستأجر باستئجاره 

إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر مها مثبتة للزيادة وفي صورة التحالف يبدأ 
بتحليف المؤجر. 

أما إذا كان الاختلاف في الأجرة وفي المدة معأ كأن يدعي المؤجر مثلاً قائلاً: قد اجرت هذه 

الدار لشهر واحد بمائتي درهم وأن يدعي المستأجر أنه استأجر تلك الدار مدة شهرين بمائة درهم 

وأقام كلاهما البينة يحكم أن الدار أجرت لشهرين بائتى درهم أنظر المادة .)١7757(‏ وإذا عجز 

كلاهما عن اقامة البينة يجري التحالف بينه) ويبدأ بالتحليف بمن ادعى قبلا وإذا ادعى كلاهما في 

وقت واحد فللقاضي أن يبدأ بمن شاء منها أو أنه يعين من يبدأ به بالقرعة (رد المحتار ومجمع الأخمر 

المادة -)١778(‏ (إذا اختلف المؤجر والمستأجر ىا ذكر في المادة الآنفة بعد 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة أي بعد استيفاء كل المنفعة أو اقتدار 
المستأجر على كل المنفعة على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا تحالف في الأجرة لأن التحالف شرع 
لفسخ العقد فبعد استيفاء المنفعة لا يتصور إمكان فسخ العقد (الدرر) لأن قيام العقد بقيام المبيع 
والقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر ينكر هنا زيادة الأجرة أنظر المادة الثامنة» أما إذا كان 
الاختلاف في المدة فلا تحالف: أيضاً إلا أن القؤل مع اليمين للمؤجر أنظر المادة (03) 
(الطحطاوي). 

المادة )١7/8١(‏ - (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء 
الأجرة في أثناء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة 
الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية) . 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر أثناء مدة الإيجار أي بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بالفعل 
أو بعد تمكنه من استيفاء بعضها وقبل استيفاء كل المنفعة أو قبل تمكنه من استيفاء كل المنفعة» في 
مقدار الأجرة يجري التحالف وتفسخ الإجارة في حق باقي المدة لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوث المنفعة ويما أن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء فالمدة الباقية تكون في 
حكم المعقود عليها منفرداً ويجري التحالف, أما في المادة الآتية فقد نص على عدم جريان التحالف 
بعد هلاك بعض البيع لأن كل جزء من المبيع لم يكن معقوداً عليه أبتداء بل ان جميع المبيع معقود 
عليه عقداً واحداً فبهلاك بعض البيع يتعذر الفسخ في البعض وقد جعل الفسخ متعذراً في الكل 
احترازاً من تفرق: الصفقة على البائع (الدرر وعبد الحليم والبهجة). 


حق التحالف ؟'ده 
والقول مع اليمين في حصة المدة التي انقضت للمستأجر لأن المستأجر منكر للزيادة أنظر 
المادتين (6لاو 8). 
المادة(787١) ‏ (إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري أو 
حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط). 


إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع في يد المشتري كلا أو بعضاً بعد حدوث عيب مانع للرد 
كخيار العيب أو بعد خروج المبيع من ملك المشتري فإذا لم يكن البيع بيع مقايضة بل كان مقابل 
ثمن فلا تحالف ويحلف المشتري فقط لأن التحالف بعد القبض ثابت بالنص على خلاف القياس كما 
بين في شرح المادة )١1/17/(‏ ولذلك فهو مقصور على مورده ولا يقاس عليه. أنظر المادة )١10(‏ 
وشرحها كما ان التحالف قد شرع لأجل فسخ العقد أما بعد تلفف المبيع فالعقد منفسخ بنفسه فلا 
يمكن فسخه (البحر) . 

في يد المشتري. أما إذا تلف المبيع قبل التسليم في يد البائم فيفسخ البيع أنظر المادة 
)١79(‏ وشرحهاء أما إذا استهلك أحد غير المشتري المبيع وهو في يد البائع فيقوم بدله مقام 
المبيع على وفق القياس ويجري التحالف لآن اللمبيع لم يقبض (عبد الحليم). 

مستثنى - إذا أسقط البائع ثمن بعض المبيع الذي تلف قبل القبض واعتير أن القسم التالف 
غير داخل في البيع وأن البيع واقع على القسم الباقي فحينئذ يجري التحالف وأيه| ينكل عن الحلف 
يلزم بنكوله (الطحطاوي والدرر ورد المحتار) . 

مانع للرد بخيار العيب؛ ما يمنع الرد بخيار العيب بمنع التحالف أيضاً فلذلك. 

أولاً : تمنع الزيادة المتولدة من المبيع التحالف سواء كانت متصلة أو منفصلة. 

ثانياً: تمنع الزيادة المتصلة الغير المتولدة من المبيع التحالف كالغرس والبناء. 

ثالثاً: تغير الاسم مانع للتحالف كطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق (تعليقات ابن 
عابدين على البحر) . 

أما الزيادة المنفصلة الغير المتولدة من المبيع فهي غير مانعة للتحالف بالإجماع والمشتري يحتفظ 
بالزيادة بعد التحالف ويرد المبيع للبائع (الشرنبلالي) . 

إذا لم يكن البيع مقايضة أما إذا كان البيع مقايضة فيجري التحالف ما دام أحد البدلين باقيا 
ويحلف كلاهما ويفسخ البيع وإذا كان البدل الذي تلف من امثليات فيدفع الطرف الذي تلف في 
يده مثله لصاحبه وإذا كان من القيميات فيدفع قيمته (رد المحتار والشرنبلالي). 


لمادة (1787)- (ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلاً أولاً وني 


5ه درر الحكام 


شرط الخيار وفي قبض كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف 
المنكر). 


أولا : : لا تحالف في دعوى الأجل أي في كونه مؤجلا أو غير مؤجل . 
ثانياً: في مقدار الأجل. وبتعبير آخر في أصل الأجل أي في كونه شهراأ مثلاً أو أكثر. 
ثالثاً: : ف وقوع أو عدم وقوع البيع . 
رابعاً: في شرط الخيار. 
خامساً: في مقدار الخيار. 
سادساً: في قبض كل الثمن أو بعضه. 
سابعاً: في شرط الرهن, يعني هل شرط في الرهن رهن مال معين مقابل ثمن المبيع أو لم 
يشرط . 
ثامناً: شرط الكفالة أنظر المادة(141/1). 
تاسعاً: الاختلاف في مكان المسلم فيه وفي هذه الصور التسع يحلف المنكر كمنكر البيع أو 
الأجل لأن هذا الإختلاف هو في غير المبيع العم وهو مشابه للاختلاف في الحط والإبراء لأنه إذا 
اختلف في الحط والإبراء فلا يجري تحالف بل يحلف المنكر «الدرر . 


دعوى الأجل قد فسرت المجلة دعوى الأجل بكونه مؤجل أو غير مؤجل لأنه إذا ادعى 
البائع أن الأجل قد مر وادعى المشتري بأنه باق واختلفا في ذلك فالقول للمشتري «رد المحتار 
والطحطاوي» . 


إيضاحات : 


١‏ - دعوى الأجل, إذا اختلف في كون ثمن المبيع مؤجلاً أو غير مؤجل فالقول مع اليمين 
للبائع لأن الطرفين قد اتفقا على المعقود عليه وعلى المعقود به واخختلفا في الأمر الزائد العارض 
والقول لمن ينكر العوارض (عبد الحليم). 


؟ - مقدار الأجل. إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الأجل فادعى البائع أن ثمن المبيع 
مؤجل لشهرين وادعى المشتري أنه مؤجل لسنة فأيهما يثبت يقبل منه وإذا أثبت كلاهما ترجح بينة 
المشتري انظر مادة (؟1976١)‏ وإذا لم يثبت أحدهما فالقول مع اليمين للبائع . 
أصل البيع » إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري قد بعتني هذه الفرس وقال البائع 
لم أبعها لك فالقول مع اليمين للبائع لآن المنكر هنا هو البائع انظر مادة (75). 
كذلك لو ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد اشتريت مني هذه الفرس بكذا ديناراً فادفعها 
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بم نم حي لالتعا ا و ا ا للح يك 
؛ - خيار الشرطء إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع قد اشتريت على أن أكون مخيراً 
كذا يوماً. وقال المشتري قد بعت فلا خيار فالقول مع اليمين للمشتري . 
وكذلك إذا ادعى المشتري بأنه اشترى بخيار الشرط وادعى البائع بأن البيع وقع بلا خيار 
شرط فالقول مع اليمين للبائع . 
مقدار الخيار. إذا ادعى البائع أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى المشتري أنها خمسة أيام 
٠‏ وكذلك إذ ادعى المشتري أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى البائع أنها خمسة أيام فالقول مع 
اليمين للبائع . 

١‏ قبض الثمن, إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: انني أديت ثمن المبيع كلا أو 
بعضاً وادعى البائع بأنه لم يقبض فالقول مع اليمين للبائع والمقصود من القبض هنا الاستيفاء وهو 
شامل للأخذ والحط والإبراء ولو كلا «عبد الحليم». 

شرط الرهن. شرط الكفالة إذا ادعى البائع أنه قد شرط اعطاء رهن او كفيل مقابل 

ثمن المبيع على الوجه المذكور في المادة و »١41/‏ وادعى المشئري بأنه. ' يكن مشروطأً ذلك فالقول 
مع اليمين للمشتري. 2 


تاريخ الإرادة السنية 77 سنة 17817 . 
خلاصة الباب الرابع 


قاعدة: الخارج مدع وذو اليد مدعى عليه وذو اليد في المنقول يثبت: 

4١‏ بالمشاهدة والمعاينة. «”» بتصادق الطرفين. «27 بالبينة وقبل إثبات التصرف في العقار 
بالشهود يجب إثبات وضاعة اليد مقدماً ولا يكفي تصادق الطرفين. 

مس : تثبت وضاعة اليد بتصادق في دعاوي الشراء والغصب والسرقة ولا يحتاج إثباتها 
بالبينة . 

إذا م تنبت وضاعة اليد يوقف المدعى به لحين معلومية وضاعة اليد حسب الفقرة الأخيرة من 
المادة (هملا١).‏ 

ويوجد في البينات ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن تتهاتر البينتان فتكون بلا حكم. 

الحال ا 59 يعمل بالبينتين» إذا 1 ل في المال الذي تحت يدها 0 في يد ا خابيج 
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الحال الثالث: أن يعمل بإحدى البينتين ترجيحاً وأن ترد الأخرى. 


06 

اانه ظاهر الحال على خلافه ١‏ بيئة الخارج في دعوى الملك المطلق *- في الدعوى 

المقدم تاريخها. 4 الدعوى المؤرخة على الدعوى بلا تاريخ . 5 بيئة ذي اليد في دعوى المال 

المقيد كالنتاج ولا يعتير في ذلك التاريخ . 5- من يثبت الزيادة. /ا- من يثبت الأصل بقطع النظر 
عن الزيادة. 


١‏ - ترجح بيئة البيع على بينة الهبة. ١‏ - بيثة البيع على بيئة الصدقة. © - بيئة البيع على بيئة 
الإجارة. 4 - بيئة البيع على بيئة الرهن. - بينة المواضعة في المبيع على بينة البيع القطعي . 1- 
يلة ابيع الوقاء حل .بينة البيع :القطعي..' لات بين الإقالة عل بينة البيع د. طب نينة الإنجازة عل ابيلة 
الرذ:.ه د نيه الإجارةاغل بينة الرعن ب “14د يزيئة المبةاعل بينة الخصتا.. 11 نتينة السنار غل 
ينه الأعنان ,لالح جنة انع قل مقدان الإخازة عن ين المبقايي ا به سمالت عان يه 
العارية. ١5‏ - بيئة البلوغ على بينة الصغر. ١5‏ بيئة الحدوث على بينة القدم. -١7‏ بيئة 
التفويض بالوفاء على بيئة التفويض القطعي . ١١‏ - بيئة الرهن على بينة الصدقة. 18 - بيئة الرهن 
على بيئة العارية. ١4‏ بينة الرهن على بيئة الإيداع. ٠١‏ - بينة الرهن على بينة الغاصب. ١‏ - 
بينة الصحة على بينة مرض الموت. 75 - بيئة الغبن مع التغرير على بينة ثمن المثل. 7 - بينة 
الفساد على بينة الصحة. 279 56 - بينة المستأجر على مقدار المدة على بينة المؤجر. 

والبينة هي الشاهد على خلاف ظاهر الحال والقول لمن كان له ظاهر الحال ويلزم حلف 
التمون اق كان 0[ القول وله تسغي انظن وسكدة 140 : 


تفريعات الفصل الثالث 
إذا اختلف البائع والمشتري: ١‏ - في مقدار الثمن. ١‏ - في مقدار المبيع. 7“- أو في مقدار 
الثمن والمبيع. 4 - أو في مقدار الثمن أو اختلف المؤجر والمستأجر. 
-١‏ في مقدار الأجرة . "١‏ في جنسها. *“- في نوعها. ؟ - في وصفها ولم يثبتا مدعاهما 


فيجري التحالف بينه| فإذا حلف كلاههما ففي الصورة الأولى يفسخ القاضي البيع وفي الصورة 
الثانية يفسخ الإجارة. 


)١(‏ ترجح بينة العقل على بينة الجنون. 
)7١(‏ يستثنى بينة صحة البيع على بينة فساده. 


الاصط ماء 


اله .؟ سد أ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العادل في حكمه. المجيب لدعوة المضطرين من عباده. وهو الذي يقضي بالحق بين 
خلائقه وأمر بالحكم بما أنزل على أشرف رسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله أفضل 
أنبيائه. وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيله. 

مشروعية القضاء : ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذ ورد في الكتاب الكريم « إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم مما النبيون»ظ«وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم م 
(الولوالحية) . 

إن كل نبي قد أمر بذلك وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الخلفاء الراشدون 
والعلماء العاملون بذلك وقد استقامت الأرض والسماء بالقيام بالقضاء وأن القضاء هو نيابة عن 
الخلفاء الراشدين وإقامة لحدود رب العالمين. 


مقدمة 
في حق القضاء ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


يفتضفي ذلك معرفة ستة أشياء : فضائل القضاء ومشر وعيته ومحاسنه وحكمته وصفة قبول 
القضاء وأركان القضاء. 

معناه: القضاء من القضية وأصله قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة 
وجمعه أقضية (رد المحتار) . 

للقضاء لغة معان كثيرة وهو الإتقان والاحكام والإبلاغ والآداء والإنهاء والصنع والتقدير 
وتفصيل ذلك مذكور في مجمع الأنهر. أما معناه الشرعى فقد ذكر في المادة 19/84 . 
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وقد أمر النبي يَكِدٍ بالقضاء كا أمر النبي داود عليه السلام بذلك في قوله تعال فاحكم بين 
الناس بالحق ولا 7 تتبع ال هوى »#(الفتح) . 

السنة: قد نصب النبي كل علياً ومعاذاً قاضيين لليمن (الفتح). 

محاسن القضاء: لولم يكن قضاء لما أمكن الإستحصال على الحقوق ولبقي حق صاحب الحق 
في يد وذمة المبطل فالقاضي نائب عن الشارع في أخذ حق المظلوم من الظالم وفي إيصال الحق 

إن القضاء بالحق هو أقوى الفرائض وأفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى وقد ورد في 
القرآن الكريم «هوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط #أي بالعدل الذي أمر الله به«إن الله يحب 
المقسطين »أي يحفظهم ويعظم شأنهم. وهل أشرف للإنسان من محبته تعالى (معين الحكام) . 

وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث (إن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة) 
الولوالحية . 

كا :أنه قد ورد في الحديث الشريف (إن القضاة يحشرون مع الأنبياء والرسل) (فتح 

ولذلك قد كان القضاء والولاية في زمن الرسول عليه السلام وفي زمن خلفائه الراشدين 
ا ا اوس خطراً عظياً فلم يقبله بعض اللمتقين 

إجماع الأمة: وقد أجمعت الأمة على مشروعية القضاء (الفتح). 

حكمة القضاء : هي عبارة عن رفع التهارج ورد النوائب وقطع الخصومات والأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر (معين الحكام). 

صفة قبول القضاء: وقبول القضاء على خمسة أوجه: 


١‏ واجبء إذا عين أحد للقضاء ولم يكن غيره أهلاً له فقبول القضاء واجب عليه لأنه إذا 
م يقل القضناء ء يؤدي ذلك إلى تذ تضييع الحقوق كا أنه بعدم قبوله القضاء ء يتولى القضاء غيره ثمن لم 
ا 
القضاء في هذه الحالة يكون أمراً بالمعروف ونبياً عن المنكر وإنصافاً للمظلوم من الظالم (شرح 

وفي هذا الخال يكون قبول القضاء واجباً عليه ا أنه يحق للحكومة إجباره على القبول. 

؟ - مستحب» إذا كان من يصلح للقضاء متعددين وكان أحدهم أصلح من غيره في أمور 
القضاء وفي القيام بالأمور المهمة القضائية فيجب قبوله. 


مقدمة الاه 


أن يكون مخيراً في قبول القضاء. إذا كان أشخاص عديدون متساوون في الصلاح 
للقضاء وف القيام بأموره فإذا كلف أحدهم بذلك فله أن يقبل وله أن يعتذر ويمتنع وقبول أحدهم 
يسقط الوجوب عن الآخر. 

؛ - إذا كان أحد صالحاً للقضاء وكان آخر أصلح وأقوى منه فقبوله للقضاء مكروه. 

ه- أن يكون قبول القضاء حراماً. إذا كان أحد يعلم عجزه عن القضاء وعدم استطاعته 
لمراعاة العدل فيحرم عليه قبول القضاء (مجمع الأمر) فلذلك فتقليد الجاهل الملوث أو المتلبس 
بالأشيياء الموجبة للفسق أو القاصد الانتقام أو الراغب في أخذ الرشوة حرام (شرح الطريقة 
المحمدية). 

وقد ورد في الحديث الشريف (بأن البتلي بالقضاء كالمذبوح بلا سكين) ووجه الشبه في ذلك 
بأن السكين تفرق البدن ظاهراً وتزيل الروح باطناً أما الذبح بلا سكين كالختق فتأثيره باطن غير 
ظاهر والقضاء كذلك, والقضاء وإن كان في الظاهر منصباً وجاهاً لمن يتولاه إلا أنه في الباطن هلاك 
(الدر المنتقى وشرح الطريقة للخادمي). 

أركان القضاء: أركان القضاء ستة. الحكم. المحكوم به المحكوم له المحكوم عليه. 
القاضي. الطريقة.» وقد عرف الأول في المادة ١78‏ والثاني في المادة /10/41 والثالث في المادة 
5 والرابع في المادة ١84‏ والخاصى في المادة 140 وأما السادس وهو الطريق وأسباب 
القضاء فنأتي به على الوجه الآتي : 

طريق القضاء وأسباب الحكم. إن طريق القضاء أي طريق القاضي للحكم يختلف باختلإف 
المحكوم به وهو أن طريق القضاء في حقوق العباد عبارة عن الدعوى والحجة. والحجة عبارة غن 
البينة والإقرار واليمين والنكول عن اليمين وعلم القاضي على قول. والقسامة والقرينة القاطعة انظر 
شرح المادة .379/4٠١‏ 


ااه درر الحكام 


في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية 


المادة )١78(‏ - (القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية) 


القضاء بوزن السخاء وهو لغة بمعنى الحكم والحاكمية وجمعه أقضية ومعنى أصل القضاء 
القطع والفصل )1( وقد تفرعت المعاني السائرة من ذلك والحكم والقاضى يعرف في المواد الآتية : 


المادة  )١784(‏ (القاضى هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان 
لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها 
المشروعة) . 

توفيقاً للأحكام المشروعة» أما إذا حكم القاضي بالجور أي بخلاف الحق ففي حكمه هذا 
أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يحكم خطأ في حق العبد فإذا حكم القاضي خطأ في حق العبد فإذا كان 
تدارك ورد الخطأ ممكناً ويرد المال المحكوم به للمحكوم عليه . 
مثلاً إذا حكم القاضي أن هذا المال لزيد بعد استماع الشهود والتعديل والتزكية ثم ظهر بعد الحكم 
أن الشهود عبيد أو محدودون بحد القذف وان شهادتهم لذلك غير مقبولة فيعيد القاضي المال 
للمحكوم عليه؛ أما إذا كان الحكم غير ممكن تداركه ورده كأن ينفذ حكم القصاص فلا يقاص 
المقضي له ولكن يلزمه الدية من ماله إلا أنه يجب أن يثبت هذا الخطأ بالبينة أو بإقرار المحكوم له أما 
إقرار القاضي فلا حكم له ولا يبطل الحكم الذي حكم به. 

الصورة الثانية : أن يحكم في حق العبد جوراً عن عمد فإذا حكم القاضي جورا عن مهدا أو 
أجرى الحكم ثم أقر القاضي بأنه حكم جورا فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل ويعزر لأن 
القاضى يكون قد جنى وأتلف مال الغير. 


(1) قال في المصباح واستعمل العلياء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاً والاداء إذا فعلت في 
الوقت المحدود قال وهو تخالف للوضع اللغري لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين قال بعضهم: إن القضاء 
عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي جتمعة ومجملة في سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها 
الخارجي مفصلة واحدا يعد واحد. 


مقدمة "اه 


الصورة الثالثة: أن يحكم القاضى خطأ في حقوق الله كأن يحكم القاضي بحد الزنا أو بحد 
المال. 


الصورة الرابعة ‏ أن يحكم القاضي جوراً عن عمد في حقوق الله فإذا حكم القاضي جوراً 
عن عمد في حقوق الله وأجرى الحكم ثم أقرٌ بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي 
ويعزر لأنه قد جنى وأتلف المال (رد المحتار) . 

لأجل فصل وحسمء ويكون هذا ببيان صاحب الحق وبمنع غير المحق وإلزامهء مثلاً إذا 
ثبتت دعوى المدعي ب أن الحق للمدعي ويلزم المدعى عليه لكونه مبطلا. 

المنصوب من طرف السلطان. ويهذا التعبير يخرج المحكم لأنه للمحكم أن يفصل الدعوى أو 
المخاصمة كما هو مبين في الباب الرابع ولكنه لم يكن منصوبا من طرف السلطان بل هو منصوب من 
الطرفين المتخاصمين, وبهذا التعبير يشار إلى حكم المادة .18٠٠١‏ 

ويتفرع على لزوم نصب القاضي من طرف السلطان المسألتان الآتيتان. 

المسألة الأول - إذا حكم السلطان العادل في دعوى حسب الأحكام المشروعة فيصح حكمه 
وينفذ لأن نفاذ حكم القاضي هو نائى لكونه مأموراً بالحكم من طرف السلطان ولكونه وكيلا عنه 
فنفاذ حكم السلطان بطريق الأولى. 

المسألة الثانية - إن نصب قاض من موظف غير مأذون من السلطان بنصب القضاة كالوالي 
والعامل غير صحيح ولا ينفذ حكم ذلك القاضى المنتصوب من قبله كما أن حكم المادة م١لم١ا‏ 
التي لا تجوز نائب القاضي غير المأذون بالاستنابة هي مبينة على ذلك فلذلك وبما أن في زماننا ولاة 
الولايات غير مأذونين بالحكم ىا أنهم لم يؤذنوا ببصب القضاة فالقضاة المنصوبون من قبلهم تبطل 
أحكامهم «رد المحتار» . 

وإن الأصول المرعية الآن أن القضاة الشرعبين يعينون من طرف السلطان بعد ترشيحهم من 

المادة (1785)- (الحكم هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه 

إياها وهو على قسمين: القسم الأول هو إلزام القاضي المحكوم به على المخكوم 
عليه بكلام كقوله حكمت أو أعط الشىء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء 
بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك). 


والحكم بضم الحاء وسكون الكاف لغة بمعنى المنع وتسمية القاضي بالحاكم لمنعه المبطل من 


:لاه درر الحكام 


الابطال» مثلا 0 على دين عليه بعد ا ارم اديت 0 مامه قد منع 

ا في 8 الفقهاء هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه إياها على الوجه 

وقيد الوجه المخصوص 000 الصلح الذي يجري بين الخصمين لأن المقصود من الوجا 
المخصوص هو ألفاظ القاضى كالزمت أو حكمت أو أنفذت القضاء عليك (رد المحتار) . 

وإن عدم ذكر هذا القيد في المجلة الوارد في رد المحتار هو للسبب الآتي وهو أن قطع الطرفين 
المنازعة بينهما صلحاً يخرج بعبارة القاضي كما أنها تخرج بعبارة المحاكمة لأن الصلح هو عقد يرفع 
النزاع بالتراضي بين الطرفين كما هو مصرح في المادة (1911). 

وهذا الحكم على قسمين ووجه الانحصار هو أن المدعي اما أن يظهر محقاً في دعواه أو مبطلاً 
فإذا ظهر محقاً يقضى له بقضاء الاستحقاق وإذا ظهر مبطلاً يقضى له بقضاء الترك. 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم بكلام كقوله حكمت أو قضيت أو 
الزمت فاعط الذي ادعى به عليك لهذا المدعي أو سلمه أو ادقع الدين الذي ادعى به عليك 
(الحموي). 

قيل في المجلة (كقوله) لأنه لو قال القاضي إن هذا المدعي حقاً عندك وقد ثبت عندي 
بإقرارك أو بالبينة وظهر ذلك أو صح أو قال قد علمت أن هذا المدعي عندك كذا حقاً فهو حكم 
أما لو قال القاضى إننى أظن أن لهذا المدعى حقاً عندك كذا أو انني أرى أن له حقاً عندك فلا يكون 
حكاً لآن الحكم لا يتم بألفاظ الشك (الخانية) . 

ويقال لهذا القضاء قضاء إلزام وقفضاء استحقاق وقضاء ملك وان قسم قضاء الإلزام 

مثلاً. إذا ادعى المدعى بعشرة دنائير ديئاً وأثبت دعواه بالبيّنة فأمر القاضي بعد الإثبات 
والتزكية المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى عشرة دنانير فيكون هذا القضاء قضاء استحقاق وبه يظهر 
أن المدعي مستحق للعشرة الدنانير. 

نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً وعدم نفاذه. 

إذا كانت دعوى الاستحقاق حقة فلا شبهة بأنها نافذة ظاهراً وباطناً أما إذا كانت باطلة فهي 
استحقاق ظاهر لا باطن. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر باطللً بعشرة دنانير وأثبت دعواه بشهود زور 
وحكم القاضي في الدعوى لعدم اطلاعه على كذب الشهود وأخذ المدعي من المدعى عليه ذلك 


مقدمة ولاه 


المبلغ فيحرم ذلك المبلغ على المحكوم له كالمال المغصوب ولا يجعل حكم القاضي ذلك المال حلالاً 
له 


كذلك إذا ادعى أحد كذباً أن ثياب غيره له وأثبت ذلك وحكم القاضي لعدم اطلاعه على 
كذب الشهود وأخذ المحكوم له الثياب فلا يحل له لبس تلك الثياب لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ 
مال آخر بلا سبب مشروع كما هو مذكور في المادة (/901). 

كذلك لو ادعى أحد أن منكوحة غيره هي منكوحته وأنه تزوجها قبلاً وأثبت ذلك بشهود زور 
فلا يحل له الخلوة مع المرأة المذكورة ى) أنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وستفصل هذه المسألة في 
شرح المادة (/1851). 

القسم الثاني - هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله: ليس لك حق أو أنت 


أنواع قضاء الترك. ان قضاء الترك في حالة عدم ثبوت دعوى المدعى على ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول: يكون في الدين وهو أن يدعى المدعى عشرة دنانير مثلاً فينكر: المدعى عليه 
ويعجز المدعى عن الإثبات ويخلف المدعى عليه بالطلب اليمين أو لا يطلب المدعي تحليف المدعى 
عليه فيحكم القاضي على المدعي قائلا (إنك ممنوع من معارضة المدعى عليه) فيكون هذا الحكم 
قضاء ترك . 

الوجه الثاني : يكون في العين الي في يد شخص ثالث. مثل إذا ادعى اثنان ملكية الفرس 
التي في يد شخص آخر مستقلاً وعجز كلاهما عن الإثبات وحلف ذو اليد اليمين لكليه! فيحكم 
القاضى بقضاء الترك وبتعبير آخر تبقى الفرس كالأول في يد ذي اليد المدعى عليه ولا بحكم ف 
هذه القضية بقضاء الاستحقاق أي لا يحكم للشخص الثالث بالقول (إن هذه الفرس لك) حتى أنه 
لو أقام المدعيان بعد ذلك البينة فيحكم بالفرس للمدعيين (ابن عابدين على البحر ورد المحتار) لأنه 
للمدعي إثبات دعواه ولو بعد حلف المدعي عليه اليمين ى) هو مذكور في شرح المادة (1819). 

الوجه الثالث: .يكون في العين التي في يد عمرو قائلا : اباملكى وعجر عن الإذاث ولف 
القافي بالطلب عمراً باليمين فيحكم بعد ذلك بقضاء الترك يعني يخاطب القاضي المدعي زيداً 
قائلا له (إنك منوع من معارضة عمرو) وفي هذا الحال تبقى الدكان في يد عمرو كالسابق. 
والدليل والسبب هذا القضاء ء هو وضع اليد (أبو السعود المصري في الشهادات). 

والفرق بين قضاء الااستحقاق وقضاء الترك عل وجهين : 

الوجه الأول إن المقضى عليه بقضاء الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضياً له ابداً في تلك 
الحادثة, أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة فيجوز أن يقغبى له إذا أثبت دعواه بالبينة في تلك 
الحادثة , 


هد درر الحكام 


مثلاً إذا ادعى أحد امال الذي في يد آخر قائلا: إنه مالي وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين 
بالطلب وحكم على المدعى بقضاء الترك فإذا أقام بعد ذلك البينة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني إذا ادعى الشخص الثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في قضاء 
الترك ولا تسمع في قضاء الاستحقاق مالم يدع تلقى الملك من جهة المقضي له فحينئذ تسمع . 

مثلاً إذا ادعى زيد المال الذي في يد عمرو قائلاً: إنه مالي وأثبت مدعاه وحكم لزيد ثم 
ادعى بكر على زيد أن امال المذكور ماله فلا تسمع ما لم يدع قائلاً: قد اشتريت ذلك المال من زيد 
بعد الحكم (الدر المنتقى قبيل الفصل في التنازع بالأيدي والحموي). 


المادة (/117/1) - (المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه 
وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعى في قضاء الإلزام وترك المدعى المنازعة في 
في قضاء الإلزام والامتناع عن منازعة المدعي في قضاء الترك. 

إلزام - هو لفظ ب يستعمل حسب أصول الصك الشرعي في الحكم الذي يصدر بناء على إقرار 
المدعى عليه إلا أن التعبير المذكور في هذه المادة لم يستعمل في هذا المعنى. 

أنواع المحكوم به. يقسم المحكوم به إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: يكون حق الله محضاً كحد الزنا وحد الشرب. 

القسم الثاني: يكون حق العبد محضاً كالعشرة الدنانير التي يحكم بها بناء على دعوى زيد على 
عمرو. 

القسم الشالث: هو أن يجتمع الحقان معاً ويكون حق العبد غالباً كالقصاص والتعزير , 

القسم الرابع : أن يجتمع الحقان معاً ويكون حق الله غالباً كحد القذف وحد السرقة . 

شرط المحكوم به وشرط المحكوم به أن يكون معلوماً (رد المحتار) لأن المحكوم به عبارة 
من المدعى به وقد مر في المادة )١114(‏ أنه يجب أن يكون المدعى 000 


المادة )١178/4(‏ - (المحكوم عليه هو الذي حكم عليه). 


المحكوم عليه هو الذي حكم عليه من طرف القاضي أو من طرف المحكم والمحكوم عليه 
يكؤن دائياً إنسانا: 


مقدمة /ا/اه 


واحد. مثلاً لو اشترك عشرة امتخامن .فل إنسنان 0 بر آخر لو أطلق هؤلاء العشرة 
بنادقهم على ذلك الشخص وأصابوه حم عدار ران شير لعي نارف الثبوت يحكم بالقصاص 


على جميعهم . 
كذلك لو أن عشرين لاح ا ركد لارادي صاحب المال على 
النطرية :وكيا و انكف :وعراه فلك إن سكم يستحصل الحكم على جميعهم. 


كذلك لو ادعى أحد حق المرور في طريق خاص عائدة لعشرة أشخاص وأثبت دعواه أو 
عجز عن الإثبات ونكل هؤلاء عن حلف اليمين فله أن يستحصل حكاً عليهم . 

وأما أن يكون غير متعين كالحكم بالحرية الأصلية لأن الحكم بالحرية الأصلية حكم على كافة 
الناس: مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إنك عبدي وادعى المذكور أنه حر الأصل وأثبت حرية 
الأصل وحكم القاضي بحريته فبهذا الحكم يكون المدعي حكوماً عليه )ا أن كافة الناس يكون 
محكوماً عليهم فلذلك لا تسمع بعد الحكم دعوى أحد عليه بأنه عبد. 

أما الحكم بالحرية العارضة أي الإعتاق فليس حكاً على كافة الناس بل هو حكم جزئي . 

والحكم بالوقف حكم على كافة الناس عند بعض الفقهاء إلا أنه حسب القول الصحيح 
والمفتى به ليس بحكم على سائر م ل م ا و 0 
وادعى أن ذلك العقار ملكه فتقبل دعواه وتسمع بينته ىا أ نه لو ظهر متول آخر وادعى وقفية ذلك 
العقار لوقف آخر تسمع بينته (رد المحتار) أنظر شرح المادة 9 9/5و5١).‏ 


المادة  )17/89(‏ (المحكوم له هو الذي حكم له). 


أي الذي حكم له في حقوق العباد. 

يجب أن يحوز المحكوم له ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يدعي المحكوم له إذ لا يحكم له بدون سبق دعوى منه. 

الشرط الثاني : حضوره مجلس الحكم بالذات أو حضور وكيله أو حضور نائبه كوليه أو وضيه 
إذا كان محجوراً فعليه لا يجوز الحكم للغائب. 

الشرط الثالث: أن تكون دعواه صحيحة (الطحطاوي بزيادة). 


مثلاً إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض وأقرٌ المدعى عليه بذلك وألزمه 
القاضي بدفع ذلك فتكون الألف درهم هي الدراهم المحكوم مها ويكون الملزم بدفعها هو المحكوم 
عليه ويكون المدعي هو المحكوم له 
أما في حقوق الله المحضة فالمحكوم له هو الشرع كا أن المحكوم له في الحقوق الغالب فيها 
حق الله - الشرع ولا يشترط فيها الدعوى وتسمع الشهادة بلا دعوى فيه) انظر شرح المادة 
(15990). 
الملزمة /ا" القضعاء 


لاه درر الحكام 


المادة (1140) - (التحكيم هو عن عبارة اتخاذ الخصمين آخر حاكً 
التحكيم لغة تفويض الحكم لشخص وشرعاً هو عبارة عن اتخاذ الخصمين أي المدعي 
والمدعى عليه واحداً أهلاً للحكم حاكاً برضاهما لفصل خصومتهه) ودعواهما. 
الخصمين: وعبارة الخصمين هنا هي بمعنى الفريقين المتخاصمين وهي عامة وتشمل ما إذا 
كان كل واحد من الفريقين واحداً أو متعدداً كأن يكون المدعي اثنين والمدعى عليه اثنين (رد 
المحتار) (آخر) كما جوز أن يكون الآخر محىأ واحداً يجوز أيضاً أن يكون متعدداً | يفهم ذلك من 
المادة .)١864(‏ 
أمادٌ للحكم. يشترط أن يكون المحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أهلاً للقضاء. فعلى 
ذلك لو انتخب الخصمان صبياً وحكم في حال صباه أو بعد البلوغ بناء على التحكيم السابق فلا 
يصح حكمه ولا ينفذ انظر المادة )١145(‏ (التنوير) . 
باب التفعيل بصيغة اسم المفعول أما المحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المكسورة من 
باب التفعيل بصيغة اسم الفاعل فقد استعمل عنها في هذه المادة تعبير الخصمين. 
وركن التحكيم : إنجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر ويكون الإيجاب بالألفاظ الي 
تدل على التحكيم كقول: قد حكمناك أو نصبناك حاكياً (التنوير) . 


المادة (١8ا١) ‏ (الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي 
للمدعى عليه الذي ئ يكن إحضاره للمحكمة). 


الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى عليه الذي لم يحضر للمحكمة 
ختاراً ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرأ ويطلق عليه الخصم المتواري وصورة نصب الوكيل المسخر 
محرر في المادة .)١1845(‏ 


4 اه 


الباب الأول 
في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول 


الفصل الأول 
(في بيان أوصاف القضاة) 
سيبين في هذا الفصل شيئان: 
الأول: أوصاف القاضي : 
أولا ‏ يجب أن يكون القاضى فيهما مستقي) أميئاً مكيناً متيناً انظر المادة الآنية : 
ثانا - جب" أن يكون” واقفاً غل المسائل. الفقهية وْعَلَ اضول المخاكمة ومقندرا غل 'فضل 
وحسم الدعاوي الواقعة توفيقاً لما ومع ذلك لو كانت هذه الأوصاف مفقودة في القاضي ونصب 
قاضيا مع كونه غير لائق للقضاء وحكم على الوجه الشرعي يصح حكمه. 
الثاني: شر وط القاضي والشروط المذكورة في المادة )١08:(‏ فإذا كان القاضي غير حائز 
لتلك الشروط فحكمه باطل كما سيبين ذلك في شرح المواد الآنية: 
وحيث ان أمور القضاء من أهم أمور العامة واحتياج الناس له عظيم فيجب الاعتناء بأمر 
القضاة ولذلك لا يجوز تعيين كل أحد قاضياً ويجب وجود بعض شروط وأوصاف في القاضى 
(الجوهرة بزيادة) . 
المادة (17845) - (ينبغي أن يكون القاضي حكيأ فهي| مستقي| وأمينا مكينا 


2 


متيناً) . 


4# 


حكيم ‏ بمعنى الشخص المتصف بالحكمة والحكمة تأتي بمعان عديدة كالعدل والتقوى والعدل 
ويجوز هنا إرادة المعاني الثلاث فيجب أن يكون القاضى حكياً أي عادلاً لأن رب العلمين قد أمر في 
كتابه العزيز بقوله : إن الله يأمر بالعدل, إن الله يحب المقسطين» فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء 
لغير العادل كما أنه يحرم على من يعلم أنه لا يمكنه مراعاة العدل في أحكامه قبول القضاء كما بين 
آنفا . 


والعدل بفتح العين وسكون الدال هو عدم الجور والإنصاف في الحكم. وبتعبير آخر 


"مه درر الحكام 


إن العدل بالتسبة للقاضي هو الحكم بالحق وبالنسبة للواليى هو الإنصاف بدون غدر. 
والعادل 8 فاعل من الباب الثاني ا تعبير عدل عل ابعل الودود. 

القضاء ده 700 الأمور ل ا ل ا 
وكما سيفصل في شرح المادة .)١9794(‏ 

يجب أن يكون القاضي حكياً أي عاقلاً لأن العقل قوة للنفس والنفس بتلك القوة تكون 
مستعدة للعلوم والإدراكات (الكليات) . 

والعقل بتعريف آخر هو نور روحاني تدرك النفس الإنسانية به العلوم الضرورية والنظرية 
يبتدىُ وجوده حين)| يستكمل الحنين خلقته في رحم أمه ثم يتزايد وينمو تدريجا حتى البلوغ . 

فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء إلى ناقص العقل أو للأحمق لأن الأحمق لا يقدر على إيفاء 

الأحمق بوزن أحمر صفة من الباب الخامس وهو يطلق على الغافل الذي لا يعلم الخير من 
الشر والحسن من السبى . 

والعلامات التي تدل على الحمق هي طول اللحية والتلفت إلى الجوانب كثيراً والعجلة في 
الأمور بدون النظر إلى عواقبها ونتائجها وقد ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال (إنني أبرأت 
الأكمه والأبرص بإذن الله أما الأحمق فلم استطع أن أبرئه ) (أبو السعود). 

وقد قال العلماء: إن دواء الحمق هو الموت وقد ذكر في بحث الكنايات من المطول بأن عرض 
القفا وعظم الرأس بصورة مفرطة تدل على بلاهة الرجل. (فيها) من الهم بوزد وهم أما الفهيم 
بوزد الكتف فتطلق على الرجل الفطين ويجب أن يكون القاضي فهياً أي عالماً بوجوه الفقه بل عالا 
بالسنة وآثارها (الزيلعي) . ولا يليق تقليد أحد القضاء ما م يكون عالاً بالكتاب والسنة واجتهاد 
الرأي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين) قلد قضاء اليمن معاذاً امتحنه سائلاً إياه: (باذا 
ستحكم يا معاذ؟ فأجابه معاذ بكتاب الله. فقال له: فإذا م تجد في كتاب الله بماذا تحكم؟ فأجابه 
بسنة رسوله. فقال: وإذا لم تجد في سنة رسوله؟ فأجابه اجتهد. فقال له: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله)؟ «(الولوالحية) ولم يذكر معاذ إجماع الأمة الذي هو أحد الأدلة 
الأربعة لأن الإجماع لم يكن ني عهد النبي عليه السلام حجة (فتح القدير) . 


ولا كان القاضي امور بالحكم وفقاً للحق والدل فيقتضي للتمكن من الحكم على هذا 
الوجه أن يكون عالاً بالوجوه المذكورة لأن الحوادث محدودة والنصوص معدودة فلا يجد القاضي نصاً 
. لتطبيقها في كل حادثة فيحتاج لاستنباط المعنى من النصوص ولا يتيسر ذلك إلا للعالم الاجتهادي 
(الولوالحية في الفصل الأول من.آداب القاضي) . 


اوصاف القضاة امه 


فلذلك يجب على الجاهل آلآ يقبل القضاء لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
(قاض في الجنة وقاضيان في النار) والمقصود من القاضيين هو القاضي الجاهل الذي يحكم عن جهل 
والقاضي العالم الذي يحكم عن جورء وقول المجلة في المادة الآتية ينبغي أن يكون القاضي واقفاً 
على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي تطبيقاً لما هو 
لإيضاح الفهم وتفصيل بعد الإجمال. 

وكا أنه يلزم أن يكون القاضي عزنا بالل عل ارجا لاد دكوة رقي الكدا بكرن ساعن 
قريحة يدرك بها عادات الناس لأن كثيراً من الأحكام مبنيّة على العرف والعادة (الزيلعي). 

ولذلك قد ورد في الكتاب الذي ارسله الخليفة عمر بن: الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري (أعرف الاشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك) (الولوالجية) . 

يجب أن يكون القاضي فهياً أي فطيناً وأن يستجمع أثناء المحاكمة فهمه وذهنه لأن فصل 
الخصومة يتوقف على تفهم كلام الطرفين لأنه من المحتمل حين) يقرر المدعي دعواه أن يلفظ كلاما 
يدل على إبطاله في دعواه وفي هذا الحال لو أثبتت الدعوى بشهود فلا يحكم بها. 

كذلك يحتمل أن يفوه المدعى عليه بكلام يعد إقراراً وني هذا الحال لا يحتاج لطلب البيئة من 
المدعي فعليه إذا لم يستجمع القاضي فهمه ويبالغ في استماع كلام الطرفين ويقف على معنى أقوالم| 
تضيع افاداتم| ولا يحصل فائدة منها وهذا السبب قد كتب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري قائلاً (الفهم الفهم) وقد كرر الكلام للتأكد قائلا (فرغ خاطرك وفهمك حتى تفهم الشيء 
المطلوب) ‏ (الولوالجية) . 

وان قول المجلة في المادة )١81١7(‏ ينبغي للقاضي ألا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصحة التفكر هي مبنية على ذلك. 


ويشار بقوله أن يكون فهياً بأن القاضي إذا لم يكن فهياً أي عالا بل كان جاهلا جاز حكمه 
لأن المقصود إيصال الحق إلى مستحقه وهذا يكون بالعمل بفتوى الغير أيضاً (مجمع الأنبر) حتى ان 
الجاهل المتقي أولى من القاضي العالم الفاسق وينبغي للقاضي الجاهل أن يستفتي من الغير ويحكم 
كا جاء في المادة )18١1١(‏ وليس له أن يحكم عن جهل . 

وقد ورد في إحدى تترريات شيخ الإسلام أبي السعود في أوائل العهد العثماني (ربما أنه 
يوجد تساو في العدالة ظاهراً بين قضاة زماننا فقد صدر الأمر بترجيح الأفضل في العلم والديانة 
والعدالة على غيره) أما الطحطاوي فيقول في معرض جوابه على أبي السعود (ان هذا التساوي كان 
موجوداً في ذلك العصر أما في هذا الزمن (عصر الطحطاوي) في حال عدم التساوي في العدالة 
فمن الذي يرجح؟ (الدر المختار ورد المحتار) . 

إن مذهب أكثر الأئمة الحنفية هو على هذا الوجه أما عند الإمام الشافعي رحمه الله فالعلم 
شرط من شروط القضاء فإذا فوض القضاء لجاهل فلا يكون قاضياً وحكم القاضي باطل (الخانية) . 


"امه درر الحكام 


مستقييلٌ مأخوذ من الاستقامة وهي بمعنى الاعتدال. 
ينبغي أن يكون القاضي مستقياً وبمعنى آخر أن لا يكون محتالاً معانداً يأخذ الحدايا والرشوة 
وأ ل يكون: من التان المختلٍ ادرف قدا كان القاضي من الناس" المختلٍ الشرف أي بأن كان 
محدوداً بحد القذف فلا يجوز قضاؤه أصل وإذا كانت فيه صفات محلة بالاستقامة كأن يكون تالا 
أو معانداً أو فاقيا فلا ينبغي توجيه القضاء إليه وإذا وجه إليه فينبغي عزله لأنه لا يؤمن اسناد 
القضاء الذي هو من أهم الأمور إلى أشخاص متصفين بتلك الصفات . 
ينبغى أن 0 اي معتدلأء 000 0 فاعل من 0 0 أنه متصف 
لعف بلق رمات وميا لاعنب واض ام مي سد أي 
ولا يجوز أن ن يكونٍ القاضي سبع الخلق. جاف الطبعء قاسي القلب» فظاً شديدا في كلامه في 
صورة فاحشة جباراً متكبراً مقبلاً بالغضب معانداً. 


أميناًء يطلق على الرجل الموثوق به والمعتمد عليه المأمون من نقيصة الضرر والخيانة وعبارة 
الأمبن الواردة في صورة يوسف قد فسرت بعنى مؤتمن على كل شيء. 
ينبغي أن يكون القاضي بريئاً من نقيصة الغدر والخيانة فلذلك يجب عدم توجيه القضاء إلى 
الرجل المعروف بالغدر والخيانة فإذا وجه إليه القضاء وهو أمين ثم اتصف بعد ذلك بالغدر والخيانة 
فيجب عزله لأن فسق القاضي موجب لعزله وليس باعثاً على الانعزال (الزيلعي). 
مكيناً بوزن فعيل يطلق على صاحب المنزلة والمكانة» وعبارة مكبن الواردة في سورة يوسف 
قد فسرت بالمعنى ذي المكانة والمنزلة ولذلك ينبغي أن يكون القاضي مكينا أي ذا مكانة وشرف ولا 
يكون أرعن أو من أسافل الناس وادانيها. 
متيناًء مأخوذ من المتانة» والمتانة بوزن سلامة وهي أن يكون الشيء صلباً ومحكاً. والمتين هو 
من اسماء الله الحسنى . وهي مأخوذة من ذلك وهي بمعنى قوي شديدء يعني ينبغي أن يكون 
القاضي قرا قديد! من غير مهف وعيوسا بلا غضب لأن المقصود من القضاء هو دفع الفساد 
وإيصال الحقوق لأربابها واقامة حقوق الله ولذلك فهو من أهم الأمور وأقوى الواجبات فالأولى 
بالقضاء هو الأقدر والأوجه والأهيب والأصبر الذي يتحمل المصائب التي تأتي له من جهة الناس 
(الزيلعي). 
أما إذا كان القاضي شديداً بعنف فهو فظ وغليظ مع أنه ينبغي أن لا يكون فظاً وغليظاً . 
| والفظ بفتح الفاء وتشديد الظاء المعجمة يطلق على سبع الخلق. والغليظ يطلق على الرجل 
الجاف الطبع والقامي القلب (شرح الشمائل لعلي القاري). 
ومقابل الفظ والغليظ أن يكون ضحوك الوجه حلو الكلام ويجب على القاضي أن يعامل من 
يحضر أمامه بالحسنى . 


اوصاف القضاة م0 

ولما كان القضاء ذا أهمية عظمى فيجب على أولياء الأمر الذين لهم سلطة نصب القاضي أن 
يتفحصوا الأهل للقضاء وينصبوه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف ورد 
ذكره في الزيلعي والدرر والحديث الوارد في الزيلعي هو «من قلد إنساناً عملا وفي رعيته من هو أولى 
منه فقد خان الله ورسوله وحماعة المسلمين» ود أحاديث شريفة أخرى بهذا المعنى. وقد ورد 
ذكرها في كتاب آداب القاضي في فتح القدير. 

ينبغى أن يكون القاضى عالاً دينياً والذي ينتخب قاضياً غير حائز لهذه الشروط والأوصاف 
بكرن قدنارتك باطلين أوه] توجيه: القظاء إلى أغزر مساشحقهم. الداى .طئعدةملستقه . 

المادة(174) - (ينبغي أن يكون القاضي واقفاً على المسائل الفقهية وعلى 

أصول المحاكمات ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقاً لما) . 

ينبغي أن يكون القاضي واقفاً على المسائل الشرعية والفروع الفقهية وعلى أصول المحاكمة 
ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقاً لما وأن يكون متورعاً ومتديناً. 

فقهية - أي المنسوبة للفقه. والفقه عند عامة العلماء هو اسم للعلم الخاص بالدين وليس 
اسما لكل علم. والفقه هنا بالمعنى الوارد في المادة الأولى من المجلة؛ وللفقه معنى آخر بمعنى العلم 
بكتاب الله وسنة رسوله وبمقتضياتها واشاراته) وبإجماع الأمة. والفقه بهذا المعنى مخصوص 
بالمجتهدين . 

ولما كان هذا العصر خالياً من المجتهدين فالفقيه بهذا المعنى أي إيجاد قاض مجتهد متعذر 
فلذلك لا يكون مقصوداً هذا بالمعبى. حتى أنه من النادر وجود فقيه بالمعنى الوارد في المادة الأولى 
من المجلة. حتى قد ورد في تقرير المجلة الجملة الآتية: (قد أصبح الآن نادراً وجود ذوات ماهرين 
في العلوم الشرعية) وبذلك قد أظهرت الهيئة الي وضعت المجلة أسفها على ذلك منذ ثلاثين سنة 
أن باب الاجتهاد لم يسد ولكنه منسد لأنه منذ عصور لم يظهر شخص يجمع في نفسه العلوم اللازمة 
للمجتهد فانسد باب الإجتهاد بالضرورة. 

وقد كان في الأوائل ينتخب للقضاء الذوات المبرزون في الاقتدار وقد كان القضاء في العصر 
الثالث عشر الهجري الذي ادركناه يوجه لعوام الناس وقد دام هذا الحال حمساً وعشرين أو ثلاثين 
سنة إلا أنه في سنة 771 قد منع توجيه القضاء لغير المأذونين من مدرسة القضاء. ولذلك ليس من 
اللائى تقليد القضاء للجاهل العدل والعالم الغير عدل وليس لما أن يتقلداه (الخانية). 


إن العامي المحض غير أهل للقضاء إذ ينبغي للقاضي أن يتصف بالعلم والفهم والأهلية 
للقضاء. وأقل علم ينبغي للقاضي أن يتصف به هو أن يكون قادراً على استماع الحوادث والمسائل 
الدقيقة بصورة جيدة» وأن يكون حائزاً النصاب على طرق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب 
المذهب ومن صدور المشايخ » وأن يكون قادراً على تطبيق الأحكام المذكورة على الدعاوى والوقائع» 
٠‏ فلذلك لا يجوز تقليد القضاء الذي هو أشرف الوظائف إلى الأشخاص الغير واقفين على ضغار أمور 
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المعيشة (الخادمي على الطريقة). 

ينبغي, ويستفاد من تعبير ينبغي أنه لا يشترط أن يكون القاضى عالاً إذ عند الأئمة الحنفية 
يجوز أن يكون القاضي غير عالم وفي هذه الصورة يحكم بفتوى غيره إذ أن الجاهل التقي أولى 
بالقضاء من العالم الفاسق (الخانية والفتح) . 

أما عند الإمام الشافعي إذا وجه القضاء إلى غير عالم فلا ينفذ قضاؤه وحكمه (الخانية). 

المادة )١1/95(‏ - (يلزم أن يكون القاضى مقتدراً على التمييز التام بناء عليه 

لا جور قضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي لا سمغ صوت الطرفين 
القوي) . 

يلزم أن بكون القاضي مقتدراً على التمييز التام وأهلاً للشهادة ليكون أهلاٌ للقضاء. وعلى 
ذلك فالذي لا يكون أهلاً للشهادة لا يكون أهلٌ للقضاء ى) أن الأهل للشهادة أهل للقضاء لأنه 
مباتين الصفتين تثبت الولاية على الغير إذ بشهادة الشاهد يلزم القاضي على الحكم أنظر المادة 
)١18117(‏ وبا أنه بسبب حكم القاضى يلزم خصم المدعي فأصبح كلاهما من باب واحدهها 
مستفاد من الآخر (الزيلعي). 

فعليه ويما أنه حسب المادة )1070١(‏ لا تقبل شهادة العدو على عدوه فلذلك لا يصح حكم 
القاضى على عدوه ولا ينفذ حتى أنه لو أثبت المحكوم بعد حكم القاضي عداوة القاضي له يبطل 
حكم القاضي. 

وتثبت العداوة بالقذف والجرح وقتل الولي وما أشبه ذلك وليست بالمخاصمة وحيث لا يجوز 
قضاء العدو على عدوه فإذا كان القاضى مأذوناً بالاستنابة فيستنيب أنظر المادة (11709). 

أما عند بعض العلماء فإذا كان القاضى عادلاً فينفذ حكمه على عدوه «رد المحتار» . 

بناء عليه لا يجوز قضاء وحكم الصغر والعبد والمعتوه والأعمى والأخرس والأصم الذي لا 
يسمع صوت الطرفين القوي. وقد ذكر في المادة )١785(‏ بأن القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية 
فعبارة القضاء الواردة في هذه المادة تحمل على المعنيين أي أنه لا يجوز أن يكون هؤلاء قضاة كا أنه 
لا يجوز حكمهم. وبما أنه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى فإذا قلد أحدهم القضاء فهو غير 
جائز ى) أن حكمهم غير جائز أيضاً فإذا كان القاضي حين تقليده القضاء بصيراً وطرأ عليه العمى 
وحكم وهو أعمى يبطل حكمه. 

. فلذلك إذا حكم قاض مدة ثم ظهر أنه أعمى أو عبد تبطل الأحكام التي حكمها لأنه ى) لا 
تقبل شهادة هؤلاء لا يقبل قضاؤهم أنظر المادة .)١545‏ 

أما إذا نصب أحد القضاة وهو بصير ثم طرأ عليه العمى فلا ينعزل عن القضاء فلذلك إذا 


آداب القاضي مره 


أبصر بعد ذلك وحكم يكون حكمه نافذاً أي أنه بطروء العمى أو الصمم على القاضي لا ينعزل 

أما العدالة وعدم الفسق فليست من شروط القضاء. وقد قال أكثر عظيماء علباء: الجنقية بجواز 
قضاء الفاسق ولذلك فحكم القاضي الفاسق إذا لم يتجاوز الحد الشرعي يكون نافذاء أما بعض 
أكابر العلماء كالخصاف والكرخي والطحطاوي فقد قالوا بعدم جواز أهلية القاضي الفاسق المرتشي 
لأنه لا يؤمن القاضى الفاسق بفسقه فعلى هذا القول إذا نصب قاض فاسق أو مرتش وحكم في 
قضية فحكمه غير جائز «الخانية) . 


وقد قال الإمامان رحمها الله تعالى: أنه إذا ولي القضاء فاسق لا تصح توليته. كما أنه إذا 
صار فاسقاً أو مرتشياً بعد توليته فينعزل عن القضاء «الخانية ورد المحتار والولواجية». 

إن بعض أفاضل العلاء كابن كال وابن ملك والعيني قالوا: إن الفتوى لاسي) في هذا 
الزمان. على قول الإمامين إلا أن صاحب رد المحتار قال بأنه إذا افتى بذلك واعتمد هذا القول. 
لاسيا في هذا الزمن. وجب انسداد باب القضاء فهو يقصد أن إيجاد قاض غير فاسق مشكل وأن 

إلا أن أكثر علاء الحنفية ى] ذكر آنفاً قالوا: إن عدم الفسى ليس من شروط القضاء فعلى 
ذلك إذا كان القاضى حين توليته عادلاً ثم فسق يستوجب العزل إلا أنه لا ينعزل بمجرد الفسق حتى 
أنه لو حكم بعد الفسق وأصاب في حكمه جاز سواء أكان ذلك القاضي مرتزقاً من بيت المال أو لا. 

ووالي الولاية هو كالقاضى فإذا فسق استوجب العزل ولا ينعزل مالم يعزل من السلطان لأن 
لإنسان لا يخلو من ارتكاب المحرمات وغير منزه عنها (الولوالجية والخانية) . 

أما إذا شرط حين تولية القاضي أنه يصبح منعزلاً عن القضاء إذا جار فيعزل في حالة الجور 
«الشبلي» انظر شرح المادة (87). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن عدالة القاضى حسب القول المختار شرط أولوية وليمس 


الفصل الثاني 
في بيان آداب القاضى 
الآداب جمع أدب والأدب في الأصل بسكون الدال مأخوذ من الأدب وهو بمعنى دعوة الناس 


للطعام (الفتح) . 
وبما أن الخصال الجميلة تدعو الإنسان لعمل الخير فقد قيل عنها آداب والآداب عبارة عن 


كمه درر الحكام 


التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال المستحسنة في معاشرة ومعاملة الناس (رد المحتار والجوهرة) . 


وآداب القاضي هو التزام الأمور التي نديها الشرع كبسط العدل ودفع الظلم وترك الميل 


المادة )١745(‏ - (يجتنب القاضى في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي 
تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة) 


يجتنب القاضى في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء 
لنفسه وملاطفة أحد الخصمين أو غيرهما مما يزيل مهابة المجلس لأن عمر رضي الله عنه حينا 
نصب شريحاً شرط عليه ألا يشتغل بالبيع والشراء وألا يأخذ الرشوة. 

في مجلس الحكم: ليس قيداً احترازياً لأن اللائق بالقاضي الذي يأخذ مرتباً من بيت المال أن 
يحترز من البيع والشراء حتى في غير مجلس الحكم وأن يوكل وكيلا لتسوية مصالحه وأن لا يعلم أن 
هذا الوكيل وكيل القاضي لأنه يحتمل أن الناس يتساهلون معه في البيع والشراء لكونه قاضيا 
فيبيعونه بأنقص من القيمة ويشترون ما يبيعه بأزيد من القيمة ومع ذلك فمباشرة القاضي في غير 
مجلس القضاء لعقود المعاوضة كالبيع والشراء ليس بمكروه (الفتح وجمع الاين والولوالحية) . 

البيع والشراء لنفسه؛ لأن للقاضي أن يشتري لليتيم وأن يبيع مال الميت المدين فلذلك قيد 
بهذا القيد (مجمع الأخر). 

وليس تقييد الملاطفة بمجلس الحكم قيداً احترازياً لأن الملاطفة تزيل مهابة القاضي فلذلك 
ينبغي ألا يلاطف القاضى أحداً في أي محل «الدرر المنتقى». 

ويجب على القاضي أن يجتنب المزاح والهزار وأن يتمسك بالوقار وأن لا يكالم أحداً من 
الطرفين أثناء التقاضى بغير أمور القضية لأن الملاطفة والمكالمة على ذلك الوجه تزيل مهابة القضاء 
(الزيلعي). 

ومع أن الملاطفة مشروعة فقد منع القاضي منها. ومشروعية الملاطفة ثابتة بالسنة الشريفة وف 
ذلك أحاديث عديدة. والملاطفة هي الإنبساط مع الغير بدون إيذاء أحد وهي غير الاستهزاء 
والسخرية وقد نبي عن الإفراط والمداومة على الملاطفة لأنها تورث الخ لضحك وقسوة القلب وتسقط 
المهابة والوقار وتؤدي إلى الإيذاء في أكثر الأوقات. 

أما المزاح السالم من الأمور الغير المشروعة فهو مباح فقد أجراه النبي كل على الندرة في 
تطييب النفوس والمؤانسة وهو سنة مستحبة فاعلم هذا فإنه ما يعظم الاحتياج إليه «شرح الشمائل 
لعل القاري». 

صورة جلوس القاضي أثناء الحكم ووجود أهل العلم في مجلسه: ينبغي على القاضي تعظيأ .. 


آداب القاضي ره 


القاضي فيحسن رأيه ولا ينبغي أن ا وهو ماش لأنه إذا كان مشغولاً بالمثي ل 55 له ا 

ينبغي عل القاضي ألا يجلس وحده لآن عنيان رضي الله عنه كان لا يحكم ما لم يككن في 
مجلسه أربعة من الصحابة كا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحضر عمر وعثمان وعلياً في مجلس 
قضائه فلذلك على القاضي أن يوجد أشخاصاً عديدين من الفقهاء في مجلسه وأن يتشاور معهم كا 
أن جلوس القاضي وحده يجعله عرضة لتهمة الرشوة والغدر «فتح القدير) ومع ذلك فإذا كان 
القاضي عالاً فلا بأس من جلوسه وحده أما إذا كان جاهاكٌ بأمور القضاء فيجب عليه إحضار أهل 
العلم مجلسه لأن القاضي الذي لا يكون عاناً لا يؤمن خوفاً من ضياع الحق فوجود أهل العلم في 
مجلسه يكون منه فائدة إذ ينبهونه إلى الحق ويرشدونه إلى الطريق وعلى القاضى أن يجلس أهل العلم 
بقربه «الزيلعي). 

كتاب القاضى: يجب أن يكون كاتب القاضى أميناً صا حاً وواقفاً على أصول ضبط القضايا 
وتنظيم الإعلامات حتى لا يفسد الإعلام الذي بجرره لإخلاله ببعض الشروط والقاضي يجلس كاتبه 
في موضع مناسب لمعه من أخذ الهدايا أو إجراء عمل آخر. 

ويضبط هذا الكاتب ادعاء الطرفين ومدافعتههما وشهادة الشهود. 

خدمة القاضى والمحضرون: يجب على القاضى أن يوجد لديه أثناء المرافعة خدمة ليمنعوا 
الناس من الكلام الغير اللازم ومن إجراء أعمال مخلة بآداب مجلس القضاء لأن التكلم بأمور غير 
لازمة ف حضور القاضي يكسر حرمة القاضي وصيانة ماء وجهه واجبة «الولوالجية»ٍ وجب أن يقف 
هؤلاء الخدمة ف محل بعيد عن القاضي لأن وجود هؤلاء هو للمهابة ووقوفهم بعيداً مما يزيد المهابة 
«الزيلعي). 

ثياب القاضى: كا أنه يجب على القاضى أن يبادر إلى المحاكمة وهو في أعدل الأحوال يجب 
عليه أيضاً أن يلبس أحسن الثياب فلبس القاضى ثياباً غير نظيفة أو ممزقة مما يخل بمهابته «الخانية». 

الشهود السامعون: بما أنه يجب عند الإيجاب إثبات حكم القاضى فيجب على القاضى أن 
يوجد في مجلسه شهودا من أهل العدل ومن السامعين «الزيلعي»). 


وإن سبب ذكر المجلة في المادة 1815) لزوم إجراء المحاكمة علناً هو لهذا السبب. 


بواب المحكمة: يوقف القاضي على باب المحكمة بوابا وهذا البواب يمنع مهاجمة أصحاب 
المصالح إلى غرفة القاضي ويدخلهم بترتيبهم وليس للبواب أن يأخذ شيئاً من أصحاب المصالح 
لإدخالهم إلى غرقة القاضي . 

المادة  )11/47(‏ (القاضى لا يقبل هدية أحد من الخصمين) 


القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين وكذا رشوتها لأن قبول الهدية والرشوة يؤدي إلى 


ممه درر الحكام 


مراعاة المهدي ويؤدي إلى الإخلال بالعدالة والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين المخصمين كما ذكر 
في المادة 2١1759‏ «جمع الأخبر بزيادة). 

قاعدة: قبول الحدية التي سببها الولاية حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأخذ 
أحد موظفي بيت المال هدية خطب على المنبر قائلاً: «لو قعد في بيت أمه وأبيه هل كان يبدى له» 
«البخاري». 

كا أن الخليفة عمر رضى الله عنه لا رأى أحد مأموري بيت امال عائداً ببدايا كثيرة سأله 
قائلاً: من أين أخذت هذه تأجابه إنها هدايا فحينئذ تلا عليه قول الرسول وضبط المدايا المذكورة 
لبيت المال وقد قال الخليفة عمر بن عبد العزيز إن الهدايا كانت هدايا في عهد الرسول أما في زماننا 
فقد أصبحت رشوة «رد المحتار وفتح القدير) . 

ولذلك لا يجوز قبول اللهدية من غير الأصدقاء والمعارف لأن الهدية المذكورة لم تكن إلا رشوة 
مستورة «جلاء القلوب للبركوي». 

إن كل هدية يأخذها موظف في وظائف الحكومة هى بمثابة الهدية التى يأخذها القاضى 
(الفتح), 

أقسام الهدية: الهدية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الهدية تكون حلالاً للجانبين وهي الهدايا التي تدى إلى غير القاضي والموظف 
كهدايا الأحباء بعضهم إلى بعض وليس للقاضى والموظف في أحد وظائف الحكومة أن يأخذ هدية 
من أحد الناس من هذا النوع أي ان أخذ الهدية التي تعاطيها حلال ومشروع بين الناس هو حرام 
ورسشوة للقاضى والموظف والهدية التي هى موضوع البحث في هذه المادة هي هذا النوع من الهدايا. 

القسم الثاني : الحدايا المحرمة على الجانبين كالهدية للإعانة على الباطل فيأثم المعطي والآخذ 
ويكونان مرتكبين الحرام ويجب رد الهدية إلى معطيها وهذا النوع من الهدايا محرم على القاضي وعل 

القسم الرابع : الهدية التي تعطى من الدافع لخوفه من المدفوع إليه على نفسه أو ماله ويحل 
للدافع إعطاء هذه المدية و حرم أخذها لأن دفع الضرر عن الغير واجب ولا جور أخذ المال لإجراء 
الواجب «رده المحتار ومثله ف الفتح). 

من الخصمين: إن تعبير من الخصيمن لم يكن احترازياً لأنه ليس للقاضي أن يقبل هدية من 
غير الخصمين ويحرم على القاضي قبول الهدية سواء كانت الهدية كثيرة أم قليلة وحتى لو كانت حقيرة 
وسواء كانت قبل الحكم أو بعد الحكم. 


هدية : وتعبير هدية لست للاحتراز من الاستعارة والاستقراض واشتراء المال بطريق المحاياة 


آداب القاضي همه 
والرشوة إذ ليس للقاضي أن يستعير أو يستقرض أو يشتري مالا من أحد بأقل من قيمته الحقيقية 
وأن يقبل رشوة من المحق أو المبطل من الطرفين. 

المعاملة الي تجري في حق الهدية التي يأخذها القاضي. يجب على القاضي رد الهدية البي 
أخذها لصاحبها لأنه حسب حكم المادتين ( 89٠‏ و١‏ سن المجلة إذا كان المال المغخصوب موجوداً 
يجب رده إلى صاحبه عيناً وإذا كان مستهلكاً يجب رده بدلاً. أما إذا كان صاحب الهدية غير معلوم 
أو كان معلوماً وكان رد الهدية إليه متعذراً لوجوده ني محل بعيد فيعتبر القاضي تلك الهدية لقطة 
ويضعها في بيت المال لأن إعطاء الهدية للقاضى هو لكونه قاضياً ونائباً فالهدية من حيث المعنى هي 
للعامة فيجب وضعها في بيت المال المعد لمنافع العامة ويكون هذا المال في بيت المال لقطة يرد إلى 
صاحبه عند ظهوره (الفتح والعناية) . 

أما إذا وجد القاضي أن رد الحدية التي أعطيت له من بعض أحبائه توجب تأذيهم فله أن 

مستثنى» للقاضي أن يقبل المدايا من ثلاثة أشخاص: 

07 للقاضي أن يقبل هدية من الشخص الذي قلده القضاء والذي مرتبته فوق‎ - ١ 
القاضي مثلاء لو عين قاضي ولاية نواباً عنه في دائرة قضائه وأهدى القاضي لنوابه هدايا فلهم أن‎ 
يقبلوها ولكن ليس للنواب أن يبدوا ذلك القاضي. كذلك لشيخ الإسلام الذي يعين قضاة للمدن‎ 
. أن هدي القضاة الذين عينهم (الأشباه)‎ 

” - للقاضي أن يأخذ هدية من أقربائه ذوي الرحم المحرم بشرط أن لا تكون له قضية 
(العناية) لأن رد هدية ذي الرحم المحرم يوجب قطع الرحم وهو حرام. ولفظ الكتاب أعم من أن 
يكون بينهها مهاداة قبل القضاء وأن لا يكون وعبارة النباية تدل على أن المهاداة بينهها قبل القضاء 
شرط لقبوها كالأجنبي (العناية) . 

- للقاضي أن يقبل من محبه وصديقه الذي اعتاد إهداءه قبل نصبه قاضياً هديته التي لا 
تكون زيادة عن المعتاد لأن سبب تلك الهدية لم يكن للقضاء بل قياماً بالعادة ولا عت نه 
الرشوة» والعادة تثبت بالمرة الواحدة (الحموي). 

ويشترط أن لا يكون للمهدي دعوى فإذا كان له دعوى فالقاضى يرد كل تلك المهدية لأن 
سبب تلك الهدية القضاء (الزيلعي ومجمع الأخمر). 1 

وعلى هذا الوجه وبعد فصل دعواه وانتهاء دعاويه وخصوماته لا يجوز قبول هدية من اعتاد 
الإهداء (رد المحتار) كما أنه إذا أهدى الشخص الذي اعتاد الإهداء للقاضى قبل تقلده القضاء 
هديته التي اعتادها فيرد القاضي الزيادة بسبب القضاء أما إذا كانت الزيادة وأقعة في المعنى وليس في 
المقدار وكان غير ممكن رد الزيادة فيردها القاضى جميعها. 


مثلا. إذا اعتاد واحد أن يبدي القاضى قبل تقلده القضاء حلة من الكتان فأهداه بعد 


0 درر الحكام 


لأنه لا يكن التمييز ما لم يكن قد تزايد مال المهدي ففي تلك الحال يقبل الزيادة (رد المحتار) 
والرشوة هي المال الذي يدفع بشرط الإعانة أما الحدية فهي المال الذي يدفع بلا شرط الإعانة . 

والرشوة تقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - الرشوة المحرمة على الآخذ والمعطيٍ كالرشوة التي تعطى للقاضي ليحكم له ويأثم المعطي 
في إعطاء الرشوة على ذلك الوجه ولو كان عق في دعواه ويأثم العاضى | إذا حكم لذلك الرجل بناء 
على الرشوة التي أخذها ولو كان الرائى محقاً في دعواه ويكون ملعوناً. 

؟* - الرشوة المحرمة على الآخل وغير المحرمة على الدافع كا لو دفع أحد رشوة لأحد لخوفه 
على نفسه أو ماله أو دفع أحد لآخر رشوة لتحققه طمعه في ماله وبقصد تخليص بعض ماله منه 
فأخذ الرشوة من طرف الآخذ حرام وممنوع (الولوالجية) ولكن ليس عحرماً إعطاؤها أنظر المادة 
.)5١1(‏ 

بِإتام ذلك 7 فيحل دفع ذلك رأخلية لأنه وإن كانت معاونة الإنسان ا بدون مال 0 
فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة (الولوالجية بتغيير يسير) . 

: - أن يكون أخذه وإعطاؤه حلالاً حيث لم يكن رشوة بل بدل إيجار وهو | ذكر في مثال 
القسم الثالث. وهو إذا استأجر أحد آخر ليقوم له بشغل ما لوقت المساء بكذا درهماً فاستخدام 
ذلك الرجل في ذلك الشغل آخر مباح (الخانية) . 

حرمة الرشوة - والرشوة حرام شرعاً وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم 
قوله تاليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه 
للاعتنا ء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة. والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف 
كالأشياء التي : يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والممار وعقود الرباهوومن يفعل ذلك عدواناً هاي 
إفراطاً في التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقهطإفسوف نصليه ناراً(تفسير أبي السعود في سورة 
النساء). وقد ورد في آية جليلة أخرى «أكالون للسحت # أي الحرام كالرشوة من ( سحته) إذا 
استأصله لأنه مسحوت البركة (القاضي). 

السنة» قد ورد في السنة الشريفة حديث (لعن الله الرائي والمرتشي والرائش) والراشي هو 
الدافع للرشوة والمرتشي هو الآخذ لا والرائش هو الواسطة بين الراثي والمرتشي (الولوالجية) . 

وقد ورد في حديث شريف آخر (وقبول القاضي الرشوة كفر) (الجامع الصغير من كتب 
الحديث) وني حديث آخر (لعنة الله على الراشي والمرتئي) . 

واللعنة في اللغة بمعنى الطرد وني العرف تستعمل في طرد الله عز وجل شخصاً من رحمته فإذا 


آداب القاضى ١وه‏ 


كان اللعن من طرف الله فيقصد به القطع في الدنيا من الخير والتوفيق والابعاد في الآخرة من 
اللطف والرحمة (شرح الآمال) فاذن يكون معنى الحديث الشريف المذكور أن الله عز وجل قد قطع 
الرائى والمرتشى من الخير والتوفيق في الدنيا وأبعده من اللطف والإحسان في الآخرة ولذلك فأخذ 
الرشوة وإعطاؤها محرم أنظر المادة (75). 

فالجرأة على هذه الأفعال الباطلة والباعثة للعنة شرعاً ناشئة عن ظلمة القلب لأن صاحب 
القلب المستنير يستنير مهدى اهداية فينظر في عواقب الأمور ويمنع نفسه فيقول في نفسه أن الدنيا ظل 
زائل وخيال باطل (العيني شرح البخاري) اذ ان الدنيا غير باقية لأحد ومال الدنيا لا يبقى لأحد 
«ومن يعمل مثقال ذرة خخيرا يره ومن يعمل مثقّال ذرة شرا يره #.. 

وقد خطب الرسول عليه السلام في حجة الوداع فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم (الحديث). ثم قال الأهل بلغت مرتين (البخاري). 

لو كان على العبد دانق وله عمل سبعين نبياً ما دخل الجنة حتى يؤدي ذلك الدائق» ويعطي 
لصاحب الدانق في دانقه سبعائة صلاة مقبولة فلا يرضيه بذلك (تذكرة القرطبي). 


وعندما مرض النبي عليه السلام وأصبح غير قادر اتكأ على أولاد عمه علي بن أبي طالب 
والفضل بن العباس رضي الله عنهها وصعد إلى المنبر وخطب قائلا: أبها الناس (من كان له علي 
دين؟؟). 

فطلب منه أحد الناس ثلاثة دراهم فأداها النبي له. 

إذا حكم القاضي بالرشوة سواء أكان حكمه قبل أخذه الرشوة أو بعد أخذ الرشوة ففي ذلك 
اختلاف على ثلاثة أقوال. 

١‏ - فعلى قول إن حكم القاضى صحيح إذا كان موافقاً للمسألة الشرعية سواء في الدعوى 
التي ارتشى فيها أو التي لم يرتش فيها وبأخذ الرشوة لا يبطل الحكم لأن حاصل اخذ الرشوة هو 
فسق القاضى وبما أن فسق القاضى لا يوجب انعزاله فولاية القاضى باقية» وإذا كان قضاؤه بحق 
يلزم نفاذ قضائه2©0. 

” - وعلى قول آخر لا ينفذ حكم القاضي في الدعوى التي ارتشى فيها حتى لقد ورد في الخانية : 
بأن القاضى لو أخذ رشوة وحكم فحكمه غير نافذ بالإجماع ولو كان حكمه بحق لأن القاضي في 
هذه الصورة يكون قد استؤجر للحكم والاستئجار للحكم باطل لأن القضاء واجب على القاضي في 
«الولوالجية آداب القاضى) . 

)١(‏ (يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا افسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله كع لم يبقى منهم إلا الاسم 


والرسم (رد المحتار) وبعض الشافعية يعبر عنه بانه قاض ضرورة إذ لا يوجد قاض فيا علمنا من البلاد الا وهو 
راش أو مرتش (رد المحتار في التحكيم)) 


3غ درر الحكام 


“* - وعلى قول ثالث: إنه لا ينفذ حكم القاضي المرتشي في جميع الدعاوى التي حكم بها 
.هذا القول هو قول بعض علاء الحنفية كالخصاف والطحطاوي المذكور في المادة 11/459). 

لا يملك المرتشي الرشوة ولو قام المرتشي بالأمر الذي ندبه إليه الراشي تماماً فلذلك إذا كان 
ال الرشوة موجوداً فيرد عيناً وإذا كان مستهلكاً فيرد بدلا وإذا كان الرائي توفي فيرد إلى ورثته 
بالحكم بالرد على هذا الوجه تخليص المرتشى من حكم الضان الدينوي أما الخلاص من الحكم 
أخروي وهو الأشم واستحقاق النار فلا يحصل إلآ بالتوبة والاستغفار «الدر المنتقى في الغصب 
رد المحتار» . 


كذلك إذا توفي المرتثي فلا يملك وارثه الرشوة ويلزمه إعادتها إلى الراشى حتى أنه إذا توفي 
جل الذي كسبه حرام فيجب على ورثته أن يتحروا أصحاب ذلك المال الحرام فيردوه إليهم وإذا 
يجدوهم أن يتصدقوا بذلك الال «الهندية في الباب العشرين في البيوعات المكروهة». 
ارتشاء أقرباء القاضي وأعوانه. إذا أخذ ابن القاضى أو كاتبه أو بعض أعوانه رشوة فإذا كان 
0 بأمر من القاضى أو برضائه فهو في حكم ارتشاء القاضى ونفاذ الحكم وعدم تنفاذه المبنى على 
ك3 الارتشاء يجري فيه الاختللاف المار ذكره وأما إذا كان القاضى لا يعلم بارتشاء هؤلاء فينفدذ 
لم القاضي ويجب على هؤلاء المرتشين أن يردوا الرشوة التي أخذوها إلى أصحابها «الشبلي 
نالية) . 
المادة  )11/41/(‏ (لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين). 
لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين العامة أو الخاصة لأن تلك الضيافة قد أديت 
مي وليس للقاضي أن ينتفع بأموال الناس بلا بدل كا أن ذهاب القاضي إلى ضيافة أحد 
سمين تؤذي الخصم الآخر وتكون سببا للارتياب في القاضي «الولوالجية والعناية والفتح». 
ويفهم من منع الضيافة بصوزة مطلقة أن المنع عام سواء أكانت ضيافة المتخاصمين عامة أو 
ة وسواء أكان بين القاضى وأحد الخصمين قرابة أو كانت الكلفة مرفوعة بينهما. 
ذهاب القاضي إلى ضيافة غير المتخاصمين» للقاضي أن يذهب إلى ضيافة غير المتخاصمين 
انت عامة لأنه ليس فيها تهمة وفي الحديث الكريفت «فكوا العاني وأجيبوا الداعي» «البخاري 
م المجمع» وبذلك يكون قيد المتخاصمين قيداً احترازياً. 
أما إذا كانت الضيافة خاصة فلا يذهب القاضى لأنها تكون ضيافة للقاضي وببذا الاعتبار لا 
كلمة (متخاصمين) قيداً احترازياً. 
إذا كان يعلم أن المنسيف لا يترك الضيافة مع علمه بعدم حضور القاضي فتكون الضيافة 
وإلآ فخاصة وهذا هو القول المختار وقد قبله قاضى خان على هذا الوجهء أما عند بعض 
فإن ضيافة الوليمة والختان هى عامة وما عداها فخاصة وقد قال ابن المام: إن هذا القول 


آداب القاضى 00 


مستثنى » إلا أن للقاضى أن يجيب دعوة اثنين: 

أولا: له أن يجيب دعوة محرمه ذي الرحم فعليه إذا كانت بين القاضي والمضيف قرابة 
فللقاضي أن يجيب الدعوة بلا خلاف لأن في هذه الاجابة صلة رحم (الزيلعي ومجمع الأخهر والخانية 
والعناية) إلا أنه يجب أن لا يكون المضيف أحد المتخاصمين كا بينا آنفاً. 

ثانياً: للقاضى أن يجيب الضيافة الخاصة لمن اعتاد تضييفه قبل أن يتولى القضاء ىا هو الحال 
في الهدية انظر شرح مادة (17457) إلا أنه يشترط أن لا يكون للمضيف قضية عند القاضي أما إذا 
كان المضيف اعتاد تضييف القاضى قبل توليته القضاء في الشهر مرة فدعاه بعد تولي القضاء في 
الأسبوع مرة فلا يجيب الدعوة كما أنه لا يجيب الدعوة إذا أحضر طعاماً في الضيافة أكثر من معتاده 
ما لم يكن قد تزايد مال المضيف (رد المحتار) . 

ذهاب القاضى إلى عيادة المريض وشهود الحنازة» وتعبير الضيافة للاحتراز من شهود الحنازة 
وعيادة المريض إذ للقاضي شهود الجنازة وعيادة المريض إلا أنه لا يمككث في محل الزيارة وقتاً كثيراً 
ولكن من اللائق إذا كان المريض أحد الخنصمين أن لا يذهب إلى عيادته (مجمع الأنمر). 

المادة (10/44) - (يجب على القاضى أن لا يعمل أعمالاً تسبب التهمة 

الحكم. والإشارة لأحدهها باليد أو بالعين أو بالرأس » أو التكلم مع أحدههما 


مت حل القاتى أن الأ ينيل اعبالا دسب النينة رسن اللن عقرلة وغول اد الطريق 
إلى بيته. والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم أو في محل آخخرء والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين 
أو بالرأس أو التكلم مع أحدهما كلاماً خفياً. أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخرء أو 
بالقيام لأحدهماء أو بالضدحك في وجه أحدهما أو بإرشاد أحدهما أثناء المحاكمة لأنه يوجد في كل 
حال من هذه الأحوال ميل لأحد الطرفين وجور على الطرف الآخر فيجب على القاضى الإحتراز من 
ذلك لأنه بذلك يسبب انكسار قلب الخصم الآخر إذ ان المدعي إذا رأى ميل القاضي إلى خصمه 
يحمله ذلك على ترك دعواه ويوجب ذلك ضياع حقه (شرح المجمع والولوالجية). 

إلا أنه للقاضي أن يزور الأشخاص الذين ليس هم عنده قضايا وأن يقبلهم في بيته في شأن 
مصالحهم الأخرى. 

ضيافة القاضي للمتخاصمين: بما أنه ليس للقاضى أن" يقبل أحداً في بيته بصورة مطلقة 
فليو له اقول انعد امن ' التسمو إلا لطر 15 11 ليون له أن يدعوهما ويضيفهم) في بيته (فتح. 
القدير) أما إذا أضاف القاضي الخصمين معاً وقبلها في بيته في وقت واحد فلا بأس في ذلك (رد 
المحتار) . 


الملرمة مم القضعاء 


5 درر الحكام 
ليس للقاضي أن يصيح في وجه أحد الخصمين أما إذا ترأ أحد الخصمين على إساءة الأدب 
فللقاضي تأديبه وتعزيره حتى إنه إذا تشاتم المتخاصان في حضور القاضي ولم ينتهيا بنبيه فالقاضي 
مير إن شاء حبسه| تعزيراً وإن شاء عفا عنه|. 
الناس سبق الدعوى انظر المادة )١858(‏ (الولوالحية) . 
تعليم القاضي الدعوى وتلقين الشهادة. إذا أمر القاضى اثنين بتعليم الطرفين دعواهما 
وخصومتهم| فلا بأس في ذلك على قول الإمام (رد المحتار والفتح) كا أنه لا يجوز تلقين الشاهد في 
الخصوصات التي يعلم أن زيادة العلم فيها لا تفيد (الفتح). 
إذا استولت الحيرة والهيبة على الشاهد فترك شرطاً من شروط الشهادة كعدم ذكره لفظة أشهد 
فيجوز للقاضي أن يقول له هل تشهد بذلك انظر المادة )١349(‏ إلا أن جواز هذا التلقين 
مشروط بأن لا يكون في موضع تهمة. والتلقين في موضع تهمة غير جائز بالإتفاق (الفتح) مثلا إذا 
ادعى المدعي ألف وحمساية درهم وشهد الشاهد بألفي درهم فيا أن شهادته سترد بحكم المادة 
1708) فللقاضى أن يسأل الشاهد بقوله: يحتمل أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمسائة 
درهم فاستفاد الشاهد من ذلك وقال: نعم إن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمساثة درهم وقد 
بقي للمدعي ألف وخمساثة درهم فالتلقين على هذا الوجه غير جائز بالإتفاق ى! أنه لا يجوز تلقين 
أحد الخصمين (رد المحتار) . 
تكلم أعوان القاضي مع الطرفين كلاماً خفياً: لا يجوز أن يتكلم أعوان القاضي أي كتبته 
وخدمته مع الطرفين بشأن من شئون دعواهما وكذلك يجب على القاضي ألا يتكلم مع الطرفين في 
وله قبول ذلك بعد المحاكمةء ولا يأخذ بما فيه إلا إذا أقر صريحاً (الدر المختار) 
المادة )١17/49(‏ - (القاضى مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه 
أن يراعى العدل والمساواة ف المعامللات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين 
وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليههما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
القاضى مأمور بالعدل بين الخنصمين: 


قد بين في كتب اللغة معان كثيرة للعدل إلا أنه في هذا المقام يناسب معنيان من معان 
العدل. 


آداب القاضي هو 


الأول: العدل بمعنى المساواة إذ يقال: قسموا بيهم على العدل أي على المساواة. وتفريع 
المجلة العدل هو بهذا المعنى. وبتعبير آخر ان القاضى مأمور بالمساواة بين الخصمين إذ ورد في 
الحديث الشريف (إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو ع في الجلوس والنظر والإشارة ولا يرفع 
صوته على أحد الخنصمين دون الآخر). 

وقد ورد في الكتاب الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى القضاة في زمانه أن (آس بين 
الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك) 
(فتح القدير) . 

كا أن عدم المساواة بين الخصمين يوجب كسر قلب أحد الخصمين إذ أن القاضي لو توجه 
إلى أحد الخصمين يوجب ذلك أن يتجرأ على خصمه ويكون من نتيجته انكسار همة الخنصم وضياع 
حقه في النتيجة (مجمع الأممر والزيلعي) . 

وقد ورد في الآية الجليلة#فلا تخشوا الناس واخشوني»وني ذلك نبي للقضاة من الخوف من 
غير رب العباد ومن مراعاة الخاطر والمداهنة (القاضي) . 

بناء عليه يلزم على القاضي أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة 
كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
آحاد الناس أو كان أحدهما أباً والآخر ولده أو كان أحدهما صغير السن والآخر كبيره أو كان أحدهما 
مسلياً والآخر غير مسلم فإذا راعى القاضي المساواة التامة بين الخصمين فلا يأمل الشريف ميل 
القاضي إلى جانبه لشرفه ووجاهته كما أن آحاد الناس لا يخاف ممن أن يجور به القاضي لضعفه 
بالتزنام خصمه على هذه الصورة يتصل الجميع بحقوقهم (الولوالجية في آداب القاضي). 

ليس للقاضى أن يفتى أحد الطرفين أي أن يبدي رأياً لأحد الخصمين في المسألة التي 
يتخاصان بها ولذلك قد ورد في المادة ( 1816) من المجلة (أن القاضي لا يفشي رأيه قبل 
الحكم) وأن اراءة القاضي الطريق لأحد الخصمين بقوله ادع كذا أو اطلب كذا عو جالة ومكروه 
ولكن للقاضي أن يفتي في مجلس الحكم أو في غيره لغير الخصمين في الأمور المتعلقة بالعقائد أو في 
المعاملات أي أن له أن يبين للسائل المسألة الشرعية (رد المحتار) . 

ليس للقاضي أن يقوم لأحد الخصمين أما إذا أقام لكليهما فجائز (الدر المنتقى) . 

لا ينبغي للقاضي أن يجلس أحد الخنصمين إلى يمينه وأن يجلس الآخر إلى يساره لأف جهة 
النيق برجم عل ييه السبار فيكوة: قن اخل. يراج" المتتاواة .ريا ولخد[ الشرف !ققد بتخصصى 
النبي عليه السلام جهة اليمين للصحابي أبي بكر الصديق. 


الموقع الذي يجب أن يكون فيه الطرفان في حضور القاضي وصورة جلوسهم|: 


على القاضي أن يجلس الطرفين أمامه في موقع قريب يستطيع به سماع صوته| العادي بدون 


5وه درر الحكام 


أن يكون محتاجاً لأن ينصت باهتام أو يحتاج لرفع الصوت وهذا يقدر بمسافة ذراعين ويمنع القاضي 
الطرفين من رفع صوتبها فلا يجلسههما في جانب واحد لأنه في هذه الصورة يكون أحدهما أقرب 
للقاضي من الآخر فلا يكون في جلوسهما مساواة (الزيلعي ورد المحتار والعناية والفتح). 

يجب على الخصمين أن يجلسا في حضور القاضي كجلوس المصلي حين التشهد فإذا أرادا 
الجلوس متربعين أو بصورة أخرى فللقاضي منعها تعظياً للقضاء وم يكن معروفاً وقوف 
المتخاصمين في حضور القاضي ك) هو الخال في زماننا وقد حدث ذلك مؤخرا لظهور الاحتياج إلى 
ذلك وان الناس في أحوالهم وآداهم مختلفون وقد ظهر في هذا الزمن بعض أمور وظهر بعض 
السفهاء فللقاضي أن يجري العمل بمقتضى الحال الذي يراه مناسباً يجلس من يستحق الجلوس 
ويوقف من يستحق الوقوف ويعطي كل إنسان ما يستحق ولا يجب أن يفهم من هذا أن للقاضي 
إجلاس أحد الخصمين وإيقاف الخصم الآخر. 

فإذا ساوى القاضي بين الخصمين على هذا الوجه وأصدر حكمه بحق فلا يؤاخذ إذا مال قلبه 
لأحد الطرفين (الزيلعي) أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


الثاني: العدل بمعنى عدم الجور وهو إجراء الأمر والحال المستقيم الذي توجبه النفوس 
والعقول لأن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين فهو مجبور أن يحكم لمن له الحق. ولذلك يجب 
على القاضي أن يخاف الله أحكم الحاكمين والعزيز ذا الإنتقام وأن يحكم بالحق فلا يتبع هواه أو 
يراعي مثلاً خاطر أحد من أهل بلدته أو أن عاتاعذا بن امن النفوذ ذوي السيطرة فيحكم بتأثير 
ذلك, 

ينبغي للقاضي أن لا يخذر لوم لائم أو طعن طاعن وأن لا يرغب في شيء وأن لا يراعي 
خاطر أحد فلا ينحرف في حال من الأحوال عن إجراء العدل وأن لا يطرق طريق التحيز ويجب أن 
يحكم مرجحاً في حكمه طاعة الرب وطمعاً في جزيل الثواب وهرباً من العذاب الأليم وأن يتبع 
الحكمة . 

وان المسل دوعن المسلم متساويان في المعاملات وفي أمر العدل فيجب الحكم عند إجراء 
المحاكمة للطرف المحق منههما. وقد حكم النبي عليه السلام على مسلم قتل ذميا بالقصاص (مجمع 
الأنهر) . 

احترام القاضي » يجب على الطرفين أن يحترما القاضي الحرمة اللائقة وأن يجتنبا الأفعال 
والأقوال المخلة بالآداب فلذلك لو قال المحكوم عليه للقاضي (قد حكمت لخصمي لأنك أخذت 


رشوة منه) فالقاضي يعزره. 


الفصل الثالث 
في بيان وظائف القاضى 
المادة(٠18)‏ (القاضى وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة 


والحكم) . 

فلذلك ينبغي أن يعين القاضي بأمر سلطاني وحق عزل ونصب القاضي هو للسلطان صاحب 
الولاية العظمى أو لمن يأذنه السلطان بذلك أنظر شرح المادة )١5817(‏ وان القاضي الذي ينصب 
من طرف شخص مأذون بنصب القاضي يعتبر نصبه كما بين ذلك في شرح المادتين (1800و1809) 
ألا يرى أن الوكالة بتوكيل آخر صحيحة كما ذكر ذلك في شرح المادة )١559(‏ كما أن الوكيل 
الذي يوكل من وكيل يكون وكيل الموكل كما جاء في المادة )١577(‏ ولا يكون وكيل الوكيل . 

وكون القاضي وكيلاً من طرف السلطان في إجراء المحاكمة والحكم لا يمنعه من أن يحكم في 
دعوى للسلطان أو على السلطان حتى ان القضية التي تكونت بين الخليفة هارون الرشيد وبين 
نصراني قد فصلت من طرف الإمام أبي يوسف القاضي المنصوب من هارون الرشيد وحكم فيها 
على هارون الرشيد كما ان القاضي شريحاً قد فصل في القضية التي تكونت بين الخليفة علي كرم الله 
وجهه وبين بودي وحكم في نتيجة الدعوى على (رد المحتار وتجمع الأخبر) . 

وتتفرع على كون القاضي وكيلاً على الوجه المشروح ثلاث مسائل: 

١‏ ان الوكالة نتقيدل وتتخصص ىا هو مذكور ف المادة 5هغ ١‏ والقضاء يتقيد ويتخصصر 
أيضاً كما سيوضح في المادة الآتية. 

؟ - كا ان للموكل أن يعزل وكيله كيا هؤ مبين في المادة ١07١‏ فللسلطان أيضاً أن يعزل 
القافي سواء وجدت أسباب للعزل كفسق القاضي أو ارتشائه أو ظلمه أو لم توجد كما أن للسلطان 
عزل القاضي ولو لم يكن ذا أهلية أكثر منه (رد المحتار) . 

- للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ى) هو مذكور في المادتين (157و ؟6١)‏ كذلك 
للقافي أن يستقيل من القضاء وينعزل من القضاء حين اطلاع السلطان على استقالته ولا ينعزل ما 
لم يطلع الملك على الاستقالة. 

مستئنى. ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كما هو مبين في المادة ١511/‏ أما القاضي فلا ينعزل 
بموت السلطان والفرق هو: تصرفات السلطان هذه هي للعموم وللمصلحة العامة فبوفاته لا ينعزل 
وكيله القاضي أما الموكل فهو عامل لنفسه فبوفاته يسقط حقه فوجب انعزال وكيله. 

المادة )18٠ ١(‏ (القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض 
الخصومات. مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط 


4ه درر الحكام 


وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورهاء وكذلك القاضي 
المنصوب في قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في 
قضاء آخر. والقاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك 
المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا 
تسمع الدعوى المتعلقة با لخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة 
ليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بهاء أو كان القاضي بمحكمة مأذونا 
باستماع بعض الخصوصات المعينة ولم يكن مأذونا باستماع ما عدا ذلك فله أن 
يسمع الخصوصات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استاع ما عداها 
والحكم بهاء وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص .لا أن 
رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضى أن يعمل برأي مجتهد 
أختر سياف تأي ذلك اجنين وإذا ‏ عمل لز رافك ركهم 

يتقيد ويتخصص القضاء بصور خمس: بالزمان والمكان ويبعض الخصوصات» وباستثناء 
بعض الأشخاص . والعمل بقول مجتهد في المسائل الخلافية لأن القاضي وكيل من قبل السلطان 
لاجراء المحاكمة ى) ذكر في المادة الآنفة فالوكالة تتقيد بالقيد والشرط الذي يقيدها الموكل. ان المادة 
الآنفة هي بحكم السبب والعلة ذه المادة ى] أن القضاء قابل للتعليق والإضافة كا ذكر في شرح 
المادة(87) . 


تقييد القضاء بالزمان. مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس 
له أن يحكم قبل حلول تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه لم يكن قاضيا قبل حلول السنة 
وينصب في زماننا قضاة للحرمين الشريفين في ابتداء شهر المحرم من كل سنة وعليه فليس لذلك 
القاضي المنصوب أن يحكم قبل حلول محرم تلك السنة كا أن نواب الشرع بتاريخ هذه السنة كان 
نصبهم يجري على هذا الوجه أي أنه في سنة كذا في شهر كذا أو في يوم كذا من شهر كذا يوجه 
نيابة قضاء المدينة الفلانية إلى شخص ولم يكن لذلك الشخص أن يحكم قبل حلول ذلك اليوم من 
ذلك الشهر أما الآن فقد رفع التوقيت وأصبح يوجه القضاء منجزا. 

وكذلك ليس له أن يحكم بعد مرور تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه بمرور السنة 
قد انعزل عن القضاء. أما في زماننا فلا يقيد على الوجه المذكور في هذا المثال بحيث يكون القضاء 
باطلا بعد مرور سنة أو سنتين وإن يكن أن قضاء الحرمين يقيد في زماننا باعتبار مبدأ التعيين إلا أنه 
لا يعتبر باعتبار الانتهاء(") . 


)١(‏ هذه الأصول كانت جارية في ابان الحكم العثاني وقد ترك العمل بها أخيراً كما أن بلاد الحرمين قد استقلت 
وأصبحت تابعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


وظائف القاضي 0484 
الفقهية وبينت نبذة منه في كتاب القضاء في شرح المادتين رع ولا١‏ ولا ةلا .2)١‏ 


لأنه من المقتضى أن يكون القضاة من أصحاب اليد الطولى في العلوم العديدة فإذا اشتغل 
أولئك الذين هم أصحاب الفضل والكمال بأمور القضاء دائاً فلا يتسع وقتهم لتتبع العلوم الأخرى 
والاشتغال بها فينتج من ذلك أن يطرأ ضعف على علمهم بالعلوم الأخرى ما عدا علم الفقه 
فلذلك رؤي من الموافق أن يشتغل هؤلاء مدة معينة في. القضاء وأن يعودوا بعد ذلك إلى تدريس 
العلوم الأخرى . 

حتى أنه كان في السابق في زمن الحكم العثاني يعتنى الاعتناء الزائد في تقليد القضاء إلى 

الات الفضل والكال فيقلد القضاء للعلماء الأعلام والصلحاء + المحلزفين عن كان متجيرا وغيدا 
للعلوم المختلفة والفنون التي لا تحصى. وقد كان هؤلاء الأفاضل يعتذرون عن قبول القضاء حتى لا 
يحرمون من العلوم المختلفة والفنون التي لا تحصى ولذلك كان يقلد القضاء لسنة واحدة لمدة موقتة 
حتى يقلد القضاء لأهله ومستحقه ولإجابة طلب أصحاب الفضل والكمال منهم ليتمكنوا من 
الاشتغال بالعلوم والفنون وإلا فتوجيه القضاء بدون توقيت ليس مخالفاً للشرعء وقد بين في المادة 
4 أن 'القاضي اشريحاً رضي الله عنه قد اشتغل بالقضاء مدة ثانين سنة كما أنه في هذا الزمن 
يوجد قضاة قد اشتغلوا في القضاء أكثر من عشر سنوات بلا عزل حتى ان حضرة والدي المبجل 
الذي كان من افاضل العلماء وأكابر الصلحاء الحاج محمد امين أفندي المدرس العام في جامع بايزيد 
قد عين في سنة ١١4‏ لأمور الشرع بأزمير وقد خدم أكثر من عشرين سنة, بلا انفصال. تلك 
الوظيفة بكمال الاستقامة كالوظائف التي خدمها في السابق7» 

وفي زماننا يوجد مدرسة خاصة تدرس فيها العلوم المقتضية لهذه المناصب القضائية بما فيه 
علم الفقه ويعين خريج المدارس قاضياً فلم يبق سبب لتوقيت القضاء كا أنه قد تولد من توقيت 
القضاء على هذا الوجه مفاسد كثيرة فلذلك رفع التوقيت بتاريخ سنة 171 وكان القاضي يبقى في 
وظيفته مستمرا ما دام يحسن القيام بها. 

كذلك ليس للقاضي الذي يعين ليحكم في يومين في الأسبوع أن يحكم في أيام آخر 

تقييد القضاء بالمكان: وكذلك القاضي المنصوب في قضاء يحكم ني جميع محلات ذلك القضاء 
إذ أن المصير ليس بشرط نفاذ القضاء فلذلك للقاضي أن يحكم في القرى الداخلة ضمن قضائه (رد 
المحتار) . 

ولكن ليس له أن. يكم ل فضاء آخر وهذا المثال في هذه الفقرة الأخيرة مثال على التقييد 
بالمكان فعلى فعلى ذلك لو ذهب قاضي بلدة إلى قصبة غير تابعة للقضاء المذكور وحكم في قضية تتعلق 


)١(‏ عن أبي حنيفة لا يترك القاضي على القضاء أكثر من سنة ثم يعزله ويقول اشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل ثم اثتنا 


بلالا درر الحكام 


بأحد أفراد أهالي القضاء على شخص آخر مع كونه لم يعين مولي أو حكاً في تلك القضية فلا يصح 
حكمه ولا ينفذ» وفي زماننا جميع القضاء مقيد بالمكان وقد قصر وخصص ولاية كل قاض من 
الشرع بقضاء مخصوص فلذلك ليس لقاضي قضاء أن يحكم في قضاء آخر. مثلاً لقاضي دمشق أن 
يحكم في دمشق فقط وليس له أن يحكم في القضاء الملحق بمركز الولاية ى! أنه ليس له أن يحكم في 
الألوية الملحقة بالولاية ى) أن قاضي قضاء حمص له أن يحكم ضمن قضاء حمص وليس له أن يحكم 
في قضاء حماة. 

مستثنى - إذا صدر حكم من قاض ونقض الحكم تمبيزاً وعهد بفصل القضية إلى قاض آخر 
بموجب حكم مجلس التدقيقات الشرعية فيجوز ذلك حيث قد صدرت الإرادة السنية .بذلك وقد 
بينت هذه المسألة مفصلا في شرح المادة (819). 

القاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن 
يحكم في محل آخر ولا يوجد تقييد في زماننا مثل هذا التقييد الوارد في هذا المثال. 

تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات: لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى 
المتعلقة بالخصوص الفلاني للملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة فليس للقاضي أن يستمع تلك 
الدعوى ويحكم بها فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأن ذلك القاضي لم يكن قاضياً في تلك المسألة 
فلذلك إذا اختلف الطرفان في مسألة وجود نمي عن رؤية تلك الدعوى فإذا أثبت المحكوم عليه 
النبي فلا يسمع القاضي الدعوى وإلا فالقول قول القاضي أنظر المادة 4 (رد المحتار) . 

وهذه الخصوصات على قسمين: 

القسم الأول: خصوصات عامة, وان المادة ١١٠9‏ وما يتلوها من المواد هي من هذا 
القبيل حيث قد منع القضاة من سماع الدعوى التي تركت عشر أو خمس عشرة سنة وهذا عام مها 
كان الطرفان في تلك القضية؛ وبتعبير آخر هي خصوصات عامة باعتبار الطرفين. 

مسائل متفرعة عن تقييد القضاء باستثناء بعض ا لمخصوصات: 

-١‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إننى أطلب العشرة دنانير التى أقرضت لك قبل حمس عشرة 
سنة وانكر المدعى عليه الدعوى فيقول القاضي للمدعي لا اسمع دعواك ويرد دعواه فعليه إذا 
استمع القاضي بينة من المدعي بداعي عدم ادعاء المدعى عليه وجود مرور الزمان المانع من سواع 
الدعوى وحكم بعد التزكية بالعشرة دنانير فيكون -حكمه باطلا لأنه ليس للقاضي باعتباره قاضياً أن 
يستمع هذه الدعوى أما إذا حكم القاضي من قبل الخصمين فله أن يستمع هذه الدعوى باعتباره 
حكاً (الحموي) لأن عدم استماع الدعوى التي فيها مرور زمن هو واقع بالمنع السلطاني وهذا المنع 
هو خاص في حق القاضي وليس في حق الحكم . 

؟ - قد منع القضاة من تسجيل وقف المدين بإرادة سلطانية فلذلك إذا وقف مدين ماله ولو 
في حال صحته بقصد تهريب أملاكه من دائنيه ثم توفي ولم يوجد له مال يكفي لأداء دينه فللدائنين 


وظائف القاضى الملا 


أن يطلبوا من القاضي نقض الوقف وأن يستوفوا مطلوهم من تلك الأملاك فإذا لم ينقض القاضي 
الوقف وحكم بلزومه وسجله ينفذ حكمه ولا يعتبر تسجيله . 

* - قد منع القضاة من ساع دعوى المواضعة والاسم المستعار في العقارات أي في الأملاك 
الصرفة والمستغلات والمسقفات الموقوفة ولذلك لو استمع القاضي الدعوى وقبل الشهود الذين 
أقامهم المدعي على كون الفراغ مواضعة وحكم القاضي بعد التعديل والتزكية بأن الفراغ مواضعة لا 
ينفذ حكمه كا أنه إذا كلف المدعى عليه اليمين ونكل عن الحخلف وحكم القاضي بالمواضعة لا ينفذ 
حكمه. 


؛ - قد منع القضاة من ساع دعوى الفراغ بالوفاء في الأرض الأميرية وفي الأراضي الوقفية 
البتي هي من قبيل التخصيصات إذا لم يكن مدرجاً شرط الوفاء في سند الفراغ وهذا المنع مبني على 
الإرادة السنية الصادرة في ١؟‏ صفر سنة 17178 فلذلك لو استمع القاضى تلك الدعوى وقبل البينة 

- لا تسمع دعوى الفراغ محاناً بشرط الإعاشة ما لم يكن الشرط المذكور مدرجاً في السند 
فإذا كان مدرجاً فالدعوى مسموعة وهذا المنع مستند على الإرادة السنية الصادرة في ١1‏ صفر سنة 
وعلى ذلك لو سمعت الدعوى مع عدم ذكر ذلك الشرط في سند الفراغ وحكم فلا ينفذ 
الحكم. يفك 

١‏ - قد منع القضاة من سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية مجاناً بشرط الإعاشة. 

- لا تسمع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المذكورة في السند. مثلاً لو باع 
البائع ملكه قطعياً وسلم المشتري سند مبايعة على الأصول ثم ادعى أن المبيع كان رهنا أو كان وفاء 
أو استغلالا أو كان بشرط كذا فلا تسمع الدعوى حسب الادة 19 من نظام الأملاك ى) أنه يوجد 
دعاوى أخرى ممنوعة قد بينت في شرح الباب الثاني من الدعوى. 


أو كان القاضي بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات 
الي أذن مها وأن يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها أي غير المأذون باستماعها والحكم بها. 

ومحكمة الأوقاف ومحكمة القسام المشكلتان في الآستانة في العهد العثاني هما هذا من القبيل. 

أما في زماننا فلم يمنع قضاة الشرع في الولايات العثانية من فصل أي قضية شرعية وان يكن 
قد صدر في 7١0‏ رمضان سنة ١197‏ أمر مبني على قرار من شورى الدولة العثانية بلزوم رؤية 
دعاوى الأراضي الأميرية في مجالس أخرى إلا أنه لا يوجد في الأمر المذكور قيد يمنع قضاة الشرع 
من سماع تلك الدعاوى بالصورة المذكورة في هذه الفقرة كا أنه لم يصدر أمر سلطاني يمنع القضاة 
الشرعيين من استماع تلك القضاياء ولذلك إذا فصلت المحاكم الشرعية دعاوي الأراضي بحق 
وأصدرت حكمها فيها فالإعلامات الشرعية التي صدرت تصدق من دائرة الفتوى العالية. 


؟*ا > درر الحكام 


أما دعاوى القسامة والدية والأرش والقصاص والغرة وحكومة العدل والطلاق والنكاح 
والنفقة والوقف فاستاعها عائد للمحاكم الشرعية فقط ولا تسمع تلك الدعاوى في المجالس 
الأحرى. 

القسم الثاني: الخنصوصات الخاصة فالمسائل المتفرعة عنها هي : 

أولاً - لو صدر أمر سلطانٍ (بأن لا تسمع دعوى فلان). 

ثانيا - لو صدر أمر سلطان ب (أن لا تسمع دعوى فلان إلى الوقت الفلاني) فليس للقاضي 
أن يسمع تلك الدعوى إلى ذلك الوقت وإذا استمع القاضي تينك الدعويين المذكورتين في هاتين 
المسألتين لا ينفذ حكمه. 

ثالثاً - لو صدر أمر سلطاني ب أن لا ينصب بعد فلان نائباً للقاضي) فعينه قاضي بلدة نائبا 
هبه #استيم يففن الاعاوى وحكم برا لايق كمد ْ 

رابعا ‏ المولي» لو تعين مولي من طرف السلطان لأن يفصل مثلا دعوى الأراضي المتكونة بين 
زيد وعمرو فللمولي المذكور فقط أن يفصل في تلك الدعوى وليس له أن يفصل دعاوي الأشخاص 
الآخرين كا أنه ليس له أن يفصل الدعاوى الأخرى المتكونة بين زيد.وعمرو . 

تقييد القضاء بالعمل بقول مجتهد في المسائل الشرعية الخلافية : 

كذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد أي باجتهاد مجتهد في خصوص لا ان رأيه 
بالناس أرفق ولمصلحة القطر أوفق فعلى القاضي أن يحكم برأي واجتهاد ذلك المجتهد. 

وقد ورد في تقرير المجلة (انه من الواجب العمل بأمر إمام المسلمين بالعمل بأحد القولين في 
المسائل المجتهد فيها) فعلى ذلك ليس للقاضى أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد 
فإذا عمل وحكم لا ينفذ حكمه لأنه لما كان القاضي غير مأذون بالحكم بما ينافي ذلك الرأي فلم 
يكن القاضي قاضيا للحكم بالرأي المذكور. 

والمذاهب المشهورة هى الحنفى والشافعى والمالكى والحنبى ولما كان أكثر رعايا الدولة العثمانية 
متمذهبين بالمذهب الحنفي فقد أمر قضاة الشرع بالحكم بموجب المذهب الحنفي ويوجد في العراق 
والحجاز واليمن مسلمون متمذهبون بالمذاهب الأخرى. 

أما المسائل التي تتكون بين الأهالي المقلدة للمذاهب الأخرى ويرى مناسباً فصلها توفيقا 
لأحكام مذهبهم فلهم أن يعينوا حكيً ليفصل في دعاويهم ولهذا الحكم أن يحكم بموجب أحكام 
المذهب المنسوب له وهذا الحكم يصدق من طرف القاضي الحنفي المنصوب من قبل السلطان. 

وقد قسم المجتهد إلى ثلاثة أقسام : 

الأول مجتهد ني الشرع كالأئمة الأربعة وهم الإمام الأعظم والشافعي ومالك والحنبلي. ١‏ 

الثاني مجتهد في المذهب كالإمام أبي يوسف ومحمد وسائر الأصحاب الحنفية. ْ 

الثالث ‏ مجتهد في المسائل كالخصاف والطحطاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي 
وقاضيخان . ْ ا 
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وعبارة مجتهد الواردة في هذه الفقرة هي مستعملة بمعنى يشمل المجتهدين الثلاثة . 

إذا أمر السلطان قضاة الشرع بالعمل بالمذاهب الأخرى في بعض المسائل فيصح الأمر وتجب 
الطاعة له لأنه أمر بما ليس بمعصية ولا مخالف للشرع بيقين وطاعة أولي الأمر في مثله واجبة 
(الأنقروي في القضاء) . 

وقد أمر السلاطين العثانيون القضاة بالعمل في بعض المسائل بغير المذهب الحنفي فمثلاً لا 
يجوز في المذهب الحنفي بيع عقار المفقود الذي لا يخشى خرابه لكن السلطان سليان قد أمر ببيع 
عقار المفقود. والقضاة الحنفية يحكمون حتى الآن بموجب ذلك فلذلك لو ظهرت حياة المفقود بعد 
بيع العقار فله أخذ ثمن المبيع أما إذا بيع العقار بغبن فاحش فلمفقود أن يفسخ البيع . أنظر المادة 
(58) (معروضات أبي السعود بزيادة) . 

إن منافع المغصوب غير مضمونة مطلقاً عند الإمام الأعظم المجتهد في الشرع والامامين أبى 
يوسف ومحمد المجتهدين في المذهب إلا أن متأخري الفقهاء أهل التخريج والترجيح الحنفية شاهدوا 
تعدي الناس على أموال الأيتام والأوقاف فافتوا بلزوم الضمان فيهها قطعاً للأطاع الفاسدة. أنظر 
شرح المادتين (9 و597) إلا أن الإفتاء يجب أن يكون على فتوى الإمام الشافعي المجتهد في 
الشرع وان القول الذي قيل في المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب فيا عدا المعد للاستغلال وأموال 
الأوقاف والأيتام فيؤمل قريباً أن يعمل بقبول الإمام الشافعي بسبب زيادة التعدي على الحقوق 
فتصبح منافع المغصوب مضمونة . 

وقد مر في المجلة مسائل كثيرة متفرعة على التقييد في هذه الصورة الرابعة» وقد صار بيانها 
وتوضيحها أثناء الشرح إلا أنه من الفائدة ذكر بعض أمثلة هنا. 

أولاً - قد بين في شرح المادة (114) من المجلة إذا كان الإيجاب واحداً لا يتعدد البيع 
بتفصيل الثمن فقط حسب قول الإمام الأعظم وقد قال الإمامان بتعدده إلا أن المجلة قد قبلت 
القول الأول. 

ثانياً - قد قال الإمام الأعظم بعدم جواز خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام وأما الإمامان فقد 
قالا بجواز خيار الشرط مهما بلغ من الأيام بشرط أن تكون المدة معلومة وقد اختارت المجلة في 
المادة (50") قول الإمامين. 

ثالثاً: تنعقد الإقالة بالإيجاب والقبول ولو كان أحدهما بصيغة الماضي والآخر بصيغة الماضي 
على رأي الشيخين كا ذكر في شرح المادة )١411(‏ أما عند الإمام عبد زلا السسقك وقد قيلت 


المجلة قول الشيخين. 
رابعاً ‏ قد قبلت المجلة في لزوم الاستصناع قول الإمام أبي يوسف كما بين ذلك في شرح 
المادة (9957). 


خامساً - إذا أجاز صاحب امال إجارة الفضولي بعد مرور مدة من الإجارة فعند الإمام محمد 
رحمه الله يعود بدل الإجارة الذي يخص مدة قيل الإجارة للفضولي وبدل الإجارة بعد الإجازة إلى 


.5 درر الحكام 


صاحب المال وقد قبلت المجلة هذا الرأى فى المادة (557). 

سادساً ‏ إذا توفي المحيل في الكوالة المقيدة قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فعند الإمام 
زفر لا يحق لدائني المحيل أن يتداخلوا بالمحال به أما عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ومحمد 
يعود المحال به إلى تركة المتوفي ويقسم غرامة بين الدائنين وقد قبلت المجلة في المادة (197) قول 
الإمام زفر. 

الترتيب الذي يجب على القاضي أن يعمل به في أقوال الفقهاء: إذا صدر أمر سلطاني بالعمل 
برأي يجتهد فحكم القاضي برأي مجتهد آخر باطل أما إذا لم يكن أمر سلطاني بترجيح رأي أحد 
المجتهدين في الأقوال المختلفة فعلى القاضي والمفتي أن يعمل على الوجه الآتي: 

أولاً - يعملان بقول الإمام الأعظم رحمه الله سواء كان أحد الإمامين مشتركاً في ذلك الرأي 
أو غير مشترك لأنه كان من التابعين (الولوالحية) ولأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى 
فقوله أشد وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر وزمان. 

مستثنى ‏ أما في المسائل الآتية الذكر فيعمل بقول الإمامين: 

١‏ - يفتى ويعمل في المسائل المتعلقة بأمور القضاء والشهادة برأي الإمام أبي يوسف رحمه الله 
لأنه قد اشتغل بالقضاء فعلاً وحصل على زيادة تجربة فيه إذ ليس الخبر كالعيان (الجموي وشرح 
رسم المفي). ش 

* - إذا كان سبب الاختلاف ناشئا عن تغير الزمان فيعمل بقول الإمامين كالحكم بظاهر 
العدالة. أنظر شرح المادة (19715). 

يعمل بقول الإمامين في المسائل التي أجمع فيها المتأخرون على قوها كالمزارعة والمساقاة كى| 
أنه قد ذكر في كتاب الشركة أيضا بأنه قد صدر الأمر السلطاني بالعمل بقول الإمامين. 

- إذا رجح المتأخرون قولاً بأن قالوا: إن الفتوى على قول الإمام أبي يوسف أو على قول 
الإمام محمد يعمل بذلك القول. وألفاظ الترجيح هي كقوهم. وعليه الفتوى. أو به يفتى أو به 
تأخذء أو وعليه الاعتمادء أو وعليه عمل اليوم. أي عليه عمل الناس في هذا الزمن الحاضر أو 
وعليه عمل الأمة. أو وهو الصحبح, أو وهو الأصحء أو هو الأظهر أو وهو الأشبه. أي الأشبه 
بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى. أو وهو الأوجه. أو وهو المختار وبه جرى 
العرف وهو المتعارف وبه أخذ علماؤنا وما أشبه ذلك من الألفاظ ومع ذلك فإن بعض هذه الألفاظ 
آكد من الألفاظ الأخرى فإن لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح والأشبه ولفظ وبه يفتى آكد من لفظ 
الفتوى عليه كا أن لفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح ولفظ أحوط آكد من لفظ احتياطي فعليه 
إذا صرح أحد المشايخ بأن قول غير الإمام هو القول المفتى به فعلى القاضي أو المفتي أن يأخذ بذلك 
القول. أما إذا كان القولان مصححين ولم يكن تصحيح أحدهما آكد من الآخر فللقاضي أن يحكم 
بأها كا أن للمفتي أن يفتي بأمها (الدر المختار ورد المحتار) . 

وقد ذكر في كتاب الوقف من كتاب الدر المختار بأنه إذا وقف المشاع القابل للقسمة فالوقف 


وظائف القاضى 66>" 


جائز عند الإمام أبي يوسف لأن الإمام المذكور لا يشترط التسليم في الوقف أما عند الإمام محمد 
فالوقف غير جائز لأنه يشترط التسليم في الوقف وبما أن كلا القولين قد صحح بلفظ الفتوى فالمقلد 
مرجحاً ذلك القول فلا يجوز له أن يحكم في تلك الحادثة بالقول الآخر إلا أن له أن يحكم بالقول 
الآخر في حادثة أخرى. 

ثانياً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم في مسألة يعمل بقول الإمام أبي يوسف. 

ثالثاً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف في مسألة يعمل بقول الإمام 
عمد 

رابعاً: يعمل بقول الإمام زفر والإمام الحسن بن زياد رحمهما الله . 

وليس للقاضي أو المفتي أن يخالف هذا الترتيب ما لم يكن أحدهما صاحب ملكة يمكن بها أن 
يطلع على قوة الدليل كالمشايخ الذين هم من أصحاب الترجيح إذ ليس على هؤلاء أن يأخذوا بقول 
الإمام الأعظم على الإطلاق بل هم أن ينظروا إلى الدليل وأن يرجحوا القول الذي يرونه أنه راجح 
حسب اجتهادهما (رد المحتار) . 

0 فإن أصحاب الترجيح قد رجحوا حيناً أقوال الإمام أبي يوسف ومحمد على قول الإمام 
0 0 الا تل إداد المتري و ولا فوجب علينا 

فالقاضي يحكم بالقول الصحيح والمفتى به في مذهبه ولا يحكم بالقول الضعيف وغير المفتى به 
لأن جهة الصحيح هي الحق وطرف الضعيف هو خلاف الحق فالحكم بالقول الضعيف هو حكم 
بغير الحق واتباع للهوى وهذا حرام بالإجماع (شرح رسم المفتي والدر المختار) . 

فلذلك إذا حكم القاضى بالقول الضعيف لا ينفذ وينقض حكمه. 

' سؤال: إن القول الضعيف يتقوى بالقضاء فإذاً كيف نقضه؟ 

الحواب : المقصود بالقضاء هو قضاء المجتهد (رد المحتار) لا سيهما أن سلاطين الدولة العثمانية 
ينصبون القضاة والمفتين بشرط أن يحكموا بالقول الصحيح ولذلك إذا حكموا بخلاف القول 
الصحيح فلا ينفذ حكمهم . 

إن هذه التفصيلات هي في صورة حكم القاضي الحنفي على مذهبه. أما إذا حكم القاضي 
بأحد المذاهب الثلاثة الفا مذهيه ٠‏ مثا بأن يحكم القاضي الحنفي بالمذهب الشافعي أو القاضي 
الشافمي. بالمذهب الحنفي فهذا 78 نافذ عند الإمام الأعظم وعليه الفتوى سواء كان الحكم هوا 
أو نسياتاً أو عمداً ووجه النفاذ أ نه ليس بخطأ بيقين لأن رأيه يحتمل الصواب وإن كان الظاهر 
عنده أخطأ فليس واحد منها خطأ بيقين فكان حاصله قضاء في مجتهد فيه فينفذ حتى لو حكم 


6 درر الحكام 
القاضي بفتوى ثم تبين أن تلك الفتوى مخالفة لمذهبه ينفذ قضاؤه وليس له أو لقاض خلافه أن 
ينقض ذلك الحكم انظر شرح المادة (1878) «البزازية عن شرح الطحطاوي والحموي والفتح) 

أما عند الإمامين فالحكم غير نافذ وقد ذكر في المحيط أن الفتوى على قول الإمامين ى| أنه قد 
رجح في فتح القدير وفي الشرنبلالي قولما (شرح المجمع لابن ملك). 

ويجب أن يعلم بأنه إذا نصب القاضي من طرف السلطان بأن يحكم على المذهب الحنفي 
فليس له أن يحكم بمذهب آخر كا مر ذكره فإذا حكم فحكمه باطل لأن القاضي معزول عن 
القضاء بالنسبة إلى هذا الحكم (رد المحتار ورسم المفتي) . 

إن القاضي مكلف أن يتحرى المسائل الشرعية من الكتب الشرعية المعتبرة وأن يحكم بموجبها 
وليس له أن يحكم قياسا حتى لو أن القاضي قاس مسألة على مسألة أخرى وحكم بموجب ذلك 
القياس ثم ظهرت رواية خلاف الحكم وتبين خطأه في الحكم فللمحكوم عليه أن يخاصم القاضي 
والمدعي يوم القيامة. يخاصم القاضي لأنه ليس في هذا الزمن أحد من أهل الإجتهاد والقدرة على 
ذلك وقد أثم القاضي باجتهاده ويخاصم المدعي لأنه قد أخذ مال المدعى عليه بغير حق ويجب عليه 
أن يعيد المال الذي أخذه إلى المقتضى عليه إذ أن اعتماد المدعي على أمر القاضي غير المشروع لا 
يخلصه من الضمان (رد 0 والحموي) . 


خامساً: إن الكتب الفقهية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي المتون والشروح والفتاوى. 

مسائل المتون ترجح على مسائل: الشروح لأن مسائل المتون قد أصبحت متواترة ىا أن مسائل 
الشروح يقدمة عل مسائل الفتذوى والحكم على ذلك سواء صحح القولان أو لم يصححا. أما لو 
ذكر في المتن مثلا مسألة ولم يذكر عنها بأنبا صحيحة وذكر عن المسألة الواردة في الشرح أنها صحيحة 
فتقدم المسألة الواردة في الشرح لأن ذكر المسألة في المتن هو تصحيح التزامي. أما التصحيح الوارد 
عن الشرح فهو تصحيح صر يح والتصحيح الصريح مقدم على التصريح الالتزامي (رسم المفي) . 

سادساً: إذا ذكر في الكتب الشرعية قولان وأثبت أحدهما بذكر دليله فهو مرجح لأن التعليل 

سابعاً: إذا كان أحد القولين قياسياً والآخر استحسانياً فيرجح القول الاستحساني إلا أنه 
ستثنى من ذلك مسائل عديدة وهذه المسائل هي مذكورة في أجناس الناطق وهي إحدى عشرة 
سألة وقد أوصلها نجم الدين السيفي إلى اثنين وعشرين مسألة وقد ذكرها ابن نجيم في كتابه 

ثامناً : إذا كان يوجد اختلاف بين العلماء في المسائل الوقفية فيحكم القافيٍ بالقول الأنفع 
لوقف إذ أن الوقف غير لازم عند الإمام الأعظم ولازم عند الإمامين فالقائني فعا للوقف يحكم 
وجب قول الإمامين ويحكم بالوقف وبتسجيله . 
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تاسعاً: إذا اختلف في الروايات والتصحيح يجب العمل بظاهر الرواية (رد المحتار) لأن 
المسائل الفقهية الحنفية هي على ثلاث طبقات: 

الأولى - مسائل الأصول. ويقال لها ظاهر الرواية وهي المسائل المذكورة في كتب الإمام محمد 
الستة ة المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. وإغا 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد روايات الثقاة فهي ثابتة عنه ومتواترة أو مشهورة عنه . 

الثانيةقت مسائل النوادر, وهذه م تذكر في الكتب الستة المذكورة وهي مذكورة ف الكتب 
الأخرى أما ف الكتب المنسوية للإمام محمد كالهارونيات والكيسانيات والحرجانيات والرقيات واما 
مذكورة ف كتاب جسن كن زياد ويقال لما غير ظاهر الرواية لأنها م ترو عن محمد بروايات ظاهرة 

الثالثة - مسائل الواقعات. وهي م ترو عن المجتهد في الشرع والمذهب بل هي المسائل التي 
استنبطها المجتهدون المتأخرون وهي أجوبة على أسئلة وقعت لهم (رد المحتار) . 

فعلى ذلك ليس للقاضي أن يحكم بما يخالف ظاهر الرواية وبالرواية الشاذة ما لم يصرح بأن 
الفتوى هي على خلاف الظاهر. أما إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء فيتعين أن يحكم بخلاف 

المادة  )١8١5(‏ (ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن 

يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها وإذا فعل لا ينفذ حكمه انظر المادة 
.)١166‏ 


ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها فاذا 
استمع تلك الدعوى وحكم بها لا ينفذ حكمه لأن السلطان قد شرط اجتاع رأيين لتأمين الإصابة 
في الحكم والحكم المخالف للأمر السلطاني مردود انظر مادتي ١5470(‏ و1١18).‏ 

والنصب للحكم معاً اما أن يكون صراحة ك) هو مذكور في هذه المادة أن يعين وينصب 
البنلطان شحفون معا قافن لبلدة لبعك) ما وآما أن يكن دلكلة كان صب السلظان قاضين 
لمحكمة وفي هذه الصورة .لا يحق لأحدهما الحكم وحده ما لم ينصب للقضاء ويصرح في أمر تعيينها 
ان لكل الحق أن يحكم مستقلاً وفي هذه الصورة فاللائق أن ينفذ حكم أحدهما فقط (جامع 
الفصولين) . 

يعني إذا نصب قاضيان على أن يكون لكل منهما الحق في استاع الدعوى مستقلاً فلكل منهها 
أن يحكم مستقلا ومن جملة هؤلاء القضاة المنصوبين على هذا الوجه قاضي عسكر الآستانة وقاضي 
القسام العمومي وقاضي الآستانة ومعاون قاضي الآستانة وقضاة الحرمين المحترمين ومعاونيهم إذ أن 
قاضي العسكر مأذون بالحكم كا أن قاضي القسام مأذون بالحكم أيضا وكذلك قضاة الحرمين 
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مأذونون بالحكم وكذا معاونوهم مأذونون بالحكم أيضاً. 

وفي المحاكم الشرعية التابعة للدولة العثمانية جار من القديم أصول القاضي المنفرد ولا يوجد 
في تلك المحاكم قاضيان منصوبان ليحك على هذا الوجه؛ وإن يكن أن لبعض المحاكم الشرعية 
مشاورين ومعاونين كالصدرين وقاضي الأوقاف إلا أن هؤلاء المشاورين والمعاونين عندما يفصلون 
القضايا يفصلون مستقلين بدون اشتراك القاضي معهم. 

المادة 9 )١18١‏ - (إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب 

آخر المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة التي تعدد قضاتها ووقع الاختلاف 
بينهه| على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه) 

إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر 
في البلدة التي تعدد قضاتها وكان كل منهم مأذونا أن يحكم قي قسم من البلدة ووقع الإختلاف 
بيبا يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه على قول الإمام محمد المفتى به لأن الأصل براءة 
الذمة وان المدعى عليه طالب بسلامة نفسه بدفع دعوى المدعي أما المدعي فهو راغب في أخذ حق 
من المدعى عليه وبما أنه يوجد شبهة عند طلب سلامة نفسه في القاضى الذي اختاره المدعي وني ان 
ذلك القاضي ربا ينحاز إلى إثبات دعوى خصمه الغير المحقة فمن الأولى مراعاة رغبة المدعى عليه 
من مماشاة المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر) أما عند الإمام أبي يوسف فيرجح القافي 
الذي اختاره المدعى (واقعات المفتين). 

والقصد ار في البلدة التي تعدد قضاتهاء هم القضاة المأذون كل واحد متهم بالحكم 
في أحد أقسام البلدة كقضاة الآستانة إذ أن في الآستانة قاضيا لاستانبول وقاضيا للغلطة وقاضيا 
لأيوب وقاضياً لاسكى دار. مثلاً لو أقام مدع مقيم في. محلة الشهزاده في الآستانة دعوى على مدعى 
عليه مقيم في اسكي دار وطلب المدعي استاع دعواه لدى قاضي استانبول وطلب المدعى عليه 
استماع الدعوى في محضر قاضي اسكي دار وحصل اختلاف بينها على هذا الوجه فتسمع الدعوى 
عند قاضي الأسكي دار كا أنه لو كان في بلدة قضاة للمذاهب الأربعة» كما كان الحال في القاهرة 
سابقاء وطلب المدعي استماع الدعوى لدى القاضي المالكي فيرجح القاضي الذي اختاره المدعى 
عليه. (البحر). 

كذلك إذا حدثت دعوى بين جندي وبين أحد الأفراد فيعتبر قاضى المدعى عليه يعني إذا كان 
المدعي جندياً والمدعى عليه من غير الجنود فيجب استماع الدعوى بينما لدى القاضي الذي اختاره 
المدعى عليه أما إذا كان المدعي غير جندي والمدعى عليه جندي فالدعوى ترى في حضور قاضي 
العسكر إلا أنه في زماننا لا يوجد للجنود قضاة مخحصوصون لدعاوي الحقوق فلذلك دعاوي الحنود 
ترى أمام القاضي العمومي (الواقعات والخانية بزيادة) . 

أما إذا كان القضاة المتعددون في بلدة مأذوناً كل واحد منهم أن يستمع قضايا جميع انحاء 
تلك البلدة وحصل اختلاف بين المدعي والمدعى عليه على هذا الوجه فيرجح القاضي الذي اختاره 
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المدعي لأنه لما كان المدعي هو منشىء الخصومة فله إن شاء إنشاء الخصومة عند هذا القاضي أو 
القاضي (تعليقات ابن عابدين على البحر) كقاضي عسكر الرومللٍ وقاضي القسام العمومي فعل 
ذلك لو أراد المدعي المرافعة أمام قاضي عسكر الرومللي وأراد المدعى عليه المرافعة أمام قاضي 
القسام العمومي فتجري المحاكمة أمام قاضى عسكر الروملٍ الذي اختاره المدعي . 

الملدة(؛ -)18٠١‏ (إذا عزل قاض إلا أنه لعدم وصول خبر العزل إليه مدة 
كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة صح حكمه ولكن لا يصح 
حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل إليه) . 


إن انعزال القاضي مشروط بوصول خبر العزل إليه فلذلك إذا عزل قاض ولم يصله خبر 
العزل مدة واستمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة يكون حكمه مجنيناً حيث لم ينعزل 
القاضي بعد لأن ثبوت حكم خطاب الشارع في حق المخاطب مشروط ببلوغ الخطاب المذكور 
لذلك المخاطب وخطاب هذا القاضي مشروط فيه ذلك (الولوالجية)2©0. 
والحكم في الوكالة أيضاً على هذا الوجه كما بين في المادة .)١57(‏ 
في هذه الصورة قد انعزل القاضى من القضاء والتحق بالرعايا ولم يبق له ثمة من صفة فحكمه 
باطل . 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال بعضهم: بأن القاضي لا ينعزل بمجرد وصول خير 
العزل إليه واشترطوا وصول خلفه وقال بعضهم بأن القاضي إذا وقف على عزله بكتاب أو بخير 
الخلاصة ‏ ان القاضى يتعزل بتبليغه أمر السلطان بعزله تحريراً أو شفاهاً أو بوصول نخلفه. 
كذلك إذا شرط في أمر تعيين القاضى أن لا يمتثل القاضى في الأحكام والقضايا أمر أحد وخالف 
القاضى هذا الشرط ينعزل. 
وتدل هذه المادة على جواز عزل القاضى ولو لم يكن مرتكباً أعمالاً سيئة توجب عزله 
كالارتشاء والظلم حتى أنه لو نصب قاض على أن لا ينعزل فيجوز عزله وكما يجوز العزل منجزا 
يجوز العزل معلقا بالشرط فلو قال السلطان للقاضي: إنك معزول (حين) يرد أمري اليك بعزلك) 
)١(‏ إن أوامر ونواهي الله عز وجل يكلف بها الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي. ان البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإلهية ولم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين لم يكونوا 
مكلفين إلا بتوحيد الباري فقط أما التكاليف الأخرى فهم غير مكلفين بها وقد ورد في الآية الكريمة (وما كنا 


الملزمة © القض.اء 
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فعلق عزل القاضي على ورود أمره فلا ينعزل القاضي مالم يصل إليه الأمر السلطاني سواء وصله 
خبر العزل قبل وصول الأمر أو لم يصله أنظر المادة (85) وشرحها لأن العزل معلق بالشرط فإذا 
لم يوجد الشرط لا يثبت العزل (الحموي والولوالجية والفتح). 

والحاصل أن القاضي ينعزل بالعزل فإذا لم يتعرض لعزله وجاء بعد أيام قاض آخر معين 
قاضيا لذلك القضاء فالاظهر والأشبه هو أن لا يكون القاضي الأول معزولا (واقعات المفتين وفتح 
القدير والحموي). 

ويكون القاضي الثاني قاضياً مستقلاً أيضاً. 

المادة(ه 18)- (للقاضى إذا كان مأذوناً بنصب وعزل النائب أن ينصب 

آخر نايا متسوان يله وإذا لمك تاذونا قاين اله عمل للق ولا يعر تائيه 
بعزل أو موت القاضي بناء عليه إذا توفي قاضي قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى 
التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي قاض غيره راجع المادة(5757١).‏ 


إذا كان القاضى مأذوناً من قبل السلطان بنصب وعزل النائب فله حق قبل وصوله إلى محل 
مأموريته, أن بك لخر نائيا وله بعد ذلك أن يعزله في أي وقت شاء كا أنه لو كان هذا النائب 
مأذوناً من طرف القاضي بأ منت ثانا عله :وان يعرله فللناتب نضا أنا«يتصيب ثانا بوآن يعولةة: 

وبما أن القضاء يتخصص ويتقيد بالزمان والمكان وببعض خصوصات فكذلك يتقيد 
ويتخصص قضاء هذا النائب مثلاا لو خصص القاضي المأذون بنصب النائب بقوله له لا تسمع 
دعوى فلان وفلان ونصبه نائباً عنه فليس لذلك النائب استماع دعوى هؤلاء فإذا استمع وحكم فلا 
ينفذ. 


والاذن بنصب النائب يكون على وجهين: 

الوجه الأول يكون صراحة كالقول للقاضى وكل من شئت واعزل من شئت. 

الوجه الثاني - يكون دلالة كقول السلطان للقاضي قد نصبتك قاضياً للقضاة (الدر المختار) 
لآن الذات الذي ينتصب قاضي قضاة من طرف ال خليفة هو مأذون دلالة بالاستخلاف والعزل لأن 
قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاء تقليداً وعدل (العناية) . 

ويستعمل في زماننا بدلا من تعبير قاضى القضاة قاضى عسكر الأناضول 20 وقد كان هؤلاء 
قضاة العسكر إلى زمن قريب ينصبون ويعزلون نواب الشرع استناداً على هذه المسألة الشرعية أما 
الآن فقد نزعت هذه الصلاحية من قضاة العسكر وأصبح القضاة ينصبون بإرادة سلطانية بعد 
)١(‏ أي في زمن تأليف الكتاب أما الآن-فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية وقامت محلها المحاكم النظامية 

الي تحكم بموجب قانون سويسرا المدني (المعرب). 
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انتخابهم من شيخ الإسلام كا أن قاضي مصر هو قاضي القضاة لجميع القطر المصري وهو ينصب 
في كل محل من محلات القطر نواباً عنه 9©. 

أما إذا كان القاضى غير مأذون بنصب وعزل النائب فليس له إجراء ذلك حتى لو حصل له 
عذر شرعي يقضي بتعيين نائب عنه كالمرض والسفر لأنه قد نصب قاضيا فقط ولم يفوض بتعيين 
قضاة (الحهداية). 

أما إذا كان القاضى مأذوناً بنصب النائب فقط وغير مأذون بعزله فله أن ينصب نائباً ويس له 
عزله بل يكون عزله عائداً للسلطان (العناية والخانية). وهو كوكيل وكل بإذن الموكل فإنه لا يملك 
عزله ولا ينعزل يموته وينعزلان يموت الموكل بخللاف الوصى حيث يملك الايصاء إلى غيره ويملك 
التوكيل والعزل في حياته لرضا الموكل بذلك دلالة لعجزه (البحر). 

والنائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب ينفذ حكمه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى ‏ إذا' نصب قاض .غير مأذون بنصب نائب ثائباً عنه وحكم ذلك النائب في 
حضور القاضي كان الحكم جائزاً ونافذاً لأن الخليفة رضي بقضاء حضره رأي القاضي وقت نفوذه 
لاعتاده على علمه وعمله والحكم الذي حضره القاضي أو أجازه قضاء حضره رأي القاضي 
فيكون راضياً عنه (العناية) . 

المسألة الثانية ‏ إذا نصب القاضى الغير المأذون بنصب نائب تائباً عنه وحكم النائب في غياب 
القاضي ثم أجاز القاضي ذلك الحكم صح الحكم أنظر مادة (55) كالوكيل بالبيع إذ لم يكن مأذوناً 
بالتوكيل فوكل غيره وباع الثاني عند غيبته فأجاز الأول بيعه جاز عندنا وكذلك القاضي إذا أجاز 
الحكم في المجتهدات (الخانية) . 

المسألة الثالثة - إذا فصل أحد دعوى توفيقاً للأصول الشرعية ثم أجاز القاضي الحكم صح 
لأن المقصود وجود رأي القاضى وهو حاصل في هذه المسألة (البحر) إلا أنه يشترط أن يكون النائب 
المذكور حائزاً للصفات التي يشترط وجودها في القاضي فلذلك لو كان هذا النائب صبياً أو مجنوناً أو 
رقيقاً وحكم وأجاز القاضى حكمه فلا يصح (الخانية). لأن الإجازة تلحق الحكم الموقوف ولا 
تلحق الحكم الباطل والمعدوم قيل الاذن في الابتداء كالإجازة في الانتهاء فلم اختلفا في الجواز 
وعدمه (أي جاز الإذن والانابة في الإنتهاء دون الابتداء) واجيب بالمنع فإن البقاء أسهل من الابتداء 
وان الحكم الذي أذن به القاضي في الابتداء قضاء لم يحضره رأي القاضي وكان رضا الخليفة بتولية 
القاضى مقيداً به (العناية) . 


وإذا كان القاضي مأذوناً بنصب النائب فنصب تائباً عنه فلا ينعزل النائب بانعزال القاضي أو 


)١(‏ هذا حينما كانت مصر تابعة للدولة وحيث أن مصر قد استقلت بعد الحرب العامة فالقضاة الشرعيون فيها 
يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخابهم من وزير الحقانية (المعرب). 


1 درر الحكام 
موته لأن النائب في الحقيقة هو منصوب من طرف الخليفة وليس منصوباً من القاضى المتوفي أنظر 
المادة )١57(‏ لأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل 
حتى أنه ليس للوكيل عزله (الحموي). 

أما إذا أصدر السلطان أمراً صريحاً بأنه إذا توفي القاضي أو عزل ينعزل النائب ففي تلك 
الخال ينعزل النائب بموت القاضي أو عزله (الحموي). 

كذلك لا ينعزل النائب لعزل القاضى له ما لم يكن القاضي مأذوناً بعزل النائب أيضاً ىا هو 
مأذون بنصبه ى| وضح في الفقرة الآنفة. 

بناء عليه لو كان قاضى قضاء مأذوناً بنصب النائب ونصب في حال حياته نائباً عنه ثم توفي 
القاضي فلنائيه أن يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي غيره وأن يحكم 
أيضاً بعد وصول القاضي الجديد ولا يحتاج حكم النائب لأن يجيزه القاضي حسب الصورة المذكورة 
في المسألة الثالثة آنفاً. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا عزل السلطان القاضى ينعزل نائبه أيضاً أما 
المجلة فقد اختارت في هذه المادة القول بعدم الانعزال (واقعات المفتين ورد المحتار) . 

المادة(180١)-‏ (للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي 

أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع القاضي بينة في حق 
دعوى واخير بها النائب فله أن يحكم بإخبار.القاضى من دون أن يعيد البينة وإذا 
استمع النائب المأذون بالحكم بينة في خصوص ما وانهى إلى القاضي فللقاضي أن 
يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا ل يكن مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً 
باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضى أن يحكم بانهائها وعليه 
أن يستمع البينة بالذات) . 


للنائب أن يحكم بالبيئة التي استمعها القاضي وللقاضي أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها 
نائبه على رأي بعض الفقهاء وهو أنه إذا استمع قاض بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله أن 
يحكم بإخبار القاضي بتلك البينة من دون أن يعيدها وكذلك إذا استمع النائب المأذون بالحكم بينة 
في خصوص ما واءمى إلى القاضي سماعه البينة وأخيره بذلك فللقاضي أن يحكم بتلك البينة من دون 
أن يعيدها أما عند بعض الفقهاء فيجب في الصورتين أن لا يحكم القاضي أو النائب بل يجب إعادة 
البينة (واقعات المفتين). 

أما إذا لم يكن النائب مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً باستاع البيّنة للتدقيق والاستكشاف كأن 
يدقق دعوى المدعي ووجود شهود لديه موافقين لدعواه فقط فليس للنائب أن يحكم بتلك القضية 
كا أنه ليس للقاضي أن يحكم بإنهائها المتعلق بالدعوى وساع البينة ويلزمه أن يستمع البينة بالذات 
(الخانية) . 


وظائف القاضي ا 


مثلاً إذا أمر القاضي آخر أن يستمع الدعوى التي أقامها شخص على آخر ويستمع شهوده 
وإقراره وتزكية شهوده واستمع المأمور ذلك وأنبى للقاضي بأن المدعى عليه قد أقر على هذا ار 
فليس للقاضي أن يحكم بذلك حتى لو كان القاضي مأذوناً بنصب النائب لأن القاضي لم يستمع 
ذلك وان فائدة التدقيق والاستكشاف الوارد في هذه الفقرة هو تحقيق وتدقيق هل لدى 0 
شهود على دعواه» وهل هو كاذبء وإذا كان لديه شهود. فهل شهادتهم موافقة للدعوىء أو غير 
موافقة وهل هم عدول. أو غير عدول وما أشبه ذلك. 

أما إذا شهد ذلك الشخص المودعة إليه هذه الأمور على إقرار المدعى عليه مع شخص آخر 
في حضور القاضي فيحكم بموجب تلك الشهادة بعد التعديل والتزكية. 

إن المجلة قد خصصت هذه المسألة بالقاضي ونائبه لأنه لا يجري حكم هذه المسألة بين 
القاضي المعزول والمنصوب وهو أنه: إذا استمع القاضي دعوى وبينة وجرى تعديل وتزكية الشهود 
وعزل القاضي قبل حكمه في القضية فليس للقاضي الذي ينصب بدلاً عنه أن يحكم بتلك البيّئة بل 
يلزمه أن يستمع الدعوى والبينة بالذات. حتى أنه إذا استمع قاض دعوى وبينة وعزل عن القضاء 

قبل الحكم ثم نصب ثانياً قاضياً بتلك البلدة فليس له أن يحكم بالبيّنة التي استمعها سابقاً بل عليه 

أن يستمع مجددا لأن الأمر الأول قد انتهى بالعزل (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من 
الشهادات) . 


المادة )١18١0‏ - (للقاضى في قضاء أن يستمع دعوى الأراضى الى هى في 

قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب 
الدعوى) . 

للقاضي عند بعض الفقهاء في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي أو العقار التي هي في قضاء 
آخر بشرط أن يكون المدعى عليه موجوداً في دائرة قضاء ذلك القاضي حتى ولو كان المدعى عليه 
دخل في دائرة قضاء ذلك القاضى مسافرا لأنه لو نصب قاض لدمشق فلا يكون معنى ذلك أن 
القاضي نصب قاضياً على أهل دمشق الأصليين ولم يقل له أنت قاض على أهالي دمشق الأصليين 
بل يكون منصوبا قاضياً على جميع سكان دمشق الأصليين والطارئين والموجود في دمشق مسافراً ولو 
كان أولئك المسافرون من أهالي بغداد أو حلب فهي عامة وشاملة. 

وليست هذه المسألة خاصة بالأراضي فقط إذ ان الحكم في جميع العقار هو على هلا الوجه 
فلذلك لو وضعت المجلة عبارة عقار بدلاً من عبارة أراضي لكان أشمل. 

أما عند , بعض الفقهاء فيشترط في دعوى العقار أن يكون العقار:مرجودا قيمن أقضاء القاضي. 
أما المجلة فقد اختارت القول الأول وقد قال صاحب البحر في صدد هذا القول: إحذر من فهم 
خلافه إذ يكون غلطاً (الحموي ورد المحتار وابن عابدين على البحر وواقعات المفتين). 


51 درر الحكام 


ولكن يلزم بيان حدود تلك الأراضي وذلك العقار حين الدعوى والشهادة .الشرعية على 
الوجه الذي ذكر في المادة )١777(‏ من كتاب الدعوى فعليه إذا استمع القاضي تلك الدعوى 
وحكم بها يكتب القاضي بتنفيذ حكم الإعلام للقاضي الموجود في قضائه العقار إذ ان القاضي الذي 
يوجد في دائرته ذلك العقار يأخذ العقار من المحكوم عليه بموجب ذلك الحكم ويسلمه للمحكوم 
له. 

وكذلك لقاضي القضاء أن يفصل دعاوي الدين ودعاوي الأموال المنقولة في حق الأشخاص 
المقيمين في دائرة قضائه ولو كانوا موجودين مؤقتاً. مثلاً لو أقيمت قضية دين أو منقول أمام قاضي 
دمشق من شخص من أهالي بغداد على شخص من أهالي بغداد مقيمين في دمشق مؤقتاً وحكم 
قاضي دمشق في تلك القضية صح حكمه. 

كذلك لو ذهب شخص من أهالي دمشق إلى بغداد فأقام أ حد أهالي بغداد عليه دعوى دين 
أمام قاضي بغداد وحكم قاضي بغداد بتلك القضية فليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن قبول الحكم 
بداعي أن قاضي بغداد ليس بقاض على دمشق أما | إذا لم يكن المدعى عليه مقيمأ في دائرة قضاء 
قاض ولو على وجه المسافرة فلا يصح حكم القاضي عليه فعلى ذلك لو أقام مدع قضية دين في 
محكمة حلب على شخص مقيم في مص فليس لقاضي حلب أن يدعو المدعى عليه للمحاكمة وأن 
يحضره جبراً أو يفصل الدعوى في غيابه في حضور الوكيل المسخر لعدم | إمكان جلبه جبراً أنظر المادة 
(801ل). 


المادة )١18048(‏ - (يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي 
وفروعه وأن لا يكون. زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص 
ويحكم له). 

ليس للقاضي أن يحكم لنفسه أو لمن لا تجوز شهادتهم له فإذا حكم لا ينفذ حكمه لأن في 
ذلك تهمة (رد المحتار) . 

فلذلك يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي وفروعه وأن لا يكون زوجته 
أو وكيله أو وكيل وكيله وشريكه في المال الذي سيحكم به شركة عنان أو شركة مفاوضة أو وكيله 
في ذلك المال أو وكيل أصوله أو فروعه أو وكيل وكيلهم أو أجيره الخاص أو من يتعيش بنفقته بناء 
عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له وقد ذكر في المادة )١7/٠١(‏ بأنه لا 
تجوز شهادة هؤلاء للقاضي . 
لذلك المتوفي ىا أنه لو كان القاهنى أحد ورثة ذلك المتوفي فليس له أن يحكم له. 


وظائف القاضي 16" 


كذلك لو وكل أحد ابن القاضى ليخاصم أحداً فليس للقاضي أن يحكم في القضية التي توكل 
فيها ولده كا أنه لو نصب ابن القاضى وصياً على يتيم فليس للقاضى أن يحكم لذلك اليتيم . 

كذلك لو كان ابن القاضى موصى له فليس للقاضي أن يحكم حكيراً في صالح الموصى فقطء 
كذلك لو كان القاضي وكيل وصى الميت فليس له أن يحكم بشيء لأن هذا الحكم من حيث الظاهر 
هو حكم القاضي (رد المحتار) . 

كذلك ليس للقاضي أن يحكم في أصل وقف أو في غلته مشروطة منفعة ذلك الوقف للقاضي 
مثلا لو أقام متولي وقف مشروطة غلته لقاضي البلدة دعوى على آخر في حق عقار مدعياً أن ذلك 
العقار هو من مستغلات الوقف فإذا استمع القاضي تلك الدعوى وسمع البينة وحكم بها فلا ينفذ 
حكم القاضي فإذا كان في تلك البلدة قاض آخر مأذوناً باستماع دعاوى الأوقاف فتجري المحاكمة 
في حضور ذلك القاضي وإذا لم يوجد قاض آخر تجري المعاملة توفيقاً للمادة الآتية. 

وعبارة» ليس للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء هي نفي مرتبط بالحكم ولنفيه وليس مرتبطة 
بالاستاع ولنفيه . 


فلذلك للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء وأن يجري مرافعاتهم فإذا ظهر له أن الحق في يد 
الاخصام فللقاضي أن يحكم للاخصام ضد هؤلاء إذ ليس في هذا الحكم تهمة كا أنه قد ذكر في 
شرح المادة )١7٠١(‏ بأن شهادة القاضي على هؤلاء جائزة وإذا ظهر للقاضي أن الحق لهؤلاء لا 
يحكم لهم ويوصى هؤلاء أن يعملوا بموجب المادة الآتية. 

مستثنى. للقاضي أن يحكم بالوصاية ولو كان القاضي مديئاً للمتوفى. مثلاً لو كان القاضي 
دين لزيف الحوق 'يخسين ديار وجاء أحد أعمام ذلك القاضي وادعى في مواجهة الخصم بأنه 
الوصي المختار على المتوني زيد وأثبت ذلك فللقاضي أن يحكم بوصايته وإذا أدى القاضي بعد حكمه 
هذا دينه الخمسين دينارا لذلك الوصي يبرأ من دينه. أما إذا دفع القاضي دينه لذلك الوصي بمجرد 
ادعائه الوصاية قبل أن يحكم بوصايته ثم أقام الوصي دعوى لإثبات وصايته فليس للقاضي استماع 
تلك الدعوى والحكم بها (وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي 
مدينا للغائب سواء أكان قبل الدفع أو بعده) (رد المحتار) . 

ولكن للقاضي أن يحكم لاقربائه ومحارمه الذين تجوز شهادته لهم كحاته وزوجة أبيه ولو كان 
حكمه الحاته في حياة زوجته أو حكمه لزوجة أبيه في حياة أبيه. 

حكم العدو على عدوه. قد ذكر في التنوير أنه يشترط أن لا تكون عداوة دنيوية بين القاضى 
والمحكوم عليه وقد خالفه بذلك صاحب الوهبانية وقال بعدم اشتراط ذلك. أما صاحب رد المحتار 
فقد قال من يقول بجواز شهادة العدو على عدوه يقول بجواز حكم القاضي العدل على عدوه ومن 
يقول بعدم جواز شهادة العدو على عدوه يقول بعدم جواز حكم القاضي على عدوه ولو كان قاضياً 
عادلاء وعلى هذا القياس ولآن المجلة في المادة )١7١7(‏ قد اختارت القول القائل بعدم جواز 


5,15 درر الحكام 


شهادة العدو على عدوه على الإطلاق فيجب أن يقال بأنه لا يجوز حكم القاضي على عدوه ولو كان 
القاضى عدلاً. أما اللائق فهو انه إذا حكم القاضى على عدوه بعلمه لا ينفذ حكمه أما إذا حكم 
على عدوه في محاكمة علنية وفي مجلس الحكم بحضور الناس بطلب الخصم الشرعي وبشهادة 
الشهود العدول وبعد تحقق أسباب الحكم الموجبة فحكم القاضي جائز (لسان الحكام) . 

المادة -)١1809(‏ (إذا كان لأحد دعوى مع قاضى بلدته أو أحد منسوبيه 
الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاى) إليه وإن لم 
يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهماء أو في 
حضور نائب ذلك القاضى إن كان مأذونا بنصب النائب» أو في حضور قاضى 
البلدة المجاورة لبلدتهم فإن م يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى 

إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابعة ففي 
ذلك حخمسة وجوه: 

الوجه الأول ان كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكى| إليه كقاضي العسكر وقاضي القسام في 
الآستانة فدعوى قاضي العسكر على أحد ترى في حضور قاضي القسام ودعوى قاضي القسام ترى 
في حضور قاضى العسكر وللقاضى الآخر أن يجلب المدعى عليه إلى المحكمة جيرا بناء على دعوى 
المدعى ولا يشترط رضاء الطرفين في هذا حسب الفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

الوجه الثاني - وإن لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما 
في حضور الحكم الذي نصبه أحدهما. 

الوخه' الثالت< أو ق حشيئؤن:ناقت :ذلك القاقى ' إن كان ناذونا يبعي الاك ولا يشرط 
رضاء الطرفين للمرافعة في حضور هذا النائب فلذلك للنائب إحضار المدعى عليه جيرا إلى 
المحكمة بناء على دعوى المدعي وإذا كان إحضاره غير ممكن يحكم عليه غيابياً حسب الأصول. 

فعلى ذلك لو حكم نائب القاضي للقاضي الذي أنابه أو لأحد منسوبيه الذين ورد ذكرهم في 
المادة الآنفة فحكمه صحيح ونافذ. لأن النائب الذي ينصب من طرف قاض مأذون بالإنابة يكون 
منصوباً من طرف السلطان انظر المادة )١805(‏ وشرحها (رد المحتار) . 

الوجه الرابع: أو في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم وهذا يكون برضا الطرفين 
واتفاقها فلذلك يجب أن يذهب الطرفان إلى دائرة القاضى برضائهها وعليه فليس للمدعى أن 
يراجع قاضي قضاء آخر وأن يطلب منه إجبار المدعى عليه إلى الحضور إلى دائرة قضائه كا أنه لا 
يجوز الحكم عليه غيابياً انظر المادة (1891). 


وظائف القاضي لات 

وللقاضي الآخر الذي يراجعه الطرفان على هذا الوجه أن يستمع دعوى ذينك المتداعيين 

وليس له أن يقول لما انني لست قاضي بلدتكم فلا استمع دعواى) كما بين ذلك في شرح المادة 
86١ 8/‏ . 


الوجه الخامس : فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان. 

لا يشترط رضاء الطرفين في الوجه الأول والثالث الوارد ذكرهما آنفا إلا أنه يشترط رضاء 
الطرفين في الوجه الثاني والرابع كها أشير إلى ذلك في الشرح أما حق استدعاء المولي فهو عائد 
لها أو لوجود مانع كالموانع التي ورد ذكرها في هذه المادة فلذلك لو نصب مولي من طرف السلطان 
لفصل دعوى فليس للمدعى عليه أن يمنع عن المرافعة في حضور ذلك المولي وللمولي أن د 
المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة وأن يجيره على ذلك عند الاقتضاء وأن يعين وكيا م 
حال غيابه ويجري المحاكمة ويحكم في القضية. 


الملدة  )١18٠١(‏ (يجب على القاضى أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا 
كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت موخكرا يقدم رؤيتها) 


يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى يعني يرى دعوى من جاء أولا 
ودعوى من جاء ثانياً بعد ذلك ويجب عليه مراعاة هذا الترتيب فلذلك يأمر القاضي أحد أمنائه 
ليعلم بواسطته ترتيب حضور أصحاب المصالح إلى المحكمة وهذا الأمين يحرر من جاء أولا وثانيا 
وثالثاً ويدخل حين المحاكمة من جاء أولاً ىا أنه يدخل من جاء ثانياً وهلم جرأ (الزيلعي 
والهندية) . 


كذلك إذا كان في المحكمة دعاوى كثيرة وغير ممكن فصلها في يوم واحد فيفصل د 
واحدة لكل مدع حسب الترتيب المذكور وليس له أن يفصل دعاوي عديدة لمدع واحد وأن يؤجل 
دعاوى المدعين الآخرين. 

أما إذا كان أرباب القضايا قليلين وكان ممكناً فصل جميع القضايا في يوم واحد فللقاضي أن 
يرى دعاوى عديدة لدع واحد. 

حل الإنتظار. للقاضي أن يعين لأرباب المصالح الذين ينتظرون فصل دعاوبهم محل انتظار 
للرجال وحل انتظار آخر للنساء ولا يجمع بينهها في محل واحد حتى أن القاضي لو عين يوماً مخصوصاً 
لرؤية قضايا النساء يكون أوفق للحال (الهندية). 

أما إذا كانت دعوى امرأة على رجل ودعوى رجل على امرأة فيحضر كلاهما أثناء المرافعة انظر 
المادة )١/49(‏ وشرحها. 


18 درر الحكام 


ولكن إذا كان تعجيل دعوى وردت مؤخراً ‏ من إيجاب الحال والمصلحة كأن يكون صاحبها 
غريب الديار أو غيره من الأسباب المشروعة فيقدم رؤيتها على غيرها من الدعاوي. ويعد غريبا من 
كان بعيدا عن أهله وعياله أي الذي لا يستطيع بعد المرافعة أن يذهب وينام عند أهله وعياله. 


المادة )١8١1١(‏ - (يجوز استفتاء القاضى من غيره عند الحاجة) . 


الإيجاب علاء بلدة أخرى مكاتبة فإذا وافق رأي هؤلاء العلماء رأي القاضي فيحكم القاضي بموجب 
ذلك أما إذا لم يكن للقاضى أي رأي وعلم في المسألة فيجب عليه أن يعمل بقول وفتوى أولئك 
العلماء وإذا اختلف هؤلاء العلماء فيعمل القاضى بقول الأفقه والأكثر ديانة . 

والمفتي عند الأصوليين هو عبارة عن المجتهد وكل من لم يكن مجتهدا فليس بمفت فذلك إذا 
سئل واستفتى أحد من العلماء عن مسألة شرعية وكان غير مجتهد فيجب على ذلك المفتي أن يجيب 
على الفتوى بطريق النقل من الكتب الشرعية المتداولة والمنسوبة إلى المجتهدين فلذلك فالمفاتي 
المعينون رسميا من طرف الحكومة العثانية قد اتخذوا أصولا حين تحريرهم الفتوى أن يحرروا في 
طرف الفتوى مأخذها والكتاب المنقولة عنه تلك المسألة الشرعية نحو كتب محمد بن الحسن وغيرها 
من التآليف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عدهم أو المشهور (فتح القدير) . 

اول عي أن كوت الل صتاطا وتحسين“القول امعان ”له يعمل تعر امف الفاسق بولا 
تجوز فتواه لأن الفتوى من أمور الدين وقول الفاسق في الدين غير مقبول حيث قد ظهرت خيانة 
الفاسق للدين (الفتح) وإن عناية الباري عز وجل في تحقيق الواقعات الشرعية تحصل بالطاعة لله 
تعالى وبالتمسك بحبل التقوى وقد ورد ف الكتاب الكريم «واتقوا الله ويعلمكم اللهج . 

إن من يعتمد على رأي من اتخذ المعاصى ديدنا له في إخراج دقائق كنوز الفقه يكون قد 
اعتمد على من لا يعتمد عليه إذ ان من لا يستنير بنور الله لا نور له (رد المحتار) . 

ثانياً: يجب أن يكون المفتى متيقظاً وواقفاً وعالماً بحيل ودسائس الناس» والأحسن للمفتي أن 
يجمع المستفتي مع خصمه وبعد البحث معههم| يعطى الفتوى لمن يظهر الحق في جانبه وأن يقول في 
فتواه: إذا كانت المسألة كذا فالحق لك وإذا كانت كذا فالحق للخصم لأنه في هذه الحال يختار 
المستفتي الصورة النافعة له ولا يعجز عن إثباتها بالزور. 

الثاً: يجب على المفتي أن يحترز من وكلاء الدعاوي المعاندين للحق لأنه لا يرضى هؤلاء إلا 
ثبات دعوى موكليهم على أي وجه كان ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل 
في صورة الحق فإذا استحصل على فتوى يصل إلى غرضه الفاسد بالتغلب على خصمه قهرا وعليه 
فلا يحل للمفتى إعانة ذلك على الضلال فلذلك قيل أن من يجهل أهل زمانه فهو جاهل فأحد هؤلاء 


وظائف القاضي 1ل 


الوكلاء يسأل المفتي عن أمر شرعي إلا أن المفتي المتيقظ يفهم من قرائن الأحوال أن قصده من ذلك 
الوصول إلى غرضه الفاسد كم| شاهدنا كثيراً والحاصل أن غفلة المفتى يحصل منها ضرر عظيم في 
هذا الزمان (رد المحتار في أوائل القضاء) . 

رابعاً: يجب أن لا يكون المفتي أصم فإذا كان منصوباً من قبل الحكومة للإفتاء فيجب أن 
يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن لكل سائل أن يحرر سؤاله على ورقة وأن يقدمها للمفتي كا أنه 
يحضر الطرفان المتخاصان في حضور المفتي ويصدر كلام من أحدهما يؤيد إبطاله فإذا كان لا يسمع 
ذلك فيؤدي فتواه على الكلام الذي سمعه فيضيع حق خصمه أما إذا كان المفتي غير منصوب 
للفتوى فلا ضرورة لأن يكون صحيح السمع لأن فتواه هي عبارة عن بيان الحكم الشرعي وتكفي 
في ذلك الإشارة فقط ولا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه. 

ومسألة وجوب إفتاء المفتى بأي قول من الأقوال من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء قد 
وضحت في شرح المادة )١18٠١(‏ فليرجع إليها. 

وفي زماننا )١(‏ يوجد في دار الخلافة العلية. (؟) دائرة للفتيا وهي منقسمة إلى دائرتين 
فإحداهما غرفة الفتوى ويرأسها الموظف المسمى برئيس المسودين واخراهما تسمىغرفة الإعلامات 
ويرأسها مميز الإعلامات الشرعية وفي هاتين الغرفتين يشتغل عدد من الذوات من العلاء والفقهاء 
أصحاب اليد الطولى في العلول الآلية والعالية وأكثرهم من المدرسين للعلوم الشرعية وجميع هؤلاء 
هم تحت نظارة وإدارة الذات المسماة بأمين الفتوى. ويعتني في الأكثر في انتخاب هذا الحبر أن يكون 
أميناً فوق العادة وفقيهاً ومتورعاً وفاضلا. 

ولم تشكل دار للفتوى كهذه للإفتاء قبل ظهور الدولة العثمانية فالشرف العظيم بتأسيس هذه 
الدار يعود إلى هذه الدولة وقد كان قبل تأسيس دار الفتوى أن يستفتي المستفتون من العلماء 
ويعملوا بالفتاوي التي يستحصلون عليها. 


والمسألة التي يستفتى فيها من دار الفتوى يجاب عليها إما شفاها أو تحريراً. والجواب 
التحريري على قسمين: 


القسم الأول. تعطى الفتوى على ظهر ورقة السؤال على طريق الشرح؛ وهذا الشرح مختم 
عميز الإعلامات الشرعية التي هي أحد شعب دار الفتوى التابعة لها. 


القسم الثاني؛ تعطى صرة فتوى شريفة وتحتوي على توقيع شيخ الإسلام ويطلق عليها 
فتوى . 
والاستفتاءات التي تحصل من محاكم الأستانة الشرعية وملحقاتها تحصل على الوجه الآتي وهو 


0 أي في زمان نشر الكتاب سنة ١7٠‏ هجرية (المعرب). 
زفق أي الاستانة . 


ارا درر الحكام 
أن يرسل محضر الدعوى صحبة كاتب المحكمة مع الطرفين إلى دار الاستفتاء ويؤخذ الجواب شفاهاً 
ثم يصدر القاضي حكمه استناداً على تلك الفتوى. وقد استفتيت دار الاستفتاء هذه في بعض 
الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة ا حقوقية . 

المادة (؟181) - (ينبغى للقاضى أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم ) . 


ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم الغير ظاهر الأسباب إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة 
لصحة التفكير في المحاكمة والحكم كالغم والغصة والغضب والسرور والجوع والعطش وامتلاء 
المعدة وغلية النوم أو أن يكون مأخوذاً بأحد الأخبثين وأن لا يكون متأذياً بشدة الحرارة أو بشدة 
البرودة (فتح القدير والخيانة) لأنه قد روي عن النبي الكريم عليه السلام : (لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان) (البخاري). 

فإذا تصدى القاضي للحكم في هذه الأحوال يمكن أن يخطع في تطبيق الدعوى على المسألة 
الشرعية والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين حسب المادة (19/89). 


كذلك يجب على القاضى أن لا يمكث في المحاكمة مدة طويلة وأن لا يجهد ويتعب نفسه, أما 
إذا كانت أسباب الحكم ظاهرة وبينئة فللقاضي أن يحكم حتى ني تلك الحالات كإقرار المدعى عليه 
بدعوى المدعي . 

والغم ؛ بفتح الغين وتشديد الميم بمعنى الغصة وجمعه غموم ومادة الغم بمعنى السثر والتغطية 
وإطلاقها عن الحزن لأنه يستر سرور القلب. 

والغصة. بضم الغين وتشديد الصاد بمعنى الضيق الذي يحصل للقلب فتكون الغصة في هذه 
الحال عطف تفسير للغم . 

الغضب, بفتحتين وقد فسر ابن كمال الوزير الغضب في سورة الفاتحة على الوجه الآتي: هو 
تعسير يحصل عند غليان دم القلب لورادة الانتقام وأول الغضب غليان الدم وغايته إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه (اه). 


الملدة 18179) - (يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات مع 


يعني يجب على القاضي أن يجري التدقيقات في الدعوى المنظورة أمامه مع عدم طرح الدعوى 
في زايا الإهمال. انظر المادة .)١874(‏ يعني يجب عليه أن يستمع الدعوى بكل دقة وانتباه وأن 


وظائف القاضي نض 


يجري التدقيقات التي يقتضيها نوع الدعوى إلا أنه يجب عليه أيضاً الإسراع في فصل الدعوى 
وإجراء التدقيق في الدعوى كما هو مبين في المادة )١8١7(‏ باستجواب المدعي وسؤال القاضي 
عن القيود والشروط التي تقتضيها تلك الدعوى وتفهمها وتحقيق صحتها ثم استجواب المدعى عليه 
بعد التحقيق من صحتها فإذا كان جواب المدعى عليه إقرارا فبها وإذا كان إنكارا يستمع البينة 
وأسباب الثبوت . 

يجب على القاضى وهو يجري المحاكمة على هذا الوجه أن لا بهدد أو يخيف الطرفين لأن 
الخوف يوقم الطرفين في حيرة ويقطع حجتهها (المندية). 

المادة (1815) - (يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر 

في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التى يعطيها بصورة منتظمة سللمة عن ال حيلة 
والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى 
خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه) . 


يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات 
التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر لأن القاضي 
سم جاع الاملاداه ب الجراك إن سك ل نوها اند عمل اند يري أر يمن ذلك 
الشخص في ذلك الإعلام أو تلك السندات فلا يؤمن له لذلك ووجب أن تقيد تلك الإعلامات 
والسندات في الدفتر المحفوظ لدى القاضي حتى يرجع إليه (الزيلعي). 

تعريف السجل وتقسيمه : 

والمقصود من السجل هنا هو الدفتر الكبير الذي يضبط ويقيد فيه وقائع الناس والحكم الذي 
يحكمه القاضي والحجة التي يصدرها على أحد. 

ومن الموافق تقسيم هذه السجلات إلى أربعة أقسام : 

أونها: سجل نصب الوصي . 

ثانيها: سجل نصب القيم للأوقاف . 

ثالثها: سجل تقدير النفقات 

رابعها: سجل الإعلامات الحاوية للحكم. إذ انه إذا قسمت الجهات إلى هذه الأقسام 
الأريفة ايسهل! لرجوع إليها لدى الحاجة بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ 
عسراً شديدا ١‏ (الفتح) . 

والاعلامات جمع اعلام والاعلام يطلق على الورقة المحتوية على حكم القاضي الشرعي 
وإمضائه وختمه وهذا الاعلام يحتوي على صورة دعوى المدعي مع الأدلة التي استند عليها وصورة 
جواب المدعى عليه. وإذا كان حاون ذفعاً: أسباب ثبوت الدفع, وأن يشتمل في ختامه على ذكر 


9" درر الحكام 


الأسباب الموجبة للحكم كا هو مبين في المادة (18117) مع بيان كيفية الحكم. وسيذكر في شرح 
المادة )١8571/(‏ بعض أصول في حق تنظيم الإعلامات . 

السندات. جمع سند ومعنى السند المعتمد والملجأ وإطلاق السند على البرهان هو بهذا المعنى 
إذ ان المدعى يستند عليه والمعتمد أعم من الحس والمعنى والمقصود من السند هنا الحجة. 

الحجة. وتطلق الحجة في زماننا على الورقة التي لا تحتوي حكاً بل تحتوي على إقرار أحد 
الطرفين وتصديق الآخر وختم وإمضاء القاضى الذي نظمها في رأس الحجة خلافاً للأعلام الذي 
يوقع القاضى ختمه وإمضاءه في أسفله وإطلاق سند على تلك هو مبني على أن صاحبها يستند عليها 
لدى الحاجة ويتخذها دليلاً لاثبات مدعاه. 

للحجج أنواع عديدة وبعضها هو ما يأتي: 
الوفاء والإقالة والإجارة والكفالة وحرالة الدين» واطبة والتسليم وتحميل الشهادة والوكالة ونفى 
الملك والمصاحة وإثيات الرشد والإبراء وعقد المزارعة وعقد المساقاة وعمّد المضارية ونصب الوصى 
وغيرها. 

قد ألفت كتب للصكوك تحتوي على صورة تنظيم وتحرير الاعلامات والسندات الشرعية 
وبذلك قد ربطت كيفية تنظيم الاعلامات والسندات الشرعية إلى قاعدة سالمة إلآ أن كتابة النموذج 
عن ذلك في كتابنا هذا خارج عن الموضوع. والحاصل أن سجلات المحاكم المحفوظة على هذا 
الوجه والبريئة من التزوير والتصنيع معمول مها عند المحاكم لدى الاقتضاء 5 هو مذكور في المادة 
.)١7278(‏ 

وقد نشر في 4 حمادى الأولى سنة ١١147‏ تعليمات سنية تتضمن صورة تنظيم الاعلامات 
والسندات التي يعمل بمضمونها بلا بِيّنة فالإعلامات والسندات التي تنظم توفيقا لتلك التعلييات 

أما الاعلامات والسندات التي نظمت قبل صدور تلك التعلييات فقد قررت هيئة المجلة 
الملغاة طلب شهود لإثباتها وسننقل آتيأ عين القرار المذكور. 

والبينة هي عبارة عن الشهادة الشرعية وهذه إما أن تكون على أصل الحق أو على حكم 
القاضي بعد المحاكمة الشرعية بأن حكم القاضي بكذا فالشهادة على الصورة الثانية تكون شهادة 

بما أن المقصود من الاعلام والسند هو أن يستند عليه صاحب الحق وأن يؤمن حقه فلا يحتاج 
لمحاكمة ثانية أو إثبات أصل حقه ثانية وأن لا يتكلف لإثبات مضمون الاعلام الذي استحصل 
عليه وأخذ اعلام ثان فإذا لم يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بينة فيكون الاستحصال على 


صورة المحاكمة انفده 

الاعلام والسندات غير واف بالمقصود كما أن وفاة الشهود أو الذين يشهدون على مضمونه أو غيبتهم 
أو عروض أحوال أخرى توجب في بعض الأحوال أن يصبح الاعلام والسند بلا حكم بالمرة. 

وفي هذا الحال إذ كان لدى المقرض شاهدان على اقراضه وتسليمه القرض فلا يحتاج لأخل 
حتية ع الالو اعد حجة اولي لدية فاعدان شهدان غل تشبيرعا :فل وعد اننا ين تلت 
الحجة فلذلك قد أصبح من الضروري أن يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بيّنة» وعلى 
هذه 0 فالحكم جائز بالسجلات التي وتحدت: عل هله الضوزة الله مو :اطيلة والفساة إلا. أنه 
لا يجوز أن يعمل بقول القاضي المعزول المجرد لأن القاضي يصبح بانعزاله ملحقاً بأفراد الأهالي 
وشهادة الفرد غير مقبولة ولا سيها أنها شهادة على فعله أنظر مادتي ١080(‏ و5١17)(الزيلعي‏ 
بزيادة) . 

ويفهم من بيان الزيلعي ان هذا القاضي حتى لو شهد بعد عزله مع آخر فترد شهادته أيضاً 
ومع أن قارئ الهداية قد أفتى بقبول شهادة القاضي على حكمه بعد عزله مع شهادة آخر وقد تبعه 
في ذلك ابن نجيم الا أن المجلة في المادة (1707) قد قبلت قول الزيلعي (رد المحتار بزيادة) . 

وإذا عزل القاضي سلم السجلات المذكورة إلى خلفه القاضي أما بنفسه أو بواسطة أمينه وإذا 
لم يسلمها يطلب القاضي اللاحق تلك السجلات من سلفه ويكفي أن يكون هذا الأمين واحداً 
وبتعبير آخر يأخذ تلك السجلات من سلفه بأمين عادلء إلآ أن الأحوط أن يأخذها بأمينين. 

ويجب تسليم تلك السجلات من السلف إلى الخلف سواء أكانت السجلات المذكورة مشتراة 
من مال بيت المال أو من مال القاضي أو مال أصحاب المصالح ففي الأحوال الثلاثة يجب تسليمها 
للخلف فإذا كانت مشتراة بمال بيت المال فسبب وجوب التسليم أن وجود السجلات المذكورة في يد 
القاضى المعزول كان لكونه قاضياً وليس بصفته الشخصية ولكون صفة القضاء قد انتقلت لغيره 
وإذا كانت السجلات المذكورة مشتراة من مال القاضي أو من أموال الخصوم فسبب وجوب التسليم 
هو أن القاضي لم يشترها تمولاً بل اشتراها تديناً ى| أن وضع الخصوم تلك السجلات تحت يده هو 
بسبب صفته القضائية (الزيلعي). 


ويتعلق بصورة المحاكمة 
المادة (181) - (يجري القاضى المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي 


سيحكم به قبل الحكم). 


يجري القاضي المحاكمة , بن القسين علا أ انغلا فنع الأشخاص الذين يحضرون 
المحاكمة لسماعها من الحضور ويشبت لزوم إجراء المحاكمة علناً بدليلين: 


:55 درر الحكام 


أولاً - قد ذكر في شرح المادة )١1945(‏ بأنه يقتضي إثبات جكم القاضي لدى الإيجاب 
فلذلك يقتضي حضور أشخاص أثناء المحاكمة ليكون شهود متهم عند اللزوم . 

ثانا عا قد في شرح المادة المذكورة بأن وجود القاضي في مجلس الحكم منفرداً موجب 

ولكن لا يفي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم لأنه إذا تمت المحاكمة ووجد سبب 
وشروط الحكم فالقاضي مجبور بإصدار الحكم فوراً حسب ما جاء في المادة )١878(‏ أما | إذا م 
يكمل القاضي المحاكمة فيكون الشكل الذي يختم به المحاكمة غير معلوم كا أنه لا يعلم الحق في 
جانب أي منهي| فإفشاء القاضي الحكم قبل إتمام المحاكمة هو تهمة في حق القاضي. 

ومع أن المحاكمة تجري علناً إلا أن المشاورة والمذاكرة في القضية تجري خفية فعليه إذا كانت 
الدعوى التي تجري فيها المحاكمة محتاجة للمشاورة ويحتاج القاضي إلى أن يتذاكر فيها مع أهل 
العلم فيذاكرهم خفية ولا يذاكرهم علنا لأن المذاكرة العلنية تزيل مهابة المجلس وتوجب اتهام 
الناس القاضي بالجهل وتجري المذاكرة في ذلك اما في غرفة أخرى أو بإخراج الناس من غرفة 
المحاكمة . 

الملدة (1815)- (إذا أق الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة 
يكلف المدعى أولاً بتقرير دعواه وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور 
تقرأ فيصدق مضمونها من المدعى . ثانياً يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن 
يسأله بقوله: إن المدعي يدعى عليك بهذا الوجه فاذا تقول) 


إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة يسأه) القاضي بقوله أيىا المدعي. عند 
أبي يوسف. فيكلف المدعي أل بتقرير دعواه توفيقاً للأصول البيّنة في كتاب الدعوى ويحرره على 
الورق (الخانية) . 

إذا دخل الطرفان للمحاكمة في مجلس القاضي فليس لما طرح التحية عليه فإذا حيياه فلا 
يلزم القاضي رد التحية عليهها ومع ذلك إذا أراد القاضي رد السلام يقابل قولهما السلام عليكم 
بقوله: وعليكم ويكتفي بذلك أما الشهود فلهم أن يحيوا القاضي وأن يرد القاضي تحيتهم (الخانية) . 

والمدعي اما أن يحضر إلى المحكمة بالذات ويقيم دعواه؛ واما أن يحضر أحداً فيوكله ويسجل 
وكالته؛ واما أن يحضر الوكيل حاملا حجة توكيل صادرة من القاضي ومصدقة من دائرة الفتوى 
ويدعي بالوكالة . أما إذا أحضر أحد للمحكمة آخر وادعى قائلاً: إن هذا 0 عن فلان الغائب 
وأن لي في ذمة الغائب كذا درهماً وأقر المذكور بالوكالة فلا يصح إقراره حتى أنه لو أراد المدعي بعد 
هذا الاقرار أن يقيم البينة ويثبت مطلوبه من الغائب في مواجهة هذا الوكيل فلا تقبل «الخانية 


:ايادة» . 


صورة المحاكمة »+ 


ويلزم المدعي حسب هذه الفقرة أن يقرر دعواه وأن يوضحها وليس للقاضي أن يعاون 
المدعي في تصحيح دعواه كما أنه إذا طلب المدعي من المدعى المحاسبة ليتمكن من بيان 
المدعى به واظهاره وامتنع المدعى عليه فلا يجبر المدعى عليه على المحاسبة لأن معاونة القاضي 
للمدعي في تصحيح دعواه فيه تهمة للقاضي وانكسار لقلب الطرف الآخر إلا أنه إذا أمر القاضي 
أحدا من أهل العلم أن يعلم المدعي الذي لا يعلم الدعوى والخصومة ‏ الخصومة وعلمه فهو جائز 
عند أبي يوسف لأن القاضى منصوب للنظر في أمور العباد والنظر في هذا الأمر هو احياء للحقوق 
حتى أنه لو شهد ذلك التحمل الذي علم المدعي الخصومة تقبل شهادته «واقعات المفتين». 

كذلك ليس للقاضي أن يعين الشهود الذين اقامهم الطرفان في اداء شهادتهم لأن في ذلك 
إعانة لأحد الخصمين ويوهم ميل القاضي لأحدهما فيوجب كسر قلب الخصم الآخر إلا أن ابا 
يوسف يستحسن إعانة الشهود في غير موضع التهمة وقد مرت تفصيلات ذلك في شرح المادة 
6 أما في موضع التهمة فليس للقاضي اعانة الشهود. 

مثلاً لو ادعى المدعي ألف درهم وشهد الشهود بألف وخسمائة درهم فإن ذلك موجب لرد 
الشهادة بحكم المادة )١١8«‏ فإذا لقن القاضي الشهود قائلا: يحتمل أن المدعي قد ابرأ المدعى 
عليه من خمسمائة درهم ففهم الشهود مغزاه وشهدوا بأن المدعي ابرأه من خمسسائة درهم وبقي في 
ذمته ألف درهم حالا فلا يجوز هذا التلقين والتوفيق «الشبلي». 

وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور تقرأ فيصدق مضموتها من المدعي 27 ومن 
الأصول وضع امضاء أو ختم المدعي على محضر الدعوى للتصديق وإذا اكمل المدعي بعض 
النقصان الوارد في ضبط دعواه فيجب إضافة ذلك إلى الضبط ثم ينظر القاضي بعد ذلك في دعوى 
المدعي وني ذلك احتتالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: أن تكون دعوى المدعي فاسدة وغير قابلة للتصحيح وني هذه الحالة لا 
يحتاج لأحذ جواب المدعى عليه على الدعوى لأن سبب الحواب مفقود (الطحطاوي) وفي هذه 
الصورة يقول القاضي للمدعي إن دعواك فاسدة فلا تسمع ويخرجه من المجلس. مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلا: قد سلمت هذا الرجل الال الفلاني في المحل الفلاني وديعة وقد تلف في يده بلا تعد 
ولا تقصير فاطلب الحكم عليه بالبدل. فب أن هذه الدعوى غير صحيحة حسب الادة( لالالا) ا 
أنها غير قابلة للتصحيح فلا حاجة لاستجواب المدعى عليه ويرد القاضي دعوى المدعي . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد وهبني كذا مالا إلا أنه لم يسلمني إياه 
فاطلب إجباره على التسليم . فبها أن دعواه هذه حسب حكم (المادة /ا41) غير صحيحة كما أنها غير 
قابلة للتصحيح فيرد القاضي الدعوى بدون استجواب المدعى عليه. 


)١‏ إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى المدعي 
وجواب المدعى عليه عليها 


اللمزمة -1 القضاء 


ك1 درر الحكام 

كذلك لو ادعى المدعى قائلاً: إن هذا الرجل قد أعار ماله إلى فلان وبما أنني قريب له 
فليعرني إياه. فب!ا أن هذه لفغو حسب الادة )١170(‏ فاسدة وغير قابلة للتصحيح فيردها 
القاضي بدون استجواب المدعى عليه . 

الاحتمال الثاني: أن تكون دعوى المدعي موافقة للأحكام الشرعية وصحيحة وفي هذه 
الصورة يستجوب القاضي ثانياً المدعى عليه وهو أن يسأله بقوله: إن المدعي يدعي عليك بهذا 
الوجه ف تقول (مجمع الأخبر). 

وبتعبير آخر ليس للقاضي سؤال المدعي عن أسباب بوت دعواه قبل استجواب المدعى عليه 
لأنه إذ أقر المدعى عليه بدعوى المدعي يكو الاقر ان سيا للحكم وإذا أنكر تكون الشهادة سببا 
للحكم ويوجد فرق ني الحكم بهذين السببين (الدرر) . 

الاحتمال الثالث: أن تكون دعوى المدعي غير صحيحة يعني فاسدة إلا أنها قابلة للتصحيح 
كان يكون المدعى به مجهولا وفي هذه الصورة يقول القاضي: صحح دعواك. إذن يستجوب 
القاضي في هذه ال حال ثانيا المدعى عليه بعد أن يصحح المدعي دعواه أولا ولا يستجوب المدعى 
عليه قبل تصحيح المدعي لدعواه لأن المدعي لا يستحق جواب المدعى عليه إلا بعد تصحيح 
الدعوى «(الزيلعي) . ش 

مثلاً: لو ادعى المدعي قائلاً: قد أقرضت هذا المدعى عليه بضعة دنانير لا أعرف مقدارها 
فليؤدها لي فيا أن هذه الدعرى بحكم المادة(19/ا١)‏ غير صحيحة إلا أنها قابلة للتصحيح فيقول 
القاضي للمدعي: كم ديناراً أقرضت ثم عد وبين ذلك وصحح دعواك). 

صورة ضبط الدعوى: يضبط ويحرر القاضي أو يستكتب كاتبه خلاصة دعوى المدعي 
وافادته وإجابة المدعى عليه بصورة لا تغير ماهية افادتهها وليس له أن يكتب خلاصة تغير أو تحرف 
إفادات الطرفين بصورة تغير الأحكام لأنه في هذا الحال إذا بدلت أقوال الطرفين في خصوص 
الدعوى والانكار والمدافعة وأفرغت بشكل آخر تتبدل النتائج والأحكام وينتجح عن ذلك ضرر 
الطرفين. 

مثلاً لو ادعى المودع على المستودع قائلاً: (قد أودعتك كذا وديعة في المحل الفلاني وسلمتها 
لك فاطلب منك أن تعيدها لي) فأجاب المدعى عليه منكراً دعواه قائلا: إنك لم تودعني أي شيء 
مطلقاً فإذا حرر هذا الانكار بالضبط بأن المستودع فد أتكر الوديعة يكون ذلك باعناً لضرر الملاعي 
لأنه إذا أثبت المدعي الايداع والتسليم بعد انكار المستودع الوديعة بقوله لم تسلمي شيئاً مطلقاً ثم 
ادعى بعد ذلك المستودع رد الوديعة فلا تقبل دعواه للتناقض فلذلك إذا لم يضبط انكار المدعى 
عليه بذكر اللفظ الذي قاله واكتفى بأن حرر في الضبط بأن المستودع قد انكر الوديعة ونسيت 
صورة انكاره فللمستودع أن يثبت الرد إذ أن إثبات الرد مقبول حسب محضر الدعوى وينتج عن 
ذلك ضرر المودع . 


كذلك لو أجاب السريم على دعوى المودع بقوله: ليس لك عندي وديعة وحرر في الضبط 
بأنك لم تودعني شيعا مطلقاً يتضرر المدعى عليه أيضاً حيث لا يمكنه دفع الدعوى بإثبات إعادة 


الوديعة . 
المادة(1817)- (إذا أقر المدعى عليه الزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب 
البينة من المدعي). 


إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعى الزمه القاضى باقراره أي الزم المدعى عليه بإقراره أنظر 
المادة )١541/(‏ لأنه في هذا الحال تكون قد حصلت حجة ملزمة للحكم . 


قد ذكرت المجلة في هذه المادة عبارة الزمه القاضي باقراره أما في المادة الآتية فقد ذكرت عبارة 
حكم القاضي لأن استعال لفظ الحكم في الدعاوي الثابتة بالاقرار هو استعمال مجازي لأن المقر به 
يلزم المقر بمجرد الإقرار وهذا اللزوم لا يتوقف على حكم القاضي. والقضاء بهذه الصورة عبارة عن 
الزام للخروج من مقتضى الإقرار. أما البينة فليست حجة بنفسها كالإقرار وحجيتها تحصل بحكم 
القافي لأن الشهادة خبر فهو محتمل للصدق والكذب وبحكم القاضي يسقط احتمال الكذب 
ويكون دلي للدعوى . 

وبما أن الإقرار حجة في نفسه والبينة لم تكن حجة في نفسها فإذا أثبت وقوع الإقرار في غير 
مجلس القاضي يكون الإقرار الذكور موجباً للالزام بعكس الشهادة إذ لو ثبت وقوع الشهادة في غير 
حضور القاضي فلا يكون وقوعها موجباً للالزام «البحر» وليس للمدعى عليه إذا أقر بدعوى 
المدعي وحكم القاضي بموجب إقراره وادعى بعد ذلك بأنه كان كاذباً في إقراره أن يطلب تحليف 
المدعي على الوجه المبين في المادة )١5898(‏ أما إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي في حضور 
القاضي ورجع قبل حكم القاضي بالزامه باقراره وادعى بأنه كان كاذياً في إقراره وطلب تحليف 
المدعي على عدم كذبه في إقراره فيحلف المدعي على عدم كذبه في اقراره فيحلف المدعي حيث أن 
وقوع الإقرار في مجلس القاضي لا يرفع احتمال الكذب فيه ويحتمل الكذب في الإقرار الواقع في 
حضور القاضي كا يحتمل ذلك في الإقرار الواقع في غياب القاضي «الخيرية» إلا أنه ىا ذكر في 
الخيرية إذا حكم على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور فلا يجري التحليف بعد ذلك. 

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعى أو سكت أو قال لا أقر ولا أنكر فبا أن ذلك يعد 
إنكاراً يطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه إذ قد روي عن النبي عليه السلام أنه خاطب 
مدعيا بقوله «ألديك بيئة. فأجاب المدعي بلا: فقال النبي الكريم لك تحليف المدعى عليه» وبتعبير 
آخر بترتيبه اليمين على عدم البينة دل على لزوم طلب البينة أولا لتمكين المدعي من الاستحلاف 
«الدرر في الدعوى) . 

ا المدعي إن بينتي في داخل المدينة أو في مجلس المحكمة إلا أنني أطلب تحليف 
المدعي عليه ثم أقيم الشهود بعد ذلك فاذا كانت بينته حاضرة في مجلس الحكم لا يلتفت إلى قوله 


11 رركا 


بالإتفاق ولا يحلف المدعى عليه وإذا كانت بينته حاضرة في المدينة فلا يحلف المدعى عليه على رأي 
الإمام الأعظم لأن مشروعية اليمين مترتبة أولاً على عدم البينة «ثانيا» ان اليمين خلف عن البينة 
فلا يصار إلى الحلف الذي هو اليمين مع وجود الأصل. الذي هو البينة ما لم يحصل العجز 
(الولوالجية) أما إذا كان الشهود في محل سفر بعيد أو كانوا مرضى فللمدعي أن يكلف المدعى عليه 
اليمين بالإجماع «الشرنبلالي ومجمع الأخبر وواقعات المفتين» . 

والبينة اما أن تقام على أصل الحق وقد بين هذا في كتاب البينات أو تقام لإثبات حكم 
القاضي وتتوضح هذه في شرح المادة )١1875(‏ «البهجة) . 

ويستفاد من عبارة. وإذا أنكر. حكمان: 

الحكم الأول: يجوز للمدعى عليه إنكار الدعوى فإذا :0 يكن للمدعي عند المدعى عليه حق 
وكان مبطلا في دعواه فللمدعى عليه إنكار الدعوى أما إذا كان للمدعيى حق عند المدعى عليه أو 
كان المدعى عليه واقفاً وعالاً بحق المدعي فلا يجوز له الإنكار. 

إلا أنه في المسألتين الآتيتي الذكر للمدعى عليه أن ينكر دعوى المدعي ولو كان واقفاً على 
حق المدعي الذي في ذمته. 

المسألة الأولى - دعوى العين ‏ إذا ادعى المشتري تائلاً إن المال الذي اشتريته منك فيه كذا 
فللبائع ولو كان واقفاً على العيب القديم أن ينكر وجوده حتى يثبت المشتري العيب القديم ويرده 
إليه ليتمكن بدوره أن يرده للبائع . 

المسألة الثانية - لوصي المتوفي أن ينكر دين المتوني ولو كان عالاً بذلك (الشرنبلالي) . 

الحكم الثاني: لا تقام البينة على المقر بل يجب إقامتها على المنكر وقد بين في شرح المادة 
(1777) أنه إذا ثبتت الدعوى بالبيئة وبالإقرار معا يحكم فيها بالإقرار. 

مثلاً؛ إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه. إن لي في ذمتك عشرة دنانير وأجابه المدعى 
عليه؛ نعم ان لك في ذمتي هذا المبلغ فلا يقبل من المدعي بعد هذا الإقرار إثبات دعواه بالبيئة إلا 
أنه يجوز في المواضع الي يتوقع فيها ضرر غير المقر إذا لم تقم البينة إقامة البينة كالإستحقاق وفي 
المسائل الآتية (عبد الحليم في الدعوى والأشباه) . 

المسألة الأولى - إذا ادعى أحد ديناً من التركة في مواجهة أحد الورثة وأقر ذلك الوارث 
فللمدعي لتعدية الحكم أي لجعله سارياً على باقي الورثة أن يثبت دعواه بالشهود انظر مادة 
)١1١55(‏ (الحموي). 

المسألة الثانية ‏ للمدعي إثبات الوصاية بالشهود ولو أقر المدعى عليه بها. 


مث ؛ إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني وصي عن فلان المنوني وإن للمتوفي المذكور في ذمة 
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المدعى عليه كذا درهماً فليردها إلي فللمدعي أن يثبت وصايته بالبيئة ولو أقر المدعى عليه بالوصاية 
لأنه إذا دفع إليه المال اعتماداً على الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا أنكر الوارث الوصاية. 

أما لو دفع بعد البرهان فتبرأ ذمته. 

المسألة الثالثة - للوكيل بقبض الوديعة أن يثبت وكالته بالبيئة ولو أقر المستودع بهاء مثلاً لو أقر 
المستودع بوكالة الوكيل بقبض الوديعة فللوكيل إثبات وكالته (الواقعات). كذلك للوكيل بقبض 
الدين أن يثبت وكالته ولو أقر المدين بوكالته؛ إذ لو دفع الدين للوكيل بلا بينة يتضرر لأنه لا تبرأ 
ذمته إذا أنكر الموكل الوكالة . 

المسألة الرابعة- إذا أقر المرجوع إليه عند الإستحقاق بالإستحقاق وأقام الراجع البينة على 
الإستحقاق تقبل» وللمرجوع إليه الرخوع على بائعه إذ أن الحكم وقع ببينة لا بالإقرار لأنه محتاج 
إلى إثبات الإستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه (البحر) . 

المسألة الخامسة. إذا أقر الأب والوصى بالدعوى المقامة على الصغير فالمدعي مجبور بإقامة 
البينة «الحموي)7). 

المسألة السادسة - إذا ادعى العقار الذي في يد المدعى عليه قائلاً أنه ملكي فيجب على 
المدعى عليه أن يثبت وضاعة يده على العقار المذكور ولو أقر المدعي بوضاعة يد المدعى عليه انظر 
المادة ( 5 6/ا١)‏ «الحموي). 

المسألة السابعة- إذا آجر أحد ماله لآخر ثم بعد تأجيره آجره لشخص آخر فادعى المستأجر 
الأول على المستأجر الثاني في حضور المؤجر وأقر المؤجر بأنه أجر العقار أولاً للمستأجر الأول وأنكر 
المستأجر الثاني فللمستأجر الأول أن يقيم البينة على مدعاه (الأشباه) . 

المسألة الثامنة ‏ إذا أقر أحد الورئة للموصى له فللموصى له أن يثبت مدعاه في مواجهة هذا 
المقر (الأشباه) . 

المسألة التاسعة - إذا أقر الوكيل بالبيع بقبض الثمن من المشتري وأراد المشتري إقامة البينة 
لإثبات تأدية الثمن المذكور للوكيل تقبل (الواقعات). 

المسألة العاشرة ‏ للمدعى أن يثبت دينه على المحجور المدين أو السفيه ولو أقر بالدين انظر المادة 

(كلا16). 

أوصاف الشهود. وأشكاهم . للقاضى أن يذكر في محضر الدعوى أساء الشهود الذين أقامهم 
المدعي وأسماء الخصوم ونسبهم وأشكالهم وأوصافهم ومحل إقامتهم وإنما يجب أن يجتنب ذكر 
الأوصاف الموجبة للخجل أو العار كأن يصفهم بالأعور أو الأحول أو الأحدب. 

إذا أقر خرج عن الخصومة. (الاشباه) . 


ا درر الحكام 


يضبط القاضي أقوال الشهود ويقابلها بالدعوى فإذا وجدها موافقة يقبلها وإلا فيردها انظر 
المادة 5 0١لا0).‏ فهؤلاء الشهود اما أن يسمعهم بالذات القاضي الذي استمع الدعوى وسيحكم 
بباء وقد بين تفصيل ذلك في ذلك في كتاب البينات والتحليف. واما أن يحكم بالدعوى والبينة التي 
استمعها قاض غيره. ويطلق على هذه الصورة الثانية الكتاب الحكمي. وسيفصل الكتاب الحكم 
في اللائحة الآتية الذكر. 


في حق كتاب القاضي إلى القاضى 
وتوف اقل .مقدمة .وستة ناتينف وحائة 
المقدمة 

في إيضاح كتاب القاضي. إلى القاضى. وبيان بعض الاصطلاحات الفقهية. 

المسألة الأول : كتاب القاضى الى القاضى وبتعبير آخر الكتاب الحكمى هو الكتاب الذي 
يرسله قاضي بلدة إلى قاضي بلدة أخرى يتضمن ادعاء أحد على آخر غائباً وليس له وكيل حاضر في 
بلدة ذلك القاضي واستماع القاضي للدعوى والبينة وإجراء التزكية. ويطلق على القاضي المرسل 
الكتاب. القاضي الكاتب؛ وعلى القاضى المرسل إليه. القاضى المكتوب إليه. 

قيل وليس له وكيل لأنه لو كان للغائب وكيل بالخصومة فالدعوى تقام في مواجهته وتسمع 
البينة والقاضي يصدر الحكم «الهندية) , 

إن هذا الكتاب لا يتضمن في الحقيقة حك أو قضاء بل هو عبارة عن نقل الشهادة فتشميته 
بالكتاب الحكمي هو باعتبار ما يؤول إليه (رد المحتار والزيلعي). 

قيل لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن نقل الشهادة: لأن الكتاب الحكمي ينقل 
شهادة الأصول كنقل شهود الفروع بشهادتهم شهادة شهود الأصول (الشبي) فلذلك لا حاجة 

سؤال ‏ ما دام أن القاضى الكاتب يستمع دعوى المدعي وبينته فكان يجب عليه أن يحكم في 
الدعوى وني هذا الحال لا يحتاج إلى الكتاب الحكمى؟ 

الجواب - لا يجوز الحكم على الغائب إذ قد بين في المادة (1870) بأنه يشترط حين الحكم 
حضور الطرفين (رد المحتار) . 
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وعدم جواز الحكم على الغائب هو على رأي الأئمة الحنفية أما عند الأئمة الثلاثة الآخرين 
فلا يشترط حضور الخصم حين الدعوى والحكم على الغائب جائز فلذلك إذا استمع القاضي الذي 
يرى جواز الحكم على الغائب الدعوى ني غياب المدعي وحكم بها وعرض هذا الحكم على قاض 
آخر بعدم جواز الحكم على الغائب فيجب على القاضي الثاني أن يقبل هذا الحكم وينفذه انظر مادة 
(1855). (الزيلعي والفتح ) . 

المسألة الثانية: إن شهود الأصل هم الذين يشهدون على أصل دعوى المدعي في غياب 
المدعى عليه أو غياب نائبه بحضور القاضي الكاتب كما أن شهود الطريق هم الذين يشهدون على 
الكتاب الحكمي في حضور القاضي المكتوب إليه على أن الكتاب هو كتاب القاضي الفلاني. 

المسألة الثالثة: القياس هو عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو 
ذهب بالذات إلى مجلس القاضي المكتوب إليه وذكر له الأمور التي تدرج في كتاب القاضي فلا يعمل 
القاضى المكتوب إليه بقوله لأن القاضى هو من آحاد الناس في بلدة القاضي المكتوب إليه وعلى ذلك 
يكن عدم عمل القاضي بذلك الكتاب بطريق الأولى لأنه يجوز تزوير الكنات كا أن الخط والخاتم 
.يتشابهان ووجه الاستحسان هو تجويز الإمام علي كرم الله وجهه ذلك. 

إذ أن شاهد صاحب الحق يكون حينئاً في بلدة ويكون الخصم في بلدة أخرى فيكون الجمع 
بيهه| متعذرا فيصبح صاحب الحق محتاجا للكتاب الحكمي وبشهادة شهود الطريق تنتفي شبهة 
التروير وقد ورد في المادة (5”) من المجلة أن الحاجة إذا كانت عمومية تنزل منزلة الضرورة 
(فتح القدير والزيلعي) ., 

سؤال ‏ لصاحب الحق أن يثبت حقه بطريق الشهادة على الشهادة أمام قاضي البلدة التي يقيم 
فيها صاحب الحق فعلى ذلك إذا حمل شهود الأصل شهود الطريق الشهادة فيشهد شهود الطريق في 
حضور قاضي البلدة الي يقيم بها المدعى عليه بطريق الشهادة على الشهادة فينال صاحب الحق حقه 
بدون حاجة إلى كتاب القاضي المخالف للقياس؟ 

الجواب - إن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة بطريق الشهادة على الشهادة | أنه يحتاج 
ف الشهادة على الشهادة إلى تعديل شهود الأصل وهو منذر لا سيا في بلاد الغربة أما في كتاب 
القاضي فيجري تعديل شهود الأصل من طرف القاضي الكاتب فلذلك يحتاج إلى الكتاب الحكمي 
(الزيلعي والدر وفتح القدير) . 

سؤال ‏ بما أنه قد جوز في المادة )١1875(‏ من المجلة الحكم الغيابي فلم يبق ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضي للقاضي . 

الجواب - إن جواز الحكم الغيبي مشروط بأن يكون المدعى عليه الغائب مقييا في دائرة 
القاضي الذي سيصدر الحكم ويتعذر إحضار الخصم كا هو مبين في شرح (18”7). 


شرح درر الحكام 


المبحث الأول 


في بيان شروط الكتاب الحكم 

المسألة الرابعة: في الكتاب الحكمى : 

ولت يشترط في الكتاب الحكمي عند الإمام الأعظم أن يكون بين القاضى المكتوب إليه 
مسافة سفر أي مسافة ثهاني عشرة ساعة؛ والحكم في الشهادة على الشهادة أيضاً على هذا الوجه 
(التنوير) وعليه فإرسال قاضيين لم تكن بيب| تلك المسافة كتاباً حكمياً غير جائز ولا يعمل به. 

أما عند الإمام محمد فيجوز للقضاة ة أن يرسلوا لبعضهم كتاباً حكمياً ولو كانوا في مديئة 
واحدة مثلاً لو كان شخص قاضياً على قسم من بلدة وآخر قاضياً على القسم الآخر منها فلهما 
إرسال كتاب حكمي إلى بعضهما (الولواجية) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فيجوز الكتاب الحكمي على مسافة بحيث إذا كان شهود الأصل 
ف مكان لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم في مساء ذلك اليوم ف فيا إذا أرادوا الذهاب للشهادة في 
محل أصل الدعوى. 

ناذا ترط انا سكس الفا للك مزع عل نع القافد لسارت من :ندل لطن را 
كان هذا القاضي قاضي بلدة صغيرة أو مدينة كبيرة ولا يقبل الكتاب الحكمي الذي كتبه المحكم ولا 
يعمل به «التنوير ورد المحتار». 

ثالثاً - يشترط حين كتابة الكتاب الحكمى أن يكون للقاضى المكتوب إليه الولاية فلذلك لو 
كتب القاضي الكتاب وقال في كتابه (إن كتابي هذا لكل قاض مسلم يصل إليه) فوصل ذلك 
الكتاب إلى قاض لم يكن قاضياً حين تحرير ذلك الكتاب بل نصب قاضياً بعد ذلك التاريخ فلا 
يقبل الكتاب لأنه لم يكن لذلك القاضى ولاية وقت الخطاب (رد المحتار) . 

رابعاً - يشترط أن يقبل الكتاب الحكمي من القاضي المخاطب به بالذات ولا يجوز قبوله من 
نائبه كا أنه إذا كان الخطاب في الكتاب الحكمي إلى نائب القاضي وصرح فيه باسمه فيشترط قبول 
الكتاب من النائب المذكور وليس لمستنيبه قبوله أذ ان الكتاب يجب أن يقبل من المكتوب إليه فقط 
«رد المحتار) . 


تخافساً - يشترط في الكتاب الحكمي وجود خمسة معاليم» وبتعبير آخر من المعلوم للمعلوم في 
المعلوم وللمعلوم عليه والمعلوم الأول : القاضي الكاتب» والثاني : القاضي المكتوب إليه. والثالثك: 


كتاب القاضى الى القاضى 25 


المدعي بهء والرابع : المدعي , والخامس : المدعى عليه. «الشبلي». فلذلك 'يلزم أن يكون معلوماً في 
الكتاب الحكمى اسم ونسب وشهرة القاضى الكاتب والقاضى المكتوب إليه ودعوى المدعي التي 
أقامها أمام القاضي الكاتب وأن يكون معلوماً في تلك الدعوى المدعي والمدعى عليه بموجب المادة 
17777) وأن يكتب اسم ونسب شهود الأصل الذين شهدوا في تلك الدعوى وانهم شهدوا في 
دعوى فلان بن فلان بن فلان الصحيحة بعد الاستشهاد شهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى وأنه 
تحقق بأن الشهود المذكورين عدول ومقبولو الشهادة أولاً بالتزكية سراً ثانياً بالتركية علناً )١(‏ وأن 
يكتب اسم ونسب شهود الطريق. 

فلذلك لا يعمل بالكتاب الحكمي الذي لم يذكر فيه اسم أب وجد المدعى والمدعى عليه 
والشهود. 

ويجب تعريف المدعى على هذا الوجه بأقصى درجة حتى لا ينتحل أحد اسم الآخر ويأخذ 
ماله بغير حق (الولواحية) . 

كذلك تعريف شهود الأصل أولى حتى يتمكن المشهود عليه الغائب من معرفة أنسابهم حتى 
إذا أراد الطعن في بعضهم ليتمكن من التفريق بين الشاهد المطعون فيه من غيرهء أما إذا لم يكتب 
القاضى الكاتب اسم ونسب شهود الأصل على الوجه المذكور وكتب (ان الشهود عدول وشهدوا 
بذلك الحق عندي بعد الاستشهاد وقد زكيتهم وعدلتهم سراً وعلناً) فيكفي ذلك. 

فلذلك إذا كتب الكتاب الحكمى بقوله من فلان إلى فلان فلا يقبل كا أنه لو كتب من أبى 
فلان إلى أبي فلان لا يقبل أيضاً ما لم تكن كنية مشهورة كأبي حنيفة, كذلك لو ذكر الاسم ولم يذكر 
الأب إلا أنه نسب إلى قبيلة فلا يصح الكتاب الحكمي, أما لو ذكر اسم أب الشاهد وجده وترك 
ما عداه فيصح بالإجماع (الولوالجية) . 

سادساً - يشترط أن يكون عنوان الكتاب داخل الكتاب أيضاً فلذلك إذا ترك العنوان في 
داخل الكتاب واكتفى بتحريره في ظاهر الكتاب فلا يجوز كا أنه يجب أن يكون العنوان في الظاهر 
أيضاً وقد قال بعض الفقهاء: إن لزوم وجود العنوان في باطن الكتاب هو كان للعرف عند متقدمي 
الفقهاء وان العرف بيننا أن يكون العنوان ظاهر الكتاب فلذلك إذا لم يكن العنوان في الباطن 
فيكفي العنوان الذي في ظاهر الكتاب ويجوز العمل بذلك الكتاب (الزيلعي). 

وفي الحقيقة أن العرف والعادة في الوقت الحاضر هكذا: 

سابعاً - يشترط أن يكون الكتاب الحكمي مؤرخاً فإذا شهد الشهود على تاريخ الكتاب 
)١(‏ لأن القاضي المكتوب إليه محتاج إلى أن يقضي وإنما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود فإن لم يكتب عدالة 

الشهود فلا بأس به لآن القاضي المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي 
بالحق فمتى ظهرت العدالة حينئذ يقضي «الولوالجية» قالوا لو كتب وأقام شهوداً عدولاً عرفتهم بالعدالة وسألت 
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الحكمي غير المؤرخ لا يقبل «الشبل». وفائدة التاريخ هي أن القاضى المكتوب إليه الذي سيتلقى 
كتاباً مؤرخاً يدقق في هل أن القاضى الكاتب هو قاض بتلك البلدة بتاريخ كتابه أم لا (الدرر) فإذا 
ظهر له أن القاضي لم يكن قاضياً بتاريخ الكتاب بل كان قاضياً بعد ذلك فلا يعمل بالكتاب. 


تأننا- يشرط أن يكوة الكتات المكمى فى :غير الكقوق الى :تدرا بالشبهات كاد والفره 
وعليه فلا يجوز الكتاب الحكمي في دعاوى القصاص مثلاً لو كتب قاض في دعوى قصاص كتاباً 
حكمياً وحكم القاضى المكتوب إليه بموجب ذلك الكتاب فلا ينفذ حكمه . 


ويقبل الكتاب الحكمي في القرض والدين ولو كان مؤجلة0) والعقار وفي جميع المنقول 
والوكالة والإخراج عن الكفالة والنكاح والطلاق والوصية والنسب والوراثة والقتل الموجب للال 
«الولوالحية) . 

يجب تعريف المدعى به وتوصيفه لأنه إذا كان المدعى به غير حاضر في مجلس الحكم ومشار 
إليه ولم يجر تعريفه وتوصيفه يكون غير معلوم ودعوى المجهول غير صحيحة حسب المادة 
(1519). 

وقد ذكر في المادة «557» من المجلة أن الدين يعلم ببيان الجنس والنوع والقدر والوصف 
ولا يحتاج للإشارة كما أن العقار يعلم بالتحديد ولا يحتاج فيه للإشارة حسب المادة و .)١557‏ 

كذلك إذا عرف المنقول من طرف المدعي بدرجة نهائية وذكر أنه في يد فلان الغائب فيكون 
معلوماً ويجوز فيه أيضاً الكتاب الحكمى «الدر والشرنبلالي والقدير». 

كذلك لو ادعى رجل دعوى نكاح على امرأة أو ادعت امرأة دعوى نكاح على رجل وطلبا 
كتاباً حكمياً فيعطيان. كذلك لو ادعت امرأة دعوى طلاق على زوجها الغائب وطلبت من القاضي 
كتاباً حكمياً فعلى القاضي أن يجيبها إلى ذلك. كذلك إذا كانت الدار المنازع فيها في محل المدعى 
عليه أو في محل القاضى الكاتب أو كانت في بلدة أخرى فيجوز الكتاب الحكمي لأنه حسب المادة 
و80١2‏ يجوز لقاضى بلدة أن يفصل في دعوى عقار كائن في بلدة أخرى. 

ولنورد بعض أمثلة الويضاح هذه المسألة: 


لو أن خالداً الذي هو من أهالي دمشق كفل دين كمال لجال بأمر كال ثم بعد ذلك أهى خالد 
المبلغ المذكور لجال وقبل أن يرجع على كمال بما أداه سافر كمال إلى بلدة أخرى بعيدة مدة السفر 
كحلب فلخالد أن يدعى في حضور قاضى بلدته أي قاض .دمشق: قائلةة إنه قد كفل دين كال 


)١(‏ ويكتب في الدين المؤجل ويبِين الأجل ليطالبه إذا حل هناك «الفتح». 
)١(‏ وفي بعض الأقوال غير جائز في المنقول. لآن الشرط فيا ينقل الإشارة إليه من المدعي والشهود فإذا انعدم هذا 
الشرط لا تقبل الدعوى والبيّنة «الولوالجية في آداب القاضي». 
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لجال بأمر كمال وقد أدى المكفول إلى جمال وأن يثبت دعواه هذه بالبيّنة وللقاضي أن يرسل تلك 
البيّنة بعد التعديل والتركية إلى قاضي البلدة الأخرى التي هي حلب. كذلك لخالد أن يذهب إلى 
قاضى بلدته ويدعى قائلاً :« إنني 5 دين حمال الذي 00 أهالي البلدة الفلانية البعيدة مدة 
المغر الذي في 1 كال وهو كذا درهياً وبعد كفالتى المذكورة قد أخرجنى حمال من الكفالة إلآً أنه 
قد أنكر إخراجه لي وطلب مني المبلغ المذكور وإذا ذهبت إلى تلك البلدة يطالبني بذلك فلذلك 
أطلب استاع بينتي على كون جمال قد أخرجني من الكفالة وأعطني كتاباً حكمياً »فإذا ادعى ذلك 
وسمعت البيّنة يعطى الكتاب . 

تاسعاً - يشترط أن يكتب الكتاب الحكمي استناداً على استماع الشهود عليه فلا يجوز للقاضي 
الكاتب أن يكتب الكتاب الحكمي بناء على علمه كا أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فلذلك لو 
كتب القاضي كتابا حكميا للقاضي المكتوب إليه قائلا فيه: «إن هذا المدعي له في ذمة المدعى عليه 
الغائب من جهة القرض عشرة دنانير وان ذلك معلوم لدي لوقوع الاقراض والتسليم في حضوري» 
«الحموي» فلا يجوز. 


عاشرا ‏ يجب أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي في المسائل التى تتوجه الخصومة فيها على 
الخصم ولا يجوز في المسائل التي لا تتوجه فيها الخصومة. 

مثلاً لو توجه أحد إلى القاضي وقال له «قد كنت مديناً لزيد بن عمرو بن بكر الغائب المقيم 
في البلدة الفلانية وقد أديت له الدين تماما أو أنه أبرأني من ذلك الدين وأنه يحتمل إذا ذهبت إلى 
تلك المدينة أن يطالبني بذلك الدين وان شهودي على الأداء أو الإبراء موجودون هنا فاستمع 
شهودق وأرضل كتانا حكمياً إلى قاضي بلدة دائني المذكور» فعند أبي يوسف لا تستمع الشهود ولا 
يعطى له كتاب حكمي خلافا لمحمد. 

أما لو قال ذلك الشخص: إنني أديت ذلك الدين للدائن أو ان الدائن أبرأني منه إلا أنه 
ينكر الأداء أو الإبراء وقد طالبني بذلك المبلغ فالزمني للمخاصمة أمام قاضي البلدة الفلانية فاطلب 
كتاب القاضي لإثبات دفع دعواي فتسمع شهوده ويعطى له كتاب القاضي «الولوالجية في الفصل 
الحادي عشر من الشهادات والحموي وفتح القدير». 

حادي عشر - يشترط أن يوقف القاضي الكاتب شهود الطريق على مضمون كتاب القاضي 
حيث إن الشهود المذكورين سيشهدون أمام القاضي المكتوب إليه على مضمون كتاب القاضي فلا 
يمكنهم الشهادة دون العلم. وقد فصلت كيفية الشهادة في المسألة العشرين وإيقافهم على كتاب 
القاضي يكون بقراءة الكتاب عليهم أو بتفهيمهم مندرجاته. 

اني عشر ‏ يشترط بعد طي الكتاب الحكمي وتختيمه في مواجهة شهود الطريق تسليم 
الكتاب إلى المدعي , على قول أبي يوسف المفتى به. ولزوم التختيم هولمنع توهم التغيير (الزيلعي) 
ولزوم تختيم الكتاب في مواجهة شهود الطريق هو ليتمكن الشهود المذكورون من الشهادة بأنه جرى 
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التختيم في حضورهم ولا يعتبر الختم الذي في داخل الكتاب الحكمي أو في ذيله فلو أنكر ختم 
القاضى الذي على الكتاب أو كان الكتاب الحكمي مكشوفا فلا يقبل ولو كان في ذيل الكتاب خاتم 
القاضي (رد المحتار والولولجية) . 

إلا أنه لو شهد الشهود المذكورون على مضمون الكتاب الحكمي على الوجه المذكور في 


المسألة التاسعة عشرة فيقبل الكتاب ولو لم يكن فيه ختم وحتى لو كان الكتاب في يد المدعي (رد 
المحتار) . 


الكتاب للشهود في غير مجلس الحكم فلا يصح والكتاب الذي لا يكون في يد المدعي على الوجه 
المذكور ويكون في يد الشهود لا يشترط أن يكون محتوماً ظهره على القول المفتى به (رد المحتار) . 


ثالث عشر ‏ إذ كان سيرسل وكيل المدعى لطلب الحق في الكتاب الحكمي يحلف المدعي على 
الوجه الآتي : 


وهو أنه إذا كان كتاب القاضى في حق مال وكان المدعي الذي يطلب ذلك الحق لا ينوي 
اللذغات: إى "بلدة لدم عليه والدات يل برقت اق« ارسال وكيك عنة لعل ولاقو الال وقتضيله 
فالقاضي الكاتب يحلف هذا المدعي على أنه : يأخذ وم يقبض بالذات المال الذي يطلبه من الغائب 
كلا أو بعضاً ولم يبرىء ذمة الغائب المذكور من ذلك المال أو من دعواه أو من كافة الدعاوي وأنه لا 
يعلم أن رسوله أو وكيله قد قبض كل المال أو بعضه من المدعى عليه؛ لأنه من الجائز أن يدعي 
المدعى عليه الغائب دفعاً في حضور القاضي المكتوب إليه تأدية ذلك المال على ذلك الوجه ولم يكن 
لديه بينة ويوجه اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي ابتداء اليمين على هذا الوجه يندفع الدفع 
فتقصر المسافة (الدر). 

المسألة الخامسة ‏ لا يشترط أن يكون الكتاب الحكمي في حق شاهدين فلذلك يجوز أن 
يكون في حق شاهد واحد وبيان ذلك هو لو كان لأحد مقيم في بلدة دين في ذمة آخر مقيم في بلدة 
أخرى وكان له شاهد في تلك البلدة وشاهده الآخر في البلدة الأخرى وطلب سماع دعواه وشاهده 
من قاض تلك البلدة فالقاضي يستمع الدعوى والشاهد الواحد ويعطى كتاب القاضي والمدعي 
يشبت دعواه بالشاهد الواردة شهادته في كتاب القاضي وبالشاهد الآخر المقيم ني بلدة القاضي 
المكتوب إليه (الحموي). 

المسألة السادسة ‏ إذا كان الكتاب الحكمي لم يحرر فيه اسم القاضي بل حرر فيه عبارة قاضي 
البلدة الفلانية وكان لتلك البلدة قاض واحد فيكفي إضافة القاضي ونسبته إلى تلك البلدة ولا 
يشترط ذكر اسم وشهرة القاضي الكو سيك أذ كون قاضي البلدة المذكورة واحداً فبإضافة 
القاضي إلى محل ولايته يحصل التعريف. أما إذا كان للبلدة المذكورة قضاة متعددون فلا يكفي 
الإضافة للبلدة (رد المحتار) . 
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التنالة الشاسة ل يوقى القافى الكترك: الله تيوت الأعتل الذيق :كوا سر وفنا من 
القاضى الكاتب أما في الشهادة على الشهادة يجب تزكية شهود الأصل وشهود الفرع (الشرنبلالي). 

المسألة الثامنة - يكتب عنوان كتاب القاضى على أربعة أوجه: 

أولاً: يكتب الابتداء بالتعميم فلا يكتب اسم القاضي المكتوب إليه ونسبه بل يكتب (لكل 
قاض يصل إليه كتابي هذا) وهو كاف عند أبي يوسف والعمل عليه. 

ثانياً: يكتب الإبتداء بالتخصيص فيكتب اسم ونسب وشهرة القاضي المكتوب إليه فيقال 
(إلى قاضي غزة ‏ السيد عبد الحي بن عبد الرحمن. . . آل الحسيني) ويصح ذلك. 

الثا: يخصص الإبتداء ثم يعمم فيقال (إلى قاضي بلدة غزة السيد عبد الحي بن عبد 
الرحمن.. . آل الحسيني وإلى كل قاض يصل إليه كتابي هذا) ويصح ذلك أيضاء وإذا كتب 
الكتاب على الوجه الثالث فلكل قاض يصل إليه الكتاب المذكور أن يعمل به (الشبليٍ). 

رابعاً: يعمم الإبتداء ثم بخصص فيقال «إلى كل قاض يصل إليه كتابي هذا وإلى قاضي بلدة 
غزة السيد عبد الحي بن عبد الرحمن. . . آل الحسيني» وكتابته على هذا الوجه تكفي عند الإمام 
الثاني وقد رجح هذا القول ني الفتح والخلاصة (رد المحتار) . 

المسألة التاسعة ‏ إذا لم يصل شهود الطريق إلى القاضي المكتوب إليه بسبب مرضهم أثناء 
السفر وبقائهم أو رجوعهم إلى بلدتهم أو ذهابهم إلى بلدة أخرى واشهدوا آخرين على شهادتهم فإذا 
شهد الذين اشهدوا بطريق الشهادة على الشهادة على الكتاب الحكمي فتقبل شهادتهم (الدرر 
والولوالجية) . 

المسألة العاشرة - يكتب كتاب القاضى تطبيقاً على الصورة الآتية: 

إلى قاضي حلب السيد عمر بن جمال بن كال حسيبي أو لكل قاض من قضةة المسلمين يصل 
إليه كتابي هذا: ان حسنا من أهالي حلب الذي أعلم بالذات أن اسم ابيه يونس واسم جده أحمد 
وان حسنا الذي أثبت بالشهود المعدلة ان اسم ابيه يونس واسم جده أحمد ادعى في حضوري في 
محكمة دمشى ('2 ان الدار المحدودة بحدودها الأربعة كذا الكائنة في بلدة حلب في محلة الحمالية هي 
ملكه الصريح وأن عليا ابن محمد بن حسن المقيم في حلب البعيدة مدة السفر9؟) الثابت والمتحقق 
ذلك ببيئة شرعية واضع اليد عليها بغير حق ولا وجه شرعي وأن المدعى عليه المذكور ينكر أن الدار 


)١(‏ قوله في المدعي يقال له فلان بن فلان يصح التعريف في قولم) وعنده لابد من ذكر الجد وكذا الخلاف لو ذكر 
قبيلته أو صناعته وان ذكر اسمه ولم يذكر اسم الاب لكن نسبه إلى قبيلة أو فخذه فقال فلان التميمي أو الكوفي 
وما أشبه ذلك لايكون تعريفا بالإتفاق وإن كان مشهورا لا يحتاج إلى هذا «الفتح». 

(؟) وقيل ولا بد أن يذكر ادعى المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر لأن بين العلماء اختلافاً في المسألة التى 
يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي «الفتح». ١‏ 
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المذكورة ملك للمدعي وأن لديه شاهدين على دعواه هذه هما فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان موجودان هناء وأن وجوده مع الشاهدين المذكورين في محكمة البلدة الموجود بها 
المداعى عليه المذكور متعذر فطلب استاع شاهديه المذكورين وان انبى ذلك إلى حضوركم الكريم 
بطريق كتاب القاضي فاخطر بجلب شاهديه فحضر فلان بن فلان بن فلان من أهالي محلة الصالحية 
التاجر('» وفلان بن فلان بن فلان من أهالي المحلة المذكورة واوصافههما طويلا القامة سوداوا العيون 
سود اللون واللحية ويبلغ عمرهما تحميناً خمسين سنة. لأجل الشهادة إلى مجلس الحكم ولدى 
استشهادهما شهد بعد بيان حدود الدار الأربعة على الوجه الشرعي بين الدار المحدودة والمذكورة 
هي ملك ومال المدعي المذكور وان المدعى عليه الغائب على المذكور واضع يده عليها بغير حق واننا 
شاهدان على ذلك ونشهد به وشهدا على هذا الوجه متفقي اللفظ والمعنى وقد زكى الشاهدان 
المذكوران من التجار المنسوبين إليهم وهما فلان بن فلان وفلان بن فلان خرك تركيتها بالمواجهة 
علناً فتحقق أنها عدلان ومقبولا الشهادة. وقد حرر هذا الكتاب تَوضييناً وتوطنيفاً يجريان المعاملة 
على المنوال المشروح وقد اشهدت شاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان 
على أن هذا الكتاب هو كتابي وأن الخاتم الذي في ذيله هو خاتمي وقرئ كتابي هذا عليهما وأفهما 
مضمونه وقد وضعت في حضور شاهدي الطريق المذكورين امضائي وشهرتي التي هي عبارة قاضي 
دمشق أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى في ذيل كتابي هذا وختمت ذيله بخاتمي المنقوض 
باسم كذا وطويت بحضورهما كتابي هذا ووضعته في مغلف واقفلت خارج المغلف وختمت خارج 
المغلف بختمي المذكور وختمته أيضا باختام شاهدي الطريق المذكورين وارسلته إلى جانبكم العالي 
صحبة المدعي المذكور. 
في رمضان سنة الامضاء 
قاضي دمشق أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى 
الختم 


أحمل عاصم 
المسألة الحادية عشرة: ان تختيم ظاهر الكتاب الحكمي أي تختيم مغلفه من قبل الشهود 
موجب زيادة التوثيق (الشبلي) . 
في النداذج المذكورة في الكتب الفقهية لكتاب القاضي ومن الجملة في الشبلٍ قد ذكر فيها اسم 
القاضي الكاتب وشهرته في أول كتاب القاضي فيذكر عبارة من قاضي دمشى فلان بن فلان بن 
فلان إلى قاضى حلب فلان بن فلان بن فلان وقد كان ذلك من عادات التحرير في ذلك الزمن أما 
الآن فالعادة أن يكتب اسم وشهرة القاضي المكتوب إليه في مبدأ التحرير واسم وشهرة القاضي 
الكاتب في ذيله وقد حررنا هذا الأنموذج اتباعا لعادة التحرير في هذا الزمن 
)0غ( والذي يظهر من كلام محمد وغيره أنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إلى مصلاه وحرفته ان تاجرا فتاجر أو 
مزارعاً فمزارع والمقصود تعريف الشهود «فتحم القدير». 


كتاب القاضي الى القاضي 1 


المسألة الثانية عشرة: إذا لم يكن كتاب قاض فلا تقبل شهادة شهود الطريق ولو شهدوا على 
كافة الأحوال التي يجب ذكرها في الكتاب الحكمي المذكورة في المسألة التاسعة عشرة (الدر المنتقى 
والشبلي) . 

المبحث الثان 
في حق وظائف القاضي المكتوب إليه 

المسألة الثالثة عشرة: لا يشترط عند أخذ القاضى المكتوب إليه كتاب القاضى حضور المدعى 
علية أنام ذلك الأن هذا كنات بهو اند اللقافضى المكرب إليه. راهن جرد فلل اتات لا 
يترتب أي حكم. كذلك لا يلزم البينة عند أخذ القاضي المكتوب إليه الكتاب الحكمي. وبتعبه 
آخر لا يلزم استشهاد شهود الطريق ولكن ليس للقاضي بدون حضور الخصم وبدون تحقق أن 
الكتاب هو كتاب القاضي أن يفتح الكتاب المذكور وأن يعمل به أي أن يحكم على المدعى عليه لأن 
كتاب القاضى للقاضى هو بمنزلة الشهادة على الشهادة والقاضى لا يقبل الشهادة على الشهادة إلا في 
حضور الخصم (الزيلعي والدرر ورد المحتار) بخلاف سماع القاضي الكاتب فإنه جاز بغيبة الخصم 
لأن سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان جائزا بغيبته (العناية) . 

قال في المحيط : الأولى أن يكون الفتح في حضرة الخصم وأن فتح بغير محضر منه جاز (السيد 
الحلبي) . 

المسألة الرابعة عشرة: إذا أحضر القاضي المكتوب إليه الخصم بطلب المدعي يسأله القاضي 
هل هو فلان بن فلان المحرر اسمه بكتاب القاضي والذي استمع عليه البينة من طرف القاضي 
الكاتب فإذا أقر الخصم بأنه ذلك الشخص أو أنكر وأثبت المدعي بالشهود أنه هو الخصم المذكور 
اسمه في كتاب القاضي وزكى الشهود سراً وعلناً يطلب من المدعي تقرير دعواه ثم يستجوب 
المدعى عليه فإذا أقر المدعى عليه بالمدعى به يلزمه بإقراره. وني هذه الحالة لا يبقى ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضى ولا لشهود الطريق لأنه كما ذكر في المسألة الآنفة ان كتاب القاضي إلى القاضي هو 
بمنزلة الشهادة على الشهادة وللقاضي أن يستمع الشهادة على الشهادة في حالة إنكار المدعى عليه 
وفي كتاب القاضي الحال على هذا المنوال 0 أما إذا أنكر المدعى عليه المدعى به ينظر 
1 المكتوب إليه إلى الختم المختوم على غلاف كتاب القاضي الذي سلم له في ذلك الوقت أو 

ل ذلك الوقت من طرف شهود الطريق أو من طرف المدعي فإذا واخلء: متعحنيجا خا امدكس بنزية 

2 عليه فإذا أقر المدعى عليه بأن الكتاب المذكور هو ابت القاضى الكاتب فلا حاجة لشهود 
الطريق والقاضي يفتح الكتاب المذكور ويتلوه على المدعى عليه ويحكم على المدعى عليه بموجبه 
(فتح القدير والشبلي) . 

أما إذا أنكر المدعى عليه أن الكتاب المذكور هو كتاب القاضي الكاتب فبعد أن يقرأه القاضي 


5-8٠‏ درر الحكام 


في مواجهة المدعى عليه وشهود الطريق يستشهد شهود الطريق وصورة الشهادة مذكورة في المسألة 
التاسعة عشرة» وان أول من سأل على كتاب القاضي البينة سوار بن عبدالله البخاري . 

ولكن عند الخنصاف يجب فتح الكتاب بعد شهادة شهود الطريق وإجراء تزكيتهم «الشبلٍ 
وفتح القدير والعناية». 

فإذا شهد الشهود بقولهم إن هذا الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان بن 
فلان آل كذا قد قرأه علنيا في مجلس الحكم وختم الغلاف في حضورنا وسلمه لنا «على قول الإمام 
الأعظم) أو سلمه إلى المدعي «على قول الإمام'” أبي يوسف» يسأل القاضي المدعى عليه ماذا تقول في 
شهادة هؤلاء الشهود فإذا قال المدعى عليه ان الشهود صادقون في شهادتهم أو عدول في شهادمهم 
فيكون ذلك إقراراً منه بالكتاب الحكمي فيحكم عليه بناء على إقراره بموجب الكتاب الحكمي أما 
إذا قال المدعى عليه بأن هؤلاء الشهود شهود زور أو قأل |: نهم عدول وأنكر الكتاب الحكمي 
فالقاضي لا يحكم فوراً بموجب الكتاب الحكمي بل يزكي ا سراً وعلناً ويحقق عدالتهم فإذا 
أثيت أن الشهود عدول يفتح القاضي ذلك الكتاب في محضر المدعى عليه والشهود ويتلوه على 
المدعى عليه ويحكم عليه بموجب ذلك الكتاب. أنظر المادة )١7١7(‏ (رد المحتار والشبلي). أما 
إذا م تشبت عدالة شهود الطريق فيرد القاضي شهادة الشهود ويطلب من المدعى شهود طريق 
آخرين إذا كان لديه ذلك (الولوالجية) وإذا لم يكن لديه شهود آخرون يحلف الخصم . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ إذا امتنع المدعى عليه من الحضور إلى المحاكمة تجري المعاملة 
بموجب المواد ( ١8:7‏ و875١‏ وه187١)‏ «الخانية) . 

المسألة السادسة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعي قد أبرأه من المدعى به أو من كافة 
الدعاوي أو ادعى تسليم المدعى به للمدعي يعمل بموجب المادة (1775). 

المسألة السابعة عشرة: يحكم القاضي المكتوب إليه بموجب رأيه ومذهبه ولو كان رأيه ومذهبه 
تخالفاً لرأي القاضي الكاتب لأن ذلك هو حكم ابتداء (الولوالحية) مثلل لو كان القاضي الكاتب 
حنفي المذهب والقاضي المكتوب إليه شافعي المذهب فالقاضي المكتوب إليه يحكم بموجب أحكام 
مذهبه ولا يكون مجبورا لأن يعمل برأي ومذهب القاضي الكاتب والحال ان الأمر عكس ذلك في 
حكم القاضي ]| هو مبِين في شرح المادة (1878) (الزيلعي والولوالجية) . 

المسألة الثامنة عشرة: إذا وجد في الكتاب الحكمي أمر مخالف لما شهد به شهود الطريق يرد 
القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي (الزيلعي). 

المسألة التاسعة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأنه لم يكن الشخص الذي شهد عليه شهود 
الأصل في حضور القاضي الكاتب وبتعبير آخر أنه لم يكن فلان بن فلان بن فلان المذكور اسمه في 
الكتاب الحكمي وإن أباه وجده هما مسميان باسم آخر فعلى المدعي أن يثبت بالبينة أن المدعى عليه 

هو الشخص المذكور اسمه في الكتاب الحكمي لأن القاضي وان كان عالا من الكتاب الحكمي بأن 

المدعي هو صاحب الحق المدعى به إلا أ نه لم يعلم من هو المطلوب منه فوجب على الطالب أن يقيم 


كتاب القاضى الى القاضى +١‏ 


البيّنة لتعيين المطلوب منه حتى يتعين المدعى عليه ويقتدر القاضي على الحكم عليه (الولوالجية) . 

كذلك لو ادعى الخصم أن اسمه ونسبه وصفته وقبيلته موافقة لاسم وصفة وقبيلة المدعى 
عليه إلا أنه يوجد في القبيلة المذكورة شخص بعين الاسم والنسب والصفة وأثبت ذلك فتتدفع 
خصومة المدعي وليس للقاضي أن يعمل بذلك الكتاب الحكمي حتى يعرف الرجل المطلوب فيه 
لأنه لم يتعين هو مطلوباً وإذا لم ينبت ذلك فيحكم القاضي عليه «الشبلي» لأنه تعين مطلوباً فاتتصب 
خصا (الولوالجية). وإن قال أنا فلان بن فلان وليس هذا علي شيء لم يقبل منه ذلك لأنه أقر أن 
المكتوب في الكتاب هو فلا يكون جحوده الحق حجة له «الولوالحية). 


ف حى كيفية الشهادة على كتاب القاضى 

المسألة العشرون: تكون الشهادة على الكتاب الحكمي على ثلاث دررجات: 

الدرجة الأولى - أن يشهد شهود الطريق على مندرجات كتاب القاضي وهو قولهم: إننا نشهد 
أن هذا الكتاب هو كتاب قاضى البلدة الفلانية فلان بن فلان بن فلان آل كذا وان هذا المدعي في 
مجلس حكم القاضي المذكور قد ادعى أن له في ذمة المدعى عليه من جهة القرض مائة دينار 
اللفظ والمعنى بأن لهذا المدعى في ذمة هذا المدعى عليه مائة دينار وأن القاضي الكاتب المأكور قد 
زكى الشهود سراً وعلناً وتحقق له أنهم عدول مقبولو الشهادة وقد حرر القاضي القول المذكور في 
هذا الكتاب بعل ذلك وتلاه فق حضورنا وختمه وسلمه لنا (أو لهذا المدعي) في بجلس الحكم وائنا 
نشهد بذلك وشهود عليه فهذه الشهادة مقبولة بالاتفاق. 


الدرجة الثانية ‏ وهى أن لا يشهد شهود الطريق على مندرجات الكتاب بل يشهدون على أن 
(هذا الكتاب هو كتاب قاض بلدة كذا فلان بن فلان بن فلان وقد قرأه وختمه في حضورنا وسلمه 
لناء أو هذا المدعي في مجلس الحكم). فالشهادة على هذا الوجه تقبل بالاتفاق. 
الدرجة الثالثة ‏ هو أن لا يشهد الشهود على مندرجات الكتاب وعلى قراءته وتختيمه 
بحضورهم بل يشهدون (بأن الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية) وهو أنه إذا لم يكن كتاب 
القاضي ني يد المدعي بل سلم من القاضي الكاتب لشهود الطريق وكان في يد هؤلاء الشهود فإذا 
شهد الشهود بقولهم (ان هذا الكتاب كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان) فيقبل ذلك عند 
الإمام أبي يوسف ولا يشترط أن يكون الكتاب المذكور متوماً وأن يشهد الشهود بأن القاضي ختمه 
بحضورهم كا أنه لا يجب أن يشهد الشهود بقول ان القاضي الكاتب قرأه عليهم في مجلس حكمه 
وسلم الكتاب إليهم وقد رجح الإمام السرخسي قول الإمام أبي يوسف تسهيلا على الناس 
(الزيلعي والشبلٍ ورد المحتار والدر المنتقى وفتح القدير) . 
الملزمة 1١‏ القتضتاء 


5" درر الحكام 
في حق جواز كتاب القاضي أكثر من درجة 


المسألة الحادية والعشرون: إذا كان الخصم حين وصول كتاب القاضي إلى القاضي المكتوب 
إليه ذهب إلى بلدة قاض آخر كأن يعلم الخصم ورود الكتاب الحكمي بحقه فيفر إلى مدينة أخرى 
فللقاضى المكتوب إليه أن يكتب للقاضى الثالث كتاباً حكمياً بطلب المدعي وهو أن القاضي الأول 
اكيوب «لله يفل "كتانب الكافق: الأر ل «الكانته. ويستييع لنهادة. شيو المطريي «توفيفا للمشائل 
السالفة وبعد تزكية الشهود يعلم الكيفية للقاضي الثالث مع درج كتاب القاضي الأول عينا أو 
خلاصة (الولوالجية) وإذا لزم الأمر أن يكتب كتاب آخر من القاضي الثالث إلى القاضي الرابع 
فتجري المعاملة على هذا الوجه «الفتح» . 

المسألة الثانية والعشرون:. وكا يكتب القاضى الكاتب الأول عن المعلومات الثابتة بحضوره 
أي أن الشهود قد شهدوا بأن للمدعى حقاً عند لتقي عليه فكذلك القاضى الكاتب الثاني يكتب 
الكيفيات الثابتة بحضوره أي أنه 53 بأنه قد ثبت لديه أن الكتاب ادكو هو كتاب القاضى 
الكانك الأولع أبة ]ذا وعم اقيم إن .يلل القافي درت المقيل ان يعدي" الكنانيهة إل 
القافي الثالث فليس للقاضي أن يحكم عليه بموجب شهود الطريق الذين استمعهم في غيابه بل 
المدعي محبور على اقامة الشهود مرة أخرى. لأن سماعه الأول كان للنقل فلا يستفيد به ولاية 
القضاء وإنما يستفيدها لو كان الخصم حاضراً وقت شهادتهم (فتح القدير). 

المسألة الثالثة والعشرون: ليس للقاضى الثاني قبل أن يثبت لديه على الوجه الآنف الذكر بأن 
' الكتاب هو كتاب القاضى الكاتب الأول أن يلف الكتاب المذكور ويكتب للقاضي الثالث. لآأن 
الشهود لم يشهدوا على الكتاب فلا يلزمه ذلك (الولوالجية) . 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا وجد قاض ثالث في بلدة كائنة بين بلدة المدعي وبين البلدة 
التي يقيم فيها الخصم وطلب من قاضي بلدته أن يكتب لقاضي البلدة الثالثة بأن يكتب كتاباً حكمياً 
له لقاضي البلدة الثانية فيجيبه القاضي إلى ذلك حيث أنه إذا أخذ كتابا لقاضي بلدة الخصم فلا يجد 
شهود الطريق فعلى القاضي أن يجيبه. لأن الإنسان قد يتبنى بهذا (الولوالجية). 

المسألة الخامسة والعشرون: يكتب القاضى المكتوب إليه الأول الكيفية إلى القاضى المكتوب 
إليه الثاني بعد استماع شهود الطريق وتزكيتهم وإذا أراد يذكر في كتابه مندرجات الكتاب الحكمي 
الأول وإن شاء درج خلاصته كما أنه يبين المعاملات التي جرت في حضوره كاستاع الشهود . 

المسألة السادسة والعشرون: إن هذا القاضى المكتوب إليه الثاني يوفق معاملاته على المسائل 
المندرجة في المبحث الثاني. ْ 


كتاب القاضي الى القاضي 5-5 


في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي 


المسألة السابعة والعشرون: إذا سقط القاضى الكاتب من أهلية القضاء بوفاته أو بعزله أو 
بجنونه أو بحده بحد القذف أو بطروء العمى ع قبل أن يقرأ القاضى المكتوب إليه الكتاب 
الحكمي يبطل الكتاب المذكور لأن الكتاب الحكمي هو بمنزلة الشهادة على الشهادة فكما تبطل 
شهادة شهود الفرع إذا توفي شهود الأصل قبل أداء شهود الفرع شهادتهم يبطل أيضاً كتاب القاضي 
إذ ما يمنع القضاء بشهادة يمنع القضاء بكتابة (رد المحتار) أما إذا توفي القاضي الكاتب أو جن بعد 
أن قرأ القاضي المكتوب إليه الكتاب على الوجه المذكور في المسألة فلا يبطل حكم الكتاب 
(التنوير) . 

المسألة الثامنة والعشرون: إذا جاء القاضي الكاتب إلى بلدة القاضي المكتوب إليه قبل حكم 
القاضي المكتوب إليه بالكتاب الحكمي فلا يعمل بعد ذلك بالكتاب الحكمي ولا يحكم به كالحال 
في شهود الفرع إذ أنه إذا حضر شهود الأصل قبل شهادة شهود الفرع فلا يستشهد بشهود الفرع 
(واقعات المفتين). 

المسألة التاسعة والعشرون: إذا فقد القاضى المكتوب إليه أهلية القضاء بوفاته أو جنونه 
ينظر: فإذا كان عنوان الكتاب خاصاً بالقاضى المتوفي يبطل الكتاب الحكمى وإذا كان عنوان 
الكتاب هاما عد التخصيمح لأ ييطل» وعند أي ,يوسف أن الكتان إذاخضصن بعد فقن ا 
يبطل وقد رجح صاحب الخلاصة والفتح هذا القول (رد المحتار) وإذا كان عنوان الكتاب ابتداء 
محررا على وجه التعميم فلا يبطل أيضا. 

المسألة الثلاثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة الخصم سواء كان المتوفي المدعي أو المدعى 
عليه لأن وارثه أو وصيه قائم مقام المتوني» إن كان التاريخ بعد موت المطلوب أو قبله لأن الوارث 
خلف المورث والوصي نائب الميت «الولوالجية» وإذا كان الورئة عديدين فحضور بعضهم يكفي . 
أنظر المادة 5 »١51‏ والرلرا ل 


المسألة الحادية والثلاثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة شاهد الأصل (الدر المختار) . 
2 


في حق رسالة القاضى إلى القاضى والإخبار الشفاهى 


المسألة الثانية والثلاثون: لا تقبل الرسالة يعني إذا لم يرد كتاب إلى القاضي الثاني من القاضي 
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الأول بل جاء أحد من قبل القاضي الأول إلى القاضي الثاني رسولاً وبلغ القاضي الثاني المعلومات 
الي يجب ذكرها في الكتاب الحكمي وأثبت وقوع التبليغ من طرف الرسول فليس للقاضي الثاني أن 
يحكم بذلك 20 

المسألة الثالثة والثلاثون: لا يقبل الأخبار الشفاهى وهو أنه لو ذهب قاضى بلدة بالذات إلى 
ناغى بلدة أغرق واحن القاقتى «النان التلومات الى حب درجها ف العتاك الاكين قلا يعمل 
القاضي الثاني بها «الولوالجية». ‏ 


َه 3-3 


خامفة 


قُْ حق صورة الإعلام الذي يصدره القاضي المكتوب إليه بناء على كتاب القاضي 

المسألة الرابعة والثلاثون: إن فلان بن فلان بن فلان المقيم في محلة كذا في دمشق مسافراً قد 
استدعى في استدعائه الذي قدمه بأن له في ذمة فلان بن فلان المقيم في المحلة المذكورة أربعين 
دينارا من جهة القرض وطلب الحكم له بأخذها وقد دعى الطرفان إلى المحكمة حسب الأصول 
وحضرا بالذات ولدى السؤال من المدعي المذكور عن دعواه أجاب أن له في ذمة المدعى عليه 
الحاضر فلان من جهة القرض أربعين ديناراً وطلب الحكم له بها. 

ولدى استجواب المدعى عليه أنكر دعوى المدعي بالكلية فطلب من المدعي إثبات دعواه 
فقدم كتاباً مظروفاً معنوناً ومختوماً فوق ظرفه بختم أحمد عاصم وبحرراً على ظرفه أنه من قاضي حلب 
فلان بن فلان بن فلان وأنه كتاب لكل قاض من قضة المسلمين الذي يصل إليه الكتاب . 

ولدى سؤال المدعى عليه أنكر أن الكتاب المذكور مكتوب من قبل أحمد عاصم قاضي مدينة 
حلب فأجاب المدعي المذكور بأنه ينبت ذلك بشاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان الوارد اسمههما في الكتاب الحكمى والذي يظهر ذلك عند فض الكتاب فاستشهد 
الشاهدان اللذان أحضرهما في مواجهة الطرفين ينا متفقى اللفظ والمعنى قائلين: إننا شاهدان 
ونشهد بأن هذا اكاب هر كنان فاق خلية انيف انمد عافبه. ن فلآن ين :قلان وقد قرأه :في 
مجلس الحكم علينا وأشهدنا على ذلك وقد طوى الكتاب المذكور في حضورنا ووضعه في الغلاف 
وأقفل الغلاف في حضورنا وختمه بختمه المنقوش بأحمد عاصم وعنونه إلى قاضي دمشق فلان بن 
فلان ابن فلان وإلى كل قاض من قضةة المسلمين يصل إليه كتابي هذا ثم سلمه بعد ذلك إلى 


)١(‏ الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه 
والكتاب وجد منه من موضع القضاء فكان الخطاب موجوداً منه من موضع القضاء ليكون حجة أما في الرسالة 
فالرسول ينقل خطاب المرسل والنقل اقتصر على هذا الموضع فثبت خطاب المرسل في هذا الموضع والمرسل في 
هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من الرعية «الولوالجية» وفرق وهو أنه 
ورد الآثر إلى جواز الكتاب واجماع التابعين على الكتاب دون الرسول فبقى على القياس «العناية». 


كتاب القاضي الى القاضي مع 
هذا المدعي وإننا نشهد على هذا الخصوص على هذا الوجه وإننا شاهدان على ذلك فسئل المشهود 
عليه (المدعى عليه) عن قوله في حق الشاهدين فأفاد بأنم| كاذبان في شهادمه| فصارت تزكيتها ألا 
سراً من فلان وفلان وبعده علنا وبالمواجهة من فلان وفلان فهم أغم| عدلان ومقبولا الشهادة 
وبحضور الماعي والمدعى عليه وشاهدي الطريق فض الكتاب الحكمي وقرىء فوجد أنه يتضمن 
كذا وقد ثبت بأن القافيٍ الكاتب هو لم يزل قاضي حلب بشهادة الشهود العدول المقبولي الشهادة 
الثابت ذلك بتزكيتهم ا وعلناً وهم فلان وفلان أو بإقرار المدعى عليه فلذلك قد حكم على 
العو عليه أن يعطي المبلغ المدعى به الأربعين ديناراً للمدعي المذكور ونبه عليه تحريراً في شهر 

المادة )١1814(‏ - (إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك 
وإن لم يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء 
على طلبه) 

إن أثبت المدعي دعواه بالبينة أي إذا شهد الشهود وجرت تزكيتهم سرا وعلنا فظهر أنهم 
عدول ومقبولو الشهادة حكم القاضي بذلك . انظر المادة )١7١7(‏ لأن هذا المدعي قد نور دعواه 
ودعمها بالبيئة وإن يكن أنه يحتمل ويتوهم كذب الشهود ني شهادتهم إلا أنه لا يمكن التحقيق في 
حق البشر أكثر من ذلك لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل وإصابة الحقائق مرفوعة عنا والطريق 
لوصولنا إلى الحقائق هي البيئة فقط (الولوالجية) . 

إن إصدار الحكم بعد البينة ىا ورد في المجلة هو في حال عدم قول المدعى عليه أن لدي 
دفع أما إذا قال المدعى عليه ان لدي دفع فالقاضي يمهله ثلاثة أيام فإذا لم يقدم دفعه في ظرف تلك 
المدة يحكم عليه بموجب البينة. 

إن هذا الحكم يصدر على المدعى عليه ولو كانت المحاكمة في مواجهة وكيل المدعى عليه أو 
وصي المتوفي المدعى عليه فعلى ذلك إذا أقيمت البينة في مواجهة وكيل المدعى عليه يحكم القاضي 
على الموكل الغائب ولا يحكم على الوكيل. 

كذلك لو كان للمدعى عليه تركة وأقيمت البينة في مواجهة الوصي أو الوارث فيحكم 
القاضي على المتوفي وليس على الوصى أو الوارث ويبين في الإعلام بأنه قد حكم على الموكل الغائب 
أو على الميت في مواجهة الوكيل أو الوصي . 

وإذا اجتمعت البينة والإقرار يحكم القاضي بالإقرار وهو أنه إذا أثبت المدعي دعواه يالبينة ثم 
أقر بعد ذلك المدعى عليه بدعوى المدعي يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبيئة لأن البينة لا تقام 
على المقر بل تقام على المنكر كما بين ذلك في شرح المادة (0814) «البحر». 

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي ول يثبت المدعي .دعواه بالبينة أي عجز عن إقامتها 
فيبقى للمدعي عند المدعى عليه حق اليمين فإذا طلب المدعي يمين المدعى عليه كلف القاضي بناء 
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و759١)‏ لأن النبي يفة سأل المدعي بقوله (هل لديك بيئة فأجابه المدعي بلا فقال له لك اليمين 
فأجابه المدعي أن خصمي يحلف اليمين ولا يبالي فأجابه النبي ليس لك إلا هذا). أي إقامة البينة 
وبما أن المدعى عليه ينكر حق المدعي ويرغب في إتلافه فالشارع قد مكن المدعي من اتواء 
وإهلاك نفس المدعى عليه بتحليفه اليمين الغموس والكاذبة لأن اليمين الفاجرة مجعل البلاد 
إن إظهار العجز عن البينة يكون على وجهين: 
الوجه الأول: أن لا يكون لدى المدعى شاهد. 


الوجه الثاني: أن يكون شهوده غائبين أي غير موجودين في البلدة التي يقيم فيها القاضي 
وللمدعي في هذين الوجهين أن يحلف خصمه اليمين (الولوالجية في آداب القاضي). أما إذا قال 
لمكن اذا شهردق لعا متوو و على لكي وى بتكني ماك شمن لتم ةذ 
شهودي موجودون بالبلدة أي البلدة التي يقيم فيها القاضي وبعد حلف خصمي اليمين سأحضرهم 
فلا يلتفت لطلبه ويؤمر بإحضار بينته. أما إذا قال المدعى ان لدي بينة إلا اننى عاجز عن إقامتها 
لآ الكهرة ل يبرن دقري فلك لحل كاله ليت خصية. والولر كيه و ادي عر من 
الشهادات) بطلب المدعي . يشترط شرطان لاعتبار يمين المدعى عليه : 

الشرط الأول: أن يحلف اليمين بطلب الخصم وقد بين في المادة )١743‏ أن الخصم 
يحلف بطلب المدعي فقط فعلى ذلك لو أراد القاضي تحليف المدعى عليه فقال المدعي لا تحلفه 
فليس للقاضي تحليفه. 

الشرط الثاني: أن يكون اليمين بتكليف من القاضى فلذلك إذا حلف المدعى عليه اليمين 
بدون طلب وتكليف من القاضي فلا حكم لذلك اليمين ويحلف مرة أخرى. انظر المادة 
(171) إلا أنه يحلف الخصم في خمسة مواضع بلا طلب كما هو محرر في المادة 211457 (مجمع 
الأنمر والولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات والدرر وعبد الحليم في الدعوى) . 


لزوم اليمين على المدعى عليه. يفهم من هذه المادة أنه يلزم المدعى عليه اليمين وعليه فلو 
قال المدعى عليه للمدعى, انك تدعى على بعشرة دنانير فإذا حلفت على ذلك قأؤديها لك فحلف 
المدعي اليمين وسلمه المفاع عليه العشرة دنائير بناء على ذلك الشرط فللمدعى عليه أن يسترد 
ذلك (الخانية) ولا يجب على المدعي اليمين بعد حلف المدعى عليه اليمين. 


مستثنى : إلا أنه قد ذكر في شرح المادة (841) أنه يلزم المدعي والمغصوب منه اليمين في 
مسألة واحدة. «الحموي) . 
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الملدة (1819) - (فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من 
معارضة المدعى علية) . 

إذا حلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعي وعلى الوجه المين في مادتي ١758١‏ و11/49) أو 
أن المدعي لم يحلف المدعى عليه اليمين منع القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه وإذا كلف 
المدعى عليه لحلف اليمين وكان لديه شبهة في الشيء الذي ادعى به عليه فاللائق به إرضاء خصمه 
وأن لا يحلف اليمين للاحتراز من الوقوع في الحرام بحلف اليمين الكاذبة. 

والإرضاء يتصور على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن يعطي المدعي مالا فداء لليمين ويكون هذا المال بعضاً مثل المدعى به 
وبعضاً أقل منه وني الأغلب يكون الصلح على أقل من امال المدعى به (الدرر مئلا مسكين) ولذلك 
فقد حصل فرق بين هذا الوجه الأول وبين الوجه الثاني الآتي الذكر. 

الوجه الثاني: الصلح عن اليمين على مال كأن يدعي أحد على آخر عشرين ديناراً فينكر 
المدعى عليه ويكلفه المدعي لحلف اليمين فيؤدي للمدعي عشرين ديناراً فداء لليمين أو يؤدي 
عشرة دنانير فيرضى المدعي وهو جائزء كذلك إذا صولح عن اليمين المذكورة بعشرة دنانير أو 
عشرينذيناراً ورضي المدعي بذلك - الصلح ؛ ويروى أنه أقيمت دعوى على الصحابي عثمان 
ذي النورين رضي الله عنه بأربعين درهما فافتدى يمينه بإعطاء مقدار من المدعى به ولم يحلف اليمين 
فقيل له: لاذا لم تحلف اليمين وأنت صادق؛ فأجاب إنني أخاف أن أصاب بمصيبة ثم يقول 
الناس: إنه أصيب لحلف اليمين الكاذبة (عبد الحليم) فإذا افتدى المدعى عليه اليمين على هذا 
الوجه أو صالح على اليمين فليس للمدعي بعد ذلك تحليف المدعى عليه لأنه يكون قد أسقط حق 
خصومته مقابل المال الذي أخذه. 

الوجه الثالث: أن يؤدي المدعى عليه للمدعي عشرة دنانير ويشتري منه اليمين بتلك العشرة 
دنانير والإرضاء على هذا الوجه غير جائز وللناعق بعد ذلك أن يحلف المدعى عليه اليمين لأن 
الشراء عبارة عن عقد تملك مال مقابل مال واليمين ليس مال «الدرر في الدعوى». 

أما إذا لم يرض الخصم وأصر على طلب يمين المدعى عليه فإذا كان رأي المدعى عليه أن 
للمدعي حقا عنده فلا يحلف ويؤدي المدعى به وإذا كان رأيه أن المدعي مبطل في دعواه فيجوز له 
حلف اليمين «البحر». 

نتيجة اليمين : إذا حلف المدعى عليه اليمين على هذا الوجه فتنقطع الخصومة بينه وبين المدعي حتى 
يقيم المدعي بينة ولا يبطل حق المدعي بحلف المدعى عليه اليمين إلا أنه إذا لم يستطع المدعي أن 
يقيم بينة بعد ذلك موافقة لدعواه فليس له أن يخاصم المدعى عليه مرة أخرى أما إذا أقام المدعي 
بعد الحلف بينة موافقة لدعواه فتقبل» ويثبت حق المدعي على إقامة البينة بعد حلف المدعى عليه 
اليمين على ثلاثة أوجه: 
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الوجه الأول: هو أن الخليفة عمر الفاروق رضى الله عته قد قبل بينة المدعي بعد حلف 
المدعى عليه اليمين» وقول القاضى شريح أن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (الدرر في 
الدعوى) . 

الوجه الثاني : إن اليمين بدل وخلف عن البيئة فإذا حصلت القدرة على الأصل بطل 
الخلف. 
٠‏ الوجه الثالث: إن طلب المدعي يمين المدعى عليه ليس بدليل على عدم وجود بينة لديه لأنه 
من الجائز أن بينته غائبة عن البلدة أو أنها حاضرة في البلدة إلا أنها ليست في م مجلس الحكم «مجمع 
الأخبر» . 

مثلاً إذا ادعت امرأة على آخر بأن البستان الذي في يده ملكها فأجابها المدعى عليه ان 
البستان المذكور هو في الحقيقة ملكها إلا أن زوجها فلاناً قد باعه البستان المذكور فضولا بثمن 
معلوم وقبيض الثمن وبعد ذلك قد أجزت البيع المذكور مع وجود شرائط الإجازة وأنكرت المدعية 
ذلك وعجز المدعى عليه عن الإثبات فحلف المدعية اليمين فإذا أقام البينة بعد ذلك تفبل 
«الفيضية) . 

اليمين كذياً: قد اختلف في هل أنه يظهر كذب المدعى عليه في يمينه إذا أثبت المدعي دعواه 
بإقامة الشهود بعد حلف المدعى عليه اليمين: فعند أبي يوسف يظهر كذبه. لأن نقيض اليمين 
وضده قد ثبت بشهادة عادلة» أما عند محمد فلا يظهر كذبه. لأن البينة من حيث الظاهر وإن 
كانت حجة إلا أنها في الحقيقة ونفسن الأمر شهادة لا يعلم صدقها من كذبهاء وفي هذه الصورة 
يحتمل أن يكون المدعى عليه صادقاً ف يميه وإن الشهود كاذبون. فلذلك إذا 7 المدعي على 
المدعى عليه بعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه فحلف المدعى عليه بالطلب على أنه لم يكن مدينا 
للمدعي ثم أقام المدعي البينة على أن له عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه وأثبت ذلك فعند محمد لا 
يكون المدعى عليه حانثاً في يمينه أي ظاهراً كذبه في اليمين التي حلفها ولا يستحق العقاب الذي 
يستحقه شاهد الزور. 

والمذهب المفتى به هو: أنه إذا ادعى المدعى دعوى دين بلا بيان السيب والمدعى عليه حلف 
اليمين على المدعى به بعد الإنكار ثم أقام المدعى البيّنة فيظهر كذب المدعى عليه في اليمين التي 
حلفها ويستحق العقاب في هذا الحال2©0. 

أما اذا ادعى المدعي الدين مبيّناً سببه وأنكر المدعى عليه الحاصل قائلاً أنه غير مدين 
اللمدعي وحلف اليمين على الحاصل ثم أقام المدعي البيّنة على سبب الدين فلا يظهر كذب المدعى 
عليه في يمينه لأنه من الجائز مع وجود القرض الذي هو سبب الدين أن يكون الدين استوفي من 


.)١111/( تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كما بين في شرح المادة‎ )١( 


كتاب القاضى الى القاضى 144 


المدين أو أبرئٌ منه (تعليقات ابن عابدين على البحر)0©. 

مستئنيات. الدعاوي التي تلزم فيها اليمين: 

تلزم اليمين على المنكر في كل دعوى أما عند الامامين فلا تلزم اليمين بطريق الاستثناء في 
موضعين ف الحدود واللعان. 

أما في التكاح وفي غيره الذي سيجري ذكره آنياً فتلزم اليمين وقد بين قاضي خان بأن الفتوى 
على قول الامامين رحمها الله (الدرر في الدعوى) . 

أما عند الإمام الأعظم فك] لا تلزم اليمين في الموضعين المذكورين لا تلزم أيضاً في النكاح 
والرجعة ورالفي ء والاستيلاد والرق والنسب والولاء (البحر) 5 

والاختلاف ف التحليف ف هذه المخصوصات و م يكن ةا فيها المال. أما إذا كان 
المال منود فيها فتلزم اليمين بالإجماع (الشرنبلالي). مثا تلزم اليمين السارق في السسرقة الموجبة 
للحد فإذا نكل عن الحلف يضمن المال المسروق ولا يلزمه حد السرقة. 

إيضاحات 


النكاح ‏ لا 9 اليمين على نفس النكاح أو على 0 بالتكاح سواء أكان المدعى عليه 
الزوج والمنتكر الزوجة أو كانت المدعية الزوجة والمنكر الزوج» مثلا مثلا إذا ادعى رجل على امرأة ة قائلا : 
إننئي كنت تزوجتك فأنكرت المرأة ولم يكن لديه شاهد فلا تحلف المدعى عليها على أنما لم تزوج 
نفسها لهذا الرجل. كذلك إذا ادعت امرأة على رجل قائلة: كنت زوجتك نفسي وقد تزوجتني 
وأنكر الزوج دعواها فلا يحلف المدعى عليه على عدم تزوجه تلك المرأة. 

الرجعة ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد العدة على الآخر قائلاً: انه راجع أثناء العدة وأنكر 
الآخر فلا يلزم اليمين عند الإمام الأعظم . أما إذا ادعى الزوج الرجعة أثناء العدة فيثبت الرجوع 
في الحال. 

في الإيلاء ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد مدة الإيلاء الرجوع مدة الإيلاء وأنكر الآخر فلا 
تلزم اليمين أما إذا اختلفا في مدة الإيلاء فيثبت الفيء بقول الزوج. 

الاستيلاد ‏ أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه 
ولداً حياً أو ميتا كا في قاضي خان لكن في المشاهير ان دعوى الزوج والمولي لا تتصور لآن النسب 
ثبت بإقراره ولا غيره بإنكارها بعده, يمكن أن يقال انه بحسب الظاهر لم يدع النسب كا دل عليه 
تصويره ى) في القهستاني. 


)١(‏ ولو قال المدعي للمدعى عليه أحلف وأنت بري من هذا الحق الذي ادعيت أو أنت بري من هذا الحق ثم أقام 
البيّنة قبلت لأن قوله أنت بريٌ يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء بالشك (البحر). 


٠ومب+‏ درر الحكام 


الرق - إذا ادعى أحد على رجل مجهول الحال قائلاً. إنك رقيقي أو ادعى رجل مجهول الحال 
على رجل قائلا: أنت سيدي وأنكر الآخر فلا تلزم اليمين. 

النسب: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: أنت ولدي أو أنت أبي وأنكر الآخر فلا تلزم المنكر 
اليمين .)١(‏ 

المادة -)١80(‏ (إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بلكوله 
وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله). 


بعد ذلك إذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين الذي كلف أول مرة بحلفها يحكم عليه 
بنكوله لأن التكول عند الإمام الأعظم بذل وعند الإمامين إقرار (الدر المنتقى) . 

يجوز الحكم على المدعى عليه إذا نكل أول مرة عن حلف اليمين الذي كلف بحلفه لكن 
الأولى أن يكلف اليمين ثلاث مرات ك) هو مذكور في شرح المادة الآنفة. 

ويستفاد من أحكام هذه المادة من المجلة أنه يجب أن يكون النكول في حضور القاضي وأن 
يكون الناكل نفس المدعى عليه وان قول وكيله ان موكلي لا يحلف اليمين غير معتبر إذ لا تجري 
الوكالة في التكول عن اليمين كما أن الدكول في غير مجلس القاضي لا يعتبر”") 

إيضاح البذل: معنى البذل ترك المنع لدفع الخصومة يعني إعطاء المال المدعى به وإباحته 
(الدرر في الدعوى) . 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من ذمة المدعى عليه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه 
بالطلب لحلف اليمين نكل عن الحلف. فعند الإمام الأعظم يغد هذا التكول بذلا للعشرة دنانير في 
سبيل دفع الخصومة أي فداء لتلك وإباحتها للمدعي أي أن المدعى عليه صادق في إنكاره أصل 
الدين وبتعبير آخر أن المدعى عليه غير مدين في نفس الأمر مطلقا للمدعي. وعدم حلف اليمين 
هو فداء بالعشرة دنانير وإباحته تلك للمدعي. وبتعبير آخر قول المدعى عليه إني أرجح إعطاء 


العشرة دنانير على حلف اليمين صادقاً لأنه لوعد نكول المنكر عن حلف اليمين إقراراً فيكون معنى 
ذلك أنه قد كذب بقوله. أنه غير مدين للمدعى مع كونه كان مديناً وارتكب الكذب الحرام . 


)١(‏ ولاءء سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول على الآخر أنه معتقه أو 
مولاه فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والنكول جعله بذلا 
وإباحة صيانة عن الكذب ال حرام والبذل لا يجري في هذه الأمور. «مجمع الأمر». 

(؟) أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعى عليه (أنه مأذون بأن يبون ويخبر القاضي بنكول موكله عن حلف 
اليمين في حال توجه اليمين عليه) وقال الوكيل المذكور في المحاكمة «إننى أبن حسب وكالتي أن موكلي ناكل عن 
اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث انه يجوز التوكيل في الخصومات التي يقدر على 
إجرائها وهو بيان الموكل بالذات في حضور المحكمة وانه لهذا السبب للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


كتاب القاضى الى القاضى هد 


فصيانة من إلصاق تهمة الكذب بالمدعى عليه وإحساناً للظن به نقول إن المدعى عليه صادق في 
إنكاره أصل الدين وإن عدم حلفه اليمين مبى على بذله وفداء المدعى نه 

سؤال ‏ ما دام أن النكول بذلك وفداء وإباحة فيجب أن لا يملك المدعى به قبل القبض 
انظر مادة (01) مع أن الأحكام التي تصدر بناء على النكول تنفذ جبراً؟ 

الخوات - إنه وإن يكن التكول عن اليمين عند الإمام الأعظم هن فذاء إلا أ ليس فداء 
وإياحة من كل وجه بل هو فداء فيه شبهة الإقرار فلذلك جور اعلدعرا من المدعى عليه . 

إيضاح الإقرار ‏ أما عند الإمامين فنكول المدعى عليه عن حلف اليمين هو اعتراف بمعنىق 
قول المدعى عليه انفي مدين للمدعي بعشرة دثائير» وبذلك يظهر كذبه قِ إنكاره السابق وعلى كل 
فإذا كان التكول ذل وفداء فيستحق المدعي المدعى به ى) أنه إذا كان إقراراً فهو مسبب للحكم 
على المدعى عليه موجب المادة للق جمع الأخهر 

وإذا قال بعد حكم القاضى بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك لأنه يكون قد أبطل 
بلكوله حق تحليفه فلا ينقض الحكم بقوله هذا «الدرر في الدعوى» أي لا يطرأ خلل على الحكم 
السابق . 

بعد الحكم. أما إذا لم يتصل بالنكول حكم القاضي فلا يلزم شيء وعليه فإذا كلف القاضي 
المدعى عليه ثلاث مرات لحلف اليمين ونكل المدعى عليه عن الحلف وقال المدعى عليه بعد ذلك 
أحلف اليمين قبل قبل الحكم عليه فيخلف ولا يقال'له جما انك يكلت. عن الحلف: فقط سقط نحي 
اليمين إذ ليس في التحليف على هذه الصورة نقض للقضاء كا أنه لا يوجب فساداً «الدرر». 

أما إذا حكم بنكوله وصدر الإعلام بذلك ثم فسخ أو نقض الحكم وأعيدت المحاكمة ثانية 
وأراد المدعى عليه حلف اليمين فيحلف المدعى عليه اليمين إذا كان النقض أو الفسخ واقعاً بسبب 
أن اليمين الذي كلف المدعى عليه لحلفه مالف للشرعء أما إذا كان النقض أو الفسخ لأسباب 
أخرى فهل للعدهى عليه أن يحلف أو ان القاضي يحكم عليه مرة ثانية بنكوله السابق؟ فالظاهر ان 
له حق الحلف ! لا أنه يجب للحكم على هذا الوجه إيجاد مسألته. 

وعدم إيجاب شيء يكون التكول بذلا هو ظاهر لأن البذل أي فداء المال إنما يتحقق بحكم 
القاضى . 

كذلك لا يوجب النكول شيئاً لكونه إقراراً لأن النكول إقرار فيه شبهة البذل أي ان كونه 
بدلا وعوضاً عن اليمين لا يوجب الال بانفراده أما الإقرار الصريح الذي ليس فيه شبهة البذل فهو 
حجة قُِ نفسه وحد ذاته ولا تتوقف حجيته على حكم القاضى بالتكول والشهادة وإن القضاء فيه 
مجاز وإعانة «ابن عابدين على البحر) . 


6١‏ درر الحكام 


لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك., أما إذا دفع الدعوى بعد نكوله عن حلف اليمين على هذا 
الوجه فيقبل دفعه على قول ولا يقبل على قول آخر. 

مثلاً إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: «إن هذه الفرس التي في يدك هي فرسي» 
فأنكر المدعى عليه ولدى تحليفه بالطلب نكل عن الحلف فحكم القاضي بأن الفرس للمدعي 
فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً إننئي اشتريت الفرس قبل الخصومة من المدعي وأقام البينة على 
ذلك فيقبل ادعاؤه على قول ويحكم بالفرس للمدعى «ابن عابدين على البحر» ولا يقبل هذا الدفع 
على قول مالم يدع المدعى عليه أنه اشترى الفرس من المدعى بعد الحكم «الحموي في القضاء). 

المادة -)187١(‏ (يجوز الحكم والعمل بلا بيْنة بمضمون الإعلام والسند 
اللذين أعطيا من طرف قاضى محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع 
وموافقين للأصول) . 


:قد نظم بتاريخ 4 جمادي الأولى سنة ١795‏ تعليهات من حمعية المجلة الملغاة محتوية على خمسة 
وعشرين بنداً بتنظيم السندات الشرعية ليكون جائزاً العمل والحكم بها بلا بين وقد صدرت الإرادة 
السنية بالعمل مها بناء على طلب المشيخة الإسلامية ذلك وقد حررت هذه التعليات في ختام كتابنا 
هذا. 

وقد حررت المسألة الآتية من الجمعية المذكورة لتكون ملحقاً لهذه التعلييات وهي: إن 
الإعلامات والسندات التي نظمت وأعطيت قبل نشر تلك التعليات السنية لا يجوز الحكم بمضمونها 
بلا بينة بل يلزم طلب البينة على مضمونها - انتهى . 

وموافقة الاعلام لأصوله يكون بالحكم به طبقاً للمسائل والأحكام الشرعية موافقة الحجة 
أيضاً للأصول يكون بمطابقتها للمسائل والأحكام المذكورة . 

أما الإعلامات والسندات التى أعطيت بصورة مخالفة للمسائل والأحكام الشرعية فلا يعمل 
ولا يحكم بها. 

إن موافقة الإعلامات والحجج لأصولما يجري التصديق عليها من دائرة الفتوى «أولاً» ومن 
مجلس التدقيقات الشرعية «ثاني» فإذا كان موافقاً صدق عليه وإذا كان تخالفاً ينقض . 

إن الإعلامات غير الموافقة لأصوها المشروعة هي كالاعلام الذي يصدره القاضي في قضية 
استمع فيها شهوداً ولم يزكهم كرا أن السندات غير الموافقة لأصوها المشروعة كالحجة التي تتضمن 
فراغ أحد الأرض أميرية في تصرفه أو مستغلات موقوفة لآخر ولا يكون حين الفراغ إذن من 
صاحب الأرض أو من اللمتولي فلا يعمل بحجج مثل هذه الحجج كا أنه لا محل لطلب بيّنة لإثيات 
مضمونها لأنها باطلة ولو ثبت مضمونها. 


كتاب القاضي الى القاضي ىد 
صورة إثبات مضمون الحجج والإعلامات: إذا كان الإعلام أو السند موافقاً لأصوله إلا أنه 
غير سالم من شبهة التزوير والتصنيع فتطلب البيّنة» وهذه البينة اما أن تكون لإثبات أصل الحق 
وهي ظاهرة, واما أن تكون لإثبات مضمون الحجة والاعلام وهو أن يشهد الشهود: إنه في التاريخ 
الفلاني قد حكم القاضي فلان بن فلان بن فلان الذي كان قاضيا في هذه البلدة في مجلس حكمه 
بعد المرافعة الشرعية قائلاً في حكمه خطاباً لهذا المدعى عليه. قد حكمت أن تؤدي هذا المال لهذا 
المدعي أي اننا كنا حاضرين في ذلك المجلس وقد سمعنا ذلك تقبل شهادتهم ولا يكلف هؤلاء 
الشهود نيال “كيقية ثبوت الحق قي حضور القاضى الأول «أبو السعود» حتى لو قال هؤلاء الشهود انا 
استمعنا حكم القافي في مجلس حكمه ول يقل لنا القاضي كونوا شهوداً على ذلك لا يمنع ذلك من 
قبول شهادتهم . 
أما إذا شهد الشهود بأنهم لم يسمعوا الحكم في مجلس الحكم في حضور المترافعين بل سمعوه 
في محل آخر أي غير مجلس الحكم بأن قال القاضي لهم انه حكم بذلك وأخيرهم بحكمه فلا تصح 
شهادتهم أنظر شرح المادة و3588). مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلا: إن لي في ذمتك من جهة 
كذا كذا درهماً حتى انني قد أقمت الدعوى عليك لدى القاضي وأثبت ذلك وحكم القاضي عليك 
بأداء المبلغ المذكور لي وأنكر المدعى عليه ذلك بالمرة فللمدعى أن يثبت حكم القاضي له بذلك 
بإقامة الشهود ولا يشترط أن يكون في يده اعلام شرعي من طرف القاضي «البهجة)20. 
أما إذا لم يشهد الشهود بأنهم سمعوا حكم القاضي في حضور المترافعين بل شهدو! أن 
القاضي قد أخبرهم في غير مجلس الحكم بأنه حكم بكذا فلا تصح شهادتمهم أنظر شرح المادة 
(8و150). 
المادة (1875) - (إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين 
آنفاً بقوله : لا أو نعم وأصرٌ على سكوته يعذل سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب 
بقولة الا آفر ول انكر عق بعوايه هذا إنكارا أيها وتطدت الثةا هن امدق 
الصورتين كا ذكر آنفاً) . 
إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المحرر آنفاً أي في المادة ( )181١‏ 
بقوله: لاء أو نعم أي لم يجب جواباً فيه إقرار بدعوى المدعي أو إنكار لها وأصرّ على سكوته بلا 
عذر فيعد سكوته إنكاراً وتسمع البيّنة عليه أنظر المادة (519). 
بلا عذر إذا سكت المصاب لعلة في لسانه أو سمعه لعدم اقتداره على التكلّم أو لعدم 
ساعه الكلام فلا يعد سكوته إنكارا. 
)١(‏ أما في زماننا فحسب التعليهات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو اعلام لجميع القضايا التي تفصلها 


المحاكم الشرعية فإذا ادععى أحد صدور حكم كهذا من المحاكم الشرعية فيقتضى سؤال تلك المحكمة التي 
أصدرت ذلك الحكم عن ذلك وإجراء العمل على موجب الجواب الذي يؤخذ من قاضى تلك المحكمة. 


:56 درر الحكام 


التوكيل الذي لا يجوز فيه إقرار الوكيل أو إنكاره معتبرء مثلا لو وكل آخر وكيلا عنه في 
القضية المقامة عليه من آخر على أن لا يكون إقراره وإنكاره جائزا فالوكيل المذكور يكون محبورا عل 
السكوت وعدم الإجابة على دعوى المدعي وتقام البينة عليه (البحر) . 

وكذلك لو أجاب المدعي عليه بقوله: لا أقرٌ بدعوى المدعي ولا أنكرها فيعد جوابه هذا عند 
الإمام الأعظم ومحمد إنكارا أما عند أبي يوسف فلا يعد إنكارا ويجبس حتى يجيب على دعوى 
المدعي . 

وتطلب بيّنة مطابقة من المدعي في الصورتين كا ذكر آنفاً في المادة (1811) فإذا أثبت فبها 
وألا فيحلف خصمه اليمين أنظر المادة (77) فإذا حلف المدعى عليه يمنع المدعي من المعارضة وإذا 
نكل عن الحلف ثبتت دعوى المدعي . 

لمادة (187) - (لو أتى المدعى عليه بدلاً من الإقرار أو الإنكار بدعوى 

تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى 
والميناات): 


ويستفاد من قوله المدعى عليه أن الدفع يستمع إذا بين من المدعى عليه أما الدفع من غير 
المدعى عليه فغير صحيح . 

مستثنى : إلا أنه في بعض المسائل يستمع دفع الدعوى من غير المدعى عليه, مثلاً إذا كان 
المدعى عليه أحد الورثة فللوارث الآخر دفع الدعوى كى) هو مصرح في المادة .24١14579‏ 

مثلا لو ادعى أحد المال الذي اشتراه وقبضه آخر من زيد بأنه ماله وأثبت ذلك وأخذه فلزيد 
أن يقيم الدعوى على المحكوم له ويدعى قائلاً: إنك كنت بعتني المال المذكور فإذا أثبت زيد ذلك 
ينقض الحكم لأن زيداً قد تضرر من الدعوى التي تكوّنت بين المدعي والمدعى عليه بسبب أن 
للمشتري بعد أخذ المال منه أن يرجع على البائع ويسترد الثمن. 

قد بِيِنْ في كتاب الدعوى الدفع الصحيح من الدفع الغير الصحيح فلذلك أذا بين المدعى 
عليه أنه سيدفع دعوى المدعي يسأله القاضي عن دفعه فإذا بين دفعاً صحيحاً يمهله إلى مجلس ثانٍ 
ولا يعجل بإعطاء الحكم حتى لا يعرض قضاءه للنقض لأنه يجب صيانة القضاء عن النقض بقدر 
الإمكان (الولوالجية). وإذا كان الدفع الذي بِيّنه المدعى عليه فاسداً فلا يلتفت القاضي إليه بل 
يصدر الحكم الشرعي المقتضي (رد المحتار والحموي) . 

قد بين في كتاب البيّنات المسائل التي تتعلق بنصاب الشهادة وكيفية أدائها وتزكيتها وصور 


ترجيح البينتين اللتين تقامان من كلا الطرفين. 

يعمل على وفق المسائل. وكيفية وصورة التوفيق تجري على الوجه الآتي: 

عند تقرير المدعى دعواه فعند المدعى عليه ثلاثة أحوال اما أن يقرء أو ينكرء والسكوت 
أيضاً داخل في الإنكار بحكم المادة (1877) أو يدفع الدعوى فإذا أقرٌ المدعى عليه فحكم ذلك 
ميين في المادة )١18١1/(‏ وإذا أنكر أو سكت فحكم ذلك أيضاً مذكور في المواد (/1١81١1و1818‏ 
و1815) ولم يبق هنا جهة محتاجة للإيضاح سوى دفع الدعوى ولنبادر إلى إيضاحها: 


وهو أنه إذا ادعى المدعي بألف درهم من جهة القرض فدفع المدعى عليه الدعوى بقوله: 
إنني أديت المبلغ المذكور أو انك أبرأتني من الدين المذكور فهذا الدفع مشروع بموجب الادة 
(151) ففي هذا الحال إذا أنكر المدعي هذا الدفع على الوجه اللمبين في المادة )1١575(‏ 
فيطلب بيئلة من المدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه هذا الدفع تندفع دعوى المدعى وإذا عجز عن 
الإثبات فيحلف المدعىي بطلب المدعى عليه على كونه لم يستوف الدين المذكور فإذا نكل المدعي عن 
الحلف يثبت دفع المدعى عليه ويمنع المدعي من دعواه وتختم الدعوى في هذه المرحلة أما إذا حلف 
المدعي اليمين فيندفع دفع المدعى عليه وترجع في هذه الصورة دعوى المدعي الأصلية ويقتضي 
تدقيق دعواه. ودفع المدعى عليه في هذا المثال هو إقرار بحكم الملدة (5مه١)‏ فيلزم المدعى عليه 
بإعطاء المبلغ المذكور للمدعي أنظر المادة 2١8117‏ وتنتهي القضية في هذه المرحلة أيضا. كذلك 
إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذه الفرس التي في يدك هي ملكي فأجابه المدعى عليه: قد اشتريت 
هله القرسن اناك تقر لانن وازتيدك :الدين كادال" قتطلك" الجنة من الدع عليه ترهةً] «القلل 
ليس خالفاً لحكم المادة (75) لأنه قد بين في شرح المادة «158) أنه يكون المدعى عليه في 
دفع الدعوى مدعيا والمدعي مدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه دفعه بالبيلة أو أقر المدعي بالدفع 
المذكور فبها والا يحلف المدعي بالطلب فإذا حلف اليمين تعود دعوى المدعى الأصلية وهذا الدفع 
هو إقرار بالمدعى به محكم المادة « 21١587‏ فلا يحتاج لإقامة شهود أو أسباب ثبوتية أخرى بل 
يحكم للمدعي بالفرس المذكورة. كذلك لو أجاب المدعى عليه على دعوى المدعى المبينة في المثال 
الثاني بقوله : إنك أبرأتني من هذه الدعوى وأنكر المدعي الإبراء فتطلب البينة من المدعى عليه فإذا 
أثبت المدعى عليه الإبراء فبها وإذا عجز عن الإثبات يحلف المدعي على عدم إبرائه المدعى عليه 
من هذه الدعوى فإذا نكل المدعي عن حلف اليمين يثبت الإبراء ويمنع المدعي من دعواه وتنتهي 
هذه الدعوى في هذه المرحلة. أما إذا حلف المدعى اليمين فتعود دعوى المدعى الأصلية وتطلب من 
المدعي البينة على أن الفرس المذكورة فلكه لأن. ادعاء المدعى عليه إبراء المدشين له من الدعوى 
ليس إقراراً بالمدعى به أنظر المادة « 21587 فإذا أثبت المدعي دعواه بالبيّنة يحكم بموجبها وإذا 
عجز عن الإثبات يحلف المدعى عليه بالطلب فإذا حلف ينع المدعي من المعارضة وإذا نكل يحكم 
على المدعى عليه بالمدعى به. 

كذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانوت ملكي لأنني اشتريته 
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من علي وان هذا المدعى عليه وضع يده بغير حق فاطلب أخذه منه فأجاب المدعى عليه قائلاً إن 
هذا الحانوت هو ملكي قد اشتريته من حسن أو أنه موروث لي عن أب فأنا واضع اليد عليه عل 
هذا الوجه فتطلب البيّنة أولا من المدعى بموجب المادة و708١)‏ أما إذا ادعى ذو اليد أنه اشترى 
الحانوت المذكورة من عل فتطلب البيّنة في هذه الحالة أولاً من ذي اليد المدعى عليه. 


المادة (1875) - (ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف 

الآخر كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضي). 

ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه وادعاءه فإذا تصدى 
يمنع من طرف القاضي ويؤمر بالسكوت لأنه إذا تصدى الطرفان للكلام معا يشوشان على القاضي 
ولا يفهم كلامه) ولا يكون ني هذا الحال مقتدرا على فصل الدعوى فعلى ذلك ليس للمدعى عليه 
أن يتصدى للجواب على الدعوى ما لم يقرر المدعي دعواه ويوضحها وكذلك ليس للمدعي أن 
يتصدى لدفع الدفع قبل أن يتم المدعى عليه دفعه ويوضح ويتم جوابه «الزيلعي». 

والقاضي يستمع أولاً دعوى المدعي توفيقاً للادة و81١»‏ ويوفق هذه الدعوى على إحدى 
المسائل الشرعية فيستوضح القيود والشروط المقتضية. 

مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد غصب مني شاة واستملكها فيجب على 
القاضى أن يسأل المدعي عن (مآن ومكان القصت :وعن قيمنها فق زمان ومكان العضب لأنة كي بين 
كناب العضب تلزم “قيمة امال المخضوث في .زمان ومتكان 'القضبة وعليدفبجب عل القاضي أن 
لا يستوضح من المدعى عليه قبل أن يستوضح دعوى المدعي وقبل أن يفهمها كاملا ثم بعد ذلك 
يستمع جواب المدعى عليه وبعد أن يتحقق ان الحواب المذكور إقرار أو إنكار أو دفع يجري القاضي 
المعاملة التالية المقتضاة . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد أخذ بدل إيجار حانوتي الفلاني فليؤده 
لي فلا تكمل الدعوى بذلك ويقتضي الاستيضاح من المدعي قبل استجواب المدعى عليه فيسأله. 
بأي صفة أخذ المدعى عليه بدل الإيجار؟ وهل أخذ الإيجار فضولاً بعد أن أجرت الحانوت؟ أو انك 
وكلته بالقبض فأخذ البدل؟ أو انك وكلته بالتأجير فاجر الحانوت بالوكالة وقبض الاجرة؟ أم أجر 
الحانوت فضولا فأجزت الإجارة مع وجود شرائط الإجازة فقبض الإيجار؟ أم أجر الحانوت فضولا 
فأجزت الإجارة بعد انقضاء مدة الإيجار مثلاً وأخذ الأجرة بعد ذلك؟ فبعد أن يوضح المدعي هذه 
الجهات ويصحح دعواه ويتمها يستجوب القاضي المدعى عليه . 


الملدة(85760١)-‏ (يوجد القاضي ف المحكمة مانا رقا به 05-7 لترحمة 
كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين) . 
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يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف لغة القاضي من 

أما عند أبي يوسف فتقبل ترجمة الترحمان غير العادل والأعمى ولا تقبل عند الإمام (أبو 

لذلك يقبل عند أبي يوسف ترجمة ترحمان واحد لترحمة ادعاء المدعي وجواب المدعى عليه 
وشهادة الشهود لأنه خير ولا يشترط فيها الشهادة ولفظ الشهادة (أبو السعود ف الشهادة) . 

إلا أنه رعاية للاحتياط يجب أن لا يقل عدد المترجمين عن اثنين أنظر المادة (١/ا)‏ وشرحها. 

المواضع التي يقبل فيها قول واحد. 

. يقبل قول الواحد ف الترحمة‎ ١ 

” - في التزكية السرية. 

في تقدير الارشد. 

5 في مسألة الاحتلاف في صفة المسلم فيه بعد احضاره. 

٠‏ في اخبار افلاس المحبوس في مسألة اطلاق المحبوس من أجل الدين. 

8- في أخبار عيب المبيع . 

9- في أخبار رؤية الهلال. 

٠‏ في أخبار الموت للشاهدين. 

١‏ - في الديانات على العموم كطهارة الماء ونجاسة وحل الطعام وحرمته. 

في اخبار عزل الوكيل . 

٠‏ - في حجر المأذون. 

4- في اخبار شخص بتزويج وليه له. 

6 - في اخبار الشفيع بالبيع . 

ويكفي في المسائل الخمس عشرة المذكورة امخبار عدل واحد (أبو السعود في الشهادة). 

وكيا يكوت الترجمان رجلا يكون امرأة أيضاً في المسائل والأحوال التي تقبل شهادة النساء فيها 
إلا أنه يجب عند الشيخين الحرية والعدالة والثقة فيها أما في المسائل التي لا تقبل فيها شهادة النساء 
فلا تقبل فيها ترحمتها «الهندية وأبو السعود) . 

المادة(1877)- (يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في 
المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في 


الملرمة "+ التقضاء 
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الصلح فإن وافقا صا حهها على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإن لم 
يوافقا أتم المحاكمة) . 


يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء. 
والأقرباء هم الأخوة وبنو الاعمام أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح ولا يستعجل 
بالحكم حتى أنه لو قضى القاضي نحق بيكون :ذلك مينبياً الحضول العداوة بين المدعي والمدعى عليه 
فتكون المصالحة أولى لدفع هذا المحذور (واقعات المفتين والعناية) مرة أو مرتين. ويشار بذلك إلى 
أن القاضي لا يوصى الطرفين بالمصالحة أكثر من مرتين لأن في ذلك أضرارا بصاحب الحق 
«العناية») . ْ 

فإذا وافق الطرفان على الصلح صالحهه| القاضي توفيقاً للمسائل الوارد ذكرها في كتاب 
الصلح ويصدر الاعلام بالصلح ؛ وبتعبير آخر يقبل القاضي الصلح الذي تقرر بين الطرفين 
ويصدقه إذا كان موافقاً لأحكام الشرع وأحكام المجلة, أما إذا كان مخالفاً فلا يقبله ولا يصدقه. 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير مصالحة المدعى عليه على اثني عشر ديناراً فلا يقبل 
القاضي هذا الصلح كا أنه إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دعوى عشرة دنانير على أن يفرغ 
المدعى عليه للمدعي أرضاً اميرية فلا يقبل القاضي هذا الصلح قبل إذن صاحب الأرض باجراء 
الفراغ المذكور ولا يصدق له . 

وإذا لم يوافق الطرفان على الصلح أو لم يكن لما رغبة في إجراء الصلح فلا يكلفها الصلح 
بل يكمل المحاكمة وعليه أن يحكم لمن قامت الحجة له وليس للقاضي أن يترك دعوى الطرفين ويلح 
ويبرم عليهما بإجراء الصلح «العناية» لأنه يشترط في امثال هذا الصلح رضاء وموافقة الطرفين لأن 
الصلح كما عرف في المادة )١1071(‏ هو عقد يرفع النزاع بين الطرفين بالتراضي فالصلح الذي 
يجري بإكراه غير معتبر. وقد ذكر ني كتاب الإجارة في شرح المادة (/161) أن مشائخ المسلمين 
قالوا وافتوا أنه يجير الطرفان على إجراء الصلح على نصف البدل في دعوى المال الذي تلف في يد 
الأجير المشترك إلا أن المجلة لم تقبل هذا الإجبار. 

المادة (/ا851١)-‏ وعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم 
الطرفين ذلك 0-0 اعلاماً حاويا ار والبينة مع الأسباب ا له فيعطيه 


بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين حكمه بلسان لين وينفذ هذا 
الحكم حيئاً ظاهراً وباطناً وحيناً ظاهراً لا باطناً. فإذا كان الحكم مبنياً على الشهادة وعلى أسباب 
ثبوتية حقيقية فينفذ بالإتفاق ظاهراً أي ينفذ فيا بعد بيننا وينفذ أيضاً باطناً أي ينفذ عند الله تعالى 
«العناية) . 
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مثلاً. إذا تزوج أحد امرأة في محضر شهود وكانت زوجته المنكوحة على الوجه المذكور 
فأنكرت المرأة التكاح فادعى الزوج زوجيته منها وأثبت ذلك بالشهود العدول وحكم القاضي 
بالزواج بعد التعديل والتزكية فينفذ هذا الحكم ظاهراً ) يد باطناً أيضاً؛ ما إذا كان كم مبنياً 
على شهادة الزور فقد اختلف في ذلك. 


فعند الإمام إذا كان الحكم مبنياً على شهادة الزور فهو محل قابل للنفاذ في العقود كالبيع 
والنكاح وفي الفسوخ كالاقالة والطلاق وينفذ ظاهراً وباطناً إذا م 0 القاضي عالا يكون الشهود 
شهود زور؛ ولأبي حنيفة أنه لو فرق بينها بأمر الزوج نفذ ظاهراً وباطناً فبأمر الله تعالى أولى 
والقاضي مأمور بذلك منه جل وعلا «الفتح». 

البيع » عا إذا ادعى أحد على آخر قائلاً قد اشتريت منك دارك هذه بقيمتها الحقيقية بكذا 
ديار و انث ادعاءه بشهود زور اواسخصل على حكم بذلك وادى الثمن فيحل للمحكوم له 

أما إذا أثبتت الدعوى في اهبة والصدقة التى هي من التبرعات وفي البيع بأقل من قيمته 
الحقيقية بشهود زور وصدر الحكم بذلك فتوجد روايتان عن الإمام المشار إليه في حق نفاذ الحكم 
باطلاً ففي رواية لا ينفذ الحكم باطناً لأن القاضي لا يملك انشاء التبرعات في ملك الغير ىا أن 
البيع بأقل من قيمته الحقيقية تبرع من وجه «رد المحتار» . 

النكاح. إذا أثبت أحد بشهود زور بأن امرأة هي زوحته وحكم القاضى بذلك فإذا كانت 
المرأة محل نكاح فينفذ هذا الحكم ظاهراً كى) أنه ينفذ باطناً ؛ وهو قول أبي يوسف الأول خلافاً 
لمحمد وزفر والشافعي وهو قول أبي يوسف الآخر «العناية». 

وينفذ ظاهراً لأن القاضى يأمر المرأة بقوله لها: سلمى نفسك لهذا الرجل لأنه زوجك وتلزم 
نفقة تلك المرأة على ذلك الرجل . 

وينفذ باطناً إذ تصبح تلك المرأة حلالاً لذلك الرجل, كا أنه لو ادعت الزوجة النكاح وأنكر 
الزوج وأثبتت الزوجة النكاح بشهود زور فالحكم أيضاً على هذا المنوال «العناية». 

الفسوخ, والمقصود من الفسوخ الشيء الذي يرفع حكم العقد فهي تشمل الاقالة والرد 
بالعيب والطلاق شرح المجمع» . 


الطلاق. لو أثبتت امرأة بشهود زور أن زوجها طلقها ثلاث طلقات بائنة وبعد أن 
استحصلت على الحكم بالطلاق تزوجت بعد العدة بزوج آخر فيحل له الاستمتاع بها ولو علم 
بحقيقة الحال ىا أنه يحل للمرأة قكينه حتى أنه يجوز ويحل لأحد أولئك الشهود الزور التزوج بها 
(الفتح). ودليل نفاذ القضاء على هذا الوجه ظاهراً وباطناً هو. أن رجلا ادعى بحضور أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه التزوج بامرأة فأثبت الرجل الزواج بها بعد إنكار المرأة العقد فحكم علي 
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كرم الله وجهه بأنها زوجة للمدعي فقالت المرأة لعلي عليه السلام إنني لست زوجة للمدعي وما 
دمت أنك:حكمت بذلك فأجر عقدنا فأجاما لا حاجة لتجديد العقد فشاهداك زوجاك. 

قيل. إذا كان المحل قابلاً للنفاذ؛ لأنه إذا كان المحل غير قابل للنفاذ فلا ينفذ مثلاً لو قال 
أحد تزوجتها فهي زوجتي وكانت المرأة التي يعنيها محرمة لكونها معتدة الغير فالحكم الذي يكون 
على هذه الصورة لا ينفذ باطنا فإذا أثبت المدعي ذلك بشهود زور وهو عالم بأنها محرمة فلا تحل تلك 
المرأة للمدعي . 

كذلك لو ادعى المدعى كذباً أن امرأة المنكوحة لغيره زوجته وأثبت ذلك بشهود زور 
واستحصل على حكم بالزوجية فلا ينفذ الحكم باطناً ولا تحل المرأة المذكورة له 

قيل . إذا م يكن القاضي عالاً بكذب الشهود. لأن العاضي إذا كان عالاً بكذب الشهود 
فالحكم الذي يصدره لا ينفذ باطناً ى) أن الظاهر لا ينفذ ظاهراً أيضاً. 

اليمين الكاذبة. كذلك لا ينفذ الحكم باطناً المبني على يمين كاذبة. 

وعليه فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها دنا وأنكر الزوج ذلك و تستطع الزوجة الإثبات 
وحلف الزوج على أنه ل يطلقها وأخذ الحكم عليها بالطاعة فلا ينفذ هذا الحكم باطناً فإذا كان 
طلقها حقيقة طلاقاً ثلاثاً فليس لا بعد هذا الحكم أن تمكث عنده ولا يحل ها أخذ شيء من 
ميرائه . 

قيل. في العقود وني الفسوخ. أما في الأملاك المرسلة فلا ينفذ باطناً بالإجماع لأنه يجب أن 
يكون للملك سبب وبا أنه لا تكون بعض الأسباب أولى من الأسباب الأخرى من جهة مزاحمة 
الأسباتة قاذ مك “تعمل البيف سابقا عل العضاء بطريق الامتضاف والدورة: 

ودعوى الدين بدون ذكر السبب في حكم الاملاك المرسلة أيضاً فلذلك إذا أثبت بشهود 
الزور بدون ذكر السبب لا ينفذ. 

كذلك الإرث في حكم الاملاك المرسلة. 

كذلك النسب لا ينفذ الحكم باطناً بالإجماع . 

والحاصل أن النفاذ باطناً عند الإمام الأعظم يجري في الأمور القابلة للانشاء بسبب كالبيع 
والنكاح والإجارة ولا جري 5 غير القابلة للانشاء كالاملاك المرسلة والإرث والنسب. 

أما عند الإمامين وزفر والأئمة الثلاثة فالأحكام التي تقع بناء على شهادات شهود زور تنفذ 
ظاهراً إلا أنها لا تنفذ باطناً. 

فلذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت فرسك هذه منك بقيمتها الحقيقية بعشرة 
دنائير وأنكر المدعى عليه البيع فأثبت المدعي دعواه بشهود زور وحكم له القاضي بالفرس فأخذ 


كتاب القاضى الى القاضى ىد 


الفرس ودفع العشرة الدنانير. وكانت العشرة الدنانير قيمة الفرس الحقيقية. فلا تحل تلك الفرس 
للمدعي . 

كذلك لو ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته المنكوحة وأثبت دعواه بشهود زور واستحصل 
حكاً عليها بالزوجية فلا يحل للرجل الإستمتاع بتلك المرأة كا أنه لا يحل للزوجة تمكينه من ذلك. 

وني جميع الأمثلة التي سبق بيانها بأنه يحل فيها على رأي الإمام الأعظم هي حرام على رأي 
الامامين والفتوى على قول الإمامين لأن شهادة الزور وإن كانت حجة ظاهر إلا أنها ليست حجة 
باطناً والقضاء والحكم ينفذ بقدر مقدار الحجة (رد المحتار) . يعنى أن القضاء والحكم مظهر وم يكن 
مثبتاً لأن المحكوم به كان قبل القضاء ثابتاً وإغا الحكم أظهره فقط «رد المحتار» . 

قيل. إذا كان الحكم مبنياً على شهادة الزور, لأنه إذا ظهر أن الشهود ممن لا تقبل شهادتهم 
كالعبيد والمحدودين في القذف فلا ينفذ الحكم باطناً «الفتح». 
الإعلام وإعطاؤه 0 من كناك لكي ع إنه لو أخذ القاضي المال المحكوم به من المحكوم 

: عليه وسلمه للمحكوم له حال صدور الحكم فيصح قفيصح ذلك2320 , 


بلسان لين. فاللائق الاعتذار للمحكوم عليه حتى لا ينكسر قلبه ولا يسيء الظن بالقاضي 
فيخاطبه القاضي قائلاً (قد دفقت صورة إنكارك ومدافعاتك إلا أن الحكم الشرعي هو كذا وقد 
حكمت عليك على هذا الوجه ولا يمكن العمل بغير ذلك) مع تفهيمه الأسباب الموجبة للحكم كما 
هو مبين انفا. 


وينظم ل 0 
ويعطى لدى الإيجاب نسخة أخرى منه للمحكوم عليه أيضاء إذن يجب بيان الأسباب الموجبة 
ليك :لي الإلام رح يقلت امحكن .ليد عل بلق الامداب: فلا :ظهر أن القاقي قد حار عليه 
وظلمه فيتظلم للناس من القاضي لأن «من يسمع يخل» والعامة كثيراً ما تخل بشرف القاضي ونزاهته 
مع كونه يكون بريء الذمة. فإذا كان من الممكن إقامة الحق بدون كسر القلب فالأولى إجراء ذلك 
وكا أنه يجب على القاضي أن يحترز من أن يطعن الناس في حقه بحق وأن لا يجري الأعمال التي 
توجب الطعن في حقه يجب عليه أن يحترز أيضاً من إجراء الأفعال الي توجب الطعن في حقه بغير 
حق لأنه يؤجد أناس يظنون بأن تلك الطعون موافقة للحقيقة فيتلوث شرف القاضي. 


ويعطي الإعلام للمحكوم له لسببين (الأول) حتى لا ينسى الحكم المذكور بطول الزمن 


. أما في هذا الزمن فإجراء الحكم على هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام‎ )١( 
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المحكوم عليه بعد الحكم إلى بادة قاض آخر أو كان الحكم في مواجهة وكيل المحكوم عليه المقيم في 
مديئة أخرى فيجب إجراء ذلك الحكم من قاض آخر ولا يمكن لهذا القاض الآخر أن يجري الحكم 
ما لم يطلع على الإعلام (الزيلعي). 

كا أنه يلزم إعطاء نسخة من الإعلام إلى المحكوم عليه حتى يقف على كيفية المحاكمة 
والحكم وليتمكن من عرض الحكم المذكور على الفقهاء ليعلم إذا كان الحكم موافقاً لأحكام الشرع 
وأصول المحاكمة أو لم يكن موافقا (الدر المختار) وليتمكن من استئناف أو تمييز الحكم إذا رغب في 
ذلك. 

الأسباب الموجبة؛ هي المسألة الشرعية التي بنى عليها الحكم والشهادة أو الإقرار أو اليمين أو 
النكول عن اليمين المبتنى عليه الحكم الواقع . 

أما ذكر أسماء الشهود وألفاظ الشهادة في الإعلام فقد قال الفقهاء أنه إذا بنى الحكم على 
الشهادة فلا يلزم ذكر أسماء الشهود في الإعلام وصور شهادتهم بل يكفي أن يقال قد ثبت بشهادة 
الشهود العدول المقبولي الشهادة والمزكين سرا وعلناء أما إذا ثبتت الدعوى بطريق الشهادة على 
الشهادة فيجب أن يذكر في الإعلام الشهود الأصول. 

وقد سئل أبو السعود السؤال الآتي «هل يكفي أن يكتب أن الشهود قد شهدوا طبق دعوى 
المدعي؟) فأجاب (أنه يكفي ني كتاب الشهادات الإجمال إذا كان القاضي من أشراف العلماء وألا 
يقتضى التفصيل) وبما أنه عل في هذا الزمن الشهادات بداعي أنها 0 للدعوى مع أنها لم تكن 
موافقة فلذلك يجب كتابة صورة الشهادة في الإعلام . 

صورة تنظيم الإعلام: يلزم القاضي حين تنظيم الإعلام أن يدقق محضر الدعوى مرة بعد 
أخرى ويطبق ذلك حتى لا يحصل خلل في الإعلام بأن يكون تخالفاً للمحضر «الولوالجية في آداب 
القاضي» . وبعد أن يذكر في الإعلام صورة دعوى المدعي وتاريخ ومضمون السندات التي أبرزها 
لإثبات مدعاه والأسباب الثبوتية التى بينها وصورة إنكار المدعى عليه أو كيفية دفعه والأدلة التى 
قدمها لإثبات ذفقه قن يان كيفية :كم والإلزام . ْ 


بحي يجب أن يحتوي الإعلام على الأمور الآتية : 


. دعوى المدعي‎ -١ 

إذا سرد المدعى مدعياته في جلسات عديدة يدقق القاضى في جميعها ويطوي (أولاً) المكررة 
متها فإنه لا فائدة في ذكر المكرر بل إنه يوجب الصعوبة والتشويش حين تدقيق الإعلام استكنافياً أو 
تمييزا «ثانيا» يخرج الإفادات الغير اللازمة في الدعوى لأن كر إفاذلت غرامفيلة في الدعوى اشتغال 
بالعبث ويوجب ذلك الإشكال عند تدقيق الإعلام استثنافا أو تمييزا «ثالثا» يكتب إفادات المدعي 
التى بينها في الجلسات العديدة في محل واحد. 
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5 جوات المدعى عليه : 


إذا أجاب المدعى عليه أجوبة في جلسات عديدة فيدقق القاضي جميعها ويطوي أولاً المكرر 
مها ذانانا .فرع الاخوية الع لا تلن بحن الدعوي"«الناء. يكتن أخوية المدن ,عليه التملثة 
بالدعوى التي أجابها في جلسات عديدة في مكان واحد. 

7*- أسباب ثبوت الدعوى. 

فإذا كانت الأسباب المذكورة الإقرار فيجب كتابته عيناً لأنه يحتمل أن يظن القاضي كلاماً لا 
يعد إقراراً» وإذا كانت الأسباب المذكورة أوراقاً وسندات فيجب على القاضي أن يذكرها عيناً 5 
الإعلام ؛ أما إذا كان في تلك الأوراق جهات لا تتعلق بالدعوى فلا يجب درجهاء وإذا كانت 
الأسباب المذكورة شهادة فيجب كتابة صورة شهادتهم عينا لأنه من الجائز أن تكون صورة الشهادة 
غير مثبتة للدعوى ويظن القاضي أنها موافقة لما ى) أنه يجب كتابة أسماء الشهود وأوصافهم وأنه 
جرت تزكيتهم سراً وعلناً وإن" التزكية علماً كانت فق حتضور الطرفين والشهود» وإذا كانت الأسبات 
المذكورة اليمين أو التكول عن اليمين فيجب بيان صورة اليمين الذي كلف القاضي الخصم ليحلفه 
لأنه يحتمل أن تكون اليمين الذي كلف الخصم ليحلفها غير موافقة لأصولها ويكون حلف المدعى 
عليه اليمين أو نكوله لا يشكل سببا للحكم . 

ومن قواعد الصك أن يذكر في الحكم الشرعي المبني على الإقرار عبارة إلزام وفي الحكم المبني 
على الشهادة لفظ التنبيه وذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنانير فأقر المدعى عليه 
بأنه مدين للمدعي بعشرة دنانير فيكتب في الإعلام عبارة (قد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعي العشرة «نانير وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأثبت المدعي دعواه بالبينة فيكتب في 
الإعلام (قد نبهت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المذكور) . 

وقد ذكر في شرح المادة )١1815(‏ بأنه قد ألفت نماذج بكيفية تنظيم وتحرير الإعلامات 
الشرعية وطبعت ونشرت وربطت صورة تنظيمها بقواعد منتظمة . 


المادة (1874) - (لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم 
وشروطه بتامها) . 


أي يكون واجباً على القاضي في هذا ال حال أن يحكم فوراً بمقتضى تلك الدعوى فإذا أخر 
ذلك يكون آنا بترك الواجب ويستحق العزل. فلذلك إذا أخر القاضى الحكم خوفا من المدعى 
عليه أو أمر المدعي بالصلح فاضطر المدعي لمصاحة المدعى عليه بناء على أمر وإلحاح القاضي يأثم 
القاضي «واقعات المفتين والحموي» وقد بين في المواد و ١/4٠‏ و١51/!١‏ و7/475١)‏ أسباب الحكم 
المسألة الأولى : إذا كان عند القاضي شبهة في الشهود فله تأخير الحكم وتجسس أحوال 
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الشهود. ملا إذا أثبت المدعي دعواه بالشهود وجرت تزكيتهم سراً وعلناً على الأصول فاشتبه 
القاضي بسبب مشروع في أن الشهود شهود زور فيتجسس أحواهم ويرسل أحد أمنائه إلى 
الأشخاص الموثوقي الكلمة الذين لهم اختلاط بالشهود ويتفحص أحواهم يدا فعليه لو شهد 
الثلائة شهود في دعوى فسمع القاضي أحدهم قبل الحكم يقول (استغفر الله قد شهدت كذباً (وم 
يميز القائل ولدى 0 أجابوا أ هم باقون على شهادتهم فلا يحكم حل كي اود ويخرج 
أولئك الشهود من مجلسه ويجري التدقيق والبحث في - فإذا ظهر له أ نهم أناس سوء فيرد 
شهادتهم. ويجب في هذا الزمن الإعتناء الزائد في ذلك إذ أن الشهود رن من أناس لا تقبل 
شهادتهم 20 . 

المسألة الثانية : إذا تأمل القاضي وقوع الصلح بين الطرفين فله تأخير الحكم بناء على ذلك 
الأمل سواء كان الطرفان أقرباء أو أجانب انظر المادة .2١877«‏ لأن القضاء يورث الحقد 
والعداوة بين الناس فيجب الإحتراز من ذلك بقدر الإمكان. 

المسألة الثالثة: إذا طلب المدعي الإمهال لإقامة الشهود لإثبات دعواه فيمهل. كا أنه إذا 

ثبت المدعي دعواه فدفع المدعى عليه الدعوى وطلب الامهال لإثبات دفعه فيسأل القاضي المدعى 
ل ده صحيحا أمهله. أما إذا لم يكن صحيحاً فلا يجيبه انظر شرح المادة 
(*087). 

المسألة الرابعة: إذا استفتى القاضي علماء بلدته في مسألة ولم يعتمد على الفتوى التي أفتوها 
واستفتى من علاء بلدة أخرى فله تأخير الحكم حتى ترد إليه الفتوى (رد المحتار والأشباه 
والحموي). 


الثاني تبين أن الراجع غيرهما فيقضى بشهادتها لأنه لا تهمة فيها (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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الباب الثان 
في الحكم ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
في بيان شروط الحكم 
يذكر في هذا الفصل شرطان. أوهما سبق الدعوى. الثاني.» حضور الطرفين حين الحكم . 
الملدة (1879)- (يشترط في الحكم سبق الدعوى. وهو أنه يشترط في 
حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى). 


يشترط في الحكم الصريح القول سبق الدعوى الصحيحة أي يلزم في الحكم وجود الخصومة 
الشرعية. لأن القاضي لا يعلم حقوق الناس كا أنه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم (الزيلعي 
في باب الاختلاف في الشهادة) وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها وليس للقاضي حق 
التداخل في ذلك . 


إذا كانت القصومة الشرعية موجوذة "ق. الظاهر وق “ثفن الآمن أيضا فالذعوئ والحكم 
صحيحان . أما إذا كانت الخصومة موجودة في الظاهر فقط وغير موجودة في نفس الأمر فقد اختلف 
في جواز الحكم المبني على ذلك. فعند بعض العلاء لا يجوز هذا الحكم وعليه لو علم القاضي أنه 
لا توجد خصومة حقيقية بين الطرفين وأن الدعوى التي أقاماها بعضههما على البعض ظاهرا هي 
وسيلة للاستحصال على حكم بطريق الاحتيال فلا يستمع الدعوى فإذا استمعها القاضي مع علمه 
بذلك فلا يعتبر الحكم الذي ترتب على تلك الدعوى, أما إذا حكم القاضي بدون علم بذلك فهو 
معذور وينفذ قضاؤه. وهذا الحكم جائز عند بعض الفقهاء فعلى ذلك لو وكل أحد آخر بطلب 
جميع حقوقه التي في البلدة الفلانية والادعاء بها وكان موكله غائبا وأراد إثبات وكالته فادعى الوكيل 
المذكور في حضور القاضى أن لموكله في ذمة المدعى عليه عشرين درهما (حيث لا يمكنه إثبات وكالته 
رأساً ما لم يدع بمثل هذه الدعوى) وادعى في دعواه المذكورة أنه وكيل عن صاحب الحق فأقر 
المدعى عليه بأنه مدين لصاحب الحق إلا أنه أنكر وكالة الوكيل فللوكيل إثبات وكالته ويحكم 
بموجبها (الحموي). كا أنه يحصل إثبات هلال رمضان والعيدين في زماننا هذا ضمن دعوى كهذه. 
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ويشترط في حكم القاضى بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم من دون سبق دعوى. مشا لو ادعى أحد أنه وكيل عن 
فلان الغائب في الخصوص الفلاني وأراد إثبات أمر بدون وجود خصم يدعى ذلك الحق فلا يقبل 
(الحموي). 

إيضاحات : 

الحكم الصريح, أما في الحكم والقضاء الضمني فلا يشترط سبق الدعوى والخصومة وذلك: 

أولاً: إذا شهد الشهود على الخصم الغائب في حق وذكروا اسم المشهود عليه واسم أبيه 
وحكم القاضي بذلك الحق فيكون قد حكم ضمنا بالنسب مع أنه لا توجد دعوى بالنسب أنظر 
مادة (05) «الحموي». 

ثانياً: إذا شهد الشهود أن فلانة زوجة فلان قد وكلت زوجها في الأمر الفلاني في الدعوى 
المقامة على الخصم المنكر وحكم بالتوكيل فيكون قد حكم ضمناً بالزوجية بينهها. 

ثالثاً: لو وكل أحد آخر في الخصومة عنه في الدعوى المتكونة بينه وبين فلان على أن تكون 
الوكالة المذكورة معلقة على دخول شهر رمضان وادعى الوكيل المذكور لموكله حقا بناء على الوكالة 
المذكوزة فأقر المدعى عليه بالوكالة إلا أنه أنكر دخول رمضان فأقام الوكيل شهوداً على رؤية هلال 
رمضان فيثبت هلال رمضان ضمن ثبوت الوكالة «الحموي». 

رابعاً: إذا قام أحد دعوى على آخر قائلاً: إنك قد كفلت الدين الذي يثبت في ذمة فلان 
بأمره فأقر المدعى عليه بالكفالة بالأمر إلا أنه أنكر الدين فأثبت المدعي الدين وحكم القاضي على 
المدعى عليه فيكون هذا الحكم حكاً على الكفيل قصداً وعلى الأصيل الغائب ضمناً حال كونه لم 
تسبق دعوى على الأصيل الغائب. وقد بأمره الوارد في هذه المسألة لا تأثير له على هذا الحكم ولكن 

الحكم القولي. أما الحكم الفعلي فلا يحتاج للدعوى وذلك إذا كان فعل القاضي محل الحكم 
فلا يشترط في ذلك الحكم سبق الدعوى. 

مثالا لو زوج القاضي الصغير الذي ليس له ولي أو باع مال اليتيم أو قسم عقاره أو اشترى 
مالا لليتيم فهو حكم فعلي. ولا يشترط في هذه الأحكام الفعلية الدعوى الصحيحة حتى لو عرض 
الأمر إلى قاض آخر يرى عذم صلاحية القاضي لتزويج الصغير فليس لذلك القاضي أن ينقض 
حكم القاضي بتزويج الصغير ى) بين في شرح المادة و84١»)‏ (رد المحتار) . 

مستثنى - إن فعل القاضي في المسألتين الآتيتين ليس بحكم . 

المسألة الأولى ‏ إذا أذن ولي الصغيرة القاضي بتزويج الصغيرة فزوجها القاضي فلا يكون فعل 
القاضي حك] بل يكون وكالة عن الولي. 


شروط الحكم ا 

المسألة الثانية - لو أعطى القاضي غلة الوقف الموقوفة على الفقراء لفقير فلا يعد هذا الفعل 
حك وله أن يعطي غلة ذلك الوقف الأخرى لفقير آخر «الدر المختار». 

متعلق بحقوق الناس» أما في الأحكام المتعلقة بحقوق الله عز وجل فلا يشترط سبق الدعوى 
فيها كالطلاق حتى لو شهد شاهدان لدى القاضي أن فلاناً قد طلق زوجته ثلاث وأنه يعاشرها 
فيحكم القاضي بالطلاق ويفرق بينها. 
بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما 5 مجلس الحكم. ولكن لو 
ادعى أحد على آخر 520 وأقر به المدعى عليه ثم غاب قبل قبل الحكم عن مجلس 
الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره» ا المدعى عليه 
دعوى المدعي . وأقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب المدعي عليه 
عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي أن يزكى البينة ويحكم 
0 


كا أنه يشترط حسب المادة )١5149‏ حضور الطرفين حين المحاكمة فكذلك يشترط 

حضورهما في مجلس المحاكمة حين الحكم أو حضور نائبها يعني يلزم حضورها في مجلس الحكم 
: حين النطق بالحكم بعد إجراء المحاكمة بين الطرفين مواجهة لأنه لا يحكم للغائب في غيابه كما أنه 

لا يحكم عليه في غيابه سواء كان غائباً عن م مجلس الحكم أو كان غائباً عن البلدة (الجوهرة) . 

إلا أنه في المسألتين الآتيتين لا يشترط حضور المدعى عليه حين الحكم: 

المسألة الأولى ‏ لو ادعى أحد على آخر خصوصاً وأقرٌ به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم 
عن مجلس الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره أي يلزم الغائب المقر بإقراره لأنه في 
حالة إقرار المدعى عليه بدعوى المدعى لا يكون القضاء والحكم قضاء في نفس الأمر بل يكون في 
الحقيقة إعانة للمقضى له (الشبلي). حيث ان حجية الإقرار غير متوقفة على حكم القاضي سواء 
كان المدعى به عيناً أو ديناً أو إبراء» فعلى ذلك إذا كان المقر به عيناً وأقرَ الشخص الآخر الواضع 
اليد على ذلك المال بأنه ملك المدعي فيأمر القاضي الشخص المذكور بتسليم العين المذكورة 
للمدعي. وإذا كان المقر به دينا فالمحكوم له يأخذ ذلك حين) يظفر ممال للمحكوم عليه من جنس 
مطلوبه «رد المحتار والفتح»). 

كذلك إذ أبرأ المدعي المدعى عليه من دعواه في حضور القاضي ثم تغيب المدعى عليه 
فللقاضي إعطاء الإعلام بالإبراء» والحكم الذي يكون على هذا الوجه يكون حكى) وجاهيا فلا 
يعترض عليه ولا يقام دفع ضده. لأنه لا يوجد طريق شرعي لرفع ذلك الإقرار والإبراء ما لم يدع 
بأنه ادعى المبلغ بعد الإقرار» وقد بين في المادة «/1811) بأنه لا يسمع ادعاء الكذب في الإقرار 
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بعد صدور الحكم فلذلك لا يجوز الاعتراض في هذه المسألة على الحكم بادعاء الكذب في الإقرار» 
ولكن هل يجوز له الاعتراض على الحكم بدعوى أن الإقرار أو الإبراء كان مواضعة بينها؟ 

المسألة الثانية - كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البيّلة في مواجهة 
المدعى عليه ثم تغيب المدعى عليه عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي على 
رواية عند الإمام أبي يوسف. الحكم في غيابه بعد تزكية البيّنة سرا وعلنا وتحقق أن الشهود عدول 
مقبولو الشهادة. ويعد الحكم في هذه المسألة أيضاً حكاً على الحاضر. 

والحكم غيابياً على المدعى عليه في هذه المسألة الثانية مروية عن الإمام أبي يوسف وقد 
اختارتها المجلة لأن هذه الرواية أرفق بالناس وقد رجحت من طرف الخصاف أنظر الادة 
و١١18١)‏ وشرحها (الخانية والولوالحية) . 

ويلزم تبليغ الحكم الذي يصدر على الوجه المذكور في المسألة إلى المدعى عليه وله الاعتراض 
على الحكم بأن يطعن في الشهود أي أن يدفع الدعوى. 

ويكفي حضور نائب الطرفين حين الحكم . والنواب تسعة أنواع : 

النوع الأول: وكيل المدعى عليه سواء كان وكيلاً للخصومة والدعوى كأن يوكل المدعى 
عليه وكيالٌ ليجيب على الدعوى اللمقامة عليه من المدعي وأن يترافع معه وأن يترافع في مواجهة هذا 
الوكيل وأن يحكم القاضي في القضية. أو أن يكون وكيلاً لأجل القضاء وذلك هو الوكيل الذي 
يعين للحكم عليه بعد إقامة البيّنة من المدعى على الموكل عليه فإذا غاب الموكل بعد تعيين وكيل 
على هذا الوجه فيعطى الحكم الشرعي في مواجهة هذا الوكيل. 

النوع الثاني: وصى الميت سواء أكان وصياً مختاراً أو وصياً منصوباً لأن الميت غائب ووصيه 
يقوم مقامه حقيقة (رد المحتار) . وولي الصغير ووصي الوصي هما من هذا القبيل . 

فترى الدعوى في مواجهة هؤلاء فإذا لزم الحكم عليهم فيحكم على الموكل الغائب أو الميت 
و الصغير ويبين أن الحكم على الغائب كان في مواجهة وكيله وعلى الميت أو الصغير في مواجهة 
وصيه أو وليه ولا يصدر الحكم على الوكيل أو الوصي أو الولي بالذات. 

النوع الثالث: متولي الوقف. فيحكم القاضي في الأمور المتعلقة بالوقف على الواقف وقد 
بينت صورة ذلك في شرح المادة و74 9) ويحكم في الأمور المتعلقة بالوقف على الوقف «رد المحتار» 

النوع الرابع: أن ينوب أحد الورثة عن باقي الورثة وتفصيل ذلك قد بين في شرح المادة 
.)[١ 5١49‏ 

النوع الخامس: يكون أحد شريكي الدين حتى في غير الإرث خصياً عن الآخر عند الامامين 
ونائباً وقول الامامين هذا هو استحساني (الخانية) . 


مثلاً لو ادعى أحد من آخر قائلاً: إن لي ولفلان الغائب بالاشتراك في ذمة هذا المدعى عليه 
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عشرة دنانير وأثبت ذلك فالقاضي يحكم على المدعى عليه بالعشرة دنانير إلا أن المدعى يأخذ عند 
إجراء الحكم حصته الخمسة دنانير فقط وأما الخمسة الأخرى فيأخذها الغائب عند قدومه فإذا جاء 
الغائب وصدق المدعى الحاضر يجري حكم مادتي 1١١١‏ 9و5١١1)‏ (جامع الفصولين). 

وصورة الدين المبينة في هذا النوع الخامس أن يكون الدين للمدعي ولشريكه الغائب. أما 
الصورة الأخرى فتبِين في النوع السادس. 

أما عند الإمام الأعظم فلا يكون أحد الشريكين في الدين خصاً عن الآخر في غير الارث. 
وقول الإمام الأعظم قياسي أنظر شرح المادةو”557١».‏ ولذلك فإذا ادعى أحد الاستحقاق في عقار 
يتصرف به أربعة أشخاص في مواجهة إثنين منهم وأثبت دعواه فيلزمه أن يثبت دعواه أيضا في 
مواجهة الاثنين الآخرين. إذا لم يكن الاشتراك غير حاصل من الإرث ولم يكن المدعى عليها 
الاثنان هما الواضعي اليد فقط (فتاوي ابن السعود في الشهادة) . 

ويحكم القاضي في المثال المذكور آنفاً بالخمسة دنائير حصة المدعي فقط ولا يحكم بمجموع 
العشرة دنائير وعند قدوم الغائب يكون مخيرا على الوجه المبين في المادتين (١١١١و١5١١١).‏ 

التو السنادمن :أن" يون اعد المدينين: نائياً عن اللايق"الآخر عاد :الدائق > مذ لو كان 
لأحد عشرة دنانير في ذمة زيد وعمرو فدعى عمرو إلى المحاكمة في غياب زيد وأثبت الدائن أن له 
في ذمة الاثنين عشرة دنانير فيحكم على زيد وعمرو باداء العشرة دنانير على رواية من الإمام 
الأعظم. وني رواية أخرى عن الإمام الأعظم وقد قال ما الإمام أبو يوسف أيضاً: انه يحكم 
بحصة عمرو ف فقط ولا يسري الحكم على زيد الغائب. 

النوع السابع : الأجنبي الذي في يده مال الميت على رأي بعض المشايخ. مثلاً لو وهب الميت 
في مرض موته جميع ماله لشخص وسلمه له أو أوصى نالع كتوق ماعرئ الدين عل اخرل سيم 
مواجهة ذلك الشخص الأجنبي الموهوب له أو الموصى له وبذلك يكون الأجنبي نائياً عن المتوفي 
وعند بعض المشائخ لا يكون ذلك الأجنبي خصاً في تلك الدعوى والقاضي يعين خصيراً أي وصياً 
عن الميت ويستمع بينة مدعي الدين. 

النوع الثامن: يكون بعض الموقوف عليهم خصاً عن البعض الآخر إذا كان الوقف ثابتاًء 
أما إذا لم يكن ثابتاً وأريد إثبات الوقفية فلا يكون خصياً «رد المحتار والدر المختاز» . 

مثلاً إذا كان وقف موقوفاً على اخوين فتوفي أحد الموقوف عليه| فبقى الوقف تحت يد 
الموقوف عليه الحي مع أولاد المتوفي فاقام الأخ الحي على أحد أولاد أخيه المتوفي بأن الوقف مشروط 
للأولاد بطنا بعد بطن فتسمع هذه الدعوى والبينة ولو كان باقي أولاد الأخ غائبين والمدعى عليه 
الواحد يعد م عن الآخرين ونائياً عنهم . 

النوع التاسع: النائب حك) © وهو أن يكون الشىء المدعى به على. الغائب سبباً في كل 
)١(‏ أي بأن يكون قيامه عنه حك لأمر لازم «الفتح». 
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الأحوال للشيء المدعى به على الحاضر وقول و 0 يكون سبباً في 
حال وغير سبب في حال غ4 عون دري وكذلك قد احترز بقول (سبب) من أن يكون شرطاً 
ىا سيوضح ذلك قريباً. 

كل الوق اشرو و يشا ارخ المائع: زن :التي و سا و محال رغد سديدالى. نمال 
آخر) لأنه في هذه الصورة يقبل في حق الحاضر ف فقط ولا يقبل في حق الغائب؛ مثلا لو ادعى أحد 
على امرأة قائلاً: (ان زوجك فاذناً قد وكلبى بالذهاب بك إليه وسأذهب بك وادعت الزوجة أن 
زوجها طلقها ثلاثاًء وأقامت البينة وأثبتت مزكاها الف اده البينة في حق الوكيل الحاضر لقصر 
يده عن الزوجة ولا يقبل في حق الغائب ولا ينبت الطلاق بذلك2)97, 

كذلك إذا كان سبباً للبقاء وقت الدعوى فقط فلا يقبل مطلقاً. 


مثلاً؛ لو باع أحد ماله بيعاً فاسداً لآخر وسلمه له ثم ادعى على المشتري بطلب فسخ البيع 
بناء على فساده فادعى المشتري بأنه باع المبيع إلى فلان وأنه لم يبق للبائع حق فسخ البيع حسب 
المادة «7/7» فلا يقبل ادعاء المشتري هذا في دفع دعوى البائع الحاضر المحاكمة في طلب فسخ 
د لا ا مج ١:‏ لوف ساي ا 
الجائز أن يكون قد أقيل البيع بعد البيع للغائب حتى أن الشهود لو شهدوا على بقاء البيع لحين 
الدعوى فلا يقبل لأنه مادام أنه م يكن خصاً لإثبات نفس البيع فلا يكون خصاً لإثبات بقائه لأن 
البقاء تابع للإبتداء (رد المحتار) . 


قد ذكر عند إيضاح الفرع التاسم أنه احترز بقيد سبب من الشرط لأنه إذا كان الثىء الذي 
ادعاه المدعى على الغائب شرطاً للشىء الذي ادعاه على الحاضر فينظر. 

فإذا كان النعانت يمرن بالشرمل قاذ قبن برئة املاع در ع جامد ولاعن العافت سفذ 
لو ادعت امرأة على زوجها قائلة: قد علقت طلاقى على تطليق فلان الغائب لزوجته وأرادت اقامة 
البينة على تطليق الغائب لزوجته فلا تقبل. 

أما إذا لم يتضرر الغائب بالشرط فيقبل مثلاً لو ادعت الزوجة على زوجها قائلة: قد علقت 


)١(‏ فإن المدعي هنا على الغائب هو الطلاق ليس سبباً لا محالة لما يدعي على الحاضر وهو قصر يد بانعزاله عن 
الوكالة لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصلاً وقد يتحقق موجباً للانعزال 
بأن كان بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكباً أصلياً للطلاق فمن حيث أنه ليس سبباً لحق الحاضر في الجملة 
لا يكون الحاضر خصما عن الغائب ومن حيث أنه قد يكون سببا قبلنا البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله 
(رد المحتار) رجل في يده دار بيعت بجنبها دار فاراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري لهالدار التي 
بيدك ليست لك إنما هي لفلان فأقام الشفيع البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب لا يقضى بالشراء لا ف 
حق الحاضر ولا حق الغائب لأن المدعي شيئان والمدعي على الغائب من شراء الدار ليس سبباً لثبوت حقه في 
الشفعة ما لم يثبت البقاء لأنه لو فسخ بعد الشراء وازاها عن ملكه بسبب:من الأسباب لا يكون له شفعة وإئما 
تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه ولو أقام البينة على البقاء لم تقبل أيضاً لا ذكرنا (الفتح). 


شروط الحكم الا+ 

طلاقي على دخول فلان الغائب في بيته وقد دخل الغائب المذكور في بيته وأقامت البينة على ذلك 
فتقبل لأنه لا ضرر عليه ومن المتأخرين من قال في الشرط أيضاً تقبل مطلقاً ى) في النسب منهم على 
اليزدوي لأن دعوى المدعي كما تتوقف على السبب تتوقف على الشرط أيضا «الزيلعي ورد المحتار». 

وهذا النوع التاسع يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الحق الذي يدعيه المدعي عق الخاضر والخائن شيك واخداً ويتفرع 
على ذلك المسائل الآتية : 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعى الدار التى في يد المدعى عليه قائلاً: إنها ملكى وأنكر 
المدعى عليه فأثبت المدعي فاقام المدعي الخارج الذي يدعى ملكية الدار بينة تثبت أنه اشترى الدار 
المذكورة من مالكها فلان الخائب فيحكم بموجب هذه البينة المدعى عليه والغائب معاً حتى أنه لو 
حضر الغائب وأنكر البيع فلا يعتير لأن الاشتراء من المالك «وهو الأمر المدعى به في هذه المسألة» 
هو سبب للملكية بلا تدك وقد ادعيت الملكية في ذلك من 5 (الدر المختار ورد المحتار 
والزيلعي والعناية) . 

قد ذكر في تصوير الدعوى عبارة». من مالكهاء لأن مجرد الشراء لا يثبت الملكية للمشتري إذ 
من الجائز أن يكون بائع المبيع غير مالك بأن يكون فضولياً في بيعه (رد المحتار) . 

المسألة الثانية - لو ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار التي في يد المدعى 
عليه كانت ملكا لفلان الغائب وقد اشتراها منه وانني شفيع ها واطلبها بالشفعة وادعى ذو اليد أن 
تلك الدار ملكه أصاكٌ وإنه لم يشترها من أحد فإذا اقام المدعي بينة تثبت أن المدعوج عليه قد 
اشترى الدار المذكورة من الغائب المذكور فيحكم يتلك البينة المدعى عليه والغائن مغ لأن المدعى 
بهشىء واحد في هذه الدعوى وهو الدار كما أن الشراء المدعى به على الغائب في هذه الصورة هو 
(الزيلعي). 

المسألة الثالثة ‏ لو ادعى أحذ على آخخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وأن 
هذا المدعى عليه هو كفيل على ذلك بأمره وأثبت الدين والكفالة فيحكم على الغائب والحاضر معاً 
لأا كالمعاوضة لولم يقل بأمره لا يقض على الغائب (رد المحتار والزيلعي) . 

المسألة الرابعة - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن هذا المدعى عليه مع فلان الغائب قد كفلا 
الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة فلان كما انها قد كفلا بعضهما بالمال وأثبت دعواه وحكم 
القاضي فيكون هذا الحكم حكاً على الكفيل الغائب وعلى المدين الغائب أيضاً «الخانية» . 

المسألة الخامسة - لو ادعى أحد في مواجهة آخر قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد كفل جميع 
لدي الذي يثبت لي في ذمة فلان وأن في ذمة فلان المكفول المذكور عشرة دنانير قبل الكفالة وهي 


ا ٠‏ درر الحكام 
في ذمته للآن وأثبت ذلك فيكون الحكم على الكفيل الحاضر وعلى المكفول عنه الغائب ولا يلزم 
تجديد الدعوى وإثباتها ثانية عند حضور الغائب كا أنه لا يلزم في هذه الدعوى أن يذكر أن هذا 
الكفيل قد كفل بأمر الغائب. ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمره بخلاف الأولى لأن الكفالة المطلقة 
لا توجب المال على الكفيل ما لم توجبه على الأصيل فصار كأنه علق الكفالة بوجوب المال على 
الأصيل فانتتصب عن الغائب خصياً «رد المحتار». 

وقد ورد في الخانية: رجل باع من رجلين متاعاً بألف درهم وكل واحد منه| كفيل عن 
صاحبه بأمره فإنه يقضى له على الحاضر بألف درهم وإذا حضر الغائب لم يكن للمدعي أن يأخذه 
إلا بخمسائة وهي الأصلية لأن القضاء على الكفيل بألف قضاء على الأصيل أما القضاء على 
الأصيل لا يكون قضاء على الكفيل, وفي مسألتنا القضاء على الأول في النصف الذي كان كفيلاً 
كان قضاء على الغائب أما القضاء عليه فيا كان اصيلاً لا يكون قضاء على الغائب. 

المسألة السادسة- لو قال أحد لآخر: مها بعت لفلان فهو على ثم ادعى بعد ذلك قائلاً: قد 
بعت الشخص المذكور فرمبى بألف درهم فادها لي حسب كفالتك وأثبت البيع فيحكم على المشتري 
بالشراء ويحكم على المدعى عليه بالألف درهم ورد المحتار» . 

المسألة السابعة ‏ لو قال أحد لآخر: اكفلني على المبلغ الذي سيقرضني إياه هذا الرجل فكفله 
على هذا الوجه ثم ادعى الكفيل على المكفول عنه قائلا: إن ذلك الرجل قد اقرضك عشرة دنائير 
وسلمها لك وقد اديتها للدائن بكفالتي عنك فادها لي وأثبت الاقراض والإيفاء فيحكم بالاقراض 
وتأدية الكفيل ويأخذ الكفيل من المكفول عنه العشرة دنانير «رد المحتار» . 

المسألة الثامنة ‏ إذا أثبت الكفيل بالأمر أيضاً الدين في مواجهة الأصيل فيحكم على المكفول 
عنه باداء المكفول به للمدعي كا أنه يكون قد حكم على الدائن الغائب بأنه قد استوى مطلوبه (رد 
المحتار). 

المسألة التاسعة ‏ إذا ادعى المحال له أن له ديئاً عند فلان عشرة دنانير وأنه أحال المبلغ 
المذكور على هذا الرجل وأن ثلاثتهم قد قبلوا الحوالة وأثبت ذلك فتثبت مشغولية ذمة الغائب 
بالدين كا أنه يحكم على المذكور بإيفاء المحال به (رد المحتار) . 

المسألة العاشرة ‏ لو ادعى أحد على. آخر قائلاً: كان لفلان في ذمتك عشرة دنانير وقد حولت 
ذلك الرجل علي بالمبلغ المذكور وبعد أن قبلت الحوالة بأمرك قد أوفيت المحال به له وانني ارجع 
عليك وأثبت ذلك بالبينة فكما أنه يثبت قبض الغائب يلزم أيضاً الحكم على المدعى عليه باداء المبلغ 
المذكور. 

وفي هذه الصورة قد قبلت البيئة على الغائب وثبت الحق على الغائب والحاضر معا ويجب على 
الغائب عند قدومه أن يؤدي الح الثابت عليه ولا يلتفت إلى إنكاره كا أنه لا يكون المدعي ملزماً 
لإعادة البينة (رد المحتار والزيلعى) .- 


شروط الحكم > 


الوجه الثاني: أن يكون النىء ء الذي يدعيه من الحاضر والغائب حقين غير قابل انفكاكهما؛ 
مثلاً لو قتل أحد آخر عمداً وكان للمقتول وليان وكان أحدهما حاضراً والآخر غائباً فادعى الولي 
الحاضر أن الولي الغائب ب قد عفا عن القاتل في حصته وأن حصته أي الحاضر قد انقلبت إلى مال 
وانكر القاتل ذلك. فإذا أقام المدعي البينة على ذلك فتقبل ويحكم بها على الغائب والحاضر معاً 
«الزيلعي» . 

المادة )187١(‏ - (إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد 
إقامة 'البينة في مواجهة وكيله'فللقاى. أن يحكم بلك" البينة عل المدعى .علي 


وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة 
المدعى عليه فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على الوكيل) . 


إذا حضر المدعى عليه بالذات مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن 
يحكم بتلك البينة على المدعى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في مواجهة المدعى عليه 
وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه فللقاضي 
أن يحكم بتلك البينة في مواجهة الوكيل على المدعى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في 
مواجهة الوكيل انظر شرح المادة ( 1878). 

كذلك إذا حضر وارث المدعى عليه مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه 
لمورث قبل جم لاتيم بتلك البينة على لمتوني ف مواجهة الوارث المذكورء أما إذا كان 
بتلك البينة في باعي الوكيل لمذكور. 
على ذلك الصغير البالغ . 

إيضاحات : 


إن تعبير (بينة) ليس احترازياً إذ الحكم في جزء البينة هو على هذا المنوال أيضاً. فكم) أن 
إقامة كل البينة معتبر فإقامة جزء منها معتير أيضاًء مثلاً لو أقام المدعي في مواجهة وكيل المدعى 
عليه شاهداً واحداً وأقام في مواجهة المدعى غليه بالذات شاهداً آخر فهو جائز كا أنه لو أقام في 
مواجهة المورث شاهداً وأقام شاهداً آخر في مواجهة الورثة بعد وفاة المورث فيقبل. 


كذلك لو نصب أحد وكيلين في دعوى مقامة عليه فأقام المدعي في مواجهة أحد هذين 
الوكيلين شاهداً وفي مواجهة الوكيل الآخر شاهداً آخر فيقبل «الهندية». 
كذلك لو كان للمتوني وصيان وأقام المدعى في مواجهة أحدهما شاهداً وأقام في مواجهة 


1/5 درر الحكام 


المادة  )١875(‏ (للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع 
الورثئة أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك الوارث 
قبل الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة إلى إعادة 
البينة) . 


للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة» وهي الدعاوى التي سبق 
تفصيلها في المادة 2١5847‏ أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك 
الوارث قبل الحكم على المتوفي في مواجهة الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة لإعادة 
البينة في مواجهة الوارث الآخر انظر شرح المادة (2178. 


الفصل الثانٍ 
قْ بيان الحكم الغيابي 


يجوز عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى الحكم على الغائب لأنه قد ثبت وظهر الحق عند 
القاضي بالبينة وقد ورد في الحديث الشريف (إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولم 
يشترط حضور المدعى عليه فاشتراط حضور المدعى عليه هو زيادة بل دليل (الفتح) . 

ماك إذا ذهب المدعي إلى حضور القاضي وادعى أن له في ذمة زيد الغائب عشرين ديناراً 
وأثبت ذلك بالبينة بدون تعيين وكيل مسخر على الغائب فللقاضي أن يحكم على الغائب بأداء المبلغ 
المذكور. 

أما الأئمة الحنفية فقد أجمعوا واتفقوا على عدم جواز الحكم على الغائب (رد المحتار). سواء 
كان غائبا عن مجلس الحكم وحاضرا في البلدة أو كان غائبا عن البلدة. لأن النبي كله قال لعل 
كرم الله وجهه (لا تحكم لأحد الأخصام ما لم تسمع كلام الخصم الآخر لأنك عند سماعك كلام 
الآخر تعرف ماذا يجب أن تحكم به أي أنه يعلم كيفية الحكم بعد كلام المدعى عليه فإذا أقر يحكم 
بإقراره» وإذا أنكر وثبت المدعي يحكم عليه بالبينة ولا سيا أن الحكم هو لقطع النزاع فإذا لم يحضر 
الخصم فلا يكون نزاع لعدم العلم بإنكاره فإذا لم يحضر الخصم الآخر لا يصح الحكم الذي هو 
بمعنى قطع النزاع كا أنه إذا لم يحضر الخصم مجلس الحكم يكون إقراره وإنكاره محتملا وبما أن 
أحكام الإقرار والإنكار مختلفة فيكون في هذا الحال وجه القضاء مشتبها فيه لأن الحكم بالإقرار 
اختصار والحكم بالبينة تعدية كها بين في شرح المادة (78) «الزيلعي والشبليٍ». 


الحكم الغيابي ا 

فلذلك لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وراجع الدائن القاضي وأثبت دينه في غياب 
المدعى عليه عن مجلس الحكم ببينة عادلة فلا يحكم القاضي على المدعى عليه الغائب. 

إن المادة )١1818(‏ متفرعة على عدم جواز الحكم على الغائب كما أن المادة و )١87*‏ 
متفرعة عن ذلك . 

الحكم غياباً على مذهب الشافعي: إذا حكم القاضي الشافعي الذي بجيز الحكم على 
الغائب؛ على الغائب فينفذ حكمه كا أنه لو حكم القاضي الحنفي المذهب الذي يجيز مذهبه الحكم 
على الغائب على الغائب اتباعاً للمذهب الشافعي فينفذ الحكم المذكور على أصح الرواية المروية عن 
الأصحاب الحنفية انظر المادة )١8٠١ ١‏ (الولوالحية). 

وبما أن المحاكم الشرعية في زماننا تصدر أحكاماً غيابية على الخصم الغير المتواري المقيم في 
بيته أو المشتغل في وظيفته أو أعماله وبما أن الحكم الغيابي المبحوث عنه في المادة 2١875‏ من 
المجلة هو حق الخصم المتواري على رأي الأئمة الحنفية فأكثر الأحكام الغيابية في زماننا توافق 
مذهب الشافعي . 


إلا أن اصدار الحكم الغيابي في المذهب الشافعي يتوقف «أولاً» على ثبوت الدعوى بالبيئة . 
(ثانياً» على تحليف المدعي احتياطاً يمين استظهار على الوجه الآتي وهو: أن المدعى به هو حق لازم 
أداؤه على الغائب. وفي هذه الحالة قد أصبح تلفيق في هذه الأحكام الغيابية يعني أن إصدار الحكم 
الغيابي على الخصم الغير المتواري هو على مذهب الإمام الشافعي وإصدار الحكم بلا يمن هو على 
مذهب الإمام الحنفي ولذلك يرد سؤال على هذه الأحكام بعدم جواز التلفيق. 

إن الأصل والقاعدة هو عدم جواز الحكم على الغائب فإذا لم يكن ممكناً إحضار الخصم أي 
إجباره على الحضور إلى المحاكمة فإن ذلك يستوجب ضياع حق المدعي فلزمت المحاكمة والحكم 
غيابياً دفعاً للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع وقد أفتى خواهر زاده بجواز الحكم 
الغيابي على الخصم المتواري فقط «رد المحتار» . 

وإن شرط استماع الدعوى على الغائب في مواجهة الوكيل المسخر الذي ينصبه القاضي الوارد 
ذكره في المواد الآتية. أن يكون الغائب مقياً داخل ولاية ذلك القاضي فليس لقاضي دمشق أن 
ينصب وكيلاً مسخراً على المدعى عليه المقيم في مديئة بغداد وأن يحكم لياق مراجية- ذلك الوقيل 
انظر المادة )١8٠١«‏ وشرحها «رد المحتار». 


المادة 187) ب (يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدبعى إلى 
المحكمة من قبل القاضى فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل 
فق كفو أن يكوك الها هدر سرض مغر /إل الساكمة جيرا 


ف درر الحكام 


يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي أي بعد إجراء الأصول المبنية في شرح 
المادة و8١١١»‏ إلى المحاكمة من قبل القاضى بواسطة محضر المحكمة. 


وكانت أضول هذه الدعوى في الأوائل أن يرسل المحضر إلى المدعى عليه فيبلغه شفاهياً 
ويحضر الخصم إلى مجلس القاضي فإذا لم يجب المدعى عليه الدعوة التي تبلغها من المحضر المرسل 
من قبل القاضي فيصبح ذلك,المدعى عليه مستحقا للتعزير (واقعات المفتين) أما في زماننا فدعوة 
الخصم إلى المحاكمة تحصل بإرسال ورقة تدعى (دعوتية) تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضر | 
سيذكر ذلك في المادة )١875(‏ الأتية الذكر. ويؤدى للمحضر أجرة مناسبة وهذه الأجرة تلزم 
المدعي عند بعض الفقهاء وعند بعض الفضلاء تلزم المدعى عليه المتمرد عن الحضور وقد أفتى 
مشائخ المسلمين بالقول الثاني. وفي نتيجة الفتاوي توجد فتوى شريفة بذلك. 


أما التمرد فيفهم على الوجه الآتي: وهو أن القاضي يرسل ابتداء محضراً للمدعى عليه 
فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا المحضر تلزم المدعي فإذا تمرد المدعى عليه عن الحضور للمحكمة 
وامتنع عن ذلك فيجري الإشهاد على تمرده فإذا أرسل القاضي بعد ذلك المحضر ثانيا فتلزم أجرة 
المحضر في المرة الثانية على المدعى عليه لتمرده استحسانا للزجر «النتيجة)». 


وقد وضحت الخانية التمرد على الوجه الآتي: 

يأخذ المدعي مراسلة محتومة يختم القاضي لتبليغها للخصم تتضمن دعوته إلى المحاكمة ويبلغ 
المدعي هذه المراسلة لخصمه ويفهمه بأنها من قبل القاضي فإذا رد الخصم المراسلة وامتنع عن 
الحضور إلى مجلس القاضي فيجري المدعي الإشهاد على الإمتناع والتمرد وإذا سكت الخصم بأن لم 
يرد وم يجب أو وعد بالإجابة ثم خالف بعد ذلك فيعد متمردا فالقاضي يحضر المدعى عليه خيراً 
بواسطة المحضر أو الشرطي ويأخذ الأجرة من المدعى عليه زجراً له ويعزره لتمرده . 


والأجرة المذكورة تختللف بنسية المسافة الى يقطعها المحضر يعن إذا كان المدعى عليه 5 
داخل البلدة التى توجد فيها المحكمة فتكون أجرة المحضر أقل من أجرته فيا إذا كان المدعى عليه 
مقيياً خارج البلدة . 

فإن امتنع عن الخصون وعن إرسال دكب إلى الاكمة امن دوه أن يكون له عذر شرعي كأن 
يكون المدعى عليه عيض أو امرأة ة محدرة فيحضر إليها تحترا 

ويستعين القاضى بالوالي وبأفراد الشرظة في إحضار المدعى عليه «رد المحتار والولوالحية). 

آنا إذا تمان المذعن عليه مرايضا حبق إذا جاه الشاكمة مايا روكب" ذلك اشتذاد فترضه أو 
كان امرأة مخدرة فلا يجبر على الحضور توفيقاً للادة 414 وفي هذا الحال إذا كان القاضي مأذونا 


الحم الاين ف 

ب سصب النائب يرسل نائيه م المدعي إلى المريض أو المخدرة ود بسعميع دعواه ويفصما فيها. 
ولكن لا يجوز إجبار أحد من أجل إحضار المدعى عليه يعني لا يجوز لأحد أن يجبر آخر 
لإحضار خصمه إلى مجلس مجلس الحكم . فلذلك إذا كانت المدعى عليها زوجة فليس للمدعي أن يقول 


لزوج المدعى عليها احضر زوجتك للمحاكمة وأن يجيره على إحضارها ولكن يجبر الكفيل بالنفس 
لإحضار المكفول عنه إذا كان الكفيل مقتدراً على إحضاره «انظر المادة 2554179. 


المادة (187”5) - (إذا امتنع المدعى عليه من الخضور من إرسال وكيل إلى 
المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل 
إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر 
عن يفهمه القاضي يانه تصن له وكيا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا ١‏ 
يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً نصب القاضي له 
وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها 
فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت) 


إذا امتنع أو اختفى المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة ول يمكن جلبه أو 
إحضاره جبرا حسب الادة الآنفة. ويدعى الخصم المتواري. يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن 
يرسل إليه ورقة إحضار يذكر فيها اليوم الذي يجب حضوره فيه إلى المحاكمة مع بيان اسم وشهرة 
المدعي وترسل هذه الورقة إليه على ثلاث مرات ويفهم المدعى عليه فيها بأنها مرسلة له من القاضي 
وانه مدعو للمحاكمة فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد دعوته ثلاث مرات على الوجه المشروح فيه 
فيفهمه القاضي بأن يرسل رسالة له: بأنه سينصب عنه وكيللً وأنه نه سيستمع دعوى الماعي وبينته في 
مَواجهة ذلك الوكيل» ويفهم من ظاهر العبارة أن هذا التفهيم يكون بإرسال رسالة بعد إرسال 
ثلاث دعوات للحضور. وقد كانت هذه مرعية لوقت قريب في المحاكم الشرعية إلا أنه قد ألغي 
أخيراً أصول إرسال رسالة للمدعى عليه بعد الدعوات الثلاث. وقد قال جميع فقهاء الحنفية بجواز 
الحكم غيابا على الخصم المتواري ولم تكن هذه المادة مبينة على قول الإمام الشافعي «رد المحتار 
والولوالجية والحموي». 


وترسل ورقة (الدعوتية) ثلاث مرات للمدعى عليه كما هو مذكور في المجلة ويخطر في كل 
دفعة منها على الوجه السالف الذكر ويجوز إرسال الدعوتيات الثلاثة يوم بعد يوم ىا أنه يجوز أن 


ومن الأصول كتابة ورقة الدعوتية على الوجه الآتي: 
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إلى فلان بن فلان المقيم في المحلة الفلانية في الشارع الفلاني في الدار نمرة كذا الذي يمتهن 
حرفة كذا. قد تقدم استدعاء من أحمد بن سلان إلى هذه المحكمة يدعى فيها عليك بدين عشرة 
دنانير وقد طلب حضوركم إلى هذه المحكمة وقد عينت الساعة الفلانية من اليوم الفلاني لإجراء 
عدم إجابتك سيعين وكيل مسخر عنك وتجري المحاكمة في غيابك وسيحكم عليك في حال ثبوت 
الدعوى. وهذا هو الإخطار الأول أو الثاني أو الثالث إليك. 

لزوم إرسال ورقة الدعوتية ثلااث مرات: 

قد حرر في المجلة لزوم إرسال الدعوتية وتبليغها للمدعى عليه ثلاث مرات استنباطاً من 
النقل الآتي الذكر الذي ذكره الفقهاء . 

ذكر في شرح أدب القاضي : لو قال رجل للقاضي : لي على فلان حق وقد توارى عني في 
منزله فالقاضي يكتب إلى الوالي في إحضاره فإن لم يظفر به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أىق 
بشاهدين أنه في منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم على منزله لا إن زاد عن ثلاثة. 
إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي بحضرتهم) ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن 
القاضي يقول لك احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلاً وقبلت بينته عليك 
فإن لم يخرج نصب وكيلا وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله. انتهى ملخصا (رد 
المحتار) . 

إن كيفية التبليغ الذي قبلته المجلة لم يكن مطابقاً تماماً لهذا النقل.. 
المنكر لحلف اليمين ثلاث مرات أنظر شرح المادة .)171١8(‏ فإذا كان تبليغ ورقة الدعوتية ثلاث 
مرات هو من هذا القبيل فالاكتفاء بواحدة منها موجب للتسهيل» وقد ورد ف الخانية ف مبحث . 
فصل فيا يقضى في المجتهدات وما ينفذ قضاؤه فيه وما لا ينفذ. إذا سمع القاضي البيّنة على الغائب 
الذي ليس له وكيل وحكم عليه فالحكم ينفذ كما ذكر ذلك السرخسي وخواهر زاده. 

والمقصد من هذه الإيضاحات أنه إذا كان من الجائز الحكم غياباً على الغائب بعد تبليغ دعوة 
واحدة الرجاء أن تعدل المادة على هذا الشكل ويسهل الأمر على الناس. 

فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً إليها فينصب القاضي له 
وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهته ودققها فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة 
حكم بعد الثبوت على الغائب في مواجهة الوكيل المذكور لأن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى 
مستحقيها ولا يمكن القاضي إيصال الحق بغير هذا الوجه (الولوالجية) وإذا لم يحكم القاضي غيابا 
على هذه الصورة فيؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق (الفتح) . 


الحكم الغيابي 1 
وكيلا يحافظ على حقوقه: وظيفة الوكيل المسخر هي عبارة عن إنكار المدعى به بالنيابة عن 
الغائب ويما أنه تقام الحجة والبيّنة على المنكر فيكون قد فتح بهذا الإنكار طريق لإثبات الدعوى إذ 
اليد لك مسا ال ل 9 
دفع المبلغ المدعى به أو أن المدعي قدأ برأ موكلٍ وليس له أن يتصدى لإثبات هذا الدفع أو تكليف 
الع لبقا البمون: لذ لد عن بعلفة الدعى ارلا رين للجلق ركان سس يا أن هذه 
الدفوع صادرة عن الوكيل المسخر الذي ليس له أي علم بحقيقة الأمز إذ يكون الدفع المذكور كذباً 
محضا منه فليس له إجراء هذه المعاملات في مجلس القضاء. 


سؤال ‏ إن الوكيل المسخر ينكر حق المدعي على المدعى عليه الغائب مع عدم علمه بأن له 
حقا أو لم يكن له حق فيكون إنكاره غير مطابق لنفس الأمر؟ 

الجواب ‏ عدم حق المدعي هو بمقتضى المادة الثامنة فبهذا الاعتبار لا يكون الإنكار الواقع 
كذباً . 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من جهة القرض فلم يجب المدعى عليه الدعوة ورؤيت 
الدعوى في مواجهة الوكيل المسخر فيطلب من المدعي بيْنة مطابقة لدعواه إذ ليس للوكيل المسخر 
أن يقر عن الغائب وإذا أقر يلزم القاضي للغائب بإقراره فإذا أثبت المدعي بشهود ان له في ذمة 
الغائب عشرة دنانير. وجرت تزكية الشهود سراً وعلناً ونين :اعد عدول ومقبولو الشهادة فيحكم 

بتحصيل المبلغ المذكور من المدعى عليه الغائب. وإذا حضر المحكوم عليه فله دفع لدعوى بقوله : 

قد أديت لك هذا المبلغ أو أنك أبرأتني من كافة الدعاوى أو ان للشهود في الدعوى جر مغنم كذا 
أو دفع مغرم كذا وبذلك يكون حت المدعى عليه محفوظاً في دفع الدعوى والطعن في حق الشهود 
أنظر المادة .)١7759‏ 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إنه اشترى منه ماله الفلاني وأدى له الثمن 
وأنه امتنع عن تسليم المبيع وأثبت دعواه هذه في مواجهة الوكيل المسخر فيحكم القاضي على 
المدعى عليه بتسليم المال المذكور للمدعي . 

ويلزم في الدعاوى التي تقام على الغائب وفي الشهادة عليه ذكر اسم الغائب واسم أبيه وجده 
كا بين ذلك في المادة ١‏ ). أما إذا لم يثبت المدعي دعواه أي م يكن لدى المدعي دئنة 
لإثبات دعواه فلا يحكم على الغائب لأن أسباب الحكم كا ذكر قرحا ف أول كتاب القضاء هي 
عبارة عن الإقرار والشهادة واليمين والنكول عن اليمين. وبما أنه لا يوجد إقرار في هذه الحالة ى) 
أن اليمين والنكول عن اليمين يشترط في المادة ( )١745‏ أن يكون في حضور القاضى وبا أنه لا 
توجد أيضاً بين فلا يكون إثبات للدعوى وني هذه الصورة إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه وقال 
إني أكلفعصسي: البمين واطليه ادك عليه مناقاً عل تكوله .عن اليميق يتين :اغتراضه: ل 
الحكم فلا يلتفت إليه لأن التعليق على النكول عن اليمين ليس من أسباب الحكم ففي هذه الحال 
للمدعي أن يتربص لخصمه وعند ظهوره من اختفائه يطلب من القاضي إحضاره جبراً ويكلفه 
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لحلف اليمين حتى أنه لو تحقق أن المدعى عليه مختف في بيته فللقاضي أن يرسل إلى بيته رجالا 
ونساء فالرجال يقمون على الباب ويمنعون فراره وتدخل امرأة ثقة إلى البيث وتفتش جميع أنحاء 

الحكم الغيابي في المحاكم الشرعية: 

وقد قرر.في مجلس التدقيقات الشرعية أنه إذا لم يكن إحضار المدعى عليه إلى المحاكمة جبراً 
فبعد إرسال ثلاث دعوتيات للمدعى عليه ى) هو مبينْ في مواد المجلة في فصل الحكم الغيابي 
يقتضى نصب وكيل مسخر وإعطاء حكم غيابي في حق المدعى عليه. وإذا لم يستطع المدعى إثبات 
ذغواءق مواجهة الركيل المسكر وطلع الدعن قلت خصمة برضل ماذونا إلى المدعى علي 
لتحليفه اليمين حسب الأصول ويكلف.لحلف اليمين ويدرج كيفية الحلف أو النكول عن الحلف في 
محضر الأذون ويصدر الحكم بعد ذلك. 

المسألة الأولى ‏ الخصم المتواري وقد بِينْ هذا في شرح هذه المادة. 


المسألة الثانية ‏ إذا اشترى أحد مالا من آخر على أن يكون مخيراً وأراد فسخ العقد في مدة 
الخيار ورد البيع وكان البائع غائباً ومتوارياً فيراجع المشتري القاضي ويطلب نصب وكيل عن الغائب 
ويرد المبيع لذلك الوكيل. 


المسألة الثالثة ‏ إذا كان المكفول له متوارياً ينصب وكيل عنهء مثلاً لو كفل أحد نفس آخر 
على أنه إذا لم يسلمه غداً يكون كفيلاً بالدين الذي في ذمته وكان الطالب غائباً في اليوم المشروط 
فيه التسليم ولم يجده الكفيل ليسلمه المكفول فللكفيل أن يراجع القاضي وأن يطلب نصب وكيل 
عن الطالب. وللقاضي نصب وكيل عند الإمام أبي يوسف والكفيل يسلم المكفول للوكيل. 

المسألة الرابعة ‏ إذا حلف المدين قائلاً. إذا لم أوف ديني غداً فامرأتي طالق ثلاثاً وكان يريد 
إيفاء الدين في ذلك اليوم وكان الدائن غائبا فللدائن أن يراجع القاضي ويطلب نصب وكيل عن 
الغائب ويوفي الدين له ولا يحنث المدين في بمينه : 

وعند بعض الفقهاء لا حاجة لنصب وكيل في هذه المسألة بل يؤدي الحالف دينه للقاضى ولا 
يحنث ويكون بارأ وصادقاً في يمينه. أما إذا لم يكن هنالك فافج تصدة الخال فى غينه وطاق 
امرأته «رد المحتار» . 


المسألة الخامسة ‏ لؤ قال أحد لامرأته إذا لم أوصل لك نفقتك فطلاقك في يدك فتغيبيت 


واختفت المرأة حتى لا يوصل زوجها النفقة إليها وتطلق نفسها فللزوج أن يراجع القاضي وأن 
يطلب نصب وكيل منه للمرأة ويسلمه النفقة. 


الحكم الغيابي امد 
المادة -)1875١(‏ (يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى 
ليل 


يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح أي في مواجهة الوكيل المسخر للمدعى عليه 
وذلك أن ينظم القاضي إعلاماً شرعياً محتوياً على حكم القاضي ويسلم الإعلام المذكور من 
المحكوم إليه إلى الموظف المكلف بإجراء الحكم ويستخرج هذا المأمور صورة عن الإعلام المذكور 
ويرسلها إلى المحكوم عليه. أو أن القاضي ينظم الحكم الغيابي من نسختين فيسلم نسخة منه 
حسب المادة )١859/(‏ إلى المحكوم له ويرسل النسخة الأخرى بواسطة محضر المحكمة إلى 
المحكوم عليه ويؤخذ من المحكوم عليه إيصالاً بحصول تسليم الإعلام إليه وتبليغه له فإذا لم 
يعترض المحكوم عليه الذي بلغ له الحكم الغيابي فينفذ الحكم المذكور وإذا اعترض على الحكم 
يؤخذ تنفيذه لنتيجة الاعتراض كما هو مبين في المادة الآتية. 
وبما أن الاعتراض على الحكم هو دفع للدعوى فليس في الأحكام الشرعية مدة مخصوصة له 
يعني ليس في الأحكام الشرعية أنه إذا اطلع المحكوم عليه على الحكم الغيابي يجب الاعتراض على 
الحكم في مدة ثلاثة أشهر أو في مدة ثلاث سنوات وأنه لا يسمع الاعتراض بعد ذلك. فلذلك 
يستمع دفع الدعوى ما لم يمنع استماع الدعوى بحصول مرور الزمن. 
لمادة (185) - (إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث 
بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا 
لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ ويجري 


الحكم الواقع). 

إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع 
دعواه وتفصل على الوجه الموجب أنظر المادة .)١845(‏ 

وإن الأصوال لتشبث المحكوم عليه غياباً لدفع الدعوى هي على الوجه الآتي: وهو أن 
المحكوم عليه يقدم استدعاء للمشيخة الإسلامية ملفوفاً بها إعلام الحكم الغيابي وهذا الاستدعاء 
يحول أولاً إلى دائرة الفتوى العلية ويحول من هناك إذا وجد لزوم إلى مجلس التدقيقات الشرعية 
فيشرح عليها المقتضى ثم يحول الاستدعاء المذكور إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . 

يفهم من المادة (184) أنه يشترط في الحكم على الغائب أن تثبت دعوى المدعي بالبينة 
فلذلك إذا حضر المدعى عليه ودفع الدعوى بقوله: كنت أديت المبلغ المحكوم به للمدعى أو أن 
المدعي كان أبرأني منه أو كان أبرأن من كافة الدعاوى أو أن للشهود كذاجر مغنم أو كذا دفع مغرم 
فله أن يدفع الحكم المذكور. وتجري المعاملة في حق هذه الدفوع على موجب المادتين ١1177‏ 
و7745 ١غ‏ أما إذا ادععى المدعى أن له في ذمة الغائب عشرة دنانير وأثبت ذلك بالشهود وحكم 


الملزّمة 47 القضحتاء 


م درر الحكام 


للمدعي بذلك بعد التعديل والتزكية فأنكر المدعى عليه في اعتراضه الذي قدمه ضد الحكم المذكور 
الدين فلا يعد هذا الإنكار دفعا ولا يلزم استاع الشهود مرة ثانية. 

وإن لم يتشبث المحكوم عليه غياباً بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبئه صا حاً للدفع ينفذ 
ويجري الحكم الغيابي. 

والتشبث غير الصالح للدفع هو كا بين آنفاً أن ينكر المدعى عليه المدعى به بعد أن يكون 
الحكم الصادر عليه غياباً مبنياً على شهادة تزكوا سراً وعلناً. 


خلاصة البابين الأول والثاني 


القضاء, يجي ء بمعنى الحكم والحاكمية . 

الحكم. هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه إياها. 

الوجه الأول: 0 الوجاهي والحكم الغيابي» 

الوجه الثاني: أما أن يكون لصالح المدعي ويطلق عليه قضاء الاستحقاق. وأما أن يكون 
لصالح ل ل الرك . والفرق بينهها: (أولاً) أن القصي .علي بينضاء 
الاستحقاق لا يجوز أن يقضى له في تلك الحادثة أما في قضاء الترك فيجوز ذلك «ثانياه إذا ادعى 
الشخص الثالث أن المال المحكوم به هو ماله. فلا تسمع هذه الدعوى في قضاء الاستحقاق وتسمع 
في قضاء الترك. 

شرط الحكم. )١(‏ سبق الدعوى الصحيحة في الحكم الصريح )١(‏ حضور الطرفين حين 
الحكم أو نائبهما(" . 

شروط الحكم الغيابي: )١(‏ أن يمتنع المدعى عليه عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال 
وكيل عنه لا وأن يكون غير ممكن جلبه وإحضاره. 6 أن يرسل إليه من طرف القاضي ورقة 
إحضار على ثلاث مرات في أيام مختلفة . (١‏ أن ينصب القاضي وكيا عن الخصم المتواري وأن 
يستمع دعوى المدعي في مواجهة ذلك الوكيل. 

حكم الحكم الغيابي» أن ينفذ الحكم المذكور إن لم يعترض المدعى عليه أو إذا اعترض وكان 
اعتراضه غير صالح للقبول, أن يبلغ الإعلام الغيابي للمدعى عليه. 


)ع( والنائب هو أولاء الوكي 3 اناه وصي اميت ثالعاء متولي لي الوقف, انعا أحد الورثة» خامساً: أحد 
شريكي الدين (عند الأمامين), سادساء أحد المدينين للدائنين» ايع الأجنبي الذي ف يذه مال للميت 
ثامنأء بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» افيا النائب حكاً. 


الحكم الغيابي 5 


ااا ييه ا____بتتتتس 
تعريف القاضى هو الذات المنصوب من قبل السلطان ليفصل ويحسم الدعاوي الحادثة بين 
الناس توفيقاً لقواعدها المشروعة . 
أوصاف القاضي : أن يكون؛ حكياً فهيا فق أميناً» متيناً» مكيناً واقفاً على المسائل 
الفقهية وأصول المحاكمة. ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي الواقعة توفيقاً لما. 


شرائط القاضى وآدابه: )١‏ أن يكون مقتدراً الت التام (7) وأن يجتنب الأفعال 
صي 1 
الموجبة سوء الظن بحقه. «) وأن يجتنب في مجلس المحاكمة الأفعال الموجبة إزالة مهابة المجلس. 
«5» وأن يجتنب قبول هدية أحد الطرفين. وه» وأن لا يقبل ضيافة أحد الطرفين. 
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الباب الثالث 


في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 

الصورة الأولى: أن يكون الحكم الواقع غياباً فيعترض عليه بطريق دفع الدعوى وقد مر بيان 
ذلك في المادة (1875). 

الصورة الثانية: أن ينقض ذلك الحكم من دائرة الفتوى العلية أو من مجلس التدقيقات 
الشرعية فترى الدعوى استكنافاً وهذا سنذكر في مادتي (1878 و1879). 

مثلاً إذا دققت دائرة الفتوى العلية أو مجلس التدقيقات الشرعية في إعلام صادر على شخص 
ونقض لمخالفته للشرع فترى الدعوى استئنافاً مرة ثانية . 

الصورة الثالثة: ترى الدعوى مرة ثانية بطريق إعادة المحاكمة على الوجه المبين في المادة 
(1840). 

المادة )١1879/(‏ - (لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر 

إعلام بها توفيقا لأصوها المشروعة أي الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه 
وشروطه) . 

لا يجوز للقاضي الذي أصدر حكراً في دعوى رؤية وسماع تلك الدعوى تكرارا التي حكم 
وصدر إعلام بها توفيقاً لأصوها المشروعة أي الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه وشروطه المبينة في 
المادة )184٠(‏ وني موادها التابعة إذا كان الطرفان هما ذاتهه) في الدعوى السابقة ولم يضيفا شيئا 
على ادعائهه| ومدافعاتهي| السابقة لأنه لو جاز استماع الدعوى ثانياً لجاز استماعها ثالثاً ورابعاً ما 
يوجب عدم استقرار الحكم ئ) أن استماع الدعوى ثانياً والحكم مها كالأول ليس فيه من فائدة بل 
يكون استغلالاً بالعبث. 

إيضاح القيود: 

إذا حكم وصدر الإعلام؛ والحكم كاف لعدم استماع الدعوى مرة ثانية ولا يشترط تنظيم 
إعلام بالحكم أي إذا حكم في دعوى.حسب أصولا المشروعة ولم يعط ثمة إعلام بها بالحكم فلا 
نرى الدعوى ثانية . 


رؤية الدعوى بعد الحكم مم 


مثلاً لر ادعى أحد الدار التي في يد آخر أنها ملكه فأنكر المدعى عليه الدعوى ولم يستطع 
المدعي إثبات مدعاه وحلف المدعى عليه بالطلب فنكل المدعى عليه عن الخلف وصدر 0 
الشرعي فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يدعي قائلل : إنئي اشتريت الدار المذكورة منك منك وأن 
يثبت ذلك فإذا ادعى أنه اشتراها منه قبل القضاء فلا تقبل الدعوى منه. أما إذا ادعى الشراء بعد 

قاعدة : إذا قضى على شخص في شيء فلا تسمع بعد ذلك دعوى الشخص المذكور في ذلك 
الثىء ما لم يقم ذلك الشخص بينة على إبطال القضاء. 

والفقرة الثانية من هذه المسألة هى المسألة المبينة في هذه المادة ى) أن الفقرة الثانية منها هي 
المسألة المذكورة في المادة )١84٠«‏ (واقعات المفتين). 

فلذلك إذا سمع القاضي الدعوى ثانية وفصل بها وحكم لصالح المحكوم عليه فلا يصح 

كذلك إذا حكم القاضي في قضية حسب أصولا المشروعة وبناء على دعوى صحيحة وشهادة 
تلبيس وتزوير الشهود فلا يصح رجوعه «رد المحتار والأشباه») . 

توفيقاً لأصوها المشروعة, أما إذا ظهر أن حكم القاضي هو خلاف للمشروع وأنه أخطأ فيلزم 
عليه الرجوع عن الحكم, مثلاً لو حكم القاضي الحنفي المذهب بصحة الحبة في الحصة الشائعة 
القابلة للقسمة ثم ظهر له خطأه فيجب فسخ ونقض هذا الحكم «الحموي). 

وعليه فلو حكم القاضي بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وأخطأ في حكمه وثبت 
خطأه بإقرار الشاهد أو المحكوم له فينقض الحكم ولا ينقض الحكم بقول القاضي : إنئي أخطات في 
ا ل ل 
الشرعي وحرر في الإعلام ذلك ثم قال القاضي إنئي حكمت بدون 3 الشهود 2 0 وإن 
كتابة ذلك في الإعلام خطأ فلا يلتفت إلى قوله. 

إذا كان الطرفان هما ذاتههاء مثلاً إذا 00 ذي اليد بالملك المطلق فالحكم يكون على ذي 
اليد المذكور وعلى من تلقى الملك منه بالذات أو الواسطة ولا يكون حكاً على كافة الناس وبما أن 
الحكم هو على الأشخاص المذكورين فلا ترى الدعوى ثانية من المحكوم عليه بعد الحكم المذكور 
ىا أنها لا ترى ثانية بناء على دعوى الأشخاص المذكورين . 

مثلاً لو ادعى محمد الفرس التي باعها علي لعمر وباعها عمر لعثمان وباعها عثمان لحسن, إنها 
ملكه وأقام الدعوى على ذي اليد جسن وادعى حسن أن هذه الفرس له قد اشتراها من عثمان وأن 


كد درر الحكام 
عثمان اشتراها من عمر وأن عمر اشتراها من على وأثبت كلاهما مدعاه وحكم لمحمد بالفرس المذكورة 
توفيقاً لللادة و758١)‏ فيكون هذا الحكم على حسين وعلى عثئمان الذي تلقى حسن الملك عنه 
وعلى عمر الذي تلقى عثاإن الملك عنه. وعلى على الذي تلقى عمر الملك عنه فلذلك لا تقبل 
دعوى عثهان أو عمر أو علي بأن الفرسع المذكورة ملكه لأنه لا جور يموجب هذه المادة رؤيه ة واستماع 
الدعوى تكراراً التي حكم فيها موافقاً للشرع . 

إذا لم يضف الطرفان شيئاً على ادعائهها ومدافعاته| السابقة. أما إذا بين المدعى عليه بعد 
الحكم عليه دفعاً صحيحاً فتسمع الدعوى ثانية وقد ذكر في شرح المادة (11) بعض مسائل 
عن الدفع بعد الحكم كا أنه سيذكر في المادة )١1840(‏ مسائل أخرى. 

المادة )١187(‏ - (إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق 

الدعوى يحقق الحكم المذكور فإن كان موافقاً لأصوله المشروعة يصدق وإلا 
يستأنف) . 

إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقاً لأصوله المشروعة 
الذي صدر ابتداء ثانية فيدقق الحكم استئنافاً حسب طلبه ويحقق استئنافاً في الحكم الذي صدر 
ابتداء فإذا وجد موافقاً لأصوله يصدق وبذلك يظهر أن ادعاء المحكوم عليه أن الحكم غير موافق 
لأصوله المشروعة غير حقيقي, وإذا عرض حكم قاض على قاض آخر وجرت المرافعة الشرعية في 
حضور القاضي الثاني فدقق القاضي في الحكم وظهر له أن الحكم الأول موافق للشرع وصدق 
الحكم فيسمى هذا التصديق «تنفيذاً» (رد المحتار) . 

وسبب تصديق ذلك هوان فسخ الحكم الموافق للشرع واكم ثانية كالحكم الأول ليس فيه 
فائدة 6 بل ع اشتغالاً بالعبث» ويكفى أن يكون الحكم موافقاً لأصوله المشر وعة. أن يكون 


فلذلك لو كان القاضي الأول شافعي المذهب فحكم بموجب مذهبه ثم عرض هذا الحكم 
استثنافا على القاضي الحنفي فلا ينقض القاضي الحنفي ذلك الحكم ولو كان مالفا لمذهبه بل 
يصدقه كذلك لو كان القاضي الأول حنفياً وحكم بموجب مذهبه وعرض الحكم ثانية على القاضي 
الشافعي فليس للقاضي الثاني المذكور نقض الحكم بل عليه تنفيذه لأنه حسب المادة )١5(‏ من 
المجلة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) لأن الإجتهاد الأول قد تأيد بالقضاء والحكم فهو يرجح على 
اجتهاد القاضي الثاني ولأنه يجب أن يحمل القضاء والحكم على الصحة بقدر الإمكان فلا ينتقض 
بالشك (ابن ملك والأشباه والحموي وتكملة البحر والدرر في القضاء) . 


ما لم يكن حكم القاضي الأول تخالفاً للكتاب والسنة المشهورة أو إجماع الأمة وفي هذه الحالة 


رؤية الدعوى بعد الحكم ا 


يجب إبطال الحكم الأول ورده كما سيوضح آتياً. 

إذا كان الحكم موافقاً لمذهب القاضي الأول والقاضي الثاني فالأمر ظاهر إذ أنه إذا عرض 
حكم قاض على قاض آخر فلا يخلو الحكم من أن يكون أحد الأقسام الثلاثة الآتية: 

القسم الأول: أن يكون الحكم تالفاً للنص أي خالفاً للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع 
وفي هذا الحال يرد الحكم ويبطل على كل حال لأنه حسب المادة )١5(‏ من المجلة (لا مساغ 
للإجتهاد في مورد النص). «البحر والتكملة)20؟ ,. 

الأحكام المخالفة للكتاب هى.: 


كأن يحكم القاضي الشافعي بحل أكل لحم الحيوان التي تركت التسمية عليه عمداً حين 
ذبحه لأن هذا الحكم يحلل الحرام الذي حرمه الله تعالى في قرآنه الكريم بقوله«ولا تأكلوا تما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هفهو مخالف للنض فإذا عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
يبطله (العناية والفتح) . 

كذلك الحكم عليه بحلية ملك يمين زوجة الأب أو موطوءة الأب لأن هذا الحكم مخالف 
لنص الآية الحليلةهولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» فإذا عرض هذا الحكم على القاضي 
الحنفي فسخه ويبطله ى) أن الحكم المذكور مخالف للسنة المشهورة والإجماع2©9. 

وكذلك إذا حكم القاضي في الشج الواقع في الحمام بشهادة النساء فقط وعرض هذا الحكم 
على قاض ثان فينقضه «رد المحتار» . 

كذلك لو حكم القاضي على إجبار المدين على إيجار نفسه لآخر وإيفاء الدين من أجرته 
وعرض هذا الحكم على قاض آخر فينقضه لمخالفته لقوله تعالى هوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » . 

الأحكام المخالفة للسنة المشهورة: 


إذا عين ولي القتيل رجلاً من أهالي المحلة أنه قاتل مورثه وحلف اليمين يحكم على ذلك 


)١(‏ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى ولا تنكحوا ما تكح 
أباؤكم من النساء فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب فلو حكم قاض 
بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم ومحالفة 
البعض غير معتبرة لأن ذلك خلاف لا اختلاف فعلى هذا إذا حكم القافي على خلاف ما عليه الأكثر كان 
حكمه على خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد 
المخالف ممن لم يسوغ اجتهاده ذلك كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد 
وأنكروا عليه فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه «العناية». 

(؟) فلو قضى القاضي بحل أم امرأته كان باطلاً فلا ينفذ «الفتح» . 
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الرجل بالقصاص عند الإمام مالك فإذا حكم انقاضي المالكي بقصاص رجل على هذا الوجه 
وعرض هذا الحكم على قاض حنفي فلا ينفذ هذا الحكم بل يفسخه ويبطله لأن هذا الحكم مالف 
للحديث الشريف القائل (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) الذي هو بمآل المادة 759 
من المجلة . ْ 


كذلك إذا حكم القاضى الشافعى في دعوى بشاهد واحد وبيمين المدعى وعرض هذا الحكم 
رم اليم ره عر 
© واستشهدوا شهيدين من بالك > 

كذلك لو طلق أحد زوجته المدخول بها طلاقاً ثلاثاً ثم زوجت الزوجة المذكورة للحل بزوج 
آخر فطلقت من الزوج الآخر قبل الدخول وحكم بحلية زواجها من زوجها الأول فإن اشتراط 
الدخول ثابت في حديث العسيلة «العناية), 

الأحكام المخالفة للا جماع : 


كأن يعرض الحكم الذي أصدره قاض في مسألة اجتهادية على قاض آخر فيحكم القاضي 
الآخر بإبطال الحكم الأول. 

وكالحكم بسقوط الدين لترك المدعي الدعوى بضع سنوات فإنه لا دليل شرعي يدل على 
ذلك («العناية) . 

القسم الثاني: الحكم الذي يجب امضاؤه وتنفيذه على كل حال. 

وهو الحكم الواقع في محل الإجتهاد الذي يكون الخلاف فيه في نفس المسألة وسبب القضاء؛ 
فيجب تنفيذ هذا الحكم ولو كان القاضي لا يعلم أنه حكم في محل الإجتهاد «العناية والسعد 
والشبلي والفتح» لأن القاضي الأول منصوب للقضاء من قبل السلطان وللسلطان ولاية على كافة 
الناس فكما أن حكم السلطان بالذات حجة في حق كافة الناس فحكم القاضي المنصوب من قبله 
هو حجة أيضا على كافة الناس فليس لأحد نقض حكمه (الزيلعي في التحكيم) لأن القاضي الثانٍ 
هو أحد كافة الناس فليس له صلاحية في نقض حكم القاضي الأول ى| أنه لا رجحان لاجتهاد على 
اجتهاد الآخر وبلحوق الحكم على الاجتهاد الأول ترجح على الاجتهاد الثاني وتفوق عنه وتدنيٍ 
الاحتهاد الثاني فلا ينقض الاجتهاد الراجح با مرجوح «الزيلعي). 

حتى أنه لو أبطل القاضي الثاني الحكم الذي هو من هذا القبيل وعرض حكم القاضي الثانٍ 
المتضمن إبطال الحكم الأول على قاض ثالث فيبطل القاضي الثالث حكم القاضي الثاني وينفذ 
حكم القاضي الأول لأن القاضي الأول كان في موضع الاجتهاد والقضاء في المجتهدات نافذ 
بالإجماع فكان القضاء من الثاني غالفاً للاجماع فيكون باطلا (الشبلي). وفي الجامع الصغير. وما 
اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض :آخر ويرى غير ذلك امضاه (الزيلعي) ولو قضى 
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في المأذون في نوع أنه مأذون فيه فقط كمذهب الشافعي يصير متفقاً (الفتم) أقوى لا ب يصح الحكم 
في هذا الزمن مبذا . أنظر المادتين (١91و1801)‏ من المجلة. 

مثلاً تقبل شهادة المحدودين بالقذف بعد توبتهم عند الإمام الشافعي فلو حكم القاضي 
الشافعي ف قضية بشهادة هؤلاء وعرض هذا الحكم على قاض حنفي فيجب عليه امضاؤه وتنفيذه 
مع كون هذا الحكم غير جائز عند القاضي الحنفي . وليس للقاضي الحنفي أن يفسخ ويبطل ذلك 
الحكم بداعي أنه مخالف لمذهبه . 

كذلك لو حكم قاض شافعي في دعوى امرأة بشهادة زوجها وشهادة أجنبي آخر بجواز 
الحكم بهاتين الشهادتين على مذهب الإمام الشافعي ثم عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
الذي يقول بعدم جواز ذلك حسب مذهبه فيجب عليه امضاء وتنفيذ ذلك الحكم لأن القاضي 
الأول قد حكم في أمر مجتهد فيه لأن المجتهد فيه سبب للقضاء لأن الخلاف في هل أن شهادة هؤلاء 
تكون سبباً للحكم أو لا تكون أي في سبب الحكم. وليس في نفس الحكم أما الخلاف في نفس 
الحكم فسيبين في القسم الثالث. 

وأمثلة القسم الثاني كثيرة (الحموي). 

وهذا القسم الثاني على نوعين أيضاً: 

التوع الأول - أن يكون حكم القاضي الأول موافقاً لمذهبه كأن يكون القاضي الأول مثلا 
شافعياً ويحكم حكاً موافقاً لمذهبه فإذا عرض هذا الحكم على القافي ا حنفي فينفدذه . 

النوع الثاني أن يكون حكم القاضي الأول غخالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهب آخر كأن يحكم 
القاضي الأول الحنفي المذهب حكاً الفا لمذهبه وموافقاً لمذهب الشافعي مثلاً فقد اختلف في حق 
انفاذ هذا الحكم كا فصل ف شرح المادة .2)١8٠ ١‏ 

القسم الثالث- أن يكون نفس الحكم مجتهد فيه والخلاف في نفس الحكم. وهذا الحكم لا 
يكون نافذاً بعد وجوده على رأي بعض المجتهدين ويتوقف نفاذه على امضائه وتنفيذه من قاض ثان 

وعلى ذلك إذا عرض هذا الحكم على قاض ثان يكون خيراً إن شاء امضاه وإن شاء نقضه 
فإذا امضاه فليس لقاض ثالث أن يبطله كما أنه إذا ابطله القاضى الثاني فليس للقاضي الثالث أن 
نجيزه وينفذه. 

و لمختلف فيه هنا هو نفس القضاء: 

فإذا عرض الحكم على القاضى الثاني فلا يلزم القاضي الثاني تنفيذه ى) هو الحال في القسم 
الثاني بل للقاضي إن شاء نفذه ويكون هذا التنفيذ من قبيل القسم الثاني وإن شاء ابطله وفي هذا 
الحال يبطل يبطل الحكم «رد المحتار والزيلعي» وعليه إذا قفى بالحجر على المفسد للفساد لا ينفذ لتحقق 
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الخلاف في القضاء فيتوقف على امضاء قاض آخر فإن امضى ليس للثالث نقضه لأن قضاء الثانٍ هو 
الذي وقع مجتهداً فيه أعنني قضاء الأول (الفتح). اقول هذا المثال لا يصح إلا بقطع النظر عما 
اختارته المجلة في كتاب الحجر. 

وإذا ظهر لدى التحقيق أن الحكم غير موافق لأصوله المشروعة فيستأنف أي أنه يبطل الحكم 
الأول ويفصل في القضية حسب أصولا المشروعة . 

سواء كانت عدم الموافقة لأسباب ذكرها المحكوم عليه أو كانت الأسباب الي بينها المحكوم 
عليه غير واردة وتحقق أنه غير موافق للأصول من جهة بات أخرى لم يبينها المحكوم عليه فيبطل 
الحكم الأول. لأن الحكم الغير الموافق للأصول هو مخالف لحكم العدالة وظلم وإزالة الظلم واجبة 
وتقريره وتثبيته حرام . 

وقد وضع في زماننا أصول لكيفية استئناف الأحكام الشرعية وستذكر في شرح المادة الآتية . 

وبعد نقض الحكم من دائرة الفتوى العالية أو من بجلس التدقيقات الشرعية لا يحكم ف 
القضية من دائرة الفتوى المذكورة أو من المجلس المذكور حيث لم يكونا حائزين صلاحية القضاء في 
ذلك بل ترسل القضية إلى المحكمة الأولى أو تحال لمحكمة أخرى ليحكم فيها ثانياً على أن تراعي 
المحكمة الأسباب التي أوجبت نقض الحكم . 

تذكر المسائل الآتية مثالاً على بعض الاعلامات التي نقض الحكم فيها لعدم موافقتها لاصوا 
المشروعة . 
للصبي المذكور ارئاً عن ابيه عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه واثبت ذلك وكانت أسباب نقض 
الحكم المذكور هي ما يأتي: 

ول 1 !باكر سبك الديخ : أنه يلزم في هذه الدعوى ذكر السبب لأنه إذا كان الدين 
اوتا وكان للمتوفي وارث آخر فد فتخصيص الصبي بالمطلوب المذكور هو بإجراء تم تقسيم تقسيم التركة بين 
الورئة و تخصيص الدين المذكور ال مع أن تقسيم الدين باطل موجب المادة و1179 .2)١١‏ 

ثانياً: لم يشهد الشهود على وفاة المورث ولم يشهدوا بأن المورث قد عين هذا المدعي وصياً مع 
لزوم ذكر ذلك. 

- ادعى أحد على آخر قائلاً: إننى سلمت أباك كذا وديعة قيمتها عشرة دنانير ولم يعدها إليّ 

وتوفي مهال وأثبت ذلك وبعد التزكية حكم للمدعي .بأخذ عشرة دنانير من التركة. وقد نقض هذا 

وهو أن المدعي وشهوده لم يبينوا قيمة الوديعة في زمن التجهيل أي بدلما حين وفاة المستودع 
مجهلاً بل بينوا قيمتها حين الإيداع «جامع الفصولين». 0 
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المادة(879١)-‏ (إذا لم ية يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى 
وطلب تمييز الاعلام الحاوي الحكم يدقق الاعلام المذكور فاذا كان 217 


لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض». 


إذا لي يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع من قل قاض ف حق الدرعوى وطلب تمييز الاعلام 
الحاري الحكم يدفق الاعلام المذكور فإن كان مولفقاً لأصوله المشروعة يصدق وإن كان عر مواق 
ينقض ؛ والتدقيقات التمييزية تجري ١‏ أولا : ف دائرة الفتوى العلية فإذا كان الاعلام موافقاً للشرع 
0 6 على طرف الاعلام 0-1 أنه وان د 8 ل الرسمي العائد َ_ 
عبارة.» أن ا 7 أن الحكه 5 لمان عر لمسألته الشرعية نظراً 8 
أو يحرر أن الحكم غير خال من الخلل ؛ أي بدون تفصيل وبيان أسباب الاترنكويية عزنا أسباب 
الخلل والنقض ويختم هذا الشرح بالختم المذكور ويعاد للمحكمة الي أصدرت الحكم لرؤية 
الدعوى مرة أخرى . 

ثانياً: تجري التدقيقات التمييزية في مجلس التدقيقات الشرعية. 

والأصول المقررة لصورة الاستئناف والتمييز توضح على الوجه الآتي : 

أصول. الاستئناف والتمييز: بموجب التعليهات السنية الصادرة في 7١‏ المحرم سنة ١٠١‏ في 
حق تمييز واستئناف الأحكام الشرعية. إن مرجع ميير الاعلامات الشرعية هي دائرة الفتوى 
ومجلس التدقيقات الشرعية فالاعتراضات المتعلقة بالصك والسبك تدقق في دائرة الفقوى 
والاعتراضات التي تكون خارجة عنها أي موافقة الاعلام الشرعي للضبط وموافقة الضبط للأصول 
المشروعة يدقق تمييزاً من مجلس التدقيقات الشرعية . 

تمييز واستئناف الأحكام الصادرة من محاكم شرعية الخارج 800 » تنفذ الأحكام الصادرة في 
حق الأيتام والمجانين والمعتوهين والأوقاف قبل تمييزها. 

كذلك إذا ميز الاعلام المتعلق بالمخالعة والطلاق وفسخ النكاح يفرق بين الزوجين لنتيجة 
التمييز ويمنعا من جميع المعاملات الزوجية ولا يعطى للزوجة إذن بالزواج من آخر لنتيجة التمبيز. 

ومستدعي التمييز اما أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه فإذا كان المحكوم عليه فله 
اعتبارا من تاريخ تبليغ الاعلام له بموجب الأصول أن يعترض على الحكم بظرف ثلاثة أشهر فإذا 
اعترض بعد ذلك فلا يسممع اعتراضه ومستدعي التمييز المحكوم عليه يقدم لائحته الاعتراضية مع 
صورة الاعلام المصدقة مع استدعاء إلى الحكومة المحلية وترسل الأوراق المذكورة من الحكومة 


. أي محاكم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد خارج بلاد الآستانة خارجا (المعرب)‎ )١( 
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المحلية إلى باب الفتوى ويؤخر تنفيذ الاعلام لنتيجة القرار. وإذا كان مستدعي التمييز المحكوم له 
يقدم أصل الاعلام أو صورته المصدقة إلى الحكومة المحلية وترسل إلى باب الفتوى فإذا وجد باب 
الفتوى أن الاعلام الشرعي موافق لأصوله المشروعة يصدق وإذا كان غير موافق يحرر على هامش 
الاعلام المعاملة الإيجابية أي أسباب عدم الموافقة ولزوم رؤية الدعوى استثنافاً أو عدم لزومها أو ان 
دفع المحكوم عليه مسموع أو غير مسموع ويختم بختم امانة الفتوى الرسمي وختم مدير الاعلامات 
الشرعية ويعاد إلى محله بواسطة مقام المشيخة الإسلامية وترى الدعوى في محله تكراراً واستئنافاًة"©» 

أما إذا اعترض في اللائحة الاعتراضية, أو في استدعائه الاعتراض بأن مضمون الإعلام 
خلاف للواقع فهذه الإعلامات التي يتوقف إجراء التدقيقات على أمور خارجة عن الصك والسبك 
يحرر على هامشها أو ظهرها مقتضاها من جهة الصك والسبك وتختم وبين لزوماً الحوالتها لمجلس 
التدقيقات الشرعية لإجراء التدقيقات الخارجية في الأمور السالفة الذكر. 

ومجلس التدقيقات الشرعية يدقق في الدعاوي المحولة إليه وبين نتيجة تدقيقاته بتقرير يقدمه 
لمقام الفتوى . 

إن الدعاوي التي يرى باب الفتوى أو مجلس التدقيقات الشرعية رؤيتها استثنافاً إذا كانت 
قيمتها خمسة آلاف قرش أو أقل من ذلك فترى في المحكمة الأولى الى حكمت في الدعوى وأما 
دعاوي الدين وغيره التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف قرش والدعاوي التي لها أهمية كذعاوي 
النكاح والطلاق إذا رؤيت بداية في محكمة القضاء فترى استثنافاً في محكمة اللواء الشرعية وإذا 
فصلت بداية في محكمة اللواء الشرعية تفصل استئنافا في محكمة الولاية الشرعية وإذا حكم بداية 
فيها من محكمة الولاية الشرعية فترى استثنافاً في أقرب محكمة ولاية شرعية وإذا رؤيت بداية في 
محكمة ولاية شرعية مجاورة للآستانة ترى لدى قاضي العسكر. 

ولكن إذا كان المدعى به أزيد من خمسة آلاف قرش ورضى الطرفان برؤية الدعوى استعنافاً 
في المحكمة الأولى ففي هذا الحال ترى الدعوى استكنافاً ف اللتحيه الأوللى. 

تميبز وأستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الآستانة: إن الدعاوي التي تحول إلى محكمة 
استامبول الشرعية وإلى محاكم البلاد الثلاثة تفصل بداية في تلك المحاكم وإذا طلب أحد الطرفين 
أثناء المحاكمة نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى فيرد طلبه وتحول السندات الصادرة من محكمة 
استامبول والبلاد الثلاثة إلى باب الفتوى لتطبيق أختامها وتدقيق صكها وسبكها ما عدا الأحكام 
التي تصدر من الحضور العالي(" والمعاملة الى تجري في حق السندات الشرعية العائدة لمحاكم 
شرعية الخارج تطبق بحق هذه الإعلامات. 


)١(‏ والمقصود من الاستئناف هنا هو المعنى اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوى ثانية من المحكمة الابتدائية وليمس 
معناه الإصطلاحي أي رؤية الدعوى فى محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية(المعرب). 
)١(‏ يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرب». 
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إذا نقض إعلام شرعي صادر من محكمة استانبول الشرعية أو محاكم البلاد الثلاثة من باب 
الفتوى أو من مجلس التدقيقات الشرعية فإذا كان النقض ناشئا عن نواقص لا توجب تكرار المرافعة 
فتكمل المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم تلك النواقص وتصدر الأعلام ثانياً وإذا كان النقض 
من المواد الموجبة لتكرار المرافعة فيحول الإعلام إلى المحكمة التي أصدرته لتكرار المرافعة في 
الدعوى أما إذا طلب أحد الطرفين إجراء المرافعة في الحضور العالي فتحول تلك الدعوى إلى 
الحضور العالي. 

0 (184)- (كما يصح دفع الدعوى قبل الحجم يصح بعد الحكم بناء 
عليه إذا ف وقدم المحكوم عليه في دعوى 8 كا لدفع الدعوى وادعى دفع 
الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يمع ادعاؤه هذا 5 مواجهة المحكوم له وتجري 
محاكمتهم| في حق هذا الخصوص.» مال إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف 
الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به 
بيِنْ أن أبا المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي 
اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعى). 

كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم بموجب المادة 2171 يصح أيضاً بعد الحكم وحتى 
بعد إجراء الحكم بناء عليه إذا بينْ وقدم المحكوم عليه في دعوى سبياً صالحاً لدفع الدعوى وادعى 
دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا ف مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتها ف 
حق الخصوص المذكور فإذا ثبت دفعه يفسخ ويبطل الحكم الأول ويمنع المدعى من معارضة المدعى 
عليه . 

مثلاً إذا ادعى أحد الدار الي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك 
فحكم القاضي له بالدار المذكورة ثم ظهر بعد الحكم بيّنة عادلة أو سند معمول به يبينَ أن والد 
المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض 
الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي . 

وتقبل دعوى إعادة المحاكمة عند الفقهاء في المحاكم الشرعية ما لم يكن القاضي ممنوعاً من 
ساعها بوقوع مرور الزمن. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك حقاً كذا ديناراً فأجابه عليه قائلاً إنك 
وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور مني وانني قد أديت المبلغ المذكور للشخص المذكور فأنكر المدعي 
التوكيل وعجز المدعى عليه عن الإثبات وحلف المدعي اليمين وحكم على المدعى عليه بعد ذلك 
بدقع المبلغ المذكور وأخذ المحكوم له من المحكوم عليه المبلغ المحكوم به فإذا أقام المحكوم عليه 
بعد ذلك البيْنة على التوكيل فله استرداد المبلغ المحكوم عليه أنظر شرح المادة « 1856». 
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مستثنى - يستثنى من فاعدة يصح دفع الدعوى بعد الحكم . 

المسألة الأولى - المسائل, المخمسة وقد بينت في المادة 2١779/«‏ فلذلك إذا ادعى أحد بالمال 
الذي في يد آخر وأثبت أنه ماله أو أخذه من المدعى عليه بعد الحكم فإذا ادعى المحكوم عليه بعد 
ذلك أن المال المذكور وديعة في يده وأثبت ذلك فلا يقبل ادعاؤه «الحموي». كذلك إذا ادعى أحد 
لمال الذي في يد آخر قائلاً: انه مالي واثبت مدعاه وحكم القاضي للمدعي بذلك فادعى المحكوم 
عليه على المحكوم له قائلا: إنك أقررت قبل إقامة الدعوى عل بأنه لا حق لك في ذلك المال. أو 
انك أمرت فلانا بطلب شراء المال المذكور مني فطلب شراءه لا يقبل» أما لو أتى بهذا الدفع قبل 
الحكم فيقبل انظر مادة )١51«‏ (الحموي والواقعات). 

المسألة الثانية - لو ادعى أحد أنه ابن عم لأبوين للمتوفى وطلب الميراث وأثبته وحكم القاضي 


بذلك فادعى المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي قد أقر بأنه عم لأم للمتوقي فلا يسمع هذا الادعاء 
بعد الحكم لتأكده بالقضاء أما قبل القضاء فيسمع. 


460 


الباب الرابع 


(في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم) 
يما أن المحكم من أنواع الحكام والقضاة فقد ذكر في كتاب القضاء ولكن حيث انْ حكم 
المحكم أدىق من حكم القاضي فقد أخر ذكره عن القاضي» وبما أن حكم المحكم أدن من حكم 
القاضي فإذا كان حكم المحكم تخالفاً لمذهب القاضي فيبطله القاضي بعكس حكم القاضي فإنه إذا 
عرض على قاض آخر فعلى القاضي الآخر تنفيذه ىا ذكر في شرح المادة 418789 كما أن حكم 
أما حكم القاضي فلا يشترط فيه رضاء الخصمين «الزيلعي»). 
المادة -)185١(‏ (يجوز التحكيم في دعاوى الال المتعلقة بحقوق الناس) . 


والبيوع . 

وجواز التحكيم ثابت بالكتاب والسنة مي 

الكتاب, «فابعثوا حكياً من أهله وحكياً من أهلها» الآية وقد نزلت هله الآية الكريمة في حق 
التحكيم بين الزوجين «رد المحتار والزيلعي» وما دام قد جاز التحكيم في حق الزوجين فهذا الجواز 
٠‏ يدل على جواز التحكيم في سائر الحقوق والدعاوي «الولوالجية». 

السنة. قد أوصى النبي الكريم بني قريظة أن يحكموا عنهم سعد بن معاذ وقد أجمع صحابة 
النبي رضوان الله عليهم على جواز التحكيم وقد حكموا بيهم كا هو مذكور ف شرح المادة 
(377). 

أما التحكيم في جقوق الله كحد الزنا وحد السرقة فغير جائز لأن إجراء الطرفين التحكيم 
بينهه| هو بمنزلة عقد الصلح ويما أ نه ليس لما ولاية على دمائهما فليس لما إباحة دمائهم| (الزيلعي) : 

كذلك لا يجوز التحكيم على القول الصحيح في القصاص لأنه وإن يكن أن الغالب في 
القصاص هو حق العبد إلا أن فيه حق لله أيضاً وكذلك لا يجوز التحكيم في حد القذف على القول 
المختار. 

مثلاً لو تصالح الطرفان على لزوم الحد أو القصاص فلا اعتبار لهذا الصلح كا أنه لو حكم 
الطرفان أحداً لفصل دعوى القصاص وحكم المحكم على أحدهما بالقصاص فحكمه غير صحيح . 
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كل السك هو إماف: المتخاضمين يتوه للمحكم واحكم .بين أو اننا نضبتاك بحكأ» 
وقبول المحكم ولا يشترط ذكر لفظ التحكيم حتأً أنظر المادة الثالثة. فعليه إذا لم يقبل المحكم 
التحكيم فلا يجوز حكمه مالم يجدد التحكيم . 

شروط التحكيم. أولاً: أن يكون الطرفان أي المحكان عاقلين فلذلك لا يجوز تحكيم 
الصبي أو المجنون. 

ثانياً: أن يكون الحكم أهلاً للشهادة ى] هو مشروط في القاضي أنظر المادة 21745 لأن 
الحكم هو بمنزلة القاضي المولى من طرف السلطان للحكم بين الطرفين فلذلك يجب أن يكون 
المحكم حائزاً للشروط المشروط وجودها في القاضي . 

فىا أنه لا يجوز أن يكون الصبي والعبد والأعمى والمحدود في القذف قضاة لا تجوز أنضا أن 
يكون هؤلاء محكمين «الولوالجية». أما لو حكم فاسق أو امرأة فمّد جاز لأنما أهل للشهادة ولكن 
الأولى عدم نصب الفاسق محك].(الزيلعي ورد المحتار) . 
صبياً وبعد بلوغه حكم فلا ينفذ حكمه مع أنه في الشهادة ينظر في الأهلية وقت الإداء ولا ينظر 
فيها إلى وقت الإداء والتحمل معاً «رد المحتار» فلذلك لو تحمل الصبي المميز الشهادة قبل البلوغ 
وأداها عند البلوغ تقبل. 

الثاً: أن يكون الحكم معيناً فلذلك لو قال الطرفان إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولاً 

ولا يشترط أن يكون المحكم شخصاً يعرفه الطرفان أو من معارفهه|ا فلو عين المتخاصمان 
تكفا لا تعرقاه سك الهو هالو ش 

رابعاً: أن لا يعلق التحكيم على شرط أو يضاف إلى وقت على قول وهو القول المفتى به 
(الخانية) . 
فلذلك لو حكم المتخاصان أحداً بقولهم) إذا جاء الشهر الفلاني فأحكم بيننا أو إذا جاء الغد 
فاحكم بيننا فلا يصع انظر شرح المادة 452 

المادة (؟1855١)‏ - (لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين 
اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز إلى غيرهما ولا 
يشمل خصوصاته] الأخرى) 

لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي 
حكمه به الخصان فقط ولا يتجاوز إلى غير الخصمين ولا يشمل خصوصاتما) الأخرى أي 


المسائل المتعلقة بالتحكيم 01> 


التموطات الى لم :كا ابيا 
وفي هذه المادة ثلاثة أحكام : 


الحكم الأول: نفوذ الحكم في حق الخصمين المحكمين لأن حكم المحكم هذا قد صدر 
عليه| بولاية شرعية فكىا أنه لو عزل قاض بعد حكمه لا يبطل حكمه فكذلك لا يبطل حكم 
المحكم أيضاً ىا أن حكم المحكم ليس بأدنى من صلح الطرفين فك أنه ليس للطرفين بعد 
صلحهما بالتراضي وتمام الصلح نتيا الرجوع عن الصلح كا جاء في المادة )١5557(‏ فليس لما 
الرجوع عن حكم المحكم بطريق الأولى «الزيلعي» إلا أن نفاذ الحكم مشروط بموافقة الحكم 
المذكور للشرع الشريف ويجب أن تكون أسباب الحكم المذكور كأسباب حكم القاضي مبنيا على 
البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عن اليمين «الزيلعي والولوالجية في الشهادات في الحادي 
' عشر). 

فعلى ذلك للمدعي إذا عجز عن إثبات دعواه أمام المحكم أن يطلب تحليف خصمه اليمين 
فإذا حلف المدعى عليه اليمين فليس للمدعي أن يطلب بعد ذلك تحليفه اليمين: أمام القاضي . أما 
إذا حكم بعد مرافعة الطرفين قائلاً: رأبي كذا بدون أن توجد أحد أسباب الحكم على أحد 
الطرفين فلا ينفذ حكمه. 

الحكم الثاني: هو أن حكم المحكم لا يسري على غير الخصمين ويستفاد هذا الحكم من 
النفظ فقط وأسباب عدم سريان الحكم على غير الخصمين هي : لآن المحكم ليس له ولاية على غير 
. الخصمين لآن صلاحية المحكم للحكم إنما حصلت باصطلاح واتفاق الخصمين فقط. فالخصمان 
ليس لما ولاية على غير أنفسهماء أما صلاحية القاضي للحكم فهي ممنوحة من قبل السلطان الذي 
له الولاية العامة على كافة الناس فالقاضى المنصوب من طرف السلطان له ولاية عامة على كافة 
الناس (الزيلعي) ويتفرع على هذا الحكم المسائل الآنية: 

المسألة الأولى: لو توفي أحد وترك عشرة ورثة واتفق دائن المتوفي زيد مع أحد ورثة المتوفي 
عمرو على نصب محكم لفصل دعاوى الدين الذي يدعى على الميت فأثبت زيد في حضور المحكم 
ومواجهة عمرو الدين الذي له في ذمة المتوفي بالبينة وحكم المحكم بموجبها فهذا الحكم لا يشمل 
التسعة الورثة الغائيين مع أنه لو صدر هذا الحكم من طرف القاضي المنصوب من قبل السلطان 
لكان ساريا على الورثة التسعة بموجب المادة .)١51515(‏ 

المسألة الثانية: لا يتجاوز حكم المحكم بالرد بالعيب إلى بائع البائع 2١١‏ كا أنه لا يتعدى 
حكمه الغائب مع أنه قد بين في شرح المادة 24170 إن حكم القاضي يشمل الغائب في بعض 
الأحوال «رد المحتار» . 


)١(‏ فلو حكياه في عيب بالمبيع فقضى برده ليس للبائع أن يرده على بائعه إلا أن يتراضى البائع الأول والمشتري على 
تحكيمه فحينئذ يرده على الأول «الفتح». 


الللزمة 45 التضحتاء 
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مثلاً لو اتفق الطرفان المتخاصان على إجراء التحكيم في الدعوى التي يدعيها المدعي بطلب 
مبلغ من المدعى عليه حسب الكفالة ونصبا حكأ فادعى المدعي في حضور الحكم قائلا: إن 
المدعى عليه قد كفل الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة زيد الغائب بأمره ولدى إنكار المدعى 
عليه أقام المدعي البينة على مطلوبه العشرة دنانير من زيد وعلى كفالة المدعى عليه لزيد المذكور 
وحكم المحكم لدى التعديل والتزكية على المدعى عليه فيكون الحكم مقصوراً على الكفيل فقط ولا 
يسري على المكفول عنه زيد مع أنه لو كانت هذه المحاكمة والحكم قد صدرتا من قبل القاضي 
لسرى الحكم على المكفول عنه وشمله بموجب شرح المادة (1875). 

المسألة الثالثة: لو تحاكم المشتري مع الوكيل بالبيع أمام المحكم في دعوى رد المبيع بالعيب 
وثبتت الدعوى بالبينة وحكم المحكم بالرد بالعيب فليس للوكيل بالبيع أن يرد المبيع إلى موكله فيا 
إذا كان مثل ذلك العيب ممكناً حصوله بعد البيع, أما إذا كان غير تمكن الحصول ففي رد الوكيل 
روايتان. «الفتح) . 

مستثنى - يسري حكم المحكم في المسألة الآتية الذكر على غير الطرفين وذلك : لو حكم أحد 
الشركاء مع مدين لأولئك الشركاء أحدا وحكم المحكم على ذلك الشريك فحكمه يتعدى ويتجاوز 
إلى الشريك الغائب لأن حكم المحكم هو كالصلح والصلح هو من أفعال التجار ليكون كل 
شريك من الشركاء قد رضي بالصلح وبحكم المحكم الذي هو بمعنى الصلح ورد المحتار 
والحموي)». 

الحكم الثالث: لا يشمل خصوصاته) الأخرى لأن نفوذ حكم المحكم في الخصوص الذي 
حكاه به هو لأن للحكم ولاية شرعية على المتخاصمين في ذلك الخصوص فيكون حكمه في 
الخصوصات التي ليس له ولاية شرعية فيها حكراً فضولياًء مثلاً لو وجد نزاع بين اثنين في حق دار 
وفرس وعشرة دنانير ديناً فنصبا محكاً ليفصل بينها في النزاع على الدار فليس لهذا المحكم أن يفصل 
في النزاع الحاصل على الفرس ولا العشرة دنانير الدين. 

الملدة  )١1857(‏ (يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر 
لخصوص واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكم)) 


يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر ىا جاز نصب حكم واحد وكما جاز 
تعدد القضاة المنصوبين من قبل السلطان انظر المادة )١18١*«‏ كما أنه يجوز أن ينصب كل من 
المدعي والمدعى عليه حك أي أن لكل منها أن يعين حكياً من قبله. 

المادة (184) - (إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً يلزم اتفاق رأي 
كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده). 


أي يجب اتفاقهم كلهم في الحكم ولا يجوز لأحد أن يحكم وحده لأن الطرفين قد رضيا برأي 


الإثنين ولم يرضيا برأي واحد منههما والرضاء برأيها ليس رضاء برأي أحدهما. لأن الحكم أمر محتاج 
للرأي والمشاورة «الولواحية) . 

كذلك لو حكم أحدهما حك والآخر حكم حكياً تخالفاً له فلا يصح الحكان «الزيلعي ورد 
المحتار» . 

أما إذا كان المحكمون أكثر من إثنين وكانوا ثلاثة أو أربعة وأذن المتخاصان المحكمين بالحكم 
بأكثرية الآراء فالظاهر في الشرع هو أنه لما كان يلزم أن يكون المحكمون معلومين ى) ذكر في شرح 
المادة و١851١)‏ وكان ف هذه الصورة مجهول من يشكل الأكثرية منهم - عدم صحة الحكم لمجهولية 
الحكم . 


المادة )١8544(‏ - (إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر 
وإلا فلا) 


لأن الإذن هو توكيل كا هو مذكور في المجلة وفي هذه الصورة يكون الطرفان قد وكلا 
المحكمين بالتحكيم فلا شبهة في جواز ذلك بحكم المادة .)١59459‏ 

أما إذا كان المحكمون غير مأذونين بالتحكيم فليس طم أن يحكموا كالقاضي فإنه إذا كان 
مأذوناً بالإنابة فله أن ينيب عنه وإذا لم يكن مأذوناً فليس له أن ينيب انظر مادة (1880). 

أما إذا حكم المحكمون بلا إذن ثم أجاز الطرفان ذلك التحكيم جاز لأن الإجازة اللاحقة 
هي بحكم الوكالة السابقة بموجب المادة .)١58017(‏ 

لملدة (1847) - (إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور الوقت. مثلا 

الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد 
مرور ذلك الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه) 


إذا تقيد التحكيم بوقت يزول التحكيم يمرور ذلك الوقت وينعزل المحكم كىم) جاز توقيت 
القضاء على هذا الوجه كما جاء في المادة .)١8٠ 1١9‏ 

مثلاً الحكم المنصوب عل أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة 
ذلك الشهر وليس له أن يحكم بعد انقضاء ذلك الشهر كا أنه لا يجوز له أن يحكم قبل حلول ذلك 
اليوم وكا أنه لا ينفذ حكمه إذا حكم قبل حلول ذلك اليوم لا ينفذ حكمه أيضاً إذا حكم بعد 

ويفهم من عبارة «لا ينفذ» ومن حكم المادة (1815) أن الطرفين لو أجازا هذا الحكم ينفذ. 
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(المادة )١1841/‏ - (لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا 
حكمه الطرفان وأجازه القاضى المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب 
يكون بمنزلة نائب هذا القاضى حيث قد استخلفه). 


لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم أي سواء كانا متفقين معاً أو كان العزل من 
أحدهما ولم يرض الآخر لأنه لما كان المحكم مقلدا من الطرفين جاز عزله منههما كا جاز عزل القاضي 
من قبل السلطان قبل الحكم (الولوالجية في آداب القاضي) وعلى ذلك فيكون التحكيم من العقود 
الغير اللازمة في حق الطرفين كشركة المضاربة والشركة والوكالة بلا التماس الطالب انظر المادة 
(0115). 

سؤال: بما أن التحكيم يثبت بتراضي الطرون 'فبحت :أن يفيت العزل ايها بتراضيها خئ 
يكون ذلك كفسخ العقد؟ 

الجواب : من الجحائز أن لا يثبت العقد إلا باتفاق الطرفين وأن ينفرد أحد الطرفين بفسخ ذلك 
العقد كالمضاربة والشركة (الزيلعي والشبلي). 

وعلى ذلك للطرفين عزل المحكم ولو شرطا عدم عزله واتفقا على ذلك إذ ليس هذا الشرط 
حكم كا أنه لو شرط عدم عزل القاضي المنصوب من قبل السلطان جاز عزله انظر شرح المادة 
.)08١5(‏ 

فلذلك لو حاكم المحكم الطرفين وقال إنني أرى الم.عي محقاً في دعواه. فعزله المدعى عليه 
قبل الحكم وحكم المحكم بعد ذلك للمدعي فلا ينفذ الحكم . 

كذلك لوحكم الطرفان حكاً ليفصل الست الدعاوي المتكونة بينهها ففصل هذا الحكم قضية 
أو قضيتين لصالح أحد الطرفين وحكم على الآخر فعزل المحكوم عليه المحكم فيصح عزله في حق 
الدعاوي الأخرى ولا يحق للمحكم الحكم بها أما حكمه في الدعاوي التي حكم بها فباق ونافذ قبل 
الحكم. أما لو عزلاه بعد الحكم فلا يبطل حكمه لأن هذا الحكم قد صدر من ذي ولاية شرعية 
فك أنه لا يبطل حكم القاضي بعزله بعد الحكم فلا يبطل حكم المحكم أيضاً | ان حكم المحكم 
لم يكن أدى من الصلح الذي يعقده الطرفان وحيث لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع عن الصلح بعد 
تمامه فليس له أيضاً الرجوع عن جكم المحكم . 

الخلاصة: إن المحكم ينعزل بإحدى صور ثلاث: 

أولاً : ينعزل بعزله وقد ذكر مهذه المادة . 

ثانياً: ينعزل بانتهاء مأموريته وهذا يكون إذا كان التحكيم موقتاً بوقت ومر ذلك الوقت كما 
بين في المادة .)١185570‏ 

ثالثاً: بسقوط أهلية المحكم عن أهلية الشهادة كأن يطرأ عمى قبل الحكم على المحكم . 
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فإذا قال المحكوم عليه أثناء وجود المحكم في مجلس الحكم وقيامه انك لم تحكم بيننا وقال 
المحكم قد حكمت بينك) فيصدق المحكم ما دام باقياً في مجلس الحكم لأنه ما دام تحكيم المحكم 
باقيا فهو كالقاضي المقلد فيكون قد حكى الأمر المقتدر على استثنافه . 

ولذلك فهو مالك للإقرار ويعد إقراره إنشاء. أما إذا قال المحكم بعد عزله من قبل أحد 
الطرفين وبعد قيامه من مجلس الحكم : إنني حكمت بينى) فلا يصدق لأنه ينعزل بقيامه من مجلس 
الحكم كانعزاله بالعزل وفي هذه الحالة لا يكون مقتدراً على إنشاء الحكم كا أنه لا يكون مقتدراً 
على الإقرار (الزيلعي والولوالجية في آداب القاضي). 

ولكن إذا حكمه الطرفان وأجاز القاضي المنصوب من قبل السلطان اللأذون بنصب النائب 
هذا التحكيم يكون بمنزلة نائب هذا القاضي لأنه استخلفه. وكا أنه ليس للطرفين عزل القاضي أو 
عزل نائبه فليس لما عزل هذا المحكم. 

المادة (1854) - (كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي 
الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور 
من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكأ] موافقا 
لأصوله المشروعة) . 

كا أن حكم القضاة لازم الإجراء ف حق جميع الأهالي الذين هم 5 داخحل قضائهم كذلك 
حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور في حق من حكمهم وني الخصوص الذي حكموا 
به فقط. 

ويوجد في هذه المادة فقرتان حكميتان : 

الفقرة الأولى: لزوم حكم المحكمين ف حق الأخصام المحكمين وهذه الفقرة هي عيبن 
الحكم الذي جرى تفصيله في شرح المادة (1845). 

الفقرة الثانية: لزوم حكم المحكمين في الخصوص الذي حكموا به وقد بينت هذه الفقرة 
أيضاً بصورة مفضلة في شرح المادة المذكورة في مبحث الحكم الثالث. 

فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين 
حكياً موافقاً لأصوله المشروعة (الولوالجية في آداب القاضي). إلا أنه يشترط أن لا يكون المحكوم له 
عليهم . 

والحكم في القاضى أيضاً على هذا الوجه كما مر ذكره في المادة (1808) «رد المحتار 
والولوالحية». 
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المادة )١859(‏ - (إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل 
السلطان فإذا كان موافقاً للأصول صدقه وإلا نقضه) 


إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السطان أو على محكم ثان ليدقق 
الحكم مرة ثانية فإذا كان موافقا للأصول صدقه لأنه لا فائدة من نقض الحكم الموافق للأصول 
والحكم ثانية بذلك. 

وفائدة تصديق حكم المحكم من قبل القاضي هو: أنه لو عرض هذا الحكم على قاض آخر 
يخالف رأيه واجتهاده رأى ل 00 القاضي لحكم المحكم هو بمنزلة 
الحكم ابتداء من القاضي ؛ أما إذا لم يصدق القاضى على حكم المحكم فيكون من الممكن للقاضي 
الآخر أن ينقض حكم المحكم (الزيلعي) فإذا حكم المحكم حك غير موافق للأصول ينقضه 
القاضي والمحكم الثاني . 

وعدم موافقة حكم المحكم للأصول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون حكم المحكم خطأ لا يوافق أي مذهب من المذاهب؛ وبتعبير آخر 
أن يكون حكم المحكم غير موافق لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي ولا يوافق رأي أي مجتهد من 
المجتهدين والعلماء . 

وبما أن الحكم الذي يكون على هذه الصورة ظلم واجب رفعه فيرفع هذا الحكم وينقض 
ويحكم القاضي في القضية على وجه الحق. 

الوجه الثاني: أن يكون حكم المحكم موافقاً لمذهب أحد المجتهدين إلا أنه يكون غير موافق 
لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي الذي عرض عليه حكم المحكم . وفي هذه الصورة ينقفض 
د نس مضت 0 و على الطرفين المتخاصمين وحكم الحكم في ذلك لا 
يرفع خلاف المسائل الخلافية أي أن حكم المحكم معتبر في حق الطرفين فقط والمحكم في حق سائر 
الناس هو كأحاد الناس وبا أن المحكم لم كم من طرف القانئ فلا يكونة القاضى ملزماً يتتفيله 
بعكس القاضي فحيث أن له ولاية عامة فحكمه يرفع الإختلاف وينفذ في حق كافة الناس كما ذكر 
في شرح المادة :181775). : 

إن المحكم ليس كالقاضي في بعض المسائل ونذكر هنا بعضها على الوجه الآتي (رد المحتار) . 

المسألة الأولى: يشترط لصحة حكم المحكم رضاء المحكمين (بكسر الكاف) أما حكم 
القاضي فيصح ولو لم يرض به المدعى عليهم . 
المسألة الثانية: لا يجوز التحكيم في الدية عن الحد والقود والعاقلة مع انه يجوز حكم القاضي 
في ذلك. ْ 

المسألة الثالثة: للمحكمين عزل المحكم قبل الحكم وليس لما عزل القاضي. 
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المسألة الرابعة: لا يتعدى حكم المحكم في الرد بالعيب بائع البائع أما حكم القاضي فيتعدى 
إذا كان مبنياً على بيئة . 

المسألة الخامسة: إذا كان حكم المحكم مخالفاً لرأي القاضي فيبطله. أما حكم القاضي فلا 
يبطله قاض آخر ما لم يكن تخالفاً للكتاب أو السنة أو إجماع الآمة. 

المسألة السادسة: لا يلزم الوقف بحكم المحكم ولا يرتفع لخلاف والعكس في حكم القاضي 
إذ يلزم ويرفع الخلاف. 

المسألة الثامنة: لا يكتب المحكم للقاضي كتاباً حكمياً ىا أنه لا يكتب القاضي إلى المحكم 
كتاباً حكمياً. 

المسألة التاسعة: لا يتعدى حكم المحكم الصادر في مواجهة أحد الورثة إلى الورثة الآأخرين 
كا أنه لا يتعدى حكمه على الوكيل بالبيع برد المبيع بخيار العيب إلى الموكل )| أن حكم المحكم لا 
يسري على كافة الناس ف دعاقى النسب والحرية والنكاح والولاء «رد المحتار» . 

المادة )١185٠0(‏ - (إذا أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم 
توفيقاً لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحاً إذا تسبا ذلك فتعتين تسوية المحكمين 
الخلاف صلحاً وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر المحكم 
الآخر بإجراء الصلح أيضاً على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه 
وتصا حا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن يمتنع 
عن قبول هذا الصلح والتسوية). 

إذا أذن الطرفان المتخاصان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم توفيقاً لأصوله المشروعة 
بتسوية الأمر صلحاً إذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية المحكمين الخلاف صلحاً لأنه قد ذكر في المادة 
9و من المجلة أنه يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على إجرائها بالذات 
فلذلك ىا أنه يجوز للطرفين أن يتصا حا بالذات فلهما توكيل المحكمين بالصلح ويصح الصلح من 
المحكمين إلا أنه يجب أن يضيف المحكمون الصلح لموكليهم حتى يصح الصلح . 

وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر المحكم الآخر لإجراء الصلح في 
الخصوص الذي تنازعا فيه تصالح المحكان بإضافة عقد الصلح إلى موكليهم وكان الصلح موافقاً 
للأحكام المشروعة فليس لأحد الطرفين أن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية لأنه حسب الادة 
وكمههة١»‏ إذا تم الصلح فليس ولأحد الطرفين. الرجوع عله . 

المادة )185١(‏ (إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن 
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يحكم في ذلك ورضى الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه راجع المادة 
»)١557 9‏ 

لأن الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة إلا أنه يشترط أن يكون هذا الشخص 
اهلاً لأن يكون محكأً أنظر شرح المادة «211/90. 

ويشترط لنفوذ حكم هذا الشخص بإجازة الطرفين أن يكون الحكم المذكور موافقاً لأصوله 
المشروعة فلذلك لو أجاز الطرفان الحكم الغير الموافق لأصوله المشروعة فلا ينفذ لأن الإجازة تلحق 
صاحب المال البيع لا يجوز. تم بإذنه تعالى. 


الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة للمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على 
الأغلب «الولوالجية في آداب القاضي» . 


فهرس كتاب الصلح والإبراء 


كتاب الصلح والإبراء. أدلة مشروعية الصلح .. 5 
مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية» ٠‏ الصاح لذ ل لطي اذ الفاسدة ا نوعين 00 
إنعقاد الصلح على خمسة وجوه ... ا 

إنعقاد 5-6 بعضاً بالإيجاب والقبول وبعضاً بالايجاب فقطء 00 في انه المنوك بعضاً قبض البدل 
ولا يلزم بعضا لق نا تومتس ماق و ماد ل فالا تائيه عبط لوووط ةا سوم 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه لخب مدخن تاوالت سيوس ال 
شرطا المصالح عنه ا ل اه 


الفرق بين براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط .. م اا امجاهم اسمس سكج السسس تسوه 
الإبراء الخاص والعام على قسمين ل 000 1 1 1 121111 
يجب أن يكون المصالح عاقلاً. الإحتمالات الأربع في صلح الصبي 
صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر م ل ل 5 
هل بلزم , بدل لصم على الوكيل أو على الأصيل تممه مسد ا 4 بج ب اط لاس 
رجوع الضلخ لأي عقد من 5 3 01 

كون المصالح عنه أربعة أنواع , والصلح عن الأعيان ... 

كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور . 

الصلح عن الإنكار وعن السكوت .. 

التخارج 100 ل م 
الصلح عن 90 وعن 590 الاعرية ا 00 و 
أحكام الصلح ؛ كونه من العقود اللازمة الس نه سس اداج لمارس كال اا هك ال اق 
عدم بطلان الصلح بوت الطرقينء إقالة الصلح ل ست سس يت 0-007 
خلاصة كتاب الصلح لووط عت واف لبي لج كدت اتوي عانم ا جما ل مود 
أحكام وساف ميم ب لسع با تو ايمة ارقم ل رن لط ا امم قد ع ماش اروس 
ال 00 5 

الإبراء إذا وقع ضمن عقد فاسد ل 


عدم توقف الإبراء عل القبول» رده بالرد 1111111 1 2 0-9 ز[ ز 1 0011 25 


أدلة مشروعية الإقرار 00000101 0 


الباب الأول شروط الإقرارء تعريفه. كونه من وجه أخبار ومن وجه إنشاء . 


الإقزازالعاف الإقزار الخاض) شروط لكر ا 
شروط المقر له. الإقرار للجنين . 0 0 
إقرار المحال باطل ا 0 01 
الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع» السفتجة المبهمة . سج عه سم جم ووب ف نسب 0 ال 
خلاضة: الناك الأ و40 سج وس نك اس خسم مسسمسهة لاتسة سما ص لج لمق سس بجع م مد 1 
الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته .............. 000 001001 ش52 
عَم 'تؤقفت الإقرا لعل القيول: د ا ا 
الإختلاف في سبب الإقرار م 
قاعدتان في حق الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه .. 

قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط ب ا سل 0000000000 
إقرار المشاع .. 8 0 00 0 0 0 23070700 
إقرار الأخرس - تتمة في حق الإقرار بالنسب والأقرباء والزوجية 50 ردج0 ز 0 11010110 
. خلاصة الباب الثاني في بعض مسائل الإقرار ال 0 70000 


الباب الثالث ‏ أحكام الإقرار العامة .. 
كون جهة من الكلام إقراراً وجهة منه دعوى 


الحكم فيما إذا تكرر الإقرار ال اال ال 0 
تكذيب الإقرار بحكم الحاكم سس م ل 000 


الرجوع عن الإقرارء الإستثناء عن الإقرار .. 


إدعاء الكذب في الإقرار 5-6 000 2211111 0 


مسائل نفي الملك والإسم المستعار. كون ن الإضافة صريحة أو تقديرية 
إقرار المريض» أنواع تصرفات المريض .. 

الإقرار للوارث 

المراد من الوارث .. 

الإقرار بالحكاية» الإقرار بالإبتداء 

الديون الممتازة ...... 

خلاصة الباب الثالث ... 

الإقرار بالكتابة .. 

خلاصة الإقرار بالكتابة .. 


اع 
7ع 


الكتاب الرابع عشر في حق الدعوى 50 

صفحة 

المقدمة الحقوق الوبشتطع المدعي ا ا 

معنى الدعوى لغة وشرعاً . 1ذ1ذ1#1#1ذ#ذذآ ا ا اا اص متا ا سنن اي اكت ال با ١7‏ 

الصور التي تشملها عبارة حقه الواردة في التعريف 
تقسيم الدعوى» تعريف التناقض 00 1 1 ز1212 1 101 1 1 1 ات ا 0 

سؤال وجواب ' ع اندي امس سي ا اس تسو ا ا م ا 


الباب الأول 


الفصل الأول في شروط صحة الشعوى مس سس سس ا ا هعمسا 114 
الجهات التي تشمل المدعى به في وم ا 11 1[ 1 اا 
مستثنيات» معلومية المدعى به . 323000000 11 


الوجوه الثلاثة في المنقول المدعى به السو سن نقد اتجاا بمجس ل اس لل و 111 
مسائل متفرعة عن الوجه الثالث ادس نك ما ب ا اماما و 10 
صورة معلومية 15 المدعى به 1 
ا ع 5-5 ا 
ساكل شترعة عن أن قرا لا بكوك يبا للعلكم :مري الاترار الغ شيرع طل ررق 71 
الدعاوي المستجيلة تت 35 امو ا 84 
مسال درط عن عرط كوم لللاعن ليذ يخي لق جالة نرت الامو ا اا او 
نتيجة تكمل شروط الدعوى 520 للف 
لفصل الثاني في حق دفع الدعوى؛ أنواع الدفم ل مده اللفرق ب« لزعي 1 ١‏ 
إمكان دفع الدعوى من غير المدعى عليه, » مسائل متعلقة بدفع الدعوى ....... دام 
لمسائل المتعلقة بدفع الدفع ا ع 0 ْ يلف 
مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم 0 000 1 1 
لمسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع . 011111110 ١‏ 
تأثير دفع الدعوى عن الطرفين» و اليل مره : 5 رفن 
لفصل الثالث في بيان من كان خصياً ومن لم يكن ١‏ قسيم مسأل الخصومة إل ثلا قم با 7 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان 22-١‏ 18 
تقسيم مسألة الخصومة باعتبار آخر ا ا 5220-0 ع 529 
الخصم في دعوى العين هو ذو اليد؛ وتفريعات 0000 ٠‏ م 


7/١4 


المسائل المخمسة 5000 0 00000 7 سا 
شروط المسائل المخمسة 000000 شغ1 0 0 
المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة 550 6 00 381 
الفصل الرابع في بيان التناقض, أنواع التناقض » كون التناقض مالعا لدعو الملكية او اس "م 
إدعاء الطرفين على بعضه| الإستيام أو الإقرار .. لها 
المسائل الغير المعدودة من التناقض 2000 ا 
الإختلاف في كون ثبوت الحق مقدماً أو مؤخراً عن الإبراء اا 01 
الشكم وحالة تعارضى الموجب والمنتقط ...د ل 
لا يستوفي الحق الواحد من إثنين 000 ا 


محل الخفاء .. 


توفيق الكلامين المتناقضين ما سسسب الل 0 اا 
إنضاح درحة القرانه .ست ا اند اباد ار لما لما سني قمدة ل اااي لجال عطق الوا ل ا 
خلاصة الباب الأول . 1 ا 


الباب الثاني في حق مرور الزمن 


أنواع مرور الزمن ؛ الدعاوي الممنوع استاعها .. 
السنة التي تعتبر في مرور الزمن اوور ملسي 3 مواق ااالد تسما كفس فيس اند سمطو رواسا 
ترجيح بينة مرور الزمن. مدد مرور الزمن 000 ا اا 0 
تصوير دعوى التصرف بطريق المقاطعة في العقارات الموقوفة على أربع أوجه 1 ١‏ ال 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوقة سا ا ل 1 

كون الدعوى في حق أصل الوقف على صورتَين ا ا ا ا سي 52 

معني الطريق الحاصل والمسيل» دعاوي الأراضى الأميرية 
الأعة و لجاكلة ومن حي اج ا ا 55 


كون مرور الزمن يقبل التجزئة 
خلااصة الباب الثاني 311110101010110 06 


المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية 0 1 ذال 
البينة هى الحجة القوية اااي ااا اا 
أحكام التعدية ا 01011 اا ا ا 


الذين لا تقبل شهادتهم .. 


.الشهادات غير المقبولة ل 
الفصل الثاني : في بيان كيفية أداء الشهادة 000007 
أنواع المعاينة 111111 ز[ 1 0 


الدين 


المبحث الرابع في حى كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 


الفصل السادس : في حق تزكية الشهود 3 
'جريان التزكية علناً ا ا الما 


في حق تحليف الشهود 200 
الفصل السابع : في حق رجوع الشهود عن شهادتهم مت قز مسح م 
رجوع بعض الشهود 5 بد-23211111[101111011 
تتمة بعض مسائل في حى الرجوع عن الشهادة عب ا ا 
الفصل الثامن: في حق التواتر ةزةزةزةز د 00000000005 
خلاصة الباب الأول ...ل 2000 


الشروط العمومية ا 0 


الفصل الثالث: في بيان شروط الشهادة الأصلية مد وان كوب جر راق 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ب ا مد 1ش اس موب 
الفصل الرابع : في بيان موافقة الشهادة للدعوى اج د ا 
الفصل الخامس: في بيان اختلاف الشهادة 32000 
اختلاف الشهود في الشهادة اح ل سا لع سا 
ملحق في حق الشهادة على الشهادة ه15 
المبحث الأول في بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة 5000000 
المبحث الثاني في بيان شروط الشهادة على الشهادة ا 1200 
المبحث الثالث في حق بطلان الشهادة على الشهادة 53000 


الشروط الخصوصية ا ةرب ز دز د 000000015 
المشهود به لا ع عد أ اط فون ل د حي عر 3 ا سق 2ج واوا ماع عع عاو كين 2 اكع مع 84 وي 0ه 
الباب الثاني : في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة لمحي مولس الكت الك ا 
الفصل الأول: في بيان الحجج الخطية وا ب ا ا ا 
الفصل الثاني : في بيان القرينة القاطعة 000000121212116 0 
خلاصة الباب الثاني نوا الاج ال الو ب ا ا 
الباب الثالث: في بيان التحليف ا 0000 
الحلف باسمه تعالى بقوله : والله. أو بالله 3 ا ا 000 
اليمين في حضور القاضى أو نائبه 0 ا ا 0 
خلاصة الباب الثالث ...... ااا ا ااا ال 0 
الباب الرابع : في التنازع ونرجيح البينات م ا اس ادك م عا فجت طاجله را جد قو مام اليا 
الفصل الأول: في بيان التنازع بالأيدي وماق كوه سا ال مو لم اال ل ا 
الفصل الثاني : في حق ترجيح البينات السو انب اب تابه لكام متام لعي ول م ب وي 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح التينافة. حو كن اباي 3557 200000 
الفصل الثالث: في القول لمن وني تحكيم الحال ل ا 6 
الفصل الرابع : في حق التحالف ل ل ل اي 1 
خلاصة الباب الرابع لجو وبإتب ااتحي مم اع الل ا ا ا ا 
الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 
مشروعية القضاء ومحاسنه الى ساتخططاف ا نابم اكب بومتك تاماك ابت ات نول تسخس ريسب الخو 
صفة قول القضاء 15100000 1[151زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ؤ |[ [ؤ[ؤزؤ[ز[زؤزؤز 00001111 
أركان القضاء. أسباب الحكم. هل علم القاضي من أسباب الحكم #ما طخ سا مسر 1 
مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية» تعريف القاضي 0 ز 1 1 1 117710010 
تعريف الحكم وتقسيمه ا اا 0 121111111171 
نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً وعدم نفاذه يا ااا ا ا 1171111 
أنواع قضاء الترك. الفرق بين قضاء الإستحقاق وقضاء الترك ةز زذ د 0000000 
أنواع المحكوم به وشرائطه» أنواع المحكوم عليه افو افج ل و بسو ا 1 
المحكوم له وشرائطه؛ التحكيم وركنه وشرطه مق فج مج العومة ب فوصجة عه سواسو وك 


الباب الأول في حق الحكام ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة وشروطهم 


الفصل الثاني في بيان آداب القاضى 1 1 1 1[ |[ [#[ ؤ[ [ؤ[#[1#ز11*[31|[آ11 2 
كتاب القاضى 0 


أخذ القضاة والمأمورين الحدية. أقسام الهدية ا ا ل 0 
وجوه الجواز في أخذ القاضى الهدية 0 1 ؤ[زؤز[ز[ ز ةذ 117111/ 
أقسام الرشوة 1 ل ل و م تنس انط مسف و وو 
كون المرتشى لا يملك الرشوة اناو سس مم كك لواف قط ا مقط اد اللاو زه و د 
ذهاب القاضي إلى الوليمة وإلى عيادة المريض له 
القاضى مأمور بإجراء العدل بين الخصمين 11110110100010 
تعيب القافى وعزله» مسائل متفرعة على كون القاضي وكيلاًء تقبيد القضاء 0000 
أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبوراً على العمل بها 21110 
أنواع المأمورية التي يأمر بها باستماع دعوى والحكم فيها وحكم ذلك ا 
إذا نصب قاضيان مأذونان في الحكم في جميع أنحاء المدينة فأي قاض يرجح منهم للحكم؟ 5-90 
إنعزال القاضي ا ا ااا 111 0 اك 
وصول خير العزل إليه ا ا ااا اا ااا اا ااا 
للقاضى أن يعين نائباً عنه وله عزله . وجوه الأذن بنصب النائب 0 
عككم النائيه الذي حضتت من قامن عر مادونار ني الناب ل 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينة فللآخر الحكم بها 00100000[ 1# 151ز151[ذ171111111 
لقاضي بلدة رؤية دعوى العقار التي في بلدة أخرى ا" 


الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم ا ا ااا ا ا 10 


ترتيب رؤية الدعوى و اع بسح معطا ل جد اط لما اف كو بكو الطبي] !لق عشت خوة ك ونه كمي مل ساو را 
استفتاء القاضى لآخر ا 00000 0000 


.دائرة الفتوى العلية تورات ل لمن امام ال لي جو و لولج المح جد مو وو د 
تقسيم دفتر السجلالات 00000 07000ااا ااا 200 


الفصل الرابع في حق صور المحاكمة 


اللإحتهالات الموجودة في دعوى المدعي 7 ع ل دسف 114 سس امس ا 
إقرار المدعي للمدعى عليه وإنكاره ا م ا ا ا 0 
ملحق في حق كتاب القاضي إلى القاضي لعف ام اعدو الاك وله لسطرادية لعو ا مشو رو ا ا 
ما يلزم إجراؤه بعد إثبات المدعي لدعواه, إجتماع البينة والإفرار 0 1 1111 
يمين المدعى عليه 6 ا 0 


الدعاوي التي لا يلزم فيها اليمين سن ال ا جو و و ارط لور م ا ا مو 
كون النكول عن اليمين إقراراً أو بذلاً ا ل 
دفع الدعوى. المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه ملا لماه ارتم ل 1 
ليس للمدعى عليه التكلم حين) يتكلم المدعى ا 
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ترجمة الواحد. المواضع التي يقبل فيها قول الواحد كرات الا ا لا لما وام اوف س رن ااة 1 
توصية القاضي الطرفين بالصلح م ا ا ار وو ل ا ا ب 10 
نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً ا ل ل ار ا ا 50 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم واعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من الطرفين 007 إلاطة 


الباب الثاني في حق الحكم ويحتوي على فصلين 
الفصل الأول في بيان شروط الحكم 


كون سبق الدعوى شرطا للحكم د ا م ل لا مو ال ا 1 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستثنياتها ااا از اا 
النائب ونوعه ا ااا ااا 0 


الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي 


أقوال الأئمة في حق الحكم الغيابي 


صورة تحرير ورقة الدعوتية ا ا اذ[ 0 0 
الحكم معلقاً على التكول عن اليمين ا 1 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر ا 0000010 
تبليغ صورة الحكم الغيابي ابت كد لق جني نطوو با أ ات وو قرم ار اماما سا ا 
خلاصة الباب الأول والثاني 111 1 7[ ع 


الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 
رؤية الدعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضي وأحكامها وأمثلتها ارق لتر بالق الت ل ا ا 
أمثلة على نقض الأحكام الغير الموافقة لأصوها المشروعة سي و ار و عات الام 1 
أصول استئناف الإعلامات الشرعية الم ا متكي ا قي 1 


الباب الرابع في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 
الدعاوى التى يصح فيها التحكيم والتى لا يصح 


ركن التحكيم وشروطه 15 151[ز[ز|[|[|[|[| |[ |[ 000000 
على. من يسري حكم المحكم وعلى من لا يسري وسببه باحق ا ال ا مم 1 
تعدد المحكم. حكم المحكمين بالإتفاق أو بالأكثرية 0 
عزل المحكم امتقو امف ماقو عو موس ل مداق ماسوو ا اال ا 
إذا رفض الطرفان الحكم ا ل ا 


